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قال الجامع الفقير إلى مولاه الخني القدير محمد بن 
على بن آدم ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: بدأت بكتابة الجزء 
السابع عشر من شرح «جامع الإمام الترمذي كانُه المسمّى: 
«إتحاف الطالب الأحوذيٌ بشرح جامع الإمام الترمذيّ» يوم 
الأحد بتاريخ (۷/۱۹/٥٩٤٠ه)‏ الموافق ۱۸ مايو/ره/4١١٠م).‏ 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي كاه أوَلَ الكتاب قال : 


(۲۸) - (بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ يَخَدَعَ في الببع) 


- 


 )١149(‏ (حَدَنَنَا يُوسُف ن حَمّادٍ البَصْرِيّ» قال : حَدََنا عبد عبد الألَى, ب 
عَبْدٍ الأغلّىء عَنْ سَعِيد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سء > أنَّ رَجْلاً كَانَ فى عُفدَتِه 
ار م النَبِىَ يا فََانُوا : یا رَسُولٌ الل احْجُر عليه 


نيا 


0 
١ ص‎ 


فَدَعَاهُ َب الله كك فَنَهَاه فَمَال ا رَسول الله | لا أَصْبدُ عَن البَيْع» فَقَالَ: 


ت 


«إِذا يَايَعَتٌ قل : مَاءَ وَمَائ ولا خِلابَة»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (يُوسُفُ بْنُ حَمَادٍ البَضصْرِي) الْمَعْنىَ - بفتح الميم» وسكون المهملةء 
ET ۰ .‏ [ تقدم في «النکاح» ۱۱۰۲/۱١‏ . 

عَبْدُ الأعلى بْنُ عَبْدٍ بد الأنغلى» البصريّ السامئ ‏ بالمهملة ‏ أبو محمدء 

وكان يغضب و قيل له: أبو همام» ثقة [8] تقدم في «الصلاة» 175/ .510١‏ 

۳ - (سَعِيدٌ) بن أبي غروبة مِهُران اليشكري مولاهم» أبو النضر البصري. 
ا انط له تصانيف» كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس في 
قتادة [1] تقدم في «الطهارة») 7”/ .١‏ 


= إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الإمام الترمذث ‏ أَبْوَ اب البيُوع عَنْ رَسُولٍ الله كل 

٤‏ - (قتَادة) بن دعامة بن قتادة السدوسئ» أبو الخطاب البصريئ» ثقةٌ 
ٿيٽ٬‏ ا وا الطبقة ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» ١06‏ . 

ه ‏ (أَنْسُ) بن مالك بن النضر الأنصاريّ الخزرجي» خادم رسول الله يك 
حَدَمه عشر سنين» تقدم في «الطهارة» 5/ 50. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأنه مسلسل بثقات البصريين» وأن فيه أنساً ونه أحمد المكثرين 
السبعة» روى )7١187(‏ حديثاًء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات 
سنة (۲) أو (۹۳ه)» وقد جاوز المائة. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس) وليه (أَنَّ رَجُلاً) قال العراقى كُثَنْهُ: هذا الرجل اختّلف فيه 
دل مدو كان بن مده أو والده منقذ بن عمرو؟ فصحح ابن العربي أنه منقذ بن 
عمروء ورجح النووي أنه حبان بن منقذ» ولكن في إسناده ابن لهيعة» وقد 
ضعفه الجمهور. وروى الدارقطني من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني 
محمد بن يحيى بن حبان» قال : هو جدي منقذ بن عمروء وكان قد أصابته آفة 
في رأسه» فكسرت لسانه» وبان عنه عقله» فذكر الحديث» وفيه: وكان قد عمر 
عمراً طويلاً» عاش ثلاثين ومائة سنة» وكان فى زمان عثمان» فذكر بقية 
a ay‏ عي ب اند نم وراك مهاردلا 
ولده حَبَّانَء قال ابن العربئن: وهذا أصح من الأول. انتهى . 

وقد رواه ابن حزم في «المحلى» من طريق ابن إسحاق» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: إن منقذاً وقع في رأسه في الجاهلية مأمومة» فخبلت لسانه» 
فكان إذا بايع دع في البيع» فذكر الحديث» وهذا وإن كان متصلاًء فإن ابن 
إسحاق عنعنه» وهو مدلس . انتهى كلام العراقي كُالْه. 

(كانَ في عَقَدَتِه) - بضم العين» وفتح الدال المهملتين» بينهما قاف 
ساكنة ؛ أي: في رأيه» ونظره في مصالح نفسه وعقله. وقيل: هي العقدة في 
اللسان؛ لِمَا في بعض الروايات من أنه أصابته مأمومة» فكسرت لسانه» حتى 


۸ _ باب ما جَاءَ فِيمَنْ يُحْدَعْ في البَبع - حديث رقم (1749) 


كان يقول: لا خيابة» بالياء» كما في «صحيح مسلم)ء أو: «لا خذابة» بالذال» 
كما عند غيره. (ضَعْفُ) بفتح الضاد المعجمة» وضمهاء قرىء بهما فى السبع› 
وقال الفيومي: الضعف بفتح الضاد في لغة تميم» وبضمّها في لغة قريش : 
خلاف القوّة والصحة.ء فالمضموم: مصدر ضعفَ»ء مثال قرب قرفا 
والمفتوح: مصدر ضَعَفَ ضَعْفَاء من باب قَتَلَء ومنهم من يجعل المفتوح في 
الرأي. والمضموم في الجسد. ان 

وقال العراقيئ في ا قوله: «وفي عقدته ضعف» أراد: ضعف 
العقل. وعمدلة الرجل : ما عقد عقد عليه ضميره ه ونيته؟؛ أي : : عرّم عليه. ونواه. 
انتهى . 

وقوله : (وَكَانَ يبَايع) بالبناء للفاعل ؛ : ببيع للناسء ويشتري منهم ء أو 
بالبناء للمفعول؛ أي: يبيع له الناس» ويشترون منهء (وَأَنَّ أَهْلَهُ أتوا النَبىَ بء 
فقالوا: يَا رَسول الله احجرٌ عَليْه) ‏ بضم الجيم -: آَمُر من الحجر› يقال: 
والفقهاء يحذفون الصلة؛ تخفيفا ؛ 0 الاستعمال6» ويقولون: محجور» وهو 

تغ . قاله الفيومى كل (فَدَعَاه 2 ث الله لا فَنَهَاه) ؛ 0 منعه من التبايع مع 

ان علا يقع في القينء (فَقَالَ: ا سول الو إإني او ع 
بحبٌ ل > فلا يم حبس نفسه عنه» (َقَالَ) 2 5301 بانشت الناس 
(فَقْلَ : هاء وَهَاءَ) بالمد» وفتح الهمزة. وقيل : بالكسرء > وقيل : بالسدكون: قال 
في «المجمع): هو أن يقول كل من المتبايعين: هاء» فيعطيه ما في يله. 
كحديث: (إلا يدا بيد». وقيل: معناه: هاك» وهات؛ أي: خذء وأعط. 

(وَلَا خِلَابَةَ)) ‏ بكسر الخاء المعجمة» وتخفيف اللام -: أي لا حَدِيعة» 
ودلا) لنفي الجنس ؛ ى لا خديعة في الدين؛ لآن الدين النصيحة. 

زاد ابن إسحاق» فى رواية يونس بن بكيرء وعبد الأعلى عنه: (ثم أنت 
بالخيار فى كل سلعة ابتعتهاء ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسك» وإن سخطت› 
فاردداء فبقي حتى أدرك زمان عثمان» وهو ابن مائة وثلاثين سنةء فكثر الناس 
في زمن عثمانء وكان إذا اشترى شيئاًء فقيل له: إنك غَبنتٌ فيه» رجع بف 


® إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي . أَبْوَابُ البيُوع عَنْ رَسُولٍ الله ا 
فيَشْهّد له الرجل من الصحابة بأن النبي بيا قد جعله بالخيار ثلاثأء فيردٌ له 
دراهمه . ٠‏ 

قال العلماء: لقنه النبئ ئي هذا القول؛ ليتلفظ به عند البيع» فيَظلع به 
صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر» في معرفة السّلع» ومقادير القيمة» فيرّى 
له كما يرى لنفسه؛ لِمَا تقرر من حَضٌ المتبايعين على أداء النصيحة» كما تقدم 
في قوله كله في حديث حكيم بن حزام: «فإِنْ صدّقا وبيّنا» بورك لهما في 
بيعهما») الحديث . 

قال فى «النيل»: اختلف العلماء فى هذا الشرط: هل كان اا بيدا 
الرجل» أم يدل فيه جميع من شَرَط هذا الشرط؟ لواحي ومالك في 
زوانة عه أنه شف الرد لكل من فرط هذا الشرط» وتوة الرةبالقين: لمن 
ل يعرف ا وأجيب بأن النبي بل إنما جعل لهذا البسان E‏ 
للضعف الذي كان في عقله» كما في حديث أنس م قاد ولحو ريه إلا من 
كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة» ولهذا روي أنه كان إذا غبن 
يشهد له رجل من الصحابة أن النبئ ييه قد جعله بالخيار ثلاثاً» فيرجع في 
ذلك» وبهذا يتبيّن أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصّة على ثبوت الخيار 
0 وإن كان صحيح العقل» ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف 
العقل إذا عبن »› ولم يقل هذه المقالة» وهذا مذهب الجمهورء وهو الحقٌ. 
انتهى ملخْصاً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الومام e‏ 
من إثبات خيار العَبْنِ هو الأرجح» كما سيأتي قريباًء إن شاء الله تعالى. والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)١5159/58(‏ و(أبو داود) في «سئنه» 2)50١1١1(‏ 


۸ - بَابُ ما جَاءَ فِيِمَنْ يُحْدَعَ في البَيْع - حديث رقم )١719(‏ 


و(النسائئ) فى «المجتبى) )٤٤۸۷(‏ وفى «الكبرى) (/15901/1)» و(ابن ماجه) فى 
((سننه) 0%(« و(أحمد) فى «مسئله) (TVD‏ و(الطوسئ) فى ey‏ 
(۹٠)ء‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (014)» و(أبو يعلى) في امسنده) 
(۲۹۲)» و(ابن حبان) في «(صحیحه» ٥۰٤۹(‏ و٩٥٥٥)».‏ و(الدارقطنئ) في 
«سننه» (/00): و(الحاكم) في «المستدرك ١/٠١٠)ء‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (7/ 57)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنْهُ: حديث أنس وف هذا: أخرجه بقية أصحاب 
السنن» فرواه النسائيئّ عن يوسف بن حماد» وابن ماجه عن أزهر بن مروان» 
عن عبد الأعلى» وأبو داود عن محمد بن عبد الله الأزديَء وأبي ثور إبراهيم بن 
خالد الكلبى» كلاهما عن عبد الوهاب بن عطاءء كلاهما عن سعيد به. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء 
بين ضع لي الى 

- (ومنها): بيان حكم الخديعة في البيع» وهو التحريم. 

۳ - (ومنها): مشروعيّة خيار الغبن لمن كان ضعيف العقل» فباع» أو 
اشترى» ثم ظهر الغبن له» وفيه خلاف بين العلماءء قال النووي رحمه الله 
تعالى: واختلف العلماء في هذا الحديث» فجعله بعضهم خاصّاً في حقّهء وأن 
المُغْايّنة بين المتبايعين لازمة» ولا خيار للمغبون بسببهاء سواء قلت» أو 
كثرت» وهذا مذهب الشافعيئ» وأبي حنيفة» وآخرين» وهي أصح الروايتين عن 
مالك» وقال البغداديُون من المالكيّة: للمغبون الخيار لهذا الحديث» بشرط أن 
يبلغ الغبن ثلث القيمة» فإن كان دونه فلاء والصحيح الأول؛ لأنه لم يثبت 
النبئ بيا ثبت له الخيارء وإنما قال له: قل: ١لا‏ خلابة»؛ أي: لا خديعة, 
ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار» ولأنه لو ثبت» أو أثبت له الخيارء كانت قضية 
اين فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل. انتهى كلام 


(۱) شرح النووي على مسلما .)۱۷1/۱١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي-_أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


وقال 0 قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» : يثبت الخيار في البيع 
للغبن في مواضع 

[أحدها]: تلقي الركبان» إذا تلقاهم» فاشترى منهم» وباعهم» وعَبَّنهِم. 

[الثاني]: بيع النَجَشء ويُذكران في مواضعهما . 

[الثالث]: المسترسل إذا عبن غبناً يخرج عن العادة» فله الخيار بين 
الفسخ والإمضاءء وبهذا قال مالك» وقال ابن أبي موسى: وقد قيل: قد لزمه 
البيع» وليس له فَسْحْهء وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي؛ لأن نقصان قيمة 
السلعة مع سلامتهاء لا يمنع لزوم العقد. كبيع غير المسترسل» وكالغبن 
اليسير. ولنا أنه عَبْن حصل لجهله بالمبيع» فأثبت الخيار كالغبن في تلقي 
الركبان» فأما غير المسترسل» فإنه دخل على بصيرة بالغبن» فهو كالعالم 
بالعيب» وكذا لو استعجل» فبهل ما لو تثبّت لَعَلِمهء لم يكن له خيار؛ لأنه 
انبنى على تقصيره وتفريطه» والمسترسل: هو الجاهل بقيمة السلعة» ولا يحسن 
المبايعة» قال أحمد: المسترسل: الذي لا يحسن أن يماكس» وفى لفظ: الذي 
لا يماكس» فكأنه استرسل إلى البائع» فَأَحَذْ ما أعطاه. جاده ولا 
معرفة بغبنه» فأما العالم بذلك» والذي لو توقف لعرف» إذا استعجل في 
الحال» فعُبن فلا خيار لهما. ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمدء 
وحَدّه أبو بكر في «التنبيه»» وابن أبي موسى في «الإرشاد» بالثلث» وهو قول 
مالك لآن اڭ كتيوه مدلل فول ال 2 رالات كيرا زفيل: 
بالسدس» فل مال يعفاين الا جا التعادة» و لا :ا 
بتحديده» ير جع فيه إلى العرف. انتهى کلام ابن قدامة ا2 . 

واي E‏ عندي أن ما ذهب إليه أحمد رحمه الله 
تعالى من إثبات الخيار في الغبن للمسترسل هو الظاهر؛ لأن الشارع أثبت 
الخيار في مواضع كثيرة» من مواضع العّرّرء مثل تلقّي الركبان» 0 
والنجش» وغيرهاء فدل ذلك على أن ما كان بمعناها مثلها في الحكم» و 
الغبن. والله تعالى أعلم . 

٤‏ - (ومنها): مشروعية الحجر على السفيهء قال الإمام الترمذي رحمه الله 
تعالى بعد أن أخرج الحديث: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل 


۸ - بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ يُخْدَعْ في البَبْع ‏ حديث رقم )۱۲٤۹(‏ 


العلم» وقالوا: الجر على الرجل الحرّ في البيع والشراءء إذا كان ضعيف 
العقل» وهو قول أحمدء وإسحاق» ولم يَرَ بعضهم أن يحجر على الحرّ البالغ . 
انتهى. وحجة الأولين هذا الحديث» ووجهه: أن أهل ذلك الرجل لما طلبوا 
منه َه الحجر عليه لم ينكر عليهم»› بل مَنعه من البيع› إلا أنه لما رأى أنه لا 

بعك ولق ان يقول: «لا خلابة» . 

واحتحٌ الواتفوة أنضا بيذ الحوية وريه أنه علد لم يحجر عليه» 
فلو كان الحجر جائزاً لحَجَر عليه. 

وتَعفَّبٍ بأنه حَبَر عليه» لكنه لمّا رأى أنه لا ينفع الحَجْر فيه» لكونه لا 
يترك البيع علمه ما يرفع عنه الضررء إن لحقه» كما مر أنفا. 

والحاصل: أن دلالة الحديث على ما قاله الأولون واضحة. والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها الحافظ العراقى ياه فى 
(«شرحه)»)» وإن 6ن مدت تددم تن الحيالة السابقة ١ ١‏ 

(الأولى) : قوله: استدّل به من ذهب إلى الحجر بالسمه» وأنه يحجر على 
السفيه الذي لا يحسن التصرف» وهو قول الشافعئ» وأحمدء وإسحاق» ووجه 
الدلالة منه: أنه لما طلب أهله إلى النبئ كه الجر عليه دعاه» فنهاه عن 
البيع» وهذا هو الحَجر» وهو المنع. 

(الثانية): قوله: استدل به أيضاً من ذهب إلى أن الضعيف العقل لا 
تحجر عليه» وهو قول أبى حنيفة» ووجه الدلالة: أنه لما قال له: إنه لا يصبر 
عع اله آذه لك نه ا الى ها ف ول على هلم الح 

والجواب: آنا لا نقول بوجوب حجر القاضي على من هذه حاله» بل 
يحور لحا كو لخر ,قله سين ب المصلحة» وقد متعه من البيع أولاًء فلمًا ذكر 
له أنه لا يصبر عنه أَذْن له فيه من الوجه الذي لا يحصل معه الغبن» وهو 
اشتراط الخيار ثلاثاً» كما رواه البيهقيئ» والدارقطنئ في بعض طرق الحديث. 

(الثالكة)::قوله؟ الحا د بكس الخاء المعحمة » وبالباء الموحدة وهن 
O TE‏ عاك الم 
ارقت نكا يقول 3 لا شيانة والناء المهداة لخر و كان للك كما 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي- أَبْوَابُ الببُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
ثبت في الصحيح» ورواه بعضهم: لا خيانة بالنون مكان الموحدة» وهو 
تصحيف . 

(الرابعة): قوله: اختلف في هذا الحكم: هل هو خاص بهذا الرجل 
المأذون له في ذلك» أو عام في حقّه وحق غيره؟ فقال ابن العربيّ: ينبغي أن 
يقال: إنه كله مخصوصاً بصاحبه» لا يتعدى إلى غيره» فإنه كان يخدع في 
البيوع» فيَحْتَمل أن الخديعة كانت في العيب» أو في الغبن» أو في الكذب» أو 
في الغبن في الثَّمَنْءه وليست قضته عامة» فيُحمَلَ على العموم» وإنما هي خاصة 
في عين» وحكاية حال» فلا يصح دعوى العموم فيها عند أحد» ثم أورد على 
نفسه قول عمر فيهاء رواه الدارقطنيئّ: ما أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل 
رسول الله يا لحبّان بن منقذ» فذكر الحديث» فلم يجعله عمر خاصًا به» ثم 
أجاب عنه بضّعف الحديث من أجل ابن لهيعة» وهكذا ذكره النوويّ أنها قضية 
عين» لا عموم لهاء فلا تتعدى منه إلى غيره إلا بدليل» والله أعلم . 

(الخامسة): قوله: احتّحّ به الجمهور على أن الغبن ليس مُثبتا للخيار؛ 
لأنه لو كان مثبتا للخيار لما احتاج إلى اشتراط الخيارء ولا إلى قوله: «لا 
خلابة»» وهو قول أبي حنيفة» والشافعئّ» وهو مشهور مذهب مالك أيضاء 
وا الكداؤيون هن الدالكة كيان و قان القين فاجها » ا 
الفاحش بأن يبلغ ثلث القيمة» واستدلوا أيضاً بهذا الحديث أنه لما كان يُغبن 
أثبت له الخيارء ولم يصح فيه أنه قال: لو اشترط الخيار ثلاثاء وإنما الثابت 
منه أنه أمَره أن يقول: «لا خلابة»» فلولا أن الخيار ثبت بالغبن لما ثبت له 
الخيار من غير اشتراطه . 

وأجاب لخر عن الحديث بأنها واقعة عين» كما تقدم. وأيضاً فلو 
ثبت خيار الغبن لما احتاج إلى قوله: «لا خلابة»» وأيضاً فقد ورد في «سنن 
الدارقطني» وغيره ما يدل على أن هذا الحكم خاص بالرجل المذكورء والله 
أعلم . 

(السادسة): قوله: ادل به ابن حزم على من قال حين يبيع › أو يبتاع : 
لا خلابة» فله خيار ثلاث ليال بما في خلالهن من الأيام» إن شاء بعيب أو 
بغير عيب» أو بخديعة أو بغير خديعة» أو بغبن أو بغير غبن» وإن شاء أمسك. 


۸ _ بَابُ مَا جَاءِ فِيمَنْ يُخُدَعْ في البَيْع - حديث رقم )۱۲٤۹(‏ 


واستدّل بما رواه من طريق ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
منقذاً سّفِء"' ' في رأسه مأمومة في الجاهلية» فخبلت لسانه» فكان 0 
البيع» فقال له رسول الله كلِِ: «بع» وقل: لا خلابة» ثم أنت بالخيار 
ثلاثا من بيعك». قال ابن عمر: فسمعته يقول إذا بايع: لا خذابة» لا 
ا 

وتعقبه العراقيّ» فقال: وفي الاحتجاج به نظرء فإن ابن إسحاق عنعنه» 
وهو مدلّس لا يُحتج بخبره ما لم يصرّح بالاتصال. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى : وَفِي الاب عَن 
ابن عَمَرٌَ: 
ليث الس ب حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَالعَمَل عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ 
بَعْضٍ اهل الهلّم» وَكَانُوا: الحَحْرُ عَلَى الرّجَل الحرٌ في البَبع والشرَاء إا کان 
ضعيف اذيك انرو ل ترد لعلف a‏ م فل ررك 
البَاِغ) . 

تقول نال ابو ي : وَفِي البَابٍ عَن ابْن عَمَرَ) و أشار به إلى ما 
أخر جه الشيخان من رواية سفيان الثورئ› بدن عار عن ابن عمر 
قال: قال رجل للنبئ كل: إني أخدع في البيع» فقال: «من بايعت فقل: لا 
خلابة» . 

وأخرجه البخاريّ» وأبو داود» والنسائئ من رواية مالك عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء أن رجلا دكن لوول الله يله أنه يخدع في البيوع› فقال: 
«من بايعت فقل: لا خلابة»» وأخرجه مسلم من رواية شعبة» وإسماعيل بن 
جعفر» ا ا 

[تنبيه]: قال العراقيئ ر ا : : في الباب مما لم يذكره المصنف: عن 
عمر بن الخطاب. رواه الدارقطنيئ» والبيهقي». من رواية ابن لهيعة» عن 
حَبّان بن واسع» عن طلحة بن يزيد بن ركانة» أنه كلم عمر بن الخطاب في 


ام مرف (۲) ثبت في بعض النسخ . 


0 تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
البيوع» فقال: ما أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله يكل لِحَبّان بن 
مُنْقِذْء أنه كان ضرير عي فجعل رسول الله كَل عهده ثلاثة أيام» إن رضي 
أخذ. وإن سَخْط ترك . 

وقوله: (وَحَدِيتُ 3 ل اه (حَِيثْ حَسَنْ صَحِبحُ عرب هو كما قالع 
ويشهد له حديث ابن عمر ن وا المذكور العا وهو متفق مف عليه» كما أسلفته. 

وقوله : (وَالَمَلُعلَى مد الحَدِيثِْ)؛ أي: على ما دلّ عليه» (ِنْدَ به 
أَمْلٍ العِلْمٍء وَكَالُوا: الحَجْرُ عَلَى الرّجل الحرٌ)؛ أي: مَنعه من التصرّف و 
ابيع والشرَاءِ | إذا کانَ ضعیف العَقَل)؛ آي : اخ التصرف» وحجتهم 
حديث الباب» ووجهه : أن أهل الرجل لما طلبوا منه يي الحجر عليه لم ینکر 
5 (وَهُوَ قَوْلُ ل أَحْمَدَ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. (وَلَمْ يَرَ بَعْضِهُمْ أَنّْ 
يُحْجَر) بالبناء للمفعولء (عَلى الحرٌ البَالِغ») وجحتهم جنيك اليات أيضا : 
ووجهه: : أنه ئة لم يحجر عليه» فلو كان الجر مقتروها لما ك 

قال الجامع عفا الله عنه: احتج الفريقان بهذا الحديث. ولا يخفى على 
المتأمل كون ظاهر الحديث مع الأولين القائلين بمشروعيّة الحجرء فتأمله 
بالإمعان. والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة السادسة): قال العلامة ابن قدامة يَُزّنْهُ: إن قال أحد 
المتعاقدين عند العقد: لا خلابة» فقال أحمد: أرى ذلك جائزاًء وله الخيار إن 
كان ََلْبّهء وإن لم يكن خلبه فليس له خيارء وذلك لأن رجلا ذُكر للنبى كلل 
أنه يخدع في البيوع» فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة»» متفق عليه» ولمسلم: 
«من بايعت فقل: لا خلابة)» فكان إذا بايع يقول: لا خلابة. 

وحمل أن لا ركو له الكيان: ويكون هذا الخ غاضا لان لان 
روي أنه عاش إلى زمن عثمان طبه » فكان يبايع الناس» ثم يخاصمهم» فيمر 
بهم بعض الصحابة» فيقول لمن يخاصمه: ويحك إن النبي ييو جعل له الخيار 
ثلاثاًء وهذا يدل على اختصاصه بهذا؛ لأنه لو كان للناس عامة لقال لمن 
يخاصمه: إن النبئ ييه جعل الخيار لمن قال: لا خلابة. 

وقال بعض أصحاب الشافعي: إن كانا عالِمَين أن ذلك عبارة عن خيار 
الثلاث ا وان عَم أحدهما دول الآخر فعلى وجهين ؛ لآنه روي أن حبان بن 


- بَابُ مَا جَاء فِيِمَنْ يُخْدَعَ في البَبْع - حديث رقم )١7149(‏ 
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منقذ بن عمرو كان لا يزال يغبن» فأتى النبئ كله فذكر ذلك لهء فقال له: «إذا 
أنت بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال» 
فان رضيت أمسكت» وإن سخطت فارددها على صاحبها»» وما ثبت في حق 
واحد من الصحابة يثبت في حق سائر الناس» ما لم يقم على تخصيصه دليل . 

ولنا أن هذا اللفظ لا يقتضي الخيار مطلقاء ولا يقتضي تقييده بثلاث» 
والأصل اعتبار اللفظ فيما يقتضيه» والخبر على الوجه الذي احتجوا به إنما 
رواه ابن ماجه مرسلاًء وهم لا يرون المرسل حجة» ثم لم يقولوا بالحديث 
على وجهه» إنما قالوا به في حق من يَعلم أن مقتضاه ثبوت الخيار ثلاثاء ولا 
يَعلم ذلك أحد؛ لأن اللفظ لا يقتضيه» فكيف يعلم أن مقتضاه ما ليس 
بمقتضاه؟ وعلى أنه إنما كان خاصّاً لحبان بدليل ما رويناهء ولأنه كان يثبت له 
الرد على من لم يعلم مقتضاه. ان" 

قال الجامع عفا الله عنه : إن ما ذهب إليه أحمد له من ثبوت الخيار 
لمن قال: لا خلابة» هو الذي يظهر لي؛ لظاهر حديث الباب» فتأمل . والله 
تعالى ا 

(خاتمة) نختم بها الباب : 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»: أحدث بعض المتأخرين جيبلا > لم يصح القول بها عن أحد من 
الأئمة. ومن عرف سيرة ة الشافعي» i,‏ علم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل› 
التى تبنى على الخداع» وأنه كان يجري العقود على ظاهرهاء ولا ينظر الى 
العاقد. إذا خالف لفظهء فحاشاه أن يبيح للناس المكر والخديعة» فإن 
الفرق بين إجراء العقد على ظاهره» فلا يعتبر القصد في العقدء وبين تجويز 
عقد» قد علم بناؤه على المكرء مع العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره ظاهر» ومن 
سب جل الثاني إلى الشافعي» فهو خصمه عند الله فإن الذي جوّزه بمنزلة 
الحاكم يجري الحكم على ظاهره» في هدالة الشهود» فیح بظاهر غدالتهم 
وإن كانوا في الباطن شهود زورء وكذا في مسألة الْعِينَةء إنما جوز أن يبيع 
السلعة ممن يشتريهاء جرياً منه على أن ظاهر عقود المسلمين سلامتها من 
المكر والخديعة» ولم يجوّز قط أن المتعاقدين يتواطآن على ألف» بألف 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذظ-أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ اللو كله 
ومائتين» ثم يُحضران سلعة» تُحلل الرباء ولا سيما إن لم يقصد البائع بيعهاء 
ولا المشتري شراءهاء ويتأكد ذلك» إذا كانت ليست مُلكاً للبائع» كأن يكون 
عنده سلعة لغيره» فيوقع العقد» ويَدّعي أنها مُلكهء ويصدّقه المشتري» فيوقعان 
العقد على الأكثرء ثم يستعيدها البائع بالأقل» ويترتب الأكثر في ذمة المشتري 
في الظاهرء ولو عَلِمَ الذي جَرَّز ذلك بذلكء لبَادّر إلى إنكاره؛ لأن لازم 
المذهب ليس بمذهب» فقد يذكر العالم الشيء» ولا يستحضر لازمه» حتى إذا 
عرفه أنكره. وأطال في ذلك جداً» وهذا ملخصه. 

قال الحافظ : والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه» في ظاهر 
الحكم» فالشافعية يجوّزون العقود على ظاهرهاء ويقولون مع ذلك: إن من 
تحمل الحيل بالمكر والخديعة» يأثم في الباطن» وبهذا يحصل الانفصال عن 
إشكاله. والله أعلم. انتهى”"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من مثل الحافظ». فأين 
الانفصال الذي زعمه؟ وبأي دليل انفصل عما أورده الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى» من هذا الكلام المفصّل الذي إذا سمعه من أنصف لا يتأخر عن 
الاعتراف به» واعتقاد صخته» وأنه لا مفرٌ عن القول به؟ فهذه الحيل التي 
ذكرهاء لا نعتقد أحداً ممن له علم بالكتاب والسّنّة يُجيزهاء فإن عُثر على أن 
بعض أهل العلم قالوا بجوازهاء فيعتذر عنهم بما اعتذر به هوء وذلك أنهم 
جوّزوا نوعاً منها إجمالاًء ولو استّفصلوا بجميع لوازم المسألة» لبادّروا 
بالإنكار» فضلاً عن القول بجوازهاء وهذا هو الذي نَدِينٌ الله تعالى به في حقّ 
علماء الإسلام» فإن هذه الحيل هي التي دخل بها تحريف الأديان السابقة» 
فكان أحبارهم يحتالون في مخالفة ما في كتابهم» من التكاليف» فيُجيزون 
للعوامٌ ما هو حرام صَرْف» فيشترون بذلك عرض الدنيا الفانية» كما 
ذمّهم الله 4# في كتابه العزيزء فقال كك: وإ اد اله بكي ي دوا 
ما شروت @4 [آل عمران: ۱۸۷]. والله تعالى أعلم بالصواب . 


.)٠٥٤ 367 /١5( «فتح الباري»‎ )١( 


4 - باب ما جَاءَ في الْمُصَدَاةٍ 2 


ر 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي يده أَوْلَ الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «في المصرّاة» يَحْتَمِل أن يكون اسم 
مفعول ؛ أي : الشاة التي صَري لبنها؛ أي : حبس » ولم يحلب» ويَحْتَمل أن 
يكون ا سنا بمعنى : التصرية . 

قال الخطّابيَ رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلمء واللغة في تفسير 
المصراة» ومن أين اا واشتقّت؟ فقال الشافعي رحمه الله ال 
التصرية: أن تنظ أخلاف الناقة. أو الشاةء ويترك ا اليومين» والثلاثة. 
حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيراً» ويزيد في ثمنها؛ لِمَا یری من كثرة 
لبنهاء N E N‏ حل : او اتن غرف ران ذلك الس اهاه 
وهذا غرور للمشتري. 

وقال أبو عبيد: «المصرّاة»: الناقة» أو الشاة التي قد صُرّي اللبن في 
ضَرعها؛ يعني: حُقِن فيه» وججمع أياماًء فلم يُحلب» وأصل التصرية: حَبْس 
الا و يقال ا ضرت الما و المفرانع كانها 
مياه اجتمعتء قال أبو عبيد: ولو كان من الرَّبْطء لكانت مصرورة» أو 
مصرّرة. قال الخظّابيَ: كأنه يريد به ردا على الشافعيئّ» قال: قول أبي عبيد 
حسنٌ. وقول الشافعي صحيح»› قال: والعرب تصّرٌ ضروع الحلوبات» إذا 
أرسلتها تسرح» ويسمّون ذلك الرباط صِرَاراَء فإذا راحت حلت تلك الأصرّة 
وحلبت» وهذا حديث أبي سعيد الخدريّ وليه : أن رسول الله ىيل قال: ١‏ 
يحل لرجل يؤمن بالله» واليوم الآخر أن يحل صِرَارَ ناقة بغير إذن صاحبهاء فإنه 
خاتم أهلها عليها»» ومن هذا قول عنترة: العبد لا يحسن الكرّء إنما يحسن 
الحلب والصرّء وبقول مالك بن نويرة» وكان بنو يربوع جمعوا صدقاتهم 
ليوجهوها إلى أبي بكر ويه» فمَنّعهم من ذلك» ورد على كل رجل منهم 
صدقته» وقال: أنا جئة لكم مما تكرهون» وقال [من الطويل]: 

وَقُلْتُ خَُذُومَا هَذِهِ صَدَقَائُكُمْ مُصَرَّرَةَ ألحلافُهَالَمْ تُجَرَّدٍ 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ال ننس ذون ما کا ,اوک يما قله 

قال: ويَخْتّمل أن تكون المصراة أصله: المصرورة» أبدلت إحدى الراءين 
ياء كقولهم: تقضّى الباز» وأصله: تقضّضٌ»ء كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من 
جنس واحد في كلمة واحدة» فأبدلوا جا منها بحرف آخرء اس من جنسها . 
قال العجاج [من مشطور الرجز] : 

تتكين ا اى ل اى كدر 

ومن هذا الباب قول الله تعالى: وقد حَابَ مَن دسا € [الشمس: 
٠‏ أي: أحملها بمنع الخيرء وأصله مِن: دسّسّهاء ومثل هذا في الكلام 
كثير. انتهى كلام الخطابن انها . 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى: «المصرّاة»: الناقةء أو البقرة» أو 
الثاءة ر اللي في ضرعها؛ ا يجمع› ین : قال الأزهري : دک 
الشاففى. ج المصراة» وفسرها أنها الى نض آخلافياء ولا تحلية أياماء 
حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استغزرها. وقال الأزهريّ: 
جائز أن تكون سّمّيت مصرّاة: مِن صر أخلافهاء كما ذكرء إلا أنهم لما اجتمع 
لهم في الكلمة ثلاث راآت قلبت إحداها ياءء كما قالوا: تظتيت في تظئّنت» 
ومثله: تقضى البازي في تقضض » ونَصَدَّى فى تصدد» وكثير من أمثال ذلك» 
أبدلوا من أحد الأحرف المكرّرة ياء» كراهية لاجتماع الأمثال» قال: وجائز أن 
تكون سَمّيت مصرّاة من الصَّرّيء وهو الجمع» كما سبق» وإليه ذهب الأكثر. 
(8) / 
ا 

وقال ابن قدامة ك في «المغني»: التصرية: جمع اللبن في الضرع› 
يقال: صَرَّى الشاة» وصَرَى اللبن في ضرع الشاة» بالتشديد» والتخفيف› 
ويقال: صَرئ الماء في الحوض» وصَرى الطعام في فيه» وصَرَى الماء في 
ظهره : إذا تررك الجماع. وأنشده ابو عبيد [من الرجز]: 


يَدِى 
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.)85 - ۸٤ /0( «معالم السنن» للخطابي كلثم‎ )١( 
.)77/7( «النهاية فى غریب الأثر»)‎ )۲( 


۲۹ باب ما جَاءَ في الْمُصَّرَاةٍ - حديث رقم (\Y 0٠ ١(‏ 
شلا ا 


وماء صرى› مر : إذا طال استنقاعه. قال البخاريّ: أصل التصرية: 
حبس الماءء يقال: صَرَّيتُ الماء» ويقال للمصراة: الْمُحَمّلة» وهو من الجمع 
أيضاًء ومنه سُمّيت مجامع الناس : لخادل والتصرية حرام» إذا أراد بذلك 
التدليس على المشتري؛ لقول النبي ب4 : «لا تصَرُوا»» وقوله: «من عَشّنا فليس 
منا»» وروی ابن ماجه في (سننه»» عن النبي کا أنه قال : ابيع المحفلات 
خلابة» ولا تحل الخلابة ie‏ ورواه ابن عبد البر: «ولا يحل خلابة 
لمسلم». انتهى كلام ابن قدامة ر والله تعالى أعلم بالصواب . 

 )١176١(‏ (حَدَكَنَا أ و گنپ قال حَدَنَنَا وَكيعٌ. عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ 
عَنْ مُحَمَّدِ بن زِيَاوء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال لني يله: «مَن اشْتَرَى مُصّرَاة 
فهو بالخِيّارٍ ِذَا حَلْبَهَاء إِنْ شاء ر دخا ورد ما صاعا من ن تمر)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

د او كربا خمد ن العاؤة الوكذانة الكوفة» نة حاف [14] 
تقدم في «الطهارة» ۸ 

- (وَكيعٌ) بن الجرّاح بن مَلِيح» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌء حافظ, 
عاب من كبار [4] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (حَمَادُ بْنُ سَلَمَهَ) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌء عابدٌ» تغيّر في 
آخره» من كبار 1۸1 تقدم في «الطهارة» /٠١‏ ۷۲. 

٤‏ - (محمد بن زِيَادِ) الجمحئ مولاهم. او الحارث البصري» ثقة ت 
را أرشيل [۳] تقذم في «السفر» .0۸١ /٥۷‏ 

ه ‏ (أَيُو هرَيْرَةً) وه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

ادم عنما ستاك العف 215 :وأ فة اح ال الین روف 
عنهم الجماعة بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه أبو هريرة وليه رس 
المكثرين السبعة» وأحفظ من روى الحديث في دهره. 


.)5١15- ۲۱١ /5( «المغني» لابن قدامة کن‎ )١( 


KO‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذخ- ابو اب البيوع عن رَسول الله لا 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة وهه أنه (قَالَ: قَالَ النّبِئ يلِ: «مَن اسْتَرَى مُصَرَاة)؛ 
أي: محبوساً لبنهاء أياماًء فلم تحلبء ان الإمام البخاري يله في 
«صخيحه»: والمصرّاة: التي صُري لبنهاء وحقن فيه» وجمعء فلم يحلب 
أياما» بواضّل التصرية : خب الماء» يقال هة صت الماء إذا هة 
انتهى . 

وقال الإمام النسائئ اله في «سننه»: التصرية: أن يُربط أخلاف الناقة» 
أو الشاة ‏ أي : را بورك من الحلب يومين» والثلاثة حتى يجتمع لها 
لبن» فيزيد مشتريها في قيمتها؛ لِمَا يرى من كثرة لبنها. انتهى . 

(فهُوَ بِالخِيَارٍ إِذَا حَلْبّهَا) وفي رواية للشيخين: «بعد أن يحلبها»» قال 
اا غا الح أن لحار يكيف ا س الح ,اير 
على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار» ولو لم يحلب» لكن لما كانت 
التصرية لا تُعرف غالباً إلا بعد الحلب ذكر قيداً في ثبوت الخيارء فلو ظهرت 
التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت. (إِنْ شاء رَدَمَاء وَرَدّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرِ))؛ 
أي : عوضاً عن لبنها ؛ لأن بعض اللبن حديث في ملك المشتري› ويعضيه كان 
ا فلعدم تمييزه امتنع رده ورد قیمته» فأوجب الشارع افا طا 
للخصومة» من غير نظر إلى قلة اللبن وكثرته» كذا في «المرقاة». 

وفي رواية في «الصحيح): «رَدَّهَاء وَمَعَهَا صَاعَ مِنْ تَمْرِ)ء وفي رواية: 
«وإن سَخطهاء ففي حَلبتها صاع تمره. 

قال في «الفتح»: قوله: «وفي حلبتها» بسكون اللام» على أنه اسم 
للفعل» ويجوز الفتح» على إرادة المحلوب» وظاهره أن التمر مقابل للحلبة» 
وزعم ابن حزم أن التمر في مقابلة الحلب» لا في مقابلة اللبن؛ لآن الحلبة 
حقيقة في الحلب› تجار في ا والحمل على الحقيقة ا فلذلك قال: 

يجب رد التمر واللبن ا وا بذلك عن الجمهور. 

U‏ أيضاً أن صاع التمرء في مقابل المصرّاة» سواء كانت واحدة» 
أو أكثر؛ لقوله: «من اشترى غنماً) ثم قال: «ففي حلبتها صاع من تمراء ونقله 


۲۹ باب ما جَاءَ في الْمُصَرَّاة - حديث رقم )۱۲٣۰(‏ 


ابن غبد الب عمن استغمل الحديث» وابن بطال عن أكثر العلماء وابن قدامة 
عن الشافعية» والحنابلة» وعن اك الجالكة: يرد عن كل واحدة صاعا» حتى 
قال المازريّ: من المستبشّع أن يعرم متف لبن ألف شاة» كما يغرم متلف لبن 
شاة واحدة. 

وأجيب بأنْ ذلك مغتمّر بالنسبة إلى ما تقدّم من أن الحكمة في اعتبار 
الصاع قَظع النزاع» فججعل حدًاً يُرجع إليه عند التخاصم» فاستوى القليل 
والكثير» ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة» أو الناقة الواحدة» يختلف 
اختلافاً متبايناً» ومع ذلك فالمعتبّر الصاع. سواء قل اللبن» أم كثرء فكذلك هو 
م 4 ا ل أ کک ا 

[تنبيه]: أشار الإمام البخاريّ ب في «صحيحه» إلى أنه اختلف في 
قوله: «وصاعا من تمراء فرواه بعضهم: «وصاعا من طعام». فقال بعد إيراد 
هذا الحديث من طريق جعفر بن ربيعة» عن الأعرج ما نصّه: ويذكّر عن أبي 
صالح› ومجاهدء والوليد بن رَبَاحَ» وموسى بن يسارء عن أبي هريرة طله» 
عن النبئ وَيِةِ: «صاع تمراء وقال بعضهم› عن ابن سيرين: «صاعاً من طعام» 
وهو بالخيار ثلاثا»» وقال بعضهم عن ابن سيرين: «صاعا من تمراء ولم 
يذكر : «ثلاثاً»» والتمر أكثر. انتهى . 

وقد بين ما أشار إليه الحافظ في «الفتح»» فقال: قوله: «ويذكر عن أبي 
صالح» ومجاهد» والوليد بن رباح» وموسى بن يسار. . 2.١‏ إلخ؛ يعني: أن أبا 
صالح» ومن بعده وقع في رواياتهم» تعيين التمر: 

فأما رواية أبي صالح: فوّصّلها أحمد» ومسلم» من طريق سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيهء بلفظ: «من ابتاع شاة مصرّاة» فهو فيها بالخيارء ثلاثة أيام, 
فإن شاء أمسكهاء وإن شاء ردّهاء ورد معها صاعا من تمر». 

وأما رواية مجاهد: فوصلها البزار» قال مغلطاي: لم أرها إلا عنده» قال 
الحافظ: قد وصلها أيضاً الطبراني في «الأوسط» من طريق محمد بن مسلم 
الطائفي» عن ابن أبي تجيح» والدارقطننٌ من طريق الليث بن أبي سليم» 


.)579- 1۲۸ /٥( «الفتح»‎ (۱) 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الہ ل 
كلاهما عن مجاهد» وأول رواية ليث: ١لا‏ تبيعوا المصراة» من الإبل» والغنم) 
وأما رواية الوليد بن رَباح» وهو بفتح الراء» وبالموحدة -: فوصلها 
اخ بن منيع» ف «مسنده» بلفظ : «(من اشترى مصراة› فليرد معها اغا من 


تمر . 

وأما رواية موسى بن يسارء وهو - بالتحتانية» والمهملة -: فوصلها مسلم 
بلفظ: «من اشترى شاة مصراة» فلينقلب بهاء فليحلبهاء فإن رضى بها 
أمسكهاء وإلا ردّهاء ومعها صاع من تمراء وسياقه يقتضي الفورية. 

وقوله: وقال بعضهم» عن ابن سيرين: «صاعاً من طعام» وهو بالخيار 
ثلاثا»» وقال بعضهم» عن ابن سيرين: «صاعاً من تمر»» ولم يذكر: «ثلاثا»: 

أما رواية من رواه بلفظ: «الطعام»., و«الثلاث» فوّصّلها مسلم.ء 
والترمذيئ» من طريق فة بن خالد» عنه» بلفظ : اللمن اشترى مصراة. فهو 
بالخيار ثلانة أيام » فان ردذهاء رد معها صاعاً من طعام» لا سمراء). وأخرجه 
أبو داود» من طريق حماد بن سلمة» عن هشام» وحبيب »© وأيوب» عن ابن 
سيرين نحوه. 

وأما رواية من رواه بلفظ التمرء دون دک الثلاث : فوصلها اخملا من 
طريق معمر › عن أيوب» عن ابن سيرين » بلفظ : (من اشترى شاة مصراة. فإنه 
يحلبهاء فإن رضيها ار ها وإلا رَدها ورد معها صاعا من ثمرا. وقد رواه 
سفيان» عن أيوب» فذكر الثلاث› أخر جه مسلم من طريقهء بلفظ : «من اشترى 
شاة مصراه» فهو بخير النَظَرَين» ثلا ثة أيام, إن شاء اکا وإن شاء رذهاء 
وصاعا من تمرء لا سمراء». 

قال: ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعام» ولم يقل : ثلاثا» 
أخرجه حفن والطحاوي»› من طريق عوف»› عن ان سيرين »© وخلاس بن 
عمروء كلاهما عن أبى هريرة» بلفظ: «من اشترى لِقحة مصراةء أو شاة 
مصراة» فحلبهاء فهو بأحد النظرين: بالخيار إلى أن يحوزهاء أو يردّهاء وإناء 
من طعام» . 
قال الحافظ: فحصّلنا عن ابن سيرين على أربع روايات» ذكر التمر 


۲۹ - باب ما جَاءَ في الْمُصَدَاةٍ - حديث رقم E )۱۲٣١۰(‏ 
اا | ٣‏ 


والثلاث» وذكر التمر» بدون الثلاث» والطعام بدل التمر كذلك. 

والذي يظهر في الجمع بينهاء أن من زاد: الثلاث» معه زيادة علم» وهو 
حافظ» ويُِحْمّل الأمر فيمن لم يذكرهاء على أنه لم يحفظهاء أو اختصرهاء 
وتَحْمّل الرواية التي فيها الطعام على التمر. 

وقد روى الطحاوي» من طريق أيوبء. عن ابن سيرين أن المراد 
بالسمراء: الحنطة الشامية. وروى ابن أبي شيبة» وأبو عوانة من طريق هشام بن 
حسان» عن ابن سيرين: «لا سمراء»؛ يعني : الحنطة . 

وروی ابن المنذر من طريق ابن عون» عن ابن سيرين» أنه سمع أبا 
رو ر را ی 

فهذه الروايات تبيّن أن المراد بالطعام: التمرء ولمّا كان المتبادر إلى 
الذهن» أن المراد بالطعام: القَمُح» نفاه بقوله: «لا سمراء»» لكن يعكر على 
هذا الجمع» ما رواه البزار» من طريق أشعث بن عبد الملك» عن ابن سيرين» 
بلفظ: «إن ردّها ردّهاء ومعها صاع من برّء لا سمراء»» وهذا يقتضي أن 
المنفى فى قوله: «لا سمراء»» حنطة مخصوصة» وهى الحنطة الشامية» فيكون 
الف قوله : من طعام»؛ أي: من قمح. ١‏ 

قال: ويّحتمل أن يكون راويه رواه بالمعنى»ء الذي ظنه مساوياًء وذلك أن 
المتبادر من الطعام: البر» فظن الراوي أنه البر» فعبّر به. 

قال الجامع: عندي أن الحكم على هذه الرواية بلفظ: «صاعا من برا 
المخالفة للروايات الكثيرة بالشذوذ ليس ببعيد» فتأمله بالإنصافء. والله تعالى 
أعلم . 

قال: وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر؛ لأنه كان غالب قوت أهل 
المدينة» فهذا طريق الجمع» بين مختلف الروايات» عن ابن سيرين في ذلك. 

قال: لكن يعكر على هذاء ما رواه أحمدء بإسناد صحيح» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن رجل من الصحابةء نحو حديث الباب» وفيه: 
«فإن ردّها رد معها اغا من طعام» أو ضياع من تمراء فإن ظاهره يقتضي 
الشيي) انين القن والطعام وأن الطعام ع غير التمر. ويَحْتَمل أن تكون «أو) 
شك من الراوي» e‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذت أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللو يل 

ا 13355 طلا وماك اا لال اا ي 

قال الجامع: هذا الاحتمال أولى ما تُوجّه به هذه الرواية» فتأمله بإمعان. 

قال: وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات» لم يصح الاستدلال بشيء 
منهاء فَيُرجَع إلى الروايات التي لم يُختلّف فيهاء وهي التمر» ف فهي الراجحةء 
كما أشار إليه البخاري 

وأما ما أخرجه أبو داود» من حديث ابن عمرء بلفظ : (إن ردّها رد معها 
مثل» أو مِثْلَى لبنها فَمْحاً»: ففى إسناده ضعف» وقد قال ابن قدامة: إنه متروك 
الظاهر بالاتفاق. وقوله: «والتمر أكثر)؛ أي: أن الروايات الناصة على التمر 
أكثر عدداً» من الروايات التي لم تنص عليه» أو أبدلته بذكر الطعام» فقد رواه 
بذكر التمر غير من تقدم ذكره: ثابت بن عياض عند البخاري» وهمام بن منبه 
عند مسلم» وعكرمة» وأبو إسحاق عند الطحاويّ»؛ ومحمد بن زياد» عند 
الترمذيّ» والشعبئّ عند أحمدء وابن خزيمة» كلهم عن أبي هريرة ذلك . 

وأما رواية من رواه بذكر الإناء» فيفسرها رواية من رواه بذكر الصاع. 
وقد تقدم ضَبْطه في الزكاة. انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبن بما سبق أن الأرجح رواية من رواه: 
«وصاعا من تمر»» وأن رواية من رواه: «وصاعا من طعام» تود الى عون 
الأولى. فالمراد بالطعام: هو التمرء وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر؛ لأنه 
کان غالب قوت آهل المدينة» كما تقدم في كلام الحافظ لاله فتنيّه» والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة ولي هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۹/ ١١65٠١‏ و١151١)»‏ و(البخاريٌ) فى «صحيحه) 
(6/ 4۳(« و(مسلم) في «(صحيحه) (2)"1/0 و(أبو داود) في ف )0(« 


6 «الفتح» (5577-519/6). 


)٠٠٠١( بَابُ مَا جَاءَ في الْمُصَرَّاةٍ - حديث رقم‎ _ ٩۹ 
سے‎ 6 
و(النسائيت) فى «المجتبى) (5584 و5590 وا۹٤٤ و۹۳٤٤) وفى «الكبرى»‎ 
58 و۸۲)» و(ابن ماجه) فى «سئنه) (۲۲۳۹)» واخ‎ As, 51/9( 
و5594 وا و(الحميدي) في اتد‎ ٤٣و‎ ٤٨او‎ ۳۸١ /۲( (امسنده)‎ 
»)۷٤ /۳( و(الدارمئ) فى «سننه» (75005)» و(الدارقطنئ) فى «سننه»‎ »)۱۰۲4( 
و(أبو عوانة) في المسنده) (۳/ ۷۷). و(الطحاوئ) في (شرح معاني الآثار»‎ 
و(الطبرانت) فى «الأوسط» (۳۸/۳). و(ابن الجارود) فى «المنتقى»‎ »)١7/5( 
و۳۲۰)» والله كال غنم‎ ۳۱۸ /٥( و(البيهقي) في «الكبرى»‎ «(10۸ /۱( 

[تنبيه]: قال العراقيٌ ان : حديث أبي هريرة 5ن هذا أخرجه بقية 
الأئمة الستة من طرق» وقد رواه عن أبي هريرة: محمد بن زياد» ومحمد بن 
سيرين» والأعرج» وهمام» وأبو صالح» وموسى بن يسارء وثابت مولى 
عبد الرحمن بن زيد» ومجاهد» والوليد بن رباح . 

أما رواية محمد بن زياد: فانفرد بها الترمذئ» وأما رواية محمد بن 
سيرين: فأخرجها مسلم» عن محمد بن عمرو بن حَبّلة» عن أبي عامر العَقَديَ . 

وأخرجها مسلمء وأبو داود» والنسائيئ من رواية أيوب. عن محمد بن سيرين . 

وأما رواية الأعرج: فأخرجها الشيخان» وأبو داود» من طريق مالك» 
عن أبي الزناد» عن أبي الأعرج . 

وأما رواية همام: فانفرد بها مسلم» من طريق عبد الرزاق» عن معمرء 
عن همام . [ 

وأما رواية أبي صالح: فانفرد بها مسلم أيضاء من رواية يعقوب بن 
عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه. 

وأما رواية موسى بن يسار: فأخرجها مسلم» والنسائيئ» من رواية داود بن 

وأما رواية ثابت» وهو ابن عياض: فأخرجها البخاري» وأبو داود» من 
رواية زياد بن سعدء عنه. 

وأما رواية مجاهد» والوليد بن رباح: فذكرهما البخاريّ تعليقاً» فقال: 
ويذكر عن أبي صالح» ومجاهدء والوليد بن رباح» وموسى بن يسار» عن أبي 
هريرة» عن النبئ ية صاعاً من تمر. انتهى . 


إنحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الل لا 
حا ا ا ي ا ا ي 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

|١‏ - (منها) : ما ترجم له المصنف Ns‏ و فى المصراة. 

۲ - (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البر كانه : هذا 506 أصل فى 
النهي عن الغش» وأصل في ثبوت الشان الع دلي لةس وأصل في أنه 
لا يَفْسّد أصل البيع› وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام» وأصل في تحريم 
التضرية؛..وقوت الخيان بها اهي : 

وفل روى الخد وابن ماجه عن ابن مسعود ا مرفوعا: البيع 
المحفلات خلابة» ولا تحل الخلابة لمسلم»» وفي إسناده ضعيف» وقد رواه 
ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» موقوفاء بإسناد صحيح . 

وروى ابن أبي شيبة» من طريق قيس ؛ بن ابي حازم» قال: كان يقال: 
التصرية خلابة» وإسناده صحيح»› قاله في «الفعي 7 . 

۳ - (ومنها): أن بيع المصرّاة صحيحٌ؛ لقوله ئة : «إن رضيها أمسكها». 
وهو مجمع عليه» وا ينه يثبت للمشتري الخيار»ء إذا علم بالتصرية» وره قال 
الجمهور. وخالف فيه أبو حنيفة › فقال: لا يرذهاء بل يرجع بنقصان العيب» 

TE‏ ما قاله القرطبيٌ اله : إن العقد المنهئ عنه المحرّم» إذا 
كان لجل الآدمئ» لم يدل على الفساد» ولا يفسخ به العقدء ألا ترى أن 
التصرية غش› محرم» ثم إن النبى ىي لم يفسخ به العقدء لكن جعل للمشتري 
الشاو اي 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطب فيه نظر لا يخفى» بل الحقٌّ 
أن المنهئ عنه المحرّم فاسد؛ لأن النهي يقتضي الفسادء إلا ما خصّه الشرع» مثل 
مسألة المصرّاة» وتلقي الجَلّب» ونحو ذلك» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم . 

اونا ما قاله أيضاً: إن ؛ الغرر معي يعن 3 الود 


.(V1/ £) «المفهم)‎ (۲( .)1۲ ٦ /٥( «الفتح»‎ (010 


۲۹ - باب ما جَاءَ في الْمُصَدَاةٍ - حديث رقم )١150(‏ 


[فرع]: لو كان الضرع كثير اللحم» فظنّه المشتري لبناًء لم يجب له 

الخبار؛ إد لا غرور» ولا تدليس › لا بالفعل› ولا الول 

- (ومنها): أن التصرية عيب يوجب الخيار» وهو حجة على أبي 
حنيفة ) ومحمد بن الحسن» حيث قالا: إن القضدرية ,ليت بعيب ») ولا تو جب 
بارا وقل روي عن أبي حنيفة أنها عيب توجب الأرش» وقال زفر من 
أضحاءة: يرد اغا و ت ا eT‏ 

۷ - (ومنها) : أن چ الخيار موضوع لتمام البيع› واستقراره. لا للفسخ› 
وهو | عقيل القولين عند المالكية» وقيل : هو موضوع للفسخ. قال القرطبي : 
والأول أولى؛ لقوله كلخ «إن شاء أمسكها»» والإمساك: استدامة التمسّك لِمَا 
فل نت وجوده» کما قال ا لغيلان : «(أمسك اغا وفارق سائرهن) ؛ ا 
استدِم حكم العقود السابقة. انتهى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال أَبُو عِيسَى'": وفي البّاب عَنْ 
نس وَرَجُلٍ مِنْ أُصْحَابٍ ابي . 

أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين وي رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 

ا له لياح سن ال 
ا فإن د أن يحتلبها» فإن رضيها فليمسكهاء وإلا فليردّهاء 
وضاعا من تمر)› ورواه ee‏ عوف› عن الخسن فس لم يذكر 
انا وقال > هذا هو الميحفوظ. :| 

۲ - وَأما حديث تجلي ب أشعاب لني کر اک فو مايه 
ا اكه وى أن يتلقى الأجلاب» ا حاضر ا ومن e‏ 
مصراة فهو بخير الثظرين› فإن حلبها ورضيها أمسكهاء وان رذها رد معها 


(۱) «المفهم» .)۴۷١ /٤(‏ 6 «المفهم) .)۳۷۳/٤(‏ 
)۳( ثبت في بعض النسخ . 


ا إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذق - آَنْوَ اث ليع عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
صاعاً من طعام» أو صاعاً من تمر»» قال البيهقي : يَحْتَمِل أن يكون هذا شكا 
فق عفن الرواة فقال: صاعا من هذاه أو داك ل آنه ن وجة العشبي؛ 
ليكون موافقاً للأحاديث الثابتة في هذا الباب» والله أعلم. 

قال العراقي : وهذا الصحابي الذي لم يسم قيل: إنه أبو ليلى» وقد ذكره 
الطبرانيّ في «المعجم» من رواية عبد الرحمن عن أبيه» واسم أبي ليلى: 
سفيان بن أبي العوجاء» قال: وقيل: اسم أبي ليلى: أوس بن خوليّ» وقيل : 
يسارء ثم روى من رواية الفضل بن ميسرة» عن أبي حریز أن الحكم بن عتيبة» 
وعيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» حدّثاه أن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
حذثهماء عن أبيه» أن نبئ الله ييل قال: «من اشترى ناقة مصراة» فإن كرهها 
فليردّها وصاعاً من تمر). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): قال العراقئ كُلَنْهُ: في الباب مما لم يذكره 
المصنف: عن ابن عمرء وعبد الله بن مسعودء وابن عباس وان : 

أما حديث ابن عمر وكيا : فأخرجه أبو داود» وابن ماجه» من رواية 
صدقة بن سعيد الحنفيّ» عرصي بن عير من > قال: سمعت عبد الله بن 
عمر يقول: قال رسول الله كَِكنْة: «من ابتاع محمّلة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن 
رذها رذ معها مثل. أو مِثْلَي لبنها قَمْحاً). قال الخطابي : ليس إسناده بذاك 
وقال البيهقيى: تفرد به جميع بن عميرء قال البخاريّ: فيه نظر. وأما ابن حبان 
فذكره في «الثقات»» وذكره في «الضعفاء» أيضاء وقال: كان رافضيّاء يضع 
الحديث» وكذا قال ابن نمير: إنه من أكذب الناس» إن الكراكيّ تفرّخ في 
السماء» ولا يقع فراخهاء وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابّع عليه. وقال 
أبو حاتم : كوف صالح الحديث» من عَتّق الشيعة. 

ولحديث ابن عمر طريق آخر: رواه الدارقطنئ في «غرائب مالك»» قال: 
حدّثني أبو القاسم حبيب بن داود القزازء من أصل كتابه» ثنا أبو شعيب عبد الله 
ابن حسن الحرانئ» ثنا أحمد بن منصور التلىئّ الحرانئ» ثنا مالك بن أنس» 
عن نافع. عن ابن عمرء أن رسول الله ييل قال: «لا تلقّوا السلع. ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض»› ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد» ولا تصَرٌوا الإبل 
والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين» بعد أن يحلبهاء إن رضيها 


۲۹ - باب ما جَاءَ فى ي الْمُصَرَّاةٍ ‏ حديث رقم Er )٠٠١١(‏ 


أمسكهاء وإن سخطها رذها اغا من تمر». قال الدارقطنئ : هذا كتبناه من 
أصل کتابه» وهو وهم ولعله دخل حديث في حديث . ١‏ 

وحديث المصراةء وهذه الألفاظ فى «الموطأ»: عن مالك» عن أبى 
الزنادء عن الأعرج. عن ابي هريرة. ١‏ ۰ 

قال العراقي: ورجاله ثقات» حبيب بن داود نَسَبه إلى جده» وهو 
حبيب بن الحسن بن داود القزاز» وثقه ابن أبي الفوارس» ومحمد بن 
الحا ين القرائعاة واو ت والتغابي» سن ا الح ولا 
أدري من أي جهة ألحق البرقاني به الضعف› وأبو شعيب الحرانئ ثقة مأمون». 
ا ای اا 
«الثقات» . 

وأما حديث ابن مسعود ضيه : فأخرجه البيهقيٌ من رواية أبى خالد 
الأحمرهء عن سليمان التيمئّ ‏ عن ابي عثمان» عن ابن مسعود» عر عن النبئ كه 
قال: «من اث ی بحرن قر ذقنا قليرة میا هناها من 0 قال 
البيهقيّ في «المعرفة»: رَفعه أبو خالد الأحمرء عن سليمان» ورفعه غير 
7 

قال: وحديث ابن مسعود موقوفاً عليه في المصراة حديث صحيح» وهو 
مخرج في «(صحيح البخاري» . 

وأما حديث ابن عباس وڪي e OE E:‏ 
البيع› من روان سياك» عن غكرمة عن ان عباس أن النبى كك قال: ١‏ 
سلوا السوق:» ولا تحفلوا::..) الحديك»-وسيات فى نابة إن شاء الله 
تعالى. ان |4( 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاه قال 

کا فحقة بن بكار قل حَدَنَنَا أ بُو عَامِرِء قَالَ: حَدَثَنَا 

ن َال ڪن محمد بن يرين عَنْ ابي هرر ء عن التي يل قال : « 


1 - 


اش شقرى مص هو بالخبار تلام أ يام ٠‏ قن رَدّهَا مها صا من طا ل 
سَمرَاء)) . ّ 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ بيو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


رجال هذا الاسناد: خمسة : 

اد بن بتار المعروف بِبُندار البصريّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ 7. 

۲ - (أَبُو عَامِر) عبد الملك بن عمرو القيسيّ الْعَقَديَ البصري» ثقةٌ [9] 
تقدم في «الطهارة» .١1587/465‏ 

۳ اة بْنْ خَالِدِ) السدوسيّ البصري» ثقة» ضابظ [5] تقدم في «السفر» 
oo ۲‏ 

٤‏ - (مَحَمَدٌ بْنْ سيرين) الأنصاريّ مولاهم» أبو بكر البصري» ثقة ثبت 
عابد مشهور |۳[ تقدم في «الطهارة» .7١/١١/‏ 

ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَةً) ضيه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
شرح الحديث : 

(عَنْ ابي هُرَيْرَ رَة) د طب (حَن النْبت )أنه (قَالَ : «مَنْ اشتَرَى مصّرَاة 5) قال 
اجا حيس يان الس الم عر ال N‏ 
يعم كل مصراة» يصح بيعهاء سواء فيه العم مأكول اللحم» وغير مأكوله» مما يحل 
بيعه» والآدميات» وهو الأصح عند أصحاب الشافع بالنسبة إلى ثبوت الخيار» 
فما رد الصاع فخصصوه بلبّن ما يؤكل لحمه» دون ما لا يؤكل لحمة» على الصحيح 
عندهم» إلا أن بعض طرقه في «الصحيح»: «من اشترى شاة مصراة»» فصرّح 
بالموصوف» وفي رواية لمسلم : «إذا أخذ أحدكم لقحة مصراة» أو شاة مصراة». 

(فَهُوَ بالخِبَارٍ تَلَانَةَ أيّام) قال العراقئ كُأَنْهُ: فيه حجة لأحد الوجهين 
لأصحاب الشافعيّ أنه يمتد خيار التصرية ثلاثة أيام» وأنه لا يتوقف الرد على 
الفور بعد الاطلاع» قال الشيخ تة تق الدين ابن دقيق العيد: إنه الصواب» والذي 
صححه الرافعيّ» والنووي أنه 8 الفور» ويفوت بالتأخيرء كسائر العيوب» 
وحكي عن نص الشافعي امتداده ثلاثة أيام؛ لظاهر الحديث» حكاه القاضي أبو 
الطيب عن نصّه في «اختلاف العراقيين»» وحكاه الرويانيئ عن نصه في «الإملاء) 
وقال ابن المنذر: إنه مذهب الشافعئ» وإليه ذهب من أصحابه أبو حامد 
المروروزي» وأبو القاسم الصيمري» والماورديّ» والغزاليّ» وغيرهمء وأما 


۲۹ باب ما جَاءَ في الْمُصَدَاةٍ - حديث رقم )۱۲١۱(‏ 


الرافعيّ فتبع في تصحيح مقابله البغوي» فتبعه النوويّ» والله أعلم. انت 

(فَإنْ رَدُهَا)؛ٍ أي : المصرّاة» (رَدْ مَعَهَا صاعا مِنْ طعَام) فيه أنه يجب على 
المشتري إذا حلب المصراة وأراد الرد: الصاع» سواء أكان اللَبْن الذي احتلب قليلاً 
أو كثيراً: وسواء أكان موجوداً أو قد استّهلك ؛ لظاهر الحديث» وهوقول جمهور 
أهل العلم» واستدل عليه الشافعي ر كه بأنه جمّع في الحديث بين الإبل والغنم ؛ ثم 
سوّى بينهما فى رد الصاع. ومعلوم ما بين حلب الناقة ة والشاة من التفاوت› 
وذهب بعض أهل العلم اف أنه يجب ضمانه بقَدَرهء وهو مخالف للحديث . 

م إن رد الماع + هو يون عن اللبن قطعاًء بدليل عدم وجوب الصاع 

2 سرا( فسره Om‏ ل قال الحافظ ا جما 
ا رين أن الخراة بالسجراءة الط الشافية: وروق اب 8 شيبة» وأبو 
الحنطة». وروى ابن المنذر من طريق ابن عون» عن ابن سيرين› أنه سمع أبا 
هريرة يقول: ١لا‏ سمراء» تمر ليس ببرً . 

فهذه الروايات تبيّن أن المراد بالطعام: التمر. 

ولمّا كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام: القَمُحء نفاه بقوله: «لا 
سمراء». انتهى. والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة ذه هذا متمق عليه» وقد 
مضى تخريجه › وبيان فوائله في الحديث الماضي› ولنذكر هنا بفية المسائل : 

(المسألة الأولى) : : في شرح ل قال ألو و 
صَجِيح› > وَالعَمّل عَلَى هَذَا الحديث مِنْد آضحابتاء نه : الشافعِئٌ » وَأَحَمَد. 
وَإِسْحَاقٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ : لا سَمْرَاءء يعني : لا بِرّ). 

فقوله: (قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتْ حَسَنٌُ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
اثفق غلية الشبخان: 


:هذا :حَديث حن 


تحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 


کل 

وقوله: (والعَّمَّل عَلَى هَذَا الحَدِيثْ)؛ أي: على ما دل عليه هذا 
الحديثء (عِنْدَ أَصّحَابنًا)؛ , يعني: المحدثين» كما بيّنهم بقوله: انهم : 
الشَافِعِئٌ وَأَحْمَدُ) Ee‏ بن راهويه. وقوله: (وَمَعَنَى قوله: لا 
سَمْرَاءَ) بفتح السين المهملة» وسكون الميمء ممدوداًء (يَعْنِي: لا بُرّ) بضمٌّ 
الميم» وتشديد البراء: هو القمح» والواحدة برّة. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في حكم من اشترى مصرًاة : 

ذهب عامّة أهل العلم إلى أن من اشترى مصرّاة من بهيمة الأنعام» لم 
يَعلم تصريتهاء ثم عَلِمء فله الخيار في الرذ والإمياك» روئ ذلك فن اتن 
مسعود» وابن عمر» وأبي هروا نس وإليه ذهب مالك» وابن أن لیل 
والشافعئن» وأحمد» وإسحاق» وأبو يوسف. 

وذهب أبو حنيفة» ومحمدء إلى أنه لا خيار.له؛ لأن ذلك ليس بعيب» 
بدليل أنها لو لم تكن مصرّاة» فوجدها أقل لبناً من أمثالهاء لم يملك ردّهاء 
والتدليس بما ليس بعيب» لا يثبت الخيار» كما لو علفها فانتفخ بطنهاء» فظن 
المشتري أنها حامل . 

واحتج الأولون بحديث أب هريرة وی عن النبيٌ ا أنه قال: « 
تَصُروا الإبل» والغنم» فمن ابتاعها بعد» فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء 
شاء أمسكهاء وإن شاء و وصاعاً من تمراء متفق عليه. 

قال ابن فذامة 05 ولان هذا دل ما يكعلك العم بامعلافة: 
فوجب به الرد» كما لو كانت شمطاء» فسوّد شعرهاء وقياسهم يبطل بتسويد 
الشَّعرء فإن بياضه ليس بعيب كالكبّرء وإذا دلسه ثبت له الخيارء وأما انتفاخ 
البطن» فقد يكون من الأكل والشرب» فلا معنى لِحَمْله على الحملء ثم إن 
هذا القياس مخالف للنص» واتباع قول رسول الله ئة أوجب من غيره. أفاده 
الب 
| وقال في «الفتح»: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم. 
وأفتى به ابن مسعود» وأبو هريرة» ولا مخالف لهما من الصحابة» وقال به من 


)010( راجع : «المغني) ۲1/0 -07ى ١‏ 3). 


4 - بَابُ مَا جَاء في الْمْصَرَّاةٍ - حديث رقم (1761) 
س ا ا ا ت 


التابعين» ومّن بعدهم مَّن لا يحصى عدده» ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي 
احتلب قليلاًء أو كثيرأًء ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلدء أم لا. 

وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية» وفي فروعها آخرونء أما 
الحنفية» فقالوا: لا يرد بعيب التصرية» ولا يجب رد صاع من التمرء وخالفهم 
زفرء فقال بقول الجمهورهء إلا أنه قال: يتخير بين صاع تمرء أو نصف صاع 
بْرّ وكذا قال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف في رواية» إلا إنهما قالا: لا يتعين 
صاع الگهر» بل قيمته» وفي رواية عن مالك» وبعض الشافعية كذلك» لكن 
قالوا: يتعيّن قوت البلد؛ قياساً على زكاة الفطرء وحكى البغوي أن لا خلاف 
في المذهب» أنهما لو تراضيا بغير التمر» من قوت» أو غيره كفى» وأثبت ابن 
كج الخلاف في ذلك» وحكى الماوردي وجهين» فيما إذا عَجَرْ عن التمر: هل 
تلزمه قيمته ببلده» أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه؟ وبالثاني قال الحنابلة. 

واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة» بأعذار شَنَىء فمنهم من 
طعن في الحديث؛ لكونه من رواية أبي هريرة» ولم يكن كابن مسعود» وغيره. 
من فقهاء الصحابة» فلا يوْحَذْ بما رواه مخالفاً للقياس الجلىٌ» وهو كلام آذى 
قائله به نفسه» وفي حكايته غِنّى عن تكلف الرد عليه» وقد ترك أبو حنيفة 
القياسَ الجليّ لرواية أبي هريرة به وأمثاله» كما في الوضوء بنبيذ التمر» ومن 
القهقهة فى الصلاة» وغير ذلك» قال الحافظ: وأظن أن لهذه النكتة أورد 
البخاري حدي ابن مسعود» عقب حديث أبي هريرة» إشارة منه» إلى أن ابن 
مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة» فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك 
ثابت» لَمَا خالف ابن مسعود القياس الجلىٌ في ذلك. 

وقال ابن السمعانيّ في «الاصطلام»: التعرض إلى جانب الصحابة» 
علامة على خذلان فاعله» بل هو بدعة وضلالة» وقد اختص أبو هريرة بمزيد 
من الحفظ؛ لدعاء رسول الله ييه له - يعنى: الذي أخرجه البخاري فى «كتاب 
العلم». وفي أول «البيوع) أ وفيه قل «إن إخواني من ال كان 
يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله بء فأشهد إذا غابواء 
وأحفظ إذا نسوا» الحديث ‏ ثم مع ذلك» لم ينفرد أبو هريرة» برواية هذا 
الأصل» فقد أخرجه أبو داود» من حديث ابن عمرء وأخرجه الطبراني من وجه 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
آخر عنه» وأبو يعلى من حديث انس وأخرجه البيهفية في «الخلافيات» من 
حديث عمرو بن عوف المزنئ › وأخرجه 556 من رواية رجل من الصحابة. 


ور س 


لم يسم . 

وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمّع على صحته» وثبوته من جهة 
النقل» واعتل من لم يأخذ به بأشياء» لا حقيقة لها. 

ومنهم من قال: هو حديث ري لكر التمر فيه تارة» والقمح 
أخرى» واللبن أخرى» واعتباره بالصاع تارة» وبالمثل أو الوثلين تارة» وبالإناء 
أخرى . 

والجواب: أن الطرق الصحيحة» لا اختلاف فيهاء كما تقدم» والضعيف 
لا يول الصحيح. ومنهم من قال: هو معارض لعموم القرآن». كقوله تعالى: 
ون عام فعاقواً بِمِئْلٍ ما عُوقِتشُر بي الآية [النحل: .]٠١١‏ 

وأجيب بأنه من ضمان المتلّفات» لا العقوبات» والمتلفات تُضْمَن 
بالمئل» وبغير المثل . 

ومنهم من قال: هو منسوخ . 

وتَعْقّبِ بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» ولا دلالة على النسخ مع مدّعيه؛ 
لأنهم اختلفوا في الناسخ. فقيل : حديث النهي عن بيع الدّين بالدّين» وهو 
حديث أخرجه ابن ماجه وغيره» من حديث ابن عمر» ووجه الدلالة منه: أن 
ج المصراة. نين ديكا في ذمة المشترى» فإذا ألزم بصاع من تمرء اة صار 
دَيناً بدّين» وهذا جواب الطحاوي. 

وتُعُمّبٍ بأن الحديث ضعيف» باتفاق المحدثين» وعلى التندّل» فالتمر 
إنما شرع في مقابل الحلب» سواء كان اللبن موجوداً» أو غير موجود» فلم 
يتعيّن في كونه من الدَّين بالدّين. وقيل: ناسخه حديث: «الخُراح بالضمان». 
وهو حديث أخرجه أصحاب «السنن» عن عائشة كينا وجهة الدلالة منه: أن 
اللبن قَضلة من فضلات الشاة» ولو مّلكت لكان من ضمان المشتري» فكذلك 
فضَلاتهاء تكون لهء فكيف يُعَرّم بدلها للبائع؟ حكاه الطحاويّ أيضا . 

وتُعْقَّبِ بأن حديث المصرّاة أصح منه باتفاق» فكيف يُقَدّم المرجوح على 
الراجح؟ ودعوى كونه بعده» لا دليل عليهاء وعلى التنزّل» فالمشتري لم يؤمر 


9 - بَابُ ما جَاءَ في الْمُصَرَّاةٍ ‏ حديث رقم )٠٠١١(‏ 


بغرامة ما حدث في ملكه» بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد» ولم يدخل 
في العقد» فليس بين الحديثين على هذا تعارض . 

وقيل: ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال» وقد كانت 
مشروعة قبل ذلك» كما في حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّهء في مانع 
الزكاة: «فإنا آخذوها وشطر ماله»» وحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه في الذي يَسرق من الجرين: ١يَعَرّم‏ مثليه»» وكلاهما في «السنن»» وهذا 
جواب عيسى بن أبان» فحديث المصرّاة من هذا القبيل» وهي كلها منسوخة. 

وتَعَشّبه الطحاوي بأن التصرية» إنما وجدت من البائع» فلو كان من ذلك 
الباب للزمه التغريم» والفرض أن حديث المصرّاة» يقتضي تغريم المشتري» 
فافترقا . 

ومنهم من قال: ناسخه حديث: «البيعان بالخيار» ما لم يتفرقا)» وهذا 
جواب محمد بن شجاع» ووجه الدلالة منه: أن الفرقة تقطع الخيار» فثبت أن 
لا خيار بعدهاء إلا لمن استثناه الشارع بقوله: (إلا بيع الخيار». 

وتعقبه الطحاويّ بأن الخيار الذي في المصراة» من خيار الرد بالعيب» 
وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة . 

ومن الغريب أنهم لا يقولون بخيار المجلس» ثم يحتجون به فيما لم يرد 


ومنهم من قال: هو خبر واحدء لا يفيد إلا الظن» وهو مخالف لقياس 
الأصول المقطوع بهء فلا يلزم العمل به. 

وتَعْقّبِ بأن التوقف في خبر الواحد» إنما هو في مخالفة الأصول» لا في 
مخالفة قياس الأصولء وهذا الخبر إنما خالف قياس الأصولء, بدليل أن 
الأصول: الكتاب» والسنةء والإجماعء والقياس» والكتاب والسّنَّة في 
الحقيقة» هما الأصل» والآخَران مردودان إليهماء فالسّنّة أصل» والقياس فرع» 
فكيف يرد الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه. فكيف يقال: إن 
الأصل يخالف نفسه؟ وعلى تقدير التسليم بكون قياس الأصول» يفيد القطع. 
وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن» فتناول الأصل لمحل هذا الخبر الواحد» غير 
مقطوع به؛ لجواز استثناء محله من ذلك الأصل . 


0 تحاف الطالب الأدوذي بشرح جامح الامام الترمذض ‏ أَبْوَابُ يوع عَنْ رَسُولٍ ال كله 
قال ابن دقيق العيد: وهذا أقوى متمسّك بهء في الردّ على هذا المقام. 
وقال ابن السمعانيئّ: متى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصولء ولا يُحتاج 

إلى عرضه على أصل آخر؛ لأنه إن وافقه فذاك» وإن خالفه فلا يجوز رد 

أحدهما؛ لأنه رد للخبر بالقياس» وهو مردود باتفاق» فإن السّئّة مقدّمة على 
القياس بلا خلاف» إلى أن قال: والأولى عندي في هذه المسألة» تسليم 

الأقيسة» لكنها ليست لازمة؛ لأن السّنّة الثابتة مقدمة عليهاء والله تعالى أعلم. 
وعلى تقدير التنزل» فلا نسلّم أنه مخالف لقياس الأصول؛ لأن الذي 

اذّعَوه عليه من المخالفةء بيّنوها بأوجه: 
[أحدها]: أن المعلوم من الأصول. أن ضمان المفلبات بالل 

والمتقرّمات بالقيمة» وههنا إن كان اللبن مثليّاء فليَضْمّن باللبن» وإن كان 

متقوّمأء فليْضْمَن بأحد النقدين» وقد وقع هنا مضموناً بالتمر» فخالف الأصل . 
[والجواب]: منع الحصرء فإن الحرٌ يضمن في ديّته بالإبل» وليست 

مثلا» ولا قيمة» وأيضاً فضمان المثل ليس مظرداًء فقد يُضمن المثل بالقيمة» 

إذا تعذرت المماثلة» كمن أتلف شاة لبوناًء كان عليه قيمتهاء ولا يُجعل بإزاء 

لاا خر لار الا 
[ثانيها]: أن القراعد تقتضى» افسكوة: لرن 2ة رالمان د 
التالف» وذلك مختلف». وقد قدرنا هنا بمقدار واحد» وهو الصاع» فخرج عن 

القياس . 
[والجواب]: منع التعميم في المضمونات؛ كالموضّحة. فَأَرْشُها مُقَدّر 

مع اختلافها بالكبّر والصّعَرء والعْرَّةٍ مقدّرة في الجنين» مع اختلافه» والحكمة 

في ذلك» أن كل ما يقع فيه التنازع» فليقدّر بشيء معيّن؛ لقطع التشاجرء وتقدم 
هذه المصلحة على تلك القاعدة» فإن اللبن الحادث بعد العقد» اختلط باللبن 
الموجود وقت العقدء فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري» ولو 
غرف مقداره» فؤكل إلى تقديرهماء أو تقدير أحدهماء لأفضى إلى رم 
والخصام» فقطع الشارع النزاع والخصام» وقدره بحل لا ديات فصلا 
للخصومة» وكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن» فإنه كان قُوْتّهم إذ 
ذاك» كاللبن وهو مكيل كاللبن» وممتات» فاشتركا في کون کل واحد منهما 
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فطعوماء متتاتاء: مكيلا واقشركا نضا فى أن كلا مهما قات به قير طا 
ولا علاج. 
من المعقود عليه من أصل الخلقة. وذلك مانع من الردء فقد حدّث على ملك 
المشتري» فلا يضمنه» وإن كان مختلطأء فما كان منه موجوداً عند العقد» وما 
كان حادثاً لم يجب ضمانه. 

[والجواب]: أن يقال: إنما يمتنع الرد بالنقص» إذا لم يكن لاستعلام 

[رابعها]: أنه خالف الأصولء في جعْل الخيار فيه ثلاثاً» مع أن خيار 
العيب» لا يعدو بالثلاث» وكذا خيار المجلس عند من يقول به» وخيار الرؤية 

[والجواب]: بأن حكم المصرّاة انفرد بأصله عن مماثلة» فلا يُستغرب أن 
ينفرد بوصف زائد على غيره» والحكمة فيه: أن هذه المدة هى التى يتبيّن بها 
لبن الخلقة» من اللبن المجتمع بالتدليس غالباً» فشرعت لاستعلام العيب» 
بخلاف خيار الرؤية والعيب» فلا يتَوقف على مدةء وأما خيار المجلس» فليس 
لاستعلام العيب» فظهر الفرق بين الخيار فى المصراة» وغيرها. 

[خامسها]: أنه يلزم من الأخذ بهء الجمع بين العِوّض والمَعَوّضء فيما 
إذا كانت قيمة الشاة صاعاً من تمرء فإنها ترجع إليه من الصاع الذي هو مقدار 

[والجواب]: أن التمر عوض عن اللبن» لا عن الشاة» فلا يلزم ما 
ذكروه. 

[سادسها]: أنه مخالف لقاعدة الرباء فيما إذا اشترى شاة بصاعء فإذا 
استرد معها صاعاًء فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن» فيكون قد باع شاة 

والجواب: أن الربا إنما يُعتبّر في العقودء لا الفسوخ» بدليل أنهما لو 
تبايعا ذهباً بفضة. لم يَجُز أن يتفرقا قبل القبض» فلو تقايلا في هذا العقد 
بعينه» جاز التفرق قبل القبض . 


0 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ ليع عَنْ رَسُولِ الله يكل 
[سابعها]: أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائهاء فيما إذا كان اللبن 
موجوداًء والأعيان لا تُضْمَن بالبدل» إلا مع فواتهاء كالمغصوب. 

[والجواب]: أن اللبن» وإن كان موجوداًء لكنه تعذر ردّه؛ لاختلاطه 
باللبن الحادث بعد العقد» وتعذر تمييزه» فأشبه الآبق» بعد الغصبء فإنه 
يضمن قيمته مع بقاء عينه؛ لتعذر الرد. 

[ثامنها]: أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب» ولا شَرّطء أما الشرط فلم 
يوجدء وأما العيب فنّقصان اللبن» لو كان عيباً لبت به الرد» من غير تصرية. 

[والجواب]: أن الكياو تت ادل كمن باع رَحَى دائرة» بما جمعه 
لها بغير علم المشتري» فإذا اظلع عليه المشتري» كان له الردء وأيضا 
فالمشتري لَمّا رأى ضرعاًء مملوءاً لبنأ ظن أنه عادة لهاء فكأنٌ البائع شَرَط له 
ذلك» فتبيّن الأمر بخلافه» فثبت له الرد؛ لِمَقْد الشرط المعنويّ؛ لأن البائع 
يُظهر صفة المبيع تارة بقوله» وتارة بفعله» فإذا أظهر المشتري على صفة» فبان 
الأمر بخلافهاء كان قد دلس عليه» فشرع له الخيار» وهذا هو محض القياس› 
ومقتضى العدل» فإن المشتري إنما بذل ماله؛ بناء على الصفة التى أظهرها له 
البائع» وقد أثبت الشارع الخيان للزكيان» 131 ا واشتري 5 قبل أن 
يَهبطوا إلى السوق» ويعلموا السعر» وليس هناك عيب» ولا خلف في شرط› 
ولكن لِمَا فيه من الغش والتدليس . 

(ومنهم) : من قال: الحديث صحيح. لا اضطراب فيه» ولا علةء ولا 
نَسّخْء وإنما هو محمول على صورة مخصوصة:. وهو ما إذا اشترى شاة» بشرط 
أنه خلب ا خي أرطاله.وقرط فا الارن فالشترظ اسك فإن ا 
على إسقاطه في مدة الخيار» صح العقد» وإن لم يتفقا بل العقد» ووجب رد 
الصاع من التمر؛ لأنه كان قيمة اللبن يومئذ. 

3 1 الست ا کی م 
القائل» يقتضي تعليقه بفساد الشرط». سواء وجدت التصرية» أم لاء فهو تأويل 
مُتعَسّفء وأيضاً فلفظ الحديث لفظ عموم» وما اذعوه على تقدير تسليمه» فرد 
من أفراد ذلك العموم» فيحتاج من ادعى فصر العموم عليه الدليل على ذلك 
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ولا وجود له. انتهى ما في «الفتح)"" بظولة». :وهو فحت فسن هذا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا كله أن الحقّ هو ما عليه 
الجمهور من ثبوت الخيار بسبب التصرية» كما نص عليه رسول الله ميا فتبصر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء في رد بدّل اللبن : 

ذهب كل من جوّز رد المصرّاة بعيب التصرية إلى أنه إذا علم التصرية› 
واتار الد بعك أن جلها زمه رد بدل اللبن» وهو مقدر في الشرع بصاع من 
تمر» كما في الحديث الصحيح المذكور في الباب» ولا فرق في ذلك بين 
الغنم» والإبل» وغيرهما مما ألحق بهماء ولا بين أن يكون اللبن قليلاً» أو 
كتيراة بولا فين ايكون الخسر :قوت اليلد الث وعدا ينهي مالف 
والشافعئّ» والليث» وأحمدء وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور. 

رذعب ال وبع اتقاش إلى أن العام مو غاب زت 
البلد؛ لأن في بعض طرق الحديث: «وردٌ معها صاعا من طعام». وفي 
بعضها: «وردٌ معها مثل أو مِثْلَئ لبنها قَمْحأ»» فجَمّع بين الأحاديث» وجعل 
تنصيصه على التمر؛ لأنه غالب قوت البلد في المدينة» ونْصّ على القَمْح؛ لأنه 
غالب قوت بلد آخر. 

وال اتو و عرد وة ال ل ان اتون قرا 
بقيمته» كسائر المتلفات› وحكي ذلك عن ابن 5 ليلى وحكي عن زفر: أنه 
يرد صاعاً من تمرء أو نصف صاع من بُرء بناءً على قولهم في الفطرة. 
والكفارة. 

وحجة الأولين الحديث الصحيح المذكور» وهو المعتمّد عليه في هذه 
المسألة» وقد نص فيه على التمرء فقال: (إن ثا وها وضاغا من تمراء» وفى 
لفظ : «من اشترى عدم تضم ا فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن 
ففي حَلبتها صاع من تمرا» وفي لفل ووه هباعا من تمرء لا سمراء»» وفي 
لفظ: «طعاماًء لا سمراء»؛ يعني: لا يرذ قَمْحأّء والمراد بالطعام ها هنا: 
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56 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُو عَنْ رَسُولٍ الله يك 
التمر؛ لأنه مطلق فى أحد الحديثين» مقيّد فى الآخر فى قضية واحدة» 
ا ا علا هة تحمل على اا ت ابن عير ا د ااه 
بالاتفاق» إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنهاء أو مثلي لبنها فَمْحاء ثم قد شك فيه 
الراوي» وخالفته الأحاديث الصحاح» فلا يعوّل عليه. 

وقياس أبي يوسف مخالف للنص» فلا يلتفت إليه» ولا يَبْعّد أن يقدّر 
الشرع لف لمعن قطعاً للخصومة»ء ودفعاً للتنازع» كما قدّر بدل 
الآدمي» ودية أطرافه» ولا يمكن حمل الحديث» على أن الصاع كان قيمة 
اللبن» فلذلك أوجبه؛ لوجوه ثلاثة: 

[أحدها]: أن القيمة هي الأثمان» لا التمر. 

[الثاني]: أنه أوجب في المصراة من الإبل» والغنم جميعاً» صاعاً من 
تمرء مع اختلاف لبنها . 

[الثالث]: أن لفظه للعموم» فيتناول كل مصرّاة» ولا يتفق أن تكون قيمة 
لبن كل مصراة صاعاًء وإن أمكن أن يكون كذلك» فيتعيّن إيجاب الصاع؛ لأنه 
القيمة التي عيّن الشارع إيجابهاء فلا يجوز أن يَعْدَّل عنها. 

وإذ قدمت هذاء فإنه يجب أن يكون الصاع من التمر جيداً ؛ غير معیب ؛ 
لأنه واجب بإطلاق الشارع» فينصرف إلى ما ذكرناه» كالصاع الواجب في 
الفطرة» ولا يجب أن يكون من الأجودء بل يجوز أن يكون من أدنى ما يقع 
عليه اسم الجيدء ولا فرق بين أن تكون قيمة التمر» مثل قيمة لبن الشاة» أو 
آفل» أو أكثرع تفل عليه أحمن» ولبين هذا جمعا بين البدل والمتدّل؟ لأن 
التمر بدل اللبن» قدّره الشرع به» كما قدّر في يدي العبد قيمته» وفي يديه 
ورجليه قيمته مرتين» مع بقاء العبد على ملك سيده. 

وإن عدم التمر في موضعه. فعليه قيمته في الموضع الذي وقع عليه 
العقد؛ لأنه بمثابة عين أتلفهاء فيجب عليه قيمتهاء أفاده فى «المغنى»» وهو 
بحثٌ جيّد» والله تعالى أعلم. ١ ١‏ 

(المسألة الرابعة): قال ابن قدامة ككأَنْهُ: إن عَلم بالتصرية قبل حَلْبهاء 
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مثل أن أقر به البائع» أو شهد به من تقبل شهادته. فله ردّهاء ولا شيء معها؛ 
لأن التمر إنما وجب بدلا للبن المختلب» ولذلك قال رسول الله كَل «من 
اشترى غنماً مصراة» فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ففي حلبتها 
صاع من تمراء ولم يأخذ لها لبناً ها هناء فلم يلزمه رد شيء معهاء وهذا قول 
مالك» قال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن الخلاف موجود» فقد قال في 
«الفتح»: فيه وجه للشافعية» ويرجح أنه لا يثبت» رواية عكرمة» عن أبي 
هريرة» في هذا الحديث عند الطحاوي» فإن لفظه: «من اشترى مصّرَّاةء ولم 
يعلم أنها مصراة» الحديث. انتهى . 

قال الجامع: لكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده ابن لهيعة» فظهر بهذا 
أن الصحيح أنه يثبت له الخيارء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال ابن قدامة: وأما لو احتلبهاء ورك اللبن بحاله» ثم ردّها رد لبنهاء 
ولا يلزمه أيضاً بشيء؛ لأن المبيع إذا كان موجوداًء فردّه لم يلزمه بدله» فإن 
أبى البائع قبوله» وطلب التمرء لم يكن له ذلك» إذا كان بحاله لم يتغيرء 
وقيل: لا يلزمه قبوله؛ لظاهر الخبرء ولأنه قد نقص بالحلب» وكونه في الضرع 
أحفظ له» ولنا إنه قَدّر على رد المبدّل» فلم يلزمه البدل» كسائر المَبدّلات مع 
أبدالهاء والحديث المراد به: التمرء حالة عدم اللبن؛ لقوله: «ففي حلبتها 
صاع من تمراء ولِمّا ذكرنا من المعنى» وقولهم: إن الضرع أحفظ له لا يصح؛ 
لأنه لا يمكن إبقاؤه في الضرع على الدوام» وبقاؤه يضر بالحيوان. 

وإن كان اللبن قد تغيّر ففيه وجهان: أحدهما: لا يلزمه قبوله» وهذا قول 
مالك؛ للخبرء ولأنه قد نقص بالحموضة» فأشبه ما لو آتلفه» والثانى: يلزمه 
وله" لكأن اف حصل اع ال ور الات وا على جا 
فلم يمنع الردّ كلبن غير المصراة. انتهى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت التصرية في البقرة: 

ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق في التصرية» بين الشاة» والناقة» والبقرة» 
وشذ داود» فقال: لا يثبت الخيار بتصرية البقرة؛ لأن الحديث: «لا تَصِرًوا 
الإبل والغنم»» فدلٌ على أن ما عداهما بخلافهماء ولأن الحكم ثبت فيهما 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ ليع عَنْ رَسُولٍ الو كله 
بالنص» والقياس لا تثبت به الأحكام» واحتجٌ الجمهور بعموم قوله: 
اشترى مصراة» فهو بالخيار ثلاثة أيام»» وفي حديث ابن عمر: «من 9 
مُحَمَلةا» ولم يُفَصّلء ولأنه تصرية بلبن من بهيمة الأنعام» فأشبه الإبل والغنم» 
والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر؛ لأن لبنها أغزرء وأكثر نفعاء وقولهم: إن 
الأحكام لا تثبت 2 تثبت بالقياس ممنوع»› د GS‏ اديه وهو حجة عند 
الجميع» قاله في «المغني»'» وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم مصرّاة غير بهيمة 
الأنعام : 

قال ابن قدامة كأَنْهُ: فإن اشترى مصرّاة من غير بهيمة الأنعام؛ كالأمَة 
والأتان» والفرس» ففيه وجهان: 

[أحدهما]: يثبت له الخيارء اختاره ابن عقيل» وهو ظاهر مذهب 
الشافعي؛ لعموم قوله: «من اشترى مصراة». و«من اشترى فل ولآنه 
تصرية بما يُختلف الثمن به» فأثبت الخيار» كتصرية بهيمة الأنعام» وذلك أن 
لبن الآدمية يراد للرضاع» ويُرغب فيها ظترأء ويحَسّن ثديهاء ولذلك لو اشترط 
كثرة لبنهاء فبان بخلافه» مَلّك الفسخ» ولو لم يكن مقصوداً لما ثبت 
باشتراطه» ولا ملك الفسخ بعدمه» ولأن الأتان والفرس يرادان لولدهما. 

[والثاني]: لا يثبت به الخيار؛ لأن لبنها لا يُعتاض عنه في العادة» ولا 
يقصد قَصْد لبن بهيمة الأنعام» والخبر وَرَدَ في بهيمة الأنعام» ولا يصح القياس 
عليه؛ لأن قَضد لبن بهيمة الأنعام أكثرء واللفظ العام أريد به الخاص» بدليل 
أنه مر في ردّها بصاع من تمرء ولا يجب في لبن غيرهاء ولأنه ورد عاما 
وخاصاً في قضية واحدة» فيُحمل العام على الخاص» ويكون المراد بالعام في 
أحد الحديثين الخاصّ في الحديث الآخر. 

وعلى الوجه الأولء إذا ردّها لم يلزم بَدَل لبنهاء ولا يرد معها شيئاأ؛ 
لأن هذا اللبن لا يباع عادة» ولا يُعاوّض عنه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثاني - وهو عدم ثبوت 


(۱) «المغني» (5/١7؟7”-377).‏ 


)٠۲١١( بَابُ ما جَاء في الْمُصَرَّاةِ  حديث رقم‎ - ٩ 


الخيار في غير بهيمة الأنعام ‏ أرجح؛ لظهور حجته» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): قال الحافظ ولي الدين كله : 

[إن قلت]: قوله: «بعد أن يحلبها» يقتضى أنه لا يثبت الخيار إلا بعد 
الحلب» مع أنه ثابت قبله» إذا عَلِم التصرية . ١‏ 

[قلت]: قال الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة»: جوابه أنه يقتضي 
إثبات الخيار في هذين الأمرين المعنيين؛ أعني : الإمساك والْرد مع الصاع. 
وهذا إنما يكون بعد الحلب؛ لتوقف هذين المعنيين على الحلب؛ لأن الصاع 
عَوَضْنٌ عق الليخ + وهن ضروورة :ذلك الحلت: اهي : 

قال ولي الدين: وقد يجاب عنه بأن التصرية لا تُعرف غالباً إلا بالحلب؛ 
لأنه إذا حلب أوَّلاً لبناً غزيراً» ثم حلب ثانياً لبنأ قليلآء عرف حينئذ ذلك» فعبّر 
بالحلب عن معرفة التصرية؛ لأنه ملازم له غالباًء والله أعلم. انتهى”''. وهو 
بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في الردٌ: هل هو على الفور. 
أم لا؟ : 

ذهب بعضهم إلى أنه على الفور؛ كسائر العيوب» وصححه البغوي, 
والرافعيّ» والنووي؛ لظاهر قوله: «وإن كرهها رذها». 

وذهب بعضهم إلى أنه يمتدّ إلى ثلاثة أيام؛ لقوله: «فهو بالخيار ثلاثة 
أيام»» وصوّبه ابن دقيق العيد في «شرح العمدة)» وهو الصحيح» وخكي عن 
نص الشافعيّ» وقال ابن المنذر: إنه مذهب الشافعئئ» وهو مذهب الحنابلة. 
وجواب الأوّلين عن هذه الرواية بحملها على ما إذا لم يَعلم أنها مصرّاة إلا في 
ثلاثة أيام؛ لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك فإنه إذا نقص لبنها في اليوم 
الثاني عن الأول» احتَّمّل كون النقص لعارض» من سوء مرعاها في ذلك 
اليوم» أو غير ذلك» فإذا استمرٌ كذلك ثلاثة أيام» عَلم أنها مصرّاة» مما لا 
يلتفت إليه؛ لكونه خلاف الظاهرء والله تعالى أعلم. 


.)۷۸/١( «طرح التثريب»‎ )١( 


E‏ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذطهأَبْوَابٌ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


ثم اختلف القاتلون بامتداد الخيار ثلاثة أيام في ابتدائهاء وللشافعية في 
ذلك وجهان: 

[أحدهما]: أن ابتداءها من العقد. 

[الثاني]: أنه من التفرّق» وشبّهوا الوجهين بالوجهين في خيار الشرط› 
ومقتضى ذلك أن الراجح أن ابتداءها من العقدء وقال الحنابلة: إن ابتداءها من 
حين تبيّنت التصرية» قاله في «الطرح)”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنابلة هو الأرجح عندي؛ 
لموافقته لظاهر الحديث» حيث رتب ثبوت الخيار بما بعد الحلب» وهو معنى 
تبيّن التصرية» فافهمء والله تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): قال الحافظ ولي الدين كُأَنْةُ: رتب الشافعيّة على 
القول بامتداد الخيار ثلاثة أيام فروعاً : 

[منها]: أنه لو عَرَف التصرية قبل ثلاثة أيام امت الخيار إلى آخر الثلاثة 

[ومنها]: أنه لو عَرَف التصرية فى آخر الثلاثة» أو بعدهاء فلا خيار على 
القول بأن مذّته ثلاثة أيام ؛ لامتناع مجاوزة الثلاثة. 

[ومنها]: أنه لو اشترى عالماً بالتصرية» ثبت له الخيار ثلاثة أيام» وأما 
على القول بأنه على الفور» فلا يختلف 0 في الفرعين الأوّلين» ولا خيار 
في الثالث» كسائر العيوب. قال ولي الدين كَمْأَنْهُ: وفيما ذكره أصحابنا في هذه 
الفروع نظرّء والظاهر أن الشارع إنما اعتبر المدة من حين معرفة سبب الخيار» 
وإلا كان يلزم أن يكون الفور متّصلاً بالعقد» ولو لم يعلم به لخيف أنه إذا 
تأخر علمه به عن العقد» فات الخيارء وهذا لا يمكن القول به» ويلزم على ما 
ذكروه أن يكون الفور أوسع من ثلاث في الفرع الثاني» وهو بعيد» ويلزم عليه 
أيضاً أن تحسب المدّة قبل التمكن من الفسخ» وذلك يفوّت مقصود التوسيع 
بالمدة» ويؤدّي إلى نقصانها فيما إذا لم يعلم به إلا بعد مضي بعضهاء وهذا 
مما يقوّي مذهب الحنابلة في ذلك» وهو عندي أظهرء وأوفق للحديث». 


(۱) ١طرح‏ التثريب» (1). 


۰ _ يَابُ ما جَاءَ فِي اشْتِرَاطٍ ظَهْرٍ الدَابَةِ عِندَ اليم - حديث رقم )١181(‏ 


وللمعنى» والله أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذ الذي قاله الحافظ ولي الدين یاف 
من ترجيح مذهب الحنابلة؛ لموافقته ظاهر النصٌء اف يه كانة» وا ليت 

جميع أتبلع الما المذاهب سلكوا هذا المسلك؛ فإنه عَيْنُ اتباع الحقٌّء والحقٌ أحقٌّ 
أن يُتّبع) لكننا نرى العجب العجاب» حينما يبذل متأخروهم هن 
عصمه الله - قصارى جهدهم في الدفاع عن مذهبهم. إذا خالف النصوص 
بالتأويلات الزائفة» والتكلفات الباردة» ‏ كما أسلفنا آنفاً عن الحنفيّة في ردّهم 
حديث المصراة ‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فيا أيها اليم و اتبع الحقّء > فكن غيوراً على 
النصرص› اتدل جهدك في الدفاع عنهاء وإن اذى ذلك إلى مخالفة رأي 
إمامك» فإنك مسؤول عن الكتاب والستة» لا عن آراء الرجال» وآراؤهم إنما 
تُطلّب للاستعانة بها على فهمهما فقطء فأيّ استعانة إذا خالفتهما؟ 

وبالجملة فليس هناك أحد أوجب الله اتباعهء وأناط الهدى والفلاح به 
إلا رسول الله كل فقال الله لك : ايعو كم هدوت (4)©9 [الأعراف : 
٨۸‏ وقال ڪك: #وإن تطيعوه ت تدوأ [النور: 104 وقال تعالى: قاری 


ر ا 3 


امنأ پو ورزو وَصَصرُدهُ وبا الور لڍ أل مع أؤكيك هم لمحن ©< 
[الأعراف : 0۷[ . الهم ونا الحى سا وارزقنا اتباعه. ارا الباطل باطلاً 


وارزقنا اجتنابه» آمين» والله تعالى أعل'. 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي ييا أوّل الكتاب قال: 


20 ته 


(؟6؟17١)_(حَدثنا‏ ابْنُ أبي عُمَرَ٬‏ قَالَ e‏ عن رَكَرِيّاء ڪن الشَعبِيٌ » 
عن جَابرٍ بن عب الله : أنه باع مِنَ الب يك يعي را واش شَتَرَطً رَه إِلَى أَمْلِه). 


.)74/5( «طرح التثريب»‎ )١( 
وها هنا مسائل مفيدة ذكرتها في «شرح النسائى»» و«شرح مسلم»» فراجعها تستفد‎ )۲( 
علما جمًا. والله تعالى ولي التوفيق.‎ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ت [ :5 ا ا جر 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(ابْنُ بي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ» نزيل مكة» ثقةٌ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 

۲ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح» تقدّم في الباب الماضي . 

۳ - (رَكْرِيًا) 55 ان زائدة خالد» وات : هبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْمَمْدانِيَ الوادعي»ء أبو يحيى الكوفيٌ؛ ق وكان E‏ وسماعه من أبي 
إسحاق ا [5] تقدم في «الطهارة» .١7/1١7‏ 

؟ - (الشَعْبئٌ) عامر بن شَّرَاحيل» أبو عمرو الكوفيّء ثقةٌء فقيدٌ» فاضل 
مشهور [8] تقدم في «الطهارة» 18/15. ١‏ 

ه ‏ (جَابِرٌ بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ الصحابي ابن 
الصحابي ا“ تقد في «الطهارة» .٤/۳‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف ا4ء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 
ا بالكوفيين» غير شيخهء فعدنى» ثم مكئ» والصحابي مدني» وأن 
ضحابيّه من المكثرين السبعة» روى )٠٠١٤١(‏ حديثاً» وهو من المعمّرين. والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرٍ بن َبْد الله) ون (أَنَه بَاعَ مِنَ النِيّ كله بَعِيرأ) بفتح الموخدةء 
وقد تكسر الباء: الجمل البازل» أو الجذّعء وقد يكون للأنثى. قاله 
المجد كله" . 

وقال الفيوميٌ یاه : «البعير»: مثل الإنسان» يقع على الذكر والأنثى» 
يقال: حلبت بَعِيرِي» والجَمَلُ بمنزلة الرجل» يختص بالذّكرء والنَاقَهُ بمنزلة 
الجراءتشعضى ا ي ولك وال مل الس الاه والقلوض 
كالجارية» هكذا حكاه جماعة» منهم ابن السكيت» والأزهريٰ› وابن جني» ثم 


.)١١6ص( «القاموس المحيط»‎ )١( 


E )۱۲٣۲( باب ما جَاءَ في اش شيِرَاطٍ ظَهْرٍ الدَابَةِ عِنْدَ البيْع - حدیث رقم‎ - ۳٠۰ 
اااااسُ1سُ15 س جص ا سل لش )ا‎ 


قال الأزهريّ: هذا كلام العرب» ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة» 
ووقع في كلام الشافعي با4 في الوصية: لو قال: اعظره بعيرا لم يكن ليس آد 
يعطوه ناقة» فحَمّل البعير على الجمل» ووَجهه أن الوصية مبنية على عرف 
الناس» لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواص» وحكى في «كفاية 
المتحفظ» معنى ما تقدم» ثم قال: وإنما يقال: جمل» أو ناقة إذا أرْبَعَاء فأما 
قبل ذلك» فيقال: قَعُودء وبكرء وبكرة» وكَلُوصء وجمع البَعِير: أَبْعِرَة 
وأَبَاعِرٌء وَبِعْرَان ال اى 

e‏ النبئ يي لي (ظَهْرَهُ إلى أَْلِهِ) وفي رواية ل«الصحيحين»: 
«واستثنيت حملانه إلى أهلي» بضم الحاء المهملة» والمراد: الحمل عليهء قال 
الشوكاني: وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب» وبه قال الجمهور. 
وجؤزه مالك» إذا كانت مسافة السفر قريبة» وحذها بثلاثة أيام. وقال 
الشافعيٌ» وأبو حنيفة» وآخرون: لا يجوز ذلك» سواء قلت المسافة» أو 
كثرت» واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشَرْطء وحديث النهي عن الثنياء 
وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات. 

ويجاب : بأن حديث النهي عن بيع وشَّرْط مع ما فيه من المقال» هو أعم 
من حديث الباب مطلقاًء فيبنى العام على الخاصٌ» وأما حديث النهي عن الثنيا 
فقد تقدم تقييده بقوله: «إلا أن تعلم». انتهى كلام الشوكاني كَُلَنُهُ. وهو تحقيق 
مفيل . 

[تنبيه]: قصّة بعير جابر وه هذه اختصرها المصئف هناء وقد ساقها 
الشيخانء6 من طريق الشعبيّ» عن جابر بن عبد الله» قال: غزوت مع 
رسول الله ياء فتلا حق بي٠ e‏ ولا يكاد يسيرء قال : 
فقال لي : «ما لبعيرك؟2. قال: قلت: عليل» قال : ف رول د 
فزجره» ودعا له» فما زال بين يدي الإبل قَدّامها يسيرء قال: فقال لي: ١‏ 
رتغ قال :قلت: تحير قد أضابكة يركتكه:قال: دي دم 
فاستحييت» ولم يكن لنا ناضح غيره» قال: فقلت» نعم» فبعته إياه على أن لي 


(۱( «المصباح المنير» .)07/١(‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذخ- أَبْوَ ات ابيع عَنْ رَسُولِ الله يكل 
فَقَار ظهره حتى أبلغ المدينة» قال: فقلت له: يا رسول الله» إني عَروس» 
فاستأذنته» فأذن لى» فتقدّمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت» فلقينى خالى» 
فسألني عن ا فأخبرته بما صنعت فيهء فلامنى فيهء قال: و كان 
رسول الله ييه قال لي حين استأذنته: «ما تزوجت» أبكراً أم ثيباً؟1» فقلت له: 
تزوجت 0 قال: «أفلا تزوجت بكراً تلاعبك وتلاعبها؟). فقلت له: يا 
رسول الله» توفي والدي» أو استشهدء ولي أخوات صغارء فكرهت أن أتزوج 
إليهنَ مثلهنّ» فلا تؤدبهنَ» ولا تقوم عليهنٌّ» فتزوجت ثيباً لتقوم عليهنّ» 
وتؤدبهنّ» قال: فلمًا قَدِمِ رسول الله با المدينة غدوت إليه بالبعير» فأعطاني 
نَمَندء وردّه على. 

وفي رواية: قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله بء فاعتل 
جملي› وساق الحديث بقصته» وفيه: ثم قال لي : اابعني جملك هذااء قال: 
قلت: لاء بل هو لك» قال: «لاء بل بعنيه»ء قال: قلت: لاء بل هو لك يا 
رسول الله» قال: «لاء بل بعنيه». قال: قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب» 
فهو لك بهاء قال: «قد أخذتهء فتبلغ عليه إلى المدينة»» قال: فلما قَديِمت 
المدينة قال رسول الله كي لبلال: «أعطه أوقية من ذهب» وزده»» قال: 
فأعطاني أوقية من ذهب» وزادني قيراطأًء قال: فقلت: لا تفارقني زيادة 
رسول الله اء قال: فكان في كيس لي» فأحَذه أهل الشام يوم الحَرّة. 

وفي 57 قال: كنا مع النبي وو في سفرء فتخلّف ناضحي» وساق 
الحديث» وقال فيه: فتځسه رسول الله ليده ثم قال لي: «اركب باسم الله»» 
وراد آبضا :قال فما رال رند وقول وال يعفر للق انتهى .. وا 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله وكيا هذا م متمق عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (70/ »)١757‏ و(البخاري) في «صحيحه» ١01/9(‏ 


)۱۲٣۲( بَابُ مَا جَاء في اشيِرَاطِ ظهُر الاب عِنْدَ ابيع - حديث رقم‎ ٠ 
اكاك اك ااال الك لاف كال ا ت‎ 


وكه١‏ و۸٤۲‏ و5/؟5” و// > و٩٥‏ وا٥)»‏ و(مسلم) في (صحيحه) ١75/5(‏ 
وه/١0).‏ و(أبو داود) في «سننه» ,)56٠05(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» (۷/ 
۷ و۲۹۸) وفي «الکبری» (5/ 55 و٥/۲٥۲)»‏ و(ابن ا فى (صحيحه) 
(5019)»» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (775). و(أبو يعلى) 5 «(مسنده) 
(۲۱۲)» و(الطحاوي) في ا مشكل الآثار» )٤٤٠۸(‏ وفي «معاني الآثار» 
»25١/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /٥(‏ 20777 والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال العراقئ ككَْنُهُ: حديث جابر وله هذا: أخرجه بقية الأئمة 
الستة» من طرق› فأخرجوه خلا ابن ماجه من رواية زكريا , بن أبي زائدة» 
وأخرجه الشيخان» والنسائيٰ من رواية مغيرة» عن الشعبيٌ› وأخرجه مسلمء 
والنسائئ › وابن ماجه من رواية الجريري»› عن أ نضرة» عن جابر» وستأتي 
بقية طرقه قريباً. 

(المسألة الثالثة): : في شرح قوله: (قَال بو 


- و 


وق روي يِن غَبْر وجو عَنْ جاب وَالعَمَلُ عَلَى هَذَّا عِنَْ بَمْضٍ أُمْلٍ اليم 
ِن أسْحَابٍ الي يك وَعَيْرهِمْ: يَروْنَ الشّرْط في البَيْعِ جَائزاً إا گان شَرْطاً 
وَاحِداً وَهُوَّ قَوْلُ أَحْمَدَء وَإِسْحَاقَ. ۰ 

وقال بَعْضُ من أهل هل العِلّم : لا يحُورْ الشَرْط في البَبْع» ولا ب تم ابيع إِذَا كَانَ 
فيه شَبطّ). 


سروه سم 


ل هذا حديث حَسَنْ 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته قريبا. 

وقوله: (وَقَدُ يي + بالبناء e‏ این غير وَج أي: من طرق أكثر 
ا (عن جَابر) طب بين العراقي ر اه هذه الطرق في «اشرحه»» 
فقال كاله : ا ا > وأبو نضرة» وسالم بن أبي الجعدء 
وعطاء بن أبي رباح» وأبو المتوكل الناجئ» ومحارب بن دثار» وأبو الزبيرء 


E 001) 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذك_أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


ومحمد بن المنكدر. وزيل د بن أسلمء ووهب بن كيسان». وعبيد الله بن مِقِسم . 

فأما رواية الشعبيّ : > وأبي نضرة : فتقدّمًا في التنبيه الماضي . 

وأما رواية سالم , بق أبن الجعد: فأخرجها مسلم في «صحيحه» من رواية 
الأعمش عنه بلفظ : «قد أخذته» فتبلغ به إلى المدينة». 

وأما رواية عطاء: فاتفق عليها الشيخان» من رواية ابن جريج عنه بلفظ : 
«قد أخذته بأربعة دنانير» ولك ظهره إلى المدينة» . 

وأما رواية أبي المتوكل: فاتفق عليها الشيخان أيضاً من رواية بشير بن 

وأما رواية محارب بن دثار: فأخرجها مسلم من رواية شعبة عنه بلفظ : 
لك لكر عق تحير باوفشية: ودرهم أو درهمين. . .» الحديث» وأصله متفق 
عليه . 


و 


وأما رواية أبي الزبير: فأخرجها مسلم من رواية أيوب عنه» وقال فيه: 
«فبعته منه بخمسة أواق» قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة» قال: ولك 
ظهره إلى المدينة» . 

وأفا انىك بن أسلم: فذكرها البخاريّ تعليقاً بلفظ : «ولك ظهره حتى 


9 موسج 


ترجعاء وقال اشا ا شتراه بوقية . 


وأما رواية وهب بن كيسان: فا فاتمة تفق عليها الشيخان» من رواية عبيد الله بن 
عمر عنه» وذكره البخاري عه كلقا من رواية عبيد الله › وابن إسحاق عنه » 
واشتراه بوقية . 


وأما رواية عبيد الله بن مِقسّم: فذكرها البخاري تعليقاًء من رواية داود بن 
قيس عنه» ا (اشتراهيطويق برك احبنية قال بأربع أواق». انتهى 
كلام العراقي اله . 

وق (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا ؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث» (عند 

بض أُهْلٍ الوم ِن ن أَصْحَابِ لبي كله وَغَيْرِهِمْ : يَرَونَ شط في البَيع جَايِراً 
ذا کان شرطا وَاحِدأَء وهو ل أحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) وهو أيضاً قول مالك» قال 
العراقيٌ وله : به لمالك» وأحمدء وإسحاق في اشتراط ظهر الدابة» 
فأما مالك فقيّد ذلك بما إذا كانت المسافة قريبة» وحَمّل الحديث عليه» وعدّى 


(1۲) بَابُ ما جَاء في اشْيِرَاطٍ ظهر الدَابَة عِنْدَ ابيع - حديث رقم‎ -٠ 
گ © |سے‎ 
ذلك إلى ما إذا بيعت الدار» واشترط سكناها مدة قريبة» وكذلك الثوب»‎ 
. واشترط لبسه مدة قريبة‎ 

وأا خمد و اسحا و الك با كان طا و جا فو كان .ننه 
شرطان فأكثر بطل البيع؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم الذي 
قال فيه: «ولا شرطان في بيع». 

وممن ذهب إلى صحة الشرط في البيع: ابنُ شبرّمة أيضاًء فقال: البيع 
جائزء والشرط جائزء واستدل بهذا الحديث» وهكذا ذهب إليه أيضا 
الأوزاعئ. انت 

وقوله : (وقال ؟ بَعْض بَعْضُ أَهُلِ الم : ا يجحُورٌ الشَرْط في الع ولا يتم م ابيع 
إِذَا كانَ فيه شَرْط). 

وهو قول أبي حنيفة» والشافعيئ» فقالا: الشرط باطل» والبيع باطل» إذا 
كان القترط سانا لمتكي ا رو اسنه أو اا كك .وكيوا ا 
المسافة» أو كثرت» وأجابوا عن حديث الباب بأنها قضية عَيْن» يتطرق إليها 
الاحتمالات» وأيضاً فإن النبئ يي أراد أن يعطيه الثمن بغير عوض» ولم يُرد 
حقيقة البيعء كما فعل مع عبد الله بن عمرء قالوا: كتيل انها أن الشرط لم 
يكن في نفس العقد» وإنما الشرط إذا كان في صلب العقدء فأما ما وقع عليه 
الاتفاق» ولم يذكر في نفس العقدء أو تبرّع المشتري» من غير اشتراط من 
البائع . فلا باس بذلك» والله أعلم . 

واحتج أبو حنيفة على ذلك بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه 
أن النبى بيه نهى عن بيع وشرطء كما رواه الخطابئ في «المعالم»» ولكن 
الحديث ضعيف عند آهل العلم» ضعّفه القاضي أبو بكر ابن العربئ» وأبو 
الحسن ابن القطان» وغيرهما. 

واحتج أصحاب الشافعيّ بالحديث الصحيح أن النبي بي نهى عن بيع 
الثنيا . 

وذهب ابن أبي ليلى إلى صحة البيع» وفساد الشرط». واحتج بحديث 
بريرة» وأمر النبئ ئة عائشة باشتراط الولاء لهمء وإبطاله. 

وحكى القاضي أبو بكر ابن العربيّ عن بعض أهل العلم أنه يصحح البيع 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ يوع عَنْ رَسُولٍ الہ كه 
إذا أسقط ذو الشرط شرطهء فهذه خمسة أحوال» أما إذا كان الشرط مأذوناً 
فيه» كاشتراط العتق في البيع» فإنه لا يفسد العقدء وإن كان منافيا له؛ لتشرّف 
الشارع إلى العتق» وهو قول الشافعيّ في القول الجديدء وقال في القديم: إن 
شتراط العتق مفسد للبيع ؛ لمخالفته لمقتضى العقد. انتهى 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ العراقئ ككُزَنُهُ: قد اختلفت ألفاظ حديث 
جابر به وقد بيّن البخاريّ في «صحيحه» في «كتاب الشروط» الاختلاف 
فيه» فقال: وقال شعبة» عن مغيرة» عن عامرء عن جابر: «أفقرني رسول الله كَل 
هره إلى المدينة؛» وقال إسحاق» عن جرير» عن مغيرة: «فبعته على أن لي 
فقار ظهّْره حتى أبلغ المدينة»» وقال عطاء» وغيره عن جابر: «لك ظهره إلى 
المدينة»» وقال ابن المنكدر عن جابر: «شَرّط ظهره إلى المدينة»» وقال زيد بن 
أسلم» عن جابر: «ولك ظهره حتى ترجع»» وقال أبو الزبير» عن جابر: 35 
عليه إلى أهلك»» وقال عبيد الله» وابن إسحاق» عن وهب» عن جابر: «اشتراه 
النب بيا بوقيّة)» وتابعه زيد بن أسلم عن جابر» وقال ابن جريج» عن عطاء 
وغيره» عن جابر: «أخذته بأربعة دنانير»» وهذا يكون وقية على حساب الدينار 
بعشرة» ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبيّ» عن جابر» ومحمد بن المنكدر» 
وأبو الزبير» عن جابرء وقال الأعمش» عن سالم» عن جابر: «وقية ذهب»» 
وقال ابن إسحاق» عن سالم» عن جابر: «بمائتي درهم»» وقال داود بن قيس» 
عن عبد اا بن ي عن جار ار طن درت اه ال با 
أواق»» وقال أبو نضرة» عن جابر: «اشتراه بعشرين ديناراً»ء وقول الشعبن : 
«بوقية» أكثرء قال أبو عبد الله: الاشتراط أكثرء وأصح عندي. انتهى كلام 
البخاري . 


قال العراقي: ذكر البخاريّ أن أبا الزبير لم يبيّن الثمن» وقد رواه مسلم 
من طریقه» فقال: «فبعته منه بخمس أواق». 

قال: ومما وقع فيه من الاختلاف أيضاً: أن محارب بن دثار قال في 
روايته عن جابر: (أنه اشتراه بأوقيتين» ودرهم. اى درهمین) . 


۰- بَابُ مَا جَاءَ في اشْيِرَاطٍ ظهر الدَابَةِ عِنْدَ البَيّع - حديث رقم Fa )٠١١۲(‏ 
بwا|‏ ٣ں‏ الح 


جعفر الداوديّ» قال: أوقية الذهب قَدْر معلوم» وأوقية الفضة أربعون درهماًء 
قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووه بالمعنى» وهو جائزء فالمراد: 
أوقية ذهب» كما فسّره في رواية سالم بن أبي الجعد» عن جابر» ويحمل عليها 
رواية من روى: «أوقية» مطلقة» وأما من روى: «خمس أواقٍ من فضة)» وهي 
بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت» فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وه 
به العقدء وبأواق الفضة عما حصل به الإيفاء» ولا يتغير الحكم» ويَحْتّمل أن 
يكون هذا كله زيادة على الأوقية» كما قال: «فما زال يزيدنى»» وأما رواية: 
(أريعة ذقاتير) فموافقة أيضا؛ لأنه يَحَتَمِل أن يكون أوقية 5 اون 
أربعة دنانير . 

وأما رواية: «أوقيتين» فِيَحْتَمِل أن إحداهما وقع بها البيع» والأخرى 
زيادة» كما قال: «وزادني أوقية». انتهى . 

قلت : بقي عليه رواية: «خمس أواق»» ورواية: «مائتي درهم»» لم 
يذكر الجمع بينهما وبين بقية الروايات. 

ووجه الجمع أيضاً أن يقال: لعل الثمن أربع أواق فضةء والوقية 
الخامسة زيادة» وكذلك رواية: «المائتي درهم» فإنها خمسة أواق؛ لأن الأوقية 
أربعون در + فيكون أراد: بالزيادة» ولكن وقع في !شرح مسلم» للنووي 
حكاية عن البخاري أنه زاد في بعض الروايات: «بثماني مائة درهم»» قال: 
ولم أر ذلك في كلام البخاريّ» والذي في كلامه: «بمائتي درهم»», كما ذكرته. 
والذي يدل على أنه تصحيف : أنه لم يذكر رواية : «المائتي درهم» في «كتاب 
الشروط» من «صحيح البخاري»» والله أعلم. 

قال النووي: وأما قوله: «ودرهم»› أو درهمين»» فموافق لقوله: «وزادني 
قيراطاً»» وأما رواية: «عشرين ديناراً؛ فمحمول على دنانير صغار» كانت لهم 
قال: ورواية: (أربع أواي» شك فيها الراوي» ولا اعتبار بها. انتهى كلام 
العراقي ّ4 وهو بحث مفيدٌ جدّاً. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ القائل هو: العراقئ كأَنَهُ. 


7 تحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي و قال : 


قال الجامع عفا الله عنه : : «الرهن» بف بفتح الراءء وسكون الهاءء آخره نون: : في 
اللغة : الحبس› فصنو ر ره : ثم أطلق هنا على المرهون» من إطلاق المصدر. 
ا لاما جاء تي جرار لاص a‏ ء المرهون. 

قال الفيّومئ ن اه : : رهن الشيء يرهن رها ته ودامء ه فهو رَاهِنْء 
ويتعدى بالألف» فيقال: أَرهَنْمهُ : إذا جعلته ات وإذا وجدته كت ا 
ورهنته المتاع بالدين رَهْئاً : حيسته به » فهو هون والأصل : حون بالدّين» 
فحذف؛ امعد به »¢ َأَرهَننهُ بالدّين بالآألف لغة قليلة. ومنعها الأكثر. وقالوا: 


سوم دير 


وجه الكلام : أَرْمَئْتُ مدا الثوب: إذا دفعته إليه لَيَرْهَنَه عند أحدء ورَهَنْتٌ 


ص مع 


الرجل كذا رَهْناً ورهنته عنده: إذا وضعته عنده» فإن أخذته منه قلت : ارْتَهَنْتَ 
منهء 5 أطلق الرَّهْنُ على الْمَرْهُونْء وجَمّعه: رُهُونْء مثل فَلْس وفُلُوسء 
ورهّان» مثل سهم يام والرّهُْنٌ بضمتين: جَمْع: رِهَانِء مثل كتب جمع 
كتاب. انتهى المقصود من ا الفيومي اه . 

(۱۲۳) - (حَدَنَنَا أبُو كرَيْبِء وَيُوسُف بْنْ عِيسَىء قَالا: حَدَننَا وَكِيعٌ. 
عَنْ رُكرِيّاء عَنْ عَامِرِء عَنْ ل أببي هْرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولٌ الله ية : ١الظَهْرٌ‏ يرکب 
إِذا کان مَرْمُوناً وَلْبَنُ الدَرّ يُشْرَبُ إا كان مَرْهُوناً» وَعَلَى الَّذِي يَرْكَمْ 


.0م و ہے وو 


وَيَشرَت تَفقته»)) . 
س کہ 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ لابو كَرَيْب) محمد بن العلاءء تقدم قبل باب . 
۲ - (يُوسُفُ بْنُ عِيسّى) بن دينار الزهريً» أبو يعقوب المروزي» ثقدٌ 
فاضل ]١٠١[‏ تقدم فى «الصلاة») .5١8/1١95‏ 


010( «المصباح المنير) .)١57/١(‏ 


)۱۲٣۳( بَابُ مَا جَاء في الانْمَاع بالرّهْنِ - حديث رقم‎ - "١ 


۳ - (وكيع) بن الجرّاح» تقدّم في السند الماضي . 
٤‏ - (رَكَرِيًا) بن أبي زائدة» تقدّم أيضاً في السند الماضي . 
- (عَامِرُ) بن شَرَاحيل الشعبيّ» تقدّم أيضاً في السند الماضي . 

درا هرَيْرَة) يه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

آنه هن خحماسنات المصنف يبال وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه 
يوسف» فمروزي» والصحابئ» فمدنيئ» وأن شيخه أبا كريب من التسعة الذين 
تروي عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه أبو هريرة طبه 
والكلام فيه مشهور. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبى هْرَيْرَةَ) طبه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله : «الظَّهْه) ؛ أي: ظهر 
الازيةه بوكيل ار ال ا ی لو عدي واه را تون 
بذلك؛ لأنه يُقصد لركوب الظهر"'" . 

(يَرْكُبُ) بصيغة المجهول» وكذلك «يُشرب»» وهو خبر بمعنى الأمر. 

(إذَا كَانَ مَرْهُوناً)؛ أي: محبوساً بالدّينء (وَلَْبَنُ الدَرّ) بفتح الدال 
المهملة» وتشديد الراء: مصدرًء بمعنى الدارّة؛ أي: ذات الضرع» فقوله: «لبن 
الدّرّا من إضافة 0 إلى نفسه» كقوله تعالى: « ب للْهِيدٍ 4 [ق: .]٩‏ 
قاله الحافظ . (يَشْرَ ب إِذَا كان مَرْهُوناً» وَعَلَى الذي وکت ويرت تَفقته)) ؛ 
أي: كائناً من كان» هذا ظاهر الحديث» وفيه حجة لمن قال: يجوز للمرتهن 
الانتفاع بالرهن» إذا قام بمصلحته. و يأذن له المالك» وهو قول أحمدء 
وإسحاق» وطائفة» وهو الحقّ؛ قالوا: ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب» 
والحَلْب بقدر النفقة» ولا ينتفع بغيرهما؛ 0 الخدت 

وأما دعوى الإجمالء فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة 
الإنفاق» وهذا يختص بالمرتهن؛ لأن الحديث» وإن كان مجملاً لكنه يختص 


.)١١١ /9( «عون المعبود»‎ )١( 


E‏ إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
جسم 6 ھدھ 
بالمرتهن؛ لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته» لا لكونه منفقاً عليه 
بخلاف المرتهن. 
الحديث؛ لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين : 

أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب». ويشرب بغير إذنه. 

والثانى : تضمينه ذلك بالنفقة» لا بالقيمة. 

قال ابن عبد البر : هلا الحديث عند جمهور الفقهاء يرذه أصول مجمع 
عليهاء وآثار ثابتة لا يختلف فى صحتهاء ويدل على نسخه حديث ابن عمر: 
«لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه»» رواه البخاري . انتهى . 

وقال الشافعي: يشبه أن يكون المراد: من رهن ذات در وظهر لم يمنع 
الراهن من درهاء وظهرهاء فهى محلوبة» ومركوبة لهء» كما كانت قبل الرهن . 

واعترضه الطحاوي بما رواه هشیم ) عن زكريا في هذا الحديث› ولفظه : 
«إذا كانت الدابة مرهونة» فعلى المرتهن عَلّفها. . .» الحديث» قال: فتعيّن أن 
المراد: المرتهن لا الراهن. 

ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الرباء فلما 

وتعْمّب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» والتاريخ في هذا متعذر» والجمع 

وقد ذهب الأوزاعيّ» والليث» وأبو ثور إلى حَمُْله على ما إذا امتنع 
الراهن من الإنفاق على المرهون» فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان؛ 
حفظاً لحياته» ولإبقاء المالية فيه» وَل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب» 
أو بشرب اللبن» بشرط ألا يزيد قَدّر ذلك أو قيمته على قدر عَلفه» وهي من 
جملة مسائل الظمّر. كذا أفاد الحافظ في «فتح الباري». 

قال الشارح: حَمْل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على 
المرهون خلاف الظاهر. 

وقال في «سبل السلام»: إنه تقييد للحديث بما لم يقيد به الشارع . 

واماقول اين عبد الب يذل على نة حدذيت »ابن غمر: «لا تحلت 


)١7817( يَابُ مَا جَاءَ في الانتقاع بالرّهْن  حديث رقم‎ -"١ 


ماشية امرئ بغير إذنه»» ففيه ما قال الحافظ في جواب الطحاوي» من أن النسخ 
لا يثبت بالاحتمال» والتاريخ في هذا متعذر» والجمع بين الحديثين ممكن . 

وقال في «السبل»: أما النسخ فلا بد له من معرفة التاريخ» على أنه لا 
يُحمل عليه إلا إذا تعذر الجمعء ولا تعذر هنا؛ إذ يحص عموم النهي 
بالمرهونة . انتهى . 

وأما قوله: إن الحديث يردّه أصول مجمع عليهاء وآثار ثابتة» ففيه أن 
هذا الحديث أيضاً أصل من أصول الشريعة» والجمع بين هذا الأصل» وتلك 
الأصول المجمع عليهاء وتلك الآثار الثابتة التي أشار إليها ممكن . 

وأما قول الجمهور: إن الحديث ورد على خلاف القياس من وجهين. . . 
إلخ» ففيه ما قال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين» قال: ومن ذلك قول 
بعضهم: إن الحديث الصحيح» وهو قوله: «الرهن مركوب» ومحلوب» وعلى 
الذي يركب» ويحلب النفقة» على خلاف القياس» فإنه جوز لغير المالك أن 
يركب الدابة» وأن يحلبهاء وضمّنه ذلك بالنفقة» لا بالقيمة» فهو مخالف 
للقياس من وجهين» والصواب ما دل عليه الحديث» وقواعد الشريعة» 
وأصولها لا تقتضي سواهء فإن الرهن إذا كان حيواناً» فهو محترّم في نفسه؛ 
لحقٌ الله ٠‏ وللمالك فيه حق الملك» وللمرتهن حى الوثيقة» وقد شرع الله كله 
الرهن مقبوضاً بيد المرتهن» فإذا كان بيده» فلم يركبه» ولم يحلبه ذهب تَفْعه 
باطلاً» وإن مكن صاحبه من رکوبه» خرج عن يده وتوثيقه» وإن کلف صاحبه 
كل وقت أن يأتي ليأخذ لبنه شق عليه غاية المشقة» ولا سيما مع بعد المسافة» 
وإن كلف المرتهن بيع اللبن» وحفظ ثمنه للراهن شق عليه» فكان مقتضى 
العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان: أن يستوفي المرتهن منفعة 
الركوب والحلب» ويعوّض عنهما بالنفقة» ففي هذا جمع بين المصلحتين› 
وتوفير الحقّين» فإن نفقة الحيوان واجبة على صاحبهء والمرتهن إذا أنفق عليه 
أدى عنه واجباً. وله فيه حقٌء فله أن يرجع ببدله» ومنفعة الركوب والحلب 
تصلح أن تكون بدلاً» فأنحذها خير من أن تُهدّر على صاحبها باطلاً» ويلزم 
بعِوّض ما أنفق المرتهن» وإن قيل للمرتهن: لا رجوع لك» كان في ذلك 
إضرار به» ولم تسمح نفسه بالنفقة على الحيوان» فكان ما جاءت به الشريعة 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذع ‏ أَبْوَاتُ الع عن و سول الله کیا 
هو الخاية التي ما فوقها في العدل والحكمة والمصلحة شيء کار 

فإن قيل: ففي هذا أن من أذّى عن غيره واجباًء فإنه يرجع ببدله» وهذا 
خلاف القياس» فإنه إلزام له بما لم يلتزمه» ومعاوضة لم يرض بها . 

قيل: وهذا أيضا محض القياس والعدل» والمصلحة» وموجب الكتاب» 
ومذهب أهل المدينة» وفقهاء الحديث أهل بلدته» وأهل ستته» فلو أدى عنه 
دينه» أو أنفق على من تلزمه نفقته» أو افتداه من الأسرء ولم ينو التبرع» فله 
الرجوع» وبعض أصحاب أحمد فرّق بين قضاء الذين» ونفقة القريب» فجوّز 
الرجوع في الذَّينَء دون نفقة القريب» قال: لأنها لا تصير دَيناً. 

قال شيخنا ‏ يعني : ابن تيمية اه -: والصواب: التسوية بين الجميع. 
والمحققون من أصحابه سوٌوا بينهماء ولو افتداه من الأسر كان له مطالبته 
بالفداء» ولیس 0 ديناً عليه» والقرآن يدل على هذا القول» فإن الله تعالى 
قال: وان رضن لک فاوهنّ e‏ [الطلاق: 1]» فأمَّر بإيتاء الجر بمجرد 
ال ولم ب* يشترط عقداًء ولا إذن الأب ا قوله : اللات ضع 
وه حون طن لمن أراد أن ب الصَاعةَ ول الود له ينف ركسو بالمتروف» 
[البقرة: 777]» فأوجب ذلك عليه ولم يشترط عقداًء 03 إذناً: ونفقة الحيوان 
واجبة على مالكه» والمستأجرء والمرتهن له فيه حقٌء فإذا أنفق عليه النفقة 
الواجبة على ربه» كان أحق بالرجوع من الإنفاق على 0 فإن قال الراهن: 
أنا لم آذن لك في النفقة. قال: هي واجبة عليك». وأنا أستحق أن أطالبك بها؛ 
لحفظ المرهون» والمستأجرء فإذا رضى المنفق بأن يعتاض بمنفعة الرهن» 
E ay‏ وذلك خيرٌ مَحْض» فلو لم يأت 
به النص لكان القياس يقتضيهء ورد هذا القياس أن المودّع» والشريك. 
والوكيل» إذا أنفق على الحيوان» 0 عن النفقة بالركوب» والخلب جاز 
ذلك كالمرتهن. انتهى كلام ابن القيّم د » وهو تحقيقٌ حسنٌ مفيدٌ جذاً. 
والله تعالى أعلم. 


وقال القاضي الشوكاني ف في «النيل»2: ويجاب عن دعوى مخالفة هذا 


(۱) «إعلام الموقعين» (؟7/ 5١‏ - 57). 


۱ - باب ما جَاءَ في الانتماع بالرّهن ‏ حديث رقم )۱۲٣۳(‏ 
جسس 2 - ل سبلل أ ٥۹‏ 


الحديث الصحيح للأصول بأن الستة الصحيحة من جملة الأصولء فلا ترد إلا 
بمعارض أرجح منها بعد تعذّر الجمع . 

ويجاب عن حديث ابن عمر بأنه عامٌّ» وحديث الباب خاصْ» فيبنى العام 
على الخاصْ» والنسخ لا يثبت إلا بدليل يقضي بتأخر الناسخ» على وجه يتعذر 
معه الجمع»ء لا بمجرد الاحتمال مع الإمكان. انتهى كلام الشوكاني. 

قال الشارح كاله : : فالحاصل أن حديث الباب صحيح › محکم» ف لن 
بمنسوخء ولا يردّه أصل من أصول الشريعة» ولا أثر من الآثار الثابتة» وهو 
دليل عم في جواز الركوب على الدابة المرهونة بنفقتهاء وشرب لبن الدَّرٌ 
المرهونة بنفقتهاء وهو قول أحمدء وإسحاق» كما ذكره الترمذي. 

وأما قياس الأرض المرهونة على الدابة e‏ والدر المرهونة 
فقياس مع الفارق. هذا ما عندي» والله تعالى أعلم . :١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الشارح : هو الحقّ الذي لا أرى غيره. 

والحاصل: أن حديث الباب صحيح» صريح فيما دل عليه» ولا معارض 
له» كما مرّ عليك ما قاله المحقّقونء, كابن القيّمء وشيخه. والشوكانيّ» 
والشارح ‏ رحمهم الله تعالى -. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وُه هذا أخرجه البخاري 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 42١707 /8١1(‏ و(البخارئ) فى «(صحيحه» (۳/ 
1 و(أبو داود) في متته 4060959 و(ابن ماجه) فى استتدة (440 09 
CS‏ في المسئذله) (۲۲۸/۲ و۷۲٤)»‏ و(ابن 50-8 فى «المنتقى) 
(576)» و(أبو يعلى) في «مسنده) (1179). و(الطحاوي) في اشر معاني 
الآثار) (98/:5 و44). و(الطوسئ) في «مستخرجه» .»23١919(‏ و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه) .)٥۹۳١(‏ و(الدارقطنئ) فى «سئنه) (۳/ .)۳٤‏ و(البيهقئي) فى 
(الكبرى» (88/5)» و(البغوي) في «شرح السُنّة» (511)» والله تعالى أعلم. ٠‏ 


تحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذت ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كاله : حديث ا هريرة ول هذا: أخرجه 
البخاريٰ عن أبي نعيم» عن زكرياء وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر ابن ابي 
شيبة» عن وكيع» ورواه البخاريّ» وأبو داود من رواية ابن المبارك» عن 
رگا ین أ ر النهى + 

(المسألة الثالثة): ا قوله: (قَالَ أبُو عبت هلا دنت سن 
صَحِبحٌ عُرِيبٌ» لا تعر مَْفُوعاً إلا مِنْ حَد يث عامر الشئيئ عن أبي رة وق 
رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيتٌ عَنِ الأَعَمٍ عَنْ أبي صَالِح , > عَنْ أبِي هْرَيْرَة مَؤقُوفاً 
وَالعَمَلُ عَلَى هَذّا الحَدِيثِ عِنْدَ مض أَمْلٍ الهِلّمء وهو قَوْلُ أحْمَدَء وَإِسْحَاقَ. 

وَالَ بَعْضُ أُهْلٍ العم : بن له أن يع مِنَّ الرّهْنٍ بِشَيْءٍ). 

فقوله: (كَالَ بُو عِيسَّى : هَذَا حَدِيِتُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كما أسلفته آنفا. 

وقوله: (غْرِيبٌ)؛ أي : ل عن أبي هريرة به برفعه. 
كفا ننه رقو له 9 5 حال كونه (مَرْفُوعاً: إا مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الشَعْبِيّ » عَنْ 
أبي هِرَيْرَة) ول ؛ أي : عن النبيّ إه. والظاهر أنه أراد: من الطرق 
الصحيحة» وال فقد روي مرفوعاً أيضاً. من طرق ضعيفة» كما يأتي» فتنبّه. 

قال العراقي ر كَُنهُ: وقد ورد مرفوعاً من طرق أخرى غير هذه: 

منها: ما رواه ابن عدي في «الكامل»» والدارقطني› والبيهقيٌ في 
«سننيهما»» من رواية إبراهيم بن مجشرء قال: ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن ف صالح› عن ا هريرة قال: قال رسول الله كَكْةِ: «الرهن محلوب» 
ومركوب»» قال ابن عديّ: لا أعلم رَفعه عن أبي معاوية غير إبراهيم بن مجشر 
هذاء وله منكرات من جهة الإسناد غير محفوظة. 

ومنها: ما رواه الدارقطنيّ من رواية ة يحيى بن حماد. والبيهقيٌ من رواية 
شيبان بن فرّوخ» كلاهما عن أبي عوانة» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» مرفوعاأء ورجاله كلهم ثقات 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


۱ بَابُ ما جَاء في الالْتِفَاع بالرّهْن ‏ حديث رقم (1767) 
ابت نت بت ب _ ب ب ب ب 7777ب 51 | د 


قال الجامع عفا الله عنه: كون رجاله ثقات لا يستلزم الصحة» فإن فيه 
الأعمش»ء وهو مدلس» وقد عنعنه. فتنبه. 

ومنها: ما رواه ابن عدي في «الكامل) من رواية يزيد بن عطاء» عن 
الأعمش› > عن أبي صالح. عن أبي هروه مرفوعاًء ويزيد ضعيف . 

ومننها:: ها وواة ابن عندئ أيضا من رواية الحسن بن عكمان بن زياد 
التستريّ» عن خليفة بن خياط» وحفص بن عمر الرازي» عن عبد الرحمن بن 
مهديّ» عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» مرفوعاًء 
وقال: هذا عن الثوريٰ» عن الأعمش› عن ابي صالح»› عن في هريرة» مسندا 
منكرٌ جدّاًء والبلاء من الحسن بن عثمان» فإنه كذاب. 

ومنها: ما رواه ابن عدي أيضاً من رواية أبي الحارث الوراق» عن 
شعبة» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» مرفوعاً» وقال: أبو 
الحارث هذا بصرئ» وقال ابن طاهر: روى عن أن عوانة» وعيسى بن يونس ». 
وأبي معاوية» وشعبة» والثوريّ مرفوعاًء وموقوفاًء والأصح الموقوف. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن هذه الروايات المرفوعات 
لا تصمٌ. فظهر صخة قول المصئف كُأَنةُ: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
عامر الشعبئ... إلخ. والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» وقوله: (غَيْرٌ وا حِدِ) مرفوع على 
الفاعليّة» وقوله: (مَذَا الحَدِيتَ) منصوب على المفعوليّة» (عَن الأَمّش) 
سليمان بن مهرانء (عن أبي صَالِح) ذكوان السمّان» (عن أبي هُرَيْرَة) ا 
حال كونه (مَوْقُوفاً) على أبي هريرة وء قال العراقئ ككُزَنْهُ: رواه كذلك 
سفيان بن عيينة» وشعبة» ووكيع › > فأما حديث ابن عيينة» فرواه الشافعيٌ عنه» 
ومن طريقه البيهقئى» وأما حديث وكيعء فرواه البيهقئ أيضاء من رواية 
إبراهيم بن عبد الله العبسي عنه. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن عيينة» ووكيع» وشعبة كلهم عن 
الأعمش. أخرجها البيهقي ن ا في «الكبرى»» فقال: 

-)١991١(‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيهء ثنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص 
الزاهد (ح) وأخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلويّ بالكوفة» أنبأ أبو جعفر 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْبَيُوع عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
محمد بن على بن دحيم الشيباني قالا: ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي» أنبأ 
وكيع» عن الأعمش (ح) وأخبرنا علىّ بن أحمد بن عبدان» أنبأ أحمد بن 
عبيد» ثنا تمتام» ثنا مسلم , بن إبراهيم» ثنا شعبة» عن الأعمش (ح) وأخبرنا أبو 
سعيد بن أبي عمروء ثنا أبو العباس الأصمّء أنبأ الربيع بن سليمانء أنباً 
الشافعئئ» أنباً سفيان بن عة خخ الا عم كه أبي صالحء عن ات هريرة› 
قال: الرهن مركوب» ومحلوب. انتهى”'" . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ اليم وَهُوَ قول 
أحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) قالا: ينتفع المرتهن من الرهن 5 والحلب بقدر النفقة» 
ولا ينتمع بغيرهما؛ لمفهوم الحديث. 

قال الطيبيَ: وقال أحمد» وإسحاق: للمرتهن أن ينتفع من المرهون 
بحلب» وركوب» دون غيرهماء ويقدر بقدر النفقة» واحتجا بهذا الحديث. 
ووجه التمسّك به أن يقال: دل الحديث بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة 
الإنفاق» وانتفاع الراهن ليس كذلك؛ لأن إباحته مستفادة له مِن تملك الرقبة» 
لا من الإنفاق» وبمفهومه على أن جواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من 
المنفعة» وجواز انتفاع الراهن غير مقصور عليهما. 

فإذاً المراد: أن للمرتهن أن ينتفع بالركوب» والحلب من المرهون 
بالنفقة» وإنه إذا فعل ذلك لزمه النفقة. انتهى . 

قال الشارح: قول ا وإسحاق هو الظاهر؛ الموافق لحديث الباب» 
وقد قال به طائفة أيضاء كما عرفت في كلام الحافظ . 

وقد قال بجواز انتفاع الركوب» وشرب اللبن بقَدذر العلف: إبراهيم 
النخعيئ أيضا . 

قال الإمام البخاريّ في «صحيحه»: وقال المغيرة» عن إبراهيم: تُركب 
الضالة بقدر علفهاء والرهن مثله. انت 

قال الحافظ في «الفتح»: قوله: والرهن مثله؛ أي: في الحكم المذكور. 

وقد وصله سعيد بن منصور بالإسناد المذكور» ولفظه: «الدابة إذا كانت 


.)38/5( «سنن البيهقيٌ الكبرى»‎ )١( 


۱ بَابُ مَا جَاء في الِانْتفَاع بالرّمْنِ ‏ حديث رقم (08؟1) 
ج2027 ا 2222 ي س ت 


مرهونة تركب بقدر علفهاء وإذا كان لها لبن يُشرب منه بقدر علفها». 

ورواه حماد بن سلمة في «جامعه» عن حماد بن أبي سليمان» عن 
إبراهيم» ولفظه: إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن عَلْفهاء فإن 
استفضل من اللبن بعد ثمن العلف» فهو ربأ. انتهى . 

وقوله (وقَالَ بَعْضُ أَمْل العِلم: لَبْسَ لَهُ)؛ أي: للمرتهن» (أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ 
الرَّهِن)؛ اى من الشيء الق ( بشئْء) ؛ اف بشيء من الانتفاع. وهو 
قول الجمهور» واستدلوا بحديث أبي هريرة دنه مرفوعاً: «لا يَعْلَقَ الرهن من 
صاحبه الذي TT‏ غرمه»» رواه الشافعيئ» والدارقطنيئ» 
وقال: هذا إسناد حسن متصل. كذا في «المنتقى». قال الشوكاني : قوله: «له 
غُنمه» وعليه غرمه»» فيه دليل لمذهب الجمهور؛ لأن الشارع قد جعل العُنم 
والعْرم للراهن» ولكنه قد اختّلف في وَصْله وإرساله» ورَفعه ووّقفه. وذلك مما 
يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في «صحيح البخاري)» وغيره. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة الذي استدلٌ به الجمهور قد 
بَسَط الكلام فيه الحافظ ابن حجرء في «التلخيص الحبير»» ودونك نصّهء قال: 

ديف ل يقلق لرن عن راعقمع ال عه وغل غر هاه روات 
حبان في «صحيحه)» والدارقطنيّ» والحاكم» والبيهقي» من طريق زياد بن 
سعد» عن الزهريّ؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعا: «لا يغلق 
الرهن› لمعه وعليه غُرمه) . 1 

وأخرجه ابن ماجه من طريق إسحاق بن راشد» عن الزهريٰ» وأخرجه 
الحاكم من طرق» عن الزهري موصولة أيضاًء ورواه الأوزاعئ» ويونس»› وابن 
أبي ذئب» عن الزهريٰ»› عن سعيد رسا ورواه الشافعيٌ عن ابن ا فديك» 
وابن أبي انيل عن ودع ووفك الرراق عن الخوري كلهم عن ابن أبي ذئب 
كذلك» ولفظه: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه» وعليه 
غرمه). 

قال الشافعي : غنمه: زیادته › وخر هلاكه . 

وصحح أبو داود» والبزار» والدارقطنئ» وابن القطان إرساله» وله طرق 
في الدارقطنيّ» والبيهقيئّ كلها ضعيفة» وصحح ابن عبد البرء وعبد الحق وَصّله . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَ ات ليع عن رَسُولٍ الله َكل 


وقوله: «له عَنْمهء وعليه غُرمه»» قيل: إنها مدرجة من قول ابن المسيّب» 


قال ابن عبد البرّ: هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفهاء فرفعها 
ابن أبي ذئب» ومعمرء وغيرهماء مع كونهم ارا الحدية على اختلاف على 
ابن أبي ذئب» ووَّقّفها غيرهم . 

وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوّدهء وبيّن أن هذه اللفظة من قول 
سعيد بن المسيب . 

وقال أبو داود في «المراسيل»: قوله: «له غنمه» وعليه غرمه»» من كلام 
سعيد بن المسيب» نقله عنه الزهري. 

وقال عبد الزراق: إن معهراء. عن الرهرئ .عن ابن المستب 
رسول الله كلل . 

قلت للزهريّ: أرأيت قول النبي كَل : «لا يغلق الرهن» أهو الرجل يقول: 
إن لم آتك بمالك» فالرهن لك؟ قال: نعم» قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال : 
إن هلك لم يذهب حقٌّ هذاء إنما هلك من رَبِّ الرهنء له غنمهء وعليه غرمه. 

وروی ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ» نا محمد بن إبراهيم» نا 
يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة» نا نصر بن عاصم 
الأنطاكئ› نا شبابة» عن ورقاء» عن ابن اب ذئب» عن الزهريٰ» عن سعيد بن 
المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
«لا يغلق الرهن» الرهن لمن رَعَنهء له غنمه» وعليه غرمه». 

قال ابن حزم : e‏ 

وتعقّبه الحافظ كآنه فقال: أخرجه الدارقطنئ من طريق عبد الله بن نصر 
الأصم الأنطاكيّ» عو شبانة Eo‏ وعبد الله بن نصر له 
أحاديث منكرة» ذكرها ابن عدي» وظهر أن قوله في رواية ابن حزم: نصر بن 
عاصم تصحيف» وإنما هو عبد الله بن نصر الأصمء. وسقط عبد الله» وحرّف 
الأصم بعاصم . انتهى كلام الحافظ راو . 


.)٤٤١ 519 /9( «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعيّ الکبیر»‎ )١( 


- ٌه 0 أن -” ا 2 ر نا 
۲ بات ما جاءَ فى شِرَاءِ القلادةء وفيها ذهب وخرز ‏ حديث رقم (65؟١)‏ 
س ا 0 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن رَفْع قوله: «له عُنمه» وعليه 
غرمه) ليس بصحيح» وإنما هو من قول ابن المسيب» فلا يعارض حديث 
الباب. 

وخلاصة القول: أن الصحيح ما ذهب إليه أحمدء وإسحاق» وطائفة من 
العمل بحديث الباب» وذلك أن المرتهن له أن يركب الرهن» ويشرب لبنه إذا 
أنفق عليه بقدر نفقته؛ لصحّة حديث الباب. فتنبّه. والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كنك أَوَلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «القلادة) ا ما جعل فى العنق. يكون 
للإنسان» والفرس» والكلب» والبدنة التي hE‏ رفاوت لتر انه 
فتقلّدت هيء قال ابن الأعرابيئ: قيل لأعرابي: ما تقول في نساء بني فلان؟ 
قال: قلائد الخيل؛ أي: هنّ كرامٌء ولا يُقلّد من الخيل إلا سابقٌ كريم» قاله 
فى «اللسان”'' . 


و«الْخَرَّرْا بخاء معجمة» قراء مفتوحتين» وآخره زاي» واحدته: خرزة» 
مثل قصبة وقصب. قال في «اللسان»: الخُرّز بالتحريك: الذي يُنْظَمٌ الواحدة: 
خرّزة» وقال اشا : الخرز: فيضن فده ا واحدتها: رر وقيل : 
لكر 1 قصوهن ون ةالح بوركم من الججارة» وخر ااي 

(64؟17١) ‏ (حَدَكَنَا فة قال : حدما اللَّنِتُ #عن انى شجَاع سعد يل 
N‏ بن أبي عِمرَانَ > عَنْ حش الصَنْعَانِيّء عَنْ فَضَالَةَ : ن ُب 


7 0 
سر صر ص 
سس الس 


قال : ريت يوم حير قا بات عَشَرٌَ يارا فِيهًا ذَمَبٌء وَخْرَّرْء تسيا 
ee‏ اث عَشَرَ دیتاراء كرت لِك للنت يك فَقَال: «لا تا 
حَتَّى تفْصّل)). 


.)3557/9( «لسان العرب»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذک- أَبْوَاتُ ايع عَنْ رَسُولٍ الله لا 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (قُتَببَة) بن سعيد الثقفئ» أبو رجاء الْبَعْلانِىَ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (اللَّيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن ¿ الْمَهْمىَ أبو الحارث المصرئ» 

8 ثبٽ»› فقيه» إمام» مشهور [۷] تقدم في «الطهارة» 64/55. 

۳ - (أَبُو شجَاع سَمِيد بن ن يزِيد) الجنيري الْقِيْبانيٌ - بكسر القاف» 
وسكون المثئّاة» بعدهاً موحدة ‏ الإسكندرانئ» 3 نقد عابدٌ [۷]. 

رَوَى عن خالل ب بن أبي عمران» والحارث بن يزيد» ودراج ا السمح. 
والأعرج» ويزيد بن حبيب» وغيرهم. 

وروى عنه الليث» وابن المبارك» وأبو غسان المدنئء وأبو زرارة 
القتبان . 

قال أحمدء وابن معين» وأبو زرعة» والنسائي : ثقة» وقال أبو داود: 
كان له شان وذكره ابن حبان في «الغقات»› ونْقَل ابن خلفون أن ابن المدينيٌ 
وثقه» وقال حمزة الكنانئ : ثقة مأمون» ولا غلم روى عنه غير الليث» وابن 
المبارك» ولم يرو عنه ابن وهب» مع أنه قَدِم بعد طلب ابن وهب للحديث . 

قال الحافظ: ولعل ابن وهب ما شُعَرَّ» أو تشاغل بما هو أهمٌ منه. انتهى . 

وقال ابن يونس: مات بالإسكندرية سنة أربع وخمسين ومائة» وكان من 
العبّاد المجتهدين» ثقة في الحديث . 

أخرج له مسلمء وأبو داود» والمصتف» والنسائئ» وله في هذا الكتاب 
خنسة أخاديت. 

٤‏ - (خَالِدُ بْنُ أبي عِمْرَانَ التُجيبيَ مولاهم» أبو عُمر التونسيئ» قاضي 
إفريقية - قال ابن حبان: واسم أبي عمران: زيد ‏ صدوقٌ فقي .]٥[‏ 

رَوَى عن عبد الله بن عمر مرسلاًء وعن عبد الله بن الحارث بن جَزرْء 
وسالم بن عبد الله بن عمر» ونافع مولى ابن عمر» وحَنش الصنعانيٌ» وغيرهم. 

وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وعبيد الله بن أبي جعفر»ء والليث بن 
بعك وأيق شجاع سعيد بن يزد يد القتباني» والليث بن سعد» وغيرهم. 


۲ -_ بَابُ مَا جَاءَ في شرَاءِ القِلّادة وَفِيهَا ذهب وَخَرَرْ ‏ حديث رقم )٠۲٠٤(‏ 
: لاعت 

قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله» وكان لا يدلس» وقال أبو حاتم: لا 

تاشن به » وقال العجلئ : لق وذكره ابن حبان في «الثقات»).2 وقال أنق حاتم : 


و العا 

وقال ابن يونس: كان فقيه أهل المغرب» ومفتى أهل مصر والمغرب»› 
وكان يقال: إنه مستجاب الدعوة» توفي بأفريقية سنة (179), قال: وقال ربيعة 
الأعرج: توفي بإفريقية سنة .)٠٠١(‏ 

أخرج له مسلم» وأبو داود» والمصتف» والنسائئ» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط. 

ه (ح حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُ) هو: حنش بن عبد الله» ويقال: 0 
عمرو بن حنظلة السبائي. أبو رشدين الصنعانئ» من صنعاء دمشق» سكن 
اة فة ۴1]. 

روى عن علىٌ» وابن مسعود» ورويفع بن ثابت» وفضالة بن عبيد» وأبي 
سعيد» وابن عباس» وكعب الأحبار» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه الحارث» وخالل ر E‏ عمران» وبكر بن سوادة» 
وقيس بن الحجاج» وعامر بن يحيى الْمَعافريّ» وأبو مرزوق التجيبئء 
وعيرهم . 

قال العجلىّ» وأبو زرعة: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صالحء وقال ابن 
المديني : حنش الذي روى عن فضالة هو حنش بن علي الصنعانيئ» وليس هو 
حنش بن المعتمر الكناني صاحب عليٌ» ولا حنش بن ربيعة الذي صلى خلف 
عاق ولا حش :ضاحت: الب 

وقال ابن يونس : كان مع علي بالكوفة» وقَدِم مصرء وغزا المغرب مع 
رويفع بن بن ثابت» توفي بإفريقية سنة مائة» وقال أبو عبد الله الحميديّ: يقال : 
جامع سرقسطة من بنائه. وذكر أبو الوليد الوقشئ أن قبره بهاء ووثقه يعقوب بن 
سفيان» وابن حبان» وقال الآجري عن ات داود : : هو حنش بن علي . 

أخرج له سام والأربعة» وله في هذا الكتاب و فقط . 

5 - (فضالة بن عبيد عُبَيْدِ) الأَنْصَارِيُ الأوسئ» ولاه ا تع نزل دمشق: 
وولي قضاءهاء ومات سنة )٥۸(‏ وقيل: قبلهاء تقدم في في «السفر» 097/515. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ۔ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله كله 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصنف ياد وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالمصريين» سوى شيخه» فبغلانيئ» وفضالة ڪه فدمشقىئٌ» وفيه 
رواية تابعئ عن تابعي. 
شرح الحديث : 

(عَنْ فَضَالَة) - بفتح الفاء» وتخفيف الضاد المعجمة ‏ (ابْنِ عَبَبّْدِ) بضمٌ 
أوله» مصغْراء أنه (قال: اشْئَرَيتُ يَوْمَ خَيْبَرَ)؛ أي: يوم غزوة خيبر» وهي بلد 
معروفة» كانت لليهود» وهي في جهة الشام من مدينة النبي ي بنحو ثلاثة 
أيام. (قِلادة) القلادة من خُلِيَ النساءء تعلّقها المرأة في عنقها. (بانْئَئْ عَشَرَ 
دِيتارأًء فيهًا ذَّمَبّء وَخَرَّرْ) بفتحتين: فصوص من حجارة» وقيل: فصوص من 
جيّد الجوهر ورديئه» من الحجارة ونحوه» واحدته خرزة» وتقدّم أول الباب. 
(فَمَصَلتْهَا) بتشديد الصادء من التفصيل ؛ أي : ميّزت ذهبهاء وخَرّزها بعد العقد» 
(فْوَجَدَتٌ فيها)؛ أ في القلادة. (أكْكَرَ من اني عد تارا فَذَكَرتٌ ذلك 
لنب لا فَقَالَ) عة : («لا تَبَاعٌ)؛ ا القلادة بعد هذا» وهو نفي بمعنى 
النهي› (حَتَى تَفْصَّل)) بالبناء للمفعول» من التفصيل ؛ أ : حتى تميز. 

والحديث رواه أبو داود بلفظ: أن النبيك 4يا أ بقلادة» فيها ذهب»› 
وخرزء ابتاعها من رجل بتسعة دنانير» أو 52 دنانير» فقال النبى 5ة: «لا. 
جى تمق ةردان فال ا اروت الحجارة» قال الي كلاه لاء مجن 
تميز بینهما)› قال: فرذهء حتى میز بينهما . 

قال أبو العبّاس القرطبئ كْأَنْةُ: كان بيع هذه القلادة بعد قَسْم الغنيمة 
وبعد أن صارت إلى فَضصالة في سهمهء كما قال في رواية حَتّش؛ ولأن الغنيمة 
لا يتصرف في بيع شيء منها إلا بعد القسمة. 

وأمره كه بتفصيل القلادة وبيع الذهب على انفراده إنما كان؛ لأآن 
المشتري أراد أن يشتريها بذهب؛ لقوله بعد هذا: «الذهب بالذهب وزنا بوزن»» 
أو يكون قد وقع البيع بذهب» كما جاء في الرواية الأخرى التي قال فيها: إنه 
اشتراها باثني عشر دينار» ففصَّلهاء فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا» ففسخ 


و ص - ٠‏ ا سج > .اي راس انو » 
۲ _ باب ما جَاءَ فى شِرَاءٍ القلادة» وفيها ذهب وخرّز ‏ حديث رقم (65؟١)‏ 
لكل 


النبى ييو البيع بقوله: «لا تباع حتى تُفَصَّل) ؛ ووجه هذا المنع في هذه الصورة: 
وجود المفاضلة بين الذهبين› إن إن كان 0 للآخرء فقد فضله من صار 
إليه الذهب» والعَرّضٌ بالعَرّض» وإن لم يكن مساوياً فقد حصل التفاضل في 
عين أحد ا كما قال في رواية الاثني عشر ديناراً» وهذا قول الجمهور. 

: أبو حنيفة» ومن قال بقوله» وتَرَك مضمون هذا الحديث فقال‎ ET 
إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذهب المضموم إليه السلعة جاز» بناء منه‎ 
على جعْل السّلعة في مقابل الزائد من الذهب» واعتذر عن الحديث بأنه إنما‎ 
فسخ ذلك؛ لأن الذهب المنفرد كان أقل» فلو كان أكثر جازء وهذا التأويل‎ 
فاسد بدليل الحديث الأول» فإنه ب لما رأى القلادة قد عُرضت للبيع بالذهب‎ 
أمر بتفصيلهاء وبيّن حكم القاعدة الكلية بقوله: «الذهب بالذهب وزناأ بوزن»»‎ 
. ولم يلتفت إلى التوزيع الذي قال به أبو حنيفة‎ 

وقد عَمَل الطّحاويّ في تأويل ذلك الحديث» حيث قال: إنما نهى 
النبي ئة عن ذلك؛ لئلا يَعْبّن المسلمون في المغانم عمًا ذكرناه من أن هذا 
البيع إنما كان بعد القسمة› ولو سلمنا أنها كانت قبل القِسْمة لكان عدوله 2 
غو ذلك المع إلى قل #الذهيه رالا هت رر نا بودن خا ا ل مع لم 
لأنه كان يلزم منه أن يعدل عن علّة الحكم في وقت الحاجة إلى بيان وينطق 
بما ليس بعلّة له ولا يُحتاج إليهء بالنسبة إليه في تلك الواقعة. 

ومن الناس من زاد على أبي حنيفة في الشذوذ. وهو حمّاد بن أبي 
سليمان» فقال: : يجوز بيع الذهب الف الذي نة ال طلقا ولم يفرّق 

بين المنفردة والمضموم إليها السلعة في الأقل ولا الأكثرء وهذا طَرْح للحديث 

بالكلية» ولم يعرّج على القاعدة الشرعية . 

فأما لو باع القلادة التي فيها الذهب بفضة» فذلك هو البيع والصّرف». 
ولا يجوز عند مالك؛ لاختلاف حُكم البيع والصرف» وسدّاً للذريعة» وهذا ما 
لم يكن أحدهما تابعاً للآخَرء فإن كان كذلك جاز إلغاء التَبعيَةء وقال أشهب: 
انه يجوز البيع والصّرف مطلقا . 

وكل ما ذكرناه إنما هو فيما يمكن تفصيلهء فأمًا ما لا يمكن ذلك فيه 
إما لتعذّره جِسَاًء أو لأنّه يؤدي إلى إتلاف مالية» فذلك إِمّا أن يكون ممنوع 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام التزمذي_ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللو يل 
كسمت ٠‏ ۷ حا ا 1 1ب_121212 131 gg‏ یس 


الاتخاذ» فلا يجوز فيه إلا المصارفة على اعتبار التبعية على ما ذكرناه آنفاً. 
وأما ما يجوز اتخاذه ؛ كالسّيف» والمصحف› ام ولي الا رر 
عندنا بيع ذلك كلهء بخلاف ما فيه من العين؛ ناجزاً مطلقأ من غير فصل بين 
قليل ولا كثير؛ لأن ذلك إما صرف» وإما بيع» والتَبّع مُلغى. وإما بجنس ما 
فيه من العين: فيجوز إذا كان فيه من العين الثلث فدون؛ عند مالك» وجمهور 
أصحابه» وكافة العلماء إلغاءً للتبعية؛ ولأن ذلك قد يضطر إليه. ومَمَع ذلك 
الشافعي» وأحمدء وإسحاق» ومحمد بن عبد الحكم. وروي عن جماعة من 
السلف؛ منهم: عمرء وابن عمر؛ اعتباراً بوجود المفاضلة بين الذهبين» وأبو 
حنلفة »اوماد على اصليهها المذكوزية. أت : 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعيّ؛ وأحمد» ومن معهما من 
مع بيع ما لا يُمكن فَصّلهء كغيره هو الأرجح؛ لعموم حديث فضالة طَ: 
المذكور هناء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل قال: 

(1765م) - (حَدَثَنَا قُتَيِبَةُ» قَالَ: حَدَنَنَا ابْنُ الْمْبَارَِك عَنْ أبي شجّاع 
سيد بن يَزِيدَ بهذا الِاسْنَادٍ نَحْوَةُ) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (ابْنْ الْمَبَارَِكِ) عبد الله الإمام الحافظ الحجة المشهور [۸] تقدم في 
«الطهارة» .١9/١06‏ 

والباقيان ذُكرا في السند الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن المبارك هذه أخرجها أبو داود في 
(اسننه)» فقال : 

)۳۳١۱(‏ - حذّثنا محمد بن عيسى» وأبو بكر ابن أبى شيبة» وأحمد بن 
منيع» قالوا: ثنا ابن المبارك (ح) وثنا ابن العلاء» أخبرنا ابن المبارك» عن 
سعيد بن يزيد» حدّئني خالد بن أبي عمران» عن حَتّش» عن فضّالة بن عُبيد» قال : 


(۱) «المفهم» /٤(‏ ۷۷ - 4/!ة). 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في شِرَاءِ القِلادَةء وَفِيهَا ذَمَبّء وَخَرَرْ ‏ حديث رقم (554١1م)‏ 


أتي النبي يا عام خيبر بقلادة» فيها ذهب» وحََرَرٌ ‏ قال أبو بكرء وابن منيع -: 
فيها خرز معلقة بذهب» ابتاعها رجل بتسعة دنانير» أو بسبعة دنانير» فقال 
النب كَل : «لاء حتى تميز بينه وبينه»» فقال: إنما أردت الحجارة» فقال النبئ كَل : 
الا خی تدز نما قال > قردمء اتی مدن هما انتهى”"" ١‏ والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث فضالة بن غُبيد وه أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۳۲/ »)١7155‏ و(مسلم) في (صحیحه» ,2)١1591(‏ 
و(أبو داود) فى «سننه» (7061” و ۳۳٠٥۲‏ و۳٣۳۳).‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» (۷/ 
4) وفي «الكبرى) 50/ ۰ و(الطيالسي) في دة 610113 و(ابن أبي 
شيبة) فى (مصئّفه) (5/ 55 و5١/70/8).‏ و(أحمد) فى لمسئله) ١9/5(‏ و١5‏ 
و۲( 5 عوانة) في (مسنله) (۳/ 2057/5 حصان في اشرح معاني 
الآثار» )۷٤/٤(‏ وفي «(مشکل الآثار» (50947 و5044 و5046 و٦۹٠٦)»‏ 
و(الطبرانئ) فى «الکبیر» (۱۱/ ١١١‏ و155/18١)»‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه» (۳/ 
)» و(البيهقئ) في «الکبری» (0/ ۲۹۳) و«المعرفة» (4/ ۹٠۳)ء‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقن ككْأَنّهُ: حديث فضَالة بن عُبيد ونه هذا: أخرجه 
مسلمء وأبو داود» والنسائيت ع» عن قتيبة بالسند الأول» وأخرجه مسلمء وأبو 
داود عن ابي E‏ ا شيبة» وبي كريب» زاد أبو داود: ومحمد بن 
ف و امد بن منيع» أربعتهم عن ابن المبارك» ورواه النسائيٌ سن رواية 
هشیم ۰ » عن الليث» عن خالد ب بن أبي عمران بهء من غير ذكر أبي شجاع. 
والليث فيه وله إسناد آخر عن عبد الله بن أبي جعفرء عن الْجُلاح أبي كثير» 
عن حنش نحوه» ورواه مسلم› عن قتيبة» عن الليث» ورواه أيضاً من رواية 
عامر بن يحيى» عن حنش نحوه. انتهى . 


(۱) ((سنن أبى داود) (۳/ 59؟). 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي . أَبْوَابُ ايع عَنْ رَسُولٍ الل لا 
وقال الحافظ فى «التلخيص»: وله عند الطبرانئ فى «الكبير» طرق كثيرة 
جداً في بعضها : «قلادة فيها خرز» وذهب»2 وفي و (ذهب» وجوهراء 
وفي بعضها: «خرز» وذهب»» وفي بعضها: «خرز معلقة بذهب»» وفي بعضها : 
«باثني عشر ديناراً»» وفي أخرى : 50 دنانير» وفي أخرى : سه وا 

وأجاب البيهقئ عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعاً شهدها قَضَالة . 

قال الحافظ: والجواب المسدّد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب 
ضعفاًء بل المقصود من الاستدلال محفوظ» لا اختلاف فيه» وهو النهى عن 
بيع ما لم يفصل› وأما ادها وقد تمتها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما 
يوجب الحكم بالاضطراب» وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتهاء وإن كان 
الجميع ثقات» فيحكم بصحة رواية أحفظهم» وأضبطهم» وتكون رواية الباقين 
بالنسبة إليه شاذة . 

وهذا الجواب هو الذي يجاب به فى حديث جابر به وقصة جَمَّله 
ومقدار ثمّنه. انتهى كلام On O‏ 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف اَنُه وهو بيان ما جاء في شراء 
القلادة» وفيها ذهبٌء وححَررٌ. 

۲ -(ومنها): بيان حكم بيع القلادة المشتملة على الذهب والخرز 
بالذهب» وهو التحريم إلا إذا قُصَّلَتء ومُيّرتء وَعلِمَ الوزن. 

۳ - (ومنها): أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب» حتى يُفصلء» فيباع 
الذهب بوزنه ذهباًء ويباع الآخَر بما أراد» وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضةء 
وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة» والملح مع غيره بملح» وكذا سائر الربويات» 
بل لا بد من قَصّلهاء وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولاً قليلاً أو 
كثيراً» وكذلك باقي الربويات» وهذا القول هو الراجح» وسيأتي تحقيق 
الخلاف في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم. 


.)4/( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في شِرَاءِ القِلَادَة وَفِيهَا ذَهَبِّه وَخَرَرْ ‏ حديث رقم (1784م) 


05 1 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال بُو : هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ 


0 الع على ما ند بن بَعْضٍ أَمْلِ الِلم مِنْ أَصْحَابٍ الي ية وَغَيْرجِمْ 
لَمْ يَرَوَا أنْ يُبَاعَ السّيف مُحَلَّىء أ اؤ مِنطَقةٌ مُمَصّصَة أو ثل هَذَا بِدَرَاهِمَ ؛ تی 
يمير ويقصل› وهو قول ابن امرك وَالشَافِعِيَ» وَأَحْمَدَ حْمَدَ وَإِسْحَاقَ 

وََدْ رَحَصَ بَعْضُ أَهْلٍ هُل العلّم في دلگ مِنْ أَصْحَاب التي كله وَعَيْرِهِمُ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
أخرجه مسلم في صحیحه)» كما أسلفته انفا. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَدَا عِنْدَ بذ بَعْضٍ أهُل الم ص نْ أَصْحَاب الني لاف 
عبرم لم يرا أ اع السّشِفُ) حال كونه (مُحَلَى) بصم المي وتشديد اللام؛ 
بصيغة اسم المفعول» من التحلية. وهي التزيين ؛ أي : فيا بذهب» أو فضّة. 

(أَُوْ منطقة) بكسر الميم» وفتح الطاء: ما يُشْدّ به وسط الإنسان» وقوله: 
(مَقَضَضَةً) اسم مفعول» من فضّضه: إذا زيّنه بالفضّةء قال في «اللسان»: وشيءٌ 
ضضض : : مُمَوَهُ بالفضةء أو مرضّع بالفضّة. انتهى”'" . 

(أَوْ مِذْل هذا تراهم حل بیز فط ببناء الفعلين للمفعول. وهو 
من عَظف التفسيرء (وهو قَوّلُ ابن الْمُبَارَِكِء وَالشَافِيِيَء وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) وهو 
منقول عن عمر بن الخطاب» وابنه» وجماعة من السلف» وهو الظاهر. قاله 
الشارح كُأَنَه. 

وقوله: (وَقَدْ رَخصَ) بالبناء للفاعل» من الترخيص» وهو التسهيل» 
وقوله: (بَعْضُ أَهْلٍ العِلّم) مرفوع على الفاعليّة؛ (في ذَلِكَ)؛ أي: في جواز بيع 
السيف المحلى» والمنطقة المفضّضة. أو نحو ذلك» وقوله: (مِنْ أَصْحَابِ 
الي كله وَغْيْرِهِم) بيان لبعض أهل العلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصنف َيه لذكر أقوال العلماء 
في هذه المسألة» فلنذكرها بالتفصيل» فأقول: 


() ثبت في بعض النسخ . 
(۲) «لسان العرب» .)۲٠۰۸/۷(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذض ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يل 

+ ا 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيمن باع شيئاً مما فيه الربا 
بعضه ببعض» ومعهماء أو مع أحدهما من غير جنسه: 

قال النوويّ كْأَدكُ: وهذه هى المسألة المشهورة فى كتب الشافعئ» 
وأصحابه وغيرهم» المعروفة ناسالة مذ عَجُوة)» e‏ باع مد عجو 
ودرهماً» بمُدّي عجوة» أو بدرهمين» لا يجوز؛ لهذا الحديث» وهذا منقول 
عن عمر بن الخطاب» وابنه ياء وجماعة من السلف» وهو مذهب الشافعئ» 
وأحمد» وإسحق» ومحمد بن عبد الحكم المالكيٌّ. ١‏ 

وقال أبو حنيفة» والثوري» والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه 
من الذهب» ولا يجوز بمثله» ولا بدونه. 

وقال مالك» وأصحابهء وآخرون: يجوز بيع السيف المجلن بذهب 
وغيره» مما هو في معناه» مما فيه ذهب» فيجوز بيعه بالذهب» إذا كان الذهب 
في المبيع تابعاً لغيره» وقدَّرُوه بأن يكون الثلث» فما دونه. 

وقال حماد بن أبى سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقاء سواء باعه بمثله 
تق اذهب أن اف اراك .وهنا فل ماف ار الخدت 

واحتّجٌ أصحاب القول الأول بحديث القلادة» وأجابت الحنفية بأن 
الذهب كان فيها أكثر من اثني عشر ديناراًء وقد اشتراها باثني عشر ديناراً» 
قالوا: ونحن لا نجيز هذاء وإنما نجيز البيع إذا باعهاء بذهب أكثر مما فيهاء 
فيكون ما زاد من الذهب المنفرد» في مقابلة الخُرّز ونحوه» مما هو مع الذهب 
المبيع» فيصير كعقدين» وأجاب الطحاوي» بأنه إنما نهي عنه؛ لأنه كان في 
بيع الغنائم؛ لئلا يغبن المسلمون في بيعهاء قال الشافعيّة: وهذان الجوابان 
ضعيفان» لا سيما جواب الطحاوي» فإنه دعوى مجردة» قالوا: ودليل صحة 
قولناء وفساد التأويلين» أن النبئ كله قال: «لا تباع حتى تُمَصَّلاء وهذا 
صريح في اشتراط فضل أحدهما عن الآخر في البيع؛ وأنه لا فرق بين أن 
يكون الذهب ال قليلآء أو كثيراًء وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها. 
انتهى كلام النووي کا ببعض تصرف 


() «شرح النووي» .)۱۸/١١(‏ 


۲ - يَابُ ما جَاءَ في شِرَاءِ القِلَادَة وَفِيهَا ذَّمَبّء وَخَرَرْ - حديث رقم (1781م) 
بججسسسسللنلل ن ل - 7س ۷٥  /‏ | - 


وقال ابن قدامة كه في «المغني»: وإن باع شيئاً فيه الرباء بعضه 
ببعض » ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه» كمد ودرهم» بمَد ودرهم. أو 
بدن أو بدرهمين» أو باع ا بجنس حليته: فهذه المسألة 00 
(مسألة مد عَجوّة2» والمذهب أنه لا يجوز ذلك» نْصٌ على ذلك أحمد في 
مواضع كثيرة» وذكره قدماء الأصحاب» قال ابن أب موسى في السيف 
الْمَحَلَّىء والمنطقة» والمراكب المحلاة بجنس ما عليها: لا يجوز قولا 
واحداًء ورُوي هذا عن سالم بن عبد الله» والقاسم بن محمد» وشريح» وابن 
سيرين» وبه قال الشافعئ» وإسحاق» وأبو ثور» وعن أحمد رواية أخرى» تدلٌ 
على أنه يجوز» بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره» أو يكون مع 
كل واحد منهما من غير جنسه»ء فإن مُهنَا نقل عن أحمد» في أن بيع الرُبْد 
باللبن يجوزء إذا كان الزبد المنفرد أكثر من الزبدء الذي في اللبن. ورَوَى 
حرب» قال: قلت لأحمد: دفعت ديناراً كوفياً وذر شما اغات دینارا افا 
وزنهما سواء» لكن الكوفي أوضع؟ قال: لا يجوز إلا أن ينقص الدينارء 
فيعطيه بحسابه فضة» وكذلك روى عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائيٌ 

وروى الميمونيٌ أنه سأله: لا يشتري السيف» والمنطقة حتى يَفُصلها؟ 
فقال: لا يشتريها حتى يفصلهاء إلا أن هذا أهون من ذلك؛ لأنه قد يشتري 
أحد النوعين بالآخر يفصله» وفيه غير النوع الذي يشتري به» فإذا كان مِن فَضل 
امن (0 اندسن تقب إلى هر a‏ بشتريه حتى يفصلهء قيل له: فما 

تقول أنت؟ قال: هذا باكر 

وقال أبو داود: سمعت أحمد» سئل عن الدراهم الْمْسَيِّيَّة بعضها ضفر 
وبعضها فضة بالدراهم؟ قال: لا أقول فيه شيئأًء قال أبو بكر: روى هذه 
المسألة عن أبي عبد الله خمسة عشرة نفس كلهم اتفقو ا على أنه لا يجوز حتى 
ُقَصَّلء إلا الميمونئ» ونقل مُهَنَا كلاماً آخر. 

وقال حماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة: يجوزء هذا كله إذا كان المَفَرّد 
أكثر من الذي معه غيره» أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه» وقال 
الحسن: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم» وبه قال الشعبيّ» 
وال 


e 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

واحتّجٌ من أجاز ذلك بأن العقد إذا أمكن حَمْله على الصحة»؛ لم يُحمل 
على الفساد؛ لأنه لو اشترى لحما من قَصَّابٍ جاز» مع احتمال كونه ميتة» 
ولكن وجب حمله على أنه مُذَكَى؛ تصحيحاً للعقد» ولو اشترى من إنسان شیا 
جازء مع احتمال كونه غير مُلكهء ولا إذن له في بيعه؛ تصحيحاً للعقد أيضاًء 
وقد أمكن التصحيح ههنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس» أو جعل غير 
الجنس في مقابلة الزائد على المثل . 

واحتجٌ الأولون بحديث فَضَالة بن عبيد ديه المذكور في الباب» ولآن 
العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس» وجب أن ينقسم أحدهما على الآخَر 
على قَدّر قيمة الآخَر فى نفسه. فإذا اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه من 
العوض» بيانه: أنه إذا اشترى عبدين قيمة أحدهما مثل نصف قيمة الآخر 
بعشرة» كان ثمن أحدهما ثلثى العشرة والآخر ثلثهاء فلو رد أحدهما بعيب رده 
يه ين لمن وكتللته إذا رى ها وسينا قي اخل الى العقض 
بقسطه من الثمن» فإذا فعلنا هذا فيمن باع درهماً ومُدَاّء قيمته درهمان بمُدّين 
قيمتهما ثلاثة» حصل الدرهم في مقابلة ثلثي مد والمد الذي مع الدرهم في 
مقابلة مد وثلث» فهذا إذا تفاوتت القيم» ومع التساوي يجهل ذلك؛ لأن 
التقويم ظنّ وتخمينّ» والجهل بالتساوي كالعلم بعدمه» في باب الرباء ولذلك 
لم يَجَرْ بيع صبرة بصبرة بالظن والخَرّص . 

وقولهم: يجب تصحيح العقد» ليس كذلك» بل يحمل على ما يقتضيه من 
صحة وفساد» ولذلك لو باع هن٤‏ وأطلق وفي البلاد نقود بَطل. ولم يحمل 
على تقد أقرب البلاد إليه» أما إذا اشترى من إنسان شيئاً فإنه يصح؛ لأن 
الظاهر أنه مُلكه؛ لأن اليد دليل المُلك» وإذا باع لحماًء فالظاهر أنه مُذَكَى؛ 
لأن المسلم في الظاهر لا يبيع الميتة. انتهى كلام ابن قدامة اة . 

وال ار يم فك اک من الحجج أن الأرجح 
في «مسألة مد عجوة» هو المذهب الأول» وهو عدم الجواز؛ لِمَا ذكر من 
الحجج» وأقواها حديث فَضَالة بن عبيد نه المذكور في الباب» وتأويله أن 


(۱) «المغني» (7/5؟47 - 


۳ - بَابُ ما جَاءَ في اشيِرَاط الوَلاءِء وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ ‏ حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


المثلّ بالمثل» لا بأزيد منهء فقال ككِ: «الذهب بالذهب وزناً بوزن»» والله 
تعالى أعلم . 
وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي َه قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «الْوَلَاءُ» بفتح الواوء والمدّ: في اللغة: 
النصرة» لكنه حص في الشرع بولاء العتقء وهو المراد هنا. 

و«الزجر»: بفتح الزاي» وسكون الجيم» آخره راء» معناه: المنع. 
والمعنى : هنا : المنع عن أن يبيع عبده» ويشترط ولاءه لنفسه . والله تعالى أعلم . 

 )١155(‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ بَشَارء قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحمن بْنُ مَهْدِيّ 
قال : حَدَلََا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأَسْوَوِ عَنْ عَائِشَةَ» أنه 
َرَادَتْ أَنْ تَسْتَرِيَ بَريرَة َاشْتَرَطُوا الولاءء فَقَالَ الب َك : (اشْئَرِيهًاء َإنَمَا 
الوَلاء لِمَنْ أَعْطَى التَمَنَ - أَوْ - لِمَنْ وَلِيَ النَعْمَة)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ) المعروف ببندار» أبو بكر البصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
في «الطهارة» ۳/۳. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَّحْمْنٍ بْنُ مَهْدِيٌ) بن حسّان الْعَتْبّريَ مولاهم» أبو سعيد البصري» 
قلتت مها فل عارف بالرجال والحديث [4] تقدم في «الطهارة» ”/ ۳. 

٣‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة» 
نكا فل فقية» عابد» إمام» چ من رؤوس الطبقة [۷] تقدم في «الطهارة» ۳/۳ 

؟ - (مَنصور) بن المعتمر بن عبد الله السَّلْمِنَء أبو عئّاب ‏ بمثناة ثقيلة› 
ثم موحدة ‏ الكوفيٌ» ثقةٌ» ثبت وكان لا يدنّس [5] تقدم في «الطهارة) 9 . 

° - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفيّ» 
الفقيه» ثقةٌء إلا أنه يرسل كثيراً [4] تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي - أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ اللو يلل 
]ىبلل ب ب ب تتم 
١‏ (الأسْوَه) بن يزيد بن قد قيس النخعئ» أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن» 
0 ثقة» مكثر» فقية [۲] تقدم في «الطهارة» .١7/1١7‏ 
- (عَايْشَة) أم المؤمنين زاء تقدمت في «الطهارة» 5//. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُباعيّات المصنف ياء وأن رجاله كلهم رجال صحيح» بل 
رجال الجماعة» وأنه مسلسل بالكوفيين غير شيخهء وابن مهدي» فبصريّان 
وعائشة زاء فمدنيّة» وأن شيخه أحد من روى عنه الجماعة بلا واسطة» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيٌ؛ أو رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض» على قول 
من يقول: إن منصوراً تابعن» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة وه . 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَايْشَة) و (أَنْهَا رادت أن تَشْتَرِيَ بَرِيرَة) - بفتح الموخدة» بوزن 
فعِيلة ‏ مشتقّةٌ من البّرير» وهو تمر الأراك» وقيل: فَعِيلةٌ من البرّء بمعنى 
e‏ أو بمعنى : فاعلة» كرحيمة» هكذا وجّهه القرطبئ» والأول 
أولى؛ لأنه 4ة غيّر اسم جويرية» وكان اسمها: برّة» وقال: «لا تزكّوا 
أنفسكم», فلو كانت بريرة من البر لشاركتها في ذلك. 
وكانت بريرةٌ مولاةً لقوم من الأنصارء وقيل: لآل عتبة بن أبي لهب. 
وقيل: لبني هلال» وقيل: لآل أبي أحمد بن جحش» قال الحافظ: وفي هذا 
القول 0-0 فإن زوجها هو الذي كان مولى أبي أحمد بن جحش» والقول 
الثاني خطأًء فإن مولى عُتبة سأل عائشة عن حكم المسألة» فذكرت له قصّة 
بريرة» أخرجه ابن سعد» وأصله عند البخاري» فاشترتها عائشة» فأعتقتهاء 
وكانت تخدم عائشة وا قبل أن تشتريهاء وتعتقهاء وعاشت إلى خلافة معاوية» 
وتفرست في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة» فبشرته بذلك» ورَوّى هو 
ذلك عنهاء فقد ذكر أبو عمر ابن عبد البرٌ من طريق عبد الخالق بن زيد بن 
واقده يفن اا عند لا ی هرون نه قال کت احالس ا 
كانت رل ان يا فالات إن أرق فك غاا .رانك كلق اذمل 
هذا الأمرء فإن وليته» فاحذر الا فإني سمعت رسول الله ية يقول : إن 


٣۳‏ - باب مَا جَاء في اشير اطِ الوَلاءِء وَالرْجْرٍ عَنْ ذْلِكَ ‏ حديث رقم (58؟1) 
الرجل يدقع عن باب الجنّة بعد أن ينظر إليه بملء مِحْجَّمة» من دم يريقه من 
مسلم بغير حقٌّ»). أفاده في (الإصاء ا و«الفتح»"" . 

وقال في «الفتح» أيضا في موضع آخر: وقيل: إنها نَبَطَيّة - بفتح 6 
والموحٌدة ‏ وقيل: إنها قبطية لا القاف» وسكون الموخدة - وقيل: ! 
اسم أبيها:-.ضنفوان» وإن له ضصحبة . :واخثلف في مواليهاء ففي رواية سا 5 
زيد» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن القاسم. عن عائشة: أن بريرة كانت 
لناس من الأنصارء وكذا عند النسائئ من رواية سماك» عن عبد الرحمن» 
ووقع في بعض الشروح: لآل 5 ا وهو وهم من قائله» انتقل وهمه من 
أيمن أحد رواة قصّة بّريرة» عن عائشة إلى بريرة» وقيل: لآل بني هلال» 
أخرجه الترمذيّ» من رواية جرير» عن هشام بن عروة. انتهى”". 

(َاشتَرَطُوا) ؛ أي : أولياؤهاء (الوَلاء)؛ أي: لأنفسهم.ء (َقَالَ النَبِنْ بكللة) 
لعائشة وتا : ((ا* شتَرِيهًا)؛ أي : واشترطي لهم الولاء» كما في رواية أخرى» ففي 
رواية في «الصحيح) : «قَقَاَ لَه رَسُولُ الله ية : ابْتَاعي» َأَعْتِقِي). وفي رواية : 
«خذيهاء فأعتقيها»» وفي رواية: «لا يمنعك ذلك»» ثم علّل ذلك بقوله: (فَإِنْمَا 
الوَلاء ِمَنْ أعْطَى الّمَنَ)؛ أي : لمن اشترى» وأعتق» وفي رواية الشيخين: نما 
الث لك E‏ ق٠‏ والفاء فيه تعليليّة؛ أي: لأن الولاء لمن أعتق المملوك لا 
لمن باعه» قال في «الفتح»: كلمة (إنما» للحصرء وهو إثبات الحكم للمذكور. 
ونفيه عما عداه» ولولا ذلك لَمَّا لزم من إثبات الولاء للمعْتِق نفيه عن غيره» 
واستدلٌ بمفهومه على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل» أو وقع بينه وبينه 
محالفةٌ؛ خلافاً للحنفيّة» ولا للملتقطء خلافاً لإسحاق» ويستفاد من منطوقه إثبات 
الولاع لمن أعفق ساتة: خلافاً لمن قال: يصير ولاؤه للمسلمين» ويدخل فيمن 
أعتق : عتقٌ المسلم للمسلمء وللكافرء وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق. انتهى”*' . 


.)6١ /۸( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 

)۲( افتح الباري» )»)٠٠١/5(‏ «كتاب المكاتب»» رقم (١5651؟).‏ 
)۳( «افتح الباري» »)008/١٠١١(‏ «كتاب الطلاق». 

.)1051( «فتح الباري» (5//ا١٠5) رقم‎ )٤( 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذق_أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اله يل 
سم ٠‏ ۸ ب ب بے 


وقال أبو العبّاس القرطبيّ يم4 : قوله: «إنما الولاء لمن أعتق» هذا 
حصرٌ للولاء على من باشر العتق بنفسه» من كان من رجل» أو امرأة» مَن 
يصح منه العتق» ويستقل بتنفيذه» وقوّة هذا الكلام قوّة النفي والإيجاب» فكأنه 
قال: لا ولاء إلا لمن أعتق» وإياه عنى النبئ بي بقوله: «شرط الله أوثق» في 
أصمٌ الأقوال» وأحسنها. ١‏ 

وقال الداوديّ كأَدْه : : هو قوله تعالى: رڪم + في آلتين وموليث» 
[الأحزاب: ه]» وقال: وإ مول لى آعم آله عه وَأَنَمَمَتَ ي الاعات 
۷ وقال: ټوا اكوا امول بیت بالطل [البقرة: 184]» وقال: جوا کک 
الرسول فخ دوه [الحشر: ۷]. 

وهو حجة على أبي حنيفة» وأصحابه القائلين بأن من أسلم على يديه 
رجلء فولاؤه له» وبه قال الليث» وربيعة» وعلى إسحاق في حكمه بثبوت 
الولاء بالالتقاط» وعلى أبي حنيفة في حكمه بثبوت الولاء بالموالاة» ولمن 
قال: إن من أعتق عبده عن غيره» أو عن المسلمين إن ولاءه له؛ أعني : 
للمَغْيق» وإليه ذهب ابن نافع فيمن أعتق عن المسلمين» ويلزمه فيمن أعتق عن 
غيره لقا وخالفه في ذلك مالك» والجمهورء متمسكين بأن مقصود 
الحديث : بيان حكم من أعتق عن نفسه» بدليل اتفاق المسلمين على أن الوكيل 
غل الغقق مى ومع ذلك فالولاء للمعتى عه إجماغاء فكذلك حكم من 

وتُقدّره الشافعيّة أنه ملكه ثم ناب عنه في العتق» وأما المالكيّة» فإنهم 
قالوا: لا يحتاج إلى تقدير ذلك؛ لأنه يصح العتق عن الميت» وهو لا يملك» 
وفيه نظرء فإنه إن لم يقدّر الملك لزم منه هبة الولاء» وقد نَهَى النبيّ كَل عن 

بيع الولاء» وعن هِبّته» وإن قدّر الملك لم يصح العتق عن الميت؛ لأنه لا 

ا انتهى المقصود من كلام القرطبي را . 

وقوله: (أَوْ) للشكٌ من الراوي» هل قال: «لمن أعطى الثمن»» أو قال: 
(لِمَنْ وَلِيَ النْعْمَةَ))؛ أي: لمن صار وَلِيَ نعمة الحريةء وهو المعّق. 


010( «المفهم) (6/ 4 - ۲۹). 


8 بَابُ ما جَاء في شراط الوَلاءِء وَالزّجْرٍ عَنْ ذَلِكَ ‏ حديث رقم )٠٠٠١(‏ 0 


قال العراقي يانه : قوله: «وولي النعمة» بغير ألف. ان 

وقال في «اللمعات»: قد يُتَوَهّم أن هذا متضمُن للخداع والتغرير» فكيف 
أذن رسول الله ية لأهله بذلك؟ 

والجواب: أنه كان جهلاً باطلاً منهم» فلا اعتذار بذلك» وأشكل من 
ذلك ما ورد في بعض الروايات: «خڅذيهاء واشترطي الولاء لهمء فإن الولاء 
لمن أعتّقّ) 

والجواب: أن اشتراطه لهم تسليم لقولهم الباطل بإرخاء العنان» دون 
إثباته لهم. انتهى. وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
ع 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنُةُ: حديث عائشة ويا هذا: أخرجه البخاريّ» 
والنسائيٰ› من رواية جرير» زاد البخاري : وأبي عوانة» كلاهما عن منصور› 
ورواه البخاري» والنسائئ» من رواية الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم»ء وأخرجه 
البخاري». وأبو داود» والنسائي 55 مختصراً من رواية وكيع» عن سفيانء ورواه 
الشيخان» والنسائيٌ e‏ شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيهء 
عن عائشة» وأخرجه مسلم» والنسائيئ من رواية هشام بن عروة» وسماك بن 
حرب» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» وأخرجه الشيخان» 
والنسائئ من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن القاسم» وأخرجه الشيخان 
30 حماد بن أسامة» والبخاريٰ من رواية مالك» كلاهما عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» ورواه مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائئٌ من 
رواية جرير بن عبد الحميد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» ورواه 
الأئمة الستة»ء خلا ابن ماجه عن الزهري» عن عروة» ورواه الشيخانء 
والنسائيّ من رواية يونس» عن الزهري. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه» كما تقدّم 
آنفاً» وقد تقدّم تخريجه برقم »)۱٠١٤/۷(‏ ونذكر هنا ما بقي من المسائل» 
فأقول: 

(المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في معنى قوله بيا في رواية 


الصحيح : «(واشترطي لهم الولاء» . 


0 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامص الإمام الترمذيأَبْوَابُ الْبْيُوعَ عَنْ رَسُولٍ اللو كله 

قد حقّق الحافظ ي في توضيح هذه المسألة في «الفتح»» فأجاد. 
وأفاد» ودونك ما قاله: 

قوله: «خذيهاء فأعتقيهاء واشترطي لهم الولاء»» قال ابن عبد البرٌ 
وغيره: كذا رواه أصحاب عن عروة» وأصحاب مالك عنه» عن هشام» 
واستشكل صدور الإذن منه ڪي ذ في البيع على شرط فاسد» واختلف العلماء في 
ذلك» فمنهم من أنكر الشرط في الحديث» فروى الخطابئ في «المعالم» بسنده 
إلى يحيى 0 أكثمء أنه أنكر ذلك» وعن الشافعى ف في «الأم) الإشارة إلى 

تضعيف رواية هشام المصرّحة بالاشتراط؛ لكونه انفرد بها دون أصحاب آبيه» 

وروايات غيره قابلة للتأويل» وأشار غيره إلى أنه رَوَى بالمعنى الذي وقع له. 
ولس كما حار 

وأثبت الرواية آخرون» وقالوا: هشام ثقةٌ حافظ» والحديث متّفِقٌ على 
صحته» فلا وجه لردّهء ثم اختلفوا في توجيههاء فزعم الطحاوي أن المزنيٌ 
حذثه به عن الشافعيٌ بلفظ : «وآشرطي» بهمزة قطع › بغير تاء مثناة» ثم وجُهه بأن 
معناه: أظهري لهم حكم الولاء» والإشراط: الإظهارء قال أوس بن حَبجَر: 

فأشرط فيها نفسه وهو معْصِم؛ أي: أظهر نفسه. انتهى . 

وأنكر غيره الرواية» والذي في «مختصر المزني»: و«الأم»» وغيرهما عن 
الشافعيّ كرواية الجمهور» و«اشترطي» بصيغة أَمّْر المؤنث من الشرط» ثم حكى 
الطحاويّ أيضاً تأويل الرواية التي بلفظ : اشترطي» وأن اللام في قوله: «اشتر 
لهم بمعنى: «على»» كقوله تعالى: ون أَسَأَتمُ مها [الإسراء: ۷]» وهذا هو 
المشهور عن المزنئ» وجزم به عنه الخطابئّ» وهو صحيح عن الشافعيئ» أسنده 
البيهقيّ في «المعرفة» من طريق أبي حاتم الرازيّ» عن حرملة» عنه. 

وحَكى الخطابيّ عن قياي خزيمة» أن قول يحيى بن أكثم غلطء والتأويل 
الحفرل عن لمر لا 

وقال النووي: 7 اللام بمعنى: «على» هنا ضعيف؛ لأنه كَل أنكر 
الاشتراط» ولو كانت بمعنى: «على» لم ينكره. 

فإن قيل: ما أنكر إلا إرادة الاشتراط في أول الأمر. 

فالحواب: أن سياق الحديث يأبى ذلك» وضعّفه أيضاً ابن دقيق العيد» 


۳ د باب ما جَاءَ في اشير تر اط الوّلاءِء وَالرَجر عَنْ ذلك حديث رقم )۱۲٠١١(‏ 
حت 2 ساس ج ج ججج ج ج ج ج ج ص کڪ ا چ 


وقال: اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع» بل على مطلق 
الاختصاصء. فلا بد في حملها على ذلك من قرينة. 

وقال آخرون: الأمر في قوله: «اشترطي» للإباحة» وهو على جهة التنبيه؛ 
على أن ذلك ينفعهم» فوجوده وعدمه سواءء وكأنه يقول: اش: شترطي › أو لا 
تشترطي › فذلك لا يفيدهم. ويقوي هذا التأويل قوله في رواية عند البخاري : 
«اشتريهاء ودعيهم يشترطون ما شاءوا». وقيل: كان النبي َكل أعلمَ الناسَ بان 
اشتراط البائع الولاء باطل» واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة» فلمًا 
أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلاته» 2 الأمر مريداً به التهديد 
على مال الحالء كقوله: ##وقْل أعملوا رى أله عمك وَرَسُْولك» [التوبة: ١١٠]ء‏ 
وكقول موسى: #ألفوأ ما ا نمم مُلْفُونَ 27 4O‏ [الشعراء: "5]؟ أي : فليس ذلك 
بنافعکم» وكأنه يقول: اشترطي لهم» فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهمء ويؤيده 
قوله حين خطبهم: ما بال رجال يشترطون شروطا. . 2.١‏ إلخ. فوبخهم بهذا 
القول» مشيراً إلى أنه قد تقدم منه بیان حكم الله بإبطاله؛ إذ لو لم يتقدم بيان 
ذلك لبدأ ببيان الحكم في الخطبة» لا بتوبيخ الفاعل؛ لأنه كان يكون باقيا على 
البراءة الأصلية. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الوجه هو أرجح الأجوبة المذكورة في 
هذا؛ لوضوحه» وقوّة حجتهء فتأمله بالإمعان» والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل . 

قال: وقيل : لار يوقي الوعيد الذي ظاهره الأمرء وباطنه النهي› 
كقوله تعالی : عملا م شا [فصلت: .]4٠‏ 

وقال الشافعيّ : في «الأم): لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله 
وسو له غناضيا: وكانت في المعاصي حدود وآداب» وكان من أدب العاصين 
أن يعظل عليهم شروطهم؛ ليرتدعوا عن ذلك› ويرتدع به غيرهم كان ذلك من 


قال الجامع عفا الله عنه : كلام الشافعي اله هذا قريب مما قبله. بل هو 
هو فتأمله . 


قال : وقال غيره : معنى (اشترطي) : اتركي مخالفتهم فيما شرطوه. ولا 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ابوب الع عَنْ رَسُولٍ الله بك 
تظهري نزاعهم فيما دَعَوا إليه؛ مراعاة لتنجيز العتق؛ لتشوّف الشارع إليه» وقد 
يعبّر عن الترك بالفعل» كقوله تعالى: وما هُم بِصَآرَنَ يو ين لحد إلا بدن 
الَو [البقرة: ١٠٠]؛‏ أي: نتركهم يفعلون ذلك» وليس المراد بالإذن: إباحة 
الإضرار بالسحر. 

قال ابن دقيق العيد: وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه خارج عن الحقيقة من 
غير دلالة على المجاز من حيث السياق. 

وقال النووي: أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه 
القضيةء وأن سببه المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط؛ لمخالفته حكم الشرع. 
وهو كفسخ الحج إلى العمرة» كان خاصًاً بتلك الحجة؛ مبالغةً في إزالة ما 
كانوا عليه من مَنع العمرة في أشهر الحج» ويستفاد منه ارتكاب أخف 
المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما . 

وتَعْقّب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه. 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل» ولأن الشافعئ 
ند دعن لوقه لقال ١‏ 

وقال ابن الجوزيّ: ليس فى الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان 
فقاو للعقد» فيحمل على أنه كان 55 للعقد» فيكون الأمر بقوله: «اشترطي» 
مجرد الوعد» ولا يجب الوفاء به. وتُعْقّبٍ باستبعاد أنه ل يأمر شخصاً أن يَعِدَ 
مع عِلمه بأنه لا يفي بذلك الوعد. 

وأغرب ابن حزم» فقال: كان الحكم ثابتا بجواز اشتراط الولاء لغير 
المعتّق» فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزاً فيه» ثم نسخ ذلك 
الحكم بخطبته ييه وبقوله: «إنما الولاء لمن أعتق». 

ولا يخفى بعد ما قال» وسياق طرق هذا الحديث يدفع في وجه هذا 
الجواب» والله المستعان. 

وقال الا 2 وخ :هذا الخد أن الو لكر الما كان كلحم الت 
والأكسانة إذة ذلك تولك فيك له e‏ ا 
غيره» فكذلك إذا أعتق عبداً ثبت له ولاؤه» ولو أراد تقل ولائه عنه» أو أذن 


في نقله عنه لم ينتقل» فلم يعباً باشتراطهم الولاء. وقيل: اشترطي » ودعيهم 


۳ - بَابُ ما جَاءَ في اشْيِرَاطٍ الوَّلاءِء وَالزّجْرِ عَنْ ذل حديث رقم )١788(‏ 00 
.سب ب ہے Ao‏ کک 


يشترطون ما شاءواء أو نحو ذلك؛ لأن ذلك غير قادح في العقد» بل هو بمنزلة 
اللغو من الكلام» وأخر إعلامهم بذلك؛ ليكون رده وإبطاله قولاً شهيراً يخطب 
به على المنبر» ظاهراً؛ إذ هو أبلغ في النكيرء وأوكد في التعبير. انتهى» وهو 
وول إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة» كما تقدم. انتهى كلام الحافظ راا . 
زعو جت لق دا وقد قدمت لك ما هو الأرجح عندي من هذه الأجوبةء 
فلا تغفل. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في شرح قوله : (قال"؟: : وفي الاب عن ابن عَمَّرَ) أشار 
به إلى ما أخرجه البخاري» وأبو داود» والنساءً ئي ئن من طريق مالك› عن نافعء 
عن ابن عمرء أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية» فتعتقهاء فقال 
أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لناء فذكرت ذلك لرسول الله ككل فقال: ١‏ 
يَمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق»» وقد أخرج مسلم من طريق مالك هذه» 
ولكنه قال: عن ابن عمرء عن عائشة» اله بون يدها والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال العراقئ ككَْنهُ: في الباب مما لم يذكره المصنف : 
عن أبي هريرة» وأبي بكر الصديق» وابن عباس» وسفينة» وبريرة ون : 

فأما حديث أبي هريرة ن َه : فأخرجه مسلم في أفراده. قال: 
بكر ابن أبي شيبة» ثنا خالد بن مخلد» عن سليمان بن بلال» قال: أخبرني 
سهيل بن أبي صالح. عن أبيه: عن أبي هريرة» قال: أرادت عائشة أن تشتري 
جارية تعتقهاء فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء» فذكرت ذلك لرسول الله كَل 
قال: «لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق». 

وأما حديث أبي بكر الصديق: فأخرجه ابن عدي في «الكامل» من رواية 
سويد بن سعيد» عن معتمر بن سليمان» عن آبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
عبن أبي بكر قال: قال رسول الله هة: «الولاء لمن أعتق»» أورده في ترجمة 

5 حديث ابن عباس : فرواه ابن عدي في فى «الكامل» أيضاً من رواية 


60 ((فتح الباري» e‏ حجر ١151١ - ۱۹۰ /٥(‏ ). 
(۲) ثبت في بعض النسخ . 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي- أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الل لا 
ع ا ل وم CC‏ ا ل د عن ابن 
عباس» أورده أيضاً في ترجمة سويد بن سعيد بعد ذكر حديث أبي بكر» ووّصَل 
الد إلئ ابن غاس ا قال: الظاهر أنه ليس في السند ا 

وأما حديث سفينة: فرواه ابن عدي ذ فى «الكامل» من رواية برية بن 
عمر بن سفينة» حدثني أبي . عن أبيه» أن 000 الله ييه قال: «الولاء لمن 
أعتق». أورده في ترجمة بُرية» قال: لم أجد للمتقدمين فيه كلاماًء إلا أني 
رأيت أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات. وأرجو أنه لا بأس به. 

وأما حديث بريرة: فرواه النسائئ عن عروة بن الزبير» عن بريرة قالت: 
كان في ثلاثٌ من السّنّة... الحديث» وفيه قال: وكاتبتٌ على تسع أواق» 
فقالت عائشة: إن شاءوا أعددت لهم عَدَّةَ واحدة» قلت: إنهم يقولون: إلا أن 
يكون لهم الولاءء فقال لهم النبى يَكهّ: «اشترطي» واشترطيء» فإن الولاء لمن 
أعتق». قال النسائئ: فهذا خطأء. يعني: أن الصواب حديث عروة عن 
عائشة وبا . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي يله في 
الأشرحه) : ٠‏ ۰ 

١‏ (منها): قوله: استَدَل به ابن أبي ليلى على أن الشرط الذي ينافي 
عقد البيع لا يبطله» فقال: البيع جائز والشرط باطل» وأجاب أصحاب مالك» 
والشافعيّ بأن هذا مخصوص بالعتق» وسيأتي جواب الحنفية عنه في الوجه 

۲ - (ومنها): قوله: اسَدَّلٌ به من جوّز بيع المكاتب؛ لأن بريرة ك 3 
أهلها قد كاتبوهاء وأرادوا بيعهاء ولم يمنعهم النبيّ بإ من بيعهاء 
الجمهور من بيع المكاتب» وقالوا: العقد لازم من جهته. الله إلا إذا عَجَرْء 
أو عجر نفسه» وحملوا الحديث على أنها عجزت عن وفاء الكتابة. 

قال الخطابئ: ولا دلالة في الحديث على أنها كانت قد عجزت عن أداء 
نجومهاء قال: وتأويل الخبر للمنع من بيع المكاتب على أن بريرة قد رضيت 
أن تباع» وأن بيعها للعتق كان فسخا للكتابة» فلم يكن بيعها بيع مكاتبة. 

۳ - (ومنها): قوله: استدل به بعضهم على جواز نجوم الكتابة» واحتجوا 


8 بَابُ ما جَاء في اشِرَاط الوَلَاءِء وَالزّجْرِ عَنْ دل - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


بقولها في بعض طرق الحديث: «فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتيتك». 

قال الخطابئ: وهذا لا يدل على جواز بيع نجوم الكتابة» وقد نهى 
رسول الله ية عن بيع ما لم يقبّضء وربح ما لم يُضْمّنء قال: ونجوم الكتابة 
غير مقبوضة» وهي كالسّلم لا يجوز بيعه» قال: وإنما معنى قضاء الكتابة: هو 
الشمن الذي يعطيهم عوضاً عن الرقبة» والدليل على ذلك قوله يل: «ابتاعيء 
فأعتقي»» فدل على أن الأمر قد استقرٌ على البيع الذي هو العقد على الرقبة. 

٤‏ - (ومنها): قوله: فيه حجة على أنه لا يجوز بيع الولاءء ولا هِبّته؛ 
لأنه قد أتى فيه بصيغة: «إنما» الدالة على الحصرء قال الخطابئ: وهي كلمة 
تعمل في الإيجاب والسّلّب» وقد تقدمت المسألة في موضعها. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه حجة على رواية ابن القاسم عن مالك في أن من 
أعتق عبده مكاتبة» لا يكون ميراثه له» ويكون ميراثه للمسلمين» وخالفه في 
ذلك أشهب» وابن نافع» فقالا كقول الجمهور: ميراثه للمعْيّق» ورجحه ابن 

5 - (ومنها): قوله: فيه حجة على من ذهب إلى الميراث بولاء الإسلام» 
وأن من أسلم على يدي رجل وَرِئهء وإليه ذهب إسحاق بن راهويه» وهو قول 
أهل الرأي أيضاًء إلا أنهم زادوا فيه شرطاًء وهو أن يعاقده» ويواليه» فإن 
أسلم على يده» ولم يعاقده» ولم يواله فلا شيء له» واحتج إسحاق ومن وافقه 
بالحديث الذي رواه أبو داود من حديث تميم الداريّ أنه قال: يا رسول الله ما 
السَّئّة في الرجل يُسلم على يد الرجل من المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس 
حا واا 

وأجاب الجمهور عن الحديث بأنه ضعيف» ضعَّفه أحمد بن حنبل» ولو 
ثبت لم يكن فيه حجة» قال الخطابئ: ودلائله مبهمة» وليس فيه أنه يريد إنما 
فيه أولى الناس بمحياه ومماته» فقد يَحْتَمِل أن يكون ذلك في الميراث» وقد 
يتحتمل أن يكون ذلك في رعي الذمام» والإيثار» والصلة» وما يشبهها من 
الأمورء قال: وقد عارضه قوله ييل: «الولاء لمن أعتق». وقال به أكثر 
الفقهاءء فالله أعلم. انتهى ما كتبه العراقي با4 باختصار. 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اله يل 


[= 


(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى : حَدِيتُ عَايِشَةً 
حَدِيِتُ حَسَنّ صَحِبِحٌ ؛ العمل على هذا عند فلي العم 

وَمَنْصُورٌ بْنُ الْمُعْتَمِرِ يُكتَى أبا عَنَاب. 

لتا بُو بر العَطَارُ البصْرِيُ» عَنِ ابن الْمَدِيِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْبَى بن 
م فول" إا حدَنْتَ عَنْ مَنْصُورٍ قد مََأتَ يد مِنَ الخَيْرِ لا را غَيرَه. 

ثم قَالَ يَحْبَى : ما جڏ في ! بْرَاهِيِمَ النَحَعِيَ» وَمُجَاهِدٍ أَنْبَتَ مِنْ مَنْصُورٍ. 

وَأَحْبرنِي محمد ڪن عب ال ابن أبي الأو رَد قَالّ: قَالَ عَبْدُ الرَحمن بن 

مَهِيٌ : مَنصُورٌ ابت أَمْل الكُوَة). ۰ 

فقوله : (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيِتُ عَائْشَةَ) وا هذا (حَدِيتُ حَسَنّ صَحِبِحٌ) 
هو كما قال» وقد اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته قريبا. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث من أن 
اشتراط الولاء في بيع العبد أو الأمة لا يجوزء وال ةا ا اهل 
العِلم) قال الخطابيّ: استدل الشافعيّ من هذا الحديث على أن بيع الرقبة 
روط العتق جائزء قال الخطابيئ: وموضع هذا الدليل ليس بالبيّن في صريح 
لفظ الحديث» وإنما هو مستنبّط من حكمه»ء وذلك أن القوم لا يشترطون 
الولاءء إلا وقد تقدّمه شرط العتق» فيثبت هذا الشرط على المعنى في العقدء 
والله أعلم . 

قال: وفي قوله ييه من رواية الليث عن ابن شهاب» عن عروة: 
«ابتاعي » فأعتقي» بيان هذا المعنى . 

قال العراقي: وأصرح من ذلك في هذا المعنى: ما رواه البخاريّ من 
رواية الحكم بن عتيبة عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» أنها أرادت أن 
تشتري بريرة للعتق» فاشترط أهلها ولاؤها... الحديث. 

وقد يقال: ليس في كونها أرادت أن تشتريها للعتق أن البيع وقع بشرط 
العتق . 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


بَابُ مَا ججاء في اشْيِرَاطٍ الوَلاءِء وَالزَجْرِ عَنْ ذلك حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


وممن ذهب إلى صحة اشتراط العتق: مالك» ومنع منه أبو حنيفة» وهو 
قول قديم للشافعي. 

قال ابن العربيَّ: وهو القياس؛ لأن شرطاً في بيع يناقض مقصود العقد 
لا يجوزء قال: وإنما عوّل من جوّز على حديث بريرة وَيّنا. انتهى . 

وقوله: (ومَنصور بن الْمُعْتَمِر) بن عبد الله بن ربيعة» ويقال: منصور بن 
المعتمر بن عَتاب بن عبد الله بن ربيعة» ويقال: منصور بن المعتمر بن عتّاب بن 
َرْقَد السّلّمِىَء وقوله: (يُكْنَى) بضمّ وله مبنياً للمفعول» من كُنَوْتُه أو کته 
ويقال: كناه»ء بالتشديدء وأكناه بالألف. 

قال المجد ككَْنْهُ: كَنَى به عن كذا يَكْنِيء ويكنُو كتاية: تكلم بما 
يُستدل به عليه... إلى أن قال: وكنى زيداً أبا عمروء وبه كنية بالكسرء 
والضم: سمّاه بهء كأكناهء وكثاهء وأبو فلان: كُنيته» وکنوته» ويُكسران. 
انتهى”'' . 

وقال شارحه المرتضى یاه : وکنی ردا آنا عنموق»: ونه لان : الأولى : 
على تعدية الفعل بعد إسقاط الحرف» والثانية: عن الفراء» وقال: هي فصيحة› 
كنيةً» بالكسرء والضم؛ أي: سمّاه به» والجمع: الْكُنَىء كأكناه» وهذه لم 
يعرفها الكسائئ» وكتاه بالتشديد» عن اللحيانيّ» قال الليث: قال أهل البصرة: 
فلان يكنى بأبي فلان» وغيرهم: يُكنى بفلان» وقال الفراء: أفصح اللغات أن 
تقول: كني أخوك بعمروء الثانية: بأبي عمروء الثالثة: أبا عمروء قال: 
ويقال: کتیته» وکتوته» وأكنيته» وكنيته . 

وقال غيره: الكنية على ثلاثة أوجه: أحدها: يكنى عن شيء يستفحش 
ذكره. الثاني: أن يكنى الرجل توقيراً له» وتعظيماً. الثالث: أن تقوم الكنية 
مقام الاسم» فيعرف صاحبها بهاء كما يُعرف باسمه» كأبي لهب» عرف 
بكنيته» فسمّاه الله تعالى بها . 

وأبو فلان كنيته» وكُنُوته» بالضم فيهماء ويكسران» الضمّء والكسر في 


.)١7١7”ص( «القاموس المحيط»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي _ أَبْوَابُ الْبْيُو عَنْ رَسُولٍ الله لا 
جد | اعمس سد تاد a‏ ل 
الكنوة عن اللحيانيٌ. ولك عل ها ف نّ عليه أهل العربية هو: نا مدو تات 
أو ام“ أو ابن › أو بنت » على الأصح في الأخيرين» وهو قول الرضيّ؛ وسبقه 
إليه الفخر الرازي 
وفي «المصباح»: الكنية اسم يطلق على الشخص؛ للتعظيم» نحو: أبي 
حفص › وأبى حسن › أو علامة عليه والجمع: كت بالضم فى المفرد» 
والجمع» والكسر فيها لغة» مثل بُرْمة وبرّم» وسِذرة وسِدّرء ويه أبا محمدء 
وبأبى محمدء قال ابن فارس فى «المجمل»: قال الخليل: الصواب الإتيان 


بالباء . انتهى”'' . 
قال المصتف يه: (حَدَتَنَا أب ُو بكر العَطَارُ البَصْرِي) هو أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الاب بضم الهمزة› ر وتشديد اللام 018 


.]١١[ 
ليس له عند المصئف إلا هذاء قال في «التهذيب»: وروى عنه أبو‎ 
داود عونا والحذاء أخرجه وجادة عن شيبان» ثم قال : لم اه من‎ 
شيبان» فحدثنيه أبو بكر صاحب لناء ثقة» فقال ابن داسة: هو هذا.‎ 

۳ 
(عَن ابن الْمَدِينِيئَ) هو على بن عبد الله بن جعفرء أبو الحسن البصري 
الإمام ال انيور أعلم أهل عصره بالحديث وعلله» حتى قال البخاري: 
ما استصغرت نفسي إلا عند على ابن المدينيئ. وقال فيه شيخه ابن عيينة: كنت 
أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني . وقال النسائئ : كأن الله خلقه للحديث» تقدّم في 

«الطهارة» (094/55). 

(قَالَ) ابن المدينئ: (سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَّ سَعِيدٍ) القظان البصري الإمام 
الحجة الثبت الناقد المشهور» تقدم في «الطهارة» (۳۲/ »)٤۲‏ يفول 0 
ن بالبناء للمفعول؛ أي: إذا حدّثك محمد (عَنْ مَنصّورِ)؛ أي 


انتهى 


)١(‏ «تاج العروس» (ص8661750). 
(۲) «تهذيب التهذيب» .)5١/١(‏ 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ في اشْتِرَاطٍ الوَلَاءِ» وَالرّجْرٍ عَنْ ذَلِكَ ‏ حديث رقم )٠٠٠١(‏ 
TT .‏ 
و ه ەر ٤‏ 

(لا ترد غيرَه)؛ أى: لا تريد من يتابعه على ذلك الحديث؛ لأنه حافظ ثبث 


مہ له 


(نُمَ قَالَ يَحْيَى) القظان: (ما) نافيةء (أَجِدُ فِي إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد 
(النْحَعِيّ) نسبة إلى نَحَعء بفتحتين: قبيلة كبيرة من مَذْحِحجء واسم النخع: 
خر ن عرو كلة بون جلد بن مالك بن ادد وقيل له: النخع ؛ لأنه 
انتخع من قومه؛ أي: بعد عنهم» نزل بيشة» ونزلوا في الإسلام الكوفة, 
يُنسب إليهم من العلماء الجمٌ الغفير. قاله في «اللباب» » وإبراهيم تقدّم 
في رجال السند. 

(وَمجَاهِدِ) بن جبر المخزومئ مولاهم» أبي الحجاج المكئ الإمام الحجة 
المشهور» تقدّم في «الطهارة» (۳/ ٤)ء‏ (أَنْبَتَ مِنْ مَنْضصُورِ)؛ أي : ابن المعتمر. 

قال المصنف: 2 : ني مَحَمّدٌ) يعني : البخاري» (عن عبد الله ابن أبي 
الأَسْوَّدِ) هو: عبد الله بن محمد بن أب الأسود» واسمه حميد بن الأسود 
البصري» أبو بكرء قاضي هَمَدّان» نسب إلى جدّهء ثقة» حافظ .]٠١[‏ 

روى عن جذه أبي الأسودء وخاله عبد الرحمن بن مهدي» ومالك 
وحماد بن زيد» وجعفر بن سليمان» ويحيى القطان» وقريش بن أنس» وغيرهم. 

وروی الترمذي عن اجا عنه» وإبراهيم الحربي» وعباس 
الود ورت ين ية وَالذَّمْلىَء وابن أبي الدنياء ويعقوب بن 
سفيان» وجماعة. 

قال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: لا بأس به» ولكنه سمع من 
أبي عوانة» وهو صغيرء وقد كان يطلب الحديث. وقال ابن المدينيٌ: بيني 
وبين ابن أبي الأسود ستة أشهرء ومات أبو عوانة» وأنا في الات كال 
الخطيب: كان حافظاً متقناً. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال البخاريّ وغير 


واحد: مات سنة ثلاث وعشرول ومائتین . 


.)٠٤/۳( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ البيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


=| 
م بي مع سمه 


وقوله: (قال) عبد الله ابن أبي الأسود: (قال عبد الرَّحْمنِ بْنْ مَهَدِيٌ: 
مَنْصُورٌ)؛ أي: ابن المعتمرء (أْنْبَتُ أَهْلٍ الكُوفَةِ) وقد أثنى على منصور غير 
هؤلاء أيضاًء فقال الآجري عن أبي داود: كان منصور لا يروي إلا عن ثقة. 
وقال بشر بن المفضل: لقيت الثوري بمكة» فقال: ما بالكوفة آمن على 
الحديث من منصور. وقال عباس الدوريّ عن ابن معين: منصور أحب إلي من 
حبيب بن أبي ثابت» ومن عمرو بن مرة» ومن قتادة» قيل ليحيى: فأيوب؟ 
قال: هو نظيره عندي. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين» وأبي 
حاضرء يقول: إذا اجتمع منصور والأعمش فقدم منصوراً وقال: أنفا :سمت 
يحيى يقول: منصور أثبت من الحَكم» ومنصور بن المعتمر من أثبت الناس . 
وقال عبدان: سمعت أبا حمزة يقول: دخلت إلى بغداد» فرأيت جميع من بها 
يثني على منصور. وقال وكيع عن سفيان: إذا جاءت المذاكرة جئنا بكل» وإذا 
جاء التحصيل جئنا بمنصور. وقال عبد الرزاق: حدّث سفيان عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» فقال: هذا الشرف على الكرسيئ. وقال أبو 
زرعة عن إبراهيم بن موسى: أثبت أهل الكوفة: منصورء ثم مسعر. وقال ابن 
أبي حاتم : سألت أبي عن منصور؟ فقال: ثقة» قال: وسئل أبي عن الأعمش 
ومنصور؟ فقال: الأعمش حافظ يخلطء ود لس * ومنصور أتقن» لا يخلطء 
ولا يدلّس. وقال العجلئ: كوفيئء ثقةٌ» ثبت في الحديث» كان أثبت أهل 
الكوفة» وكأنّ حديثه القدح» لا يختلف فيه أحد» متعبدٌ» رجل صالحٌ» أكره 
على القضاء شهرين» وكان فيه تشيّع قليل» ولم يكن بِعَالٍِ. وقالت فتاة لأبيها : 
يا أبت الأسطوانة التي كانت في دار منصور ما فَعَلَتُْ؟ قال: يا بنية ذاك 
منصورء يصلي بالليل» فمات. 

قال ابن سعدء وخليفة» فى آخرين: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة» روى 
له ااغ + والله ان آل 


.)١7/9( تقدمت ترجمة منصور بن المعتمر ككَْنْهُ هذا مطوّلة فى «الطهارة»‎ )١( 


5" بات حديث رقم (65؟١)‏ 
ا 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي 10 أل الكتاب قال : 


(۳۶) - (بَابٌ) 


 )١1765(‏ (حَدَتَنَا أ بُو كُرَيْبٍء قال : حَدَثَنَا أ ُو بَكرٍ بْنُ عَيّاش» عَنْ أبي 

وات را AD‏ الله کا 

يٽ حَكِيمَ بن حرام بتر له اضعب بديئار» قا ل ضْحِيّة فَأَرْبحَ فيهًا 

ديار فَاشترَى أَخْرَى 2 نَجَاءَ بِالأضْحِيَّةٍ وَالدَيتَارٍ إِلَى الل کا 
فَقَالَ : ضح بالشّاق وَتَصدى بالدیتار»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

آ ت اتو كرتي) د نو الحلا ال دات الكو ف حاف ا )ا 
تقدم في «الطهارة» ۸ 7 7. ٠ ٠‏ 

۲ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ عَيّاش) - بتحتانية» ومعجمة ابن سالم الأسدي الخودئ 
المقرىء الحناط حب ونون - مشهور بكنيته» والأصح أنها ا 
عابك» إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح [۷] تقدم في «الطهارة» 0000 

يشان بُو حَصِيْنِ) عثمان بن عاصم بن حَصِين الأسديّ الكوفي» ثقهٌ 
ا سَنْىٌ» وريّما دنس ]٤[‏ تقدم في «الصلاة» .۲١۸/۸۰‏ 

[تنبيه]: قوله: «أبو حخصين» ل بفتح أوله. وكسر ثانيه» هو الصواب» 

فما وقع في كثير من سخ الترمذي من ضَبْطه بالقلم به بضمٌ أولهء وفتح ثانيه. 
ضرا فعلكل قا حش ف اك د وإلى هذا أشاز 
السيوطيّ في «ألفيّة الأثر» بقو 

أََا خصين الأَسَدِيّ كبر 0 م رَرَيْقٍ بن اكيم) صَعْرِ 

والله تعالى أعلم . 

٤‏ - (حَبِيبُ بن أبي نَّابتٍ) قيس» ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم. 
أبو يحيى الكوفيئّ» ثقةء فقية» جليلٌ» وكان كثير الإرسال والتدليس [۳] تقدم 
في «الطهارة» .۸٦/٦۳‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله كه 
ه ‏ (حَكِيم بْنْ حِرَام) بن خويلد بن أسد الأسديْ» أبو خالد المكيّ» 
أخي خديجة أم المؤمنين اء أسلم يوم الفتح» وصحبء وله أربع وسبعون 
سنة» ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين» أو بعدهاء وكان عالماً بالنَسَب ضيه 

تقدم في «البيوع» 9١/7١7؟١.‏ 
شرح الحديث : 

(عن ِحَكِيم بن جڙام) بكسر الحاء المهملةء وبالزاي» (أَنَّ رَسُولَ الل كله 
or‏ يم ن جرام) هذا من باب الالتفات» أو التجريد؛ إذ الظاهر أن يقول: 
عدي 5 شري له) وفي رواية اټ داود: «ليشتري لهك (أفحنة) أي : شاة 
تذبح في عيد الأضحىء وفيها ا لغات› ضم م الهمزة. في الأكثرء وهي في 
تقدير الور تسرف E‏ لكسرة الحاءء والجمع: أْضَاحٌِ : والثالثة: 
E‏ والجمع : ضحَايًا مثل عة وعَظاياء ل آل بفتح الهمزة› 
والجمع : ضحَى » مثل أَرْطَأَة وأزطى» ومنه عِيدٌ. الأضحى» والأضحى مؤنثة 
وقد تذگر؛ ذهاباً إلى اليوم» قاله الفراء» وضَحََى تَضَحِيَةً: إذا ذبح ا 
رقف ا هذا أصلهء كدر حتى قيل : ضَځى في أيّ وقت كان من 
أيام التشريق» ويتعدى بالحرف» فيقال: ضَحََيْتُ بشاة. قاله الفيومي كاله . 

(بدیتار» فَاشْتَرَى) بذلك الدينار (أه شين ا بضمٌ الهمزة» من 
الإرباح؛ ا أعطي ربحاًء قال الفيّومئ أَنُهُ: رَبِحَ في تجارته رَبَحأء من 
باب تَعِبَء ورِبُحاً انطاء مثل سلام» وبه سُمي» ومنه رَبَاحّ مولى أم 
سلمة و#يناء ويُسئّد الفعل إلى التجارة مجازاًء فيقال: رَبِحَتُْ تجارثة» فهي 
َابحةُ. وقال الأزهري: رَبحَ في تجارته: إذا أمْضَلَ فيهاء اح ا اا 
صادف سُوقاً ذات ربح. وا الرجل إِرْبَاحاً : اعظعة راد وتا 0 
بالتثقيل بمعنى: أعطيته ربحاًء فغير منقول» وبعته المتاع. واشتريته منه مُرَابَحَةَ : 
إذا سمّيت لكل قَدْر من الثمن رِبّحاً. انتهى”'*. 

(فِيهَا)؛ أي: في تلك الأضحيّة التي اشتراها بدينار (ديتارا)» يعني: أنه 


.)١٠١ /۱( «المصباح المنير»‎ )۲( .)١١۹/۲( «المصباح المنیر»‎ )١( 


5 بات حديث رقم (65؟١)‏ 
لسغ ٠صسسسسسب‏ تح | وه أ 


وجد من يشتريها بدينارين» فباعها (فَاشْتَرَى) أضحيّة (أخرّى مَكَانَهَا)؛ أي: مكان 


الأضحيّة المذكورة» (فَجَاءَ بِالأضْحِبَةٍ وَالدَيئَار إلى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ) كلا : 


ت 
r‏ ت 


(«ضَحْ) فعل أمْر من التضحية» (بالشاةء وَتَصَّدَقُ بالدّيتار») جَعَل جماعة هذا 
أصلاًء فقالوا: من وصل إليه مال من شبهة» وهو لا يعرف له مستحقًاًء فإنه 
يتصدق به» ووجه الشبهة ها هنا: أنه لم يأذن لحكيم بن حزام في بيع الأضحية. 

ويَحْتَمِل أن يتصدق به؛ لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية» 
فكره أكل ثمنها. قاله في «النيل»"'' . 

وقال العراقيئ ككُلَنْهُ: قوله: فقال: «ضحٌ بالشاة» إلى آخره» الظاهر أن 
القائل لذلك هو النبئ كَل قاله لحكيمء وكأنه وكله في مباشرة الذبح» وفي 
الصدقة بالدينار» وقد يقول من منع صحة بيع الفضولئ : إنما ترك أخذ الدينار؛ 
لأنه ليس له» فأمّره» فتصدق به» كالمال الضائع. 

ويجيب من یری صحته أنه ليس ضائعاًء وحكيم يعرف من باعه» واشترى 
منه» فلو لم يكن صحيحاً لأمّره أن يسترد البيع والشراء» كما فعل مع بلال في 
شراء الصاع بالصاعين. انتهى. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث حكيم بن حزام وه هذا ضعيف؛ للانقطاع؛ فإن حبيب بن أبي 
ثابت لم يسمع من حكيم» كما قال المصنف كُأَلَه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا 2)١70577/75(‏ وأخرجه (عبد الرزّاق) فى «مصئفه» 
(1581)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (7518/15): و(أبو داود) في «سننه) 
(7*85)» و(البيهقي) في «الكبرى» )١١7/5(‏ من طريق أبي حَصِينء عن شيخ 
من أهل المدينة» عن حكيم بن حزام نه» وهو أيضأ ضعيف؛ لجهالة الشيخ 
لكر 


.)5/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي-أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنَةُ: حديث حكيم بن حزام ويه هذا: أخرجه 
بو داود عن محمد بن كثير» عن سفيان» حدثني أبو حَصِين» عن شيخ من 
آهل المدينة» عن حكيم بن حزام» فأبهم الراوي له عن حكيم» وهذا المبهم 
الذي لم يُسَمّ هو غير حبيب بن ابي ثابت؛ لأن حبيب بن ابي ثابت كوفيّ» 
وهذا المبهم من أهل المدينة. وعلى هذا فقد اختلف فيه على أبي حصِين» 
وسفيان أحفظ من أبي بكر بن عياش . انتهى . 

وقوله: (حَِيتُ حكيم بْن حِرَّام) وه هذا (لا تَعْرِقُهُ إلا مِنْ هَذَا الوّجْهِ)؛ 
أي: من هذا الطريق› طريق حبيب بن أبي ثابت؛ عن حكيم َه (وَحَبِيبٌ بن 
أبي نَابتٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ حَکي بْنِ حِرّام) ؛ أي: فالحديث منقطع» قال 
المنذريّ: وأخرجه أبو داود من طريق أبي حَصين» عن شيخ من أهل المدينة 
عن حكيم بن حزام» وفي إسناده مجهول. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لفظ 5 داود في «سننه): عن حكيم بن حزام» 
أن رسول الله ية بعث معه بدينار» يشتري له أضحيةء فاشتراها بدينار» وباعها 
بدينارين» فرجعء فاشترى له أضحية بدينار» وجاء بدينار إلى النبئ لا 
فتصدق به النبئ ياء ودعا له أن يبارك له في تجارته. انتهی . 


وبالسند المتصل إل المؤلف يدنه قا 


ينا أحند د 


(60؟١) ‏ (حدثنا 
هلال بُو حَبِيبٍ لْبَصْرِيٌ » قَالَ: حَدَتَنَا هَارُونُ الأ ُوَرُ المُْرِئُ وَهُوَ ان موسّى 
القَارِئُ قَالَ: ا آل بْنُ الخِرّيتء عَنْ أبي لَبِيدٍ > عن عروة البَارِقِي» 
ل : َع لي سول الثم كل ديتاراً لأ شري كارت لله انير ن» قَبِعْتٌ 
ِحْدَاهُمَا بديتار > وَجِيْتُ بالشَاةٍ وَالدَّيئَارٍ إلى النبئ كه فَذَكَرَ لَه ما گار مِنْ 
ِو كَقَالَ لَهُ: «بَارَكَ الله لك فِي صَفْقَةٍ يَمِينك). فَكانَ د يحرج بَعْدَ ذلك إلى 


كَنَاسَةَ الكوفَةَ يربح الربح العَظيم› کان من أكُثَر أهْلٍ الكوقَة مالا . 


سعيد ا قال : حَدَتَنَا حَبَان وهو ابن 


.)507/17( «سنن أبي داود»‎ )١( .)٠٠۲/٤( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(\Yo¥) ديات حديث رقم‎ ٤ 
1 10 313131 نا ا س ح:  اخلنن ا ا‎ 


رجال هذا الاسناد: ستّة: 

١‏ -(أَحَْمَدُ بن سَعِيدٍ الدَارِمِيٌ) هو: أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي؛ 
أبو جعفر السرخسيئ» ثم ده سرد الخطيب تسَبه .إلى دارم » وقال: كان 
أحد المذكورين ال وو ية والحفظ له ها ا 1 11] : 

روى عن النضر بن شميل» وأبي عامر العَقَديَء وعليّ بن الحسين 
المروزيّ» وعثمان بن عمرو أبي عاصمء ويحيى بن أبي بكيرء وغيرهم . 

وروى عنه الجماعة» سوى النسائي ئىْ» والفلاس» وأبو موسى» وهما أكبر 
منه» ووهب بن جريرء وهو من شيوخه» وزكريا السجزي» وأبو عوانة» 
وغيرهم . 

قال أحمد: ما قَدِم على خراساني أفقه بدناً منه» وعظمه حجاج الشاعر. 
وقال تحيى بن زكري التيسابورق ؟ كان ثقة معليلاً : وقال حمل بن محمد دق 
سعيد بن عقدة: أَقْدَمّه الطاهريّة هَرَاةَء وكان أحد حفاظ الحديث» المتقن الثقة 
العالم بالحديث» وبالرواة» تولى قضاء سرخس» ثم انصرف إلى نيسابور» إلى 
أن مات بها سنة (707). وقال ابن حبان: كان ثقة ثقهَ ثبتا صاحب حديث» يحفظ . 

روى عنه البخاريّ» ومسلم. وأبو داود» والمصئف» وابن ماجه» وله في 
هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

۲ - (حَبانُ بْنْ هلال أبُو حَبِيب ب الْبَصْرِيٌ) تقد ثبت [4] تقدم في «الحج» 
5/ 5١1م.‏ 

۴ - (مَارُونٌ بْنُ مُوسَى الأَعْوَّرٌ الْمُفْرِئُ) الأزديّ الْعتكىّ مولاهم النحوي, 
أبو عبد الله» ويقال: أبو إسحاق البصري» ثقةٌء مقرئ» إلا أنه رُمي بالقدر [۷]. 

روى عن أبي عمرو بن العلاء» وبديل بن ميسرة» وثابت البنانيئ» وأبي 
عمران الْجَوْنىَء والزبير بن الْخْرّيتء وابن إسحاق» ومحمد بن عمرو بن 
علقمة. وغيرهم . 

وروى عنه شعبة» وروى هو أيضاً عنه» وأبو عبيدة الحداد» وحماد بن 
زيدء ووكيعء وحَبّان بن هلال» وبهز بن أسد» وجعفر بن سليمان ال 
وزيد بن الحباب» وغيرهم. 
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قال المفضل الغلابئ عن ابن معين: هارون الأعورء وهو النحوي» وهو 
هارون بن موسى دلّهم عليه شعبة ببغداد. قال الذورى عن ابن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم السجستانيٌ عن الأصمعيّ: كان ثقةٌ مأموناً. وقال أبو زرعة. 
وأبو داود: ثقة. وقال شبابة عن شعبة: هارون الأعور من خيار المسلمين. 
وقال سعيد الجرميٌ عن أبي عبيدة الحداد: ثنا هارون الأعور. وكان موقا 
حافظأً :. وقال:سلبيان ين حون:: ثنا.هازون الأعون»: .ركان شنين القول فى 
الفا وذكرة ان ان ی ات نالرات ین ان ١‏ 

أخرج له البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذيّ» والنسائيئ» وله في 
هذا الكتاب ثلاثة ة أحاديث فقط. 

اذا نزتو الشايت) نكيب ا ا و 
المكسورة. بعدها تحتانية ساكنة» ثم فوقانية - البصري» ثقة ثقة .]٠[‏ 

روى عن نعيم بن أبي هند» والسائب بن يزيد. وأبي لد لِمَازة بن رَيّارء 
وعكرمة مولى ابن عباس» وعبد الله بن شقيق» ومحمد بن سيرين» وغيرهم . 

وروی عنه جرير بن حازم» وأخوه الحريش بن الخريت» وحماد بن زيد» 
وأخوه سعيد بن زيد» وهارون بن موسى النحويّ» وغيرهم . 

قال أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» والنسائئ: ثقة. وقال ابن المديني : 
لم يرو عنه شعبة» وترکه» وهو صالح. وقال العجليّ: تابعي ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات» . 

أخرج له البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (أيُو َبِيدٍ) لِمَازة ‏ بكسر اللام» وتخفيف الميم» وبالزاي ‏ ابن رَبّار 

- بفتح الزاي» وتثقيل الموحٌدة» وآخره راء ‏ الأزدي الجهضميّ البصري. 
صدوق» ناصبي [۳]. 

روى عن عمر» وعليّ» وعبد الرحمن بن سمرة» وعروة بن أبي الجعد. 
وأبي موسى» وأنس بن مالك» وغيرهم . 

وروى عنه الزبير بن الخريت» ويعلى بن حكيم» ومحمد بن ذكوان» 
وحماد بن زيدء وغيرهم . 
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ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة» وقال: سمع من علىٌء 
وأثنى عليه ثناءً حسناً. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال عباس الدّوري عن 
يحيى بن معين.. حدثنا وهب بن جرير» عن أبيه: عن أبي لبيد وكان شبّاماً» 
زاد العقيلئ : قال وهب: E‏ من کان فال كان ا e‏ 
ولا غلا وإنما رآه رؤية. وقال ابن حزم . غير معروف العدالة. أن 

[فائدة]: قال الحافظ كله : وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبئ غالبا 
ونوهينهم الشيعة واا ولا سيما أن علا ورد فى حقه: (لا يحبه إلا موؤمن › 
ولا يبغضه إلا منافق». 

ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك أن البغض ها هنا مقيّد بسبب» وهو 
كونه نصر النبئ كلِِ لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق 
المبغخض» والحب بعكسه. وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالباً» والخبر في 
نبيئ» أو أنه إله» تعالى الله عن إفكهم» والذي وَرَهَ في حقّ على من ذلك قد 
وَرَدَ مثله في حق الأنصار. 

وأجاب عنه العلماء: إن أبغضهم لأجل النصر كان ذلك علامة نفاقه. 
وبالعكس» فكذا يقال في حقّ علىّ» وأيضاً فأكثر من يوصف بالنصب يكون 
مشهوراً بصدق اللهجة» والتمسك بأمور الديانة» بخلاف من يوصف بالرفض› 
فإن غالبهم كاذب» ولا يتورع في الأخبارء والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن 
عليّاً طبه قتل عثمان» أو كان أعان عليه» فكان بُغضهم له ديانة بزعمهم. 
انضاف إل ذلك أن منهم من قتلت أقاربه في حروب علي ته . انتهى» وهو 
بحت نفيسٌ. والله تعالى أعلم. 
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أخرج له أبو داود» والمصئف» وابن ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث . 

١‏ - (عَرَوَة البَارِقِيُ) ‏ بالموخدة» والقاف ‏ هو: عروة بن الجعد» ويقال: 
اتن أن الع 1 عروة بن عياض بن أبي الجعد الأزديّ البارقئّ» 
صحابيئّ سكن الكوفة» وبارق جبل نزله سعد بن عدي بن مازن. 

روى عن النبئ ييه وعن عمرء وسعد بن أبي وقاص» وعنه شبيب بن 
غرقدة» والشعبيّء والعيزار بن حريث» وأبو لبيد لمازة بن زبّار الجهضمئ» 
وقيس بن أبي حازم» وأبو إسحاق السَّبِيعَ» وسماك بن حرب» ونعيم بن أبي 
هند» واخرون. 

قال ابن الْبَرْقِيَ: جاء عنه ثلاثة أحاديث. وقال غيره: استعمله عمر على 
قضاء الكوفة» وض إليه سليمان بن ربيعة قبل شريح. وقال الشعبيّ: أول من 
قضى على الكوفة: عروة بن الجعد البارقىٌ. 

قال الحافظ: الذي قيل: إن عمر استعمل عروة بن عياض بن أبى الجعد 
تلعلة غير هاا :قال «ادى ا :فين قال عرو ون لجعلا يقد اعا 
وإنما هو ابن أبي الجعدء وأما ابن حبان فقال: عروة بن الجعد بن أبي 
الجعد. وقال ابن قانع: اسم أبي الجعد: سعد. انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 
شرح الحديث : 

(عن عرْوَة الْبَارِقَِيٌ) تة إلى بارق» وهو ا جبل» كما تقدّم. (قَالَ: 
دَفْعٌ 2 رَسُولٌ الله اة ديئاراً لأشئّر شري لَهُ شا قَاشتَرَبْت لَه)؛ أي: بذلك الدينار 
(شاتَينٍ) فيه دليل 2 ر لكل 65ا50 الفوكن افر ينيدا الدار 
ا أن يشتري بها شاتين بالصفة المذكورة؛ لأن مقصود المُوَكّل قد 
حصل» وزاد الوكيل خيراًء ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم» فباعها 
بدرهمین» أو بأن يشتريها بدرهم» فاشتراها بنصف دو وهو الصحيح عند 
الشافعية» كما نقله النووي في زيادات اك (فبغت إِحْدَاهمَا بدينار. 
وَجِنْتُ بالشاةٍ وَالدّينَارٍ إلى النْبئَ يكل مَذَكَرَ ا له ما كَانَ مِنْ أَمْرِو)؛ أف من شرائه 
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بذلك الدينار شاتين» ثم بَيْعم أحدهما بدينارء وإتيانه بالشاء والدينارء (فَقَالَ) عن 
(لَهُ)؛ أي: لعروة: ١١بَارَكَ‏ الله لك في صَفْقَةٍ صَفْقَةٍ يَمِينِك)) - بفتح الاد سكن 
ES‏ بارك الله في بيعك وتجارتك› (فْكَانَ) عروة (يَخْرُحُ بَعْدَ ذلك 
إِلَى كُنَاسَةٍ كرا يعس N‏ وتخفيف النون: : موضع بالكوفة. (فْيَرسحَ) بفتح 
حرف المضارعة؛ مضارع ربح» من باب تَعِبء (الرَّبْحَ المَظِيم)؛ أي: الكثير 
(كَانَ ِن أكثر أَهلٍ e E n‏ الله عا 
(17160م) ‏ (حَدَنْنا ا 8 سَعِيدٍ الذَارِمِئٌ: قال : حَدَثَنَا حَبَّان قال : 
حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنْ زَيْدِء قَالَ: حَدَنَنَا ال ب خِرّتِء هَذَكَرَ نَحْوَهُ عَنْ أبي 
لبيد). 


+ 


رجال هذا الاسناد: أربعة 

| - (سعید بن زی بن درهم الأزدي الْجَهُضْمئْ أبو الحسن البصري» 
أبو حماد بن زید» دون له أوهام ]1۷[ 

روى عن عبد العزيز بن صهيب» وعمرو بن دينار قهرمان آل الزبير» 
والجعد ا عثمان» وأيوب» والزنيو برخ الخْرَّيت» وسئان بن ربيعة» وعلى بن 
زيد بن جدعان» وغيرهم. 

وروی عه ابن الشاركة والحسن بن موسى »© وحبان بن هلال .2 وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس» وكان يحيى بن سعيد لا 
وقال الآجرئ عن أبى داود: كان يحيى بن سعيد يقول: لسن بشىء 2 وكان 
عبد الرحمن يحدث عنه. وقال البخاريّ: حدثنا مسلم» هو ابن e‏ 
وقال أبو حاتم» والنسائئ: ليس بالقويّ. وقال الجورّجانيٌَ: يضعفون حلديثه. 
ولیس بحجة. وقال ابن سعل. روي عنه » وكان ا مات قبل أخيه . وقال 
العجلي : بصري مه . وقال انو زرعة: سمعت سليمان بن حرب يقول: ننا 
سعيد بن زيد» وكان ف وقال أبو جعفر الدارمئ : ثنا حبان بن هلال» ثنا 
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ااا لمي ب ب تت ي 
سعيد بن زيد». وكان حافظ + صدوقاً. وقال ابن عدي : ولیس له منكرء لا يأتي 
به غيره» وهو عندي في جملة ف ال الصدق. وقال ابن حبان: كان 
صدوقاًء حافظاً» ممن كان يخطىء في الأخبار» ويّهمء حتى لا يُحتج به إذا 
انفرد. وقال ابو بكر البزار: لين وقال في موضع آخر: لم يكن له حفظ. 
وقال الدارقطني : ضعيف . 

قال محمد بن محبوب وغيره : مات سنة سبع وستين ومائة. 

روی له البخاري في التعاليق› ومسلمء وأبو داود» والمصنف› وابن 
IESE aT‏ 

والباقون كلهم تقدّموا في السند الماضي. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


حديث عروة البارقي ويه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 2)١101//95(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ ۳۷١‏ 
و5/ا”)ء و(أبو داود) فى «سئنه» (7780)» و(ابن ماجه) 7 (اسننه) 2)١55٠5(‏ 
و(عبد الله بن أحمد) ۴ «زياداته على المسند» ام و(الطبراني) في 
«(الكبير» /١١/(‏ حديث ۱ و(الدارقطنيئ) في (اسننه) (۳/ .)١١‏ 

وأخرجه (البخاري) في «صحيحه) »)۲٥۲ /٤(‏ و(الحميدي) في «مسنده) 
)۸٤۳(‏ من طريق شبيب بن غرقدة» قال: سمعت الح يتحدثون عن عروة 
بنحوه» وسيأتي تمام البحث في هذا السند قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: قال العراقى ك4: حديث عروة البارقئ وه هذا: أخرجه ابن 
ماجه عن ایل بن سعيد بالإسناد الأخيرء وأخرجه أبو داود عن إسماعيل بن 
عمرء عن سعيد بن زيد» وقد أخرجه البخاريّ في «(صحيحه»» ولكن لغير 
الاحتجاج به» عن علي بن عبد الله» عن سفيان» عن شبيب بن غرقدة قال: 
سمعت الحيّ يحدثون عن عروة» أن النبي كلد أعطاه ديناراً: يشتري له به شاة» 
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فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة 
فى بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه . 

قال سفيان : كان الحسن د بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه )2 قال : سمعه 
شبيب بن غرقدة» فاتيته» فقال شبيب : إني لم اة من عروة» قال : سمعت 
الحيٌ يخبرونه عنه 2 ولكن سمعته يقول: سمعت النبئ ييه يقول : «الخير معقود 
بنواصي الخيل إلى يوم القيامة»» وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة» 
عن سفيان» عن شبيب» عن عروة البارقيئ» ولم يذكر بينهما أحداًء وابن 
الد احفظ من اين آي ةه وفك :ضيطه عن سان أنه سال شيا غك 

[تنبيه آخر]: قال العراقي أيضاً: تقدّم أن البخاريّ لم بُخرج هذا الحديث 
للاحتجاج به» والدليل على ذلك أنه إنما أراد منه إخباره بي أن الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فإنه ذكر عقبه حديث ابن عمر كذلك» ثم بعده 
حديث أنس كذلك» ثم بعده حديث أبي هريرة: «الخيل لثلاثة. . ٠.‏ وذكر قبل 
هذه الأحاديث الأربعة حديث معاوية: «لا تزال من أمتى أمة قائمة...) 
الحديث› فأراد بذلك كله إخباره ييل بالمغيّبات» مما يكون بعده» فأورد كله 
فى علامات النبوة. 

[فإن قيل]: فلعله أراد أيضاً إجابته دعائه ية لعروة بالبركة فى بيعه» فإن 
في بقية الحديث: «وكان لو اشترى التراب لربح فيه». 

فالجواب: أنه لو كان الإسناد متصلاً بالثقات لوافقنا على أنه أراد ذلك 
اشا ولكن لما ذكر فيه قصة الحسن , بن عمارة» وأنه كان حدّثهم به عن 
شبيب » أنه سمعه من عروة» والحسن د بن عمارة ضعيف عنده» لا يحتج به» 
وذكر بعده أن سفيان سال عنه شبيب بن غرقدة» فذكر أنه لم يسمعه من عروة. 


أما الأولى: فلضعف الحسن بن غمارة» ولبيان انقطاعها بسؤال سفيان. 
وأما الثانية: فلأن شبيباً لم يسم من حدّثه به عن عروة» وإنما قال: 
الحي» وهذه جهالة بهم ۰ كقول القائل : حدثني القوم. وحدثني الناس» ونحو 
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ذلك فإنه لا يحتج بذلك من لا يَحتج بالمرسل» وإنما اختلفوا في التعبير عن 
مثل هذاء فسماه إمام الحرمين في «البرهان»: مرسلاًء وسمّاه الحاكم في «علوم 
الحديث»: منقطعاًء والأكثرون قالوا: إنه متصل فى إسناده مجهولء» كما حكاه 
ا العطان فى ارا دا و اا ا لو رد 
للاحتجاج» وإنما أراد به بيان أن شبيبا سمع من عروة حديث الخيل» ولم 
يسمع منه هذا الحديث. والله تعالى أعلم. انتهى . 

(المسألة الثالثة) : في شرح قوله: (وَقَدُ ذْهَبَ بَعْضُ َهْلِ اليم إلى هَذَا 
الحَدِيثْء وَثَالُوا بو وهو قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . 

وَلَم اخ بض بَعْضُ أَهْلٍ الوم بها الحَدِيثِ مِنْهُمْ: الشَافِعِىٌ. وَسَعِيِدٌ بْنُ رَيْدٍ 
اخ حَمَادٍ بن رَيْدٍ. 

وَأبُو لَبِيلٍ ا لِمَارَّة بْنُ رَبّار). 

د (وَكَدْ دَمَبَ بَعْضُ أَمْلٍ اليم إِلَى هَذَا الحَدِيثِْء وَكَالُوا به» وَهُوَ 

حْمَدَ وَإِسْحَاقَ) قال العراقي ككُأَنْهُ: اسيُّدِلَ بهذا الحديث على صحة بيع 

0 وأنه يقف على الإجازة» وهو قول أبي حنيفة» ومالك». وأحمد» 
وإسحاق؛ لأن حكيم بن حزام باع الأضحية التي اشتراهاء ولم يوكله النبى يلا 
في بيعهاء وأجاز النبئ بية؛ إذ لم ينقل أنه أمّره بردّه البيع» ولو كان لنقلء 
وكذلك في حديث عروة البارقي أنه باع إحدى الشاتين» ولیس فيه أنه أذن له 
فى ذللك: 

واعدلرا اها دت الا وه ا ا وهي الو ردك 
للأجير» حتى صار له منها بَقَرء م اسيم البخارئ». انتهى . 

وقوله: (وَكَمْ اخ بَعْضْ هل الل بهذا الحَدِيثِ» مِنْهُمْ : الشَافِعِنُ) قال 
العراقي : مَنَع الشافعي ك4 صحة بيع الفضولي . 

وأجاب عما احتج به الأولون بأن حديث حكيم لا يصحّ؛ لأنه إما 
منقطع › أو في إسناده مجهول» وهو الذي لم يسم عند أبي داود» كما تقدم. 
وحديث عروة في إسناده من لم یسم كما تقدم» وقول ابن العربيّ: إنه صحيح ؛ 
لأنه قال فيه: حدّثني رجال من الحيئ» قال: ولم يَحْكِ إلا عن مَن يرضى› 


١٠٠١6 aga‏ حت 


وهو خبرء فيقبل» ولو كان شهادة لم يَجَزْ حتى يعيّن؛ لأجل الإعذارء ولا 
إعذار في الخبر ولا حاجة إلى تعيينه. 

قال العراقي: هو ماش على قاعدة من يقبل المرسل» فأما من لا يحتج 
بالمرسل فإنه لا يقبل التعديل على الإبهام» ولا يكفي أن يقال: حدّثني رجل 
ثقة على الصحيح عند أهل الحديث» كما هو مقرر في علومه. 

وأما حديث الغار فأجبت عنه بأجوبة : 

أحدها: أنه ليس سرع من قبلنا شرعاً لنا. 

والثاني: أنا وإن سلمنا أنه شرع لنا فهو لم يتصرف منه» وهو على مُلك 
الأجير؛ لأنه لم يقبض أجرته» فهي على مُلك المؤجرء فتصرفه فيها صحيح› 
ونماؤهاء وثمرتها إنما هو للمالك» وكأنه تصدّق على الأجير بجميع ما حصل 
من ذلك الفرّق الأرز على سبيل الإحسان والصدقة» لا على سبيل الوجوب» 
والله أعلم. | 

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح أن شرع من قبلنا شرع لنا بشروط بيّنتها 
في «التحفة المرضيّة»» و«شرحها»»؛ فالاحتجاج بالقصّة صحيح» وقد استدل به 
البخاري في (صحيحه) في عذة آبواب» فراجعه تستفد. 

وأما دعوى أنه لم يملّكه أجرته: ولم يقبضهاء > ففيها نظر لا يخفى؛ لأنه 
أعطاه أجرته: وخلى بينه وبينهاء كما هو ظاهر في القصّة»ء ولكنه تركها 
استقلا لا لهاء فتشه . 

والحاصل: أن الصحيح أن بيع الفضولي جائز إذا أجازه المالك؛ لهذه 
الأدلّة فحديث عروة صحيح من رواية المصنف» وقصّة الغار واضحة الدلالة» 
كما بيّنته آنفاً. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَسَعِيد بْنْ ريد أحُو حَمَّادٍ ُن رَيْهِ) تقدّم البحث في هذا في 

وقوله: (وَأَبُو لَبِيدٍ اسْمهُ لِمَارَة بكسر اللام» وتخفيف الميمء وبالزاي» 
( ابن َبّار) بفتح الزاي» وتشديد الموحّدة» آخره راء. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): من الفوائد التي ذكرها العراقي با في «شرحه): 

١‏ (قوله): فيه جواز التوكيل في الشراء ونحوه. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ ايع عَنْ رَسُولٍ الله يله 
5 اكتسككك س ي 
ل ا د 
الب لاا ميا الزن أل أي ا 
e‏ تعيين الثمن ؛ و رب يحم جيه 
عن الغير» وكفاه ف ا والنداء من يريدء فان 0 ما 
فعل أمضاهء وإن لم يعجبه رده عليه» وشكر الله فيما اكتسبء» وهذا موضع 
الفضل والأجرء قال: فأعجب الحاضرين. 
شرائه للغير بغير إذنه أم ل؟ فمنعه أبو حنيفة ) كقول الشافعئّ» وصححه مالك 
كبيعه» قال ابن العربين: وهو عير المأحَذ. 
قال العراقي: قد يؤخذ ذلك من شراء حكيم بن حزام للنبي بل الأضحية 
الثانية؛ لأنه إنما وكله في شراء أضحية واحدة» وقد اشتراهاء ثم باعهاء ثم 
اشترى أضحية أخرى» وهذا ليس داخلا في التوكيل . 
وقد 6 إنه بفوات الأضحية الأولى عاد التوكيل؛ لآنه 7 يوكله فى 
عبداًء ثم 1 ألخذه كان له أن يشتري له 3 آخر بذلك التوكيل» والله 
ا 
- (وقوله) : اختلف أيضاً المصححون لبيع الفضوليٌ في جريان ذلك فی 
النكاح. كالولي يزوج ولبته» ثم يعلمهاء أو الرجل يعقد النكاح لغيره» فجعله 
أبو حنيفة كالبيع سواءء فإنه يقف على الإجازة» وأما المالكية فاختلفوا في 
إلحاقه به» ومرجع من ألحقه به قصة تزويج النبي بي بأم حبيبة» وكون 
النجاشي قبل له النكاح. فادعى من صححه أن النجاشي أنكحه» وأرسل إلى 
النبئ ولد فقبله. وقالوا: وهكذا رواه عروة عن أم حبيبة . 
وأجاب من منّعه بأن رواية عروة عنها مرسلة» فإنه لم يسمع منهاء 


ه" ‏ يَابُ مَا جَاءَ في الْمُكَانَبٍ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُوَدّي ‏ حديث رقم )١758(‏ 
والصحيح عند آهل الحديث والسّيّر أن النبى ية وكل عمرو بن أمية الضمري 
في ذلك» وإنما أضيف ذلك إلى النجاشيئّ؛ لكونه قرر المهرء ووزنهء والله 
أعلم . 

5 (وقوله): استدل بحديث عروة من ذهب إلى أن المخالفة من الوكيل 
إذا كانت أنفع من الموافقة لا يبطل العقد الموكل فيه» وأنه إذا وکله في شراء 
شاة» أو عبد صفته كذا وكذاء فاشترى شاتين» أو عبدين على تلك الصفة 
بذلك الثمن أنه صحيح؛ لأنه لا مخالفة في الحقيقة؛ لأنه حصل الموكل فيه. 
وزاد زيادة نافعة» ولكن ذهب بعض أصحابنا إلى أن أحدهما يكون للوكيل» لا 
للموكل. والله تعالى أعلم . 


م ( 


ويسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي كانه قال : 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «المكاتب» يجوز فيه فتح تائه. 
وكسرهاء قال الأزهريٌ: الكتاب» والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده» أو أمته 
مل ها o‏ لفو هي د لس a‏ ولد 
بمعناه» وتكاتبا كذلك» فالعبد مكاتبٌ بالفتح» اسم مفعول. وبالكسر اسم 
فاعل؛ لأنه كائبَ سيّده» فالفعل منهماء والأصل في باب المفاعلة أن يكون 
ا اعا ندل أحدهما اجا ل هو يه وجيف فكل واا 
فاعل» ومفعولٌ من حيث المعنى. ذكره الفيومي اة . والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

۱۲۵) - (حَدَتَنَا هَارُونُ بن عَبْدٍ الله البَزَارْ قَالَ: حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنْ 
هَارُونَء قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةء عَنْ أَيُوبَء عَنْ عِكَرِمَة عن ابن عَبّاس» 
عن التب يكل ال : (إِذَا أَصَابَ الْمْكَانَبُ حَدَاً أَوْ مِيرَائاً؛ وَرِتَ بحِسَابٍ ما 


.)016 «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الآحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي _ أَبْوَاتُ يوع عَنْ رَسُولِ الله يكل 

وقَال النْبِيُ كله : «يودى الْمُكَانَتُ بحِصَّةٍ ما ادى دِيَهَ حر وَمَا بَقَىَ ديّة 
عبدِ)). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (هَارُونٌ بْنُ عَبّدِ الله البَزَّادُ) البغدادئ» أبو موسى الْحَمّال البزازء ثقة 
-]٠١[‏ تقدم في «السفر» .0175/65١‏ 

۲ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ السلميّ مولاهمء أبو خالد الواسطيء ثقةٌ» متقنٌ» 
عابدٌ [4] تقدم في «الطهارة» .۲٠/۲۰‏ 

اتاد تن شلكة) أبو سلف التصرئ» ف فا انت اكان ف 
ثابت» وتغيّر حفظه بأخرة» من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» 00/ ۷۲. ١‏ 

4 - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كَيْسان السَّحُتيانيَ» أبو بكر البصري» ثقةٌء 
چ من كبار الا العباد 01] تقدم في «الطهارة» .4١‏ 

ه ‏ (عِكرِمَة) أبو عبد الله المدنيّء مولى ابن عباس» أصله بربري» ثقةٌ 
تت عالم لسر [؟] تقدم في «الطهارة» 160. 

5 - (ابْنُ عَباس) عبد الله الحبر البحر وء تقدم في «الطهارة» .5١/١7‏ 
شرح الحديث : 

(عن ابن عبّاس) وكا (عن النْبىّ يإ) أنه (قَالَ: «إِذًا أصّات)؛ أي : 
استحق (الْمْكَانَثْ حدَ))؛ ا 7 (أو مِيراثاً وَرثْ) بفتح الواو» وكسر الراءء 
(بحِسَاب ما عَتَقَِّ مِنه»)؛ أي : بحَسّبه ومقداره. 

والعت” أنه اذا نيت للمكائثب وة أو ميرات تبت لة من الذية 
والميراث بحسب ما عق منه» كما لو أدى نصف الكتابة» ثم مات أبوه» وهو 
خُر ولم يخلف غيره» فإنه يرث منه نصف ماله» أو كما إذا جني على 
المكاتّب جناية» وقد أدى بعض كتابتهء فإن الجاني عليه أن يدفع إلى ورثته 
بقدر ما أدى من كتابته دية حرّء ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية 
عبد مثلاً إذا كاتّبه على ألف» وقيمته مائة» وأدى خمسمائة» ثم قتل» فلورثة 
العبد خمسمائة من ألف» نصف دية حرّء ولمولاه خمسون نصف قيمته. والله 


تعالى أعلم . 


ه” ‏ بات ما جَاء فى الْمُكَات إذَا کان عِنْدَهُ ما ودی - حديث رقم )۱۲١۸(‏ 
تتا تت ا اد 


قال العراقئ كُأَنُهُ: ذكر فى حديث ابن عباس ويا هذا ما إذا أصاب 
المكاتي هنا ا وميراناء بولم دكن الجرات عن العده بو التعير على كر 
الميراث؛ لدلالته على الحدّ؛ اختصاراً؛ لكونه أقرب إلى الجواب» ولو اقتصر 
على ذكر الحدّ أيضاً كفى عن ذكر الميراث أيضاً. انه 

(وقَالَ النْبِنُ يل : «يُودَى) بضم أوله» وفتح الدالء مبنيّاً للمفعول: أي 
يُعطى الدية» يقال: وَدَى القاتل القتيلَ يَدِيهِ دِيَهَ: إذا أعطى وليّهِ المالَ الذي هو 
بدل النفس» وفاؤها محذوفة» والهاء عوض» والأصل : وذْيَةٌ مكل : وِعَدَةٍ 
وفى الأمر: د القتيل» بدال مكسورة» لا غير» فإن وقفت قلت: ده» بهاء 
المكف» قانني ذلك لجال 15 حسفي Sea‏ 
وهبات» وعِدَّة وعِدَات. قاله الفيومي به . 

وقوله: (الْمُكَائَبُ) تقدّم أنه 5 التاء»ء وكسرهاء وهو مرفوع على أنه 
نائب الفاعل . (بحِصّة) ؛ 5-5 بَفْدر (مَا أدَى) بفتح الهمزة» وتشديد الدال» من 
التأدية ؛ أي : دفع لمولاه من ل الكتابة» وقوله: (دِيَةَ حرٌ) منصوب على ” 
مفعول مطلق ل«يودى»» وقوله: (وَمَا بَقّيّ)؛ أي : ويودى بحصّة ما بقي عليه من 
بدل الكتابة. يعني : : الذي لم يدفعه لمولاه» (دية ية عَبَّدِ)) بالنصب» قال 
الأشرف: قوله: «يؤدى بتخفيف الدال» ا من وَدِي يدي دية؛ أي : 
اسن النية رواتغضب او خا متش ل يده وجل ا دیا دروف عاد 
إلى الموصول؛ أي: بحصة ما أذّاه من النجوم يعطى دية حرّء وبحصة ما بقي 
دية عبد. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا )١1١158/55(‏ وفي «العلل الکبیر» له (59؟2)7 


.)105 /۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


ا حاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الامام الترمذي - أَبْوَابُ اليُوع عَنْ رَسُولٍ الله كه 
و(أبو داود) فى «سئنه» ٤0۸١(‏ و5087)» و(النسائئ) فى «المجتبى» ٤۸٠١(‏ 
و4411 A۲9‏ و۳ و5١48:)‏ وفى Vy ۷°11) E‏ رهن 
و٤٠۷‏ و١ .)۷٠٠‏ و(الطحاوي) في ااشرح معاني الآثار» »)١١١/۳(‏ 
و(الطبراني) في «الکبیر» (۱۱۹۹۱ و۱۱۹۹۲ و ۱۱۹۹۲۳ و995١١).,‏ 
و(الدارقطنيئ) في «سننه» (۳/ ۹٩۹‏ و77/5١).‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ 
© و(البیهقئ) في «الكبرى» (۱۰/ »)۳۲٣‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث ابن عباس ينا هذا: أخرجه أبو داود عن موسى بن 
إسماعيل» عن حماد بن سلمة بأول الحديث» دون قوله: «يُودَى المكاتبُ»» 
وأخرجه النسائيٌ عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» وعن محمد بن عيسى 
النقاش» فرقهما كلاهما عن يزيد بن هارون» وأخرجه ابو داود» والنسائيٌ من 
رواية يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس. وأخرجه النسائيّ من 
رواية حماد بن زيد» عن أيوب» عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن 
غا ومن وا خاو اا عن اوه فنع غه م 

وحديث عمرو بن شعيب عن آبيه» عن جدّهء أخرجه أبو داود من رواية 
ابى عت و اف ن غياش» عن سليمانا بن عملم من الا جن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه عبد الله بن عمرو» أن النبك كَل قال : 
«المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم»). ْ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ”": وَفِي الاب عَنْ أمّ سَلَمَةَ) 
سيأتي للمصتف را آخر الباب» وستتكلّم عليه هناك - إن ا الله تعالى -. 

[تنبيه]: قال العراقئ كُبَنْهُ: في الباب مما لم يذكره المصنف: عن 
علىّ بن أبي طالب» وأم سلمة بخلاف حديثها المذكور في الباب: 

أما حديث علئ لين : : فأخرجه النسائئى ئ من رواية حمادء عن قتادة» عن 
خلاس» عن عل عن أيوب» عن عكرمة: عن ابن عباس» عن النبي و 
قال: «المكاتب يَعيّق بقدر ما أدى» ويقام عليه الحد بقدر ما عَتَق منه»» كذا 
رواه النسائيئ ئ من حديث علي » وابن عباس ا و أووذ المزيٰ حديث علي في 


() ثبت في بعض النسخ . 


0و س و 


0 )۱۲٣۸( بَابُ ما جَاءَ في الْمُكَائبِ ب إِذَا كانَ عِنْدَهُ مَا يودي - حدیث رقم‎ - ٥ 


«الأطراف» مرفوعاًء قال: وزعم أبو القاسم ‏ يعني: ابن عساكر ‏ أنه عن على 
قوله: قال: وفي ذلك نظر. 

وأما حديث أم سلمة المخالف لحديثها المذكور في الباب: فرواه ابن 
عدي في «الكامل» من رواية المسيب بن شريك» عن سليمان بن أرقم» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أم سلمةء عن النب بيه قال: «المكاتب عبد 3 
بقي عليه درهم» أو وقيّة». 

قال ابن عديّ: البلاء فيه المسيّب بن شريكء» فإنه أشرٌ من سليمان بن 
أرقم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى7"©: حَدِيتُ ابن عباس 

ا رَوَى يَحْيَى بْنْ أبي کی ور یا عَنِ ابْنِ عباس» عَنِ 

وَرَوَى خَالِدٌ الحَذّاء؛ عَنْ كرِمَة ڪن علي و 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعُذ بَعْضٍ أَهُل لقي النبت لا 
وَعَيرِهِم . 

وتال كر أَهُلِ اليم مِنْ أَصْحَاب النْبِيَ يكل وَغَيْرِهِمْ : الْمُكَائَبُ عَبْدٌ مَا 
بقي عََيْهِ رمم وَهُوَ قَْلُ سيان اوري وَالشافِِي » وَأَحْمَدَء وَِسْحَاقَ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن عَبّاس) وا هذا (حَدِيتُ حَسَن) بل 
هو صحيح» كما تقدم . 

وقوله: (وَمَكَذَا رَوَى يَحْتَى بْنّ أبي كَثِير» عَنْ عِكرِمَةٌ: عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ» عَنِ 
لني يإ) أشار به إلى ما أخرجه النسائي من طريق يحيى بن أبي كثير» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: قضى رسول الله يك في المكاتب يُودَى بقدر 4 
أذَى من المكاتبة دية الحرّء وما بقي دية العبل”''. ٠‏ 

[تنبيه]: رواية يحيى ب فق أبن كثير هذه التي أشار المصئف إلى أنها 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
.)۲۳٣/۲( «السنن الكبرى»‎ )۲( 


20 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذخ- أَبْوَاتُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الل لا 
مرفوعة» رُويت أيضاً موقوفة فقد رواها محمد بن جعفرء عن هشام الدستوائيئ» 
عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عبّاس موقوفاًء كما ذكره البيهقيّ 
307/١‏ ). 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» (خَالِدٌ الحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنْ عَلِنَ) 45 
(قَوْلَه)؛ أي: موقوفاً عليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية خالد عن عكرمة هذه لم أجد من 
أخرجهاء وإنما أخرج عبد الرزاق عن معمر» عن أيوب» عن عكرمة» عن على 
موقوفاًء وكذا روى ابن أبي شيبة عن ابن عليّة» عن أيوب به موقوفاً. وأخرج 
الطحاوي من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة» عن النبي يلا 
مرسلاًء لم يذكر فيه ابن عبّاس. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَالعَمَل عَلى هذا الحديث)؛ أي : على ما دل عليه هذا الحديث 
من أن المكاتب يودى بحصّة ما أدى دية الحرّء وما بقى دية العبد» (عند عند تعد 
َهْل العِلّم مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيَّ بي وَغَيْرِهِمْ) قال الشارح: قال القاضي کا 
وهو دليل على أن المكاتب يَعتق بقدر ما يؤديه من النجم. وكذا حديث أم 
سلمة» وبه قال النخعئّ وحده» ومع ما فيه من الطعن معارض بحديثي عمرو بن 
شعيب عن أبيه؛ عن جذه. 

قال القاري: يمكن أن يقال في الجمع بينهما وبينه على تقدير صحته 
تقو ية لقول النخع : الا سم لا سيما 
e‏ راز تعرس الع الي 
وقوله: (وقَال ُتَر أَمْلٍ يهلم بن أَصْحَاب ب التي 4 وَغَيْرِهِمْ: | المُكَا لمکاتب 
ما قي عَلَيِْ دِرْهَم) «ما» مصدرية ظرفية؛ أ مذة بقاء درهم عليه (وَهوَ 
ول سفانت التّوْرِيٌ وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) ابن راهويه» وهو 
قول أبي حنيفة انه . 

قال ابن قدامة كه في «المغني»: قال الخطابئ: أجمع عوام الفقهاءء 
على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» في جنايته» والجناية عليهء إلا 


ع م 


.)٠٠١/٤( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


0" - بَابُ مَا جَاءَ في الْمُكَائَبٍ إِذَا كَانَّ عِنْدَهُ مَا يودي حديث رقم (1788) 5 
إبراهيم النخعئ» فإنه قال في المكاتب: يودى بقدر ما e‏ دية 
0 وما بقي دية العبد» وروي في ذلك شيء عن علي ذَفنه» وقد رَوَى أبو 
داود في «سننه»» والإمام أحمد في «مسنده»» قال: حدّثنا محمد بن عبد الله 
ثنا هشام , بن أبي عبد الله» قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن 
ابن عباس وء قال: «قضى رسول الله ئي في المكاتب» يقتل أنه يُودَى 1 
الى من كتابته في الح وما بقي نية العبدة؛ فال الخطابي: وإذا صمح 
الحدوف رح القول ! به إذا لم يكن منسوخاء أو معارّضاً بما هو أولى منه. 
انتهى کلام ابن قدامة يب 0 0 

قال الجامع عفا لله تعالى عنه: قد صح هذا الحديث» ولم يأت ما 
يعارضهء ولا ينسخهء ولا أجمع أهل العلم على خلافه» فوجب القول بهء 
فالحقٌّ ما قاله إبراهيم النخعيّ رحمه الله تعالى؛ لأنه المنصوص عليه في هذا 
الحديث الصحيح› > فتبصر بالإنصاف . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): قال العراقي اه في «شرحه»: اختّلف العلماء في 
SESE‏ جدية العية» lg NEN‏ 
أو غير لازمة أصلاً وإنما هو عقد جائز؟ 

والقائلون بلزومه اختلفوا في أنه هل يصير غريماً» أو لا يصير؟ أو متى 
يصير غريماً؟ إذا أدى النصف» أو الثلثء. أو الربع» أو غير ذلك؟ 

ارا يها حي ع الكتايا: خل عو می ياب السمارهاك» زبخو 
غق بشرط؟ ويتحصل .من هذا الاختلاف عشرة أقرال» أشهرها القولان اللذان: 
حكاهما المصنف: 

الأول: وهو قول أكثر أهل العلم: أنه لا يزال عبداً حتى يؤدي کتابته» 
ولو بقي عليه درهم» ويدل للجمهور رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه 
وقد تقدم» وعلى هذا فيكون عتقا بصفة» لا يعتق حتى توجد الصفة. 

والثاني: أنه لا يرجع إلى الرق أبدأًء بل يتبع في الكتابة» ويستسعى بها 
إلى أن يجد من د يشتريه» فيعجل عتقه كما فعلت عائشة وبا . 


(۱) «المغني» (۱۲/ ۸ _ 04). 


5 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي- أَبْوَابُ الْبْيُوعِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

والرابع"'': أنه يتبع بالكتابة حولين» فإن وفَاها وإلا عاد إلى الرق» وهو 
Ts‏ ٍ 

والخامس: أنه إذا أدى شطر الكتابة صار غريماء قضى به عبد الملك بن 
مروان» ويروى عن عمر بن الخطاب. 

والسادس: تقييد ذلك بالثلث» وهو محكي عن ابن مسعود. 

والسابع: تقييد ذلك بقيمة العبد» وهو محكي عن ابن مسعود أيضاً. 

والثامن : تقييد ذلك بالنصف والريع٠‏ و زهو قر :عطاك 

والتاسع : أنه إذا أدى النصف والربع فما زاد فهو حر 5؛ لأنه يجب حط 
بعض الكتابة؛ لقوله تعالى: «إوءانوهم ين مال سم الَذِىَ ات 4 [النور: “#"] . 

واختلفوا في مقدار ما يحظ: هل هو الربع» أو دونه» أو أقل ما يُتَمَوّل؟ 
وليس في الآية دل صلى سط بعص الماك المكاتب عليه» وإنما فيه أنه إذا أدى 
کات مالسد بان بعطه قينا فلعله يكتسب فيه؛ لأنه سقطت نفقته عن سيده» 
والظاهر أنه لم يبق مع المكاتب شيء؛ لأنه يستعجل العتق» فمتى يحصل معه ما 
يفك به رقبته بادر إلى إعطائهء إما على سبيل الفضل» اون سيل اورب 
على حسب اختلاف العلماء في ذلك . ا ا كاله . 

(المسألة السادسة): قال الإمام البخاريّ كال في «صحيحه): «باب بيع 
المكاتب»» قال الحافظ في «الفتح»: وهذا اختيار منه لأحد الأقوال في مسألة 
بيع المكاتب إذا رضي بذلك» ولو لم يعجّز نفسه» وهو قول أحمدء وربيعة, 
والأوزاعئ» والليث» وأبي ثورء وأحد قولي الشافعئّ» ومالك. واختاره ابن 
جريج» وابن المنذرء» وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك. 

ومَتّعه أبو حنيفة» والشافعئ في أصح القولين» وبعض المالكية» وأجابوا 
عن قصة بريرة بأنها عججّزت نفسهاء واستدلوا باستعانة بريرة عائشة في ذلك»› 
وليس في استعانتها ما يستلزم العجزء ولا سيما مع القول بجواز كتابة من لا 
مال عنده» ولا حرفة لهء قال ابن عبد البرٌ: ليس في شيء من طرق حديث 


6 سقط من النسخة دک القول الثالث» ولعله قول إبراهيم يم النخعي الذي تقدم ذكره. 
والله تعالى أعلم . 


سير س 


7 )1١558( باب مَا جَاء في الْمُکاتب دا كَانَ عِنْدَهُ مَا بوذي _ - حديث رقم‎ ۳٥ 
عد‎ 6 
بريرة أنها عجزت عن أداء النْجُمء ولا أخبرت بأنه قد حل عليها شيء» ولم‎ 
. رڏ في شيء من طرقه استفصال النبي ييه لها عن شيء من ذلك‎ 

ومنهم من اول قولها: «كاتبت أهلي»» فقال: معناه: راودتهم» واتفقت 
معهم» لكايه القَدْر لم يقع العقد بعد ولذلك بيعت فلا حجة فيه على بيع 
المكاتب مطلقاء وهو خلاف ظاهر سياق الحديث» قاله القرطبي . 

ويقوي الجواز أيضاً : أن الكتابة عتق بصفة» فيجب أن لا يعتق إلا بعد 
أداء جميع النجوم» كما لو قال: أنت حر إن دخلت الدار» فلا يعتق إلا بعد 
تمام دخولهاء ولسيده بيعه قبل دخولها . 

ومن المالكية من زعم أن الذي اشترته عائشة: كتابة بريرة» لا رقبتهاء 
وقد تقدم ردّه. 

وقيل: إنهم باعوا بريرة بشرط العتق» وإذا وقع البيع بشرط العتق صح 
على أصح القولين عند الشافعية» والمالكية» وعن الحنفية: يبطل . 

ثم قال البخاريّ كاده : : وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال 
زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش› وإن 
مات» وإن جنى» ما بقي عليه شيء. انتهى . 

قال الحافظ: أما قول عائشة وَْينًا: فوصله ابن أبي شيبة» وابن سعد من 
طريق عمرو بن ميمون» عن سليمان بن يسارء قال : افنتاذتت على غا 
فرفعت صوتي» فقالت: سليمان؟ فقلت: سليمان» فقالت: أديت ما بقي عليك 
من كتابتك؟ قلت : تعنم إلا شا سرا قالت: ادخل» فإنك عبد ما بقي عليك 

وروى الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب» عن عمران بن بشير» عن 
سالم» هو مولى النصريين» أنه قال لعائشة: ما أراك إلا ستحتجبين مني› 
فقالت: ما لك؟ فقال: كاتبت» فقالت: إنك عبد ما بقي عليك شيء. 

وأما قول زيد بن ثابت نه : فوصله الشافعئٌ» وسعيد بن منصورء من 
طريق ابن أبي تجيح» عن مجاهد, أن زيد بن ثابت قال في المكاتب: هو 
عبد ما بقي عليه درهم . 

وأما قول ابن عمر ووْيّا: فوصله مالك» عن نافع» أن عبد الله بن عمر 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ يوع عَنْ رَسُولٍ اللہ كه 
كان يقول في المكاتب: هو عبد ما بقي عليه شيء» ووصله ابن ابي شيبة» من 
طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم . 

وقد روي ذلك رفغا أخرجه أبو داود» والنسائئ» من طريق عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه» وصححه الحاكم» وأخرجه ابن حبان من وجه 
آخرء عن عبد الله بن عمروء في أثناء حديث» وهو قول الجمهورء ويؤيده 
قصة بريرة» لكن إنما تتم الدلالة مله لو كانت "نريزة أذت هن كتابتها شيئاً» 
فقد قررنا أنها لم تكن أدت منها شيئأء وكان فيه خلاف عن السلف» فعن 
فلن إذا أدى الشطر فهو غريم»› وعنه يَعتق منه بقدر ما أدى. وعن ابن 
مسعود: لو كاتبه على مائتين» وقيمته مائة» فأدى المائة عتق. وعن عطاء: 
إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته عتق. وروى النسائئ عن ابن عباس مرفوعا: 
«المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى»» ورجال إسناده ثقات» لكن اختلف فى 
إرساله ووّصّلهء وحجة الجمهور حديث عائشة» وهو أقوى» ووجه الدلالة 
مه2 آ0 رة معت بعد أن كاتنت ولو كان المكاتت ضير نتفني الكتابة 
حرا لامتنع بيعها. انتهى كلام الحافظ يشر وهو 0538 مفيد» خلاصته: 
جواز بيع المكاتب» كما هو قول الجمهور» ورجحه البخاري؛ لقوّة حجته. 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى ان ام قا 

 )١1169(‏ (حَدَنَنَا و قْتَيْبَّة» قال: حَدَنَنَا عَبْدٌ الوّارث بْنْ سَعِيدِء عَنْ 


و 


ےم هس 5 0 6ه 2 ىس هم مده 5 2ےہ o‏ 0# 00 ل ا ساكس رم داهم قي 
خی بن أى اسا عن عذرو إن شع ع ای ع جه َل يدث 
سول الله يك يَخْطّبٌ يَقُولُ: «مَنْ كَانَب عَبْدَهُ عَلَى مِائَةٍ أُوقِبّة» فاده إلا عَشْرَ 
راق - أو قال -: عشرّة ةَ دَرَاِمَ» ثم عجر فَهُوَ رَقِيقٌ)). 
س کہ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (قَيبَةُ) بن سعيد الثقفئ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .٠/١‏ 


.)١195- ١965 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


ت وم ده 


)1759( بَابُ مَا جَاء في الْمُکاتب إِذَا کان عِنْدَهُ مَا يودي - حديث رقم‎ ٣ 


۲ (عَبْدُ الوَارثِ بْنُ سَعِيدِ) العنبري مولاهم» أبو عُبيدة البصري» ثقة 
ثبت [۸] تقدم في «الطهارة» /٦٤‏ ۸۷. 

کی بن ابي أت بترة؛ eT‏ نك مسرا براق E‏ 
ويقال: أسامة» الْعَنَويَ مولاهم» أبو زيد الجزريّ». ضعيف [1]. 

روى عن عمرو بن شعيب» وجابر الجعفئ» والحكم بن عتيبة» 
والزهري» وغيرهم. 

وروى عنه الأعمش» وهو أكبر منه» وابن إسحاق» وأبو خيثمة» 
وعبد الوارث بن سعيدء وأبو إسحاق الفزاريّ» وأبو معاوية الضرير» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان يسكن الرّهاء وكان أحدث من أخيه زيلدين اس 
أنيسة» وكان ضعيفاً» وأصحاب الحديث لا يكتبون حديثه. وقال أبو موسى : 
ما سمعت يحيى» ولا عبد الرحمن حدّئا عن يحيى بن أبي أنيسة شيئاً قط. 
وقال صالح بن أحمد عن على ابن المدينئن: سمعت يحيى بن سعيد يقول: 
يحيى بن أبي أنيسة أحب إلى من حجاج بن أرطاة» وأشعث بن سوار» وابن 
إسحاق. قال ابن أبي حاتم: فذكرت ذلك لأبي» فقال: يحيى بن سعيد لم 
يكتب عن ابن أبي أنيسة» ولو كتب عنه لم يقل هذاء قال زيد بن أبي أنيسة : 
أخي يحيى يكذب» وحجاج» وأشعث» وابن إسحاق» كل هؤلاء أحب إلي من 
يحيى. وقال عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد: سمعت ابن عيينة يقول: كانوا 
يجتمعون على كتاب يحيى بن أبي أنيسة عند الزهريّ. وقال عبد الله بن جعفر. 
عن عبيد الله بن عمرو الرقي : قال لي زيد بن أبي أنيسة : لا تكتب عن أخي 
يحيى» فإنه كذاب. وقال أحمد بن أبي يحيى عن أحمد بن حنبل: يحيى بن 
أبي أنيسة متروك الحديث. وقال الأثرم عن أحمد: لبون هنو شمن کت 
حديثهء قيل له: لم؟ قال: حديثه يلك عليه. وقال الْجَورّجاني : غير ثقة 
سمعت أحمد يذكره بالذمٌ. وقال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ليس بشيء. 
وقال ابن الدَؤرقيٌ عن ابن معين: كان أقدم من أخيه زيد» ولیس حديثه بشيء . 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عنه؟ فقالا: ليس 
بالقوي» وقال أبي: هو ضعيف الحديث. وقال ابن المدينئّ: ضعيف» لا 
يكتب حديثه. وقال عمرو بن علي : ده وكان يهم في الحديث» وقد 


5 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ اللہ كه 
اجتمع أصحاب الحديث على تركه» إلا من لا يعلم. وقال يعقوب بن سفيان: 
لا يكتب حديثه إلا للمعرفة» وذكره فيمن لا ينبغي لأهل العلم أن يشغلوا 
أنفسهم بحديثهم» وفي باب من يرغب عن الرواية عنهم» وكنت أسمع أصحابنا 
يضعّفونهم. وقال البخاري: ليس بذاك» وقال أيضا: لا يتاع في حديثه. وقال 
النسائئ › والدارقطني : متروك الحديث. وقال ابن عدي: يقع في رواياته ما لا 
يتاع عليه ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال الساجئ: متروك الحديث» ضعيف 
جدّاً. كان صدوقاًء ولم يكن بالحافظ. وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد. 
ويرفع المراسيل» لا يجوز الاحتجاج به. 

قال أبو عروبة: أخبرني أبو فروة أنه مات سنة ست وأربعين ومائة. 

تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط . 

؛ - (عَمْرُو بْنُ شَعَيِب) المدنيّ» أو الطائفين» صدوق [5] تقدم في 
«الصلاة) ۱۲۷/ 77 7. 

ه ‏ (أَبُوه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص الحجازيً» 
صدوقٌ» ثبت سماعه من جده [۳] تقدم في «الصلاة») ۱۲۷/ ۳۲۲. 

١‏ - (جَدَهُ) عبد الله بن عمرو بن العاصء الصحابي ابن الصحابن ياء 
تقدم في «الطهارة» 77 . ْ ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِء عَنْ أبيو) شعيب ١عَنْ‏ جَدَّهِ)؛ أي: جڏ شعيب»› 
وهو عبد الله بن عمرو ن أنه (قَالَ: تفلت رسول: الله له يهْ) حال كونه 
(يخطث) وكوله: (يَقُول) بدل من ایخطب» : («مَنْ كاتبَ ب عَبْدهُ عَلَى مِائَةٍ وقَِّةِ) 

بضم الهمزة. وتشديد الياءء وتُخقف : ا لأربعين درهماً. 

قال الفيوميٌ كاله : «الْأَوْقَئَةٌ) , بضم الهمزةء وتشديد الياءء وهي عند 
العرب: أربعون درهماًء وهي في تقدير: أن کو االو 
والجمع: الْأَوَاقِىُ ي بالتشديد» وبالتخفيف؛ للتخفيف. وقال ثعلب في باب 
المضموم أوله: ق الأوقيّةُ. والوقِيّةُ 0-6 وهي بضم الواو.ء هكذا هي 
مضبوطة في كتاب ابن السّكيت. وقال الأزهريّ: قال الليث: الوُقِيّةٌ: سبعة 
مثاقيل» وهي مضبوطة بالضم اشا قال المطرزيّ: وهكذا هي مضبوطة في 


-٥‏ بَابُ مَا جَاءَ في الْمْكَائَبٍ إا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُوَذّي ‏ حديث رقم )١759(‏ ا 
سملل ب __ _ سس أ 4 1 1 


لاشرح السنّةَ) في عدة مواضع› وخر على اة الناس بالفتح» وهي 5-5 
حكاها بعضهم» وجمعها: وَقَايَاء مثل عَطِيّة وعَطَايا. انتهى"'' . 

(فَأَدَاهُ)؛ أي: دفع المائة إلى مولاهء (إلَّا عَشْرَ أَوَاقِ) بفتح الهمزة» 
وتنوين القاف: : جمع أوقية» ووقع في أكثر نسخ الترمذي : «عشر أواق» بغير 
التاء» وهو الظاهرء وقوله: ( أو للشك من الراوي (قَال د رة 0 

عحر) ؛ أي : : عن أداء بقيّة نجوم الكتابة. (فَهَوَ) ؛ أي : فالعبد المكاتب تنا 
(رَقِيقٌ)) ؛ أ عبد» قال الفيوميٌ كانه : : ارق بالكسر: العبودية» وهو مصدر 
رق e‏ يرق من باب ضرب» فهو رَقِيقَ) ويتعدى SE‏ وبالهمرة, 
و رققته E‏ اياتب قتل › وأرقشته و وف وأمة مَرْقُوقَة: 
ومُرَقة قاله ابن الک ويطلق الرَّقِيقٌ على الذكر والآنثى» وجمعه: : أرقا 
مثل شجيح وأشحاءء وقد يطلق على الجمع أيضاًء فيقال: عبيد رَقِيق» و«ليس 
في الرَّقبقَ صدقة»؛ أي: في عبيد الخدمة. انتهى'"ا 

وقال ابن الملك: هذا يدل على أنه إن عجز المكاتب عن أداء البعض 
كعَججزه عن الكل» فللسيد فَسْخ كتابته» فيكون رقيقاً كما کان» ويدل مفهوم 
قوله: «فهو رقيق» على أن ما أداه يصير لسيده. انتهى . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ یاه : ليس في رواية الترمذي في حديث عمرو بن 
شعيب» عن آبيه» عن جذّه ما يدل على أنه عبد ما بقي في كتابته» ولكن ذلك 
بشرط العجز؛ لقوله: «ثم عجزاء ولكن رواية أبي داود لم يقيدها بالعجز. 
انتهى. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا ضعيف جدّاًء وحسّنه 


بعضهي” "1 والظاهر بشواهده. وفيه نظر ؛ لان يحيى بق أ أنيسة متروك. بل 
كذاب» فلا يقبل ما رواه الجَبْرَ بغيره» فتبصّر بالإمعان. والله تعالى أعلم. 


.)770 /١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)١۷١ _ 559/5( «المصباح المنير»‎ )١( 
. هو الشيخ الألباني اه‎ )۳( 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذظ-أَبْوَابُ ليع عَنْ رول الله يكل 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)١75709/76(‏ و(أبو داود) فى (سننه» (80475 
و۲۷) و(ابن ماجه) في (سننه» »)۲١۱۹(‏ و(أحمد) في (مسنده) )۱۷۸/۲ 
و٤۱۸‏ و5١٠7‏ و۹٠۲)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)١١١/۳(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» »)٤۳۲۱(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ 
وَالِعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اتر أَهْلِ الم مِنْ أَصْحَابٍ لبن لل وبر : أنَّ الْمُكَانَتبَ 
عبد ما ما بَقِيَ عَلَيْهِ شَئْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ وَقَدْ رَوَى اعد رق اللا عق تر ذه 
شَعَيْبٍ نَحْوَه) . 

فقوله: (قال أبُو غيتّى: ‏ هذا الحديث (حديث غُرِيبٌ)؛ أي: لتفرّد 
کی ين الى انيس عن عرو عو شغي بها وفيه إشارة إلى ضعفهء وأما ما 
وقع في بعض النسخ بلفظ : «حسنٌ غريب»» فهو غلط» والصواب الأول» وهو 
الذي في معظم النسخ . 

[تنبيه]: قال الحافظ كاده في «التلخيص الحبير»: حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم»» رواه 
أبو داود» والنسائئ› والحاكم من طرقء» ورواه النسائئ» وابن حبان من وجه 
ea‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث طويل» 
ولفظه: «ومن كان مكاتباً على مائة درهم» فقضاها إلا أوقية» فهو عبد). 

قال النسائئن: هذا حديث منكر» وهو عندي خطأء وقال ابن حزم: عطاء 
هذا هو الخراساني» ولم يسمع من عبد الله بن عمرو. وقال الشافعيّ في 
حديث عمرو بن شعيب: لا أعلم أحداً روى هذا إلا عمرو بن شعيب» ولم أر 
من رضيت من أهل العلم يثبتهء وعلى هذا فتيا المفتين. انتهى”'" . 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَيْهِ عِنْدَ أكثَر أَمْلٍ العِلّم مِنْ أَصْحَاب النّبيَ كله 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
.)7/5( «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعيّ الكبير»‎ )۲( 


ه" ‏ بَابُ ما جَاءَ في الْمْكَانَبٍ إا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُوَذّي ‏ حديث رقم )١1750(‏ 
ع 1 ١١ح‏ 


م لے س 


وَغْيْرِهِم: أنَّ المُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا ما بَْقِيَ عَلَيْهِ شئْء مِنْ كِتَابَيِه) وقد تقدّم تحقيق 
الخلاف في ذلك قريباء» فلا تنس . 

وقوله: (وَقَدْ رَوّى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله (الحَجًا بن زَا 
ضعيف» تقدّمت ترجمته فى «الطهارة» »)۸١ /٦١(‏ (عن 58 بْنِ شعَيِبٍ 
نحوه)؟ أي : TTT‏ إن أي أنيسة المذكور» ولم أن من أخرج e‏ 
الحجاج هذه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ قبل الحديث الآتي ما لفظه: «بابٌ منه». 
قاله الشارح كُأَنَه. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ا قا 

e )‏ عبد اي كذ 3- سيان 0 


1 اله كلل : «إِذَا گان عند ماب ب إِحَدَاكنّ ا وش ٠‏ فَلَتَحْتَحبْ مِنْه)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (سَعِيدُ بْنْ عبد الرَّحَمِن) بن حسّان أبو عبد الله المخزومي المكيّ» 
لق من صغار ٠[‏ س في «الطهارة» 8/5. 
۲ - (سفیان بن ِن عييْنَة) الإمام الحجة الحافظ المشهورء من كبار [۸] تقدم 
فى «الطهارة» 
١‏ ۴ - (الزْهْرِيٌ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الفقيه المشهورء 
رأس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» ۸/٦‏ 
> - (نَبْهَانُ مَوْلَى 1 سَلْمَةَ) المخزومي مولاهم» أبو يحيى المدني» 
مقبول 71]. 
روى عن أم سلمة» وعنه الزهريّ» ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل 
طلحة» ذكره ابن حبان في «الثقات» . 
خوج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 
فك (اه شلخة) ند يفت ای ا ين الد ة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم المخزومية» أم المؤمنين وء تزوجها النبى ييه بعد أبي سلمة سنة 


ا إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي. أَبْوَابُ الْببُوع عَنْ رَسُولٍ اللو تكله 
أربع» وقيل : ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين سنة» ماتت سنة اثنتين وستين» وقيل : 
سنة إحدى» وقيل: قبل ذلك» والأول أصح» تقدمت في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 
ف الحديث : 
َنام سَلَمَةَ) أم المؤمنين ا أنها (ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الل يكلله: «إِذَا 

8 عند مُكَانَبٍ ِحْدَاكُنَّ مَا يُوَدّي) «ما» موصولة؛ أي: المال الذي يؤدّي منه 
بدل الكتابة» (قَلْتَحْتَجبْ)؛ أي: إحداكنٌ» وهي سيّدته» (مِنْهُ)؛ أي: من 
المكاتب» فإن مُلكه على شَرّف الزوال» وما قارب الشيء يعطى حُكمه. 
والمعنى: أنه لا يدخل عليها 

قال العراقيٌ یاه : ١‏ ایند ا با يزلا من راف مدا 
محرما لهاء يجوز له النظر إليهاء والخلوة» والمسافرة» وهو قول الشافعيّ. 
وقال بعضهم: ليس بمحرم؛ إذ ليس تحريم نكاحه لها على التأبيد؛ إذ 000 
نكاحها إذا أعتقته» أو 6 عن ملكها إلى ملك ا انتهى . 

وقال الشوكانئ ر اله : : قال الشافعئ ر كُلله: يجوز أن يكون أمْر 
رسول الله بي آم سلمة بالاحتجاب من مكاتبهاء إذا كان عنده ما يؤدي؛ 
لتعظيم أزواج النبئ كل فيكون ذلك مختصًاً بهنّء ثم قال: ومع هذا 
فاحتجاب المرأة ممن يجوز له أن يراها واسع» وقد أمر النبئ ئه سودة أن 
تحتجب من رجل قضى أنه أخوهاء وذلك يشبه أن يكون للاحتياط» وأن 
الاحتجاب ممن له أن يراها مباح. | 

قال: والقرينة القاضية بحمل هذا الأمر على الندب: حديث عمرو بن 
شعيب المذكورء فإنه يقتضي أن حكم المكاتب قبل تسليم جميع مال الكتابة 
حكم العبدء والعبد يجوز له النظر إلى سيدته» كما هو مذهب أكثر السلف؛ 
لقوله تعالى : ##أوٌ ما ملكت أيْمنهىً الآية [النور: ١‏ 

وذهب جماعة من آهل العلم إلى أنه لا يجوز للعبد النظر إلى سيدته. 
ومن متمسّكاتهم لذلك: ما روي عن سعيد بن المسيّب أنه قال: لا تغرنكم آية 
النورء فالمراد بها: الإماء. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز 


)1770( بَابُ مَا جَاءَ في الْمُکاتب إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يودي - حديث رقم‎ - ٥ 
ت‎ - 
نظر العبد إلى سيّدته هو الأرجح؛ لعموم الآية المذكورة» ولحديث الباب»‎ 
فتنبّه. والله تعالى أعلم.‎ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذا ضعيفٌ؛ لجهالة حال نبهان. 
وقال في «التقريب»: مقبول؛ أي: حيث يتابّع» ولم يتابع هناء فتنبه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) (ه0"/ .)١7١‏ و(أبو داود) في «سئنه» (۳۹۲۸)» 
و(النسائئك) فى «الكبرى) »)۳۸۹/٥(‏ و(ابن ماجه) فى (سئنه) »)۲٠٥۲١(‏ 
و(الشاقح) فى «فسكده» 066/0 ولايد الرذاق) فى مد زه 0/9 
و(الحميدي) في «مسنده» (۲۸۹)ء و(أحمد) في «مسنده» (584/5 و۲۰۸ 
و١١”)ء‏ و(أبو يعلى) في «(مسنده» (915605)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» 
(۲۹۸ و۲۹۹ و0١٠").‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه)» (5777)» و(الطبرانت) فى 
«الکبیر» (71/3/77 و405)» و(الطوسي) في «مستخرجه) »)۱۱١۳(‏ و(الحاكم) 
فى «المستدرك» »)5١19/5(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۱۰/ ۳۲۷)» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقيئ ر ا : حديث ا أخرجه بقية 
أصحاب لسن فأخرجه أبو داود» عن مسدد» والنسائي عن محمد بن 
منصورء وار بن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة» كلهم عن سفيان بن عيينة. 
وأخرجه النسائي أيضاً من رواية سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي 
طلحة» عن ابن شهاب. وأخرجه أيضاً من رواية صالح»› وور و ی بن 
عقبة ومحمد بن أبي عتيق» وابن إسحاق خمستهم عن الزهري . انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عيسّی: هَذَا حَدِيثٌ حَسَْ 
صّحِيحٌ > وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلٍ اليلم عَلَى انوع وَقَالُوا: لا يُعْتَقْ 


7 وراك 


الْمْكَانَكُْء وَإِنْ كان عنده ه ما يودي حتى يؤدي) . 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي-أَبْوَابُ الْبيُوِع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى(“©: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ) هذا فيه نظر» بل 
هو ضعيفٌء لِمَا عرفت فيما أسلفته من أن نبهان مقبول» لم يتابع عليه» وأيضا 
متنه يخالف ما ثبت عن أزواج النبئ كَِلةِ؛ إذ لم يكنّ يحتجبن عن مكاتبهنٌ ما 
بقي عليه شيء» وقد أخرج ذلك عبد الرزّاق» وابن أبي شيبة في «مصتفيهما» 
من عدة طرق» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْل العِلم عَلَى التَوَرّع)؛ يعني: أن هذا 
من باب الاحتياط والورع» ولیس من باب التحريم» (وَكَالُوا: لا يُعْتَقُ) يَخْتَمل 
أن يكون بفتح أولهء وكسر ثالثه» مبنيّا للفاعل» مضارع عتق» من باب ضرب» 
وهو لازمء فقوله: (الْمُكَانَبُ) مرفوع على الفاعليّة» ويَحْتَمِل أن يكون بضمٌّ 
أوله وفتح ثالثه. مبنيٌ للمفعول» وعليه ف«المكاتب» مرفوع على أنه نائ 
الفاعل» فتنيّه . والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَإِنْ كانَ عِنْدَهُ مَا يُوّدي) بالبناء للفاعل» والعائد محذوف؛ أي : 
ما يؤديه لمولاه من نجوم الكتابة» (حَتَى يَؤديَ) بالبناء للفاعل اا أى:: حتى 
يدفع النجوم لمولاه» وقد تقدّم البحث في هذه المسألة مستوفى قريبا» فراجعه 
تستفد» والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي يسه اول الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: جواب (إذا» محذوف دل عليه الحديث؛ أي : 
فهو أولى به من غيره. 

وقوله: «أفلس للرجل»» يقال: أفلس الرجل: كأنه صار إلى حال ليس له 
فلوسنٌء كما يقال: أقهر: إذا صار إلى حال يُقَهّر عليه» وبعضهم يقول: صار 
ذا لون بعد أن كان ذا دراهم». فهو مفلس»› والجمع : مال + وحقيقته : 
الانتقال من حالة الْيّسّْر إلى حالة الْعْسْره وقَلّسه القاضي تفليساً: نادّى عليه 


() ثبت في بعض النسخ . 


5 باب مَا جَاء دا أَفْلّسَ لِلرَّجُلٍ غَرِيمٌ فَبَجِدُ عِنْدَهُ منَاعَهُ ‏ حديث رقم )١751(‏ 0 
تت ص ت ص و 2 
وشهره ب ا صار م مفلا والمل 4 اللي يتعامل به» جَمُعه في القِلة : 
أَفْنْسء وفي الكثرة: فُلوس» قاله الفيومي كاذه . 

رقان لى ا و ی ا 
مُفلِساً؛ لأنه صار ذا فلوس» بعد أن كان ذا دراهم ودنانير» إشارةً إلى أنه صار 
لا يملك إلا أدنى الأموال» وهي الفلوس» أو سمي بذلك؛ لأنه يمنّع 
التصرف» إلا في الشيء التافه» كالفلوس؛ لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في 
الأشياء الحقيرة» أو لأنه صار إلى حالة» لا يملك فيها فلساء فعلى هذا 
فالهمزة في «أفلس» للسلب. انتهى” . 

وقال القرطبئ يبل : قوله: «أفلس الرجل» في اللغة: صار ذا فلوس» 
بعد أن كان ذا دنانير» كما يقال: أخبث الرجل؛ أي: صار أصحابه خبثاء 
وأقطف الرجل: إذا صارت دابّته قَطوفاً» والْمُمْلِس في عُرف العرب: من لا 
مال له عيناًء ولا عَرَضِاَّء ولا غيره» ولذلك لما قال النبئ كل لأصحابه ون : 
«أتدرون من المفلس؟». قالوا ما هو المعروف عندهمء فأجابوه بقولهم: من لا 
درهم له» ولا متاع › رواه مسلمء وهو في عرف الشرع : عبارة عن مديان. 
فصر ها بيه عن وفاء :ما عليه من الذتون»: فطلي العرماء أخد ها دة وإذا 
كان كذلك» فللحاكم أن يَحُْجُر عليه» ويمنعه من التصرّف فيما بيده» ويُحصّلَهُ 
ويجمع وت فيقسمه عليهمء وهذا مذهب الجمهورء من الصحابة» 
ا تنه 0 

وقوله: ١غْرِيم)‏ 0 فكسر؛ أي: مدیون» يقال : : غْرِمَ في تجارته» مثل 
0 خلاف رَبح. وَأَغْرمَ بالشيء بالبناء للمفعول: أولع به فهو مَعْرمء 
والعريم المد وصناحت الذين أبضاء وهو الخصمء مأخوذ من ذلك؛ لأنه 
يصير بإلحاحه على خصمه ملازماًء والجمع: العْرَمَاءُ» مثلٌ كريم وكُرّماء. قاله 
ارف کر . 

 )111(‏ (حَدَكَنا قُتَيْبَةٌ» قَالّ: حَدَكَنا اللَيْتُء عَنْ يَحَيَى بن سَعِيدِء عن 


.)5١8/5( «الفتح»‎ )۲( .)٤۸١/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 
«المصباح المنير» (؟5577/7).‎ 62 ("I - ° 0 «المفهم»‎ (۳( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذخ- أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللو يل 
0 ا ٥‏ عو سه سس 5 ٥ o‏ بز ىت ه # ے ےر ده هم ر o‏ © 
رح 5ه ےم ات 1١‏ ه 4 2 مه 5 ەر 2ه سيو لا 
بكر بن عبد الرّحْمن بْنِ الحَارِثِ بن هشام. عَنْ أبي هِرَيرَة» عَنْ رَسُولٍ الله يا 
1 _- 0 ا ا ت ق ا ° مه مس (of „_s‏ ٍ- 0 
آنه قال: «أيَمَا امرئ أفلس. وَوَجَدَ رَجَل سِلعَته عِنده بِعَيْنِهَاء فهو أولى بها مِنْ 
غَيْرِو). 

1 
رجال هدا الاسناد : سبعة : 

0 


١‏ - (اللَيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهْمِيّ» أبو الحارث المصريء 
8 ثىٽٹ»› فقية» إمام» مشهور [۷] تقدم في «الطهارة» ٦‏ / ۸4. 

۳ - (يَحْبَى بْنْ سَعِيدِ) الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضيء ثقةٌ ثبت 
[4] تقدم في «الطهارة» .۱٤۸/١١۲‏ 

٤‏ - (أَبُو بكر ُن مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَْم) الأنصاريّ النجاري المدني 
القاضى» اسمه كنيته» وقيل: يُكنى أبا محمدء ثقةٌ عابدٌ ]٥[‏ (ت١17١)‏ وقيل 
ا تقدم في (السفر» .٥۷۳ /٠١‏ 

٠‏ -(عَمَرٌ بْنُ عَبّْدٍ العَريز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويّ 
الخليفة الراشد. ولِيَ إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» ووَلِيَ الخلافة 
بعده» فع مع الخلفاء الراشدين [5] (ت١١١)‏ تقدم في «السفر» .٥۷۳ /5٠‏ 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ عَبْدِ الرّحمن بن الحَارِثِ بن هشام) بن المغيرة 
الو الملا و قي اسه ما وا ال ول أو اسه 
وكنيته 8 عبد e‏ وقيل: اسمه كنيته. ق فقية عابد [۳] (ت٤۹)‏ وقيل 
غير ذلك» تقدم في «الصلاة» /ا/ا/ 7505. 

۷ - (أَبُو هرَيْرَة) وليه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصنف كاه وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأنه 
مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخه» فبغلاني» والليث» فمصري» وأن فيه 
أربعة من التابعين المدنيين الأثبات» روى بعضهم عن بعض: يحيى» عن أبي 


5 باب مَا جَاء إِذَا أَفْلَسَ لِلرَّجُلٍ عَرِيمٌ فيد عِنْدَهُ مناه - حديث رقم )١1751(‏ 
بكر بن حزم» عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» قال في 
«الفتح»: وكلهم قد وَلِيَ القضاء.ء وكلهم سوى أبي بكر بن عبد الرحمن من 
طبقة واحدة. انتهى ‏ وأن فيه راويين اشتهرا بالكنية» ويقال: ليس لهما اسم 
غير الكنية: أبو بكر بن حزم» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وأن فيه أبا بكر بن 
عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة» على بعض الأقوال» وأن فيه أبا هريرة يه 
رأس المكثرين السبعة» وقد تقدّم هذا كلّهء وإنما أعدته تذكيراً» وتنبيهاً؛ لطول 
العهد به» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ أبى هْرَيْرَة) و (عَنْ رَسُولٍ الله ل أنه قَالَ: «أَيّمَا امرئ أَفْلَسَ)؛ 
أي: تبيّن إفلاسهء يقال: أفلس الرجل: إذا صار إلى حال لا فلوس له» أو 
صار ذا فلس» بعد أن كان ذا دنانير» ودراهم» وحقيقته: الانتقال من اليسر إلى 
العسرء وقيل: المفلس: من لا عين له» ولا عَرََضَء وشرعا: من قضر ما بيده 
عما عليه من الديون» وقد تقدّم في شرح الترجمة بأتمٌ من هذاء فراجعه 

(وَوَجَدَ رَجُل سلعَته) بكسر السين» وسكون اللام: جَمُْعها: سِلَّعٌ؛ كسدرة 
وسِدرء وهى البضاعة . (عنده بعينها) اتدل به على أن شرط استحقاق صاحب 
السلعة دون غيره أن يجد سلعته بعينها لم تتغير» ولم تتبدل» وإلا فإن تغيرت 
العين في ذاتها بالنقص مثلاً: أو في صفة من صفاتها فهو اسو للغرماء. 
وأصرح منه رواية ابن ات حسين › عن أبى بكر بن محمد بلفظ : «إذا وجد عنئدله 
المتاع. ولم يُمَرّقه)ء» ووقع في رواية مالك» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث مرسلا: «أيما رجل باع متاعاء فأفلس الذي ابتاعه. 
ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً» فوجله بعينه» فهو أحق بهاء فمفهومه أنه إذا 
قَبَضّ من ثمنه شيئاً كان أسوة الغرماء» وبه صرّح ابن شهاب فيما رواه 
عبد الرزاق» عن معمرء عنه» وهذا وإن كان مرسلاًء فقد وصله عبد الرزاق فى 


.)5١91/5( «الفتح»‎ )۱( 


2-0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي-أَبْوَابُ الْبُبُوع عَنْ رَسُولٍ الله كله 
«(مصنفه» عن مالك» لكن المشهور عن مالك إرسالهء وكذا عن الزهري» وقد 
وصله الرّبيديٌ› عن الزهري» أخرجه أبو داود» وابن خزيمة» وابن الجارود. 
ولابن أبي شيبة» عن عمر بن عبد العزيز أحدٍ رواة هذا الحديث» قال: قَضَى 
سيول الله كله أنه أڪى هزه العزرماء» إلا أن بكرن اقتضى من ماله شا :فهو 
أسوة الغرماءء وإليه يشير اختيار البخاري؛ لاستشهاده بأثر عثمان صَي» وهو 
ما علّقه البخاريّ عن ابن المسيّب» قال: قضى عثمان: من اقتضى من حقّه قبل 
أن يفلس فهو له» ومن عَرّف متاعه بعينه فهو أحقٌّ باع وكذلك رواه 
عه الرزاق+ فى طاو وغطاء» دوالك فال جور من أا 
بعموم حديث الباب» إلا أن للشافعيّ قولاً هو الراجح في مذهبهء أن لا فرق 
بين تَعَيّر السلعة» أو بقائهاء ولا بين قبض بعض ثمنهاء ES‏ 
على التفاصيل المشروحة في كتب الفروع» قاله الحافظ يل في ت 

(فَهِوَ)؛ أي: الرجل الذي وجد سلعته عند ذلك الغريم› (أَوْلَى) ؛ أي 
أحقٌّ (يها) بتلك السلعة» (مِنْ عيرو»)؛ أى" فن سان ر النانء. كانا 00 
زازناء أو رما وبهذا قال جمهور العلماء» وخالف الحنفية» فتأولوه؛ لكونه 
خبر واحد خالف الأصول؛ لأن السلعة 0 ع للمشتري» ومن 
ضمانه. قاق البائع أخذها منه نَفْض له لملكه» وحملوا الحديث على 
صورةء م ما إذا كان المتاع وقنعة عد أو عاو ان لقظة : 


صر ص 


تعقب بأنه لو كان كذلك لم يقن «الفلسس» ولا جعل أحقّ بها؛ لِمَا 
صيغة أفعل من الاشتراك. اشا فما ذكروه ينتقض بالشفعة . 


وأيضا فمل ورد التنصيص فى حديث الباب على أنه ف صورة المبيع› 
وذلك فيما رواه سفيان الثوريّ في «جامعه»» وأخرجه من طريقه ابن خزيمة» 


(1) وصله أبو عبيد في «كتاب الأموال»» والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد» ولفظه: 
«أَفْلّس مولى لأم حبيبة» فاختصم فيه إلى عثمان» فقضى. . .»» فذكرهء وقال فيه: 
«قبل أن يبين إفلاسه» بدل قوله: «قبل أن يفلس»» والباقي سواء. انتهى . «الفتح» 
(21/5). 

(۲) «فتح الباري» .)5١97/5(‏ 


5 - باب ما جَاء إِذَا أفْلّسَ لِلرَّجُل غَرِيمٌ فيد عِنْدَهُ منَاعَهُ ‏ حديث رقم )١751(‏ 


وابن حبان» وغيرهماء عن يحيى بن سعيد بهذا الإسنادء بلفظ: «إذا ابتاع 
الرجل ا فم افلس وهي عنده بعينهاء فهو أحقٌّ بها من الغرماء»» ولابن 
حبان» من طريق هشام بن يحيى المخزوميّ» عن أبي هريرة» بلفظ : «إذا أَفلّس 
الرجل» فوجد البائع سلعته»» والباقي مثله. 

وفي رواية لمسلم: (إذا وجد عنده المتاع أنه لصاحبه الذي باعه». وفي 
مرسل ابن أبي مليكة» عند عبد الرزاق: «من باع سلعة من رجلء لم يَنْقَده ثم 
افلس الرجل» فوجدها بعينهاء فليأخذها من بين الغرماء». 

وفي مرسل مالك المشار إليه: «أيما 3 باع متاعاً)» وكذا هو عند من 
قَدّمنا أنه وصله. 

فظهر أن الحديث وارد في صورة البيع» ويّلتحق به القرض» وسائر ما 
کرای رات أو . 

وقال السندي ر اده : قوله: «فَهُوَ أُوْلَى به مِنْ غَيْرِهِ)؛ ائ يجوز له أن 
باذم بع بول کن مه مله وميه ساك الوا وها رن لجر 
UIE E E‏ لقو له تعالى EE EE E‏ 
ل مر 4 الآية [البقرة: .]۲۸١‏ ويحملون الحديث على ما إذا أخذه على سوم 
الشراء مشلا أو على البيع بشرط الخيار للبائع ؛ ا إذا كان الخيار للبائع» 
والمشتري مفلس» فالأنسب أن يختار الفسخ» وهو تأويل بعيد. 

وقولهم: إن الله تعالى لم يَشْرَّع للدائن عند الإفلاس إلا الانتظار. 

فجوابه: أن الانتظار فيما لا يوجد عند المفلس» ولا كلام فيه» وإنما 
الكلام فيما وجد عند المفلس» ولا بد أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود 
عنده» والحديث يبيّن أن الذي يأخذ هذا الموجوه هو صاحب المتاع. ولا 
يُجِعَل مقسوماً بين تمام الدائنين» وهذا لا يُخالف القرآنء ولا يقتضي القرآن 
خلافه» والله تعالى أعلم . انتهى كلام السندي وه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا من السندي ياه غاية الإنصاف» 


60 («فتح الباري» (5/ .)5١١‏ 
(۲) «حاشية السنديّ على النسائت» (8/ .)۳١۲ "١١‏ 


LL‏ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذضي_أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الل كله 
جور ل تسج را ا تك الف a‏ ولا 
يها الا ون ويا ليت الحنفيّة كلهم كانوا مثله ر ي في نصرة الأحاديث» 
وترك التعصّب لمذهبهم» فالله تعالى المستعان على من خالف منهج السلف في 
نصر السنة» وترك الآراء» نسأل الله تعالى أن يسلك بنا مسلكهم» إنه سميع 
قريب مجيب الدعوات . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ذه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا 0١ /١(‏ » و(البخاري) فى (صحيحه) 
»)۲٤۰۲(‏ و(مسلم) في «(صحیحه» »)١904(‏ و(أبو داود) في «سننه» (8019 
و30571). و(النسائئ) فى «المجتبى) )”١١/1(‏ وفى «الكبرى) (57175 
و٣۷)»‏ و(ابن es‏ «سننه) (۲۳۵۸ و0۹ و۰ و١۳(‏ 
و(مالك) فى «الموطإ») )7۸/1( و(الشافعئ) فى (مسئله) (۲/ »)١١١‏ 
و(عبد الررّاق) فى «(مصنفه» 2,)١61١٠9(‏ ااا فى ((مسنده) »)۲٥١۹۷(‏ 
و(ابن أبى شيبة) 5 (مصئفه) (5/ ٣‏ _ )2 ويا «مسنده) (۲/ ۲۲۸ 
و۷٤۲‏ و۹٤۲‏ و۲۸( و(ابن راهويه) فى «مسستله) «(IT - ١49/1(‏ 
و(الدارمئ) فى «سئئه) (557/75). و(ابن 5506 فى «المنتقى) »)٦١(‏ 
و(سعيد بن e‏ في (سننه» »)۳۳٣۹/۲(‏ و(ابن ا في «(صحيحه) 
(2075).» و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار» .)٤٠٠١(‏ و(أبو يعلى) في 
المسئده) 2)551/١(‏ و(الدارقطني) في (سننه) (۳/ 207 و(البيهقي) فى «الكبرى» 
50 - 550) و«الصغرى) ۲۸١ /١(‏ و”587١)‏ و«المعرفة» »)٤٤۸ - ٤٤۷ /٤(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (۲۱۳۳)ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ 4 يكْأَنْهُ: حديث أبى هريرة ليه هذا: أخرجه بقية 
الأنعة OC‏ روعي بن نتن 1ا عرب عسل لانن ع 
فتيبة» زاد مسلم : ومحمد بن رمح › عن الليث› وأخرجه الشيخان» وأبو داود» 


5" - بَابُ مَا جَاء ذا أَْلَسَ لِلرَجُل غَرِيمٌء جد عِنْدَهُ مَتَاعَهُ - حديث رقم )١1751(‏ 00 


من رواية زهير» ومسلم من رواية حماد بن زيد» وهشيمء وابن عيينة. 
وعبل الوهاب الثقفن › ويحيى بن سعد القطان» وحفص بن غياث». وأبو داود 
من رواية مالك› ثمانيتهم عن يحيى بن سعيد» وأخرجه مسلمء والنسائية من 
رواية الزبيديٰ» عن الزهريّ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» ومن رواية مالك. 
ويونس» عن الزهريً» عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاء قال: وحديث 
مالك أصحّ؛ أي: من حديث الرّبيديَ. وأخرجه ابن ماجه من رواية موسى بن 
عقبة» عن الزهريّ. وأخرجه مسلم من رواية عراك» وبَشِير بن نهيك» عن أبي 
هريرة. وأخرجه ات داود» وابن ماجه من رواية انی المغتيه» عن عمر بن 
حَلدة» عن أبي هريرة» مرفوعاًء وزاد فيه: «أو مات»» وقال الشافعي: إنه 
ثابت متصلاً: حكاه البيهقئ ف (المعرفة»). وقال الحاكم : هذا حديث صحيح › 
إلا أنه قال: في إسناده عمر بن خلدة. انتهى . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف اَنُه وهو بيان ما جاء إذا أفلس 
للرجل غريم»ء فيجد عنده متاعه . 

۲ - (ومنها): بيان حكم الرجل الذي اشترى سلعة» ثم أفلس» فوجد 
البائع متاعه بعينه» لم يتغيّرء وهو أنه أولى به من الغرماء الآخَرين» وهو 
مذهب الجمهور» وهو الحق»› كما ةةة قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): أنه اسبَّدِلٌ به على حلول الدّينَ المؤجل بالفلس» من حيث 
إن صاحب الدِين» أدرك متاعه بعينه» فيكون ا به» ومن لوازم ذلك أن يجور 
له المطالبة بالمؤجل» وهو قول الجمهورء لكن الراجح عند الشافعية» أن 
المؤجل لا يحل بذلك؛ لأن الأجل حقّ مقصود له» فلا يفوت» ولا يخفى أن 
مذهب الجمهور هو الموافق لظاهر الحديث» فتبصّر. 

 :‏ (ومنها): أنه استدل به ایا على أن لصاحب المتاع أن ا خەت وهو 
الأصح من قولي العلماء» والقول الآخَر: يتوقف على حكم الحاكم» كما 
يتوقف ثبوت الفلس» والأول أرجح؛ لإطلاق النصّ. 

ه ‏ (ومنها): أنه استُدِلَ به أيضاً على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من 


wl‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي . أَبْوَابُ الْبُيُوعَ عَنْ رول الله يكل 
أداء الثمن» مع قدرته بمَظلء أو هَرّب» قياساً على الفلس» بجامع تعذر 
الوصول إليه حالاًء والأصح من قولي العلماءء أنه لا يُفسخ. 

- (ومنها): أنه اسنّدِلَ به على أن الرجوع» إنما يقع في عين المتاع. 
دون زوائده المنفصلة؛ لآنها حَدّثت على ملك المشتري» وليست بمتاع البائع . 

١‏ (ومنها): ما قالوا: إن من فروع المسألة: ما إذا أراد الغرماءء أو الورثة 
إعطاء صاحب السلعة الثمن» فقال مالك : يلزمه القبول» وقال الشافعئ» وأحمد: 
لا يلزمه ذلك؛ لِمَّا فيه من الْمِنّة ولأنه ربما ظهر غريم آخرء يم ا E‏ 
وأغرب ابن التين» فحكى عن الشافعيئ أنه قال: لا يجوز له ذلك»› ولیس له إلا 
سلعته» ويّلتحق بالمبيع المؤجّرء فيرجع مكتري الدابة» أو الدارء إلى عين دابته 
وداره» ونحو ذلك» وهذا هو الصحيح عند الشافعية» والمالكية» وإدراج الإجارة 
في هذا الحكم» متوقف على أن المنافع يطلق عليها اسم المتاع» أو المال» أو 
يقال: اقتضى الحديث أن يكون أحقٌ بالعين» ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع› 
فثبت بطريق اللزوم» قاله في «الفتح)”'"» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال : وَفِي الاب عَنْ سَمُرَة وَابْنِ 

PE‏ ديه يٿ أبي هُرَيْرةَ حَِيتُ حَسَنْ صَحِبحٌ» وَالعَمَل عَلَى 
هَذَا عند ب: نض آنل لملم وهر قول الشَافِميٌ وَأَحْمَدَ» وَإِسْحَاقَ. وقال بَعْضٌ 
هل العلم: هُوَ سوه العْرَمَاءِ: وَهَوَ ل هل الكوفَة). 

0 (قَالَ: وَفِي البّاب عَنْ سَمُرَة وَابْنِ عُمَرَ) أشار به إلى أن هذين 
الصحابيين ويا رويا حديث الباب : 

١‏ - فأما حديث سَمِرَةً وين : فأخرجه أبو داود» والنسائئ من رواية 
موسى بن السائب» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة قال: قال رسول الله عله : 
امن وجد عين ماله عند رجل» فهو أحق بهاء زاد النسائيئ: «ويَتْبَع البائع من 
باعه). 


. ۔ ۲۱۲). (۲) ثبت في بعض النسخ‎ 75١١/5( راجع: «الفتح»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۳( 


1” ۔ باب ما جَاءَ إذا افلس لِلرّجل غْرِيم» فيَجد عِنده مَتَاحَهُ - حديث رقم (۱۲۹۱() 
البب7ت7تتتتتتنبتبتتت-بت-- تلح ا 


وقد رواه محمد بن يحيى الذَمُْليَ عن الخليل بن عمر بن إبراهيم عن 
أبيه» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة قال: قال رسول الله كلد «من وجد 
متاعه بعينه عند مفلس» فهو احق به)» قال محمد بن يحيى: هما حديثان عندي 
من حديث قتادة» فلعل عمر سمع من قتادة» فاختلط عليهء فأما هذا الحديث 
- يعني : حديث المفلس - فإنما رواه قتادة» عن النضر بن أنس» عن بَشِير بن 
تهيك» عن أبي هريرة» حدّثنا به وهب بن جرير» عن شعبة» عن قتادة» وحذّثنا 
به أبو النعمان» عن جرير بن حازم» عن قتادة. 

والحديبة الآخر: فهو ها زوف عوسى ين السائب عن اة عة 
الحسن» عن سمرة» عن النبئ يي هذا في السرقة» وذاك في التفليس. انت 

١‏ - وأما حديث ابن عَمَرَ وا : قال العراقئ ككَْنّهُ: فأخرجه ابن حبّان 
في «(صحيحه»» فقال : ۰ 

-)١1١15(‏ أخبرنا عمران بن موسى السختيانئ» حدّثنا سلمة بن شبيب» 
حدّثنا الحسن بن محمد بن أعين» حذثنا فليح بن سليمان» عن نافع» عن | 
عمر قال: قال رسول الله َة «إذا عَم الرجل» فوجد البائع متاعه بعينه» فهو 
اخ 7 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى : حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة حَدِيثْ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو 

كما قال» وقد اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته قريباً . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَاا ؛ أي : على ما دل عليه هذا الحديث من كون 
صاحب السلعة أولى من غيره» (عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ اليم وَهُوَ قول الشَافْعِيَ 
وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) قال في شرح الت : EE‏ على عند أكثر و العلمء 

قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن» ووجد البائع عين مالهء فله أن يفسخ البيع» 

ويأخذ عين ماله» وإن كان قد أخذ بعض الثمن» وأفلس بالباقي» أخذ من ماله 
بقدر ما بقي من الثمن» كما رواه البخاري قَضَى به عثمان ذَبهء وروي عن 
علي ولب ولا نعلم لهما مخالفاً من الصحابة و وبه قال مالك» والشافعيٌ 
- رحمهما الله تعالى - انتهى . 


. راجع: «موارد الظمآن» (۲۸۳/۱). (0) ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ ايع عَنْ رَسُولِ الله يكل 
قال الشارح : وهر الحق» وهو و ار ای وهو كما 010 
وقوله: (وقَالَ بَعُذ بَعْضُ أَمْلٍ اليلم: هو ارا الاي الو کی 

الهمزة» وضمها: القدوة؛ آي : هو مساو لهم“ ووا منهم ء يأخذ مثل ما 

باخذون» ويحرم عما يحرّمون. (وَهوَ ل أَمْلٍ الكوفَة) وهو مذهب الحنفية» 

قال في «التعليق الممجد»: ومذهب الحنفية في ذلك أن صاحب المتاع ليس 

بأحقٌّ لا في الموت» ولا في الحياة؛ لأن المتاع بعدما قبضه المشتري صار 
ملكاً خالصاً له» والبائع صار أجنبيّاً منه» كسائر أمواله» فالغرماء شركاء البائع 
فيه في كلتا الصورتين» وإن لم يقبض فالبائع أحقٌ؛ لاختصاصه به» وهذا معنى 
واضح لولا ورود النص بالفرق› وسَلَفهم في ذلك: علي فإن قتادة روى عن 
خلاس بن عمرو» عن علي أنه قال: هو أسوة الغرماء إذا وجدها بعينهاء 
وأحاديث خلاس عن على ضعيفة» وروي مثله عن إبراهيم النخعئئ» ومن 
المعلوم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول ڪيا ولا عبرة للرأي بعد 

ورود نصهء كذا حققه ابن عبد البرء والزرقانيٌ. ا 
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد صاحب «التعليق الممجد» في هذا 

التحقيق» وأعطى المسألة حقّهاء حيث اعترف بأن الحقّ الأخذ بما دل عليه 

ظاهر حديث الباب» ولم يتعصّب لمذهبه الحنفيّ» وهذا هو واجب كل مسلم 
الدفاع عن الأحاديث الصحيحة» ونبذ الأقوال المخالفة لهاء أيّاْ كان قائلهاء 

فإن الله تعالى أوجب الرجوع إليها عند التنازع» لا إلى أقوال 00 

فقال وَبْكَ: ين رغم في کیو فردوه لک الله وارسول إن كم ومون اله واوو لر 

كلك حير وَأَحْسَنٌ تَأُوبلا | ©4 [النساء : ۹ والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: قال الشارح ار : واعلم أن الحنفية قد اعتذروا عن العمل 

بأحاديث الباب باعتذارات كلها واهية: 
فمنها: أنها مخالفة للأصول» وفساد هذا الاعتذار ظاهر» فإن السئة 

الصحيحة هي من جملة الأصولء فلا يترك العمل بها إلا لِمَا هو أنهض منها . 
ومنها: أنها محمولة على ما إذا كان المتاع وديعة» أو عارية» أو لقطة» 

وفساد هذا الاعتذار أيضا ظاهرء فإنه لو كان كذلك لم يقيّد بالإفلاس» ولا 

جُعل أحق بها؛ لِمَا تقتضيه صيغة «أفعل» من الاشتراك. 


5" - باب مَا جَاء إِذَا أَقْلّسَ لِلرّجْل غَرِيمٌ فيد عِنْدَهُ مَنَاعَهُ ‏ حديث رقم (17171) 0 
يججججج27775275 25272222222522 ج ج مم مت | ن حت 

ويرد هذا الاعتذار أنه وقع في رواية لمسلمء والنسائئ: «أنه لصاحبه 
الذي باعه»» وفي رواية لابن حبان: «إذا أفلس الرجل» فوجد البائع سلعته)» 
وكذلك وقع في عدّة روايات ما يدل صراحة على أنها واردة في صورة البيع . 

قال الحافظ في «الفتح»: فظهر بهذا أن الحديث وارد في صورة البيع› 
ويلتحق به القرض» وسائر ما ذكر» يعني: من العارية» والوديعة بالأولى. 

ومنها: أنها محمولة على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة. 

ويرد هذا الاعتذار أنه وقع في حديث سمرة: «عند مفلس»» وفي حديث 
أبي هريرة: عند رجل)2)2 وفي رواية لابن حبان: (5 ثم أفلس» وهي عنده)» (إذا 
أفلس الرجل» وعنده متاع». انتهى"'' . وهو بحث نفيسٌ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيمن وجد متاعه بعينه عند 
رجل أفلس : 

قال النووي كَمَْنُهِ: اختلّف العلماء فيمن اشترى سلعة»ء فأفلس» أو مات 
قبل أن يؤدّي ثمنهاء ولا وفاء عنده» وكانت السلعة باقيةً بحالهاء فقال 
الشافعي» وطائفة: بائعها بالخيارء إن شاء تركها» وضارب مع الغرماء بثمنهاء 
وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس» والموت. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيهاء بل تتعيّن المضاربة» وقال 
مالك : يرجع في صورة الافلاس» ويضارب في الموت. 

واحتج الشافعيٌ بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في «(سنن أبي 
داود»» وغيره» وتأوّلها أبو حنيفة تأويلات 0 وتعلّق بشيء يروّى عن 
علئْ» وابن مسعود ا ولس فاتك اء ا 

وقال القرطبئ كُنُةُ: وقد اختّلف العلماء في مُشتري السلعة إذا أفلس» 
أو مات» ولا وفاء عنده بثمنهاء ووجدتء فقال الشافعي: صاحبها أحقٌ بها 
في المَلّسء والموت» وقال أبو حنيفة: صاحبها أسوة الغرماء فيهاء وقال 
مالك: هو أحقٌّ بها في الْمَلّسء دون الموت. وسبب الخلاف: معارضة 
الأصل الكلّيّ للأحاديث» وذلك أن الأصل أن الدَّين في ذمّة المفلس» 


.)۲۲۲/۱۰( «تحفة الأحوذي» (2604/5). (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْببُوع عَنْ رَسُولٍ الله كه 
والميت» وما بأيديهما محل للوفاء» فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس 
أموالهم» ولا فرق في هذا من أن تكون أعيان السَّلَّع موجودةً» أو لاء إذ قد 
خرجت عن ملك بائعهاء ووجبت أثمانها لهم في الذمّة بالإجماع» فلا يكون 
لهم إلا أثمانهاء إن وجدت» أو ما وجد منهاء فتمسّك أبو حنيفة بهذاء ورد 
الأخبار بناءً على أصله في رد أخبار الآحاد عند معارضة القياس . 

وأما الشافعئ» ومالڭ» فتمسّكا بالأخبار الواردة في الباب» وخصّصا بها 
فلاف ع ر ا اف مك فى السوية بيو المرته والفلس» جما 
وو انو اود مو حديث ألى الجن عن عم بن كلذو ناوه ا 
هريرة ذه فى صاحب لناء قد أفلس» فقال: لأقضينٌ فيكم بقضاء 
رسول الله كلِ: «من أفلسء» أو مات» فوّجَد رجل متاعه بعينهء فهو أحقٌ به»» 
وبإلحاق الموت بالفلس؛ لأنه في معناه» ولم ينقدح بينهما فرق مور عنده. 

وأما مالڭ» فإنه فرّق بينهماء لِمَا رواه عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن 
عند الرجتن: أن رسرل الله وك قال اا وجل باغ ماعا تافلس الذي 
ابتاعه» ولم يَقبض من ثمنه شيئأء فوجله بعينه» فهو أحقّ به» فان مات الذي 
ابتاعه» فصاحب المتاع أسوة الغرماء»» وهذا مرسل صحيحٌ» وقد أسنده أبو 
داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة #ه» وهو طريق 
صحيح» وفيه زيادة ألفاظ» نذكرها بعد - إن شاء الله تعالى - ومذهب مالك 
أولى؛ لأن حديثه أصح من حديث الشافعئ؛ لأن أبا المعتمر مجهولٌ على ما 
ذكوة أبو داوةء. وللفرق من الفلين والموت .وذلك: أن دة المفلس ناضة :غير 
أنها انعابت» ويمكن أن يزول ذلك العيب بالإيسار» فيجد الغرماء الذين لم 
يأخذوا من السلعة شيئا ما يرجعون عليه» وليس كذلك فى الموت» فإن ذمّة 
الميت قد انعدمت» فلا يرتجعون شيئاً » فافترقاء والله تعالى أعلم . 

وقد تعسّف بعض الحنفيّة في تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات» لا تقوم 
على أساس» ولا تتمشّى على لغة» ولا قياس» فلتضربٌ عن ذكرها؛ لوضوح 
فسادها. انتهى كلام القرطبي اه . 


(ETT -_ ۲/0 «المفهم)‎ (010 


5" باب ما جَاءَ ذا أَْلَسَ لِلرّجُل عَرِيمٌ. فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَنَاعَهُ لط كل 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حمّقه القرطبي كال حسنٌ 
جدّاًء وحاصله: أن الحىّ هو ما ذهب إليه مالك» والشافعيع ‏ رحمهما الله 
تعالى - من أن مشتري السلعة إذا أفلس» ووجدت السلعة ا فالبائع أحقّ 
بها من سائر الغرماء؛ لصحّة حديث الباب» وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة كاله 
من كونه أسوة للغرماء» فمجرّد قياس» في مقابلة النصّء فيكون باطلاء ثم إن 
ما ذهب إليه مالك من الفرق بين الإفلاس» والموت» فيكون في الإفلاس أحقّ 
من سائر الغرماء» وفي الموت أسوة لهم هو الأرجح؛ وذلك للفرق الذي ذكر 
في الحديث الذي احتج به مالك» وهو حديث متّصل صحيح › وأما الحديث 
الذي تمسك به الشافعي في التسوية بين الإفلاس والموت» فلم يصح»› كما 
تقدّمء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: وحَمّله بعض الحنفية» على ما إذا أفلس المشتري› 
قبل أن يقبض السلعة. وتَعٌقّب بقوله في حديث الباب: «عند رجل»» ولابن 
حبان من طريق سفيان الثوري» عن يحيى بن سعيد: «ثم أفلس» وهي عنده»» 
وللبيهقي من طريق ابن شهاب» عن يحيى: «إذا أفلس الرجل» وعنده متاع»» 
فلو كان لم يقبضه ما نص ذ ا ل واعتذارهم بكونه خبر واحد 
فبهانظرية«ترئه هرر من.غير هذا ارج ارج ابن سان من حديف ابن 
عمر» وإسناده صحيح › وأخرجه أحمد» وأبو داود من حديث سمرة» وإسناده 
حسن» وقضى به عثمان» وعمر بن عبد العزيزء كما مَضى» وبدون هذا يخرج 
الخبر عن كونه فردا غريبا. 

قال ابن المنذر كُاَنُهُ: لا نعرف لعثمان َيه في هذا مخالفاً من 
اا 

وتَعْقّب بما رَوَى ابن أبي شيبة» عن علي فكي أنة: أسوة الما 

وأجيب بأنه اختلف على على ذه في ذلك» بخلاف عثمان ڪه . 

وقال القرطبئ في «المفهم»: تسف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث 
بتأويللات لا تقوم غل ساس وقال النووي: تأولوه بتأويلات ضعيفة مردودة. 
انتهى . 

واختلف القائلون في صورة» وهي : ما إذا مات» ووجدت السلعةء فقال 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذة- أَبْو اث ليع عَنْ رَسُولِ الله يكل 
الشافعي: الحكم كذلك» وصاحب السلعة أحقّ بها من غيره» ٠‏ وقال مالك» 
وأحمد: هو أسوة الغرماء. واحتجا بما في مرسل مالك: «وإن مات الذي 
ابتاعه» فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء»» وفرّقوا بين الفلس والموت» بأن 
الميت خربت ذمته» فليس للغرماء محل يرجعون إليه» فاستووا فى ذلك» 
کات الا ١‏ 

واحتَح الشافعيٌ بما رواه من طريق عُمّر بن خَلْدَة قاضي المدينة» عن 
أبي هريرة وليه » قال: «قضى رسول الله يِه أَيّما رجل مات» أو أفلس» 
فصاحب المتاع أحق بمتاعه» إذا وجله بعينه)» وهو حديث حسن» يُحْنَحٌ 
بمثله» أخرجه يفنا أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» وصححه الحاكم» وزاد 
بعضهم في آخره: «إلا أن يترك صاحبه وفاء»» ورجحه الشافعيّ على المرسّل» 
وقال: يَحْتَمِل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأن الذين 
وصلوه عنه» لم يذكروا قضية الموت» وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة 
وغيره» لم يذكروا ذلك» بل صرح ابن خَلّدة» عن أبي هريرة بالتسوية بين 
الإفلاس والموت» فتعيّن المصير إليه؛ لأنها زيادة من ثقة. 

وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في مرسّل مالك» من قول 
الراوي» وجمع الشافعيّ أيضا بين الحديثين» بحمل حديث ابن خَلّدة على ما 
إذا مات مفلساًء وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن» على ما إذا مات مليئاًء 
والله أعلم. انتهى"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام الحافظ هذا نظر لا يخفى» فإن 
تحسينه حديث الشافعيٌ» وترجيحه على حديث مالك ليس كما ينبغي؛ فإنه 
ضعيف؛ لأن فى إسناده أبا المعتمر» وهو مجهول الحال» كما نص هو عليه 
فى «التقريب4: وأما حديث مالك» وإن رواه هو في «الموطإ» مرسلاًء لكنه 
7 متصلا في غيره» ولقد أجاد ابن الق ا في «تهذيب السنن» في هذا 
البحث» ودونك نصّه: 

وقد أعله الشافعي بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة طبه - يعني قوله : 


.)١١١- °0 «الفتح»‎ )۱( 


7 )1751( باب مَا جَاء إِذَا أَفْلَسَ لِلرَجُل عَرِيمٌء فَيَجِدٌ عِنْدُ مَتَاعَهُ  حديث رقم‎ - ٦ 
أ 1388 | د‎ 77 


«فإن كان قضى من ثمنها شيئاً - إلى آخره» قال اا في جياتن من يبان 
لِم لْمْ تأخذ بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا يعني : المرسل ؟ فقال: 
الدى الخذكي أولن ون قل آذه احات ورون ج ف ااي كله بن 
الموت والإفلاس» وحديث ابن شهاب منقطع» ولو لم يخالفه غيره لم يكن 
مما يثبته أهل الحديث» ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انبغى لمن عَرَف 
الحديث تَرْكه من الوجهين» مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي 
هريرة حدیثه» ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلاء إن كان رواه کله» ولا 
أدري عمن رواه» ولعله روى أول الحديث» وقال برأيه آخره» وموجود في 
حديث أبي بكرء عن أبي هريرة وه عن النبي كَل أنه انتهى فيه إلى قوله: 
«فهو أحقٌّ به»» وأشبه أن يكون ما زاد على هذا قولاً من أبي بكرء لا رواية. 
تم كلامه. 

وقد روى الليث بن سعدء عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن 
E‏ يو عبد العزونة عو ابي بكر ير عبد لحمو عن ان 
هريره ضيه يرفعه: «أيّما رجل آفلس» ثم وجد رجل سلعته عنده بعينهاء فهو 
أولى بها من غيره»ء قال الليث: بلغنا أن ابن شهاب قال: «أما من مات ممن 
أفلس» ثم وجد رجل سلعته بعينهاء فإنه أسوةٌ الغرماء»» يحدّث بذلك عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن» قال البيهقي: ٠‏ هكذا وجدته غير مرفوع إلى النبي ميه في 
جردا دوقن ذلك كالدلالة على صا ا قال الان وال ر هذ 
الحديث قد رواه عبد الرزّاق» عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبى بكر بن 
عبد الرحذن» عن أبي هريرة ڪل عن النبن كله قاله ابن عبد اليرّء ‏ 

وقد رواه إسماعيل بن عيّاش» عن الزبيديٰ» عن الزهريّ» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمنء عن أبي هريرة #نه» ومن هذه الطريق أخرجه أبو داود. 
والرّبيديَ: هو محمد بن الوليد» شامئن حمصيء وقد قال الإمام أحمدء 
ويحيى بن معين» وغيرهما: حديث إسماعيل بن عياش» عن الشاميين صحيح. 
فهذا الحديث على هذا صحيح» وقد رواه موسى بن عقبة» عن الزهري» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ذَيْهء عن النبي بيو ذكره ابن 
عبد البر. 


LL‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 

فهؤلاء ثلاثةٌ وصلوه عن الزهريّ: مالك» في رواية عبد الرزاق» 
وموسى بن عقبة» ومحمد بن الوليد» وكونه مدرجاً لا يثبت إلا بحجة» فإن 
الراوي لم يقل: قال فلان بعد ذكره المرفوع» وإنما هو ظنّ. وأما قول الليث : 
بلغنا أن ابن شهاب قال: «أما من مات» إلى آخره» فهو مع انقطاعه ليس 
بصريح في الإدراج» فإنه فسّر قوله بأنه رواية عن أبي بكر» لا رأي منه» ولم 
يقل: إن أبا بكر قاله من عنده» وإنما قال: يحدّث بذلك عن أبى بكرء 
والحديث صالح للرأي» والرواية» ولعلّه في الرواية أظهر. ۰ 

وبالجملة يك بمثل هذا لا يثبّتء ولا يُعلّل به الحديث» والله أعلم. 
انتهى كلام ابن القيّم یه . 

قال الجامع. عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن القيّم من تصحيح 
الحديث الذي فيه الفرق بين الإفلاس والموت» وهو قوله كَكِة: «أيما رجل باع 
متاعاً: فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا» فوجد متاعه 
بعينه» فهو أحقٌّ به» وإن مات المشتري» فصاحب المتاع أسوة الغرماء»» هو 
الحقّء فيستفاد منه أن ما ذهب إليه مالك كله من التفرقة بين الإفللاس 
والموت هو الصواب» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر ابن قدامة اه أن استحقاق الرجوع في السلعة بخمس 
شرائط : 

[أحدها]: أن تكون السلعة باقية بعينهاء فلو تغيرت بأن تَلِف بعضهاء لم 
يكن له الرجوع . | 

[الثاني]: أن لا يكون المبيع زاد زيادة متّصلة» كالسَّمَنء والكبّرء وتعلّم 
الصناعة» وإلا ففي الرجوع خلاف. 

[الثالث]: أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئاء وإلا فلا رجوع؛ 
لقوله في الحديث: «ولم يكن قبض من ثمنها شيئا . 

[الرابع]: أن لا يتعلّق بها حقّ الغيرء فإِنْ رَمَنَها المشتري» ثم أفلس» أو 
وهبهاء لم يكن له الرجوع . 


.)575 0 575 /9( «تهذيب السنن» من هامش «عون المعبود)‎ )١( 


5 بَابُ ما جَاءَ ذا أَفْلَسَ لِلرّجُلٍ غَرِيمٌ جد عِنْدَهُ متَاعَهُ ‏ حديث رقم (1751) 


[الخامس]: أن يكون المفلس حيّاًء فإن مات فالبائع أسوة الغرماء. 

وقد ذكر ابن قدامة يله تفاصيل هذه الشروطء فمن أراد الاطلاع 
عليهاء فليرجع إلى كتاب «المغني»". والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في اختلاف و العلم فيما إذا تغيّرت السلعة: 

قال ابن قدامة ك ما حاصله: إنما يستحقّ الرجوع في السلعة إذا كانت 
باقية بعينهاء لم يتف بعضهاء ودع ودعي كبعض أطراف العبد» أو 
ذهبت عينه» أو تلف بعض الثوب» أو انهدم بعض الدار» او اشر ا 
مثمرأء لم تظهر ثمرته» فتلفت الثمرة» أو نحو هذا لم يكن للبائع الرجوع. 
وكان أسوة الغرماء» وبهذا قال إسحاق» وقال مالك» والأوزاعئ» والشافعئ» 
والعنبريّ: له الرجوع في الباقي» ويضرب مع الغرماء بحصة التالف؛ لأنها عين 
يملك الرجوع في جميعهاء فملك الرجوع في بعضهاء كالذي له الخيارء 
وكالأب فيما وهب لولده. 

قال: ولنا قول النبك كلل : «من أدرك متاعه بعينه عند إنسان» قد أفلس» 
فين أحق ةا ف ظ أ بعينه» ولم يجده بعينه» ولأنه إذا أدركه بعينه» 
حصل له بالرجوع فصل الخصومة» وانقطاع ما بينهما من المعاملة» بخلاف ما 
إذا وجد بعضه» ولا فرق بين أن يرضى بالموجود بجميع الثمن» أو يأخذه 
بقسطه من الثمن؛ لأنه فات شرط الرجوع . انتهى من «المغني» باختصار”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الحنبليّة» من عدم 
استحقاق الرجوع في حالة تغيّر شيء من السلعة هو الأرجح؛ عملاً بظاهر 
قوله: «بعینه)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الْحَججر على 
المفلس : 

قال في «الفتح» ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أن من ظهر إفلاسه. 
فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله» حتى يبيعه عليه» ويقسمه بين غرمائه على 


60 راجع : «المغني» لذ بن قدامة راه (5/ ٥٤۳‏ _ ١9ه).‏ 
(۲( راجع : «المغني) (65"/5). 


0 إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بل 
نسبة ديونهم» وخالف الحنفية» واحتجوا بقصّة جابر لي حيث قال في دين 
أبيه : افلم يُعطهم الحائط» ولم يكسره لهم»» ولا حجة فيه؛ لأنه خر القسمة 
ليحضر» فتحصل البركة في الثمر بحضوره» فيحصل الخير للفريقين» وكذلك 
كان. انتهى”''. 

وقال في «المفهم» ما حاصله: إذا فصر ما بيده عن وفاء ما عليه من 
الديون» فللحاكم أن يحجر عليه» ويمنعه من التصرّف فيما بيده» ويحصّلهء 
ويجمع الغرماء» فيقسمه عليهمء وهذا مذهب الجمهورء من الصحابة» 
وغيرهم» كعمرء وعثمانء وعليٌء وابن مسعود» وعروة بن الزبيرء 
والأوزاعئ» ومالك» والشافعئّ» وأحمد. 

وقال النخعيئّ» والحسن البصري» وأبو حنيفة: للحاكم أن يحجر عليه» 
ولا يمنعه من التصرف في ماله. لکن يحبسه ليوفي ما عليه» وهو يبيع ما عنده. 
والحجة للجمهور على هؤلاء حديث تفليس معاذ به الآتي» وقد قال 
الزهري: اذان معاذ» فباع رسول الله كلل ماله حتى قفضى دينه» وكذلك فعل 
عمر بن الخطاب م وه بالجهنيٰ الذي قال فيه: «ألا إن اس جوا ري لدینه 
وأمانته أن يقال: سبق الحاج» ثم ادان ما + فمن كان له عليه دين 
فليحضرء فإنا نبيع ماله»» ولم يخالفه أحدّء ثم يباع عليه كلّ ماله» وعقاره. 
وقال أبو حنيفة: لا يباع عليه عقاره» وقوله مخالف للأدلة التي ذكرناهاء فإنها 
عامّة لجميع الأموال» ولأن الدّين حقّ مالي في ذمّتهء فيباع عليه فيه عقاره» 
كما يباع في نفقة الزوجات» ولأن الفلس معنى طارىء يوجب قسمة المال» 
فيباع فيه العقار كالموت . انتهى كلام القرطبي راو" . 

وقال ابن قدامة وله : ومتى لزم الإنسان ديون حالة» لا يفي ماله بهاء 
فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه» لزمته إجابتهم» ويستحب أن يظهر الحجر 
عليه؛ لتُجتنب معاملته» فإذا حجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام : 

[أحدها]: تعلق حقوق الغرماء بعين ماله. 

[والثاني] : منع تصرفه في عين ماله. 


.)2"”- :”1/:5( «المفهم)‎ (۲( .)٤۷ /٥( «الفتح»‎ (۱( 


” - باب ما جَاءَ فی ي التي ِلْمْسْلِم أن يَدقَعَ إلى الذَّمّيّ الحَمْرَ يبِبُهَا َه 0 

[والثالث]: أن من وجَد عين ماله عنده» فهو أحق بها من سائر الغرماءء 
إذا وجدت الشروط . 

[الرابع] : أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء» والأصل في هذا ما رَوَى 
كعب بن مالك: «أن رسول الله بء حبر على معاذ بن جبل» وباع ماله». 
رواه الخلال بإسناده . 

وعن عبد الرحمن بن كعب» قال: كان معاذ بن جبل به من أفضل 
شباب قومهء ولم يكن يُمسك شيئاًء فلم يزل يدَانْ حتى أغرّق ماله في الدّينء 
فكلم النبئ ييه غرماؤه» فلو ترك أحد من أجل أحدء لتركوا معاذاً من أجل 
رسول الله بء فباع لهم رسول الله ب ماله» حتى قام معاذ بغير شيء. 

قال بعض أهل العلم: إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم 
رسول الله كك لأنهم كانوا يهوداً. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز 
حجر الحاكم على المفلس» إن طلب ذلك غرماؤه هو الأرجح؛ لظهور أدلته. 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي يه قال : 


(۳۷) ۔ (بات ما فی في النَهي لملم ن يدف إلى الذَمّيَ 


r. 


قال الحافظ العراقن ر اه : : هكذا بوب المصنف ادف ووجه المناسبة 
بين الباب والحديث: أنه ربما توم أحد أن الذمي لما كان لا يُمنع من تناول 
الخمرء اه كين ةكت لاخدالا ااي أنه يجوز للمسلم دَفعها إليه 
ليبيعهاء أو ينتفع بهاء فذكر المصئف في الباب حديث النهي عن بيع خمر 
الأيتام» وهم غير مكلفين قطعاً بالعبادات» فلمًا أمر الشارع بإراقة خمرهم دل 
على التسوية بين المكلّف وغيره في المحرمات› وأن الول مكلف بصون ماله 


.(orA _ oV» «المغني»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اله كل 
١ج‏ ب نبب 
عن البيوع الفاسدة ونحوهاء كما هو مكلف بإخراج زكاة ماله على الخلاف 
المشهور فيه» وأيضا فإن إعطاء المسلم الخمر للذمي ليبيعها إن كان ذلك على 
أنه يبيعها للمسلم فهو وكيله في التصرف له فلا يصح»› وإن كان على أنه وَهَّبها 
للذمي له فهو إعانة على المعصية؛ لأنهم يخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح 
عند الأصوليين» وفائدة الخطاب زيادة العذاب على ترك المأمور به؛ لقوله 
تعالى : ...ووي ِلَمْتَرِكِينَ الین لا يو ألرَكَةَ» [فصلت: ٦‏ - ۷]ء والله 
تعالى أعلم. انتهى 

)١170(‏ - (حَدَثَنَا عَلِيُ بْنُ حشرم قَالَ: أَحخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عَنْ 
مُجَالِدِء عَنْ أبي الوَّدّاكِء عَنْ أبي سَعِبدٍ َالَ: كان عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيتِِم» فلم 
نَرَلَتِ المائدة سالب رَسُولَ الله يله عَنْهُ؟ وَكُلْتُ قلت : لِه لتتيم» كَقَالَ: «أَهْرِيقُوة»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَلِنُ بْنْ خَشْرَّم) بوزن جَعْفَّره المروزي» ثقةٌ» من صغار ]٠١[‏ تقدم 
في «الطهارة» .٠/۲۷‏ 

۲ - (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعىَ الكوفئ» نزل الشام 
مرابطاًء ثقةٌ مأمون [۸] تقدم في «الصلاة» 551/47. 

۳ - (مجَالِدُ) ‏ بضمٌ أوله» وتخفيف الجيم ‏ ابن سعيد بن عُمير 
الْهَمْدانيَ - بسكون الميم ‏ أبو عمرو الكوفيّ» ليس بالقوي» وقد تغيّر في آخر 
عمره» من صغار [1] تقدم في «الزكاة» .155/5١‏ 

؛ - (أَبُو الوّدّاكِ) - بفتح الواو» وتشديد الدال» وآخره كاف جَبْر بن 
نؤف الْهَمُْدانيَ البكالئ ‏ بكسر الموحدة» وتخفيف الكاف - الكوفيّ» صدوق» 
يهم .]٤[‏ 

روى عن أبي سعيد الخدري. وشریح القاضي» وعنه مجالد» وقيس بن 
وهب» وأبو إسحاق» ويونس بن أبي إسحاق» وعلي بن أبي طلحة» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقةٌ. وقال النسائئ: صالحء وقال البخاريّ في «تاريخه»: 
قال يحيى القطان: هو أحب إلى من عطية. وقال ابن سعد: كان قليل 
الحديكم قال اين الى ع :قبن ان سن عا أب القن 


"باب مَاججاء في النهْي لل لِلْمْسْلِم أَنْيَدقَعَإِلَى الدّمّيَ | لخَمْرَييعُها لَه حديث رقم (۱۲۹۲) 6 


لاء قيل: فمثل أبي هارون؟ قال: أبو الوداك ثقة» ما له ولأبي هارون؟ وقال 
أبو حاتم: وأبو الوداك أحب إلي من شهر بن حوشب» وبشر بن حرب» وأبي 
هارود. وقال النسائيٌ في «الجرح والتعديل»): لين بالقوي . وذكره ابن حبان 
فى «الثقات»). 

أخرج له مسلمء وأبو داود» والمصئف». والنسائع» وابن ماجه» وله فى 
هذا الكتاب حديثان فقط. 

فاو ا عة ين شالك من سان الخدري طللنه ۰ تقدم في 
«الطهارة») .1٦/٤۹‏ 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدري وك أنه (قَالَ: کان عِنْدَنَا حَمْرٌ لتييم) بفتح» 
من مات أبوه» وهو صغير» قال الفيوميٌ كاده : يتم يبتع من من بابي 
ت Ss‏ الياء. وفتحهاء € اليتم في ان من قبل 
الأب فيقال : : صغير يَتِيم) والجمع : يام ویتامی › وصغيرة ا وجمعها: 
یتامی › وفي غير الناس من ن قبل الام وَأَنَكَمف المرأة إيتاماً: فهي موتِم› صار 
أولادها تام فان مات الأبوان فالصغير لْطِيمْء وإن ماتت اة فقط فهو 
عجيٌ2 ودُرّة يَتِيّمة؛ أي : لا نظير لهاء ومن هنا أطلق اليم على كلّ فرد يَعِرَ 

00 
ال‎ E 

(كَلَمَا نَوَلّتِ الْمَائِدَة)؛ أي : آية المائدة التي تتعلّق بتحريم الخمر» وهي قوله 
E E‏ 2 لذ امئوا إِنمَا الخير والميير والاتصاب لازم رجش من عَمَلِ الشّيِطن 

انوه جیوه لعلک قلحو 0 عون 402 [المائدة: ]۹١‏ (سَأَلْتُ رول الله لو عنه؟) ؛ أي : عن 
الخمر التي 5 لليتيم » والخمر قد يذگر» أو بتأويل الشراب» قاله الشارح. 

وقال الفيومئ - كانه : الحَمر: معروفة. وي وتؤنث» فيقال: هو 

الحَمَرَء وهي ادم وقال الأصمعيّ : الحَمرَ أ وأنكر ادك ويجور 


)١(‏ وفي «القاموس»: أنه من بابي ضرب» وعَلِمَء فليُحرّر. 
(۲) «المصباح المنير» .)٦۷۹/۲(‏ 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي-أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الل كله 
دخول الهاءء فيقال: الخَمْرَة» على أنها قطعة من الخَمْرِء كما يقال: كنا في 
لَحْمَةٍء وتبيذة» وعَسّلة؛ أي: في قطعة من كلّ شيء منهاء ويجمع الحَمْرٌ على 
الْحْمُورِء مثل فلس وفلوس» ويقال: هي اسم لكل مسكر حََامَرَ العقل؛ أي : 
غطاه. انتهى”''. 

(وَقُلْتُ: إِنَّهُ)؛ أي: الخمر (ِلِيَتِيم)؛ أي: فهل نعالجه بالتخليل؛ ليبقى 
له؟ (قَقَالَ) ي : («أَهْرِيقُوةُ»)؛ أي: ضيه والأصل: أريقوه» من الإراقة» وقد 
بذك الم اهاب وقد اتل نهذه اكه بالومزة والهاء يما كما وق ها 
وهو نادر. قاله الشارح . 

وقال الفيّومئ ككُلَنْهُ: ورَاقٌ الماء» والدمٌء وغيره رَيُقأه من باب باع: 
انصبٌء ويتعدى بالهمزة» فيقال: أَرَاقَهُ صاحبه» والفاعل: مُرِيقٌ» والمفعول: 
ای وال ا ها ول و ل خم 
ولهذا تفتح الهاء من المضارعء فيقال: يهّريقه» كما تفتح الدال من يدحرجه» 
وتفتح من الفاعل» والمفعول أيضاء فيقال: مُهَرِيقٌء ومُهَرَّاق» قال امرؤ 
القيس : 

والأمر: هرق ماءك» والأصل : هَرَيقٌ) وان دَحْرِجء وقد يجمع ت 
الهاء والهمزةء فيقال: أَعْرَاكَهُ يُهْرِيقُهُ ساكن الهاء؛ تشبيهاً له بأسطاع يُسطيعء 
كأن الهمزة زيدت عوضاً عن حركة الياء فى الأصل» ولهذا لا يصير الفعل بهذه 
الاد كحماسا : ١‏ 

ودّعا پڌنوب» َأَهْرِقَ» ساكن الهاء. وفي «التهذيب»: من قال: أَهْرَكْتُ 
فهو خطأ في القياس» ومنهم من يجعل الهاء كأنها أصل» ويقول: هَرَقْتُهُ هَرْقاً 
من باب نفع» وفي الحديث: (إِنَّ امْرَأَةَ كَانَتْ تُهْرَاقٌ الدّمَاء» بالبناء للمفعول» 
و«الدماء» نُصِب على التمييز» ويجوز الرفع على إسناد الفعل إليهاء والأصل : 
هراق دماؤهاء لكن جُعلت الألف واللام بدلاً عن الإضافة» كقوله تعالى: 

عَقَدة الِڪَاج [البقرة: ١٣۲]؛‏ ای نكاحها . انه 7 


.)۲٤۸/١( (؟) «المصباح المنير»‎ .)187- 141١ /1١( «المصباح المنیر»‎ )١( 


"- بَابُ مَاجَاء في النَّهْي لِلْمْسْلِم أَنْيَدْقَعَ إِلَى الذّمّيّ الحَمْرَ مها له حديث رقم (1771) - 

وفيه دليل على أن الخمر لا تُمَلّكْء ولا تُحبس» بل تجب إراقتها في 
الحال» ول ج لاهن ل ,بالإراققه ,رهد قزل ا وا 
يجوز تخليلهاء وهو قول الحنفيّة» والأول هو الحقّ؛ لحديث الباب وغيره. 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري وه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحٌء وفيه مجالد» وهو متكلّم فيه؟ كما سبق في 
ترجمته . 

[قلت]: إنما صح لشواهده؛ كحديث أنس نه الذي أشار إليه بعد 
وهو في «(صحيح مسلم)ء وكذا أحاديث أخرى تأتي ف في الشرح - إن شاء الله 
وال 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (/ا/777١)»‏ و(أحمد) فى «مسنده» »)۲٦/۳(‏ 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)۸٥۳(‏ و(أبو يعلى) 7 (مسنده» (۱۲۷۷)» 
و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (١١۳۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كاله : حديث أبي سعيد و هذا: انفرد بإخراجه 
الترمذيّ» ولأبي سعيد حديث آخرء أخرجه مسلم» من رواية سعيد الجريري. 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ية يقول: «١‏ 
أيها الناس إن الله كك يُعَرّض بالخمر» ولعل الله سينزل فيها أمراًء فمن كان 
عند ميا و بعه» ولينتفع به)» فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال كله : «إن الله 
قد حرم الخمر» فمن أدركته هذه الآية» وعنده منها شيء فلا يشرب» ولا يبع») 
قال : فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة» فسفكوها. ان 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ''': وَفِي الاب عَنْ انس بْن 


ا إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_ أَبْوَاتُ الع عن َسُولٍ الله کا 
مَالِكِ) أشار به إلى ما أخرجه مسلمء وأبو داود» والترمذي من رواية السَّدّيّ 
عن أبي هبيرة» واسمه: يحيى بن عباد» عن أنس بن مالك» أن أبا طلحة سأل 
لنب كَل عن أيتام» ورثوا خمراًء قال: «أهرقها)» قال: أفلا أجعلها خلا؟ 
قال: «لا»» لفظ أبي داود» واختصره مسلمء والترمذيّ بلفظ: قال: سئل 
ال كله نيدن الثمر خو فال ١‏ وسائ الى نابة بغت هذا ازات :فى 
فة ايع ان 0 ١‏ 

(المسألة الرابعة): قال العراقي كُبَنُهُ: مما لم يذكره المصنف: عن أبي 
طلحة» وابن عباس» وجابر وون : 

فأما حديث أبى طلحة وك : فأخرجه المصئف من رواية ليث د بنا 
سليمء سي باد عن أنس» عن أبي طلحة قال: يا نبي الله إني 
اشتريت خمراً لأيتام في حِبججري... الحديث. قال: ورواية الثوريّ عن 
السَّدَّيٌّء عن يحيى بن عباد» عن أنس» أن أبا طلحة قال: إن عندي. . 
أصح» وأورده المصتف في باب بعد هذا. 

وأما حديث ابن عباس '#يا: فأخرجه مسلمء والنسائي من رواية 
عبد الرحمن بن وَعْلَةَه أنه سأل ابن عباس عما يُعصر من العنب؟ فقال ابن 
عباس: إن رجلاً أهدى لرسول الله ية راوية خمر» فقال له رسول الله بل : 
«هل علمت أن الله حرّمها؟» قال: لاء فسان إنساتاًء فقال له رسول الله كل : 
ابم ساررته؟»» فقال: أمرته ببيعهاء فقال: «إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها». 
قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. 

وأما حديث جابر يه : فرواه أبو يعلى الموصليّ في «مسنده» قال: ثنا 
جعفر بن حميد الكوفيّ» ثنا يعقوب؛ يعني: الْقَمَيّه عن عيسى بن حارثة» عن 
جابر قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر» فيبيعها بين المسلمين» فحمل 
منهاء فقال: فقدم بها المدينة» فلقيه رجل من المسلمين» فقال: يا فلان إن 
الخمر قد خرّمت» فوضعها حيث انتهى على تل» وسجى عليها بالأكسية» ثم 
أتى النبئ بيا فقال: يا رسول الله بلغني أن الخمر قد خخرّمت» قال: «أجل». 
ا 2 أن أردها على من ابتعتها منه؟ قال: «لا يصلح ردها»» قال: 2 أن 
| إلى من يكافئني منها؟ قال: «لا». قال: إن فيها مالاً ليتامى في 


/امبَابُ ما جَاء في النَهي لِلْمُسْلِم أَنْيدْقعَ إِلَى الذّمّيَ الخَمْرَيبيعْهالَهُ-حديث رقم (1757) 0 
للب سس سس ل7لا7ا7الاللالالال أ 4 8 ١‏ حك 


ججري» قال: «إذا أتانا مال البحرين» فإنا نعوّض أيتامك من مالهم. 
نادى: يا أهل المدينة»» قال: فقال الرجل: يا رسول الله الأوعية ينتفع بها؟ 
قال: «فحُلُوا أؤْكيّتها»» فانصبّت حتى استقرت في بطن الوادي. 

ولحديث جابر طريق آخرء رواه البيهقئ في «الكبرى»» من رواية أبي 
جناب» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: كان رجل عنده مال أيتام» قال: 
فكان يشتري لهم الرَّجْعء والأنضاءء يُصلحها ويبيعهاء قال: فاشترى خمراًء 
فجعله في الخوابي» وإن الله تبارك وتعالى أنزل تحريم الخمرء فأتى النبئ اف 
فساله» فقال: «أهرقه»» ثم سأله. فقال: «أهرقه». فقال: يا رسول الله ليس 
لهم مال غيره» قال: «أهرقه»» فأهراقه. وفي سنده أبو جناب يحيى بن أبي 
حيّة» ضعّفوه لكثرة تدليسه. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): : في شرح قوله: (قَال اتو e.‏ : حديث نين 
سَعِيدٍ حَدِيتُ حَسَنٌي وقد روي مِنْ غَيْرٍ وجه عَن الب ي نَحْوٌ هَذَاء وتال بهذا 
بَعْضُ اهل هل العلمء وَكَرِهُوا أن تتَحَذَ الخَمْرُ حلا وَإِنْما کر ِن ذَلِك - واف ألم - 
أن کون المْئلمُ في يه خَمْرٌ حى يَصِيرَ خَلاء وَرَخّصَ بَعْضّهُمْ في خَلَ الخَمْرٍ 
إذا جد قَدْ صَارَ خَلَاً. 

أبُو الوداك اسْمَه: جَبْرُ بْنُ تؤف). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي سَعِيدِ) الخدري طب هذا (حَدِيتٌ 
حَسّنْ) إنما حسنه» وإن كان في سنده مجالد» وهو ضعيف؛ لشواهده» كما 
أشار إليه بقوله: (وَقَد رَويّ) بالبناء للمفعول. (مِنْ غير وَجْهِ)؛ أ من طرق 
أكثر من واحدء (عن الى ية نَحْرٌ هَذَا)؛ أي: معنى هذا الحديث» فقد تقدّم 
عن أنس» وأبي طلحة» وابن عبّاس» وجابر وين . 

وقوله: (وقال بِهَذَا)؛ أي: بما دلّ عليه هذا الحديث» (بَعضر بَعْضُ أُهْلٍ العلم. 
وَكَرِهُوا) بكسر الراء» (أَنْ تُتَخَذَّ) بالبناء للمفعولء (الخَمْرُ خَلَا) ثم بيّن وجه 
كراهتهم ذلك فقال: (وَإِنْمَا کرةَ) بالبناء للمفعول» (مِن ذلك)؛ ا من اتخاذ 


(1) ثبت في بعض النسخ . 


8 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الخمر خلاً ( وال أَعْلَمُ ‏ أَنْ يَكونَ الْمُسْلِمُ في يه خَمْرٌ حَنّی يَصِيرٌ حا ؛ 
أي : يدا لون شر عن الب ال ا E‏ 

قال الخطابي في «المعالم» تحت حديث انس وہ : في هذا بيان واضح 
أن معالجة الخمر حتى تصير خلاً غير جائزء ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال 
اليتيم أولى الأموال به؛ لِمَا يجب يِن جفظهء وتثميره» والحيطة عليه» وقد كان 
نهى رسول الله ئه عن إضاعة المال» فعلم أن معالجته لا تطهّرهء ولا تردّه إلى 
المالية بحال. انه 

وقال الشوكانيّ في «النيل»: فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل 
الجر ولا قمر بالتحليل > هذا [ذ|اسللها رم انيها» 'أما ذا كان 
التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل» أو نحو ذلك» فأصح وجه عن الشافعية 
أنها تحل. وتطهر. وقال الأوزاعئئ» وأبو حنيفة: تطهر إذا ات بإلقاء شيء 

قال الشارح: والحقٌ أن تخليل الخمر ليس بجائز؛ لحديث الباب» 
ولحديث أنس المذكورء ومن قال بالجواز فليس له دليل. انتهى. وهو كما 
قال. 

وقوله : (وَرَخْصَ)؛ أي: سهّل (بَعْضّهُمْ في حل الحَمْرِ إِذَا وُجد) بالبناء 
للمفعول» (قَدَ صَارَ خَلَةً) ؛ أي : من غير معالجة» قال القاري في «المرقاة» 
تحت حديث أنس نه : فيه حرمة التخليل» وبه قال أحمد» وقال أبو حنيفة» 
والأوزاعئ» والليث: يطهر بالتخليل» وعن مالك ثلاث روايات: أصحها عنه: 
أن التخليل حرام» فلو خللها عصى. وطهرت. والشافعئ على أنه إذا ألقي فيه 
شيء للتخليل لم يطهر أبداًء وأما بالنقل إلى الشمس مثلاً فللشافعية فيه 
وجهان» أصحهما: تطهيره. 

وأما الجواب عن قوله يك : «لا» عند من يُجَوّز تخليل احور أن القوم 
كانت نفوسهم ألفت بالخمرء وكل مألوف تميل إليه النفس» فخشي النبى كَل 
من دواخل الشيطان» فنهاهم عن اقترانهم نهي تنزيه» كيلا يتخذ التخليل وسيلة 
إليهاء وأما بعد طول عهد التحريم» فلا تخشى هذه الدواخل» ويؤيده خبر: 
نعم الإدام الخل»» رواه مسلم عن عائشة» واخير خَلّكم حل خمركم»» رواه 


۷- بَابُ مَا جَاء في لهي لِلْمُسْلِم أَنْيَدقَعَإِلَى الذَّمّىَ الحَمْرَ ييعُها لَه حديث رقم )۱١۹۲(‏ 
١| 2‏ ہا | ے 


البيهقي في «المعرفة» عن جابر مرفوعاً» وهو محمول على بيان الحكم؛ لأنه 
اللائق بمنصب الشارع» لا بيان اللغة. انتهى كلام القاري . 

قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» بعد ذكر حديث: «خير خَلَّكُم حل 
خمركم) ما لفظه: قال البيهقيٌ في «المعرفة»: رواه المغيرة بن زياد» وليس 
بالقوي» وأهل الحجاز يسمّون خل العنب: خل الخمرء قال: وإن صح فهو 
محمول على ما إذا تخلل بنفسه» وعليه يحمل حديث فرج بن فَضَالة. انتهى . 

قال الشارح: حديث فرج بن فضَالة أخرجه الدارقطنيّ في اسننه) عنه» 
عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن أم سلمة» مرفوعاً في الشاة: «إن دباغها 
يحل كما يحل خل الخمر»» قال الدارقطنيئ: تفرد به فرج بن فضالة» وهو 
ضعيف . قاله الحافظ فى «الدراية»)» قال: 500 ظاهره حديث انس : سئل 
النبى بي عن الخمر : اذ خاد؟ قال: «لا»» أخرجه مسلم. وأخرج اشا 
عنه أن أبا طلحة سأل النبئ يي عن آیتام » ورئوا خمراً؟ قال: «أهرقها»ء قال: 
أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا». انتهى 

وأما القول بأن النهي للتنزيه فغير ظاهرء وأما حديث : انعم الإدام 
الخل»» فالمراد 7 الخل الذي لم يتخذ من الخمر؛ جمعا بين الأحاديث. 
والله تعالى أعلم . انتهى 

لبوا عا ا ندا قد تبيِّن بما سبق أن ما ورد في مدح الخل» 
كحديث مسلم المذكور محمول على الخل الذي تخلل بنفسه» وهذا هو مذهب 
الجمهور» وأما التخليل كما يراه الحنفيّة» فحرام؛ لصخة الأحاديث بالنهي 
عنه» كما سيق تفصيله» فتبضصّرء ولا تكن أسير التقليد. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (أَبُو الوَدَّاك) بفتح الواو» وتشديد الدال المهملة» آخره كاف» 
وهو مبتدأء وقوله: (اسمه) مبتدأ ثانٍ» خبره قوله: (جبْرُ) بفتح الجيم» وسكون 
الموحٌدة. آخره راء (ابن نوف) بفتح النون» وسكون الواوء وآخره فاءء 
تقدمت ترجمته ريا 

(المسألة السادسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي يله في 
الأشرحه) : 


(الأولى): قوله: استَدَلّ به الشافعئ على تحريم تخليل الخمر» وحَمّل 


_ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الل لا 
مالك النهي على الكراهة» كالأمر بكسر الدَّنَان في بعض طرق حديث أبي 
طلحة» فإنما كان للزجر والتنفير في أول التحريم» كما حمّله عليه الشافعي› 
وأباح أبو حنيفة وأصحابه التخليل» وحكي عن بعض الحنفية استحبابه؛ لأن فيه 
حفظاً للأموال» قال البيهقي: واستدلوا بحديث أم سلمة في دباغ الجلدء وقوله 
فيه: كان دباغها يحل كما يحل الخل الخمرء ولم يصح» تفرد به الفرّج بن 
فَضَالة . 

واستدلوا أيضاً» بحديث جابر مرفوعاً: «خير خلكم ما تخلل من خمراء 
كما رواه البيهقيٌ في «الخلافيات» وضعفه» وقال: لم يصح تحليل خل الخمر 
من وجه. وروی البيهقئ أيضاً عن عائشة قالت: لا بأس بخل الخمر» قال: 
وإسناده مجهول. 3-5-7 انتهى . 

قال العراقي: وقد بلغني عن بعض مشايخنا من أئمة الحنفية أنه لما أمر 
الحاج آل ملك نائب السلطنة بنقل الفرنج من خزانة البنود» وأريقت خمورهم. 
أنكر ذلك في باطن الأمرء وقال: هذا مال كيف يضيع هذا؟ وهذا في الحقيقة 
ليس بمال» إنما المال ما يحل الانتفاع به» ولو كان مالا لما أمر بتضييع مال 
الأيتام الذي ندب إلى حفظهء وتنميتهء والله أعلم. 

(القاقية)::قولةة استدل به على أن الخمر لآ تقتض» .ولا بطر يها 
لاحتمال أن يصير خخلاًء بل يجب إراقتهاء سواء فيه الخمر المحترمة وغيرهاء 
والمحترمة: ما عُصرت على نية الخَلَيّةَء فصارت خمراًء ولأصحاب الشافعيٌ 
وجه أن المحترمة لا يَحُرم إبقاؤها؛ لعدم المعصية في عصرهاء والمذهب: 
التحريم؛ حسما للمادةء ودفعاً لظن التهمة؛ شن وجك ةه حمر طن ره 
السوء» وقد نهي عن مواضع التَّهّمء وقال النبي بي في الحديث الصحيح : 
«إنها صفية»» وإن كان يله لا يَظْنٌ به إثم خصضوضا من أصحابه. والله تعالى 


أ 

0 (الثالثة): قوله: اختلفوا فيما إذا صارت الخمر خلا : هل تطهرء ويحل 
استعمالها أم لا؟ وفيه تفصيل معروف في الفقه» وجملة القول في ذلك لا تخلو 
إما أن تخليلها بمعالجة بنفسهاء فإن كان بمعالجة فلا تخلوء إما أن يكون بإلقاء 
شيء فيهاء أو لاء فإن ألقي فيها شيء» فتخللت لم تطهرء وذلك؛ لأنه ينجس 


۸ بَابَ ‏ حديث رقم (11577) 
۴۳ | 
ال اله فان جال خي اة وا الت تكست لن الح 
إلى آخر ما كتبه. 
قال الجامع عفا الله عنه: نجاسة الخمر مما اختلف فيه العلماء 
نظر» وقد حققته فى غير هذا المحل . وساي 
وبسندنا المتصل إلى الأمام الترمذي يانه قا 


(۸) ۔ (يَاتَ) 


(۱۲۹۳) - (حَدَنَنا أو كَرَيْبٍء قال : حَدَنَنَا طَلقّ بن عَنَامِ عَنْ شرب 


وَقِيِسٌ. عَنْ أبي حَصِينٍء عَنْ بي صَالِح > عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال الت يله : 


° ر 


«أَدٌّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتْتَمَنَء ولا تَحْنْ مَنْ خاتک»). 
رجال هذا الإسناد : سعه 

. -(أَبُو كرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ (طلقٌ : بن غَنَام) - به بح الح المجعية” وتشديد النون ابن طلق بن معاوية 
النخعئ › ارس و ا من كبار [ ١‏ تقدم في «الصوم» ۷/۱ 

۳ - (شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسطء ثم الكوفة» أبو 
عبد الله » صدوق» يخطىء كقيرا تغير حفظه دل وَلى القضاء بالكوفة. وكان 
عادلاًء فاضلاً» عابداً» شديداً على أهل البدع [۸] تقدم في «الطهارة» ۸/ .٠١‏ 

ا( د الربيع الأسديئ» أبو محمد الكوفئ › او تفي لا کر 
وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه» فحدّث به [۷] تقدم في «الطهارة» .٠۷/۱۳‏ 

(أبُو حَصِينٍ) - بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين ‏ عثمان بن عاصم 
الأسدي e‏ دلس [ |<[ ٣‏ 8 الخدم و 
ا ٩۲‏ 0 
۷ - (أَبُو هِرَيْرَة) ينه ۰ تقدم في «الطهارة» ”/ ؟. 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذخ- أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
شرح الحديث : 

(عن ابي هرَيْرَة) م وليه أنه (قال: قال النْبنٌ عَيِْدِ : 61 أمر 5 التأدية» 
(الأَمَانَة) هي کل 5 لمك أذا وه و الا ر که ل ا ا و 
اله يمرك أن نودو الكت للح آَهَلها الآية [النساء: 08]» (إلى مَنْ اتْتَمَتك)؛ أي 
عليهاء (وَلا ا بضم الخاء المعجمة. > مضارع خان» من باب قال» م 
خَانَك))؛ أي: لا تعامله بمعاملته» ولا تقابل خيانته بخيانتك . 

قال القاضي في «شرح المشكاة»: أي: لا تعامل الخائن بمعاملته» ولا 
تقابل خيانته بالخيانة» فتكون مثله» ولا يدخل فيه أن يأخذ الرجل مثل حقّه من 
مال الجاحد» فإنه استيفاءء ولیس بعدوان» والخيانة عدوان. 

وقال الطيبئ كاله : الأولى أن برل الحديث على محئ اقول تعالى: 


ا 1 ستوى لست و ال ادقع بای ھی أَحْسَن 4 [فصلت: ٤۳]؛‏ يعنى: إذا 
خانك صاحبكء فلا تقابله بجزاء خيانته» وإن كان ذلك حسناًء بل قابله 
بالإحسان الذي هو عدم المكافأة» والإحسان إليه؛ أي: أحسن إلى من أساء 


الللقم نعي 

وقال في «سبل السلام»: وفيه دليل على أنه لا يجازي بالإساءة من 
أساء» وحَمّله ا على أنه مستحب ؛ 2 وکرو َع 
a‏ 6 2 کد رص 


الآية ال E‏ 

وهذه هى المعروفة نعسألة الل وفيها أقوال للعلماء. ىو القول 
الأول. وق كتين هد أقوال الشافعيٌ» وسواء كان من جنس ما أخذ عليه 
أو من غير جنسه. 

والثاني : a‏ إذا ا جر 0 أخذ عليه» لا من غيره؛ لظاهر 
قوله : #بمثلٍ ما عوقبسم به 4 2 وقوله : يلها > > وهو رأي الحنفية . 


0 


ولقوله تعالى: وا HS‏ ا A E‏ 0010 


. (€0 /( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


۸ _ باب - حديث رقم )۳( و 
0262ل 7لُللُسشسسلسلسلشسشلاسُصسللشششششسشششظشش ‏ 7ئل ©“ ل س ‏ “ل لس 0 6 


وأجيب بأنه ليس أكلاً بالباطل» والحديث يُحمل فيه النهي على الندب. 

الرابع: لابن حزم أنه يجب عليه أن يأخذ بقَدْر حقه» سواء كان من 
نوع ما هو عليه» أو من غيره» ويبيع» ويستوفي حقه» فان فصل على ما هو 
له ردّه له» أو لورثته» وإن نقص بقي في ذمة من عليه الحق» فإن لم يفعل 
ذلك فهو عاص لله ك إلا أن يحللهء أو يبرئه فهو مأجورء فإن كان الحق 
الذي له للا وين e‏ ضيه اله لحن العو كن 
طولب أنكرء فإن استحلف حلف» وهو مأجور في ذلك» قال: وهذا قول 
الشافعيّ» وأبي سليمان» وأصحابهماء وكذلك عندنا كل من ظفِر لظالم 
بمال» ففرض عليه أخذه» وإنصاف المظلوم منه» واستدل بالآيتين» وبقوله 
تعالى: ##ولمن ا عد لليف وليك م عَلبّهم من سيل © الور 11 
وبقوله تعالى: رامت يَصاص [البقرة: 194]» وبقوله تعالى: فمن عد 
يک دَاعَتَدُوأْ َيه بمثْلٍ ما أَعْتّدئ 56 [البقرة: »]١94‏ وبقوله لله لهند امر 
أبي سفيان: «خذي ما يكفيك» وولدك بالمعروف»» وبحديث البخاريّ: «إن 
نزلتم بقوم» وأمَروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء وإن لم يفعلوا فخذوا منهم 
حى الضيف). 

واستَدَّلٌ لكونه إذا لم يفعل عاصياً بقوله تعالى: #وتعاووا عل ألْيرِ 
رى الآية [المائدة: »]١‏ وبقول رسول الله كلخ «من رأى گرا 
الحديث . 


ot 
U 


ثم ذكر حديث أبي هريرة ولي فقال: هو من رواية طلق بن غنام» عن 
شريك» وقيس بن الربيع» وكلهم ضعيف» قال: ولئن صح فلا حجة فيه؛ لأنه 
ليس له انتصاف المرء من حقه خيانة» بل هو حقّ واجب» وإنكار منكر. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله ابن حزم هو الأرجح؛ لظهور 
أدلته» إلا قوله بوجوب الأخذ. وعصيانه إن لم يأخذء فإن الأدلة الكثيرة تنفي 
هذاء فقوله تعالى: مّمَنَ عقا وَأَكمَ كلْرْهُ عكَ أو [الشورى: ].٠‏ ظاهر في عدم 
وجوب الأخذء فتنبّه . والله تعالى أعلم . 


0 إتحاف الطالب الأحوذم بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله كه 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وله هذا حسنٌء كما قال المصنف كله . 

[تنبيه]: للدكتور بشار كلام في تعليقه على الترمذيّ محل نظرء فقد نقل 
عن أبي حاتم أنه قال في ل زوق حدياً منكراً وهذا لا يقتضي التضعيف› 
بل يُطلق كثيراً على تفرّد الثقات» فقد قال الإمام أحمد في محمد بن إبراهيم 
التيميئّ الذي انفرد بحديث النيّة ما نضّه: يروي أحاديث مناكير» أو منكرة. 

وأما ما ذكره عن أحمد أنه قال: حديث باطل» فهذا يحتاج إلى صخة 
سنده إلى امن فأين هو؟ 

وأما ما ذكره من أن البخاريّ أشار إلى نكارته فى «تاريخه»» فليس كما 
قال» فلتراجع: «التاريخ الكبير» (4/ 8+0). ١‏ 

والحاصل : أن تحسين الحديث» كما قال الترمذيّ وغيره هو الحقٌّ؛ من 
أجل الكلام في شريك وقيس» فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۳۸/ .)١777‏ و(أبو داود) فى «سننه» (2)7070 
و(الدارمئ) في ااسئنه» »)۲٠٠١(‏ و(البخاري) في «التاريخ الكبير» (0/الترجمة 
5» و(الطحاوئ) فى «مشكل الأثار» 1١87 ١(‏ و877١)»‏ و(الدارقطنیٰ) فى 
اسننه» (۳/ »)۳١‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (45/1)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)51/١/١١(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ انه : حديث أبي هريرة ته هذا: أخرجه أبو 
داود» عن أبي کر نڪ 06 سان ا وتوا كنف ولم يذكر أحمد 
في روايته قيس بن الربيع. | 

وقال أيضاً: لم يذكر م في الباب غير حديث أبي هريرة» وفيه عن 
رجل من قريش لم يسمّ. أخرجه أحمد قال: ثنا محمد بن أبي عديٰ» عن 
حميد» عن رجل من أهل مكة» يقال له يوسف» قال: كنت أنا ورجل من 
قريش على مال أيتام . قال: فكان رجل قد ذهب مني بالف درهم. قال: فوقعت 


۸۔ باب حديث رقم (۱۲۹۳) 
۷ | سے 
له فى يدي ألف درهم» فقال: فقلت للقرشئ : إنه قد ذهب لى بألف درهمء. 
وقد أصبت له ألف درهم» فقال القرشئ: حدثني ا أنه سمع رسول الله کل 
يقول: أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». انتهى . 

(المسألة الثالثة): : في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عسي ”“: 
غَرِيبٌ» وَقَدْ دَهَبَ بَعْضٌ أهْل اليم إلى هَذَا الحَِيثِ وَقَالُوا: إِذَا كانَ لِلرَّجْلٍ 


0 ص 
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عَلَى آخَرَ شيء» فَذَهَبَ به قوقع له عند شيءء فليس | له أن يَحْبِسَ عَنْهُ عدر ما 
َمَبَ لَهُ علي وَرَخُصَ فيه بَعْضُ أَمْلٍ العِلم مِنّ التَابِعِينَ وَهُوَّ قول اللوي 
وَقَالَ : إن کان له عَلَيّْهِ راهم »قوقع له ينه ودلافير قلسن 1 لَهُ أنْ يَحْبِسَ بِمَكَانِ 
َرَاهِوِدِ إِلّا أَنْ يَقَعَ عِنْدَهُ لَه دَرَاهِمُء كله حِيئَئِذٍ أَنْ يَحِْسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِقَدْرٍ مَا لَه 


عَلَيْه). 


سر 


2 ت ع ےم ےا 
: هذا حديث حسن 


ع 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا) الحديث (حَدِيثُ حَسَنٌ عَرِيبٌ) وأخرجه أبو 
داود» وسكت عنه» ونقل المنذريٰ تحسين الترمذي»› وأقرّه» وقال الزيلعي : 
قال ابن القطان: والمانع من تصحيحه أن شريكاً وقيس بن الربيع مختلف 
فيهما. انتهى . 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: وصححه الحاكم» واستنكره أبو حاتم 
الرازي. انتهى . 

وقال الشوكانئ في «النيل»: وفي الباب عن أَبَيَ بن كعب عند ابن 
الجوزيٰ في «العلل لاا وفي إسناده من لا يعرّف» وأخرجه أشنا 
الدارقطني . 

وعن أبي أمامة عند البيهقئ» والطبرانيٌ بسند ضعيف . 

وعن أنس عند الدارقطنيئ» والطبرانيئ» والبيهقيّ. 

وعن رجل من الصحابة عند أحمد» وأبي داود» والبيهقئّ» وفي إسناده 
مجهول آخرء غير الصحابئ؛ لأن يوسف بن ماهك رواه عن فلان» عن آخرء 
وقد صححه ابن السكن . 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذظ أَبْوَابُ الْبْيُو عَنْ رَسُولٍ الله يله 


۸= 


وعن الحسن مرسلاً عند البيهقئ» قال الشافعي: هذا الحديث ليس 


وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه. 

وقال أحمد: هذا حديث باطل» لا أعرفه من وجه يصحٌ. 

قال الشوكاني: لا يخفى أن وروده بهذه الطرق المتعددة مع تصحيح 
إمامين من الأئمة المعتبرين دده وتحسين إمام ثالث منهم مما يصير به 
الحديث منتهضا للاحتجاج . | 

قال الجامع عفا الله عنه: 00 ١‏ الذي قاله الشوكاني ل حسنٌّ جدّاً. والله 
تعالى ا 

(وقد ذهت يحض أَمُلٍ الهم إِلَى هَذَا الحَدِيثْء وَقَالُوا: إِذَا كان لِلرَّجُلٍ 
على آخرَ شئغ) ؛ أ 7 دين فنك ال (قَدَمَبَ به) ؛ أي : ذهب بذلك الشيء 
للها (فْوَقَم لَه) ؛ أى: للرجل الذي ذهب ا (عنده شئغ) ؛ أي : من مال 
الذاهب» (فَلِيْسَ لَه)؛ أي : للرجل المذهوب بماله. (أَنْ > يحبسَ) بكسر 
الموخدة» ف للفاعل ؛ أي : : يمنع ذلك المال الذي وقع له( أي : ق 
الآخرء ( بِقَدْرٍ ما ذهب له عَلَيّْهِ) ؟ د يعنى: أنه لا يجوز له أن يستوفي بذلك المال 
حقّه الذي على الرجل الآخر ا" 

وقوله: (ورَحخُصَ فيو بَعْضٌ أل اليم ِي الاين وَهَُ َوْلُالَوْري. 
وَقَال) ؛ أي : 00 (إِنْ کان له عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ٠‏ فوَقَعَ له عنده دَنَانِيرٌ) 
الآخرء (قَليْسَ له أَنْ پحبس) ؛ أ تلك الدنانير» (بمَكَانِ دَرَاهِمه) ؛ أي 
لاختلاف النوع. (إل ن يَقَعَ عِنْدَهُ لَه َرَاهِم) ) استثناء منقطع؛ أي: لكن إن وقع 
عنده لذلك الرجل دراهم مثل حقّه. (قَلَهُ حِيئَئِذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِقَدْرٍ مَا لَه 
عليه) قصاصا. 

والحاصل: أن هذا القول يخصٌ جواز الاستيفاء باتحاد النوع» وأما إذا 
اختلف فلا . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد لخص العراقي اه هذه المسألة في 
((شر حه)» ودونك عبارته : 

قال ل4 اسخدل بهذا الحديث من ذهب إلى إبطال القول بمسألة 


۸ _ بات حديث رقم (۱۲۹۳) 
ا ا ب ب |1 14 ت 


الهو ل ا ی ال أن غا ر ماله ع و 
ا و ا ا للعلمائية 7 

أحدها: وهو ظاهر الحديث ليس له أن يأخذ من ماله شيئاً» سواء كان 
معترفاً» أو منكراًء مماطلاًء أو غير مماطل» وهو قول" ولیس له إلا رَفْعه إلى 
الحاكم» وإقامة البينة عليه» أو تحليفه. 

والقول الثانى: التفرقة بين أن يكون مقرًاً فى الظاهر أو لاء فإن كان مقرًاً 
لامر عير سام الى ل ل ل ين يه e‏ ا ير 
حقه بالمطالبة؛ ونان مكر اع و لأرقية E‏ ماله على القضيل 
الآتي ذكره بعد - إن شاء الله - وهو قول الشافعئّ. 

والقول الثالث : التفرقة بين الأخذ مما ائتمنه عليه» وبين الأخذ من 
غيره» فلا يجوز أن يأخذ مما ائتمنه عليه» ويجوز له أن يأخذ مما ليس تحت 
أماقء. وهو تقول الشالكة: :وحملوا الحنيف عليه :وانما تطلق الحا عل مال 
أخذه فهاغلية أمانة كلاف ما لس تحت أمانته: 

والقول الرابع: التفرقة بين أن يكون ما ظَفِر به من جنس حقه» أو من 
غير جنسه» 0 موسا اوور وهو قول 
الثوري؛ لقوله تعالى: فس أعَتّدى َك اعدو عي أعَتَّدَى لک 4 
[البقرة: 1954] فأباح الأخذ بقذر حقه» وسمّاه اعتداءً من 9 رجام وإن كان 
اقتضاءً لحقه» وهكذا حملوا عليه: «ولا تخن من خانك»» سماه خيانة من باب 
المقابلة» وإن كان اقتضاء حقّء ولكن الخيانة هنا منهي عنهاء والاعتداء في 
الآية مأذون فيه» فحملوا النهي هنا على المقابلة بالإحسان» وترك ل 
كما في الحديث الآخَر أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أمرّ بالرجل فلا 
يقريني» فمَرَّ بي أفأجازيه؟ فقال: «بل أفره»» فالأمر بذلك من باب الإحسان» 
ومقابلة السيئة بالحسنة. واحتج أ الارن مظان ديت 


)١(‏ بعدها فى (ت) بياض بقدر كلمتين» ولعلهما: «أحمد وأبو حنيفة»؛ لأنهما يقولان 
و هله المسألة بالمنع. وانظر: عون المعبود (51/9؟3). 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْببُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ كه 
الباب» والقائلون بالثاني احتجوا بحديث هند وقولها للنبئ بي : إن أبا سفيان 
رجل شحیح› لا يعطيني ما يكفيني وبني › فقال: «خذي من ماله ما يكفيك» 
وولدك بالمعروف»» فأباح استيفاء حقها بغير أمره» ومشاورته. 

والقول الخامس: أنه لا يأخذ من غير جنس حقه إلا أن يكون حقه أحد 
النقدين دراهم أو دنانير» فيأخذ أحدهما عن الآخَرء وهو محكيّ عن أبي حنيفة . 

والقول السادس: التفرقة بين أن يكون على المديون دين آخر يزيد 
مجموع دينه على ماله أو لاء فان كان عليه دّين يزيد على ماله فليس له أن 
يأخذ إلا قدر حصته» وهو المشهور عن مالك فيما حكاه الرافعيّ» وهو إنما 
معي على رات الا بعد أن يضري التداق ال على افاي فير 
للظافر إلا أن يأخذ بقدر الحصة»ء 0 1 


۱[ ا الحديث سه اثلاث من كن فيه فهو منافق» 
الحديث» وفيه: (إذا ائتمن خان». قالوا: فليس له is‏ ل مما ائتمنه عليه» 
ويأخذ من غيره. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأرجح قول من قال بجواز الأخذ 
طلقا + لآن هذا لسن هن الخيانة» وإنما هق اسعقاء لحقهة قخديثة: الات 
وكذا الآيات التي استدل المانعون بهاء إنما هي في الخيانة» لا في استيفاء 
الوه وفك تقل I‏ قرا عه لالد والله 


تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي كله قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «العارية» بتشديد الياء»ء قاله النوويّ» وقال 
الخطابيّ في «الغريب»: وقد تُحَمَّفء قال التوربشتئّ: قيل: إنها منسوبة إلى 
العار؛ ا رأو :طلنينا غارا ‏ وعييا > قال الشاعر : 


9" بَابُ ما جَاءَ في أنَّ العَارِيَةَ مُؤَدّاةَ ‏ حديث رقم )١7514(‏ 


اا اعا والشواري تة ارقا انر 

والعاري مثل العارية» وقيل: إنها من التعاور» وهو التداول. ولم يبعد. 
اا 
وقال ابن قدامة يل في «المغني»: «العارية»: إباحة الانتفاع بعين من 
أعيان المال» مشتقة مِن عار الشىءٌ: إذا ذهب وجاءء ومنه قيل للبظال: عبّار 
رود فى ال والعري فر أغاروه وعارو» مغل [طاعمه رطاف 
انتھی ". 
وقال في «الفتح» : و«العارية» بتشديد التحتانية» ويجوز تخفيفهاء وحكي : 
عارة» براء خفيفة» بغير تحتانية» قال الأزهري : مأخوذة من 9 إذا ذهب 
وجاء» ومنه سمّي العيّار؛ لأنه يكثر الذهاب والمجيء. وقال البطليوسئ: هي 
من التعاورء وهو التناوب. وقال الجوهري: منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها 
عار. 

تَعْقَّبِ بوقوعها من الشارع» ولا عار في فعله» وهذا التعقب وإن كان 
صحيحاً في نفسه» لكنه لا يرد على ناقل اللغة» وفعل الشارع في مثل ذلك 
لبيان الجواز» وهي في الشرع: هبة المنافع» دون الرقبة» ويجوز توقيتها. 
ا 

9 _ (حَدَنَنَا مَنَادُ وَعَلِنُ بْنُ حُجْرء قالا: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل بْنْ 


عياش عَنْ شُرَخييل بن ملم الحَوْلاني؛ عَنْ أبي ا :سيعت اين به 
ل في الخطبَة عَامَ حَجَةٍ الوَدَاع : «العارِيَة مُوَدَاةٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ» وَالدَيْنُ 
E‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ -(مَنَادُ) بن السريّ بن مصعب التميمي الكوفيئ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 


.)"95/90( «مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح)‎ )١( 
.)۲٤١ /٥( افتح الباري»‎ (۳( .)۱۲۸ /٥( «المغني»‎ (۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة- أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
۲ - (عَلِي بن حُجْرِ) المروزي» نزيل بغداد» ثم مروء ثقةٌ حاف من 
صغار [4] تقدم في «الطهارة» .٠١/۸‏ 
۳ - (إِسْمَاعِيلٌ بن عَيّاش) بن سّليم الْعَنْسىَ ‏ بالنون ‏ أبو عُتبة الحمصئ» 
صدوقٌء في روايته عن أهل بلده» مخلّط في غيرهم [۸] تقدم في «الطهارة» 
"١4‏ . 
: -(* شُرَخْبِيلٌ بْنُ مُلْلِم بن حامد الخَولانِي) الشامي. فونه فيه 
لين 71] 0 فى «الزكاة» “1 
3 (أبو ماه مَة) صٌديّ ‏ بالتصغير ‏ ابن عجلان الباهلئّ الصحابي 
المشهور. سكن الشام. ومات بها سئة ست وثمانين» تقدم ين «الطهارة» 
۸ 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي أُمَامَةَ مَه) الباهلي ذه أنه (قَالَ: سَمِعْت النبى يي يَقُو 
الخطبَة عام حَجَةٍ الوَدَاع) بفتح الواو هي الحجة التي حبججها رسول الله 0 
بعد هجرته إ إلى الجدينه في البينه العاشرة من الهجرة» ولم يحج قبلهاء ولا 
بعدها: ((العاري يَهُ) بالتشديد ويُخفف» (مُوَّدَاةً) بالهمزة» ويبدل» قال التوربشتئ : 

تؤدى إلى صاحبهاء واختلفوا في تأويله على حسب اختلافهم ذ في 
الضمان» فالقائل بالضمان يقول: تؤدى عيناً حال القيام» وقيمة عند التلف» 
وفائدة التأدية عند من يرى خلافه: إلزام المستعير مؤنة ردّها إلى مالكها. 
م 

وقال في «الفتح»: وحكم العارية إذا تلفت في يد المستعير أن يضمنها إلا 
فيما إذا كان ذلك من الوجه المأذون فيه» هذا قول الجمهورء وعن المالكية»› 
والحنفية إن لم يتعدّ لم يَضمن. وفي الباب عدة أحاديث ليس فيها شيء على 
شَرْط البخاريّ» أشهرها حديث أبي أمامة أنه سمع النبي ئة في حجة الوداع 


.)0١6 5١5 /5( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


9" - بَابُ ما جَاءَ في أَنَّ العَارِيَةَ مُوَذَاةٌ ‏ حديث رقم )١5514(‏ 

9 3 57 ات 

يقول: «العارية مؤّداة. والزعيم غارم)» أخرجه أبو داود» وحسنه الترمذي» 

قال الحافظ: في الاستدلال به نظر. وليس فيه دلالة على التضمين ؛ 

لأن الله تعالى قال: #إإنّ اله يأمرك أن ردأ المت إل آهَلها [النساء: 58]ء 
وإذا تلفت الأمانة لم يلزم رذهاء نعم روی الأربعة» وصححه الحاكم» 

حديث الحسن» عن سمرة رَفْعه: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه)» وسماع 

الحسن من سمرة مختلف فيه فإن ثبت ففيه حجة لقول الجمهور. والله أعلم. 


)١١ 
. انتهى”‎ 


رفاك اتو فذامة” قال .وبحب خان العارية إن كانت تالفة + تعدى فيا 
المستعير» أو لم يتعدّء روي ذلك عن ابن عباس» وأبي هريرة» وإليه ذهب 
عطاء» والشافعيئّ» وإسحاق» وقال الحسن» والنخعيئّ» والشعبئّ» وعمر بن 
عبد العزيزء والثوريّ»ء وأبو حنيفة» ومالك, والأوزاعي› وابن شبرمة: هي 
أمانة» لا يجب ضمانها إلا بالتعدي؛ لِمَا روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
دة أن الب ية قال: «ليس على المستعير غير المغل ضمان»" ولأنه 
قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة» كالوديعة» قالوا: وقول النبئ بي: «العارية 
مؤداة» يدل على أنها أمانة؛ لقول الله تعالى: إن الله يمرم أن نودو الأمكت إل 
اهلها الآية [النساء: 58]. 


ولنا قول النبئ ييه في حديث صفوان: «بل عارية مضمونة)» وروى 
الحسن عن سمرة» عن النبئ ييل أنه قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»» 
رواه أبو داود» والترمذي, وقال: حديث حسن غریب . انتهى 7" . 


.)۲٤۱/٥( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) يرويه عمر بن عبد الجبار» عن عبيد بن حسان» عن عمرو بن شعيب» وعمر وعبيد 
ضعيفان» قاله الدارقطني . 

.)١59/0( «المغني»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم ضمان المستعير إذا لم يتعدٌ هو 
الظاهر؛ لأنها أمانة كالوديعة» والله تعالى أعلم. 


(وَالرَعِيمُ) بفتح» فكسر: الكفيلء (غَارِمٌ)؛ أي: ضامن» قال في 
«النهاية»: الغارم الذي يلتزم ما ضَمِنهء وتكفل بهء ويؤديه» والعُرّم: أداء شيء 
لازم» وقد غرم يَعْرَمِ غرماً . انتهى . 

والمعنى: أنه ضامن» ومن ضَمِن ديناً لزمه أداؤه» (والدَيْنْ مَفْضِئٌ))؛ 
اق يجب قضاؤه. والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

خف أبي أمامة دنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا (99/ .)١575‏ و(أبو داود) في «سننه» (۲۸۷۰ 
و3060560). و(ابن ماجه) فى «سئنه» (/ا ٠٠١‏ و۲۲۳۹ و۲۲۹۸ و5500 و7١5071),‏ 
و(الطيالسي) في المسنده) (۱۲۷)» و(عبد الرزاق) في «مصئفه» (۷۲۷۷)» 
و(ابن ا شيبة) فى «مصلفه») (5/ 5١6‏ و١١٠/55١),‏ و(سعيد بن منصور) في 
(اسننه) »)٤۲۷(‏ را فى «مسنده» /٥(‏ ۲۹۷)» و(عبد الله بن أحمد) فى 
«زياداته على المسند» 22035 و(الطحاوي) في «شرح المعاني» (6/ ؟ ٠‏ ۱( 
و(الطوسيئ) في «مستخرجه» »)١١١5(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى») (5/ 715)» وقد 
تقدّم للمصئّف برقم (2579/15» وسيأتي له أيضاً برقم (۲۱۲۰)» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كاله : حديث 5 أمامة طلا هذا: أخرجه أبو داود 
عن عبد الوهاب بن نجدة» عن إسماعيل بن عياش بزيادة في أولهء وزاد فيه: 
«(والمنحة مردودة)» وأخرجه المصئف في «الوصايا) أيضاً بطوله بالإسناد الذي 
أخرجه هناء وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمارء عن إسماعيل بن عياش : 
«العارية موداة» والمنحة مردودة». انتهى . 


- بَابُ مَا جَاءَ في أَنَّ العَارِيَةَ مُوَدَاةَ ‏ حديث رقم )١7514(‏ 

06 إح 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى(“: وَفِي البَاب عَنْ 

سَمُرَة» وَصَفْوَانَ بن مي وَأنَسِ) أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وان 
رووا أحاديث ا بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث سَمَُرَةَ ول : فأخرجه بقية أصحاب السنن كلهم من 
رواية سعيد بن أبي عروبة» وفي بعض نسخ الترمذي: حسن صحيح› 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط البخاري» قال 
الشيخ تق الدين في «الإلمام»: وليس كما قال» بل هو على شرط الترمذي. 
انتهى . 

قال العراقي ا وكأن الحاكم أراد كون البخاري اصح حديث الحسن 
عن سمرة في العقيقة» وبين سماعه منه لحديث العقيقة. انتهى 

د وام ويف صَفْوَانَ بن ف طللئ : 0 أبو داود» والنسائيئ 
من رواية شريك» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أمية بن صفوان» عن 
أبيه» أن النبى ا يقفا و هة أذواعاً يوم حنين» فقال: أغصبٌ يا محمد؟ 
فقال: «بل عارية مضمونة»)» وأخرجه الحاكم في «المستدرك)» وصححه» 
وأخرجه النسائيٌ أيضاً من رواية إسرائيل» عن عبد العزيز بن رفيعء» عن 
ابن أبي مليكة» عن عبد الرحمن بن صفوان بن أميةء أن النبي يه 
اسار .من :ضفو اق دروعا» كذكرة«مرسلا» :وله غندهما أيضا غير .ها :طرق 
ا 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: الاضطراب فيه كثير» ولا حجة عندي 
فيه في تضمين العارية . انتهى . 

۳ - وَأما حديث َس دنه : فأخرجه الطبرانئ في «مسند الشاميين»» من 
طريق محمد بن شعيب» ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سعيد بن أبي 
سعيد» عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله بيه يسيل على 
لُعابهاء فسمعته يقول: إن الله جعل لكل ذي حق حقهء ألا لا وصية لوارث» 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


8“ إتحاف الطالب الأحوذي بثرح جامح الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
الولد للفراش» وللعاهر الحَبَرء ألا لا يتولْيّنَ رجل غير مواليه» ولا يدعينّ إلى 
غير أبيه» فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة» ألا لا تنفقن 
امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها ‏ فقال رجل: إلا الطعام يا رسول الله فقال: 
وهل أفضل أموالنا إلا الطعام؟ ألا إن العارية مؤداة» والمنيحة مردودة» والدين 
مقضيئ» والزعيم غارم». انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: في سنده سعيد بن أبي سعيد الساحليّ» وليس 
المقبري» كما ظنه بعضهم» والساحلئ مجهول» كما في «التقريب». 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ ر خالل : في الباب مما لم يذكره 
المصنف: عن ابن عباس» وجابر» ويعلى بن أمية» وعبد الله بن عمرو» ورجل 
لم يسم: 

فأما حديث ابن عباس ويا : فرواه البيهقئ من رواية خالد الحذاءء» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» أن ا الله کل استعار من صفوان بن أمية أدراعاًء 
واا خا : في غزوة حنين» فقال: يا رسول الله أعارية مؤداة؟ قال: «عارية 
مۇداأة) . 

وأما حديث جابر ضَلِيِن : فرواه البيهقيّ أيضاً من طريق ابن إسحاق قال: 
re‏ عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن 
عبد الله» أن رسول الله بيه سار إلى حنين. .. فذكر الحديث» وفيه: ثم بعث 
رسول الله ية إلى ابن أمية» فسأله أدراعا عنده مائة درع» وما يصلحها من 
عَذّتهاء فقال: أغصبا يا محمد؟» قال: «بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك)» . 

وأما حديث يعلى بن أمية طلاي : : فأخرجه انو داود» والنسائئ من رواية 
قتادة» عن عطاء» عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه» قال قال لى 
النبيٌ ل : «إذا أتتك رسلي› فأعطهم ثلاثين درعاًء وثلاثين بعيراًا. قال: 
فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة»ء أو عارية مؤداة؟ قال: ابل مؤداة»» لفظ 
ابي داود» وقال النسائئ: إن النبئ ئي استعار منه ثلاث ين فسا وة قال: 


.)١٠١ /١( «مسند الشاميين»‎ )١( 


)٠١٠١( بَابُ ما جَاءَ في أن العَارِيَةَ مُوَدّاةَ - حديث رقم‎ - ٩ 
51ح‎ ] 

وثلاثين بعيراً» وذكر الحديث» قال ابن حزم: حديث حسن» ليس في شيء مما 
روي في العارية خبر يصح غيره» وأما ما سواه فليس يساوي الاشتغال به» وقد 
فرق فيه بين الضمان والأداء. انتهى . 

وحديث عبد الله بن عمرو ويا : أخرجه الدارقطنئ من رواية عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّهء أن النبئ بيه قال: «ليس على المستعير غير الْمَغْل 
ضمان» ولا على المستودع ع غير المغل ضمان»» وإسناده ضعيف» فيه عمرو بن 
عبد الجبار» عن عبيدة بن حسان» وهما ضعيفان» ضعفهما الدارقطني وغيره. 

وأما حديث الرجل الذي لم يُسَمٌّ: فأخرجه أحمد في «مسنده» من رواية 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سعيد بن ابي سعيد» عمن سمع النبي كلل 
يقول: «ألا إن العارية مؤداة» والمنخة مردودة» والدّين مقضي › والزعيم 
غارم». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح ف :(وَحويك أبي أَمَامَةَ حَدِيِثْ خسن 

وق رُوِيَ عَنْ أبي أُمَامَةَ: es‏ الوجه). 

فقوله: دت أبي أن مَهَ) الباهلئ َي له هذا و 
كما أسلفته. وقوله: (وقد درُويَ) بالبناء للمفعول» (عَنْ أبي أمام د به (عن 
اللي يل ضا مِنْ غَيْرٍ هَذَا الوَجْهِ)؛ أي: من طرق أخرى غير طريق شرحبيل بن 
مسلم» فقد روي عنه من رواية الحجاج بن فرافصة» عن محمد بن الوليد» عن أبي 
عامر الهوزنئ» عن أبي أمامة» ومن رواية الجراح بن مليح؛ عن حاتم بن حريث» 
عن أبي أمامة» رواهما النسائئ» وضعُفهما ابن حزم | “. والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى ار رام قال : 

 )١١15(‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَّىء قَالَ: حَدَكَنَا ابن أبي عَدِيٌ» عَنْ 
سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةِ» عن الحَسّن عن سر من لني ككل قَال: «على اليَدِ مَا 
أحَرَتْ حٌى تومي قَالَ كََادةُ: كأ نسي الحَسَنْ ‏ قال : فَهُوَ أميئكء لا ضَمَانَ 
عَلَيْه يعني : العَارِيَة). 


(۱) النسائى فى «الكبرى» .)٥۷۸۲(‏ 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذك__أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 

| - (محمد بن الْمُتَنّى) الْعَنَرِىّ أبو موسى البصري» نف حاقل [1] 
تقدم في «الطهارة» .٩/۷‏ 

۲( بن أبي عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» وقد ينسب لجذهء 
وقيل: هو إبراهيم أبو عمرو البصري» ثقة ثقةٌ [9] تقدم في «الصلاة» 777/5. 

۳ - (سَعِيدٌ) بن أبي عَرُوبة مِهران اليشكري ا أبو النضر البصري. 
ثقةٌ» حافظ» له تصانيف» كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس في 
قتادة [1] تقدم في «الطهارة» ۲۳/ ."١‏ 

٤‏ - (قّتَادَة) بن عامة بن قتادة السَّدُوسِئْء أبو الخطاب البصريً» ثقةٌ 
ن ال رات الطبقة ]٤[‏ تقدم في «الطهارة) 06 . 

ه ‏ (الحَسَّن) بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه: يسارء الأنصاري 
مولاهمء ثقةٌء فقيةٌ» فاضلء مشهورٌء وكان يرسل كثيراًء ويدلس رأس ["] 
تقدم في «الطهارة» .7١/١١/‏ 

١‏ - (سَمُرَة) بن جندب بن هلال الفزاري» حليف الأنصار» الصحابيٌ 
المشهور. تقدم في فى «الصلاة» ١؟187/7.‏ 
شرح الحديث : 

0 سَمْرَةَ) - بفتح» فضمٌ ‏ ابن جندب وليه (عن لبي يكل قَال: «عَلَى 

ما أَخَذََتْ)؛ أي : يجب على اليد رد ما أخذته»ء قال الطيبيت كَْنّهُ: «ما» 
0 مبتدأء و«على اليد» خبره» والراجع محذوف؛ أي : 8 أخذته اليد 
ضمان على صاحبهاء والإسناد إلى اليد على المبالغة؛ لأنها هى المتصرفة. 
ى و العا اللقاعا ه والقاضل مر الك أ إلى آذ اة 
مالكه» فيجب رده في الغصب» وإن لم يطلبه» وفي العارية إن عَيِّن مدة رده إذا 
انقضت» ولو لم يطلب مالكهاء وفي الوديعة لا يلزم إلا إذا طلب المالك 
ذكره ابن الملك. 

قال القاري: وهو تفصيل حسن؛ يعنى: أن من أخذ مال أحد بغصب» 
أو عارية» أو وديعة لزم ردّه. انتهى. ١‏ 


9" - باب ما جَاءَ فى أن العَارِيَةَ مَُدَاةٌ ‏ حديث رقم )١758(‏ 0 
يا ا ا ا yg‏ 


(قَالَ قَتَادة) بن دعامة: (ثُمَّ) بعد أن حدّثنا بهذا الحديث (نْسِيَ الحَسَنُ) 
البصريّء (قَقَالَّ) الحسن: (قَهُوَّ)؛ أي: المستعيرء (أْمِينْكء لا ضَّمَانَ عَلَيْه يَعْنِي : 
العَارِيَة) ؛ أي: لا يضمن العارية» قال الشارح: لا يلزم من قول الحسن: إن 
المستعير لا ضمان عليه أنه نسي الحديث» كما ستعرف . والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث سمرة وڪي هذا حسنْ . 

آفان قلعا كشع كن حا والكمية رواة الح وهو مال 
وأيضاً اخثّلف في سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة؟ 

[قلت]: إنما حسّن لشواهده» فقد تشهد له أحاديث الباب» ومنها حديث 
صفوان بن أميّة بلفظ : «بل عارية مضمونة». والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۳۹/ »)١570‏ و(أبو داود) فى «سئنه» (2)7051 
و(ابن ماجه) في «سننه» »)۲٤٠١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 0-0 (5/*) 
و(أحمد) فى «مسنده» /٥(‏ ۸ و7١‏ و7١)»‏ و(الدارميت) فى («سننه» (5099), 
و(الطبراني) في «الكبير» (1855). و(الطوسئ) في E,‏ (۱۷)» 
و(الحاكم) في «المستدرك» (”7//ا5). و(البيهقي) ف «الكبرى) (5/ 9٠‏ و46 
و77/8)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى”''2: هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ. 
وَقَدْ ذَمَبَ بَعْضُ 5 العِلّم مِنْ أَصْحَاب النَبِيَ يله وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَاء وَقَالُوا: 


- 
6س سم 


يَضْمَنُ صَاحِبُ العَارِيَة وَهُوَ قول الشَافِعِيَ» وَأَحْمَدَ. 

وقَالَ بَعْضٌ هل العلم مِنْ أصْحَاب الب يكل وَغَيْرهِمْ : لَيْسَ عَلَى صَاحِبٍ 
العَارِيَةٍ ضَمَانٌَ» إلا أَنْ يُخَالِفَء وَهُوَ قول النَوْرِيٌّء وَأَمْلٍ الْكُوفَة وَبِهِ يَقُولُ 
إِسْحَاق) . 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْبُيُوعَ عَنْ رول الله كه 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ)؛ أي: لشواهده» كما 
سبق» وفي بعض النسخ : «حسنْ صحيح)»› والظاهر أن الأول هق ا لوق 

قال الشارح كُزَنْهُ: واستدل بهذا الحديث من قال بأن الوديع والمستعير 
ضامنان» وهو صالح للاحتجاج به على التضمين؛ لأن المأخوذ إذا كان على 
اليد الآخذة حتى تردّه» فالمراد: أنه في ضمانها كما يشعر لفظ «على» من غير 
فرق بين مأخوذ ومأخوذ. 

وقال المقبلىئ في «المنار»: يحتجون بهذا الحديث في مواضع على 
التضمين» ولا أراه صريحاً؛ لأن اليد الأمينة أيضاً عليها ما أخذت حتى ترد 
وإلا فليست بأمينة» إنما كلامنا: هل يضمنها لو تلفت بغير جناية؟ وليس الفرق 
بين المضمون وغير المضمون إلا هذاء وأما الحفظ فمشترك» وهو الذي تفيده 
«(على»» فعلى هذا لم ينس الحسن كما زعم قتادة حين قال: هو أمينك› لا 
ضمان عليه» بعد رواية الحديث . انتهى . 

قال الشوكانئ بعد ذكر كلام المقبلئ هذا: ولا يخفى عليك ما في هذا 
الكلام من قلة الجدوى» وعدم الفائدة» وبيان ذلك أن قوله: لأن اليد الأمينة 
عليها ما أخذت حتى ترد وإلا فليست بأمينة يقتضي الملازمة بين عدم الرد 
وعدم الأمانة» فيكون تلف الوديعة والعارية باي وجه من الوجوه قبل الردٌ 
مقتضياً لخروج الأمين عن كونه أميناء وهو ممنوع» فإن المقتضي لذلك إنما هو 
التلف بخيانة» أو جناية» ولا نزاع في أن ذلك موجب للضمانء إنما النزاع في 
تلف لا يصير به الأمين خارجاً عن كونه أميناً» كالتلف بأمر لا يطاق دفعه» أو 
بسبب سهوء أو نسيان» أو بآفة سماوية» أو سرقة» أو ضياع بلا تفريط» فإنه 
يوجد التلف في هذه الأمور مع بقاء الأمانة» وظاهر الحديث يقتضي الضمان» 
وقد عارضه ما أسلفناء ثم ذكر الشوكانيّ كلام صاحب «ضوء النهار»» ثم 
تعقب عليه» ثم قال: وأما مخالفة رأي الحسن لروايته فقد تقرر في الأصول أن 
العمل بالرواية لا بالرأي. انتهى”"' . 


() ثبت في بعض النسخ . 
(۲) راجع: «تحفة الأحوذي» .)0١5/5(‏ 


0 )٠۲٠١( بَابُ مَا جَاءَ في أنَّ العَارِيَةَ مُوَدَاةَ - حديث رقم‎ - ٩۹ 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم الأرجح أنه لا ضمان على الأمين إلا 
بالتعدي» فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وقد ذْهَبَ عض أَمُلٍ اليم من أصْحَابٍ E‏ 26 ؛ إلى 
هذا)؛ أ : إلى ما دل عليه هلا الحديف وهو ما بينه بقوله: (وَقَالُوا: : 
صَاحِبٌ العَارِيَةِ وهو قول الشّافِعء وَأَحْمَدَ) قال في «النيل»: قال ابن ا 
وأو شور وعظاءي . وا يرواخد وان وع د فا جي ال ا 
الجمهور أنها إذا تلفت في يد المستعير ضَمِنهاء إلا فيما إذا كان ذلك على 
الوجه المأذون فيه» واستدلوا بحديث سمرة المذكورء وبقوله تعالى: إن الله 
مركم ن دوا A41‏ !1 اهلها [النساء: 08]» ولا يخفى أن الأمر بتأدية 
الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت. 

وقوله : (وقال بَعْضرٌ بعْضُ أَهْلٍ يل ون شب لني كل وَغَيْرهِمْ . لَبمنَ على 
صاحجب العاري ية ضَمَانٌ إلا ن بخالف› وَهوَّ كَل النّوْرِيٌ وَأَمْلٍ الْكُوفَة وه 
يَقُولُ إِسْحَاقٌ) واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء أن 
النبئ ييل قال: «لا ضمان على مؤتمن»» رواه الدارقطنئ» قال الحافظ: فى 
اا ضعف . وأخرجه الدارقطنئ من طريق E‏ الا 
المستعير غير الْمُّغْلَّ ضمان» ولا على المستودع غير المغلٌ ضمان»» وقال: 
إنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع» قال الحافظ: وفي إسناده ضعيفان. 

قال الشوكانى: قوله: «لا ضمان على مؤتمن» فيه دليل على أنه لا ضمان 
على من كان آنا عن عنم الأغيان» اردع والمستعيره. أا الوديع قلا 
يضمن» قيل: إجماعا إلا لجناية منه على العين» والوجه في تضمينه بالجناية : 
أنه صار بها خائناًء والخائن ضامن؛ لقوله بي: «ولا على المستودع غير المغل 
ضمان»» والمغل هو الخائن» وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تَعَدّ في حفظ 
العين؛ لأنه نوع من الخيانة. 

وأما العارية فقد ذهبت الحنفية» والمالكية إلى أنها غير مضمونة على 
المستعير» إذا لم يحصل منه تَعَدَّ. انتهى”'. 


.)017/5( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله کل 
وقد ذكر الإمام أبو عمر ابن عبد البرّ كا4 هذه المسألة مفصّلاًء فقال: 
وقد اختلف الفقهاء فى ضمان العارية» فذهب مالك وأصحابه إلى أن 

العارية أمانة غير مضمونة» إذا کات بحيو انا أو ما لا يغاب عليه» إذا لم يتعدٌ 

المستعير فيه» ولا ضيّع. وكذلك ما يغاب عليه أمانة أيضا إذا ظهر هلاكهء 
وصح من غير تضييعء ولا تَعَدَّه فان خفي هلاكه ضمن» ولا يقبل قول 
المستعير فيه إذا ادعى هلاكه» وذهابه» ولم يقم على ما قال بينة» وتضمن أبداً 
إذا كان هكذاء ولا يضمن إذا كان هلاكه ظاهراً معروفاًء أو قامت به بينة بلا 

تضييع» ولا تفريط. هذا هو المشهور من قول مالك» وهو قول ابن القاسمء. 

وقال أشهب: يضمن كل ما يغاب عليه قامت بينة بهلاكهء أو لم تَقَمء وسواء 

هلك بسببه» أو بغير سببه يضمن أبداً؛ لأن رسول الله يه قال لصفوان حين 

استعار منه السلاح» وهو مما يغاب عليه: «بل عارية مضمونة مؤداة»» قال: 

وأما الحيوان» وما لا يغاب عليه فلا ضمان عليه. وقول عثمان البتئ في هذه 

المسألة نحو قول مالك» قال عثمان البتئّ: المستعير ضامن لِمَا استعاره إلا 
الحيوان والعّقار» ويضمن الحلىّ والثياب وغيرهاء قال: وإن اشترط ضمان 

الحيوان ضهمنه . 
وقال الليث بن سعد: لا ضمان في العارية» ولكن أبا العباس أمير 

المؤمنين قد كتب بأن يضمنهاء فالقضاء اليوم على الضمان. 
وقال أبو حنيفة» وأصحابهء والثوري» والأوزاعيّ: العارية غير مضمونة» 

ولا يضمن شيئاً منها إلا بالتعدي» وهو قول ابن شبرمة. 
وقال الشافعي : كل عارية مضمونة. 
قال أبو عمر: احتج من قال بأن العارية مضمونة بحديث أبي أمامة 

- يعني : المذكور في الباب -. 
ومن قال: إن العارية لا تضمن قال في قوله يكلِِ: «العارية مؤداة»: دليل 

على أنها أمانة؛ لأن الله كك يقول: إن اله يأمرك أن نودو الأمكت إل اهلها 

[النساء: 58]» فجعل الأمانات مؤداة. 
قال: ويَختمل قوله: «العارية مؤداة» إذا وجدت قائمة العين» وهذا ما لا 

يختلف فيه» وإنما التنازع فيما إذا تلفت» هل يجب على المستعير ضمانها؟ 


)1175( بَابُ مَا جَاء في الِاحْيكارٍ - حديث رقم‎ - ٠١ 
— | ۳ 

واحتج أيضاً من قال: إن العارية مضمونة بحديث صفوان بن أمية أن 
النبئ ييه استعار منه دروعاً يوم حنين» فقال: أغصباً يا محمد؟ فقال: «بل 
عارية مضمونة) . قال أبو داود: هله رواية يزيد ببغداد. وفى روايته بواسط غير 
هذاء قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يُسْلِمء ثم أسلم. 

قال أبو عمر: حديث صفوان هذا اختلف فيه على عبد العزيز بن رفيع 
اختلافاً يطول ذكرهء قال : ولا يجب عندي بحديث صفوان هذا حجة فى 


بها 


س را 3 


تضمين العارية» والله أعلم. انتهى كلام ابن عبد البرٌ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن القول بعدم ضمان العارية إلا 


بالتعدي هو الأرجح عندي» فتنبّه . والله تعالى ّ 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي ام قا 


(55؟1١)‏ - (حَدَّنْنَا إِسْحَاق بْنْ مَنصورء قال : يزيد ن هارون. 


« 
o2 5 0‏ 0 7 21 ب داهم قير J‏ الله ا 
٠ ّ‏ نضلة : سمعت رسو 
يي ٠ ٠‏ 


سوه 


دلا يَحْتَكِرُ إلا خَاطِينٌ. فَقَلتُ لِسَعِيدٍ: يا أبَا مُحَمَّدٍ إِنّكَ تَحْتَكِرُ قال : وَمَعْمَرْ 


8 
5 
ا 
¢ 


ع 


(0). سس و ل اه سس 0 و عاك َو ل هدصر 
الوا ايد هُذَا). 
1 ا 
رجال هذا الاسناد: سئّة : 
١‏ - (إسْحَاق بن مَنصّورِ) الكوسج التميميّ» أبو يعقوب المروزي» ثقة 
ثبت ]١١[‏ تقدم فى «الطهارة» ۲۳/ 0". 


.)5١ - ۳۸/١۲( «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ (۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
- (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الحافظ الواسطئ» تقدّم قريباً. 

۳ - (محمد حمد بده بن إِسْحَاقَ) ن يسار» اتو بكر المطلبيئ مولاهم المدنيْ› 
نزيل العراق» إمام الغا وی٤‏ لسن ورمي بالتشيع والقدر. من صغار 
[4] تقدم في «الطهارة» .٩/۷‏ 

٤‏ - محمد بْنْ إِبْرَاهِيم) بن الحارث بن خالد التيميء أ, بو عبد الله 
المدنن» ثقةء له أفراد ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» ۲۲/۱۸. 

ه ‏ (سَعِيدٌ بْنُ الْمْسَيّبٍ) بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو القرشيّ المخزومي. 
أحد العلماء الأثبات الفقهاء e‏ د نا 49 7. 


EE‏ عق 


ep ع اع ا‎ ER 
الحبشة» روى عن النبئ ىء وعن عمر بن الخطاب» وعنه سعيد بن المسيّب»‎ 
وبشر بن سعيد» وعبد الرحمن بن جبير المصري» وعبد الرحمن بن عقبة‎ 
: العدوي مولاه» قال ابن عبد الب : كان من شيوخ بنى عدي . وقال الحافظ‎ 
. وجاء أنه حلق رأس رسول الله ييو في حجة الوداع‎ 

أخرج له مسلمء. وأبو داود» والترمذي. وابن ماجه» لشن له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصنف يدف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» وفيه ابن المسيّب من الفقهاء السبعة» 
وأن صحابيه اه ۰ وإن كان من أكابر الصحابة ل إلا أنه من المقلين من 
الرواية» فليس له في الكتاب إلا حديثان"'؟: هذا الحديث عند 0 
وأصحاب ا سوىق النسائي ثنع» وحديث: «الطعام بالطعام مغلا بمثل . . 


.)557  557/48( راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


)1755( باب مَا جَاءَ فی الاحتکار - حديث رقم‎ - ٠٠ 


6 اسے 
هن تر ن عبد اف بن ْله بح النون. وسكون الضاد المعجمة» 
(قَال: تنعت رسول الله عل د ول لا یحتکر)؛ ا لا a‏ الطعام» 


يقال: احتّكر زيد الطعامً: إذا حبسه إرادة الغلاء» والاسم: الْحكرة» بضِمٌء 
فسكون» مثل الْفُرقة» من الافتراق» والْحَكْرٌ ‏ بفتحتين -» وإسكان الكاف لغة 
بمعناه» قاله الفيومي ره . 

(إلا خَاطِيٌ) ال العراقئ كا4: الخاطئ: الآثم» اسم فاعل من حى 
- بالكسر ‏ يّخطأ ‏ بالفتح ا كور الخادة وسكرق الات وعته قوله 
تعالى: ظخِظنًا كرا 4069 [الإسراء: ١۳]ء‏ وفيه لغة أخرى بزيادة الهمز في أوله. 
على أنه رباعيء والمشهور في الفعل الرباعي استعماله في خلاف العمل» ومنه 
قوله کل : ارفع”' ' عن أمتي الخطأ والنسيان»» ومنه قوله تعالى: وما كارت 
مون أن يِفَثُلَ مُؤْمِنًا إل حا الآية [النساء: 47]» وحيث ورد الرباعي في 
أحد المعنيين فإنما بالقرائن . انتهى 

وقال القرطبي لله : «خاطىة» اسم فاعل من حَطِىءَ ‏ بكسر العين› 
وهمز اللام يخطأ - بفتح العين - خظنا في المصدر ‏ بكسر الفاء» وسكون 
العين -: إذا أَثِمَ في فعله» على وزن عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْماًء والاسم منه: الحأ 
- بفتح الخاءء o.‏ إذا سلك سبيل الخطإ عامداًء أو غير عامدء 
قاله ابو عست وقال: سمحت الأزهري يقول: تحطئ : إذا تعمّدء وأخطأ: إذا 
لم يتعمّدء إخطاءء وخظاً والْخطأً الاسم. | انتهى”" . 

وقال الفيّوميّ كبَنهُ: «الخطاأً) مور بن عترم د فبك الات 
ويقَصَرء ويمدّء وهو اسم من أخطأ فهو مُخْطِءٌء قال أبو عبيدة: حَطِئَ خظئاً. 
بن باعل وأطأ بمعنى واحدٍ لمن يُذنب على غير عمد وقال غيره: 
خطئَ فى الدين» ا فى كل شىء » عامداً کان» أو غير عامدء وقيل : 
طي٤‏ : إذا تعمد ما 5 3 E‏ أا اراد السو ت قضار 


)١(‏ «المصباح المنير» .)٠٤١/١(‏ (۲) الصحيح بلفظ : «وؤضع»» فتنبه. 
)۳( «المفهم» .)/٤(‏ 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي- أَبْوَابُ الْبَيُوع عَنْ رَسُولٍ الل لا 
إلى غيره» فإن أراد غير الصواب» وفَعَلَّهُ قيل: قَصَدَه» أو تَعَمَّد والْحْظءٌ: 
الذنت» تا #بالمضدن. ات 

وقال النووي كاده : : وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكارء قال 
أصحابنا : الاحتكار المحرّم هو الاحتكار في الأقوات خاصّة» وهو أن يشتري 
الطعام في وقت الغلاء للتجارة» ولا يبيعه في الحال» بل يذخره ليغلوٌَ ثمنه. 
فأما إذا جاء من قريته» أو اشتراه في وقت الرّخصء وادََّرهء أو ابتاعه في 
وقت الغلاء لحاجته إلى أكله» أو ابتاعه ليبيعه في وقته» فليس باحتكارء ولا 
تحريمَ فيه» وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال» قال: هذا 
تفصيل مذهبنا . 

قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار: دفع الضرر عن عامة 
الناس» كما أجمع اليه على أنه لو كان عند إنسان طعام» واضطر الناس 
إليهء ولم يجدوا غيره ا فار بيعه؟ دفعاً للضرر عن الناس . انتهى كلام 
النووي کا . 

وقال القرطبيٌ كاده : : وهذا الحديث بحكم إطلاقه» أو عمومه يدل على 
منع الاحتكار في كل شيء» غير أن هذا الاطلاق قد تقيّدء أو العموم قد 
تخصص بما قد فعله النبئ كل فَإنّه قد اذَّحَر لأهله قُوتَ سَنَتِهمء ولا خلاف 
في أن ما يذدّخره الإنسان لنفسه وعياله من قوت» وما يحتاجون إليه جائز لا 
بأس بهء فإذاً مقصود هذا مَنْع التجار من الادخارء وإذا ظهر ذلك: فهل 
يُمنعون من ادّخار كل شيء مطلقاًء أو إنما يُمنعون ادّخار كل شيء من 
اراتكه والصيوان» والعلوفة» والشمرق» واللن: والعسل» وغير ذلك أضرٌ 
بالناس أو لم يضر - إذا اشتري في أسواقهم» كما قاله ابن حبيب أخذاً بعموم 
الخبر أو بإطلاقه؟ أو إنما يمنعون من اذخار ما يضر بالناس اذخاره عند الحاجة 
إليه من الأقوات؟ وهو قول أبي حنيفة» والشافعيّ» وهو مشهور مذهب مالك»› 
وحملوا النهي على ذلك 

قال القرطبي: وهذا هو الصحيح - إن شاء الله تعالى ‏ لأن ما لا يضر 


.)57/١١( «شرح النوويٌ»‎ )۲( .)١1/5 /١( «المصباح المنير»‎ )١( 


)1755( يَابُ مَا جَاءَ في الِاحْيَكار - حديث رقم‎ - ٠ 


بالناس شراؤه» واحتكاره لا يَخَطَأْ مشتريه بالاتفاق» ثم إذا اشتراه وصار ملكه 
فله أن يحتكره» أو لا يحتكره» ثم قد يكون احتكار ذلك مصلحة ينتفع بها في 
وقت آتحر» فلعل ذلك الشيء ينعدم» أو يقل» فتدعو الحاجة إليه» فيوجد. 
فترتفع المضرّة» والحاجة بوجوده» فيكون احتكاره مصلحة» وتَرْك احتكاره 
مفسدة . 

وأما الذي ينبغي أن يُمنع ما يكون احتكاره مضرة بالمسلمين» وأشدٌ ذلك 
في الأقوات؛ لعموم الحاجة» ودعاء الضرورة إليها؛ إذ لا يتصور الاستغناء 
عنهاء ولا يتنزل غيرها منزلتهاء فإن أبيح للمحتكرين شراؤها ارتفعت أسعارهاء 
وع وجودهاء وشحّت النفوس بهاء وحَرّصت على تحصيلهاء فظهرت 
الفاقات» والشدائد» وعمّت المضارء والمفاسدء فحينئذ يظهر أن الاحتكار من 
الذنوب الكبار. 

وکل هذا فيمن اشترى من الأسواق» فأمًًّا من جلب طعاماً؛ فإن شاء 
باع» وإن شاء احتكرء ولا يعْرَض له إلا إن نزلت حاجة فادحة» وأمر ضروري 
بالمسلمين» فيجب على من كان عنده ذلك أن يبيعه بسعر وقته» فإن لم يفعل 
أجبر على ذلك إا للج وإبقناء للرمي» :واما إن كان التعراة من 


الأسواق» واحتكره» وأضرٌ بالناس؛ فيشترك فيه الناس بالسعر الذي اشتراه به. 


قال محمد بن إبراهيم: (كَقُلْتُ لِسَعِيدِ) بن المسيّب: (يَا أبَا مُحَمَّدِ) كنية 


سعيك » (إِنَ تحتكز) ؛ اف مع أنك تحدّث بهذا الحديث» قال القرطبئ كاله : 

يدل على أنهم كانوا لا يتسامحون في ترك العمل بما يرؤونه من الحديث. 

الرّاوي» وقد أوضحنا هذه الطريقة» في الأصول» وذلك منهم محمول على 
أنهم كانوا يحتكرون ما لا يضر بالناس ؛ کالزیت› والأذم. والثياب› ونحو 
at‏ ل (O‏ 

ذلك . انتهى ۰. 


بت © ص في 


(قَالَ) سعيد: (ومعمر)؛ أي : ابن عبد الله الذي رَويت منه هذا الحديث: 


„(oY _ 01/6) «المفهم»‎ (۲( (o1 09/0 «المفهم»‎ )۱( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي-أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله لا 
(قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ) ولفظ مسلم: «قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَراً الي گان يُحَدتُ هَذَا 
الْحَدِيتٌ كان يَحْتَكرَ)؛ يعنى: أن الصحابيئ راوي هذا الحديث كان يحتكر مع 
1 يي لأنه حَمَّل الاحتكار الممنوع على احتكار 
الأقوات» لا على احتكار غيره» كما أشار إليه المصئّف بقوله : 

(قَالَ أَبُو عِيسّى: وَإِنّمَا رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ 
أَنَهُ كَانَ يَحْتَكدُ الزَّيْتَ الع بفتح الا مسي الي عر اورت 
الساقط؛ أي: عَلف الدواب. 

[تنبيه]: وقع في بعض النْسّخ بلفظ: «الحنطة» بدل: الخبطء وهو 
تصحيف فاحش؛ لأن الحنطة من أقوات الناس المنهئّ احتكارها من غير 
خلاف» بخلاف الخبط» فإنه من علف الدواب» فتنيه . 


سه هس 


(وَنَحْوَ هَذَا)؛ أي: من غير الأقوات» قال ابن عبد البرٌّء وآخرون: إنما 
كانا يحتكران الزيت» وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليهء 
وكذلك حَمّله لا وأبو حنيفة» وآخرون. 

وقال النووي ر ا : وأما ما ذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيّب» 
ومعمر راوي الحديث» أنهما كانا يحتكرانء فقال ابن عبد البر وآخرون: إنما 
كانا يحتكران الزيت» وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه 
والغلاءء وكذا حمله الشافعيئّ» وأبو حنيفة» وآخرون» وهو الصحيح. ان 
كلام النووي كاد . والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث معمر بن عبد الله العدويّ ونه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)١5757/15٠(‏ و(مسلم) في (صحيحه» ,))١1505(‏ 
و(أبو داود) في «سننه) »)۳٤٤۷(‏ و(ابن ماجه) في «(سننه» »)۲٠١٤(‏ 


.)٤۳/١١( ثبت في بعض النسخ . (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


)1755( بَابُ ما جَاءَ في الِاحْيَكَارٍ  حديث رقم‎ - ٠ 

۹ اس 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (۸/ ۲۰۳ - »)5١5‏ و(ابن ا شيبة) فى «مصتفه» 
)1۲/7( ايا ( »© و(الطيالسئ) فى «(مسنئله) CS‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ٤٥۳‏ و٤٥٤)»‏ و(الدارمي) في (اسننه) (۲/ ۲٤۸‏ - 
۹( و حبان) في «صحيحه) .)٤۹۳١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ 
1 و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ »)٤١۳‏ و(الطبرانئ) في «الأوسط» /٤(‏ 
۱ و۸/ )١١١‏ و«الكبيرا ,)555-5565/5١(‏ و(الطوسي) في «مستخرجه) 
»)۱٠۸(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (59/5 - 0270 و(البغوي) في (شرح الستة) 
(۲۱۲۷)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ د ل : : حديث معمر بن عبد الله وه هذا: أخرجه 
مسلم› وأبو داود» من رواية محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن المسيّب» 
وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون به. انتهى . 

(المسألة الثالثة) : 0 قوله: (قَالَ أبُو عِيسَّى'"': وَفِي الاب عَنْ 
عم وَعِلٌِ ‏ رَاپي مامه واب عَمَرَ) أشار به إلى أن هو لاء الصحابة الاربعة ا 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عَمَرَ ولي : فأخرجه ابن ماجه من رواية عل بن زيد بن 
وها ناه كن E a‏ كل 
«الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون»» وأخرجه الحاكم في «المستدرك». 

ولعمر وله حديث آخر: أخرجه ابن ماجه أيضاً من رواية أبي يحيى 
المكيّء عن فروخ مولى عثمان» عن عمر بن الخطاب» سمعت رسول الله ك: 
«من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس». وهو 
ضعيف؛ لجهالة فروخ» وأبي يحيى . 

١‏ - وأما حديث عَلٌِ طي4 : فرواه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة 
الربيع بن حبيب الكوفيّ» عن نوفل بن عبد الملك» عن أبيه» عن عليّ قال: 
«نهى رسول الله يي عن الحكرة. . .» الحديث». والربيع منكر الحديث . ورواه 
اتو شجاع الديلمي في «(مسند الفردوس» من رواية محمد بن مروان السديّ» عن 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


حت إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الْبْيُوعَ عَنْ رَسُولٍ الله بل 
يحيى بن سعيد التيميّء عن أبيه» عن عليّ بن أبي طالب قال: قال 
رسول الله كهِ: «من احتكر الطعام أربعين يوماً على المسلمين ثم تصدّق لم 
تكن كفارة»). ضعيف» محمد بن مروان متهم بالكذب . 

“'-وَأما حديث 5 أف به : فأخرجه الحاكم في «المستدرك» من 
رواية ا عن اي أمامة قال: «نهى رسول الله كلا eR‏ 
الطعامُ». والقاسم مختلّف فيه. 

: - وأما حديث ابن عَمَر وَوْيّا: فأخرجه أحمد قال: ثنا يزيدء أنبأ 
أصبغ بن زيد» ثنا أبو بشرء عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرّة» عن ابن عمرء 
عن النبي يه أنه قال: «من احتكر الطعام أربعين ليلة» فقد برئ من الله 
وبرئ الله منه...» الحديث» وأورد ابن عديّ هذا الحديث في «الكامل» في 
ترجمة أصبغ بن يزيدء وقال: لا أعلم روى عنه غير يزيد بن هارون» وقال 
الذهبي في «الميزان): روى عنه عشرة اسي ووثقه أحمد» والنسائيٌ ع» وابن 

والحديث ضعيف؛ لجهالة أبي بشرء قال أبو حاتم الرازيّ: لا أعرفه"'' . 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ العراقيئ ككْأَنْهُ: في الباب مما لم يذكره 
المصنف: عن أبي هريرة» ومعقل بن يسار» وأنس» واليسع بن المغيرة» 
ويعلى بن أميةء» وحذيفة مَك : 

فأما حديث أبي هريرة دنه : فأخرجه أحمد في «مسنده»» والحاكم في 
«المستدرك» من رواية أبي معشر» عن محمد بن عمرو» عن 7 سلمة» عن 
أبي هريرة» عن النبيّ يَلِ: «من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على 
المسلمين» فهو خاطى»» 000 في الاحتجاج به. 

وأما حديث معقل بن : فأخرجه أبو داود الطيالسيّ› وأنخمل 
في «مسنديهما»» e‏ ويد e‏ الحسن› > عن معقل بن 
يسار» عن النبي 255 قال : من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم 
كان حمّا على الله أن يقذفه في مُعْظْمِ من النار يوم القيامة» . 


.)5١١57/5( راجع: «النزهة» للواتلي‎ )١( 


۰ - باب ما جَاءَ في الِاحْيَكَارٍ - حديث رقم (1155) 
احلا 

وأما حديث أنس وله : فرواه الخطيب في تاريخ بغداد» مرفوعاً بلفظ : 
امن احتكر طعاماً أربعين يوماًء ثم أخرجه» وطحنه» وخبزه» وتصدق به» لم 
يقبله تعالى منه». وفى سنده دينار: ضعيف» ذاهب» قاله ابن عدي . 

وأما حديث الج بن المغيرة: فأخرجه الحاكم في «المستدرك» من رواية 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن المغيرة» عن عمه اليسع بن المغيرة» قال: مر 
رسول الله ية برجل بالسوق يبيع طعاما. . . فذكر الحديث» وفيه: «فإن الجالب 
إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله» والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله»» 
وهذا مرسل» فإن اليسع بن المغيرة ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 

وأما حديث يعلى بن أمية : فأخرجه أبو داود من رواية يحيى بن جعفر بن 
ثوبان» عن عمارة بن ثوبان» عن موسى بن باذان» عن يعلى بن أمية» عن 
النبى ييو قال: «احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه». وفيه موسى بن باذان: 
مجهول» كما في «التقريب». 

وأما 8 حذيفة: فذكره ابن أبي حاتم في «العلل»» وقال: سألت أبي 
عن حديث رواه عبيد الله بن موسى» عن أبي عمران الطحان» عن مسلم بن 
مخراق» عن حذيفة» قال النبي وكةْ: «من احتكر طعام المسلمين فليس منا». 
قال: إن هذا خطأء إنما هو كما حدثنا أبو نعيم عن أبي عمر الطحاون عن 
مسلم بن مخراق» أن النبئ ئة مرسل» ولم 0 حذيفة . 

(المسألة الخامسة) : “فى ترج قوله: (وَحَدِ بث معمر حَدٍ يث حَسَنْ صَحِبحٌ. 
وَالعَمَلُ عَلَى َا عند َمل الم . > كرهوا يكار 2 

رخص بَعْضْهُمْ في الاحيَكارٍ في غَيْرٍ الطََامٍ. 

وقَالَ ابْنْ الْمُْبَارَكِ: ابات بالاختكار ذ في القُطْنء وَالسَّخْيِيَانٍ وَنَحُو 
ذَلِك). 

فقوله: (وَحَدِ يث مَعْمَر)؛ أي : ابن عبد الله بن نَضْلة وله » (حَدِيثُ حَسَنْ 
صَّحِيحٌ) هو كما قالع وقد أخرجه مسلم في «(صحيحه)» كما أسلفته ريا 

وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ها دل عليه هذا ال 
15 اليلمء ٠‏ كرهوا)؛ ا كراهة تحريم» قال العراقيٌ د : استدل به من 
ذهب إلى تحريم الاحتكار» وهو الصحيح من مذهبناء وحَمّل بعض صوّر النهي 


2-3 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي-أَبْوَابُ ايع عَنْ رَسُولٍ الل لا 
على الكراهة؛ لأن المحتكر مالك» فلا يُحُبجَر عليه في التصرف في ماله» وهو 
قول بعض أصحابناء والصواب الأول؛ لتظاهر الأحاديث على النهي عنه» وذم 
فاعله. انتهى» وهو تحقيقٌ نفيس. 

(احْتِكَارَ الطَّعَام) ؛ أي: وغير الطعام بدليل قوله: (وَرَخْصَ بَعْضْهُمْ في 
الاحْتِكار في غير الطَّعام) واحتجوا بالروايات التي فيها التصريح بلفظ الطعام» 
قال الشوكانيٌ في «النيل»: وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير 
فرق بين قوت الأدميّ والدواب» وبين غيره» والتصريح بلفظ الطعام في بعض 
الروايات لا يصلح لتقييد باقي الروايات المطلقة» بل هو من التنصيص على فرد 
من الأفراد التي يُطلق عليها المطلق» وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام 
SEA E‏ وما كان كذلك لا 
يصلح للتقييد على ما تقر ف الأصول. 

ا ا : عبد الله بن المبارك اة فقال: 

(وَالٌ ابْنٌ الْمْبَارَكِ: لا باس بالاختکار ذ في القُطنِ) بض القاف» وسكون 
الطاء المهملةء قال في «المعجم الوسيط»: «الفظن» : : جنس نباتات زراعية› 
ليفية مشهورة» من الفصيلة الخبازية» فيه آنواع» وفيه أصناف كثيرة» والأصناف 
التي تزرع في جمهورية مصر العربية تنسب إلى نوع القطن الحشيشيّ» و 
حَوْلِيَ» وثمرته» وهي مادة بيضاءء وَبّرية» ناعمة» أوبارها متداخلة» يي ۴ 
الطول والمتانة» وتشتمل على بذور تلتصق بهاء تحلج. فتخلص من البذور» 
وتغزل خيوطأً تُصنع منها الثياب. انتهى”"' . 

(وَالسَّخْتِيَانِ) بكسر السين المهملة» وتفتح» وسكون الخاء المعجمة: جلد 
الماعز إذا دُبغ» معرّب. قاله في «القاموس». (وَنَحْو ذَلِك)؛ أي: مما ليس من 
القوت . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصنف ياه لذكر بعض أقوال 
العلماء في حكم الاحتكارء فلنذكر ذلك بالتفصيل؛ تتميماً للفائدة» ونشراً 
للعائدة : 


)١(‏ «المعجم الوسيط» (؟/0751. 


۰ - بَابُ ما جاءَ في الِاخْتِكارٍ ‏ حدیث رقم (1155) Ee‏ 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاحتكار : 

قال العلامة ابن قدامة ” كُأَنْهُ: والاحتكار المحرّم ما اجتمع فيه ثلاثة 
شروط : 

[أحدها]: أن يشتري» فلو جلب شيئاًء أو أدخل من غلته شيئاًء فادّخره 
لم يكن محتكراًء روي عن الحسنء ومالكء وقال الأوزاعيّ: الجالب ليس 
بمحتكر؛ لقوله: «الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون»”'» ولأن الجالب لا 
يُضَيّقَ على أحدء ولا يضر به» بل ينفعء فإن الناس إذا عَلِموا عنده طعاماً معدا 
للبيع كان ذلك أطيب لقلوبهم 

[الثاني] : أن يكون الاي قوتأء فأما ٠‏ والحلواء» والعسل»› 
والزيت» وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرّم» قال الأثرم: سمعت أبا 
عبد الله يُسأل عن أيّ شيء الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت الناس» فهو 
الذي يكرهء وهذا قول عبد الله بن عمروء. وكان سعيد بن المسيب» وهو راوي 
حديث الاحتكار يحتكر الزيت» قال أبو داود: وكان يحتكر النوى» والخبّطء 
والبَزْرء ولأن هذه الأشياء مما لا تعمّ الحاجة إليهاء فأشبهت الثياب»› 
والحيوانات . 

[الثالث]: أن يضيّق على الناس بشرائه» ولا يحصل ذلك إلا بأمرين : 

(أحدهما): أن يكون فى بلد يَضيق بأهله الاحتكارء كالحرمين» والثغورء 
قال أحمد: الاحتكار في مثل مكة» والمدينة» والثغورء فظاهر هذا أن البلاد 
الواسعة الكثيرة المرافق والجلب» كبغداد» والبصرة» ومصر لا يحرم فيها 
الاحتكار؛ لآن ذلك لا يؤثر فيها غالا 

(الثاني): أن يكون في حال الضيق» بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو 
الأموال فيشترونهاء ويضَيّقون على الناس» فأما إن اشتراه في حال الاتساع 
والرّخصء» على وجه لا يُضَيّقَ على أحد فليس بمحرّم. انتهى” '". 


(۱) أخرجه ابن ماجه» وهو ضعيف ؛ لأن في سنده علي بن سالم بن شؤّال : ضعيف »© 
وشيخه على بن زيد بن جدعان» EY‏ 


(۲) «الشرح الكبير» .)٤١/٤(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 


٤= 


وقال العلامة الشوكانئ ر اله : وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرّم 
من غير فرق بين قوت المي ورا وبين غيره» والتصريح بنك امام في 
ابعبو اس موا 0 ا 

وذهبت ۳ إلى أن ا إنما الات خاصة لا 
غيرهاء ولا مقدار الكفاية منهاء قال ابن رسلان في «(شرح السنن»: ولا خلاف 
فى أن ما يدخره الإنسان من فوت» وما يحتاجون إليه من سمن ع وعسل » وغير 
ذلك جائز لا بأس به. انتهى . 

ويدل على ذلك ما ثبت أن النبى بيه كان يعطي كل واحدة من زوجاته 
مائة وسق من خيبر . 

قال ابن رسلان في «شرح السنن»: وقد كان رسول الله َة يَدّخر لأهله 
قوت سنتهم» من تمر وغيره. 

قال أبو داود: قيل لسعيد ‏ يعنى: ابن المسيّب - :فإنك تحتكرء قال: 
ومعمر کان یحتکر › وكذا في (صحيح مسلم». 

قال ابن عبد البرٌ وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت» وحَمّلا الحديث 
على احتكار القوت عند الحاجة إليه» وكذلك حمله الشافعيئ» وأبو حنيفة» 
وآخرون . 

ويدلٌ على اعتبار الحاجة» وقضد إغلاء السعر على المسلمين» قوله فى 
حديث مَعْقِل: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغليه عليهم»'» وقوله 


)١(‏ الحديث عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يَْهِ: «من دخل في شيء من 
أسغار السام اليه عليهم ا على ا ايده بلطم نين ا 
القيامة»)» أخرجه الطبراني في «الكبير»» و«(الأوسط»ء وفي إسناده زيد بن مرّة أبو 
الخ ان الزوائد»: ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله رجال 


الصحيح . انتهى 


)1755( بَابُ ما جَاءَ فى الاختکار - حديث رقم‎ ٠٠ 


في حديث أبي هريرة: «يريد أن يغلي بها غل السا :. 

قال أبو داود: سألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس؛ أي : 
حياتهم وقؤتهم» وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - 
يُسأل عن: أي شيء الاحتكار؟ فقال: إذا كان من قوت الناس» فهو الذ 
يكرهء وهذا قول ابن عمر. 

وقال الأوزاعين: المحتكر من يعترض السوق؛ أي : ينصب نفسه للتردد 
إلى الأسواق؟ ليشتري .متها الطعام الذي يحتاجون إليهة ليحتكرة. 

قال السبكيئ: الذي ينبغي أن يقال في ذلك أنه إن منع غيره من الشراءء 
وحصل به ضيق حَرْمٌ» وإن كانت الأسعار رخيصة» وكان القدر الذي يشتريه لا 
حاجة بالناس إليه» فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه 
معنى» قال القاضي حسين» والرويانيّ: وربما يكون هذا حسنة؛ لأنه ينفع به 
الناس» وقطع المحامليّ في «المقنع» باستحبابه» قال أصحاب الشافعي : 
الأولى بيع الفاضل عن الكفاية» قال السبكيئ: أما إمساكه حالة استغناء أهل 
البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه» فينبغي أن لا يكره» بل 


(n 


چ 


والحاصل: أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار 
إلا على وجه يضر بهم» ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لأنهم يتضررون 
بالجميع . 

وقال السبكيئّ: إذا كان في وقت قحط» وكان في ادّخار العسل والسمن 
والشيرج وأمثالها إضرارٌ» فينبغي أن يُمَضَى بتحريمه» وإذا لم يكن إضرار فلا 
يخلو احتكار الأقوات عن كراهة. 


)١(‏ لفظه: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلخ «من احتكر حكرة يريد أن يُعْلى بها 
على المسلمين» فهو خاطىء»»: رواه أحمدء وفي إسناده أبو معشرء وهو ضعيف » 
وقد وُثّقَء راجع: «نيل الأوطار» (0/ .)١١‏ 
وقد صحح الشيخ الألباني ك حديث أبي هريرة ذه هذا في «السلسلة 
الصحيحة)» فراجعها. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي- أَبْوَاب يوع عَنْ رَسُولٍ الل كله 
وقال القاضى حسين: إذا كان الناس يحتاجون الثياب» ونحوها؛ لشدة 
البرده أو لجف الغو نكن لمن عنده ذلك إمساكهء قال السبكّ: إن أراد 
كراهة تحريم فظاهرء وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد. انتهى”'. ١‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من استعراض أقوال أهل العلم 
واستدلالاتهم في حكم الاحتكار أن أرجح الأقوال» هو القول بتحريم احتكار 
ما يضرٌ بالمسلمين مطلقاًء سواء كان قوتاًء أو لباسأًء أو غيرهما؛ لعموم 
حديث الباب» ولا يكون التنصيص في بعض الروايات بالطعام تقييداً للحكم؛ 
وا امو n‏ للأهميّة» لا للتقييد» كما سبق 
تحقيق الشوكاني ر ا وكذلك حَمْل معمر بن عبد الله ويه » ولا ابن 
ت على الطعام لا يكون مقيّداً للعموم؛ لأنه رأي لهماء وإنما العبرة 
بعموم اللفظ المرويّ المعلّل بإدخال المضرّة على المسلمين» فتأمله بالإنصاف». 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي كاه قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «المحملات» بتشديد الفاء: اسم مفعول من 
التحفيل» وهي الشاة» أو الناقة المصرّاة» وقد ذكر الترمذيّ تفسيرها في هذا 
الباب» قال أبو عبيد: سمّيت بذلك؛ لأن اللبن يكثر في ضَرُّعهاء وكل شيء 
كثرته» فقد حملته» تقول: ضرع حافل؛ أي: عظيم» واحتَمّل القوم: إذا كثر 
جمعهم» ومنه سمي u‏ ذكره الشارح كاده . 

وقال الفيّومى كله : ال الق في الان حَفْلاَء من باب ضرب: 
اجتمعواء وَاحْتَمَلوا كذلك» واسم الموضع: مَحْفْلء والجمع: مَحَافِل» مثل 
مَجُْلِس ومجالس» واخْتَمَلْتٌ بفلان: قمت بأمرهء ولا تَحْتَفِلٌ بأمره؛ أي: لا 
تبالِه» ولا تهتمٌ به» وَاحْتَقَلْتُ به: اهتممت» وحَمَلَ اللبنُ وغيرٌه حَفْلاً أيضاًء 


.)۳۳۸ - ۳۳۷ /٥( «نيل الأوطار»‎ )١( 


)17517( بَابُ ما جَاءَ في بيع الْمُحَفَلَاتٍ  حديث رقم‎ - ١ 
أ‎ 41 > 

وحُْفُولاً: اجتمع» وحَمَلْتٌ الشاة بالتثقيل: تركت حَلْبها حتى اجتمع اللبنُ في 
ضرعهاء فهي مُحَمَّلَة وكان الأصل: حَمَّلْتٌ لبن الشاة؛ لأنه هو المجموع, 
فهي مُحَمَّلٌ لَبنْهَاء وَاخْتَفَلَ الوادي: امتلأء وسال. انتهى(7) 

[تنبيه]: قال العراقئن ر اله : المح E‏ نابا قير بات 
المصرًاة)» فيقال: لأي معنى جعل ذلك في بابين» وهلا جمع ذلك في باب 
واحد؟ ويجوز أن يكون سها عن تقدم باب المصرّاة قبل هذاء وفيه بُعدَّء فإن 
المشهور في الباب حديث أبي هريرة» وقد ذكره في هذا الباب بقوله: وفي 
1 

ويجوز أن يكون الباب المتقدم لبيان حكم بيع المصرّاة» من ثبوت الفسخ 
للمشتري» ورد صاع تمر بدل اللبن» على ما ذكر في حديث أبي هريرة» وهذا 
الباب في النهي عن بيعهاء وفيه نظر. انتهى 

 )١770‏ (حَدَنَنَا هَنَادٌء قَالّ: حَدَتَنَا أبُو الأَحوّصٍء عَنْ سِمَاكء عَنْ 
عِكْرِمَة عن ابن عَبّاسٍ ) 93 الى ل قَالَ: «لا تَسْتَقبلُوا التوق ولا لوا 
وَل و E‏ م لبتغض»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (هَنَادُ) بن السريّ» تقدّم قبل باب. 

۲ - (أَبُو الأَحْوّص) سلام بن سُّليم الْحَنَفَيَ مولاهم الكوفيئ» ثقةٌ متقنٌ) 
صاحب حديث [۷] تقدم في «الطهارة» .٤۸/۳۷‏ 

۴ - (سِمَالُ) بن حرب» أبو المغيرة الكوفي» صدوقٌ» وروايته عن عكرمة 
خاصّة مضطربة» وتغيّر بآخره» فريما تلقن ]٤[‏ - في «الطهارة» .١/١‏ 

٤‏ - (حِكُرِمَةُ) أبو عبد الله» مولى ابن عبّاس المدنيئ» ثقة ثبت فقيه عالم 
بالتفسير [۳] تقدم في «الطهارة» .1١ /٤۸‏ 

ه ‏ (ابْنِ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر ويا تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 


.)١577/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


1 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 
شرح الحديث : 

(عن ابن عَبَاسٍِ) ينا (أَنَ النْبِىَ ييه قَالَ: «لا) ناهية» ولذا جزم الفعل 
بعدها. (تَسْتَقْبلُوا السُّوقَ) المراد من السوق: الْعِير؛ أي: لا تلقوا الركبان» 
قال في «المجمع» في حديث الجمعة: (إذ جاءت سويقة»؛ أي: تجارة» وهي 
تصغير السوق» سُمّيت بها؛ لأن التجارة تجلب إليهاء والمبيعات تساق نحوهاء 
والمراد: العير. انتهى 

وقال العراقيٌ اله : : قوله: «لا تستقبلوا السوق» المراد به: النهي عن تلقي 
السّلّع قبل أن يُهبّط بها السوق» وهو حرام» كما مر في بابه؛ لِمَا فيه من غرر 
صاحب السلعة» ولهذا ثبت له الخيار إذا قَدِم السوق» وتبيّن له الغبن. ان 

(وَلَا تَحَفّلُوا) بضمٌ أوله» وتشديد الفاءء من التحفيل بالمهملة» والفاءء 

بمعنى التجميع» والمعنى: لا تتركوا حلب الناقة» أو البقرة» أو الشاة؛ 

58 ويكثر لبنها في ضرعهاء فيغترٌ به المشتري . 

قال العراقيٌ كاله : قد يستدل بهذا الحديث على تحريم تحفيل الشاة» 
وتَرْك حَلْبها مطلقاًء سواء قَصَّد بيعها أم لم يقصدء وسواء قصد التلبيس على 
المشتري أم لاء وقد صرّح به المتولي؛ لِمَا فيه من ضرر الحيوان» ولكن في 
رواية الشافعي: «لا تصروا الإبل» والغنم للبيع»» فقيد النهي بالبيع» وقد يكون 
التحفيل» والتصرية لا ضرر فيهاء نعم» إن وصل ذلك إلى حدّ يضر بالحيوان 
لا يجوز ذلك. والله تعالى أعلم. 

قال: ويستدل به أيضاً على أن النهى لا يقتضى الفساد؛ لأنه نهى عن 
التحفيل» والتصرية» وأثبت بعد ذلك الخيار 55-6 كما فى حديث أبي 
هريرة المتقدم» وثبوت الخيار على صحته. والله تعالى أعلم. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا يقتضي الفساد» فيه نظر لا يخفى» بل 
الحقّ أنه يقتضي الفساد إلا لدليل» وما هنا مما دل الدليل على عدم الفساد. 
وهو ثبوت الخيارء وقد حقّقت المسألة بأدلتها في «التحفة المرضيّة). 
ولاشرحها)» في الأصول. فراجعه» تج علما جما وبالله تعالى التوفيق . 

(وَلَا يُتَفْقْ) بصيغة النهي» من التنفيق» أو من الإنفاق» وهو من التّفاق 


)1751( بَابُ ما جَاءَ في بيع الْمُْحَمَلَاتِ - حديث رقم‎ - ١ 
8 
ضِدّ الكسادء يقال: نفقت السلعةء فهي نافقة» وأنفقتهاء ونمقتها: إذا جعلتها‎ 
نافقة . (بَعْضكَمْ لِبَعْضٍ)) قال في «النهاية» : اى لا يقصد أن يُنقّقَ سلعته على‎ 
جهة عم فإنه زناف فيها يرغب السامع. فيكون قوله لابتياعهاء‎ 
| ومُتَمْقاً لها.‎ 
وقال ب كاله : قوله: «ولا ينفق بعضكم لبعض» هو بتشديد الفاء»‎ 
والمراد: النجش» وهو أن يزيد في السلعة لغير غرض في شرائها؛ بل ليَعْرٌ‎ 
المشتري بذلك» أو يمدح السلعة بما ليس فيهاء والنجش مثبت للخيار إذا كان‎ 
عن مواطأة صاحب السلعة» وقد تقدم في بابه. انتهى. والله تعالى أعلم.‎ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عباس وا هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفيه سماك بن حرب» وروايته عن عكرمة 

شة» مضطربة» وقد تغيّر بآخره» فربما تلقّن؟ 

[قلت]: إنما صح بشواهده» فحديثا الباب اللذان أشار إليهما المصئف 
بعد صحيحان يشهدان له» فيصح بذلك» فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /٤١(‏ ۱۲۹۷)» و(ابن اف شيبة) في «(مصنفه» (5/ 
5 و(أحمد) في ل(أمسئده) (١/5057؟).‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (5//)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (77150). و(الطبرانيت) فى «الكبير) 
۷۷9 و(البيهقئ) في «الكبرى» (/ ۳۱۷)» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى”: وَفِي الاب عَن ابن 
مَسْعُودِ وبي هَرَيْرَة) أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين وك 7 جلت 
الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

: فأما حديث ابْنِ مَسْعُودٍ ول : فأخرجه البخاري موقوفاً عليه بلفظ‎ - ١ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذيأَبْوَابُ الْبُيُوِع عَنْ رَسُولٍ اللو كله 
(قال4 فن اكشرئ شاة محفلة» فردذها قليرةٌ مها اغا من تمر). 

ورواه البيهقئ من رواية أبى خالد الأحمرء عن سليمان» عن أبى عثمان» 
عن ابن مسعود» 5 الت ل قال : «من اشترى شاة محفلة. ف فليرد 
معها صاعاً». قال البيهقي في «المعرفة»: رَفعه أبو خالد الأحمر» عن سليمان» 
ورفعه غير محفوظ . ان 

۲ - وما حديث أبي هُرَيْرَةَ وه : فأخرجه الشيخان» قال البخاري ْلَه : 

)۲۰٤۱(‏ - حدّثنا ابن بكيرء حدّثنا الليث» عن جعفر بن ربيعة» عض 
الأعرج» قال أبو هريرة ليه عن النبئ بل : «لا تَصَروا الإبل» والغنم» فمن 
ابتاعها بعدء فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن شاء أمسك» وإن 5 
رذهاء وصاع تمر). 

[تنبيه]: قال العراقيٌ اله : : فيه مما لم يذكره المصنف: عن ابن عمرء 
وأنس» وابن أبي ليلى» عن أبيه» وقد تقدم تخريجها في: «باب ما جاء في 
المصراة)» . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَحَدِيتُ ان عباس حَدِيِثٌ حَسَنَّ 


و 


صحبح . 
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ اليم كرهُوا بَبْعَ الْمُحَمْلَة وهي ت 
تاباختنا انافاع اذ تو للك as‏ فَيَغْتَنَّ بها 
الْمُشْتَرِيء وَهَذَا ضَرْبٌ مِنّ الخدِيعَة وَالعَرَرِ) . 
فقوله: (وَحَدِيِتُ ابن عبّاسِ) وها (حَدِيِتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ) تقدّم أن 
تصحيحه لشواهده» فلا تغفل . 
وقوله : (وَالعَمَل عَلّى هَدَا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث» (عِنْدَ 
هل ليلم كرهوا) ؛ اگ e‏ بيع 0 وهي الْمُصَّدَاةً) اسم مفعول 
و إذا “ترك خليها» كما ثنة يقوله : (لا بَحْيّهَا) بض اللام وكسرهاء من 
بابي نصر وضرب (صَاحِبهَا أَيّاماًء أو د حو ذلك ليخي اللْبَنُ في ضَرْعِهَا 
فيغر بها الْمُشْتَرِي) ؛ ا حيث يظنها كثيرة اللبن» فيشتريها . (وَهَذَا ضِرْتٌ) ؛ 
اف : نوع (مِنَ الخديعة) بفتح › فكيين! اسم من خدعه یخدعه» من باب مع ) 


۲ _ بَابُ ما جَاء في اليّمِين الفَاجِرَةِ ْنَم بها مَل الْمْسْلِمِ - حديث رقم (1758) 


خدعاً بالفتح» ويُكسر: إذا حَتَلهء وأراد به المكر من حيث لا يعلم. قاله 

المجد» وقوله: (وَالعْرَرِ) بفتحتين بمعنى: الخديعة» فيكون من عطف التفسير. 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم البحث في المصّراة في: «باب ما جاء 

في المصرّاة» برقم (۲۹/ )٠٠٠١‏ مستوفى» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 
وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي يا أَوَلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «الفاجرة» أنْثها؛ لأن اليمين موّنثة» قال 
الفيّومئ ككُبَنْهُ: ويّمينُ الحلفٍ أنثى ‏ وتجمع على أيمُنء وأيُمانء قاله ابن 
الأنباري» قيل: سمي الخلف يمينا ؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا صرب كل واحد 

يمينه على يمين صاحبه» فسّمي الحلف يمينا مجازاً . انتهى"''. 

وقوله: يفطم بها بالبناء للمفعول» وقوله: «مَالَُ الْمْسْلِم» مرفوع على 
أنه نائب الفاعل» والجملة في محل نصب على الحال. والله تعالى أعلم. 

ا ا مَنَادُّ قَالَ: حَدَنََا أَبُو مُعَاوِيَةَ عن الأآعُمَّش» عَنْ 
ا مو ا تع بها مال 06 لقي ا وهو ع 


0” 


عفان 4 قال الأشعثُ شعث بن قيس : فی وال لَقَذْ كَانَ دل کان بيني وَبَيْنَ 
رَجَلٍِ من المَهود رض فُجَحَدَنِي. فَقَدمَتَه | إلى ال کا فَقَالَ لي 
دل الله اة : : «آلك ب بَينَه15» فلت : لا فَقَالَ لِلَيَهُودِىٌ : «اخْلِف». فَقْلَتٌ : يا 


> 66 م > 


رَسُولَ الل إذاً يَحْلِفُء فَيَذْمَبُ بِمَالِيء فَأَنّْلَ الله تَعَالَى: إن الزن يترون 
بعَهُدِ الله وَأَيَمنهِمَ متا قلا [آل عمران: ۷۷] إلى آخر الآيَةِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


. (هَنَادُ) بن السري المذكور في السند الماضي‎ ١ 


)010( «المصباح المنير) (۲/ 587). 


_ احاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي-أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله كه 

۲ - (أَبُو مُعَاوِ يَة) محمد بن خازم الضرير 3 تقد خط الاي 
لحديث الأعمش› وقد يهم في حديث غيره» ورمي بالإرجاءء من كبار ]٩[‏ 
تقدم في «الطهارة» .٠١١/١١‏ 

»اك (الأعمفة) سليمان بن رات أبو محمد الكوقة» ثقة حافظ انك 
ا ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» .٠۳١/۹‏ ۰ 

٤‏ - (شَقِيقٌ بْنْ سَلَمَهَ) أَبُو وَائِل الأسديّ الكوفيئ» ثقةٌ مخضرمٌ [۲] تقدم 
فى «الطهارة» 1/4 
١ ٠‏ (عَيْد الله بْنُ مَسْعُووِ) الصحابئ الشهير له تقدم في «الطهارة' 
.١ 7/1‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف يده وأنه رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 
مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» وأن فيه أبا معاوية أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم: الأعمش» عن أبي وائل» 
وفيه «عبد الله» مهملاء وقد سبق أنه يميّر بالرواة عنهء فإذا كان السند كوفيّاً كما 
هناء فهو ابن مسعود وء وقد استوفيت البحث فيه فيما مضىء» فلا تكن من 
الغافلين» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَة) هكذا رواية الأعمش بالعنعنة» وهو مدلَسٌ» لكن أخرج 
البخاريّ هذا ON‏ «كتاب الأيمان والنذور» (57659) من رواية شعبة» عن 
لمان الأغعمكن: عن ات وال فيستفاد من روايته أنه مما لم يُدَلْس فيه الأعمش ؛ 
لن شعبة لا يروي عنه» ولا عن قتادة» ولا عن أبى إسحاق» إلا ما سمعوه من 
شيوخهم» فلا يضر مجيثه عنه هنا بالعنعنة» فته وقد نظمت ذلك» فقلت : 

شُعْبَةُ لَايَرْوِي عَنِ الْمَدَلْسٍ إلا الذي > حَقَا سَمَاعاً يحتسي 
لِذا إِذَا رَوَى عَن الأغمشٍِ أؤ قمَادَةِ أو السَّبِيعِي ما رووا 


(عَنْ عَبّْدِ الله بْن مَسْعُودِ) و أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اه كل : «مَنْ حَلَفُ 


۲ - بَابُ مَا جَاء في اليّمِين الاجر يُقْتَطَعْ بها مَالُ الْمُسْلِمِ - حديث رقم )١1758(‏ 
للب 072377 7777707077 #2 أ ١437#‏ أ حت 


عَلَى يّمِين) المراد باليمين: المال المحلوف عليه» وقوله: (وَهُوَ فيها فَاجِرٌ) ؛ 
أي كاذب» جملة في محل نصب على الحال. 

وقال العراقيئ يل4: قوله: «وهو فيها فاجر»؛ أي: كاذب» فأطلق 
الفجور باعتبار أن الكذب يجر إليه» كما ثبت في الحديث الصحيح: «وإن 
الصدق يهدي إلى البرء وإن الكذب يهدي إلى الفجور»» وأنه يقال: صَدَّقء 
وبر وگذب» وقَبجَر. انتهى. 

(لِيَْنَطِعَ بها مَالَ امْرِيْ مُسْلِم) قال الحافظ : (يَفْتَطِعٌُ»: يَفْتَعِلَء من القطعء 
كأنه فَطعَهَ عن صاحبه» أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور. 

وقال العراقي: قوله: «يقتطع بها مال امرئ مسلم» قد يسال عن تقييده 
ذلك بمال المسلم» هل خرج ذلك مخرج الغالب» كقوله: «لا يبيع الرجل على 
بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه»؟ أو أن ذلك على ظاهره» وأن اقتطاع 
مال غير المسلم ليس كذلك» كما قال ابن حربويه في بيع المسلم على الذمي أنه 
ليس بمنهي عنه؟ ولا شك في تحريم كل من الأمرين في اقتطاع مال المسلم. أو 
الذمي بيمين فاجرة» ولكن قد يقال: هذا الإثم المذكور في الحديث إنما ورد 
في اقتطاع مال المسلم؛ لشدة حقه» كما قال: «كل المسلم على المسلم 
حرام)» وقد ورد في الذميّ وعد شديد فيما رواه أبو داود في «سننه». انتهى . 


(لَقّى الله) وقوله: (وَهُوَّ عَلَيْهِ عَضْبَانُ) جملة حالية من الفاعل . 

وقال العراقي : قوله: «وهو عليه غضبان»ء قال القاضي أبو بكر ابن 
العربيَّ: يعني بالغضب: إرادة عقوبته» أو عقوبته نفسها؛ إذ يعبّر بالغضب عن 
الرسبين. و بوإذا ته رودو ا عاق جان E‏ 
يريد عقابه» وأن يدفع عنه تماديه إن كان أنزله به» بشرط أن لا يكون متعلق 
اناد عات اض 

قال العراقى: الظاهر أن المراد بغضب الله : معاملته بمعاملة المغضوب 
لليعدمن قري e e EE E o E ١‏ 
اق ا ر كا اله ورم اا را ر ا 
فذكر منهم: «ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ 


مسلم) الخدنة): 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذظأَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله لا 

ويدل على ذلك أيضاً قوله في «صحيح مسلم» في حديث وائل بن حجر: 
«لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً لَيَلْقَيَنَ الله» وهو عنه مُعْرض»» فأما كون 
المراد بالغضب: إرادة العقوبة» أو العقوبة نفسها فإنه يردّه ما رواه الحاكم في 
«المستدرك» من حديث الأشعث بن قيس مرفوعا: «من حلف على يمين صَبْر 
ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى يوم القيامة» وهو مجتمع عليه غضباًء 
عفا الله عنه» أو عاقبه»» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» فهذا يدل على أنه 
لم يرد بالغضب إرادة العقوبة» أو العقوبة؛ لأنه لو أراد عقوبته لوقعت العقوبة 
على وَفق الإرادة. والله تعالى أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربيئ» وتعقبه العراقيّ عليه 
كله من باب التأويل لصفة الغضبء والحق أن الغضب صفة لله لك ثابتة له 
على ظاهرهاء كما يليق بجلاله بء كما ثبت في الكتاب والسنة» دون 
تحريف ولا تعطيل» ودون تكييف» ولا تمثيل» وسيأتي تمام البحث في هذا 
ڈیا ب إن اء الله فال 

[تنبيه]: قال العراقئ كب4: قد اختلفت الأحاديث الواردة في العقاب 
على ذلك» ففى حديث ابن مسعود» والأشعث بن قيس» ومعقل بن يسار: 
«لقى الله » نوع غضبان»» وفي بعض طرق حديث الأشعث بن قيس : 
القي الله» وهو أجذم»» وفي حديث عمران بن حصين» والحارث بن البرصاء: 
«فليتبوأ مقعده من النار»» وفى حديث أبى أمامة» وجابر بن عتيك: «أوجب الله 
له النارية ودر عليه لتقي رلى ديف أب ع أن ذلك ال رقن 
حديث سعيد بن يزيد أنه لا يبارك الله له فيها. وفي حديث ثعلبة بن صعير: 
«كانت نكتة سوداء في قلبه» وكذلك في حديث عبد الله بن أنيس». 

قال: ولا منافاة بين شيء من ذلك» فقد يجتمع له جميع ذلك» نعوذ بالل 
منه» وإنما يشكل منه رواية: «حرّم الله عليه الجنة» وأوجب له النار»» فيحمل 
ذلك على المستحل لذلك» أو على تقدير أن ذلك جزاءه إن جازاه» كما قال 
تعالى: ومن يَفَثُلْ مُؤّْمِنَا معدا [النساء: ۹۳]ء والله أعلم. انتهى . 

(فَقَالَ الأشْعَتُ بْنُ قَيْسِ) بن مَعْدِي كَرِبَ الكندي» أبو محمد الصحابيء 
رل الكوفة» وروى عن النبئ َك . 


۲ - بَابُ مَا جَاء في اليَمِين الفَاجِرَة يُْنََُ بها مَل الْمُسْلِمِ - حديث رقم (1758) 

وفي رواية مسلم: «قَدَخَلَ الْأَشْعَتُ بْنُّ قَيْس)» وفي رواية عند البخاري 
فی «كتاب الرهن) : ثم إن اللأشعث بن فيس جر اليناء فقال : ما يحدثكم ابو 
عبد الرحمن؟» قال في «الفتح»: والجمع بينهما: أنه حرج عليهم من مكانٍ 
كان فيه» فذحل المكان الذي كانوا فيه» وفى رواية عند البخاري فى «كتاب 
الأحكام»: فجاء الأشعث› وعد الله يحدثهم»› ويجمع بأن خروجه من مكانه 
الذي كان فيه إلى المكان الذي كان فيه عبد الله» وَقَعَ وعبد الله يحدثهم» فلعل 
الأشعث تشاغل بشىء» فلم يدرك تحديث عبد الله » فسأل أصحابه عما حدّثهم 
به. انتهى . 

فقال الأشعث: (فِيَ وَاله لَقَدْ كانَ ذلك)؛ أي: قوله يِ: 

.» إلخ كان فى شاني: ولفظ «الصحيح» : «قَالَ: 3 5 

عبد م فِىَ تَرَلْثْك (كانَ بيني وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أَرْضٌ) ولفظ 
«الصحيح) : «كَان بيني وبين رَجَلٍ ا2 بِالْيَمَنْ) وفي رواية: «كانت بيني وبين 
رجل خصومة في بثرا . 

وقال في «الفتح» عند قوله: «كانت بئر»: في رواية أبي معاوية: «أرضْ». 
واذّعَى الإسماعيلى أن أبا حمزة تفرد بقوله: «فى بئر»» وليس كما قال» فقد 
وافقه أبو عوانة كما ترى» وكذا يأتي من رواية الثوريٰ» عن الأعمش ومنصور 
جميعاًء ومثله في رواية شعبة الماضية قريباً عنهم» لكن بَيّن أن ذلك في حديث 
الأعمش وحده» ووقع في رواية جرير» عن منصور: "لي ا ولبعضهم : 
في بئراء ووقع عند أحمد من طريق عاصم» عن شيفيق اشا : في بكرا 
انتهى . 

ووقع عند البخاري بلفظ : «كان لی بئر فى أرض ابن عم . 

قال في «الفتح»: قوله: «في أرض ابن عمٌ لي» كذا للأكثر أن الخصومة 
كانت فى بثر يَذُعِيها الأشعث فى أرض لخصمه» وفى رواية أبى معاوية: «كان 
بيني وبين رجل من اليهود أرض» فجحدني) . 

0 بأن المراد: أرض البئرء لا جميع الأرض التي هي أرض البئرء 

قال: ولا منافاة بين قوله: «ابنُ عم لي»» وبين قوله: «من اليهود»؛ لأن 


2-0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي - أَبْوَابُ ايع عَنْ رَسُولٍ الله ب 
جماعة من اليمن كانوا د ایوا لما لپ وسقي ذو واش على امم فُطْرّد عنه 
الحبشة» فجاء الإسلام وهم على ذلك» وقد ذگر ذلك ابن إسحاق في أوائل 
ال الا ما 

وأخرج الطبراني من طريق الشعبئ» عن الأشعث» قال: خاصم رجل من 
المتضدرميون رجلا هنا يقال لة: الخفشيش إلى النبئ ية في أرض لهء فقال 
النبئ ية للحضرمئ: «جئ بشهودك على حقّكء وإلا حَلف لك. 
E E e N‏ 
كان ثابتاً حمل على تعدد القصة . 

وقد أخرج أحمد» والنسائئ من حديث عدي بن عميرة ة الكنديّ قال: 
(خاصم رجل من كِندَةء» يقال له: امرؤ القيس بن عابس الكندي رجلاً من 
خد موک کے ر فذكر او و ال یوی هو ونه إن 0 من 
اله ذُهَبت ا وقال: «من حلت فذكر الحديث» وتلا الآية. 

وامعد يكرب» جد الخفشيش» وهو جد الأشعث بن قيس بن معد 
يكرب بن معاوية بن جَبَلّةَ بن عدي بن ربيعة بن معاوية» فهو ابن عمه حقيقة. 

ووقع في روايةٍ دين داود» من طريق كر دوهن عن الاخ أن رجه 
من كِنْدَة» ورجلا ص حضرموت» اختّصّمًا إلى النبي ي في أرض من اليمن» 
فذكر قصة تشه قصة الباب» إلا أن بينهما اختلافاً في السياق» قال الحافظ : 
وأظنها قصة أخرى» فإن مسلماً أخرج من طريق علقمة بن وائل» عن أبيه» 
قال: جاء رجل من حضرموت» ورجل من كندة إلى رسول الله ييه فقال 


)١(‏ قال في «كتاب الأيمان والنذور» عند شرح هذا الحديث ما نصّه: واسم ابن عمّه 
المذكور: الخفشيش بن معدان بن معدي كرب» وبيّنت الخلاف فى ضبط 
ال ا وا و ل معد انم كو ]قري اف والمعروات 
أنه اسم» وكنيته أبو الخير. انتهى» فوقع في «الخفشيش» بالخاء. 
وذكر في «كتاب الشَرّب والمساقاة» )٤١/٥(‏ ما نضّه: واسم ابن عمه: معدان بن 
الأسود بن مَعْدان بن معد يكرب الكنديّ» ولقبه الْجَفْشِيشء بوزن فعليل» مفتوح 
الأول» واختلف في ضبط هذا الأول على ثلاثة أقوال: أشهرها بالجيم» والشين 
المعجمة في موضعين. انتهى» والله تعالى أعلم. 


۲ - بَابُ مَا جَاء في اليّمِينِ القَاجِرَ رب امك العطن E‏ 


الحضرمي : إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. . . الحديث . 

قال: وإنما جَوَّرْتُ التعدد؛ لأن الحضرميّ يغاير الكندي؛ لأن الْمُذَّعِيَ 
في حديث الباب هو الأشعث» وهو كنديّ جزماًء والْمُدَّعىَ في حديث وائل 
هو الحضرمي › فافترقا. 

ويجوز أن يكون الحضرميّ نسب إلى البلدء لا إلى القبيلة» فإن أصل 
نسبة القبيلة» كانت إلى البلد» ثم اشتهرت النسبة إلى القبيلة» فلعل الكنديٰ في 
هذه القصة» كان يسكن حضرموت» فنسب إليهاء والكنديّ لم يسكنهاء فاستمر 
على الا ا 

[تنبيه]: قد دروا الخفشيش في الصحابة”''» واستشكله بعضهم لقوله في 
بعض الروايات: إنه يهودئ . 


010( «الفتح) (24/1 .)٥۷۰‏ «كتاب الأيمان والنذور»» رقم (/ا/151). 

(۲) وقال في «الإصابة» :)591/١(‏ جَفْشِيش بن النعمان الكنديَء كذا سَمَّى ابن منده 
أباه» وقال: يقال: اسمه مَعْدَان يكنى أبا الخيرء ويقال: جرير بن مَعَدانَء ووقع 
في بعض الروايات: حَفْشيش - بالخاء المعجمة ‏ وكذا قال أبو عمر: إنه قيل فيه : 
بالجيم» والمعحمة» :وزاد:: أنه قيل فيه: بالمهملة ايا وذكر بكسر أوله.» وضمّهء 
وقال ابن الكلبي» وابنُ سعد: اسمه مَعْدان بن الأسود بن مَعْد يرب بن ثُمَامة بن 
الأسود» وذكر أبو عمر ابن عبد البر من طريق مجالد. عن الشعبئ» قال: قال 
الاش يه فيس : كان بين رجل منا» وبين رجل من الحضرميين» يقال له: 
الجفشيش خصومة في أرقو .ود O‏ وأصل الخبر في «(سئن أبي داود) من 
رواية مُسْلِم بن هَيْضْمء عن الأشعث» لكن لم يسم الجفشيش» > وأخرج أبو عمر 
من طريق ابن عون» عن الشعبئّ؛ عن جرير بن مَعْدانَء وكان يُلَقَّبِ الجفشيشء أنه 
خاصم رجلاً إلى النبئ يله فذكر الحديث. قال الحافظ: وهذا ظاهره أن اسم 
الجفشيش : جرير» وأنه الصحابي»؛ وهو غریب . ويمكن أن يكون الضمير في قوله : 
وكان يُلَقَبِء لمعدان والد جرير» ويكون الخبر من رواية جرير» عن أبيه» وأرسله 
جرير» وهذا أقرب عندي إلى الصواب» وذكر أبو سَّعْد النيسابوريّ» من طريق 
مَسْلّمة بن مُحَاربء عن السديٰ» عن أبي مالك» عن ابن عباس» قال: قَدِمَ ملوك 
حضرموت» فقَدِمَ وَفَدَ كِنْدَة» فيهم الأشعث بن قيس» فذكر القصةء قال: وفي ذلك 
يفول ال وا ماد ين الأسوه الكنوئ ا اطا 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي . أَبْوَابُ الْبيُوعِ عَنْ رَسُولٍ الله كه 

وأجيب بأنه أسلم» وإنما وصفه الأشعث بكونه يهوديّاً باعتبار ما كان 
عليه ارلا ويؤيد إسلامه أنه وقع في رواية گردوس»› عن الأشعث في آخر 
القصة أنه لَمّا سمع الوعيد المذكورء قال: هي أرضهء فترك اليمين تورّعاًء ففيه 
إشعار بإسلامه» ويؤيده أنه لو كان يهوديّاً ما بالى بذلك؛ لأنهم يستحلون أموال 
المسلمين» كما بيّنه الله كلك في كتابه» حيث قال: تاوا لس علا فى المي 
سيل الآية [آل عمران: 75]؛ أي: حر . 


ومما يؤيد إسلامه اشا ما وفع في رواية الشعبيّ: » عن الاأشعث ڪه ۰ 
فقال النبن ا : «إن هو حلف كاذياً أدخله الله النار»» فذهب الأشعث» فأخبره 


القصةء فقال: أصلح بين وة قال: فأصلح بينهما» وفى حديث عَديٰ بن 
تويرة» فقال له امرؤ القيس: ما لمن تركها يا رسول الله؟ قال: «الجنة»» قال: 
اشْهَدْ أني قد تركتها له كلها. هكذا ذكر في «الفتح». 


0 جَادَتْ ينا الْعِيِسُ مِنْ أَعْرَابٍ ذِي يمن نَغُورُ غَوْراً بَا مِنْ بَعْدٍ إِنْجَادِ 
حَتى أَنَخْنَا جب الْهَضْب يِن مَل إلى الرسول الأمِين الصَادِقٍ الْهَادِي 
وروي الطراني عن رو الح نحن ن ن 0 س0 جاء قوم 
من كندة إلى رسول الله له فقالوا: أنت مِنْاء واذّعَوهء فقال: لا تنتفوا مناء ولا 
ننتفي من أبيناء وله من طريق أخرى» عن صالح : حدثنا الجفشيش › وهو خطأء 
فإنه لم يدركه» وأصل الحديث في «مسند أحمد»» من رواية مسلم بن هَيْضَمء عن 
الأشعث» قال: أتيت رسول الله بي في رهط من كندة» ولم يذكر الجفشيش› 
وذكر أبو عمر» عن عمران بن موسى بن طلحة» عن الجفشيش مثله» وهو مرسل 
أيضاًء وذكره بغير سند» وقال: إنه أعاد ذلك ثلاثاء فأجابه في الثالثة» فقال له 
الأشعث: فض الله فاك» ألا سكت على مرتين» قال: والجفشيش هو القائل فى 
الرُدّة [من الطويل] : ١‏ 
طَعْنَا رَسُولَ الله إِذْ كَانَ صَاوقاً قَيَاعَجَبَامَا ما ال ملك أبي بَكْرٍ 
وأنشد المبرّد هذا البيت في «الكامل» للحطيئة» ولفظه: «حاضراً» بدل «صادقاً»» 
و«لهفا) بدل «عجبا) . 
وذكر عمر بن شَبّة أن الجفشيش ارت من كندة ا أسيراًء رال ل ضا 
فإن صح ذلك فلا صحبة له» وروايةٌ كل مّن رَوَى عنه مرسلةٌ؛ لأنهم لم يدركوا 
ذلك الزمان»ء والله أعلم. انتهى ما في «الإصابة». 


۲ - بَابُ مَا جَاء في اليَمِين الفَاجرَة يُقْنَطَعُ بهَا مَل الْمُسْلِم - حديث رقم )٠۲۹۸(‏ 
ا ا ي ا ا ۹ الس 


(فُحَحَدَ: ( لفظ ١ا‏ : اعنام 1-2 ا 3 ل ٢‏ : ارت“ 
لي د 2 صمته إلى النبي 21385 وفي رواب 


«فاختصمنا إلى رسول الله َك . 

(فَقَدَمْتَهُ إلى لنب کا فَقَالَ ل سول الله يله : «ألك بَيِّتَة؟)) ولفظ 
مسلم: ل َك يتك وفي ا «شاهداك» أو يمينه»» وفي رواية 
عند البخاريّ: «فقال: بيتك أو يمينه». 

(قَلْتُ: لَا)؛ أي: ليست لي بيّنة» (قَقَالَ) كله (لِلْيَهُودِيٌ : «اخْلِف») قال 
الأشعث: (فَقْلَتُ: يا رَسُولَ الله. إذأه حرف نصب وجواب» وفي كتابتها 
الات بالجميرن كرما لاله ركذا سمت الى المضاحت» وها 
والمبرّد يكتبانها بالنون» وعن الفرّاء: إن عملت كُتبت بالألف» وإلا كُتبت 
بالنون؛ للفرق بينها وبين «إذا» الشرطية» وتبعه ابن خروف. (يَحْلِمَء فَيَذْمَبَ 
ا "قال لعل الم غير الوجره قبرانيله من انال 
والاتصال» كما قال في «الخلاصة»: 


ت 


وَنَصَبُوا ب«إذاً» الْمَُسْتَمْبَلَا إن صُدَرَتْ وَالْفِعْلَ بَعْد مُوصَّلا 
أو قَبْلَهُ الْمَمِينُ وَانْصِبْ وَارْمَعَا إا (إذاً» مِنْ بَعْدٍ عَظفٍ وَقَعَا 
وححَكى ابن خروف جواز الرفع في مثل هذا على إهمال «إذن»» أو على 
تقدير: «هو إذن يحلف»» وقال النوويّ فى «شرحه»: وذكر أبو الحسن بن 
خروف في «شرح الْجُمّل» أن الرواية فيه بالرفع”" . 
ووقع في حديث وائل بن حجر به عند مسلم من الزيادة بعد قوله: 
«ألك بينة؟)» قال: لا: قال: «فلك يمينه)» قال: إنه فاجرٌّء ليس يبالى ما 
حلف عليه» وليس يَتَوَرَ من شيءء قال: «ليس لك منه إلا ذلك»» ووقع في 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: عمل (إذا» إذا استوفت الشروط واجب عند جمهور 
النحاة» وجوّز بعضهم إهمالها مع استيفاء الشروط. وهي لغة نادرة» لكن تلقّاها 
البصريون بالقبول؛ لأنها حرف غير مختصّة» فقياسه الإهمال» فلا التفات إلى من 
أنكرهاء ذكره الخضري في «حاشيته على شرح ابن عقيل» (۲/ ۱۷۳). 

(۲) راجع: «شرح النووي» (۲/ .)٠١١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
اح[ ]1 م | .لس ب ب کے 
رواية الشعبئ » »> عن الأشعث: قال : «أرضى ي أعظم شأناً من أن يحلف عليها»). 
فقال: «إن يمين المسلم يقرا بها ا عن ذلك 
(فَأَنْوَلَ الله له تَعَالى: 3 لذن يتاروت بعهدٍ الله و امنب تمتا قليلا» إلى آخِر 
الآيَةِ) [آل عمران: ۷۷]). 


2 


تفسير الآية الكريمة: ل أَلَذِنَ يَتْرّوتَ#؛ أي : يعتاضون» ويستبدلون› 
فكأنهم يُعطون ما أوجب الله عليهم من رعاية العُهُود والأيمانء يهد آلده؛ 
أي : ميثاقه» وهو إيجابه على المكلفين أن يقوموا بالحقٌّ» ويعملوا بالعدل, 
#وَأَيْمنِمَ» جَمْع يمين» وهو الحلف بالله تعالى. تمتا قيلا»؛ أي: بشيء 
قليل حقير من عرض الدنياء» من الترؤس» والارتشاء» ونحو ذلك . 

وال الإمام ابن كثير ككَُنْهُ: يقول الله تعالى: إن الذين يعتاضون عما 
عاهدوا الله عليه» من اتباع محمد يله وذكر صفته للناس» وبيان أمره» وعن 
أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة ا القليلة الزهيدة» وهي عَرُوض هذه 
الحياة الدنيا الفانية الزائلةء #أؤكهكت لآ عَلَقَ لَه في الْآِْرَقز»؛ أي: لا حط 
ولا نصيب لهم يوم القيامة» پۆو pek‏ ا بما يسرهم؛ إذ لا 
يكلمهم إعراضاً عنهمء واحتقاراً لهمء > وک ا 2 يوم الْقِبِدمَةَ# ؛ أي نظرَ 
رحمة» ولا يُرَكَيم»؛ أي: لا يُثني عليهم كما يُٿني على من تَرَكّىء وقيل : 
لا يطهّرهم من الذنوب» ولو عڌانگ ا 40 أي : موجع شديد الألم. 

وقال ابن كثير ككُلَدُْ: يعني: أن الله تعالى لا يكلمهم كلام لظف بهم 
ولا ينظر إليهم بعين الرحمة» ولا يزكيهم من الذنوب» بل يأمر بهم إلى 
إلا . 

[تنبيه]: هذا الحديث صريح في أن سبب نزول 'هذه الآية هو قصّة 
الل ل ان أو بئرء ويعارضه حديث 
عبد الله بن اي أوفى ضيه ١‏ وهو ما أخرجه البخاري في (صحيحه) عن 
العوّام بن حوشب» عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن أبي 


010 راجع : «تفسير ابن کثیر» (۳/ »)٩۳ - ٩۲‏ واتفسير النسفئ» (۱/ (۱٦٥‏ و«المفهم» 
(١1/ر١اه؟).‏ 


۲ - بَابُ مَا جَاء في اليّمِين الفاجِرَة يُْتَطَمُ بها مَالُ الْمُسْلِم - حديث رقم (1758) 


أوفى وا : أن رجلاً أقام سلعةً في السوق» فَحَلّف فيها: لقد أَعْطَى بها ما لم 
يُعْطه؛ ليوقع فيها رجلاً من المسلمين» فنزلت: لك ارين شارود يهد أله 
وَأَيَمَنمَ كما ليلا إلى آخر الآية [آل عمران: ۷۷]» فهذا مخالف لحديث الباب. 

ويُجمع بأن نزول الآية كان للسببين جميعاًء ولفظ الآية أعمّ من ذلك» 
ولهذا وقع في صدر حديث الباب ما يقتضي ذلك. حيث قال: «من حلف يمينٌ 
صبر ؛ ليقتطع بها مال امرىء مسلم. . ٠.‏ الحديث» وذكر أبو جعفر الطبري ا 
من طريق عكرمة أن الآية نزلت في حُيّيَ بن أخطب» وكعب بن الأشرف». 
وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة من شأن النبئ لاف 
وقالواء وَحَلَّمُوا أنه من عند الله» وقصٌّ الكلبئ في «تفسيره» في ذلك قصّةً 
طويلة»ء وهي محتملة أيضأء لكن المعتمّد في ذلك ما ثبت في «الصحيح»» قاله 
في «الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل: أنه لا تعارض في تعدّد 
الأسباب لنزول آية واحدة» إن صخت الرواية بذلك» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود ول هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )١1178/47(‏ وسيأتي له برقم (2)5945 
و(البخاريٌ) فى (صحيحه) (9055؟5 و۷٥۲۳‏ و0١56‏ و٣۱٥۲‏ و7559 و۷۰٣۲‏ 
و1۷۳ و٦۷‏ و۷۷ و0۹ و٩0‏ و5509 واا وا ولا/ا> 
و۳ و٤۷۱۸‏ و٥٤٤۷‏ و٤٤٤۷)»‏ و(مسلم) في «(صحیحه» (۱۳۸)» و(ابن 
ماجه) فى «سننه») (۲۳۲۳)» و(الشافعئ) فى «مسنده» »)٥۱/۲(‏ و(أبو داود 
الطيالسيه) فى (مسئله) »)١ N o; ۲٣۲(‏ و(الحميدي) فى «مسئدله) 
(96). و(أحمد) في (مسنده) /١(‏ 5:5 و۳۷۷ و65١5‏ و٠5‏ و5ه/ 51١‏ 00017 


.)٤٥٥١١  5059( «كتاب التفسيراء رقم‎ .»)6١/48( «الفتح»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ الله كه 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (0085).» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۱۰۸ و49١٠‏ 
و١٠٠١‏ و(أبو 0 في امستخرجه) ۲٣۵(‏ و55" ولاه35). و(الطبري) في 
اتفسيره») (۸۲۸۲)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (557)» و(أبو يعلى) في 
«مسنده) 0١١5(‏ و۱۹۷٥)»‏ و(ابن حبان) فى «(صحيحه) 5١085(‏ و0085)), 
و(أبو عوانة) فى «(مسنده» (۳۹/۱)» ارات فى «الكبير) (5/8؟١٠‏ 
و۰۳۰۷( و(الطوسي) في «(مستخرجه) ,)١١١١(‏ و(الشاشئ) في امسئله) 
(51ه و۲٦٥‏ و057)». و(البیهقئ) فى «الكبرى» (۱۷۸/۱۰ و507)» و(البغوي) 
في اشرح السَنّة) )30٠١(‏ وفي رة (۳۱۸/۱)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ كُأَنُةُ: حديث عبد الله بن مسعود َي 
هذا: أخرجه بقية الستة كلهم من طريق الأعمش» وقد تقدم في أول البيوع في : 
اباب من حلف على سلعة كاذباً» . 

ولابن مسعود حديث آخر أخرجه الحاكم في «المستدرك» من رواية أبى 
العالية» عن عبد الله بن مسعودء قال: 500 لا 
اليمينَ الغموسَ» قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: الرجل يقتطع بيمينه مال 
الرجل. قال: هذا حديث على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» فقد اتفقا على 
سند قول الصحابئ. انتهى 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”'": وَفِي البَاب عن 
وَائِل بن حُجْرِ وَأبي مُوسَىء وَأبي 0 مَهَ بْنِ تَعْلَبَةَ ذلك الالشارق» EE‏ 


وَحَدِيتُ ابْن مَسْعُودٍ حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ). 

عر (قَال ازو : وَفِي البَاب عن وائِل بن حجر وبي م موسى ». 
وبي أَمَامَةَ بن ع تَعلبَة الأَنْصَارِيٌ وَعِمْرَانَ بن حْصَيْنِ) أشار بهذا إلى أن هؤلاء 
الصحابة الأربعة ا رووا أحاذيق تعلق بالبات: فلنذكرها بالتفصيل : 


١‏ فأما حديث وَائْلٍ بن حجر ذه و : : فأخرجه مسلمء وان داود» 


۲ - يَابُ ما جَاء في اليَمِين الفَاجِرَ رة يُفْتَطَْ بها مَل الْمُسْلِم - حديث رقم (۱۲۹۸) 
ال ج ل ا ا | 


والنسائئ من رواية علقمة بن وائل» عن أبيه» قال: جاء رجل من حضرموت» 
ورجل من كندة إلى النبئ بء فقال الحضرمئ: يا رسول الله إن هذا قد غلبني 
على رضن لى مه التحديك» فشان رل ا0 كله لا ار ١اا‏ لين حلفت 
على ماله لاكله طلا للت .ان ك » وهو عنه معرض»» وفي لفظ لمسلم: 
«من اقتطع ارا ظا لقي الله» وهو عليه غضبان»» أورده المصئف في 
«الأحكام»» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

۲ - وَأما حديث أبي مُوسَى للك : فأخرجه أحمد في «مسنده» من طريق 
جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاج» عن أبي بردة» عن أبي موسى قال : 
اختصم رجلان إلى النبئ ية في أرض» أحدهما من أهل حضرموت» قال: 
فجعل يمين أحدهماء قال: فضجّ الآخَرء وقال: إنه إذاً يذهب بأرضي» فقال: 
«إن هو اقتطعها بيمينه ظلماً كان ممن لا ينظر الله كبك إليه يوم القيامة» ولا 
يزكيه» وله عذاب أليماء قال: وورع الآخَرء فردّها. 0 الإسناد. 

۴ وآما دیف أبي أْمَامَةَ بْن تَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيّ مَل ذه : فأخرجه مسلم. 
والنسائئ» وابن ماجه» وقد تقدم في: «باب ما جاء فيمن . حلف على سلعته 
ادا ونث الحمد وال 

 :‏ وأما حديث عِمْرَان بْنِ حصَينِ ا : فأخرجه أبو داود» وقد تقدم في 
الباب المذكور. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كاذه : في الباب مما لم يذكره المصنف: عن 
معقل بن يسارء وأبي هريرة» وأبي ذرّء وابن ابي أوفى» وسعيد بن زيد٬‏ وأبي 
سودة» وثعلبة بن صُعَيرء والحارث بن البرصاء» وجابر بن عتيك» والأشعث بن 
فيس › e‏ وعبد الله د بق انو وقد تقدم تخريجها كلها في 
الباب المذكور. ان 

وقوله : حي ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيتْ حَسَنُ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته آنفا. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف كا4 وهو بيان ما جاء في اليمين 
الفاجرة» يقتطع بها مال المسلم. 


r‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذكه ‏ أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ اللو يك 


- (ومنها): تحريم اقتطاع حقٌ المسلم باليمين الفاجرة» وأن ذلك مما 
ينافي كمال الإيمان» وهو وجه المطابقة في إيراده هنا . 
- (ومنها): جواز سماع الحاكم الدعوى فيما لم يره إذا صف 
ود وعَرَفَهُ المتداعيان» لكن لم يقع في الحديث تصريحٌ بوصف» ولا 
تحديدٌء فاستدّلٌَ به القرطبيئّ على أن الوصف والتحديد ليس بلازم لذاته» بل 
وا سو ا عضيل تدهم و 
الحافظ كاله بأنه لا يلزم من ترك ذكر التحديد» والوصف في الحديث» أن لا 
يكون ذلك وت ولا دل بسكوت الراوي عنه بأنه لم يقع» بل يطالب من 
جَعَلَ ذلك شرطا بدليلهء فإذا 26 ثبت حمل على أنه ذكر في الحديث› ولم ينقله 
الراوي. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب الحافظ على القرطبيّ فيه نظرٌ؛ لأن 
خلاصته تسليم لِمَا قاله؛ إذ حاصله أنه لم يوجد دليل إيجابه» فلمًا لم يوجد 
بقي على عدم لزومهء وهو ما دل عليه ظاهر الحديث» فعاد الأمر إلى موافقة 


قول القرطبي دا . 
والحاصل : أنه لا دليل لمن شرّطء فاا يلزم الوصف والتحديد» فتبصر › 
والله تعالى أعلم. 


٤‏ - (ومنها): أن الحاكم يَسأل المدعي» هل له بينة؟ وقد ترجم بذلك 
الإمام البخاري في «كتاب الشهادات». 
- (ومنها): أن البينة على المدعي في الأسوال كلما 
- (ومنها): أنه استَدلٌ به لمالك کاله فى قوله: إن من رَضى بيمين 
a‏ يانه اليا ذا سس إلا رذ إلى بعلي es‏ 
في ترك إقامتها قبل استحلافه . 
قال ابن دقيق العيد اه : ووَجهه أن «أو» تقتضى أحد الشيئين» فلو جاز 
إقامة البينة بعد الاستحلاف» لكان له الأمران مها ,لدف يقتضى أنه ليس 
له إلا أحدهماء قال: وقد يجاب بأن المقصود من هذا الكلام: 31 طريق 
أخرى لإثبات الحقّء فيعود المعنى إلى حصر الحجة في البيّنة واليمين» 
شار إلى أن النظر إلى اعتبار مقاصد الكلام وفَهُمه E‏ هذا الجواب. 


۲ - بَابُ مَا جَاء في اليّمِين الفَاجرَة بطع ها مَل الْمُسْلِمِ - حديث رقم (1754) 00 
22-2 ي ا يڪ ه.>" م 


لد وها ,ما قال أبن ذقرق اليد كله أرضا : إنه قد تال الحنية به 
في ترك العمل بالشاهد والبعين في الاموال: 

وأجاد الحافظ كانه حيث قال: والجواب عنه بعد ثبوت دليل العمل 
بالشاهد واليمين أنها زيادة صحيحة» يَجبُ المصير إليها؛ لثبوت ذلك 
بالمنطوق» وإنما يستفاد نفيه من حديث الباب بالمفهوم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أحسن الحافظ كه في الردّ على الحنفيّة 
في استدلالهم هذاء فإن الحديث صحيح» أخرجه مسلم في «صحيحهاء من 
طريق قيس بن سعد» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس و«وْيا: «أن 
رسول الله بيه قَضَى بيمين وشاهد)» فبعد صحّة المنطوق بطل الاستدلال 
بالمفهوم» فتبضّر بالإنصاف»› ولا ان ميم التقليد. 

قال العلامة الصنعانيٌ كُأَنهُ: قد ثبعت أدلة العمل بالشاهد واليمين» ثم 
ذكر حديث ابن عباس وي المذكور. ثم ۾ قال: قال في «التمييز»: إنه حديث 
صحيحٌ» لا يرتاب في صخته» وقال ابن عبد البرٌ: لا مطعن لأحد في صحّته. 
ومنها حديث أبي هريرة نه أن النبئ بي قضى باليمين والشاهد» وهو عند 
أصحاب «السنن»» ورجاله مدنيّون ثقات» ولا يضرّه أن سُهيل بن ابي صالح 
نسيه بعد أن حدّث به ربيعة؛ لأنه بعد ذلك كان يروي به عن ربيعة» عن نفسه» 
عن أبيه» وقصّته فى ذلك مشهورة فى «سئن أبى داود» وغيرهاء ومنها حديث 
جابر نه مثل حديث أبي هريرة وك أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وصخحه 
أبو عوانة» وابن خزيمة» وفي الباب عن نحو من عشرين من الصحابة وء 
منها الضعاف» والحسان» وبذلك ثبتت الشهرة. 

قال الصنعانئ : أشار 0 «الشهرة» إلى رد الحنفية لحديث العمل 
بالشاهد واليمين بأنه زيادة على ما في القرآن» ولا تقبل الزيادة من الأحاديث 
إلا إذا كان الخبر مشهوراً»ء وقد عَمِلوا بأحاديث فيها الزيادة على ما في القرآن» 
للا تبلغ شهرتها شهرة ما نحن فيه» مثل حديث إيجابهم الوضوء من القهقهة. 
والمضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوءء وغير ذلك» قال الإمام 
الشافعيٌ ياه : القضاء بشاهد ويمين لا يُخالف نص القرآن؛ لأنه لم ب أن 
يجوز أقلّ مما نص عليه» يعني: والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم» فضلاً 


0 حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ ال كله 
عن مفهوم العدد. انتهى ما كتبه الصنعانئ ك 
تعالى أعلم . 

۸ - (ومنها): أنه استَدِلٌ به على توجيه اليمين في الدَعَاوَى كلها على من 
١ e‏ 

4 (ومنها): أن فيه بناءَ الأحكام على الظاهرء وإن كان المحكوم له في 
نفس الأمر مبطلا . 

١‏ _ (ومنها): أن فيه دليلاً للجمهور على أن حكم الحاكم لا يُبيح 
للإنسان ما لم يكن حلالاً له» خلافاً لأبي حنيفة» كذا أطلقه النووي. 

وتَعْفّبِ بأن ابن عبد البر مَل الإجماع على أن الحكم لا يُحِلَ حراماً في 
الباطن في الأموال» قال: واختلفوا في جل عصمة نكاح مَنْ عَقَد عليها بظاهر 
الحكم» وهي في الباطن بخلافه» فقال الجمهور: الفروج كالأموال» وقال أبو 
حنيفة» وأبو يوسف» وبعض المالكية: إن ذلك إنما هو في الأموال دون 


( ا َه 5 
»> وهو تحفيى حسن › والله 


الفروج» وحجتهم في ذلك اللّعان. انتهى . 

وقد رَد ذلك بعض الحنفية في بعض المسائل في الأموال» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن الحكم لا يحل 
شيا من الأموال» والفروج» وغيرها هو الحقّ؛ لظهور حجته» والفرق بين 
الأموال والفروج غير صحيح.ء بل أمْر الفروج أشدّ من الأموال. 

١‏ (ومنها): أن فيه التشديدَ على من حَلّف مُبطلاً؛ ليأخذ حى مسلم. 
وهو عند الجميع محمول على من مات من غير توبة صحيحة» وعند أهل الستة 
ول على هن قناع الله اناي يه كما تقدم تقريره مرارا. 

7 (ومنها): ما قاله المازري: ذَكَرَ بعض أصحابنا أن فيه دلالة على 
أنّ صاحب اليد أولى بالمدّعى فيه. 

۳ - (ومنها): أن فيه التنبية على صورة الحكم في هذه الأشياء؛ لأنه 
بدأ بالطالب» فقال: «ليس لك إلا يمين الآخَر)ء ولم يَحكم بها للمدعى عليه 
إذا حَلّفَ» بل إنما جَعَلَ اليمين تصرف دعوى الْمُدَّعِيء ولذلك ينبغي للحاكم 


.) 5٠١" 5٠7 /5( «العذدّة حاشية العمدة»‎ )١( 


۲ _ بَابُ مَا جَاء في اليّمِينِ القَاجِرَ رة بطم بها مال الْمُسْلِم - حديث رقم (1754) 
لك اا ا ي ا ج و ا ت |٣۷‏ 


إذا حَلَف المدَّعَى عليه أن لا يحكم له بملك المذَّعَى فيه» ولا بحيازته» بل 
يفره على كم يمينه . 

٤‏ - (ومنها): أنه استّدِلَ به على أنه لا يُشْتَرط في المتداعيين أن يكون 
بينهما اختلاط»ء أو يكونا ممن ينهم بذلك ويليق به؛ لأن النبئ يل أَمَرَ 
المدَّعَى عليه هنا بِالحَلِفٍ بعد أن سمع الدعوى» ولم يسأل عن حالهما. 

وتَعْقّبِ بأنه ليس فيه التصريح بخلاف ما ذهب إليه مَّن قال به من 
المالكية؛ لاحتمال أن يكون النبئ كَل عَلِمَ من حاله ما أغناه عن السؤال فيه. 
وقد قال خصمه عنه: إنه فاجرُ٬‏ لا يبالي» ولا يَتَوَرَع عن شيءء ولم يُنكر عليه 
ذلك» ولو كان بَريئاً مما قال لبادر بالإنكار عليه» بل في بعض طرق الحديث 
باياالرعان أن النسب الكذاتي a‏ الجاجليةة ومطل الك لسك 
الدعوى بيمينه فيه عندهم› قاله الحافظ اَذَه . 

١6‏ (ومنها): أن يمين الفاجر تشقط عنه الذدغعوق» وأن فجُوره في دينه 
اموس اج غل ول ل ا ذلك لم يكن لليمين معت . 

5 (ومنها): أن الْمُدَّعَى عليه إن أقرّ أن أصل اللا رة ات 
لبيان وجه مصيره إليه» ما لم يُعْلَم إنكارّة لذلك؛ يعني: تسليم المطلوب له ما 
قال. 

ا وها أنه ا ال عبن ل تة سه قي مده اد لان 
e‏ اليه دوذ ما بحب له الشكم يس ولو كانت الدمين من 
E‏ بنك ويمينك على صدقها . 

ت ُعُقّب بأنه لا يلزم من كونه لا يُحَلّف مع بيّنته على صدقها فيما شهدت 

لذ الم 1 ا عرقت بم ای على اھ ا ا کے عن کن ا و 
مثلاء وأنه يستحق قبضه» فهذا وإن كان لم يُذكر في الحديث» فليس في 
الحديث ما ينفيه» بل فيه ما شور بالاستغناء عن ذكر ذلك؛ لأن في بعض طرقه 
أن الخصم اعتَرَفَ»› و الْمُدَّعَى به للمدعي» فأغنى ذلك عن طلبه يميئه. 
والغرض أن المدّعِي ذگر أنه لا بيّنة له» فلم تكن اليمين إلا في جانب المذدَّعَى 
عليه فقط . 

قال الجامع عفا الله عنه : هكذا تعقّب هذه الفائدة في «الفتح»). ولكن في 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الْبْيُوعَ عَنْ رَسُولٍ الله بل 
تعقبه نظر لا يخفى» فأين الدليل الذي يدل على أنه لا يُقضّى لمن جاء بالبينة 
بمجرّدهاء بل مع اليمين؟ فالحقٌ أن البيّنة تكفي وحدها للقضاء بها؛ لظاهر 
النصٌء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): البداءة بالسماع من الطالب» ثم من المطلوب» هل يقَرُء 
أو ينكر؟ ثم طلبٌ البينة من الطالب» إن أنكر المطلوب» ثم توجيه اليمين على 
المطلوب» إذا لم يَجد الطالب البينة. 

4 (ومنها): أن الطالب إذا اذَّعَى أن الْمُدَّعَى به فى يد المطلوب» 
فاعترف استْني عن إقامة البينة بأن يد المطلوب عليه. 0 

٠‏ - (ومنها): ما قاله بعض العلماء: إن كل ما يجري بين المتداعيين 
من تسابٌ بخيانة» وفجورء هَدَرّ؛ لهذا الحديث. | 

وتَعُقّب بأنه إنما نسبه إلى الغصب في الجاهلية» وإلى الفجورء وعدم 
التوقي في الأيمان في حال اليهودية» فلا يَطرِدُ ذلك في حقٌّ كل أحد. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر في «الفتح» هذا التعقب» ولم يتعقبه» 
وفيه نظرء بل الذي يظهر من الأدلة ما قاله البعض» وقد ترجم الإمام 
البخاري كا في «صحيحه» على هذاء فقال: «بَابُ كلام الْخْصُوم بعضهم في 
بعض»» ثم أورد هذا الحديث مستدلاً على ما ترجم له" . 

ومن الأدلّة عليه: ما ثبت في «الصحيحين» من قول العبّاس َيه حين 
كان بينه وبين علي وه خصومة لعمر بن الخطاب وه؛ وعنده عثمان بن 
عمّان» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوّام» وسعد بن ابي وقاض ون › 
فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر 
الخائن؛ يعني : عليّاً ويه فقد جرى هذا الكلام» ووصف عليّاً بهذه الأوصاف 
المستكرهة» بين يدي أمير المؤمنين عمر وليه » بمحضر من هؤلاء الأفاضل» 
ولم ينكر ذلك أحد منهم» لا عمرء ولا همء بل قالوا: أجل يا أمير المؤمنين 
فاقض بينهم, وأرخهم. والقصّة مشهورة في «الصحيحين»» وغيرهماء وهذا 


() راجع: «صحيح البخاري» (88/65 - 89) بنسخة «الفتح» . 


1 - بَابُ مَا جَاء في اليَمِين الفَاجرَة يُقْمَطَعْ بها مَالُ الْمُسْلِم - حديث رقم (1758) 
و7 ببب933ز [ز [ز [ [ [ 0 4 سے 


والحاصل: أن الصواب أن صدور مثل هذا بين المتخاصمين يتسامح فيه؛ 
لصدوره غالباً في حال الغضب» والله تعالى أعلم. 

el‏ موعظة اد e‏ إذا أراد أن يلف خوفاً من أن 

و أنه 00 به القاضي أبو بكر ابن الطيب في سؤال أحد 
المتناظرين صاحبه عن مذهبهء فيقول له: ألك دليل على ذلك؟ فإن قال: نعم 
سأله عنه» ولا يقول له ابتداءً: ما دليلك على ذلك؟ ووجه الدلالة: أنه علا 
قال للطالب: «ألك بينة؟»› ولم يقل له قرت قك 

۳ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن لليمين مكاناً يَختصّ به؛ لقوله في 
بعض طرقه: «فانطلق ليحلفت». وقد عهد في عهده ية الحلف عند منبره» 
وبذلك احتّح الخطابي». فقال: كانت المحاكمة» والنبيٰ ا في المسجد» 
فانظلّق المطلوب ليحلف» فلم يكن انطلاقه إلا إلى المنبر؛ لأنه كان في 
المسجد» فلا بد أن يكون انطلاقه إلى موضع أخص منه. 

4 (ومنها): أن فيه أن الحالف يَحْلِف قائماً؛ لقوله: «فلما قام 
ليحلف». وفيه نظرْ؛ لأن المراد بقوله: «قام»» ما تقدّم من قوله: «انطلق 
ليحلف» . 

٥‏ _(ومنها): أن الإمام الشافعي ر اه استَدّلٌ به على أن مَن أسلم 
وبيده مال لغيره» أنه يَرجع إلى مالكه إذا أثبته» وعن المالكيّة اختصاصه بما إذا 
كان المال لكافرء وأما إذا كان لمسلمء وأسلم عليه الذي هو بيده» فإنه يمر 
بيده » والحديث حجة عليهم . 

5 (ومنها): أن ابن المتبر كله قال: يُستفاد من الحديث أن الآبة 
المذكووة فى هذا الحديك» د لت فى تفن الا وان العين ال اوا 
كفارة فيها؛ لأن نقض العهد لا كفارة فيه» كذا قال» وفيه نظرٌ؛ لأن غايته أنها 
دلالة اقتران. 

(ومنها): أن النوويّ کر قال: يدخل في قوله: «من اقتَطعَ حى 
امرئ مسلم» مَّن حَلّف على غير مال» كجلد الميتة» والسّرْجين» وغيرهماء مما 
ينتفع به» وكذا سائر الحقوق» كنصيب الزوجة بالقَسْمء وأما التقييد بالمسلم. 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
ڪڪ ">١٠‏ سسسب سے 
فلا يذل على عدم تحريم حق الذميّ. بل هو حرام أيضاًء لكن لا يلزم أن 
تكون فيه هذه العقوبة العظيمة. 

قال في «الفتح»: وهو تأويل حسنٌ» لكن ليس في الحديث المذكور دلالة 
على تحريم حى الذمىّ» بل ثبت بدليل آخرء والحاصل: أن المسلم والذمئّ لا 
يفترق الحكم في الأمر فيهما في اليمين الْعَمَوسء والوعيد عليهاء وفي أخذ 
حقّهما باطلاً» وإنما يفترق بالنسبة إليهما. 

۸ - (ومنها): أن فيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق 
بين قليل الحق وكثيره في ذلك» قاله النوويّ أيضا. 

قال في «الفتح» : وكأن مراده عدم الفرق في غِلّظ التحريم» لا فی مراتب 
الغلظ» وقد صَرَّح ابن عبد السلام في «القواعد» بالفرق بين القليل والكثير» وكذا 
بَيْنَ ما يترتب عليه كثير المفسدة وحقيرهاء وقد وَرَدَ الوعيد فى الحالف الكاذب 
في حقّ الغير مطلقاًء في حديث أبي در نه» مرفوعاً : «ثلاثةٌ لا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم. . .» الحديث» وفيه: «والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»» أخرجه 
مسلمء وله شاهد عند أحمدء وات داود» والترمذيٰ من حديث أشن هريرة وين 
بلفظ : «ورجل حَلّف على سلعته» بعد العصر كاذباً». انتهى”'' . 

4 (ومنها): جواز مشاركة المسلم لأهل الذمة» وهو كذلك؛ لأن 
النبى بيه لم ينكر عليه اشتراكهما في الأرض» وقالت المالكية: لا ينبغي 
مشاركة الذمئ» قال ابن العربى: ومن يجوز أكُل طعامه» وأخُْذ الجزية منه. 
وهو آکل ربا جازت شرکته» ولا فرق بينهما. 

“٠‏ (ومنها): أن في أمْره اليهودي بالحلف دليلا على استواء حكم 
المسلمين وأهل الذمة في الاكتفاء بأيمانهم . 

١‏ (ومنها): أن فى قوله: «فقدّمته إلى رسول الله دا دليلآ على أن 
الخصومات التي بين المسلمين وأهل الذمة إنما يترافعون فيها إلى إمام 
المسلمين» وإنما يخيّرون في الأحكام التي بينهم بعضهم في بعض» فإن 
تحاكموا إلينا حكمنا بينهم» وإلا فلا يلزمهم الترافع إلينا. 


.)551/1/-551/5( «كتاب الأآيمان والنذور»» رقم الحديث‎ »)٥۷۳_ ۱ ١( «الفتح»‎ )١( 


۲ - بَابُ مَا جَاء في اليّمِين الفَاجِرَةِ ينطع ِا مَالُ الْمُسْلِم - حديث رقم (1754) 


؟” ‏ (ومنها): أن الكفار يخاطبون بالأحكام؛ لأن الآية نزلت في 
اليهودي لما ذكر له خصمه أنه يحلف كاذباً» وفى المسألة خلاف مشهور بين 
أهل الأصول» وهذا هو الصواب. ٠‏ 

۳ _ (ومنها): أنه قد يستدل به من يقول: إنه إذا اعترف المدعى أنه لا 
ل تقل دعواه يعد ذلك ا ولس ةج على دل تة 
يدع بعد ذلك أن له بينة فلم تقبل» ويجوز أن يكون اطلع على أن له بينة شهدوا 
على إقرار المدعَى عليه لم يعلم بها المدعيء أو كان قدّمهء والله أعلم. 

5 (ومنها): أن الحاكم له طلب يمين المدعى عليه عند عدم البينة: 
وإن لم يطلبها صاحب الحق؛ لأن النبئ به أمَره بالحلف» ويجوز أن يقال: 
هذه واقعة عين» فلعل أمر النبئ ييه اليهودي بالحلف كان بعد طلب المدعي› 
وف و لآنه لو فة ا ول إذا و وا ال ۰ 

٥‏ _ (ومنها): أنه استدل به بعضهم على أنه لا تقبل البينة بعد الحلف؛ 
لأن ذَكرَ إذا حلف ذهب ماله مع جواز أن تقوم بينة بعد ذلك» وليس فيه حجة؛ 
إذ هو جازم بأن لا بينة له» فليس فيه أنه إذا ظهرت له بينة لا تسمع» والله أعلم. 

_ (ومنها): أنه استدل به على إبطال مسألة الظمّر؛ لأنه ردّده بين البينة 
واليمين» فدل على عدم الأخذ بغير ذلك» وأصرح من ذلك قوله في حديث 
وائل بن حجر عند مسلم: «ليس لك منه إلا ذلك». 

والجواب: أن قوله: «ليس لك منه إلا ذلك» بطريق الحكم عند المرافعة 
للحكم» وأما مسألة الظمّر فهي أخذه بغير حكم» كما قال: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): قوله: (ولا ينظر الله إليه) قال فى «الكشاف»: هو 
كناية عن عدم الإحسان إليه عند مَنْ يُجَوّزْ عليه النظرء مجارٌ عند من لا 


2ے م 


يجوزه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: كلا التأويلين باطلان» أما الأول فإنه مذهب 
متأخري الأشاعرة الذين يؤولون الصفاتء. وأما الثانى فإنه مذهب المعتزلة 
الزمخشري» وكلاهما باطل . 


5 إحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذخ- أَبْوَابُ ليع عَنْ رَسُولٍ الله كله 

قال القاضى عياض : الإعراض» والغضب» والسخط من الله تعالى هو 
إرادته إبعاد ذلك ال عليه من رحمته» وتعذيبه» وإنكار فعله وذمه» قال : 
فيكون ذلك من صفات الذات» ويرجع إلى الإرادة» أو الكلام» أو أن يَفعل 
بهم فعل المسخوط عليه الْمُعرض عنه المغضوب عليه من النقمة والعذاب 
والإبعاد عن الرحمة» فيكون من صفات الفعل» وهي في المخلوق تغيّر حاله 
ار سي و سس را ضيه الى ل ا 
واختلاف الحال. انتهى كلام عياض» وتبعه النووي» وأقرّه عليه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه القاعدة التي ذكرها القاضي» وتبعه النووي 
عليها هي من المسائل التي خالف فيها متأخرو الأشاعرة مذهب السلف. وهي 
تأويل الصفات» وهي تحتاج إلى بيان» فأقول : 

(اعلم أوْلاَ): أن صفات الله 4# تنقسم إلى قسمين: ثبوتيّةٌ» وسلبيّة» فأما 
الثبوتيّة» فهي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو فيما صح على لسان 
رسوله ئة من صفات الكمال والجلال» فيجب إثباتها له ل حقيقة على الوجه 
اللائق به ل . 

وأما الصفات السلبيّة» فهي ما نفاه الله ل عن نفسه في كتابه» أو 
فيما صح عن رسوله بء وكلّها صفات نقص في حمقّه ##لل؛ كالموتء. 
والنوم» والنسيان» فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدها له على الوجه 
الأكمل . 

ثم إن الصفات الثبوتيّة تنقسم إلى ذاتيّة وفعليّة» فالذاتيّة: هي التي لم 
يزل الله تعالى متصفا بها؛ كالعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء وغيرهاء 
ويدخل في هذا القسم الصفات الخبريّة؛ كالوجه» واليدين» والعينين. 

والصفات الفعليّة: هي التي تتعلّق بمشيئته يل إن شاء فعلهاء وإن شاء 
لم يفعلهاء وهو به متّصفٌ بها منذ الأزل» ولا يجوز اعتقاد أنه تعالى قد 
صف بها بعد أن لم يكن متصفا بهاء مثل النزول إلى السماء الدنياء 
والخضب» والرضاء والإحياءء والإماتة» ونحوها. 


.)١١١/۲( واشرح النووي»‎ »)٥۳۸ 575/١( راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 


۲ - باب ما جَاءَ في اليَمِينِ الفَاجِرَ رة يُقتَطَعُ بها مال الْمُسْلِم - حديث رقم (۱۲۹۸) — 
سل 2 1 سے ۳ — 


زكر صق تولك E‏ قدا لي نينا SG‏ 
الحكمة معلومة لناء وقد نعجز عن إدراكهاء لكن نعلم علم اليقين أنه 4 لا 
يشاء إلا وهو موافقٌ للحكمة. 

وقد تكون الصفة ذاتيّة باعتبار» وفعليّة باعتبار آخر؛ كالكلام» فإنه صفة 
من صفات الذات؛ لأن الله ول لم يزل اا عزاك سحكليا: 
باعتبار آحاد الكلام» فهو صفة فعليّة. 

(ثم اعلم ثانياً): أن التأويل الذي ذكره عياض والنوويّ للإعراض» 
والغضب والسخط بإرادة الانتقام» ونحو ذلك هو مذهب الأشاعرة» وأما 
مذهب السلف» فهو إثبات هذه الصفات لله يل على حقيقتهاء فيثبتون له 
الغضب حقيقة على كيفيّة تليق بجلاله» وأما قول القائل: إن الغضب غليان دم 
القلب لطلب الانتقام» ونحو ذلك» والله تعالى منرّه عن هذاء فيقال له: هذا قد 
يصح في المخلوق» ولا يجوز تشبيه الخالق ا لأن يل أثبت هذه 
الصفات لنفسهء وقال: ليس کل 7 وهو اسيع الحبى ١‏ 40 
[الشورى: ١‏ 

لو إن امسن الذي صرفوا إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفوه عنهء فإن 
ت تتضمن الميل › وهو مما ينّصف به المخلوق» فوجب إثبات الأمرين» أو 
ا 

والحاصل: أن الفرق بين معاني صفات الله وله وصفات 
يقع فيه الشركة في اللفظ والتسمية واضح وضوح الشمس في رابعة النهارء لا 
يخفى إلا على من أعمى الهوى والتقليد بصيرتهء ربا لا يع فلو بعد لد هديا 
ا ِنَكَ أت لواب )4 [سورة آل عمران: ۸]» الهم آنا الح 
حقّاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين» والله تعالى 


ع 


أعلم . 


67 راجع ما كتبه محقق : «إكمال المعلم) )0۳۷/۱ _ .(o"A‏ 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي أَبْوَابُ الْيُوع عَنْ رَسُولٍ اللو يلل 


٤= 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي يا أوّل الكتاب قال: 


ر 


)١19(‏ - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ» قَالَ: حَدَنَنَا سيان عَنِ ان عَجُلانَء عَنْ 
عون بن عبد الله عن 8 مسعود قَالَ: قال رول الله كلا : «إذا اختَلف 
البيعّار ن فَالقَولٌ د ل البَائِع . وَالمُبتَاُ بالخِبَّارِ)). 
رجال هذا الإسناد : ت 

١‏ ييه بن شعاد ل أبو رجاء البغلانئ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (سْفْيَانُ) بن عيينة الإمام الحجة المشهورء رأس الطبقة [۸] تقدم في 
«الطهارة» 8/5. 

 "‏ (ابْنُ عَجْلَانَ هو: محمد بن عجلان المدنيئ» صدوقٌ؛ [5] تقدم في 
«الطهارة» ."٤/۲١‏ 

أ اعون رخن الا رن شه بن مسعود الهُذليّء أبو عبد الله الكوفيّ» 
ق عابدٌ [5] تقدم ذ فى «الصلاة» ۸۲/ .۲٣۱‏ 

ه ‏ (این مسع ا عبد الله ونه المذكور في السند الماضي . 


شرح الحديث : 

(عَن ابْن مَسْعُودٍ) عبد الله ڪه أنه (ثَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: «إِذَا اخْتَلَف 
البَيّعَانِ) بتشديد الياء؛ أي: إذا اختلف البائع والمشتري في قَدْر الثمن» أو في 
شرط الخيار» أو في شيء آخرء ولم يكن لأحد منهما بينة. 

قال في «النيل»: لم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف» وحذف المتعلق 
مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام» على ما تقرر في علم المعاني» فيعمٌ 
الاختلاف في المبيع» والثمن» وفي كل أمر يرجع إليهماء وفي سائر الشروط 
المعتبّرة» والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات لا ينافي في هذا 
العموم المستفاد من الحذف. انتهى . 

(فَالقَولٌ قول البائع)؛ أي : مع يمينه» (وَالمبْتَاعَ)؛ ا المشتري 
(بالخِيّار»)؛ أي: إن شاء اختار البيع» ورضي بقول البائع» وإن شاء فسخ البيع . 


۴ _ بَابُ مَا جَاء إِذَا اخْتَلَفَ البَيّعَانٍ ‏ حديث رقم )١779(‏ 
اس 

والحديث دليل على أنه إذا وقع الخلاف بين البائع والمشتري في الثمن» 
أو المبيع» أو في شَرّْط من شروطهماء فالقول قول البائع مع يمينه؛ لِمَا عرف 
من القواعد الشرعية أن من كان القول قوله فعليه اليمين» كذا فى «سبل 
السلام». 1 

قال الشارح: يدل على أن القول قول البائع مع يمينه رواية أحمد. 
والنسائئ» عن أبى عبيدة: وأتاه رجلان تبايعا سلعة» فقال هذا: أخذت بكذا 
ركد ونان هذ هيك SB‏ الى عبد الله قن د 
هذاء فقال: حضرت النبى به في مثل هذاء فأمّر بالبائم أن e‏ ثم 
يخيّر المبتاع إن شاء أخذء وإن شاء ترك. 

وفي الحديث قصّةء ساقها أبو داود كاله في «سننه»» فقال: 

352١‏ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس»› حدثنا عمر بن حفص بن 
غياث» حدّئنا أبي» عن أبي عُميس» أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن 
الأشعث» عن أبيهء عن جدّهء قال: اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخمُس» 
من عبد الله» بعشرين ألفاًء فأرسل عبد الله إليه في تَمَنهمء فقال: إنما أخذتهم 
بعشرة آلاف» فقال عبد الله : فاختر رجلاً يكون بيني وبينك» قال الأشعث: 
أنت بينى وبين نفسك» قال عبد الله: فإنى سمعت رسول الله كيه يقول: (إذا 
اقلق ا ی ا ا 
و«عبد الله»: هو ابن مسعود ديه . والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن مسعود وليه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصِحٌ» وقد أعله المصئّف بالانقطاع؟ 

[قلت]: إنما صح بمجموع طرقه» كما سيأتي بيان ذلك قريباً - إن شاء الله 
ال 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)١5179/57(‏ و(أبو داود) في «سننه» ,)5011١(‏ 


_ إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَاتُ ليع عَنْ رَسُولِ الله يكل 
و(النسائئ) فى «المجتبى) 556٠0٠(‏ و١550)‏ وفى «الكبرى» ٦۲٤٤(‏ و٥٤۲٦)»‏ 
ران آي هة فى انمه 00۷00 و(أحمة فى دة 435/10 ): 
و(الدارمئ) فى «سننه» .)۲٤۳٦٨(‏ و(الشاشئ) فى «مسنده» .»)4٠٠(‏ و(الطوسئ) 
ا د .)١١١85(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» ار فرفرة وفى (المغرفةة له 
(114) و(البغوي) في !شرح الشْنّهَه (۲۱۲۳) والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيّ كُأَنْة: حديث ابن مسعود يلك هذا: 
أخرجه بقية أصحاب السنن» وقد روي من رواية جماعة عنه: عون بن عبد الله 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» ومحمد بن الأشعث بن قيس» وأبو 
عبيدة بن عبد الله بن مسعودء والقاسم بن عبد الرحمن» وأبو وائل شقيق بن 
سلمة : 

فأما رواية عون: فانفرد بها الترمذي. 

وأما رواية عبد الرحمن بن عبد الله: فأخرجها أبو داود» وابن ماجه» من 
رواية ابن أبي ليلى» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» أن ابن مسعود باع 
من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة» فاختلفا في الثمن» فقال ابن 
سرد بك تر ألناء..وقال الا نت ين فس إنما اريت متك رة 
آلاف» وقال عبد الله : إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله ئه قال : 
هاته» قال: فإنى سمعت رسول الله ية يقول: (إذا اختلف البيعان» وليس 
ا و والبيع فا يع لرن ها قال الا ای برا اله فال 
فإني أرى أن ارد البيع› فرذه. لفظ ابن ماجهء ولم ا داود لفظه» بل 
أحال به على رواية محمد بن الأشعث بقوله: فذكر معناهء قال البيهقئ فى 
اة وان آي الى كان كر اترهم في الا ياد والتوه رامل الل 
بالحديث لا يقبلون منه ما تفرد به؛ لكثرة أوهامهء وبالله التوفيق . 

ورواه الدارقطنيّ من رواية عمر بن قيس» عن أبيه» وعمر بن قيس 
الماضي وثقه أبو حاتم الرازي. 

وأما رواية محمد بن الأشعث: فرواها أبو داود» والنسائيئّ من رواية 5 
ميس قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس» عن 
أبيه» عن جدّهء قال: اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الحُمّس من عبد الله 


۴۳ ۔ بَابُ ما ججاء إِذَا اخْتَلَفٌ البَيّعَانِ ‏ حديث رقم (1759) 
۷ 

بعشرين ألفاًء وأرسل عبد الله إليه في ثمنهم» فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. 
قال عي ا :فاع رجلا يكو يكن ونك قال :لاع انث يق و 
نفسك» قال عبد الله : لت ررك الله َيه يقول: «إذا اختلف الان 
وليس بينهما بينة. نوها يقول رب السلعة» أو يتتاركان»» قال البيهقئّ فى 
«المعرفة»: إن أصح إسناد روي في هذا الباب: رواية أبي العميس هذه. 00 

وأما رواية أبى عبيدة: فرواها النسائئ» من رواية إسماعيل بن أمية» عن 
عبد الله بن عبيد» عن أبي EE‏ 

وفي رواية الدارقطنيّ: عن ابن أمية عن عبد الملك بن عبيدة» وفي رواية 
الشافعيّ بهذه الطريق لعبد الملك بن عمير» ومن طريق الشافعيّ» رواه الحاكم 
في «المستدرك)» ولفظه: حضرت رسول الله ية في مثل هذاء فأمّر البائع أن 
يستحلف» ثم يخيّر المبتاع» إن شاء أخذء وإن شاء ترك. 

قال البيهقي: والصواب: ابن عبيد» قال: وهو أيضاً مرسل» أبو عبيدة 

وأما رواية القاسم بن عبد الرحمن» عن جذه ابن مسعود: فرواها 
الدارقطني من رواية أبي العميس» عن القاسم» ورواها البيهقئّ من رواية أبي 
العميس بن عبد الرحمن المسعوديء عن القاسم» وقال البيهقئ في «المعرفة»: 
رواه أبو عميس معن بن الرحمن» وعبد الرحمن المسعوديّ» وأبان بن تغلب. 
كلهم عن القاسم» عن عبد الله منقطعاء وليس فيه: «والمبيع قائم بعينه). 

وأما رواية شقيق بن سلمة: فأخرجها الدارقطنيئ من رواية عصمة بن 
عبد الله » عن إسرائيل» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: (إذا 
اختلف البيّعان» والمبيع مستهلك. فالقول قول البائع»» فرفع الحديث إلى 
النبئ ييه في ذلك. قال عبد الحقٌّ: وعصمة ضعيف. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في الاختلاف الواقع في هذا الحديث: 

(اعلم): أن هذا الحديث روي عن عبد الله بن مسعود ذه من طرق 
بألفاظ» فقد أخرجه أيضاً الشافعيّ» من طريق سعيد بن سالم» عن ابن جريج» 
عن إسماعيل بن أمية» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي عبيدة» عن أبيه 
عبد الله بن مسعود» وس تلق نوهني لامعل ين افك ثم على ابن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي - أَبْوَابُ لبو عن رَسُولٍ الله كله 


١‏ وقل اختلف في صحة سماع أبن عبيدة » من أبيه» ورواه من طريق أب 
عبيلة : أحمد» والنسائئ والدارقطنيئ» وقد صححه الحاكم» واد در الک 

ورواه أنضيا الات يمن ريق سفيان» عن ابن عجلان» عن عون بن 
تذرك ابن عرد كما فال ای 

ورواه الدارقطني؛ من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود» عن أبيه عن جذهء وفيه إسماعيل بن عياش » عن موسى بن عقبة . 

ورواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن 
قيس › عن أبيه» عن له عن ابن مسعود. وأخرجه انو داود أيضاً من طريق 
محمد بن أبي ليلى» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن 
أبيه» عن ابن مسعود» ومحمد بن أبي ليلى لا يحتج به» وعبد الرحمن لم 
يسمع من أبيه ورواه ابن ماجه» والترمذيّ من طريق عون بن عبد الله أيضاء 
عن ابن مسعود » و فل سيق أنه منقطع › قال البيهقئ: وأصح إسناد روي فى هذا 
الات روات أ الع عن عبد الرحمن ين فسن ند .محمد ب الاقعت بد 
فيس» عن أبيهع عن جده» أخرجه النسائي 

ورواه أيضاً الدارقطني» من طريق القاسم بن عبد الرحمن» قال الحافظ : 
ورجاله ثقات› إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه . 

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قد أثبت سماعّه منه إمام الأئمة 
البخاري, والمثبت مقدّم على النافي» ومن عَلِم حجة على من لم يعلم» لا 
سيما إذا كان مثل البخاري . انتهى . «إرواء الغليل» /٥(‏ ۱۷). 

ورواية الترادٌ - يعنى: قوله: «أو يترادان البيع» ‏ رواها يا مالك 
TT‏ ا ORE yy‏ 
علقمة» عن ابن مسعود» غا : «البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا»» 
قال الحافظ : رواته ثقات» لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح» وما أظنه 
حفظه. فقد جزم الشافعي ر ياه أن طرق هذا الحديث» عن ابن مسعود» ليس 
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فيها شيء موصول» وذكره الدارقطني في «عِلله»» فلم يُعرّجٍ على هذه الطريق. 

ورواه أيضاً النسائئ» والحاكمء والبيهقئ» من طريق عبد الرحمن بن 
قيس بالإسناد الذي واه كه ابو داود كما سلف» وصححه من هذا الوجه 
الحاكم» وحسّنه البيهقيّ. 

ورواه عبد الله بن أحمد» في «زيادات المسند» من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن» عن جذه بلفظ : «إذا اختلف المتبايعان» والسلعة قائمة» ولا بينة 
لأحدهما تحالفا»» ورواه من هذا الوجه: الطبرانئ» والدارمين» وقد انفرد 
TRT‏ ىن عر لب و ادو 

قال الخطابي: إن هذه اللفظة ‏ يعني: والسلعة قائمة - لا تصح من طريق 
النقل» مع احتمال أن يكون ذكرها من التغليب؛ لأن أكثر ما يَعرض النزاع 
حال قيام السلعة» كقوله تعالى: #فى عي الآية [النساء: 7؟] ولم يفرق 
أكثر الفقهاء في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف. 

وأما قوله فيه: «تحالفااء فقال الحافظ: 9 يقع البو منهمء وإنما 
عندهم: «والقول قول البائع» أو يترادّان البيع». انتهى 

قال ابن عبد البر: إن هذا الحديث منقطع» إلا أنه مشهور الأصل عند 
جماعة» تلقوه بالقبول» وبنوا عليه كثيراً من فروعهء وأعله ابن حزم بالانقطاع, 
وتابعه عبد الحقٌّء وأعله هو وابن القطان بالجهالة» فى عبد الرحمن» وأبيه؛ 
وا ۰ 

وقال الخطابئ: هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله» وذلك يدل 
على أن له أصلاء وإن كان فى إسناده مقال» كما اصطلحوا على قبول: ١‏ 
وصية لوارث»» aa,‏ ا 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد استدل بالحديث من قال: «إن القول 
قول البائع»» إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشتري» في أمر من الأمور المتعلقة 
بالعقد» ولكن مع يمينه» كما وقع في الرواية الآخرة» وهذا إذا لم يقع 
التراضي بينهما على التراد» فإن تراضيا على ذلك جاز بلا خلاف» فلا يكون 
لهما خلاص عن النزاع؛ إلا التفاسخء أو حَلِف البائع» والظاهر عدم الفرق 
بين بقاء المبيع وتَلفه؛ لِمَا عرفت من عدم انتهاض الرواية المصرح فيها 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي . أَبْوَابُ يوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج» والترادٌ مع التلف ممكن» بأن يرجع كل واحد 
منهما بمثل المثلئ» وقيمة القيمىّ. 

إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث» من كون القول قول البائع من غير 
فرق» فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به» في جميع صور الاختلاف أحدء فيما 
أعلم» بل اختلفوا في ذلك اختلافاً طويلاً» على حسب ما هو مبسوط في الفروع. 
ووقع الاتفاق في بعض الصورهء والاختلاف في بعض» وسبب الاختلاف في 
ذلك» ما سيأتي من قوله ب : «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه ؛ 
لأنه يدل بعمومه على أن اليمين على المدعّى عليه» والبينة على المدعي» من غير 
فرق بين أن يكون أحدهما ناكا والأخ من أو لاء وحديث الباب يدل على 
أن القول قول البائع مع يمينه» والبينة على المشتري» من غير فرق بين أن يكون 
البائع مدعياً. أو مُذَعَى عليه» فبَيّن الحديثين عموم وخصوص من وجه» فيتعارضان 
باعتبار مادة الاتفاق» وهي حيث يكون البائع مدّعياً» فينبغي أن يرجع في الترجيح 
إلى الأمور الخارجية» وحديث: «اليمين على المدعى عليه»» متفق عليه . 

وأخرجه الطبراني بلفظ : «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه»» 
وأخرجه الإسماعيلي بلفظ : «ولكن البينة على الطالب» واليمين على المطلوب»». 
وأخرجه البيهقي بلفظ : «لو يعطى الناس بدعواهم, لادّعى رجال أموال قوم 
ودماءهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين على من أنكراء وهذه الألفاظ كلها 
في حديث ابن عباس » فمن رام الترجيح بين الحديثين» لم يصعب عليه ذلك» بعد 
هذا البيان» ومن أمكنه الجمع بوجه مقبول فهو المتعيّن. انتهى كلام الشوكانت”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة حديث الباب أنه حديث صحيح 
بمجموع طرقه» كما تبين من التفصيل المذكور. 

وقال العراقي: اختلف الناس في قبول هذا الحديث» والذين قبلوه 
اختلفوا في وجه قبوله» فمنهم من صححه. ومنهم من علّله بعمل الأئمة به 
واحتجاجهم» فصححه الحاكم في «المستدرك»» والقاضي أبو بكر ابن العربئ» 
فقال في «عارضه الأحوذي»: هو صحيح» لا شك فيه عندي» وضعُفه بعض 


.)۲۳۹  7ا//5( «نيل الأوطار»‎ )١( 
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العلماء» فإن في إسناده مقالاًء إما في اتصالهء أو ثقة رجاله. 

وقال الخطابي في «المعالم»: هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله. 
كما اصطلحوا على قبول قوله: «لا وصية لوارث»» وفى إسناده ما فيه. والله 
تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (هَذَا حَدِيتٌ مُرْسَلُء عَوْ 
لم يرك ابن مسعود . 

رَقَد روي عَنٍ القاس بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِء عَنِ ابن مَسْعُودٍء عن الت بيا هذا 
الحدِيث أَيْضاً وهو و مُوْسَلٌ أيْضاً. 

َال إِسْحَاق ن مور قُلْتُ لأَحْمَدَ: إا اخْتَلَفٌ البَيّعَانِ وَلَمْ تكن بَينَةٌ 
قال : القَوْلُ مَا ما قال ر ت السلمة: أو يَرَادان. 
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قد وَقَدْ روي تخو هَذا عَنْ بَعْضٍ التَابعِينَ» مِنْهُمْ شرَيْح 

فقوله: (هَذَا بث ل أ افطع وقد أسلفت غير مرّة أن 
المتقدمين يستعملون الإرسال للانقطاع› فقل أن تجد للترمذي» والنسائيئ» وأبي 
داود التعبير بالمنقطع» وإنما يُعبّرون بالمرسل» وأما المتأخرون من آهل 
مصطلح الحديث» فالمشهور عندهم أن المرسّل هو ما رَفعه التابعيّ إلى 


ثم بين وجا حت فقال: (عَوْنٌ بْنْ عَبْدِ الله لم يُذرك) عمه عبد الله 
(ابْنَ مسعود) و 


وقوله : 7 د روي بالبناء للمفعول» (عَنِ القّاسِم بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمْنِ) بن 
عبد الله بن مسعود المسعودي. أبي عبد الرحمن الكوفيّ القاضي› 1 
عابدٌ .]٤[‏ 

روف عن انيه وعن جد رسلا وهن اتن عم وساب ين سهرة 
ومسروق بن الأجدع» وحصين بن يزيد التغلبئ» وحصين بن قبيصة الفزاري 
وأرسل عن أبي ذرٌ» وغيرهم. 

وروى عنه عبد الرحمن» وأبو العميس عتبة ابنا عبد الله المسعوديان. 


5 إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذظ أَبْوَابُ الْبْيُوعَ عَنْ رَسُولٍ الله بل 
وأخوه معن بن عبد الرحمن بن عبد الله» وأبو إسحاق السَّبِيعيَ» وأبو إسحاق 
الشيبانيٌ» وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان ثقةء كثير الحديث. وقال إسحاق بن منصور عن ابن 
معين: ثقة. وقال على ابن المدينئ: لم يلق من الصحابة غير جابر بن سمرة» 
قيل له: فلقي ابن عمر؟ قال: كان يحدّث عن ابن عمر بحديثين» ولم يسمع 
منه شيئاً. وقال العجليّ: كان على قضاء الكوفة» وكان لا يأخذ على القضاء 
اجا وان ثقة ».ول ماليجا. .وكال<ابة فة كلك لر ده انيف من 
أدركت؟ قال: القاسم بن عبد الرحمن» وعمرو بن دينار. وقال مسعر عن 
محارب: صحبناه إلى بيت المقدس» ففضلنا بثلاث: كثرة الصلاة» وطول 
الصمتء. والسخاء. وقال مسعر عن مزاحم بن زفر: قال لي عمر بن 
عبد العزيز: من على قضائكم بالكوفة؟ قلت: القاسم بن عبد الرحمن. وقال 
ا2 8 

وقال خلبفة: مات فى ولا نة شالك بن عبت الد وقال ادن حجان في 
«الثقات»: مات فى ولاية ال على العراق سنة عشرين ومائة» وقال 56 
cl‏ 

أخرج له البخاري» والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

(عَنِ ابْنِ مَسْمُودِ) ڪه (عَنِ النَّبِيّ يكل هَذَا الحَدِيتُ أيْضاًء وَهُوَ مُرْسَلّ 
أيضاً) وروايته هذه أخرجها الدارقطنيئ» وقد تقدّمت في التنبيه الماضي» فلا 
تنس. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ إِسْحَافٌ بن مَنْضُورِ) الْكَوْسّج الحافظ الثبت» تقدّم في 
«الطهارة» (۲۳/ :)٠١‏ (قَلْتٌ لأَحْمّدَ) بن حنبل الإمام المشهورء تقدّم في 
«الطهارة» (8/5): (إِذَا اختلّف البَيّعَانِ)؛ بتشديد التحتانية: أ البائع 
والمشتري» (وَكَمْ تكن بَْنَه؛ أي: ليست لهما بين فاتكن» هنا تامّة؛ أي: لم 
وجك (قال) أحمد رانا عق هذا الننؤال: [القول) المقتول» والمعمزل: نه ما 
قال 7 السّلْعَةِ) ؛ آي : وهو البائع» أو يتر ادان) ؛ ای أو يفسخان البيع . 

وقوله: (قَالَ إِسْحَاقٌ)؛ يعني : ابن راهويه» وليس ابن منصور الراوي عن 
أحمدء (كَمَا قَال)؛ أي: مثل ما قال أحمد بن حنبل . 
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وقولة: وکل اتن کاو القول 0 ای كل من مه لعل را 
وهو البائع في هذه المسألةء (فَعَلَيُِ الِيَمِينُ)؛ أي: يجب عليه أن يحلف. 
والدليل على استحلافه: ما تقدّم في حديث ابن مسعود وه أنه ئه أَمَر البائع 
أن يستحلف» ثم يخيّر المبتاع . 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» وقوله: (نَحْوْ هَذَا) مرفوع على أنه 
نائب الفاعل» (عن بَععض التَابِحِينَ» مِنْهُمْ شرح هو: شريح بن الحارث بن 
قيس الكوفيّ النخعئ القاضي» أبو أمية» مخضرمٌ. ثقةء وقيل: له صحبة» مات 
قبل الثمانين» أو بعدها وله مائة وثمان سنين» أو أكثرء يقال: حكم سبعين 
ا وتقدم في «النكاح» (: .)١ 7١0١/1١‏ 

[تنبيه] : وع في بخن النسخ ما نضه: «وَقَدْ رُوِيَ نَحْوْ هَذَا عَنْ بَعْضٍ 
التَابِعِينَ مِنهم کک ون في بعضها ما ت مكلا روي عن بض َمل 
العم مِنَ التَابعِينَء مِنْهُمُ شر وَغَيْرْهُ وَنَحْوُ هَدّا»» والأول أولى» وهو الذي 
في نسخة شرح العراقي وال وفي النسخة الهندية اشا ولا يخفى ما في 
الثاني من الركاكة» ولذا أعرضت عن شرحه» فتفظن. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء إذا 
اتف الین 

۲ - (ومنها): بيان حكم اختلاف المتبايعين في الثمن» وهو أنه إذا لم 
يكن لهم بينة فالقول قول البائع» إن رضي المشتري» أو يفسخان العقد. 
وسيأتي في المسألة التالية اختلاف العلماء فيه» إن شاء الله تعالى. 

 *“‏ (ومنها): أن ظاهر الحديث تعميم الاختللاف كل شيء » ا 
الثمن فقط؛ لأن المتعلق محذوف. 

٤‏ - (ومنها): فيه حجة للشافعيّ في تعميم الحكم في اختلاف المتبايعين› 
سواء كان اختلافهما فى الثمن» أو السلعة» أو الأجلء أو الكفيل» أو الخيارء 
فإن الحكم سواء؛ ا حالٍ من وجوه الاختلاف دون حال» 
وخصص أصحاب الرأي التحالف بالاختلاف في الثمن فقط . 

- (ومنها): أنه أطلق في رواية الترمذي أن القول قول البائع» والمراد: 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
يمينه» بدليل رواية الحاكم أن النبئ بلي أمر البائع أن يستحلف» وقد 
تقدمت . 

ك5 (ومنها) : أن فة جج غل أبن ثور حيث قال: القول قول المشتري 
يطلا ».روزن ly gE OG RSG e‏ 
الفقهاء في هذه المسألة» قال: ويقال: إن هذا خلاف الإجماع مع مخالفة 
الحديث» قال: واعتذر له بعضهم بأن في إسناد الحديث مقالاء وحكى ابن 
العربى أيضاً عن أبى حنيفة» أنه قال: القياس أن يكون القول قول المشتري إلا 
أني ات" سا لكان ابيا لحديث ابن مسعود وله . 

۷- (ومنها): أنه احتج الشافعئ بعمومه في أن القول قول البائع مع 
يمينه» سواء كانت السلعة قائمة» وقد هلكت» وهو قول محمد بن الحسن 
أيضاً» وقال الثوريّ» والأوزاعيّ» وأبو حنيفة» وأبو يوسف: القول قول 
المشتري بعد الاستهلاك. 

وعن مالك وأحمد روايتان كالمذهبين» واحتحٌ لهم بقوله في رواية ابن 
ا ا اف الان ولس ا ةا وال ئة ها فالقول بها 
قال البائع» . 

وأجاب من عمّم الحكم بأن هذه الزيادة غير صحيحة» قال الخطابي : 
هذه اللفظة لا تصح من النقل» وإنما جاء بها ابن أبي ليلى» قال: وقيل: إنها 
من بعض الرواة» وضعَّفها البيهقي أيضاً كما تقدم» وتعارضها رواية الدارقطنئ : 
«إذا اختلف البيّعان» والمبيع مستهلك» فالقول قول البائع»» وهذه أيضا غير 
صحيحة كما تقدم. 

واحتجوا أيضا بقوله: «يترادّان البيع»» فإنما يكون الترادٌ عند قيام 
السلعة» وهذه اللفظة أيضاً في رواية ابن أبي ليلى» وقال غيره: «أو يتركان». 
قال الخطابي : ومعنى يترادّان؛ أي: قيمة ا عند الاستهلاك . 

۸ - (ومنها): أن قوله: «والمبتاع بالخيار» قد يفهم منه أن المبتاع مخيّر 
بعد حلف البائع» فإن شاء أخذ السلعة بما قال البائع» وإن شاء ردّها من غير 
يمين» وليس كذلك» وإنما معناه أن المبتاع بالخيار بين إمساكه بما حلف عليه 
البائع» وبين أن يحلف على ما يقوله وردّه» بدليل ما روي في بعض طرق 


)17170( بَابُ مَا جَاءَ في بَيْع فَضّل الْمَاءِ - حديث رقم‎ - ٤ 
کے 06 | سے‎ 
الحديث: «إذا اختلف المتبايعان تحالفا». فإذا لم يحلف المشتري أَحَذه بما‎ 
حلف عليه البائع» وإنما يرذه باليمين» قال العراقي : وقد حمل الرافعي وغيره‎ 
. ا الحديث على هذا‎ 
(ومنها): أن فيه حجة على الظاهرية في ذهابهم إل وخرت‎ - 
قال ابن العرب : ولو کان البيع بغير بينة معصية لَمَا 5 رسول الله لله ا‎ 0 
عليها حكماً.‎ 

٠‏ -(ومنها): أنه استشكل بعضهم هذا الحديث مع قوله في الحديث 
الآخر: «البينة على المدعى» واليمين على من أنكراء فقالوا: يقنضى أن يكون 
اليمين على المشتري . 

وأجيب بأنه لا اختلااف بين الحديثين › فكلاهما مدع ومدعى عليه ولهذا 
يحلف كل منهما . والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي را قا 


وو مو 4ن 


646 - (حَدَننا تبه قَالّ: حَدَثنَا داود بن عبد الرحمن العطار عن 
عَمْرِو بن ديار عَنْ ا بي الْمِنْهَالٍ عَنْ إِيَاسٍ بْن عَبْدٍ الْمُرَنِىَ قَالَ: : تھی 
انب ي عن حر كه بع الْمَا). 


رجال هذا الاسناد: خمسةٌ 

. (قَْينَةُ) بن سعيد المذكور في السند الماضي‎ - ١ 

١‏ - (داود بْنُ عبد الرَّحْمنِ العَطَّارُ) أبو سليمان المكئ» ثقةٌء لم يثبت 
ابن معين تكلم فيه [۸] تقدم في «الصلاة» /٥۹٩‏ ۲۳۲. 

۳ - (عَمَرٌو بن ديتار) الأثرم الْجْمَحيٌّ مولاهم. اتو محمد المكئ» د 
ثبت ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 47/ 1۲. 

5 (أَبُو الْمِنْهَال) عبد الرحمن بن مطعم الْبُتَاني - بضم الموحّدة. 
ونونين» الأولى خفيفة - البصري» نزل مكةء ثقةٌ [5]. 


ا إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 

روى عن ابن عباس» والبراء» وزيد بن أرقم» وإياس بن عبد. 

وروی عنه عمرو بن دينار» وحبيب بن أبي ثابت» وعامر بن مصعب» 
وسليمان الأحول» وعبد الله بن كثير القارىء» وإسماعيل بن أمية» وأبو التياح . 

قال أبو زرعة: مك ثقة. ووثقه ابن معين» والدارقطنئ» والعجليّ» وأبو 
وي وقال ابن سعد کان قليل الحديث. وقال البخاري في «تاریخه» : 

ثنى عليه ابن عيينة» قال: وروى أبو التياح عن المنهال العنزي» فلا أدري» 
هو ذاء أم لا؟ وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال أبو بكر بن أبي عاصم: مات سنة ست ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 

ه ‏ (إِيَاسُ بْنُ عَبْدٍ الْمُرَّنِيُ) له صحبة» كنيته أبو عوف» يُعَدّ في 
الحجازيين» روى عن النبى يه أنه نهى عن بيع الماء» وعنه أبو المنهال 
عبد الرحمن بن مطعم. قال البغويّ في «المعجم): لا أعلمه روى حديثاً مسنداً 
غيره. وروي عنه حديث موقوف» وهو جد عبد الله بن الوليد بن عبد الله بن 
مَعْقِل بن مُقَرّن لأمه. قاله ابن المدينئ عن سفيان. وقال الأزدي» وابن 
عبد البر: تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن مطعم. 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف بء وأن رجاله رجال الصحيح. !| 
الصحابئ» فمن رجال الأربعة» وأنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه. ب 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له في 
الكتب إلا فا السوية عند الأربعة» كما في «التحفة». ١‏ 


شرح الحديث : 
(عن إَاسِ) بكسر الهمزة» وتخفيف التحتانيّة» (ابْنِ عبَدِ) بغير إضافة› 
A)‏ بضم الميم› وفتح الزاي» ثم نون: : تسبة لولد عثمان وأوس 


.)٠١ /۲( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


)1717٠١( بَابُ مَا جَاءَ في بَيْع فَضّْل الْمَاءِ - حديث رقم‎ - ٤ 


عمرو بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضرء نسبوا إلى مزينة بنت كلب بن وبرة 
آم عثمان وآوس» وهم قبيلة كبيرة. قاله في «اللباب»'. 

(قَال: تھی الننْ كل عن بیع الْمّاءِ) وفي رواية للنسائي : «نهى عن بيع 
فضل الماء»» وهو الفاضل عن حاجته» وحاجة عياله» وماشيته» ورَرّعه. 

قال في «النهاية»: هو أن يسقي الرجل أرضهء ثم يبقى من الماء بقيّة» لا 
يحتاج إليهاء فلا يجوز له أن يبيعهاء ولا يمنع منها أحداً ينتفع بهاء إذا لم 
يكن الماء ملكه» أو على قول من يرى أن الماء لا يُملك. انتهى”" . 

وقال في «نيل الأوطار»: والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض 
بحا ار كي ب جك عا ري اسان لمشيو إن ير ا سر ا 
لحاجة الماشية» أو الزرع» وسواء كان في فلاة» أو في غيرها. 

وقال القرطبيى: ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل» الذي 
يشرب» فإنه السابق إلى الفهم . 

وقال النووي حاكياً عن أصحاب الشافعي: إنه يجب بذل الماء في 
الفلاة» بشروط : 1 

[أحدها]: أن لا يكون ماء آخر يستغتى به. 

[الثاني]: أن يكون البذل لحاجة الماشية» لا لسقي الزرع . 

[الثالث]: أن لا يكون مالكه محتاجا إليه» ويؤيد ما ذكرنا من دلالة 
الحديثين على المنع» من بيع الماء على العموم: حديث أبي هريرة َيه عند 
الشيخين» مرفوعاء بلفظ: «لا يُمِنَعُ فضل الماء؛ ليُمنَع به فضل الكلأً»» وذكره 
صاحب «جامع الأصول» بلفظ: «لا يباع فضل الماء»» وهو لفظ مسلم» ويؤيد 
المنع من البيع أيضا: حديث: «الناس شركاء في ثلاث: في الماء» والكلإ» 
والنار» . 

وقد حمل الماء المذكور في حديث الباب» على ماء الفحل» وهو مع 
كونه خلاف الظاهر مردود بما في حديث جابر ول في «صحيح مسلم» بلفظ : 


(۱) «اللباب فى تهذيب الأنساب» (9/ 80 .)5١‏ 
(۲) «النهاية فى غريب الحديث والأثر) ("/ 50568). 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
لانهى رسول الله يه عن بيع فضل الماءء وعن منع ضراب الفحل» . 

وقد خخصّص من عموم حديثي المنع من البيع للماء» ما كان منه مُحرزاً 
فى الآنية فإنه يجوز بيعه قافا على جواز بيع الحطب» إذا ا الحاطب؛؟ 
لحديث الذي أمره كلاه بالاحتطاب؛ ليستغنى به عن المسألة» وهو متفق عليه 
من حديث أبي هريرة وء وقد تقدم في «كتاب الزكاة»» وهذا القياس بعد 
في ذلك معروف في الأصول. ولكنه يشكل على النهي عن بيع الماء على 
الإطلاق» ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان ول اشترى بئر رومة» 
من اليهودي»› وسبلها للمسلمين» بعد أن سمع النبي ا يقول: «من يشتري 
بئر رومة» فيوسع بها على المسلمين. وله الجنة)»› وكان اليهودي يبيع ماءهاء 
الحديث» فإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسها. وكذلك العين بالقياس 
عليهاء يدل على جواز بيع الماء؛ لتقريره َيه لليهودي على البيع . 

ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام» وكانت شوكة اليهود في ذلك 
الوقت قوية» والنبى بي صالّحهمء في بادىء الأمر على ما كانوا عليه ثم 
استقرت الأحكامء وشرَع لأمته تحريم بيع الماء» فلا يعارضه ذلك التقريرء 
وأيضاً الماء هنا دخل تبعاً لبيع البئرء ولا نزاع في جواز ذلك. انتهى ما في 

لل ل م ب 
«النيل» '» وهو تحقيق نفيس . 

وقال ابن رشد ككُلَدةْ: واختلف العلماء فى تأويل هذا النهىء» فحَمّله 
جماعة من العلماء على عمومه. فقالوا: لا يحل بيع الماء بحال» كان من بئرء 
أو قديرة أو غ فى ارقن ممل أو غير هماک غير أنه ان كان ملكا 
يمنَعن : الماء» والنار» والحطب» والكلا . 

وبعضهم حصصس هذه الأحاديث بمعارضة الأصول لهاء وهو أنه لا يحل 
مال أحد إلا بطيب نفس منهء كما قال َك وانعقد عليه الإجماع» والذين 
خصصوا هذا المعنى اختلفوا في جهة تخصيصه» فقال قوم: معنى ذلك أن البئر 


.)٠٠١١ /6( «نيل الأوطار»‎ )١( 


)17170( بَابُ مَا جَاءَ في بيع فَضّل الْمَاءِ  حديث رقم‎ - ٤ 
کے كك‎ 

يكون بين الشريكين يسقي هذا تھا فيروي زرع أحدهما في بعض يومهء ولا 
يروي في اليوم الذي لشريكه زرعه» فيجب عليه أن لا يمنع شريكه من الماء 
بقية ذلك اليوم . 

وقال بعضهم: إنما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه» فتنهار بئره» 
ولجاره فضل ماء أنه ليس لجاره أن يمنّعّه فضل مائه إلى أن يصلح بئره» 
والتأويلان قريبان» ووجه التأويلين: أنهم حملوا المطلق في هذين الحديثين 
على المقيّدء وذلك أنه نهى عن بيع الماء مطلقاء ثم نهى عن منع فضل الماءء 
فحملوا المطلق في هذا الحديث على المقيد» وقالوا: الفضل هو الممنوع في 
الحديثين . 

وأما مالك فأصل مذهبه أن الماء متى كان في أرض متملكة منيعة فهو 
لاحي ارق + لاب أن يرد عليه قوم لا ٿن معهم؛ ياف 
عليهم الهلاك» وحَمّل الحديث على آبار الصحراء التي تنّخذْ في الأرضين الغير 
متملكة» فرأى أن صاحبها؛ أعن : الذي حفرهاء أولى بهاء فإذا روت ماشيته 
رك الفضل للناس» وكأنه رأى أن البئر لا تتملك بالإحياء. انت . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن ما ذهب إليه مالك 2 يا هو الأرجح . 

والحاصل : أن الممنوع بيعه هو الذي في الصحاري ونحوها؛ وأما الذي 
في حوزة الإنسان» وفي ملكه بين الناس» فلا حرج ببيعه» بدليل قصّة بئر 
رومة» فإن عثمان وه اشترى ماءهاء وسبّله» وبهذا يُجمع بين الأحاديث. 
فتبضّر. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث إياس بن عبد ويه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٤٤(‏ ۱۲۷۰)» و(أبو داود) في «سئنه» »)۳٤۷۸(‏ 


.)١55/7؟( «بداية المجتهد)‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي . أَبْوَابُ الْبيُع عَنْ رَسُولٍ الله ا 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (5757 و5555 و55560) وفى «الكبرى) (/701” 
و/0؟7” و۹ و(ابن ماجه) فى «(سننه» »)۲٤۷١(‏ ا الرزّاق) فى 
امصتفه» »)١5490(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (/507؟)» و(الحميديّ) فى 
امسنده» (4۱۲)ء و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ٤۱۷‏ و٤/۱۳۸)ء‏ و(الدارميئ) في 
«(سننه» .)55١60(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى) .)٥۹٤(‏ و(ابن حبان) في 
(اصحيحه) .)٤۹٥۲(‏ و(الطبراني) في «الکبیر» (۷۸۲ و۷۸۳)» و(الحاكم) في 
«المستدرك) .»)5١7/7(‏ و(الطوسئ) فى «(«مستخرجه) ١١١5(‏ و٣١١١)»‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» اك والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ 1 : حديث إياس بن عبد يي هذا: أخرجه بقية 
أصحاب السنن: ابن ماجه من رواية سفيان» والنسائئ ع أيضاً من رواية ابن جريح 
كلاهما عن عمرو بن دينار» وفي رواية للنسائيئ : ا بن عمرو. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ'': وَفِي البَّابٍ عَنْ جَابر» 
وَبْهَيْسَةَ» عَنْ أَبيهَاء وَأَبِي هْرَيْرَة وَعَابْشَةَ» وَأَنْسء وَعَبْدٍ الى بْنِ عَمْرِو) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هو لاء ا الستة ون 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث جابر نه : فأخرجه مسلم» والنسائئ» وابن ماجه» من 
رواية ابن جريجح» عن أبي ا عن جابر بن عبد الله قال : اانه رسول الله یا 
عن بيع فضل الماء»» لفظ مسلمء في رواية له» وابن 

وفي رواية لمسلمء ورواية النسائيئئّ: «نهى 0 الله َو عن ضراب 
الجمل» وعن بيع الماء» والأرض لتحرث»» وقال فيها: عن أبي الزبير أنه 


سمع جابراً. وأخرجه النسائئ من رواية أيوب» عن عطاء» عن جابر: أن 
رسول الله کل نهى عن بيع الماء. انتهى . 
۲ - وَأما حديث دنس عَنْ أبيهًا ذل : : فأخرجه أبو داود من رواية 


كهمس › موا بوداي ا ا e E e‏ 
بهيسة» عن أبيها قالت: استأذن أبى النبئ ياء فدخل بينه وبين قميصه» فجعل 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


)۱۲۷١( بَابُ ما جَاءَ في بَيْع فَضل الْمَاءِ  حديث رقم‎ - ٤ 
| ص ج | | ال‎ 


يقبّل» ويلتزم» ثم قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟» قال: 
«الماء»» قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح»» قال: 
يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل الخير خير لك». 
ضعيف؛ لجهالة بهيسة» والراوي عنهاء وولده. 

۳ - وَأما حديث أبي هُرَيْرَةَ وله : فأخرجه الأئمة الستة» فأخرجه مسلم 
عن قتيبة» وأخرجه الشيخان» والنسائي من طريق مالك» عن أبي الزناد. 
وأخرجه ابن ماجه من رواية سفيان» عن أبي الزنادء» بلفظ : «لا يمنع أحدكم 
فضل الماء ليمنع به الكلاً»» وفي لفظة بهذا الإسناد: «ثلاث لا يمنعن: الماءء 
والكلأء والنار». 

وأخرجه البخاريّ من رواية عقيل» ومسلم من رواية يونس كلاهما عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» عن أبي هريرة» بلفظ : «لتمنعوا 
به الكلاً»)» ورواه مسلم من رواية هلال بن سلمة» عن أبن هريرة» بلفظ : «لا 
يباع فضل الماء ليباع به الكلاً» . 

وأخرجه أبو داود من رواية جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» عن النبيّ يِه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة.. ٠.‏ 
الحديث» وفيه: «رجل مَنَع فضل ماءء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك 
فضلي» كما منعت فضل ما لم تعمل يداك). 

وأخرجه مسلمء انق داود» وابن ماجه» من رواية الأعمدن: عن ا 
صالح» عن أبي هريرة» وفيه: «رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن 
السبيل. . ٠.‏ الحديث . 

٤‏ - وأما حديث عَائْشَةَ وَيينا: فأخرجه ابن ماجه من رواية حارثة» عن 
عمرة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كَكِْهّ: «لا يمنع فضل الماء» ولا يمنع 
تفع البئرا . 

ولعائشة حديث آخر: أخرجه ابن ماجه أيضاً من رواية زهير بن مرزوق» 
عن على بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيّب» عن عائشة أنها قالت: يا 
رسول الله یاز ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء» والملحء والنار»» 
قالت: قلت: يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه» فما بال الملحء والنار؟ قال: 


- إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ البيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ ل 
ديا حميراء من أعطى ناراً فكأنما تصدّق بجميع ما أنضجت تلك النارء ومن 
أعطى ملحا فكأنما تصدّق بجميع ما طيّب ذلك الملح» ومن سقى شربة من ماء 
حيث يوجد فكأنما أعتق رقبة» ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد 
البخارئ» ا 

ه ‏ وَأما حديث اتس ول : فذكره ابن ا حاتم في «العلل»» فقال: 
الك ابي عن حديث اب EE‏ عن الحسن بن أبي 
جعفر› عن بديل» عن أنس» عن النبئ ئة قال : «خصلتان لا يحل منعهما: 
الماء» والنار»ا» قال أبي : هذا حديث منكر بهذا الإسناد. 

قال العراقى: ورويناه ع5 «المعجم الصغير) للطبرانى»› قال: ثنا 
عبد الرحمن بن زياد الكتانئ» ثنا عبدة بن عبد الله الصفارء ثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث به . 

وفي سنده الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعيف الحديث» كما في 
«التقريب» . 

٦‏ - وَأما حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرِو وا : فأخرجه أحمد في «مسنده»» 
قال: ثنا عمان» ثنا حماد بن سلمة. نا ليث بن أبي سَليمء عن عمرو بن 
شعيب › عن أبيه» عن تخل قال : قال رسول الله علد : (من منع فضل ماكه» أو 
فضل كُلَيْهِ مَعه الله ك فَضْلها. وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذه 
بلفظ : ا اللو GS‏ 

وأخرجه البيهقك”' من رواية أبي بكر بن عياش» عن شعيب بن شعيب » 
عن أخيه عمرو بن شعيب» عن سالم مولى ابن عمرو قال: أعطوني بفضل 
إلىّ أن لا تبعه» ولكن أقم قلدّك» ثم اسق الأدنى» فالأدنى» وإني سمعت 

وشعيب بن شعيب لم يرو عنه غير ابن عيّاش» كما أشار إليه في «الجرح 


(0) البيهقى فى «الكبرى» .)٠١856(‏ 


rr: )۱۲۷١( بَابُ ما جاء في بيع فَضْلٍ الْمَاءِ - حديث رقم‎ - ٤ 
والتصو 11 نيو حورل‎ 

(المسألة الرابعة): قال العراقي ك4: في الباب مما لم يذكره 
المصئّف ْله : عن ابن عباس » وسعد بن 55 وقاص» وابن خراش السلميّ. 
وواثلة بن الأسقع» ورجل من المهاجرين لم يسمٌ. 

فأما حديث ابن عباس ا : فأخرجه ابن ماجه: حذثنا عبد الله بن 
سعيد» قال: ثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيبانئ» عن العوام بن 
حوشب» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله جه : «المسلمون 
شركاء في ثلاث: في الماء» والكلاً. والنار». 

وعبد الله بن خراش ضعيف» وفي ترجمته أورده ابن عديّ في «الكامل». 

وأما حديث سعد بن أبي وقاص ذه : فرواه أبو يعلى الموصليٌ في 
ا ا الصائغ» عن قهرمان لسعد» عن سعد بن 
أبي وقاص نه قال: سمعت رسول الله ئة يقول: «من منع فضل ماء 
منعه الله كك َضله يوم القيامة» . 

وأما حديث أبي خراش: فرواه الحارث فق أي أسامة في «مسنده» عن 
معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق» عن رجل من أهل الشام» عن ابي عثمان» 
عن أبي خراش الأسلمي» قال: قال رسول الله كل : «الناس شركاء في ثلاث: 
في الماءء والكلاًء والنار». في سنده مجهول. 

قال العراقئ: وأبو خراش هذا ذكره ابن منده في «الصحابة»)» وهو عند 
أبي داود من رواية أبي خراش عن رجل من المهاجرين» وسيأتي . 

وأما حديث واثلة: فرواه ابن مردويه فى «تفسيره» قال: ثنا سليمان بن 
ا الولية بن ماق الرملى» ا اد ن عد الرحدن» نا تدر ون 
عون» ثنا بكار بن تميمء عن مكحول» عن واثلة بن الأسقع قال: قال 
رسول الله ككِ: «لا تمنعوا عباد الله فضل الماءء ولا كلأء ولا ناراًء فإن الله 
جعلها متاعاً للمُقُوِينَء وقوة للمستضعفين». 

قال ابن أبي حاتم في «العلل»: سألت أبي عن حديث رواه عباس 


. 07417 /5( «الجرح والتعديل» لابن أ حاتم‎ )١( 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
بالحديث» قال أبى: هذا حديث منكر. 

وأما حديث الرجل الذي لم يسم من المهاجرين» فأخرجه أبو داود من 
رواية حریز بن عثمان» عن حبان بن زيد الشرعبيٌ› عن رجل من قرن» عن 
رجل من المهاجرين» من أصحاب النبى َكل قال: غزوت مع النبي ی ثلاثاء 
ا يقول : «المسلمون شركاء فى ثلاث : فی الكل والماء» والنار»). ورواه 
آبو اود أيضاً من زوابة خرين بن :عفمان» ثنا أبنو راش عن وجل هن 
المهاجرين . في سنده مجهولان. والله تعالى آعلم. 

ل الخامسة) : : في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيِسَر :©0‏ حَدِيتُ إِيَاسِ 

بٿ حَسَنّ صَححِبح ؛ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أكُثَرٍ أَمْلٍ الِلم أَنَهُمْ كَرِهُوا بَبع 
الْمَاء وهو ر قول ابن 6 وَالشَافِعِيَ وأ وَإِسْحَاقَ . 

وقد رخص بَعْضُ أ هْلٍ اليم في بیع الْمَاءِء منْهُمْ: الحَسَنْ البَصْرِيٌ) . 

فقوله: (قال اوغ حَدِيِثُ إياس) بن عبد وين هذا (حَديٹ حَسَنٌّ 
صَّحِيحٌ) هو كما قال. وقد سبق الكلام فيه. 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديثء (عِنْدَ 
ّ أَهْلٍ الهلم) وهو (أَنّهُمْ كرهُوا بَبْعَ الْمَاءِ وَهُوَ قول ابْن الْمُبَارَكِء وَالشافِعِيَ 

حمد حْمَدَ وَإِسْحَاقَ) واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب» وقولهم هر ا 

وقوله: (وَقَدُ رَخُصَ) ؛ أ : سهّل (بَعض ص هل العم في بيع الَمَاءِء مِنْهُمْ : 
الحسن البَصْرِي) واحتج على ذلك بقصة بكر رومة». وقد تقدم أن مذهب 
مالك كانه قريب من هذاء وهو أرجح الأقوال» فلا تغفل . 

وبالسند المتصل | الى المؤلف وده قا 

(۱۲۷۱) - (حَدَكَنَا قتَيْبَةٌ قَالّ: 0 اللَّيْتُء عَنْ ن أبي الرنادء عن 
الأغرّج. عن أبي هرَيْرَةٌ 3 النبى ا قَال: لا ي 20 يُمْتَعُ َضْلٌ المَاء ت به 
الكلاً)) . 


(1) ثبت في بعض النسخ . 


)1717/1( بَابُ مَا جَاءَ في بيع فَضّل الْمَاءِ - حديث رقم‎ - ٤ 
حا 6 أت‎ 
رجال هذا الإسناد: خمسة‎ 

١‏ - (قتَيبهُ) بن سعيد المذكور قبل 

۲ - (اللَّيْتُ) بن سعد الإمام اا المصريّ المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» 694/75. 

 "‏ (أبُو الرَّنَاِ) عبد الله بن ذكوان المدنئ» ثقة فقيه [5] تقدم في 
«الطهارة» .۸٤ /٦١‏ 

- (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هرمز المدني. لق ثبت [۳] تقدم في 
«الطهارة» .٤۳ /٣٣۳‏ 

ه ‏ (أبُو هرَيْرَة وه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف انف وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأنه 
مما قيل فيه: صح أسانيك أبي هريرة: أبو الزناد» عن الأعرج› عنه» وفيه 
رواية تابعئ عن تابعئ»؛ وفيه أبو هريرة ولاب أحفظ من روى الحديث في دهره» 
ورأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة هه (أنّ الى بي قال : «لا يُمْنَعُ قصل الْمَاءِ) بضم حرف 
المضارعة» على البناء للمجهول» وبالرفع على ا خبرء والا) نافية» والمراد به 
مع ذلك: النهي» وذكر عافن أنه في رواية أبي ذرٌ بالجزم بلفظ النهي . 

وقال ولي الدين كس: قوله: «لا يُمَْع» رُوي بالرفع على أنه خبرء 
وبالجزم على النهي» وقد رويناه بالوجهين في «صحيح البخاري»» فالجزم رواية 
الحافظ أبي ذرٌ عبد بن أحمد الهرويّ» والرفع هو المشهورء وهو خبر اللفظ› 
نَهْنْ من جهة المعنى» وقد دل على ذلك قوله في الرواية الأخرى» وهي في 
«الصحيحين»: ١لا‏ تمنعوا» بلفظ النهي الصريح. انتهى”'' . 

وقال في «الفتح»: المراد بالفضل: ما زاد على الحاجة» ولأحمد من 


.)117/9/5( «طرح التثريب»‎ )١( 


_ إتحاف الطالب الحو ذخ بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْببُوعِ عَنْ رَسُولٍ الله کل 
عنه»» وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة فى الأرض المملوكة» 
وكذلك في الموات إذا كان بقصد التملك» والصحيح عند الشافعية: وص عليه في 
القديم وحرملة: أن الحافر يَملك ماءهاء وأما البئر المحفورة في الموات لقصد 
الارتفاق» لا التملك» فإن الحافر لا يملك ماءهاء بل يكون أحق به إلى أن 
يرتحل» وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته» والمراد: حاجة نفسه 
وعياله ورّرْعه وماشيته» هذا هو الصحيح عند الشافعية» وحص المالكية هذا 
الحكم بالموات» وقالوا في البئر التي في الملك: لا يجب عليه بذل فضلهاء وأما 
الماء الْمُحْرَز في الإناء» فلا يجب بذل فضله لغير المضطرٌ على الصحيح"'' . 

وقوله: «قَضْلْ الْمَاءِ) فيه جواز بيع الماء؛ لأن المنهي عنه مَنْع الفضل› 
لا منع الأصل» وفيه أن محل النهي ما إذا لم يجد المأمور بالبذل له ماء غيره» 
والمراد: تمكين أصحاب الماشية من الماءء ولم يقل أحد: إنه يجب على 
صاحب الماء مباشرة سقي ماشية غيره» مع قدرة المالك. 

وقوله: (لِيْمْنَعَ به الكلأ) - بفتح الكاف واللام» بعدها همزة» مقصوراً -: 
هو النبات» رَطبه ويابسه» والمعنى: أن يكون حول البئر كلا ليس عنده ماء 
غيره» ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه» إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من 
تلك البئر؛ لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي» فيستلزم منعهم من الماء» مَنْعَهِم 
من الرعي» وإلى هذا التفسير ذهب الجمهورء وعلى هذا يختص البذل بمن له 
OE‏ به الرّعاة» إذا احتاجوا إلى الشرب لأنهم إذا مُنعوا من 
الشرب» امتنعوا من الرعي هناك. 

ويَحْتَمِل أن يقال: يمكنهم حَمْل الماء لأنفسهم؛ لقلة ما يحتاجون إليه 
منه» بخلاف البهائم» والصحيح الأول» ويلتحق بذلك الزرع عند مالك» 
والصحيح عند الشافعية» وبه قال الحنفية: الاختصاص بالماشية. وفرق 
الشافعيّ فيما حكاه المزنيّ عنه» بين المواشي والزرع: بأن الماشية ذات 
أرواح» يخشى من عطشها موتهاء بخلاف الزرع» وبهذا أجاب النوويّ وغيره. 

واستٌدلٌ لمالك بحديث جابر به الماضي بلفظ : ١نْهَى‏ عن بيع فضل 


)۱( «الفتح» (5/لاه١‏ -8ه١).‏ 


)17171( بَابُ ما جَاءَ في بيع فَضّل الْمَاءِ  حديث رقم‎ - ٤ 


الماء»» لكنه مطلق» فيَحمّل على المقيد في حديث أبي هريرة وئه وعلى هذا 
لو لم يكن هناك كلا يرعَى فلا مانع من المنع؛ لانتفاء العلة. 

قال الخطابئ: والنهي عند الجمهور للتنزيه» فيحتاج إلى دليل يوجب 
صَرّفه عن ظاهره» وظاهر الحديث أيضأ وجوب بذله مجاناء وبه قال الجمهورء 
وقيل: لصاحبه طلب القيمة من المحتاج إليه» كما في إطعام المضطر . 

وتَعْقَّبٍ بأنه يلزم منه جواز المنع» حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة» 
ورد بمنع الملازمة» فيجوز أن يقال: يجب عليه البذل» وتترتب له القيمة في 
ذمة المبذول له» حتى يكون له أخذ القيمة منه متى أمكن ذلك» نعم في رواية 
لمسلم» من طريق هلال بن أبي ميمونة› عن أبي سلمة. عن أبي هريرة: (لا 
يباع فضل الماء»» فلو وجب له العِوّضء لجاز له البيع» والله أعلم. 

واستدّل ابن حبيب من المالكية» على أن البئرء إذا كانت بين مالكين» 
فيها ماء» فاستغنى أحدهما فى نوبته» كان للآخر أن يسقى منها؛ لأنه ماء فُضَل 
عن حاجة صاحبه. وعموم الحتيك شيد له» وإن اله لحري 

واستدل به بعض المالكية» للقول بسد الذرائع؛ لأنه نْهَى عن منع الماء؛ 
لئلا يتذرع به إلى منع الكلأء لكن وَرَد التصريح في بعض طرق حديث أبي 
هريرة بالنهي عن منع الكلا» صححه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني 
غفار» عن أبي هريرة» بلفظ : «لا تمنعوا فضل الماءء ولا تمنعوا الكلأء فيهْرَلَ 
الالء وتجوع العيال». 

والمراد بالكلا هنا: النابت في الموات» فإن الناس فيه سواء. 

وروی ابن ماجه» من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبى هريرة ضيه مرفوعاً: «ثلاثة لا يُمتَعنَ: الماء» والكلاء والثار»» وإستاده 
ey‏ قال الخطابي : معناه: الكلاً ينبت في موات الأرض» والماء الذي 
يجري في المواضع التي لا تختص بأخد» قيل: والمراد بالنار: الحجارة التي 
توري النارّء وقال غيره: المراد: النار حقيقة» والمعنى: لا يُمِنَعُ من يستصبح 
منها مصباحاء أو يدي منها ما يُشعله منهاء وقيل: المراد: ما إذا أضرّم ناراً 
في حطب مباح بالصحراء» فليس له مَنع من ينتفع بهاء بخلاف ما إذا أضرم في 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ يوع عَنْ رَسُولٍ اللو لا 


=| 
حطب يملكه ناراًء فله المنع» قاله في «الفتح»'» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة ولي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٤٤(‏ ۱۲۷۱)» و(البخاري) فى «(صحیحه» (701 
و و195175), و(مسلم) في ((صحیحه) 2))١055(‏ فا داود) في (اسننه) 
(۳/ ۲۷۷). و(النسائئ) فى «الكبرى) (۳/ »)٤۰۷‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه» 
»)٤۷۸(‏ و(مالك) في «الموظإ» (۲/٤٤۷)ء‏ و(الشافعي) في «مسنده» (۲/ 
۳ ). و(الحميدي) في (مسنده») »)۱١١۲٤١(‏ و(أحمد) في (مسنده) (۲/ ۲٤٤‏ 
و۷۳ و۹٠۳‏ و”587)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (695). و(ابن حبان) فى 
(صحيحه» .)٤۹٥٤(‏ و(أبو عوانة) في المسئده) (۳/ ۰ ۔ .)۳١۱‏ و(أبو ا 


٠ 


في «(مسئله) (۱۳۱/۱۱ و75١).‏ و(الطوسئ) في «مستخرجه) (۱۱۱۷)» 
و(الطبراني) ف «اللأوسط» (۸9۷۸)› و(الحاكم) في ((مستدرکه» (۲/ »)۷۰١‏ 
و(البيهقن) فى «الكبرى») (5/ )١109 - 1١0١و ١١5 - ١6‏ و«الصغرى)» )٤٥٥ /٥(‏ 
اال (5/ 004 - 0765). و(البغوي) في «شرح السَّنّة) »)١57(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف اَنُه وهو بيان ما جاء في بيع فضل 
الماء. 

۲ - (ومنها): بيان تحريم بيع فضل الماء. 

۳ - (ومنها): وجوب بذل الماء مجّاناً» من غير لب عِوَّض» وبه قال 
الجمهور» وحَكى الخطابيّ عن قوم أنه تجب له القيمة مع وجوب ذلك» وهو 
مذهب ضعيف» والصواب الأول. 


(۱) «الفتح» (8/5 -؟69١).‏ 


eT )17171( بَابُ ما جَاءَ في بَيْع فَضّل الْمَاءِ - حديث رقم‎ - ٤ 
ا ا س ا ا ا و‎ 


وقال القرطبي اه عند قوله: «نهى عن بيع فضل الماء»: ظاهر هذا 
اللفظ: النهي عن نفس بيع الماء الذي يشرب» فإنه السّابق إلى الفهم» وقد 
حَمّله بعض العلماء على ماء الفحل. وفيه بُعْدّء لا سيما وقد قرنه في الحديث 
الآخر بالنهي عن ضراب الجمل» فدل على أنه ليس هوء فإنّه كان يكون تكراراً 
بلا فائدة. ١‏ 

وقد اختلف في المسألتين. فأما بيع الماء: فالمسلمون مجمعون على أن 
الإنسان إذا أخذ الماء من الثيل مثلاء فقد مَلّكه» وأن له بيعه. قال بعض 
مشايخنا: فيه خلاف شاد لا يلعفت إليه. 

وأما ماء الأنهارء والعيونء» وآبار الفيافي» التي ليست بمملوكة: فالاتفاق 
حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه» ولا بيعه» ولا يشك في تناول أحاديث 
النهي لذلك . 

وأما فضل ماء في مُلك: فهذا هو محل الخلاف» هل يجبر على بذل 
قله لبن ةسه أو :لذ N‏ نوز الفيدة اى ETE‏ 
معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية» وقياس الماء على 
الطعام إذا احتاج إليه. والأرجح ‏ إن شاء الله تعالى ‏ حمل الخبر على 
عمومه» فيجب بذل الل ر قيمة» ويفرق بينه وبين الطعام بكثرة ة الماء 
غالبا وعدم 500 فيه» و غالبا ووجود المشاحة فيه. انتهى 
كلام القرطبي es‏ وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

٤‏ - (منها): ما قاله ول الدين كَْلَنهُ: إن لوجوب بذل الماء شروطاً 
مأخوذة من الحديث: ١‏ 

[أحدها]: أن يكون ذلك الماء فاضلاً عن حاجته» وهو صريح الحديث» 
فإن المنهيّ عنه منع الفضل» لا منع الأصل» ولذلك بوّب عليه البخاريّ في 
«(صحيحه)ء فقال: من قال: إن صاحب الماء أحقٌّ بالماء حتى يَرْوَى؛ لقول 
النبى كَلْه: «لا يمنع فضل الماء». 

[الثاني]: أن يكون البذل للماشية» وسائر البهائم» ولا يجب عليه بذل 


.)55١/5( «المفهم)‎ 00) 


a‏ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبُبُوع عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
الفاضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح عند الشافعيّة» وبه قال أبو حنيفة» 
وأصحابه» وسفيان الثوريّ. وعن أحمد روايتان» وقال مالك: يجب عليه بذله 
للزرع أيضاًء إذا خشي عليه الهلاك» ولم يضرٌ ذلك بصاحب الماء» واختلف 
أصحابه في أنه يستحقٌّ على ذلك وا أم لا؟ وحديث أبي هريرة وله : «لا 
يمنع فضل الماء ليمتع به الكلأ» حجة للأولين» فإنه لا يلزم مِن مَنع سقي الزرع 
به مَنع الكلوء» وهو المعنى الذي عَلل به الحديث» وإنما يلزم ذلك في منع 
البهائم» ويدل لمالك» ومن وافقه حديث جابر وه هذاء فإنه مَنَع عن بيع فضل 
الماء» ولم يقيّده بمنع فضل الكلإء لكنه عند غيره محمول على الحديث الآخر. 

[الثالث]: أن لا يجد صاحب الماشية ماء مباحاًء ويدلّ لهذا قوله في 
حديث أبي هريرة طبه : اليمنع به الكلاً». فإنه متى وجد ذلك لا يلزم من منع 
الماء منع الكلا؛ للاستغناء عنه بذلك الماء المباح. 

[الرابع]: أن يكون هناك كلأ يُرعى» فلو خلت تلك الأرض عن الكلا 
فله المنع؛ لانتفاء العلّة المعتبّرة في الحديث. انتهى كلام ولي الدين كه . 

- (ومنها): أنه استَدّلٌ به ابن حبيب المالكئ على أن البئر إذا تهاياً فيها 

مالكاها لهذا يوم» ولهذا يوم» فاستغنى صاحب النوبة عن الماء في ذلك اليوم» 
إما بعد أن سقى زرعه» أو لم يَسْقَ؛ لعدم احتياجه لذلك» فلشريكه أن يستقي 
في غير نوبته؛ لأن هذا ماء قد فضل عنه» وقد نهى النبى ية عن منع فضل 
الماء» وخالفه في ذلك الأكثرون من المالكيّة وغيرهم» وقالوا: الأصل المنع 
من مال الغير بغير إذنه» إلا ما خرج بدليل» وهذه الصورة ليست الصورة التي 
وَرَدَ فيها الحديث المخصّصء قاله ولي الدين ككاَنه”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأكثرون هو الظاهر عندي؛ 
لظهور حجته» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أو عِيسَى”": هَذَا حَدِيتُ حَسَنّْ 


- ى 


.)187/5( «طرح التثريب»‎ )۲( .)18١- ۱۸۰ /5( «طرح التثريب»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۳( 


0 )17171( باب مَا جَاءَ في بَيْع فَضل الْمَاءِ  حديث رقم‎ - ٤ 


وَأَبُو الْمِنْهّال اسْمَهُ: عَبْدُ الرَّحْمِنِ نن طم كوفي؛ هو الذي رَوَى عنه 


حَبِيبٌ بن أبي ابت وَأَبُو الْمِنْهَالٍ سَيّارُ بن سَلَامَة: ضري صَاحِبٌ أبي بَرْرَةَ 
الَسْلَمِيَ) . 

فقوله: (قَالَ 5 4 و هذا حَدِيتُْ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
تفق عليه الشيخان» كا ات انفا . 

وقوله: (وَأَبُو لْمِنْهَالِ) بكسر الميمء (اسمه: عبد الرحمن بْنْ م يم) بض 
الميم» وكسر العين المهملة» بصيغة اسم الفاعل» وقوله: 58 Ee‏ 
الكوفة. وهي البلدة المعروفة في العراق. 

[تنبيه]: قوله: «اكوف) هكذا قال المصنف یادف ولم أره لغير لغيره» والذي 
فى کب الرجال”"' أنه بصريء نزيل مكة. فليُحرّر. والله تعالى أعلم. 

(وَهوَ الذي رَوَى عَنْه حَبِيبُ بْنْ أبي نَابتِ) وغيره» فقد تقدّم أنه روى عنه 
إسماعيل بن أمية» O‏ الأحول» وا بن مصعب» وعبد الله بن كثير 
القارئ» وعمرو بن دينار» وأبو التياح يزيد بن حميد الضبعي. 

وروى هو عن الصحابة وإ : عن إياس بن عبد المزنيّ» والبراء بن 
عازب» وزيد بن أرقم» وعبد الله بن عباس ار" . 

وقوله: (وَأَبُو الْمِنْهَالٍ سَيّارٌ) بفتح أوله» وتشديد التحتانيّة» (ابْنْ سَلامَةَ) 
بتخفيف اللام الرياحيّ البصريّ» ثقةٌ ]٤[‏ تقدم في «الصلاة» (158/11). 

(بَصْرِيٌ) ؛ أي : منسوب إلى البصرة البلدة المشهورة فى العراق 

(صَاحِبٌ أبي بَرْرَ) َضلة بن عُبيد الصحابيّ الم وو بكنيته» أسلم قبل 
الفتح» وغزا سبع غزوات» ثم نزل البصرة» وغزا خراسان» ومات بها سنة 
(55ه) على الصحيح» تقدم في «الصلاة» .)١158/17(‏ 

[تنبيه]: الظاهر أن أبا المنهال هذا لم يرو عن الصحابة غير أبي برزة» 
ولذا لم يذكر في «التهذيب» في ترجمته غيره من الصحابة» بخلاف أبي المنهال 
السابق» كما أسلفته آنفاً. والله تعالى أعلم. 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
راجع: «التقريب»» و«التهذيبين» في ترجمته.‎ )۲( 
.)5١٠57/١١/( راجع : «تهذيب الكمال»‎ (۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي. أَبْوَابُ البيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يله 


ال 1 
وقوله: (الأَسْلَّمِنَ) بفتح الهمزة: نسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن 
الع يوسي سي تعلبة بن مازن بن الأآزد. قاله في 


[تنبيه آخر]: قوله: «وأبو المنهال اسمه...2 إلخ ساقط من بعض 


النسخ. فتنبّه . والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي يِه قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالكراهية هنا: التحريم» كما مر غير مرة. 

و«العَسُب» ‏ بفتح العين المهملة» وإسكان السين المهملة أيضاء وفي 
آخره موحّدة -» ويقال له: العسيب أيضا. 

و«الفحل» - بفتح الفاء» وسكون الحاء المهملة› آخره لام -: الذّكر من 
كل حيوان» فرساً كان» أو جملاًء أو تيساًء أو غير ذلك. 

لالجد ا ورات أو هار أو ساف 
والولدء وإعطاء الكراء على الضراب» والفعل كَضَرَبَ. انته "° 

وقال فى «اللسان»: «الْعَسْبُ»: الكراءٌ الذي يؤخذ على ضرب الفحل» 
رقت الرجر E‏ أغطاء] لكر e NEE‏ 
النبئ يل عن عَسْبٍ الفحل» تقول: عَسّب فحله يَعْسِبه؛ أي: أكراه» وعَسْبٌ 
الفحل : ماؤه» فرساً کان» أو بعيراًء أو غيرهماء وعَسّبه ضرابّه» ولم ينه عن 
واحد منهماء وإنما أراد: النهى عن الكراء الذي يؤخذ عليه» فإن إعارة الفحل 
مندوب إليهاء وقد جاء في ا «ومن حقها إطراق فخلها)"". ووجه 
الحدككة اند ق معيي ا لكات ا در كتير ىن 
الكلام . 


.)08/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
. «القاموس المحيط» (659). )۳( رواه مسلم‎ (0 


)۱۲۷۲( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ عَسْبٍ الفَحل - حديث رقم‎ - ٥ 
4 ذَ.‎ 
وقيل: يقال لكراء الفحل: عسب» وإنما نهّى عنه للجهالة التي فيهء ولا‎ 
بد في الإجارة من تعيين العمل» ومعرفة مقداره.‎ 
وقال أبو عبيد: معنى العسب فى الحديث: الكراءء والأصل فيه:‎ 
الضراب» والعرب تسمي الشيء باسم 3 إذا كان معه» - عسي كنا‎ 
: 77 قالوا لوا واو وا الراؤزية © البعيو اللي مي عل اتني‎ 
قال الجامع عفا الله عنه : خلاصة القول: اس‎ 
أو ا لا إطرق الفحل» > قإنه مأمور به كما سبق بيائه» افتنته: والله تعالى‎ 
. أعلم‎ 
(حَدََنَا أَحْمَدُ ِن منِيع» وَأَبُو عَمَّارٍ 3 حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل ابْنْ‎  )١17170( 
عليه َالَ: أَحْبَرَنَا عَلِىُ : بن الحكمء عَنْ نافع ء عن ابن عْمَرَ قَالَ: نَهَى‎ 
التي بيا عَنْ عَسْب الَحْل).‎ 
: رجال هذا الاسناد: سن‎ 
(أَحْمَدُ به بن مَنبع) أبو جعفر الأصم الْبَعَوئء نزيل بغدادء ثقةّ حافظ‎ ١ 
.0>/817 تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ 
(أَبُو عَمّار) الحسين بن حُريث الْحُزاعيَ مولاهم» المروزي» ثقةٌ‎  ؟‎ 
.09/55 فى «الطهارة»‎ 0 ]٠١[ 
(إِسْمَاعِيلٌ ابن علي هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقَسَمِ الأسدي‎ - 
انق رالرى ثقةّ حافظ [8] ده فى «الطهارة» اد‎ 5 
(عَلِين بد ِن الحَكم) لانن - ع مده ورين الأول ف‎ - ٤ 
.]0[ أبو الحكم البصريٰ› ا ا بلا حجة‎ 
رَوَى عن ا وميمون بن مهران» وأبي عثمان الى وعطاء بن أبي‎ 
رباح» ونافع مولى ابن عمر» وعمرو بن شعيب» والضحاك بن مزاحم»‎ 
. وغيرهم‎ 
وروی عنه جرير بن حازم» وسعيد بن أبي عروبة» وشعبة.‎ 


.)098/١( «لسان العرب»‎ )١( 


5 احاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي أَبْوَابُ الْبُيُوعِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وعبد الوارث بن سعيد» وجعفر بن سليمان» وهشام بن حسان» وهشام 
الدستوائيٌ ع» والحمادان» وغيرهم . 

قال أبو طالب عن أحمد: ليس به بأس. وقال أبو حاتم : لا باس به» 
صالح الحديث. وقال أبو داود» والنسائئ: ثقة. وقال ابن سعد: هو يانىٌء 
من أنفسهم»ء وكان ثقةء وله أحاديث. توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. وذكره 
ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة ” أو ."١‏ وقال البخاريّ فى 
«التاريخ»: ااك سنة 7”0. ووثقه العجليء وأبو بكر البزارء وابن لحيو 
وغيرهم. وقال الدارقطني : ثقة يجمع حديثه. وقال أبو الفتح الأزدي : زائغ عن 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن كلام الأزدي هذا مما لا يلتفت 
إليه؛ لأنه بلا حجة. فتفظن . 

أخرج له البخاريً» والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

.1١ /51/ ت [۳[] تقدم في «الطهارة»‎ ERNE ٥ 

5 (ابن عمّرً) عبد الله ا“ تقدم في فى «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف ادف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح»› و 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وا أحد العبادلة الأربعةء والمكثرين 
السبعة» (المعروف 0 اتباع الأثر طب . 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عُْمَرَ) وب أنه (قال: هى النْبِنْ بل عَنْ عَسْبٍ القَحل) «العسب» 
- بفتح العين. وإسكان السين المهملتين» وفي آخره oy‏ له: 
العسيب أيضاًء و«الفحل» الذكر هن كل حيوان» فرساً کان» أو جملاًء أو 
ا ا 0 أجرة ماء الفحل . 

قال الفيّومت أله : عَسَّبَ الفحل الناقةً عَسْباً» من باب ضرب: طرّقهاء 
وعَسَبْت الرجل أعطيته الكراء على الضراب» وثهي عن عَسْبٍ الفحل». 
وجوعاى نلك E E‏ عسي E O O‏ 


0 )17177( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ عَسْبٍ الفحُل  حديث رقم‎ - ٥ 


المقصودة غير معلومة» فإنه قد يُلقِح» وقد لا يلْقِح» فهو غررء وقيل: المراد 
الضراب نفسه» وهو ضعيف» فإن تناسل الحيوان مطلوب لذاته لمصالح العبادء 
فلا يكون النهي لذاته؛ دفعاً للتناقض» بل لأمر خارج. انتهى”'"' . 

قال الحافظ في «الفتح»: واختلف في معنى «عسب الفحل»» فقيل: هو 
ثمن ماء الفحل» وقيل: أجرة الجماع. قال: وعلى الأخير جرى البخاريّ» ويؤيد 
الأول حديث جابر ول4 : «نهى رسول الله بيه عن بيع ضراب الجمل»» وليس 
بصريح في عدم الحمل على الإجارة؛ لأن الإجارة بيع منفعة» ويؤيد الحمل على 
الإجارة» لا الثمن: ما نقل عن قتادة : أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل . 
وقال صاحب «الأفعال»: أعسب الرجل عَسِيباً : اكترى منه فخلا يُنزيه. 

وعلى كل تقدير فبيعه» وإجارته حرام؛ لأنه غير مُتَقَوّم» ولا معلوم» ولا 
مقدور على تسليمه» وفي وجه للشافعية» والحنابلة: تجوز الإجارة مدة معلومة» 
وهو قول الحسن» وابن سيرين» ورواية عن مالك» قَوّاها الأبهري وغيره. 
وحَمَلَ النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول. وأما إذا استأجره مدة معلومة» فلا 
بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل. وتَعقَّبٍ بالفرق؛ لأن المقصود هنا ماء 
الفحل» وصاحبه عاجز عن تسليمه» بخلاف التلقيح» ثم النهي عن الشراء 
والكراء» إنما صَدَر لِمَا فيه من الغررء وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه. 

فإن أهدى للمعير هدية من المستعيرء بغير شرط جاز» وللترمذيٰ من 
حديث أنس: «أن رجلاً من كلاب» سأل النبن كَل عن عَسْبٍ الفحلء فنهاه. 
يقال يا رر ا ا تطرق اف و » بتر خض ق ا اه ر 
حبان في «صحيحه» من حديث أبي كبشة» مرفوعاً: «من أطرق. فرساًء فأعقب» 
كان له كأجر سبعين فرساً». انتهى كلام الحافظ كا . والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 


.)5160 ٠775 /٥( «فتح الباري»‎ (۲( .)٤١۹ - ٤٨۸ /۲( «المصباح المنیر»‎ (١) 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ اله يل 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .»)١777/50(‏ و(البخاري) في «(صحيحه» (۳/ 
۲),) و«(أبو داود) في (سئنه) »)۳٤۲۹(‏ و(النسائئ) في «المجتبى) )٤٦۷۳(‏ 
وفي «الكبرى» »)1۲١۷(‏ و(أحمد) في «مسنده» »)١5/7(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) .»)0١655(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)٥۸۲(‏ و(الحاكم) فى 
«المستدرك» (؟/57)» و(أبو نعيم) في «الحلية» »)5١/9(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (714/0), و(البغوي) في «شرح الستّة» )5١1١9(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيّ كُأَنهُ: أخرجه البخاريّ» وأبو داود» عن مسدّد. 
وابن ماجه عن إسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن ابن عليّة» زاد البخاري 
وعبد الوارث أنضاً وأخرجه ابن ماجه انشا عن حميد مسعدة» عن 
عبد الوارث» عن علي بن الحكم. انه 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال''': وَفِى الاب عَنْ أبى هرَيْرَةٌ 
انُس ويي سعید) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ون رووا أخاديفة تعلق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث ابي هُرَيْرََ وله وله : فأخرجه النسائئ يغ واب بن ماجه» من 
رواية الاق عن ب حازم . عن ؟ هريرة » فال : نھی رسول الله ع عن 
تم ثمن الكلب». وعسب الفحل . وني رواية النسائي : عسب التيس» ورواه الشنات 
من رواية المغيرة. عن ابن أبي نعم عن ف هريرة اه . 

۲ ا م : فأخرجه النسائي ب¿ عن عصمة بن الفضل 
الإطراق» فقال فيه: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب . 

ولأنس حديث آخر : رواه ابن اس حاتم في «العلل» من رواية ابن لع 
عن يزيل د بن أبي حبيب» عن ابن شهاب» عن أنس : : نهى النبئ ية عن أجر 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


)۱۲۷۲( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ عَسْبٍ المَّحْل  حديث رقم‎ - ٥ 
|۷ 

عسب الفحل» قال أبو حاتم: إنما پروی من كلام أنس» ويزيد لم يسمع من 
الزهري» إنما كتب إليه. انت 

۳ - وَأما حديث أبي سَعِيدٍ ضيه : فأخرجه النسائيّ من رواية هشامء عن 
أبي سعيد الخدري» قال: نهى رسول الله يي عن عسب الفحل» واختلف فيه 
على ابن أبي نُعْم كما تقدم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ ل : : في الباب مما لم يذكره المصنف: عن 
جابر» وعليّ بن أبي طالب ڪئئا: 

فما حديث جابر وك : فأخرجه مسلم» والنسائيئ من رواية ابن جريج› 
EE‏ سرس مداه كرد نهى رسول 4ة عن بيع 
ضراب الجمل . . . الحديث» وقد تقدم في الباب قبله. 

وأما حديث علئ وليه : فأخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائده على 
المسند»» قال : حال يدود بن يحيى» ثنا عبد الصمدء ثنا 58 بن ذکوان» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» «أن النبي ييه نهى 
عن كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» وعن ثمن الميتة› 
وعن ثمن لحم الحمر الأهلية» وعن مهر البغيّ» وعن عسب الفحل» 
المياثر الأرجوان». ولهذا الحديث علة ذكرها الحاكم في «علوم الحديث», 
فرواه من طريق محمد بن نصرء ثم قال محمد بن نصر: وهذا حديث لم يسمعه 
الحسن بن ذكوان من حبيب بن أبي ثابت» وذلك أن محمد بن يحيى قال: ثنا 
أبو معمرء ثنا عبد الوارث» عن الحسن بن ذكوان» عن عمر بن خالد» عن 
خی نز أن انت وعم هذا منك الحديف: فدلسة الج عه ذكر ذلك 
الحاكم في النوع السادس والعشرين من «علوم الحديث». انتهى . 

(المسألة وي في شرح قوله : (قَالَ أبُو عِيسَى'''2: حَدِيتُ ابن عَمَرَ 

يث حَسَنٌ صَحِيحٌ. . وَالعَمّل عَلَى هذا عِنْدَ بَمُذْ نض ا الهلمء وذ رَعَمنَ 
CTT‏ 

قوله : (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِیث ابن عَمَرَ) وا هذا (حَدِيثْ حَسَنُ صَحِيخ) 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي-أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُول الله يله 


= 


هو كما قال» وقد أخرجه البخاريّ في «صحيحه)ء كما أسلفته قريباً. 

وقوله: (وَالعَمُل عَلَى هَذَا)؛ ا على ما دل عليه هذا الحديث» من 
النهي عن عسب الفحلء (ِنْدَ بَعْضٍ آهل العِلّم) وهو قول الجمهور» والنهي 
عندهم للتحريم» وهو الحقٌ. ۰ 

قال الحافظ في «الفتح»: بيعه» وكراءه حرام؛ لأنه غير متقَرّم» ولا 
معلوم» ولا مقدور على تسليمه» وفي وجه للشافعية» والحنابلة: تجوز الإجارة 
مدة معلومة» وهو قول الحسن» وابن سيرين» ورواية عن مالك» قوّاها 
الأبهري» وغيره» وحَمّل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول» وأما إذا استأجر 
مدة معلومة فلا بأس» كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل . 

وتَعْمّبِ بالفرق؛ لأن المقصود هنا: ماء الفحل» وصاحبه عاجز عن 
تسليمه» بخلاف التلقيح . انتهى . 


وقال الشوكاني: وأحاديث الباب ترد عليهم؛ أي: على من جوّز إجارة 
الفحل للضراب مدة معلومة؛ لأنها صادقة على الإجارة» قال صاحب 
«الأفعال»: أعسب الرجل اكترى منه فخلا ينزيه. انتهى . 

وقوله: (وَقَدْ رَخْصَ بَعْضّهُمْ فِي قَبُولٍ الكَرَامَةٍ عَلَى ذَلِك)؛ أي: قبول 
الهدية على ذلك» وهو الحقٌّء كما يدل عليه حديث أنس الآتى بعد. 

قال الحافظ: وأما عارية ذلك فلا خلاف فى جوازه» فإن أهدي للمعير 
هدية من المستعير بغير شرط جاز»ء ثم ذكر الحافظ حديث أنس الآتي» ثم 
قال: ولابن حبان فى «صحيحه) من حديث أبى كبشة» مرفوعاً: «من أطرق 


قرسا فأعقتب كان له كاج سخ فاا ات 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل مما سبق أن بيع عسب الفحل› 
وإجارته لا يجوزء وأما أخذ الكرامة إذا أكرم صاحب الفحلء فلا مَنْع؛ 
لحديث أنس َيِه الآتي. والله تعالى أعلم . 


.)557 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


)۱۲۷۳( بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ عَسْبٍ الفحْل  حديث رقم‎ _ ٥ 
7ح‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ام قا‎ 
(حَدَنَنَا عَبْدة بن م عَبّْدٍ الله ل البَصْرِيٌء قال: حَدَنَنا‎ - )۱۲۷۳( 
يَحْيَى ن آم عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ الرَؤَاسِيٌ عَنْ هِشام بْنِ عَرْوَة عَنْ‎ 
محمد بن | إِبرَاهِيم النَيْمِىَء عَنْ أئس بن مالك نّ وَجُلا مِنْ كلاب سل‎ 
الب ل عَنْ 2 عَسْبٍ الفَحُل؟ قَنَهَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اش إِنَا طرق القَحْلَء‎ 
. کرم رصن له فى الكَرَامَةِ)‎ 
رجال هذا الاسناد: س‎ 
(عَبْدة بِنُ عَبْدٍ الله ء الخرَّاعِئُ البَصّرِيٌ) الصمارء أبو سهل» كوفيٌّ‎ - ١ 
.5١9/١1١4 تقدم في «الصلاة»)‎ e الأصل» َة‎ 
(یحیی بر بن اد بن سليمان الكوفي» أبو زكريا مولى بني أمية» ثقة»‎ - ۲ 
.۳٤۸/۱٤٩١ تقدم في «الصلاة»‎ ]٩[ حافظ» فاضل من كبار‎ 
(إِبْرَاهِيمْ بن حميد حُمَيْدٍ الدُؤَاسِنُ) - بضم الراءء حدم همزة - هو:‎ - 
.]۸[ إبراهيم بن حميد بن عبد ا و إسحاق ين ثقةٌ‎ 
روى عن إسماعيل بن أبي خالد» وهشام بن عروة» وثور بن يزيد‎ 
الدمشقيّ» وغيرهم.‎ 
وروی عنه شهاب بن عبّاد» ويحيى بن آدم» وزكريا بن عديٰ» وغيرهم.‎ 
قال ابن معين: ثقة» ولم أدركه. وقال أبو حاتم» والنسائي : ثقة. ووثقه‎ 
أحمد» وأبو داود» والعجلتع. وذكره ابن حبان في «الثقات».‎ 
1 .)۱۷۸( مات سنة‎ 
أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو داود في «المراسيل»» والمصئف.‎ 
والنسائين» ولیس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.‎ 
(هشام 2 عَرْوَة) بن الزبير بن العوّام الأسدي› َة فقية» ربّما دلس‎ - ٤ 
.09/55 ها تقدم في «الطهارة»‎ [ 
]4[ (مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَيِمِىُ) أبو عبد الله المدنيئ» ثقةّء له أفراد‎  ه‎ 
.۲۲ /۱۸ تقدم في «الطهارة»‎ 
.0 /5 ل بن مَالك) طفن ۰ تقدم في «الطهارة»‎ . 


0 احاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبْيُوعَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصنف يا4 وفيه رواية تابعن عن تابعيئ» وفيه 
أنس به المشهور بخدمة النبيّ ا ومن المكثرين السبعة. ۰ 
شرح الحديث : 

(عَنْ ئس بن مَالِكِ) ذه (أَنَّ رَجْلا) لم يسم (مِنْ كلاب) - بكسر 
الكاف» وتخفيف اللام ‏ اسم لعدّة قبائل ف آله مها كاري وراد 
كعب بن لوي بن غالب» جد رسول الله يله وهو أبو قُصيّء ورزُمْرة ابني 
كلاب» ومنها: كلاب بن عامر بن صعصعة. قاله في «اللباب» و«الأنساب)''. 

(سََلَ الي يك عَنْ عَسْبٍ المَحْل؟) - بفتح العين» فسكون السين -؛ أي : 
مائه» والمراد: ما يؤخذ عليه من العِوّض» فهو على حذف مضاف» وقيل: بل 
يُطلق العسب على الأجرة نفسهاء وتقدّم بأتمٌ من هذا قريباً. (قَنَهَاُ)؛ أي: عن 
أخذ العوض عليه» (ثَقَالَ) الرجل: (يَا رَسُولَ الله إِنا طرق القَحْلَ) بض حرف 
المضارعة» وكسر الراءء من الإطراق؛ أي: نعيره للصّراب» قال في «النهاية» : 
ومنه الحديث: «ومن حقّها إطراق فخلها»؛ أي: إعارته للضراب» واستطرق 
الفحل: استعاره لذلك. (فَنْكَرَمُ) ا أي : يعطينا صاحب الأنثى 
شيئاً بطريق الهديّة والكرامة» لا على سبيل المعاوضة» (تَرَخَصَ) النبي بلا لَه 
في الكَرَامَة) ؛ ای في أخذ ما يعطاه على سبيل الكرامة» دون العا 

وقال العراقيٌ كاله : : في حديث أنس ونه هذا جواز قبول الكرامة على 
عسب الفحل» وإن حرم بيعه وإجارته» وبه صرّح أصحابناء قال الرافعيّ: 
ويجوز أن يعطى صاحبٌ الأنثى صاحبّ الفحل شيئا على سبيل الهدية» خلافا 
لأحمد. انتھی. 

وما ذهب إليه أحمد قد حُحكي عن غير واحد من الصحابة والتابعين» 
فروى ابن أبي شيبة في ال ا إلى مسروق» قال: سألت عبد الله 
عن السّحت؟ فقال: الرجل يطلب الحاجة» فتهدى إليهء فيقبلها. 


.)۱۱۷ ۔‎ ۱۱٦ /٥( و«الأنساب»‎ .)١57 /۳( «اللباب»‎ )١( 


© بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ عَسْبٍ الفَحْل ‏ حديث رقم (۱۲۷۳) 


وروي عن ابن عمر أن رجلاً سأله أنه تقبّل رجلاً؛ أي: ضَمِنهء فأعطاه 
دراهم. وله وكا فقال: أرانت لو لم َقَبّله أكان يعطيك؟ قال: لا 
قال: لا يصلح لك . 

وروي أيضاً عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه أتى إلى أهلهء فإذا هديةء 
ل ا ل الذي کت ف فال اجره ال ای 
الدنيا؟! . 0 

وروي عن عبد الله بن جعفر أنه كلّم عليّاً في حاجة دهقان» فبعث إلى 
عبد الله بن جعفر بأربعين ألفأ.ء فقال: ردّوها عليهء فإِنًا أهل بيت لا نبيع 
الروت 

وقد وَرَدَ نحو هذا في حديث مرفوع» رواه أبو داود في «سننه» ا 
خالل ؛ بن أبي عمران» عن القاسم. عن أبي أفامةن عن النبي او قال : 
شفع لأخيه شفاعة» فأهدي له هدية عليهاء فقد أتى نابا E‏ 7 
الربا»» وهذا معنى ما ورد عن فضَالة بن عبيد: «كل قرض جر منفعة فهو رباً). 

وقد فرق بعض الصحابة والتابعين في ذلك بين أن يكون له عادة بالهدية 
له قبل ذلك أم لاء ل اق قر الى م لجل لوكي لا عه 
فقال: إن كان يُهدي له قبل ذلك فلا بأس». وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا 
ف وهكذا قال إبراهيم النخعئّ: إذا كان ذلك قد جرى قبل الدَّين يدعو 
ويَدْعوه للأجرء ويکافئه» فلا بأس بذلك» وهكذا روي عن عطاءء وروي فيه 
حديث مرفوع» رواه البيهقئ من رواية يزيد بن أبي يحيى» قال: سألت أنس بن 
مالك: الرجل منا يُقرض أخاه المال» فيّهدي إليهء فقال: قال رسول الله كَل : 
«إذا أقرض أحدكم قرضاًء فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله» أو حَمّله على دابة فلا 
يركبهاء إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك». وفي روايةٍ: يحيى بن أبي يحيى» 
والأول أصح. 

وسأل عثمان بن الأسود مجاهداً: إذا كان لي على الرجل دراهمء 
وأستعير منه دابة» أو الت ف مروا قال : لا ا وقد ورد عن علقمة. 
والحكم في نحو ذلك عن ابن عباس» وسالم بن أبي الجعد. انتهى. والله 


تعالى أعلم . 


8 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبْيُوعَ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

نيت ان بن غالك 4 هذا ضع 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ID‏ هنا /٤٥(‏ ۱۲۷۳)» و(الطوسئ) فى «مستخرجه)» 
(۱۱۱۸)» و(النسائئ) فى «المجتبى) )٤٦۷٤(‏ وفى «الكبرى» (1۲۹۸)ء والله 
تعالى أعلم . 00 1 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِیسّی: هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ غَرِيبٌ) ووجه غرابته ما بيّنه 
بقوله: (لَا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بن حُمَيْدِء عَنْ هِشَام بن عُرْوَة قال 
في(التنقيح»: وإبراهيم بن حميد وثقه النسائئ» وابن معين» وأبو حاتم» وروی 
له البخاري» ومسلمء كذا في «نصب الراية». 

(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي كا4 في «(شرحه»: 

(الأولى): قوله: المراد عن النهى عن عسب الفحل: بيعه وإجارته» كما 
قم ناما ی ارت فاته لبس هرادا من ای ل تعلق ره نكي ل 
الرافعيّ: ولا مَنْع من الإنزاء أيضاء بل الإعارة للضراب محبوبة. انتهى. ولم 
يذكر النووي في «الروضة» استحباب الإعارة للضراب» بل اقتصر على حكاية 
الجواز. مع وجود اللاستحباب في كلام الرافعيّ» بل الذي تقتضيه الأحاديث 
وجوبه في الجملة» وعذه من فروض الكفايات» وقد صرّح بذلك الخطابئ في 
«المعالم»؛ فقال: فعلى الناس أن لا يتمانعوا منه. انتهى. فهو إذاً من فروض 
الكفايات» وإنما يكون منها إذا استطرقه طالب الحاجة» فأما مع عدم الطلب 
فلا؛ لأنه قد لا يختار مالك الأنثى حَمْلهاء والله أعلم. 

(الثانية): قوله: فيه حجة لمن حرم بيع عسب الفحل وإجارته» وهو قول 
جماعة من الصحابة وء منهم: عليّء وأبو هريرة» وهو قول أكثر الفقهاء. 
كما حكاه الخطابي عنهمء وهو قول الأوزاعي» وأبي حنيفة. والشافعيٌ» 
وأحمد» وجزم أصحاب الشافعيّ بتحريم البيع؛ لأن ماء الفحل غير متقوّم» ولا 


() ثبت في بعض النسخ . 


55 - بَابُ ما جَاء في من الكلْب ‏ حديث رقم (1717/4) 
۳= 

معلوم؛ ولآنه غير مقدور على تسليمه» وحكوا في إجارته وجهين» أصحهما 
المنع» وذهب ابن أبي هريرة إلى جواز الإجارة عليه» وهو قول مالك بن 
أنس» وحملوا النهي على الكراهة والتنزيه إذا استأجره على نزوات معلومات» 
أو على مدة معلومة» فإن آججره على الطرّق حتى تحمل لم يصح» قال ابن 
العربئ : دخله الفساد من وجهين : 

أحدهما: جهالة الإجارة. والثانى: جهالة الأجل. 

نال اا٠‏ و بيقن امات بالك اجر اا اة ونان ا 
وزعم أنه من المصلحة» قال: ولو مَنَعْنا منه انقطع النسل» قال: وهذا كله 
فاسد؛ السنة مته وانما عو من باب اقروت فعلى الناس أن لا يتمانعوا 
منه» وأما أخذ الأجرة عليه فمحرم» وفيه قبح وترك مروءة. قال: وقد رخص 
فيه أيضا الحسن» وابن سيرين» وقال عطاء: لا بأس به إذا لم يجد من يطرقه. 
انتهى. والله تعالى أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي ياه أل الكتاب قال: 


۷9) - (حَدَنَنَا و حَدَنَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (ح) 
e‏ 2 الوَحمن ¿ الْمَخْرُومي ؛ و وَغَيْرُ وَاحِدِء قَالوا : حَدَكَنَا سان 93 
عِيَينَة» عر ن الزّهْرِي؛ عن بي بكر بن عبد الرَّحْمِنٍ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنصَارِيّ 
قال : E‏ اله کيا عَنْ ثمَنِ ¿ الكلْب» ؛ ومهر َي وَحُلْوَانِ الكاهن) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (قتببَة) بن سعید» تقدّم قبل باب. 

۲ - (اللَيْتُ) بن سعد الإمام الحجة المصري» تقدّم أيضاً فل بات. 

]٠١[ (سَعِيدٌ بْنْ عبد الرّحمن ن الْمَخْرُومِيُ) المكىّ» ثقةٌ» من صغار‎ ٣ 
.8/57 تقدم في «الطهارة»‎ 


)١(‏ اختلفت النسخ في حديثي الباب بالتقديم والتأخير. 


5 إحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذيأَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 

٤‏ - (سفَيَانُ بْنُّ عَيّيتَة) الإمام المشهورء تقدّم قبل بابين. 

ِِ ه- لمر محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة المشهورء رأس [4] 
تقدم في «الطهارة» 5//. 

٦‏ -(أَبُو بكر بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمْنِ) بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميّ 
المدنيّ» قيل : اسمه محمد» وقیل e‏ ایو نكر اتف وکت انو 
عبد الرحمن» وقيل © سمه كته 4 ثقة > فقية :عاد [؟] تقدم في «الصلاة» ۷۷/ 5 10. 

۷ - (أَبُو مسعود د الأَنَصَارِيٌ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري 
الصحابئ الشهير ئهء مات قبل الأربعين» وقيل: بعدهاء تقدم في «الصلاة» 
7/5 . 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف كاده وهو مسلسل بالمدنيين» من الزهري. 
وفيه رواية تابعئ» عن تابعئ» وفيه ا عبد الرحمن اسمه كنيته على 
المشهوره. وهو عن لقا N N‏ 
وفيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السندء وتقرأ كما كُتبت» وفيه أن صحابيّه 
يقال له: البدري؛ لِسَكناه بدراًء لا لشهوده غزوة بدر» وهذا هو المشهور. 
والصحيح أنه شهدهاء وهو الذي قاله البخاري في (صحيحه). 
و الحديث : 

عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة و ضيه : (نهى 

رول ل ن الْكَلب) قال في «الفتح» : ظاهر النهي تحريم بيعه» وهو 
عام في كل کلب» لها كان أل غيرد مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوزء ومن 
لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه› وبذلك قال الجمهور» وهو الصحيح› 
وسّيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(وَمَهْرٍ لبي ر ع ا ما را 
و« الْبَنِنٌ) - 0 وكسر الغين المعجمة» وتشديد التحتانية - وهو فَعِيل 
ا 0 وجَمْع البغيّ: بَعَاياء والبغاء ‏ بكسر أوله -: الزنا والفجور» 
وأصل البغاء: اط غير أنه أكثر ما يُستعمل فى الفساد» واستَدِلٌ به على أن 
اا رفت غل ال مهن ها وئ وجه الا بجي اد 


5 باب مَا جَاءَ فی تمن الكلب ‏ حديث رقم (17176) 


وأخرج البخاريّ في «صحيحها من حديث أبي هريرة 4#5: «نهّى 
رسول الله ية عن كسب الإماء»» زاد في رواية أبي داود» من حديث رافع بن 
تَيبج ه: لى عن كسب الامة» حتى يُعْلَمِ من آين هو؟»» فعُرف بذلك 
النهي» والمراد به: كسبها بالزناء لا بالعمل المباح . 

(وَحُلْوَانِ الكاهن) «الْحُلُوانَ» مصدر حَلوته حُلُواناً: إذا أعطيته» وأصله 
من الحلاوة» شُبّه بالشيء الحلوء من حيث إنه يأخذه سَهْلاً بلا كلفة» ولا 
مشقة» يقال: حلوته: إذا اظح الحلوة والحلوان: اها ال وة ولارن 
أيضاً : أذ الرجل مهر ابنته لنفسه» وحلوان الكاهن حرام بالإجماع؛ لِمَا فيه 
من أخذ العوض على أمر باطل» وفي معناه: التنجيم» والضرب بالحصى»› 
وغير ذلك» مما يتعاناه العَرّافون من استطلاع الغيب''؟. والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي مسعود ولب هذا متّمِقٌ عليه» وقد 
مضى تمام شرحهء وتخريجهء وذكر بقيّة المسائل في «أبواب النكاح» برقم 
)١١7/5(‏ فراجعه تزدد علماً . وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (مَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقداتّفق عليه 
الشيكان» كما أسلفتة انفا.. وله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه قال : 

(۱۲۷۰) - (حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنْ رَافِع» قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء قال : 
ابرا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْبَى ن أبي كثير. عَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بن قَارِظِءٍ عَنِ 
النَّائِبٍ بْنِ يبء عَنْ رَافِع بْنِ خديجء أن وَسُولَ الله يله قَالَ: «كَنبُ 


مچ و 


الحَجّام یف وَمَهِرٌ الغ حه وَتَمَنُّ الكلب خَيِث»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيري مولاهم» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
عاد ]١1١[‏ تقدم فى «الطهارة) T/T‏ 

؟ ‏ - (عَبْدٌ الرَّرْاقِ) بن همام بن نافع الْحِمْيريّ مولاهم» أبو بكر 


.)77١/5( «الفتح»‎ (۱) 


ا إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الصنعاني» نه اف س ت شه عمي في آخر عمره» فتغیر» وكان 
يتشيّع ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» 7/7517 ."١‏ 

 “‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 
ثقة» ثبت فاضل» من كبار [۷] تقدم في «الطهارة» .١6/١١‏ 

٤‏ - (يَحَيّى بْنُ أبي كَثِيرِ) الطائيّ ع مولاهم» أبو نصر البصري» ثم 
اليماميّ. لق يت u‏ دل ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» .١6/١١‏ 

ه ‏ (إِبْرَاهِيمْ بن عبد الله بن قَارِظِ) - بقاف» وظاء معجمة - وقيل : هو 
عبد الله بن إبراهيم بن قارظء ووهم من زعم أنهما اثنان» وى [Y]‏ تقدم في 
«الصوم» ١16/"/ال!.‏ 

نف( لا تن ا ين معدن قات الكت المعووق ان حت 
نمر٬‏ فا ضير حت يذ فى عاك ا اردان وهو ابن سبع سنين» مات 
سنة (41) أو قبل ذلك» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة» تقدم في 
«الصلاة) ؟7١1/‏ "7 ؟. 

۷ - (رَاضعْ بن خاديج) 5 راقع بن عدي الحارثيٌ الأوسيّ الأنصاري 
الصحابيئّ المشهورء أول مشاهده أَحُدٌء ثم الخندق» مات سنة ثلاث» أو أربع 
وسبعين» وقيل: قبل ذلك» تقدم في فى «الطهارة» .١١١/8١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُباعيّات المصنف بء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» و 
رواية تابعيٌ عنه تابعيّ › وصحابيٌ عن صحابيٌ ويا . 
شرح الحديث : 

(عَنْ رفع بْنٍ خديج) ‏ ويك (أَنَّ رَسُولَ الله يِل قال : «كَسْبٌ الحَجّام 
خَبِيِتٌ) ؛ آي : حرام وقي : u‏ لدناءتهء قال القاضي : الخبيث في 
الأصل : ما یکره لرداءته وخسته» ويستعمل للحرام من حيث كرهه ا 
واسترذله» كما يُستعمل الظيب للحلال» قال تعالى: و دوا للبت ِاليب» 
الآية [النساء: ؟]؛ أي: الحرام بالحلال» ولمًّا كان مهر الزانية 8 كان 
الحُبْث المُسئّد إليه بمعنى الحرام» وكسب الحجام لمّا لم يكن حراماً؛ لأنه كله 
احتجم» وأعطى الحجام أجره» كان المراد من المستد إليه: الثاني. 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في لَّمَنِ الكَلْبِ ‏ حديث رقم (17178) 
۷ | کے 
وأما نهئ بيع الكلب فمن صححه كالحنفية فسّره بالدناءة» ومن لم 
يصححه كأصحابنا ‏ يعني : الشافعيّة ‏ فسّره بأنه حرام. انتهى . 
وقال في «العون»: وأما كسب الحجام ففيه أيضاً اختلاف». فقال بعض 
أصحاب الحديث على ما في «النيل»: إنه حرام» واستدلوا بهذا الحديث» وما 
في معناه» وذهب الجمهور إلى أنه حلال» واستدلوا بحديث ابن عباس» 
وحديث أنس وء وقالوا: إن المراد بالخبيث في قوله: «كسب الحجام 
خبيث» المكروه ا لدناءته» وخسّتهء لا المحرّم» كما في قوله تعالى: 
ولا تَيََمُوا الْحَِيتَ مه تُنفِفُونَ» [البقرة: 1317]» فسمّى رُذال المال خبيثاً . 
ومنهم من ادعى النسخ» وأنه كان حراماً ثم أبيح» وهو صحيح إذا عرف 
التاريخ» وقال الخطابي ما محصله: إن معنى الخبيث في قوله: «كسب الحجام 
خبيث الدنيء) . 
(وَمَهَرْ البغْئ خَبیٹ) «البغيّ» ‏ بفتح الموحّدة» وكسر ا المعجمة» 
وتشديد 3 تول قن ا ع نامر لكاي ده 
بالكسر: إذا زنت» ومنه قوله تعالى: ولا تُكْرهُوا فیک عل ليله الآية [النور: 
۳ ومهر البغئّ: هو ما تأخذه الزانية على الزنى» وسمّاه مهراً؛ لكونه على 
صورته» وهو حرا م باجم المسلمين. 
(وَنمَنْ الكلّب حَبِيثٌ)) ؛ أي : حرام» وسيأتي اختلاف العلماء فيه قريباً. 
ا فى «العون»: وأما قوله: «ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث) 
ال وقد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظء ويفرّق بينهما في 
pe‏ وذلك على حسب الأغراض» والمقاصد فيهاء وقد يكون الكلام في 
الفصل الواحد بعضه على الوجوب» وبعضه على الندب» وبعضه على الحقيقةء 
وبعضه على المجازء وإنما يُعلم ذلك بدلائل الأصولء وباعتبار معانيها. 
انتهى. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث رافع بن خَدِيج ونه هذا أخرجه مسلم. 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا (1/0/55؟١),‏ و(مسلم) في «(صحيحه) 
0)» ور(أبو داود) فى «سئنه» »)۳٤۲۱(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» (۷/ 
٠‏ وفي «الكبرى» مدلل و(الطيالسي) في u‏ 0 ©» و(ابن 
أبي شيبة) في «مصئّفه») ۲٤۲١1 /٦(‏ و١77),‏ و(أحمد) في «مسنده» ١5٠ /٤(‏ 
و١51١‏ و5”5/5 وه٦٤)»‏ و(الدارمئ) فى «سننه» »)۲٦۲١(‏ و(أبو عوانة) فى 
(مسندهہ) (۳/ ))٣٣٦١ _ ٣۵۵‏ راا في «مشكل الآثار» (:530 
و5777) وفي اشرح معاني الآثار» له (۱۲۹/6)» و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه» (5157 و01607). و(الطبراني) في «الكبير» .)۲٤١/٤(‏ و(الحاكم) 
في «المستدرك» (۲/ »)٤١‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى») (77”377//5)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البَاب عَنْ عَْمَرَ وَعَلِي 
وَابْنِ مُسعودٍ. وَأَبِي مسعَُودٍء وجابرء وبي هَرَيْرَة» وَابْنٍ عَبّاس» وَابْنِ عمَرَ 
وَعََدٍ الله . ابن جَعْمْرِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السبعة ن 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عَمَرَ وه : فأخرجه الطبرانيّ من طريق عبد العزيز بن 
عبد الله الأويسئ» E‏ ومسي عن 
السائب بن يزيدء عن عمر بن الخطاب ن ڪه » أن رسول الله بي قال: ' 
القينة سُحتء وغناؤها حرام» والنظر إليها حرام» وثْمّنها مثل ثُمَن 40 
وثمن الكلب سشحت» ومن نبّت لحمه على السحت فالنار أولى به». 

١‏ وأما حديث عَلِىَ ذه : فأخرجه ابن عدي في «الكامل» من رواية 
الحارث عنه قال: «نهى رسول الله ية عن ثمن الكلب» وأجر البغي» وكَسّب 
الحجام» والضبٌء والضبع». وفيه الحارث الأعور: ضعيف. 

واف لیت ابن مَسعْودٍ طيلئه : فأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة ) 


(1) ثبت في بعض النسخ . 
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عن الزهري»؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود» أن النبي ب نهى 
عن مهر البغي. ولم يذكر ثمن الكلب. 

٤‏ - وأما حديث أبي مَسْعْودٍ وله : فأخرجه الشيخان من طريق مالك» 
عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي مسعود الأنصاريّ ڪب 
أن رسول الله ية نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغيّ» وحلوان الكاهن». 

ه ‏ وما حديث جَابرٍ طب ل الاحرحه سبلم عر معتل إن عونا لاه عر 
أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسّنُور؟ قال: رجَر النبى كلل 
عن ذلك. وساي ليمت د (۱۲۷۸). 

.)۱۲۸١( وَأما حديث أبي هُرَيْرَةَ فيه : فسيأتي للمصتف به برقم‎ - ١ 

۷- وَأما حديث ابن عباس ا : فأخرجه النسائئ في «سننه» من طريق 
ابن جريج» عن عطاء بن أبي 5 عن ابن عباس قال: قال رسول الله کله 
في أشياء حَرّمها: «وثمن الكلب». 

4 وَأما حديث ابن عْمَرَ وا : فأخرجه الطبرانيئ في «الأوسط» من طريق 
ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي ية نهى عن ثمن الكلب. 
ومهر البغىٌ. وابن أبي ليلى ضعيف الحفظ . 

9 وأما حديث عَبّدٍ الله بن جَعْفْرٍ وي : فأخرجه ابن عدي في «الكامل» 
من طريق يحيى بن العلاء الخزاعيّ, ثنا عبد الله بن محمد بن عَقيل» عن 
عبد الله بن جعفر» سمعت رسول الله ية نهى عن ثمن الكلب والحجام. 
و كاد وال البخاري : متروك الحديث» وابن عقيل أيضاً ضعيف . 

[تنبيه] : قال العراقيٌ كاده : : في الباب مما لم يذكره المصنف كاه : : عن 
أبي جحيفة» وعبد الله بن عمروء وأنس بن مالك» والسائب بن يزيد» وميمونة 

فأما حديث أبي جحيفة وله : فأخرجه البخاري من رواية عون بن أبي 
جحيفة» عن أبيه: «أن رسول الله بيا نهى عن ثمن الدم» وكسب البغيّ» وعن 
ثمن الكلب. . .» الحديث» وأخرجه أبو داود مقتصراً على ذكر ثمن الكلب . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو '#يا: فأخرجه الحاكم في «المستدرك», 

والبيهقي من رواية حصين عن مجاهد» عن عبد الله بن عمروء. قال: ١‏ 


و إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ يوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 


رسول الله ية عن ثمن الكلب» ومهر البغىّ» وأجر الكاهن» وكسب الحجام». 

وأما حديث أنس وليه : فرواه ابن عدي في «الكامل» من رواية محمد بن 

عيسى الطرسوسيّ» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن يحيى بن يزيد» عن 
ين جك لجرك رهن ١‏ عن شه ل رحد الس > عن أنس بن مالك» عن 
النبك ية قال: «ثمن الكلاب كلها سشحت». أورده فى ترجمة محمد بن عيسى» 
وقال: لا يتابعه عليه الثقات . ١‏ 

وأما حديث السائب بن يزيد: فأخرجه النسائئ من رواية محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: سمعت 
السائب بن يزيد يقول: قال رسول الله يَْةِ: «السحت ثلاث: مهر البغيّ» 
وكسب الحجام» وثمن الكلب»» ورواه أيضاً من رواية محمد بن إسحاق» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله» عن عمه إبراهيم بن عبد الله 
عن السائب بن يزيد قال: قال رسول الله كللِ: «من السحت: ثمن الكلب» 
ومهر البغيٌ» وکت الحجام»» هكذا اختلف في إسناده على ابن إسحاق› 
والصحيح رواية إبراهيم بن عبد الله بن قارظ. عن السائب بن يزيد» عن 
رافع بن خديج» كما رواه مسلمء وقد تقدم في حديث رافع. 

وحديث ميمونة بنت سعد: رواه الطبرانيٌ من رواية عبد الحميد بن يزيد» 
عن اا ت مر بن عبك لعز عن وة ت سعد أنينا قالش ايا 
رسول الله أفتنا عن الكلب» فقال: «طعمة جاهلية» وقد أغنى الله عنها». 

فلت ٠‏ ول اراد اا الحديث: آل الكلت» إا المرادة أكل 
تمّنه» كما رواه أحمد فى «مسنده» من حديث جابر» عن النبئ يلل أنه نهى عن 
تين اله رالد اطي بجا هللا وال تقال علوي" 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ بُو عِيسَى”": حَدِيتُ يث رَافِع 

بح سم خ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أكرٍ أمْلٍ اليم ٠‏ كَرِهُوا نَمَنَ 
الكلّب» وَهوَ ر قول الشَافِعت . واخ > وَإِسْحَاقَ . 


. القائل: العراقت كألَه. (0) ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
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وَقَدْ رخص بَعْضُ أَهْلٍ العلم في له َمَنِ كلب الصّيْد) . 

تقول (قال آلو عبس 117 خد بت رَافِع) ضيه (حَدِيتٌ حَسَنّْ صَحِيِعٌ) 
هو كما قال» وقد أخرجه مسلم في (اصحيحه)ء كما أسلفته قريبا. 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديثء (عِنْدَ 
كر أَهْلٍ اليم > كرهوا) بكسر الراء؛ أي: كراهة تحريمء (تثُمَنَ الكَلْب. > وهو 

قول الشافِعِيَء وَأَحْمَدَ مَدَ وَإِسْحَاقَ) قال الطيبئ: في الحديث ع الهلا 

تيه وأن لا قيمة على متلفه» سواء كان معلما أو لاء وسواء كان يجوز 
اقتناؤه أم لا. 

وأجاز اوس الكلب الذي فيه منفعة» وأوجب القيمة على متلفه. 
وعن مالك روايات: الأولى : لا يجوز البيع» وتجب القيمة» والثانية: كقول 
أبي حنيفة, والثالثة : كقول الججمهون. انتهى . 

وقوله: (وَقَدْ رخص بَعْضُ أَمْلٍ العِلّم في نَمَنِ كلب الصَّيْد) دون غيره؛ 
وهو قول عطاءء والنخعيّ. 

الشوكانئ في «النيل»: ويدل عليه ما أخرجه النسائئ من حديث 
جابر ويه قال : انهى رسول الله ل عن ثمن الكلب إلا كلب صيدفء قال في 
الف : ورجال إسناده ثقات» إلا أنه طعن في صحته . 

وأخرج نحوه الترمذيّ من حديث أبي هريرة» لكن من رواية أبي المهزم. 
وهو ضعيف . 

فينبغي حمل المطلق على المقيد» ويكون المحرّم بيع ما عدا كلب الصيد 
إن صلح هذا ا جام به . 

واختلفوا أيضأ: هل تجب القيمة على متلفه؟ فمن قال بتحريم بيعه قال 
بعدم الوجوب» ومن قال بجوازه قال بالوجوب» ومن فصّل في البيع فصّل في 
لزوم القيمة. انتهى . 

(المسألة الخامسة): فيما ذكره العراقئ مما يتعلّق بالحديث : 

١‏ (منها): قوله: استدّل به الجمهور على أنه يحرم بيع الكلب مطلقاً 


_ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله با 
المعلّم وغيره» وأنه لا ثمن لهء وهو قول أبي هريرة» وجابر بن عبد الله» قال 
ابن حزم: ولا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة» وإليه ذهب الحسن»› 
ومحمد بن سيرين» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والحكم» وحماد بن سليمان» 
وربيعة» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذرء 
وأهل الظاهرء وهو أحد الروايتين عن مالك. 

وذهب أبو حنيفة» ومالك في الرواية الأخرى إلى جواز بيع الكلاب التي 
فيها منفعة» ككلب الصيدء والماشية» واحتجوا بما رواه النسائيئ من رواية 
حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابرء أن النبي كله نهى عن ثمن السٽور 
والكلب» إلا كلب الصيدء ورواه البيهقئ في «الخلافيات» من رواية الحسين بن 
أبي جعفرء عن أبي الزبير» وقال فيه: إلا الكلب المعلّم. وروى الترمذي من 
رواية أبي المهزم» عن أبي هريرة» عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» وسيأتي 
بعد هذا بثلاثة أبواب . 

وروى البيهقئ في «الخلافيات» من رواية المثنى بن الصباح» عن عطاء بن 
أبي رباح. قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ي فذكر حديثاً فيه : 
«وثمن الكلب سحت إلا كلباً ضارياً»» وتقدم حديث على : «نهى رسول الله کیا 
عن ثمن الكلب العقور»» وأجابوا عن الأحاديث الصحيحة المتقدمة في النهي 
عن ثمن الكلب بأن النهي كان حين الأمر بقتلهاء فلمًا حُرّم كَثْلها وأذن اتخاذ 
بعضها انتسخ النهي عن ثمن ما أبيح اتخاذه منها . 

والجواب عن ذلك: أن حديث جابر الأول قال النسائئ بعد تخريجه: إنه 
حديث منكرء وقال الترمذي: إنه لا يصح.ء وقال البيهقئ في «الخلافيات»: 
الصواب وقفه على جابر. 

وحديث أبي هريرة المرفوع ضَعّْفه الترمذيّ بعد تخريجهء فقال: إنه لا 
يصح» وأبو المهزم تكلم فيه شعبة» وطريقه الآخر ضعيف بالمثنى بن الصباح» 
كما ضعُفه الدارقطني وغيره» وقال ابن حزم: إن حديث أبي هريرة في غاية 
السقوط. وحديث علي ضعيف بشمر بن نمير» وحسين بن عبد الله بن ضميرة» 
كما تقدم. 

قال البيهقي : وهذا استثناء غير محفوظ في الأحاديث الصحيحة في النهي 
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عن ثمن الكلب» وإنما هو فيها في النهي عن اقتناء الكلب» وكأنه شه على 
بعضهم فيمن دون التابعين» فذكره في حديث النهي عن ثمنه» والله أعلم. 

وأما دعواهم النسخ بعد النهي عن قتل الكلاب» والإذن في اتخاذ بعضها 
فليس بصحيح؛ لأن جواز اتخاذ الشيء لا يجل بيعه» والرجل يحل له اتخاذ أم 
الولدء ولا يجوز بيعهاء وقد منع الحنفية بيع دود القرّء ونحل العسل مع جواز 
اتخاذهاء فليس جواز البيع ملازماً لجواز الاتخاذء والله أعلم. 

۲ - (ومنها): قوله: استدلٌ به على أن من قتل كلب صيدء أو ماشية» أو 
زرع لا يلزمه قيمته» قال الشافعين ككُلَنْهُ: وما لا ثمن له لا قيمة له إذا قتلء 
قال جولو كانتت ا نهنا رز اتجولة و تلكة لما" ر رل الله E‏ 
لأنه نهى عن إضاعة المال» وبهذا قال أحمدء وقال أبو حنيفة: تجب قيمته 
على قاتله» وعن مالك روايتان كالمذهبين» واحتجوا بما روي عن عثمان بن 
عفان أنه أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيراً» وبما رُوي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله بأربعين درهماء وقضى في كلب 
ا 

والجواب: أن أثر عثمان منقطع» وضعيف» كما قال البيهقيّ» قال: ثم 
الثابت عن عثمان ولي بخلافهء فإنه حطبء فأمر بقتل الكلاب. قال 
الشافع ككَُنْهُ: فكيف يأمر بقتل ما يَعْرَم من قتّله قيمته؟ 

وأثر عبد الله بن عمرو له طريقان إحداهما منقطعة» والأخرى فيها من 
ليس بمعروف» ولا يتابع عليها. كما قاله البخاري. 

وقد روي عن عبد الله بن عمرو النهي عن ثمن الكلب كما تقدم» فلو 
ثبت عنه القضاء بقيمته لكانت العبرة بروايته؛ لا بقضائه على الصحيح عند 
الأصوليين» والله أعلم. 

۳ - (ومنها): قوله: البغئ هى الزانية» يقال: بغت المرأة تبغى بغاء بكسر 
NEAT GE‏ ران N‏ 
يطلق على الصداق» والصحيح» والفاسد» وعلى أجرة الزنا»ء وهذا مجمع على 
تحريمه» لا خلاف فيه بين المسلمين . 

> - (ومنها): قوله: خلوان الكاهن محرم بالإجماع» كما حكاه ابن 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوعِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عبد البرٌ وغيره» قال مالك: هو ما يعطاه الكاهن على كهانته» والحلوان بضم 
الحاء المهملة» وهو في كلام العرب: الرّشوة» والعطية» تقول منه: حلوت 
الرجلَ حلواناً: إذا رشوته بشيء» قال أوس. بن حجر [من الطويل] : 
إلى نوك للد E‏ صما صَخْرَةٍ صَمَّاءَ يَبْس بِلَالْهَا 
0 قوله: الخبيث خلاف الطيّب» ويطلق الخبيث بمعنى 
5 وبمعنى النجس» وبمعنى الفاسد» كقوله في حديث بدر: «وألقوا في 
قليب خبيث»» ومنه قول عنتر [من الكامل] : 
نَبّئْتُ عَمْراً غَيْرَ شَاكِرِ نِعْمَةٍ لي سن مَحْبَنَةٌ تفس الْمُنْعِم 
قال الجوهري: أي : مفسدة» وبمعنى الكريه ال > كقوله في الحديث : 
ی ع الذواء التقيق» فك فيه أو موسى المديع اال 
أحدهما: أراد: الكريه الطعم. ١‏ 
والثانى : أنه أراد: النجس» كالتداوي بالخمرء والأبوال» ونحوهما. 
ومن إطلاقه بمعنى الكراهة انشا قوله: «من أكل من هذه الشجرة 
ال الات وطق أيضا سح الثقل › والعَنّتء كقوله: «وإلا أصبح 
خبيث النفس كسلان»» ويعرف المراد بحسب القرائن . 
قال الخطابيّ في الكلام على حديث رافع: العبرة بالأغراض والمقاصد» 
فأما مهر البغىّ» وثمن الكلب» فيريد بالخبيث فيهما: الحرام؛ لأن الكلب 
نجس» والزنا حرام» ويَذْل العِوّض عليه» وأخذه حرام» وأما كسب الحجام 
فيريد بالخبيث فيه: الكراهة. . . إلى آخر كلامه. وسيأتي بقيته في الباب الذي 
يليه إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. 
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الكلب: 
قال النوويّ كَخَْنْهُ: وأما النهي عن ثمن الكلب» وكونه من شر الكسب». 
وكونه خبيثاً» فيدلٌ على تحريم بیعه» وأنه لا يصح بیعه» ولا يحل ثمنه» ولا 
قيمةً على مُتْلِفَهء سواءٌ كان مُعَلّماً أم لاء وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لاء 
وبهذا قال جماهير العلماء» منهم: أبو هريرة» والحسن البصري» وربيعة» 
والأوزاعي» والْحَكمء وحمادء والشافعيّ» وأحمدء وداود» وابن المنذرء 
وغيرهم . 


1 - بَابُ مَا جَاءَ في تَمَّن الكلْب ‏ حديث رقم (17178) 


وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة» وتجب القيمة على 
مُتلفهاء وحَكى ابن المنذر عن جابر» وعطاءء والنخعيّ جواز بيع كلب الصيد 
دون غيره» وعن مالك روايات: إحداها: لا يجوز بيعه» ولكن تجب القيمة 

والثانية: يصح بيعه» وتجب القيمة. 

والثالثة: لا يصحٌ» ولا تجب القيمة على مُتْلِفه. 

ودليل الجمهور هذه الأحاديث» وأما الأحاديث الواردة فى النهى عن 
ثمن الكلب» إلا كلب صيد» وفي رواية: إلا كلباً ضارياًء وأن عثمان غرم 
إنسانا تمن كلب قتله عشرين بعيرأً» وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في 
إتلافه» فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث» وقد أوضحتها في «شرح المهذب» 
في باب ما يجوز بيعه. انتهى النووي كاه . 

ag e‏ ذهب الجمهور إلى تحريم بيع الكلب» و 
لعا كان أو خيروة فعا و اوا بجو ومن 
لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه. 

وقال مالك : لا يجوز بيعه» وتجب القيمة على متلفِه.» وعنه كالجمهور. 
وعنه كقول أبي حنيفة: يجوزء وتجب القيمة» وقال عطاءء والنخعيّ: يجوز 
بيع كلب الصيد دون غيره» ورَوَى أبو داود من حديث ابن عباس واا مرفوعاً : 
«نْهَى رسول الله ية عن ثمن الكلب» وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً 
كفه تراباً»» وإسناده صحيح» ورَوَّى أيضاً بإسناد حسن» عن أبي هريرة لله 
غا الا يحل ثمن الكلب» ولا حُلوان الكاهن. ولا مَهْرٌ البَنِيٌ»» والعلة 
في تحريم بيعه عند الشافعيّ نجاسته مطلقاً. وهي قائمة في المعَلّم وغيره» رع 
المنع لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه» والأمر بقتله» ولذلك حص 
منه ما أذن في اتخاذه» ويدلٌ عليه حديث جابر یه قال: «نَهَى رسول الله کل 
عن ثمن الكلب» إلا كلب صيداء أخرجه النسائيئٌ بإسناد رجاله ثقات» إلا أنه 
طعن في صحته» وقد وقع في حديث ابن عمر ويا عند ابن أبي حاتم بلفظ 


(۱) «شرح النووي» (۲۳۲/۱۰ - ۲۳۳). 


LL‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَاب يوع عَنْ رَسُولٍ اللو كله 
انَهَى عن ثمن الكلب» وإن كان ضارياً»؛ يعني: مما يصيد» وسنده ضعيف»› 
قال أبو حاتم: هو منكرء وفي رواية لأحمد: «نَهَى عن ثمن الكلب» وقال: 
طعْمة جاهلية»» ونحوه للطبرانئٌ من حديث ميمونة بنت سعد. 

وقال القرطبي : مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب؛ وكراهية بيعه» 
ولا يفسَّخ إن وقع. وكأنه لما لم يكن عنده خا في اتخاذه لمنافعه 
الجائزة» كان حُكمه حكم جميع المبيعات» لكن الشرع نَهَى عن بيعه تنزيهاً؛ 
لأنه ليس من مكارم الأخلاق» قال: وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر 
البغين» وخلوان الكاهن» فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه» 
وعلى تقدير العموم في كل كلب» فالنهي في هذه و اساي 
الكراهة أعم من التنزيه والتحريم؛ إذ كل واحد منهما منهيّ عنه» ثم تؤ 
خصوصية كل واحد منهما من دليل آخرء فإنا عرفنا تحريم مهر البغيّ» 7 
الكاهن من الإجماع. لا من مجرد النهي. ولا يلزم من الاشتراك في العطف 
الاشتراك في جميع الوجوه؛ إذ قد يُعْطَف الأمر على النهي» والإيجاب على 
النفي. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبئ محل نظرء بل 
الذي يترجح عندي هو الذي عليه الجمهور. من تحريم بيع الكلب مطلقا؛ 
لعموم النصء وعدم صحة الاستثناء الذي فى حديث جابر ل ڪيه الذي أخرجه 
النسائئ» ولفظه: «أن رسول الله بي نَهَى عن ثمن السئورء والكلب إلا كلب 


دك فانه حديث ضعيف» كما سته ١س‏ النسائيت)” 4 
5 و 5 4 في 2 ي 


والحاصل: أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأصح» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة السابعة): في بيان ما جاء عن أهل العلم في الكاهن والعرّاف : 

قال النوويّ ككدَه: : وقال البغويّ من أصحابنا ‏ الشافعيّة ‏ والقاضي 
عياض : أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عِوّض عن مَحَرّم 


(1) «المفهم» »)٤٤٤/٤(‏ و«الفتح» (119/5- .077١‏ 
(۲( راجع : «ذخيرة العقبى) (7”0/ .)١15١- ٠٤١‏ 


فاده لاس a‏ لك ص Ere a‏ 
ولأنه أكل المال بالباطل» وكذلك أجمعوا على تحريم اة المغنية للغناءء 
والنائحة للتوح» وأما الذي جاء في غير «صحيح مسلم» من النهي عن كسب 
الإإماء» فالمراد به: كسبهنٌ بالزنى وشبهه» لا بالغزل» والخياطة» ونحوهما. 

وقال الخطابئ: قال ابن الأعرابئ : ويقال: حلوان الكاهن الشة 
والصَّهُمِيمء قال الخطابئ : وعملوان العاف أيها حرام» قال: والفرق بين 
الكاهن والعراف: أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات فى مستقبل 
الزمان» ويَذَّعِي معرفة الأسرارء والعرّاف هو الذي ET‏ الشىء 
المسروق» ومكان الضالة» ونحوهما من الأمورء هكذا 5 الخطابي في 
«معالم السنن» في «كتاب البيوع»» ثم ذكره فى آخر الكتاب أبسط من هذاء 
فقال: إن الكاهن هو الذي يدعي 9 علم الغيب» ويخبر الناس عن 
الكوائن» قال: وكان في العرب كهنة يعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمور. 

دنم ر ا ا وتابعة E‏ ومنهم 
من کان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم ا وكان منهم من دي عَرَافاً: 
وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب» يَستَدِلَ بها على مواقعهاء 
كالشيء يُسْرَّقَء فيعرف المظنون به السرقةء ونُنّهم المرأه بالريبة» فيرف مَن 
صاحبها؟ ونحو ذلك من الأمورء ومنهم من كان يسمي المنجُم كاهناء قال: 
وحديث النهي عن إتيان الكهان يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهمء وعلى 
النهي عن تصديقهم» والرجوع إلى قولهم. [ 

نكهو بت كان يدعو اال اا ورا ی 0 وا عي دحل 
في النهي . هذا آخر كلام الخطابي . 

وقال الإمام أبو الحسن الماورديٰ من أصحابنا ‏ الشافعيّة ‏ في آخر كتابه 
«الأحكام السلطانية»: ويّمنع المحتّيب من يكتسب بالكهانة» واللهوء ويؤدُب 
عليه الآخذ والمعطي . انتهى''"' . 

وقال في «الفتح): و«الكهانة» بفتح الكاف» ويجوز كسرها: ادعاء علم 
الغيب» كالإخبار بما سيقع في الأرض» مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيه 


.)۲۳۲ - ۲۳۱/۱۰( «شرح النووي»‎ )١( 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي-أَبْوَابُ الْبُبُوعِ عَنْ رَسُولٍ اٹہ كك 
استراق الجنيّ السمع من كلام الملائكة» فيلقيه في أَذن الكاهن» والكاهنٌ لفظ 
يطلق على العَرّاف» والذي يضرب بالحصى» والمنجم» ويطلق على من يقوم 
بأمر آخرء ويسعى في قضاء حوائجه» وقال في «المحكم»: الكاهن: القاضي 
بالغيب» وقال في «الجامع) : العرب تسمي كل من آاذن بشيء قبل وقوعه 
كاهناً . 

وقال الخطابيئ: الكَّهَنَةٌ قوم لهم أذهان حادّة» ونفوس شريرة» وطباع 
ار فألفتهم الشياطين؛ لِمَا بينهم من التناسب في هذه الأمورء ومساعدتهم 
بكل ما تَصِل قدرتهم إليه» وكانت الكهانة في الجاهلية فاشيةً خصوصاً في 
العرب؛ لانقطاع النبوة فيهم» وهي على أصناف : 

[منها]: ما يتلقونه من الجنّء فإن الجنّ كانوا يصعدون إلى جهة السماءء 
فيركب بعضهم بعضاً إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام» فيلقيه إلى الذي 
يليه» إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن, فيزيد فيه» فلما جاء الإسلام» 
ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين» اا عا الب > فبقي من 
استراقهم ما يتخطفه الأعلى» فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: إلا من حيلف النطفة كاعد 2 شاب کاب 4 
العام ٠]ء‏ وكانت إصابة الكهان قبل إلإسلام كثيرة جدّاً: كما جاء في 
أخبار شِقّء وسَطيح. ونحوهماء وأما في الإسلام فقد ندر ذلك چا حتى كاد 
يَضْمَجِل» ولله الحمد. 

[ثانيها]: ما يخبر الجنيّ به من يواليه بما غاب عن غيره» مما لا يطلع 
عليه الإنسان غالباً» أو يطلع عليه من قَرّبِ منه» لا مَن بَعْد. 

[ثالثها]: ما يستند إلى ظنٌ» وتخمين» وحَدّسء. وهذا قد يجعل الله فيه 
لبعض الناس قوّة مع كثرة الكذب فيه. 

[رابعها]: ما يستند إلى التجربة والعادة» فيستدل على الحادث بما وقع 
قبل ذلك» ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحرهء وقد يَعتضد بعضهم في 
ذلك بالزجرء والطّرّقء والنجوم» وكل ذلك مذموم شرعاًء وورد في ذم الكهانة 
ما أخرجه أصحاب عدوا وصححه الحاكم» من حديث أبي هريرة هه 
تكد لمن أ اعا ار عا فف ا ل فقن كين يهنا انول على 


۷ - باب ما جَاءَ في كسب الحَجّام - حديث رقم )۱۲۷١(‏ 


محمد كَللةِاء وله شاهد من حديث جابر» وعمران بن خصين» أخرجهما البزار 
بسندين جيدين» ولفظهما: «من أتى كاهناً»» وأخرجه مسلم من حديث امرأة 
من أزواج النبيٌ وء ومن الرواة من سماها حفصة. بلفظ: «من أتى عَرَافاً»: 
وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود» بسند جيّد» لكن لم يصرح برفعه» 
ومثله لا يقال بالرأي» ولفظه: «من أتى عَرَّافاً» أو ساحراًء أو كاهناً»» واتفقت 
ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة» إلا حديث مسلمء فقال فيه: «لم 
يقبل لهما صلاة أربعين وا اررق مكل و أنس بسند لين 
مرفوعاء بلفظ: «من أتى كاهناً فصدّقه بما يقول» فقد برئ مما أنزل على 
محمد وك ومن أتاه غير مُصدّق له لم تقبل صلاته أربعين o‏ 

والأحاديث الأول مع صحتهاء وكثرتها أولى من هذاء والوعيد جاء تارة 
يعرم قر العاذة رار المتبرع ف خفن على جا دو بون الات شان إلى 
ذلك القرطبئ. 

و«الْعَراف) ‏ بفتح المهملة» وتشديد الراء -: من يستخرج الوقوف على 
الات اضر ت 0 أو قول. انتهى"'". والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ أول الكتاب قال: 


)0 (حَدَنَنَا قَتَيْبَةٌ عن مالك د بنِ انس عَنِ ابن شِهَابٍ. عن ابن 
محَيّصَّةً أخِي بني حَارِنّة » عن أبيه نه اا المي َيه في إِجَارَةٍ الجا فَنَهَاه 
عَنَهًا كلم ول يسال وَيَسْتَْوْنُْ حٌى قال : «(اعلفه نَاضِحَكء وَأطعمه رق رَقَبِقَكَ فيقك)»). 


5 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 
١‏ - (قُتَيْبَةً) بن سعيد أبو رجاء الثقفئ البغلانئ» ثقةٌ ثبت ]١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 


.)٥۷١١۲( «كتاب الطبّ1. رقم‎ .)١91١- ۱۸۹/۱۳( «الفتح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ المبيوع عن رَسول الله كل 
کڪ ٠‏ ۷ سے 


۲ - (مَالك بْنُ أنّس) إمام دار الهجرة الإمام الحجة المتّفق على جلالته 
وإتقانه [۷] تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

۳ - (1أه الحا شي نم ا ارس لجو و رأس 
الطبقة [ا تقدم في فى «الطهارة» .A/ ٦‏ 


م 


؛ - الم مح حرام بن سعد» أو ابن ساعدة بن محيصة بن مسعود بن 

كعب الأنصاري»؛ أبو سعد » ويقال: أنق سعد المدنئ › وقد لسن إلى جده» 
ثقةٌ []. 

روى عن جذه محيصة. والبراء بن عازب» وروی عنه الزهريٰ على 
اختللاف عنه فيه . 

قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» تَوْفُى بالمدينة سنة )١١7(‏ وهو 
ابن (٠/ا)‏ سنة. وذكره ابن حبان في «الثقات)› وقال: لم يسمع من البراء . 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

فاح ( ألو ) يترون معد رن گب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن 
حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجىئ» أبو سعد المدنئ»؛ أخو 
حوّيّصة يصةء يقال فيهما بتشديد الياء. وبتخفيفهاء شيف أخدا وما بعدها» وبعثه 
رسول الله ييل إلى فدك» روى عن النبيٌ ييه وعنه ابنه سعد» وابن ابنه 
س ب وابنة له غير مسماة» وبشير بن يسارء ومحمد بن 
زياد الْجَمَحَىْ» ومحمد بن سهل بن أبى خيثمة. 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف ب اه وأنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه .2 
فبغلانئ › وأن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب إلا ثلاثة 
أحاديث فى «السنن)”'' . 


.)757 0-156 /۸( راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في كسب الحَجّام - حديث رقم (17175) 
ببس س د ۲۷۱ 


شرح الحديث : 
(عن ابن مَحَيّصَّة) هذا ظاهر في أنه ابن حقيقة» وقد صرّح بهذا الطوسيٌ 
في «المستخرج)ء فقال : 

-)١١15(‏ نا يوسف بن موسى القطان» قال: أرنا جرير» عن محمد بن 
إسحاق» عن ابن شهاب» عن حرام بن محيصة بن مسعود» قال: كان لمحيصة 
غلام حجام» يقال له: أبو طيبة يكسب كسباً كثيراًء فسأل رسول الله ب عن 
كَسُبهء فنهاه عن أکله» فشَّمَع له إلى رسول الله يك فقيل له: ليس له شيء» 
فقال: «اعلف به ناضحك» وأطعمه رقيقك». انتهى 

والمشهور أنه ابن ابنه» فهو حرام بن سعد بن محيّصة بن مسعود» فيكون 
قوله: «عن ابن محيصة) ميا ذ] ؛ إذ هو جده» فتنبه. (أَخِي بني حا رنّة) ؛ أي : 
موعن بي حارثة بن الحارث بن الخزرج› (عن أبيو) محيّصة» وهو جذه كما 
سيق آنفا» (أَنهُ امسْتَأدّنَ الى ا في إِجَارَةٍ الْحَجام) وفي رواية «الموظأ) : ((في 
أجرة الحجام) . 

وقال العراقيٌ كانه : سؤال محيصة للنبي بيه عن أجرة الحجام؛ لأنه 
کان له عبد حجام» وهو أبو طيبة الذي حَجَم النبی يه »> واسمه بكم كما ورد 
فا به في «مسند أحمداء وسيأتي بيانه في الباب الذي يليه . 

(فَنَهَاه) النبت بي (عنهاء كَلَمْ يَرَلْ اله أي : ا يرخص 
له في أكُلهاء فإن أكثر الصحابة كانت لهم أرقاء كثيرون» وأنهم كانوا يأكلون 
من خَرَاجِهمء ويَعْدُونَ ذلك من أطيب المكاسب» فلمًا سمع محيصة نهيه عن 
ذلك» وشقٌ ذلك عليه لاحتياجه إلى أكل أجرة الحجام» تكرر في أن يرخص له 
في ذلك . (حَتَى قال) ل : («اعلفه) بهمزة وصل» وكسر اللام؛ أي : أطعمهء 
قال في «القاموس»: العلف كالضرب: الشرب الكثيرء وإطعام الدابة» 
كالإعلاف. انتهى. وفعله كضرب. (نَاض ِحَك)؛ أي: جملكء قال 
الفيَوم كْلَنَهُ: ونَضَحَ ا حماد من نهرء أو بثر؛ لسقي الزرع» فهو 
نَاضِمٌء والأنثى نَاضِحَةٌ بالهاء» سُمّي نَاضِحاً؛ لأنّه يَنْضَحُ العطشّ؛ أي : 17 
بالماء الذي يحمله. هذا أصلهء ا و وإن لم 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْبُبُوع عَنْ رَسُولٍ اللو با 


[= 


يحمل الماء» وفى الحديث: تأظفنة تاضحك»؛ أي : بعيرك› والجمع : 
)001 


نُوَاضِحٌ . انتهى 

(وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَك))؛ أي : عبدك» قال الفيّوميٌ ّنه : ويُطلق الرَّقِيقٌُ على 
الذكر والأنثى» وجَمْعه: أَرقَاءُ» مثل شحيح وأشحاء» وقد يطلق على الجمع أيضاًء 
فيقال: عبيد رَقِيقٌ و«ليس في الرَّقِيِقَ صدقة»؛ أي: في عبيد الخدمة. انتهى . 

وقال العراقي كَُبَنَهُ: في رواية المصئّف أنه أذن له أن يعلفه ناضحهء 
ويطعمه رقيقه» وفي بعض طرقه الاقتصار على علف الناضح» وأنه نهاه أن 
يطعية أيعاما له أو يتصدق به كارو اجك فى احسدة ف عدي 
محيصة» أنه لما زجره عن كسبه» قال: ألا أطعمه أيتاماً لى؟ قال : دلا قال : 
فلا أتصدّق به؟ قال: «لا»» فرخص له أن يعلفه St‏ ذلك أن يتحرى 
في طعام نفسهء وطعام عياله ما لا يتحرى في طعام البهائم. انتهى . 

وقال الشارح ما معناه: وإنما قال: «اعلفه ناضحك. . .2 إلخ؛ لأن هذين 
ليس لهما شرف» ينافيه دناءة هذا الكسب» بخلاف الحرّء وهذا ظاهر في 
حرمته على الحرء والحديث صحيح› لکن الإجماع على تناول الحرٌ له 
فيحمل النهي على التنزيه» كذا ذكره ابن الملك. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)١7757/51(‏ و(أبو داود) فى «سننه» »)۳٤۲۲(‏ 
و(ابن ماجه) فى «سننه» .»)7١77(‏ و(مالك) فى «الموظاً» (۳ ۰( و(الشافعئ) 
فى «مسئده») 33 و(انن أى شية) فن «(مصتفه) (256/5). و(أحمد) فى 
المسئده) (0/ ٤٥‏ و( و في «شرح معاني الآثار» (5/ ۲ 
و(ابن حبّان) في الاأصحيحه) 2)0١65(‏ و(الطبراني) في «الكبير» ۷٤۳١ /۲١(‏ 


.)5١١ «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 


۷ - باب ما جَاءَ في كسب الحَجّام ‏ حديث رقم (17175) 
2 ۷۳ — 
و٤٤۷).‏ و(الطوسئ) في «مستخرجه» »)۱۱۲٤(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 
۷) و(البغوي) في «شرح الْسَّنّةَ) (۲۰۳۲)» والله تعالى أعلم. 
اف الثالشة): في شرح قوله: (قَالَ''': وَفِي البَابٍ عَنْ رَافِع بْنِ 
حَديج» وَأبي َيه جَحَيْفَة وَجَابِرِ وَالسَايِبٍ بن يَزِيدَ) أشار 5 إلى أن هؤلاء 
الضحاة الأريعة ا ونوا ادف الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 
١‏ - فأما حديث رَافِع بن حَدِيج وهه : فأخرجه مسلمء وأهل «السنن». 
خلا ابن ماجه» وقد تقدم في الباب قبله . 
۲ وما حديث أبي جُحَيْفَة ويه : فأخرجه الببخاري من رواية عون بن 
أبي جحيفة» قال: رأيت أبي اشترى غلاماًء فأمر بمحاجمه» فكسرت» وقال : 
نهى رسول الله ية عن ثمن الدم» وكسب البغيّ... الحديث» وقد تقدم في 
الباب قبله . 
وَأما حديث جابر طبه : فأخرجه أبو يعلى الموصلئ فى «مسنده»» 
ذال :كا a‏ اد كه كنا ابن ميد كن أ لزنيو بر ار ان 
النبئ ييه سئل عن كسب الا فقال: أحسبه قال: تاعاق ناضحكم) . 
٤‏ - وأما حديث السّائِب بن يَزِيدَ یه : فأخرجه النسائيئ» وقد تقدم في 
الات قله 
[تنبيه] : قال العراقئ ر اده : وفي الباب مما لم يذكره المصنف: عن أبي 
مسعود الأنصاريّ» وعلىّ بن أبي طالب» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن 
جعفر ور : 
فأما حديث أبي مسعود وه : فأخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح» من 
رواية أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي مسعودء قال: نهى رسول الله كه عن 
كسب الحجام» وعن ثمن الكلب» وعسب الفحل . 
وأما حديث علي ديه : فرواه ابن عدي في «الكامل»» وتقدم في الباب 
الذي قبله . 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
اعم تبات بتي 
وأما حديث عبد الله بن عمرو '#ها: فأخرجه الحاكم في «المستدرك», 
والبيهقيّ» وتقدم في الباب قبله أيضاً . 
وأما حديث عبد الله بن جعفر وا : فأخرجه ابن عديّ» وقد تقدم أنضاً 
فى الباب لي 
۰ ا الرابعة): في شرح قولةة تال ابو ع ا 
بت حَسَنٌ» وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ يَْضٍ أَهْلٍ ليلم 
وال أَحْمَدُ : إِنْ ساني حَحَامُ هيه وَآخلٌ ب الحَدِيثْ). 


و اك مهد مي 


فقوله: (كَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ مُحَيّصَة) ذه هذا (حَدِيتٌ حَسَنّ) وفي 
بعض النسخ: «حسن صحيح»» وهو صحيح» كما أسلفته. ١‏ 
وقولةة (وَالعَمَلُ و هَدَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث» (عِنْدَ 
انل أل الم وثَالَ أ حمَد) بن حنبل: (إِنْ سَأَلَنِي حَجَّامُ)؛ أي: كَسْبف 
ته : کر دلبل فقال (وآخذ بهذا الحَدِيثْ) قال الحافظ في «الفتح»: 


هينه رټ r‏ 


ذهب أحمدء وجماعة إلى الفرق بين الحرٌ والعبد» فكرهوا للحرٌ الاحتراف 
بالحجامة» ويحرم الإنفاق على نفسه منهاء ويجوز له الإنفاق على الرقيق» 
والدواب منهاء وأباحوها للعبد مطلقاًء وعمدتهم حديث محيصة. انتهى . 
(المسألة الخامسة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقى يه فى 
(اشرحه) : 4 ۰ ٠‏ ْ 
١‏ (منها): أن نهي النبئ بي عن كسب الحجام حَمَله أكثر العلماء على 
التنزيه» بدليل الإذن فيه لمحيصة في أن يُطعمه رقيقه» ولو كان حراماً لَمَا أذن 
لدافي :اللقه: وا يذل فا اوآ الجا کا فى الاب :الذي 
يليه» ولا يرد ذلك قرانه بذلك ثمن الكلب» ومهر البغىّ» قاله الخطابيّ في 
حديث رافع الذي جَمّع فيه كسب الحجام» ومهر البغىّ» وثمن الكلب» وأطلق 
على كل منها أنه خبيث» فقال: وأما كسب الحجام فيريد بالخبيث فيه: 
الكراهة؛ لأن الحجامة مباحة» قال: وقد يكون الكلام في الفعل الواحد بعضه 


67 لم يخرج حديث أب هريرة كما تركه في الباب السابة:. 
(؟) ثبت في بعض النسخ . 


۷ - باب ما جَاء في كسب الحَجّام ‏ حديث رقم (17175) 5 


على الوجوب» وبعضه على الندب» وبعضه على الحقيقة» وبعضه على 
المجازء ويفرّق بينهما بدلائل الأصول» واعتبار معانيهاء وجعل بعضهم النهي 
منسوخاً. كما حكاه الحازميّ في «الناسخ والمنسوخ» عن أكثر أهل العلمء 
وحكى عن إبراهيم الحربيّ أنه قال بعد ذكر حديث محيصة: فهذه رخصة إذ 
أذن له أن يُطعم رقيقه؛ لأنه لو كان حراماً ما رص له أن يُطعمه رقيقه» والحر 
والعبد في الحرام سواء. 

وروا اھا فى درا اس رالغات فال اتنا جود ن علا 
اقطن» ثنا حفص»› حاتي ارا عن محمد بن عبد الرحمن بن ای ای 
عن عطاء» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ييه : «من السحت: مهر البغّ» 
وأجر الحجام)» نال إبراهيم : قال محمد: رخص في أجر الحجام . ١‏ 

وحكى الحازميّ عن بعض أهل الظاهرء ونفر من المحدثين أنهم ذهبوا 
إلى العمل بظاهر الأحاديث التي فيها النهي عن أجرة الحجام» والله أعلم. 

۲ - (ومنها): أنه ليس لمحيصة عند الترمذيٌ» وابن ماجه إلا هذا 
الحديث الواحد» وذكر عند أبي داود حديثان آخران» وعند النسائئ حديثان» 
فلم يُخرج له صاحبا «الصحيح» شيئاً» وهو محيصة بن مسعود بن كعب بن 
عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 
الحارثئ» كنيته أبو سعدء غزا مع النبئ ئة غزوات . 

وأما ابنه المبهم في رواية الترمذيّ» فقد وقع مسمى في رواية ابن ماجهء 
واسمه حرام بفتح الحاءء وبالراء ‏ يقال: عن حرام بن محيصة» عن أبيه. 
والمعروف أنه ابن ابنه» وهو حرام بن سعد بن محيصة» وهكذا رواه محمد بن 
إسحاق» عن الزهري» عن حرام بن سعد بن محيصةء عن أبيه» عن جدّهء وقد 
روى حرام عن أبيهء وجدّهء والبراء بن عازب . 

روى عنه الزهري فقط» ووثقه ابن سعد» والعجلئ» وابن حبان» وضعفه 
ابن حزم» وعبد الحقّء قال أبو الحسن ابن القطان: ولا أدري من أين جاء 
تضعيفه؟ وإنما هو مجهول الحال. 

وذكر ابن سعد أنه توفي سنة ثلاث عشرة ومائة. 


i‏ تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الإمام الترمذي- أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ الل كله 
'وليس لابن محيصة عند الترمذي إلا هذا الحديث الواحد» وله عند بقية 
أصحاب السنن حديث آخر عن البراء بن عازب . 

۳ - (ومنها): أنه استدل به على أن الحجامة من المكاسب الدنية» وإن 
كانت مباحة» بل مستحبة» واختلفوا: هل ترد شهادة الحجام أم لا؟ قال: 
والصحيح عند أصحابنا إن حَسُنت طريقته في الدّين»ء قبلت شهادته» وإلا فلا. 
انتهى. والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي كَمْآَنْهُ أَوْلَ الكتاب قال: 


e E (\TVY)‏ ار 0 ِسْمَاعِيلٌ بن جَغْمَرِ عَنْ 
حُمَيدِء قَالَ: سل انيد عَنْ كَسْبٍ الحَجّام؟ قال أنن: احْتَجَم رَسُولُ الله لا 
وححه هه اط فَأَمَرَ آ لَه بصَاعَيْن مِنْ طَعَامء وَكَلّمَ أمْلَهُ فَوَضْمُوا نه مِنْ 
E‏ «إِنّ أفضل مَا تَدَاوَيْتُم به الحِجّامَةَ ‏ أو - إِنَّ مِنْ أَمْتَلٍ دَوَائْكُمُ 
الحِجَامَةً»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 


١‏ - (عَلِیٰ : بن حجُر) - بضم الحاء المهملة وسكون الجيم - ابن انان 
السعدي المروزي» او اخس > نزيل بغداد» ثم مروء لق اف من صغار 
[9] تقدم في «الطهارة» .٠۲/۸‏ 

۲ - (إِسْمَاعِيلُ بن > جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الرّرَقََء أبو إسحاق 
القارىء. ل فت [۸] تقدم في فى «الطهارة» ۳۹/ .6١‏ 

“*“ (حميد) بن ابي حميد الطويل» أبو عبيدة البصري». اختلف في اسم 
أبيه على نحو عشرة أقوال» ثقة» ا وعابه زائدة لدخوله فى شىء من 
أمر الأمراء [5] تقدم في «الطهارة» .0۸/٤٤‏ 00 


۸ - بات ما جَاءَ ذ فى في الرّخْصَّةٍ في كسب الحَجامٍ - حديث رقم (VY)‏ 
۷ اح 


5 - (أَنَس) بن مالك وي تقدم في «الطهارة» 5/ 0. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
ر اف ايودي وو 1 


وهو من ت السبعة 055 وآخر من 35 من الصحابة چ اا مات 
سنة (۹۳) وفيل غير ذلك› وقد جاوز عمره مائة . 


(عن حميد حُمَيْ) الطويل: او ا TR‏ ة أقوال» فقيل: تيرء 
وقيل : تيرويه» وقيل غير ذلك . (قَالّ: سل ان بن مَالِكِ لہ » قال صاحب 


- 


(التنبيه»: لا أعرف السائل. (عَ*”ْ كب العم أي: عن حكم ما يأخذه 
الحستجام من الأجرة بمقابل حجامته» (فَقَالَ أَنَِن) وف يبه : (احَتَجَم) بالبناء للفاعل» 
(رَسُولٌ الله ل) وقوله: (وَحَجَمَهُ أبو طَّيْبَةَ) اك اران يلت 4 واسكوان 
التحتانية» بعدها موخحدة ‏ واسمه: نافع » على الصحيح› فقد رَوَى أحمد» وابن 
السكن» والطبرانيٌ» من حديث محَيّصة بن مسعود» أنه كان له غلام حجام» 
يقال له: نافع أبو طيبة» فانطلق إلى النبئ ي يسأله عن تَراجه. . . الحديث . 

وحكى ابن عبد البرّ في اسم أبي طيبة أنه دينار» ووَهُموه في ذلك؛ لأن 
ديناراً الحجام تابعيّ» رَوَى عن أبي طيبة» لا أنه اسم أبي طيبة» أخرج حديثه 
ابن منده» من طريق بسام الحججام» عن دينار الحجام» عن أبي طيبة الحجام» 
قال: حجمت النبئ كَلةِ. .. الحديث» وبذلك جزم اضر ايد الحاكم في 
«الكنى» أن ديناراً الحجام يروي عن أبي طيبة» لا أنه أبو طيبة نفسه» وذكر 
البغويّ في «الصحابة» بإسناد ضعيف أن اسم أبي طيبة: ميسرة» وأما 
العسكرئ» فقال: أنه لا يعرف اسمه» وذكر ابن الحذاء في رجال 
«الموطإ» أنه عاش مائة وثلاثاً وأربعين سنة» ذكره في «الفتح»”. 


.)۲( اتشيه المعلم)‎ )١( 
.)۲۲۸۱( «كتاب الإجارة»» رقم‎ »)٥۷ _ 55/5( «الفتح)‎ )۲( 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذخ -أَبوّ اب يوع عَنْ رَسُولٍ الله کا 
(فَأَمَرَ) ية (لَهُ)؛ أي: لأبي طيبةء (بصَاعَيْن مِنْ طَمَام) كذا في رواية 
المصنف» ومسلم» ووقع في رواية البخاريٰ من طريق شعبة» عن حميد الطويل : 
«وأمّر له بصاع. أو صاعين» أو مذّء أو مدّين»» فقال في «الفتح»: قوله: 
(بصاع» أو صاعين» أو مذّء أو مدّين» شك من شعبة» وقد تقدّم في رواية 
سفيان: «صاعاًء أو صاعين» على الشك أيضاًء ولم يتعرض لذكر المدذ» وقد 
تقدم في «البيوع» من رواية مالك» عن حميد: «فأمّر له بصاع من تمرا» ولم 
UKE‏ وأفاد تعيين ما في الصاعء وأخرج الترمذي» وابن ماجه من حديث 
على دَِبْه قال: أمرني النبى يله فأعطيت الحجام أجره» فأفاد تعيين من باشر 
العطية» ولابن أبي شيبة من هذا الوجه: أنه كَكلةٍ قال للحجام: «كم خراجك؟», 
قال: صاعان» قال: فوضع عنه صاعاًء وكأن هذا هو السبب في الشكٌ الماضي» 
وهذه الرواية تجمع الخلاف› وفي حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة أن خراجه 
كان ثلاثة آصعء وكذا لأبي يعلى» عن جابر» فإن صح جمع بينهما بأنه كان 
اع نو قال وا الح الک رھ قال و ره اک 
قال الجامع عفا الله عنه: لا تنافي بين رواية المصئف بلفظ : الطعام» 
ورواية مالك بلفظ: التمر؛ لإمكان أن يفسّر الطعام بالتمرء والله تعالى أعلم. 
(وَكَلُم أَهَلَهُ) وفي رواية للبخاري : كلم مواليه»)» ومواليه: هم بنو حارثة» 
على الصحيح»› ومولاه منهم : : محَيّصة بن مسعود ‏ كما تقدم من رواية أحمدء 
وابن السكن ‏ وإنما جَمّع الموالي مجازاًء كما يقال: بنو فلان قتلوا رجلا 
ويكون القاتل منهم ادا .و امنا ما وقع في حديث جابر أنه مولى بني بياضة» 
فهو وَهَمّء فإن مولى بني بياضة آخرء يقال له: أبو هند قاله في «الفتح""". 
قال الجامع عفا الله عنه: قد صرّح النوويّ في «شرحه» بأن أبا طيبة هذا 
عبد لبني بياضة» والظاهر أنه لا تنافي بين كونه مولى بني حارثة» ومولى بني 
بياضة؛ لأن كلا من بني حارثة وبني بياضة بطن من الأنصارء كما بيّنه ابن 
الأثير في «اللباب»» فلتراجعه”'": والله تعالى أعلم. 


.)01//5( «الفتح»‎ )١( 
.)١١٤١/١( راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


۸ - بات ما جاء ذ 0 في الرّخْصَّةٍ في كسب الحَجامٍ - حديث رقم فففنة 


لفك 


0 


(فْوَضْعُوا عَنه مِنْ خَرَاجِهِ)؛ أي: بعضه» فامن» تبعيضيّة» والخراج: غلة 
العبد التي يؤدّيها إلى مواليه من ماله في السنة. 

وقوله: (وَقَالَ) ككلِِ: («إنَّ أَفْضَلَ ما مَا تَدَاوَيكُم, نه الخحكانة هى رصل 
لاساد السابق 6 وقد اة السا تی مفرداً من طريق زياد بن سعد وغيره» عن 
حون عن لبن ا ا ا وی ی حر 
حميد» بلفظ : ا 

قال القرطبيّ كبَنْهُ: هذا الخطاب متوجّه لمن غلب عليه الدم» فإخراجه 
بالحجامة أولى» وأسلمُ من إخراجه بقطع العروق والفصادء ويَحْتّمل أن يكون 
الذين قال لهم هذا كان الغالب عليهم هيجان الدم» فأرشدهم إلى إخراجه على 
الجملة بالحجامة؛ لِمَا ذكرناه من السلامة. انته ". 

وقال في «الفتح»: قال أهل المعرفة: الخطاب بذلك لأهل الحجاز» ومن 
كان في معناهم» من أهل البلاد الحارّة؛ لأن دماءهم رقيقة» وتميل إلى ظاهر 
الأبدان؛ لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن» ويؤخذ من هذا أن 
الخطاب أيضاً لغير الشيوخ؛ لقلة الحرارة في أبدانهم» وقد أخرج الطبري ل 
صحيح» عن ابن سيرين قال : «إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم »» قال 
الطبري : وذلك أنه يصير من في انتقاص من عمره» e‏ من قوی 
جسدهء فلا ينبغي أن يزيده وَهْيا بإخراج الدم. انت 

وهو محمول على من لم تتعيّن حاجته إليه» وعلى من لم يَعْتَدُ به» وقد 
فال این سينا في أرجوزته : 

وَمَنْ يَكُنْ نَعَو الْفِصَادَهُ قلا يَكُنْ يَفْطَعٌ تَلْكَ الْعَادَه 

كم أشان إلى أنه تلل ذلك بالغدريج إلى أن يتقطع جملا في فشر 
القمانية داعي 7 

١‏ لت هن اللراوى؟ إن من أمكل) هو بمعنى أفضلء قال ابن 
الأثير كَكْأَنْهُ: يقال: هذا أمثل من هذا؛ أي: أفضل» وأدنى إلى الخير»ء وأماثل 


.)٤٥١/٤( «المفهم»‎ )۲( .)550١/5( راجع : «لسان العرب»‎ )١( 
.)0195( «كتاب الطبّ). رقم‎ .)۸٤ /۱۳( «الفتح»‎ )۳( 


و«من» يحتمل أن تكون للبيان» وأن تكون للتبعيض . 

(دَوَائكَمُ الحِجَامَة») بالكسر اسم من حجم» من بابّي نصر وضرب» قال 
في«القاموس»: الخجم : المَصّء والحجام: المصاص» والمحجم»ء والمحجمة 
بكسرهما : ما يُحتّجم به» وحرفته الججامة» ككتابة. انتهى"'". والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس بن مالك طب هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا /٤۸(‏ ۱۲۷۷) وفي «الشمائل» له (50"), 
و(البخاري) فى اصحيحده) 7١١5(‏ و۲۲۱۰ و۲۲۷۷ و۲۲۸۱ و٦۹٦٥)»‏ 
و(مسلم) في ايا (90/ا6١)ء‏ و(أبو داود) في (سئنه) »)۳٤۲٤(‏ و(النسائئ) 
في «الكبرى) (5/ ۳۷۳ و٣۳۷)»‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (515١5)ء‏ و(مالك) 
فى «الموطإ» (۲/ ٤‏ ۹۷). و(الشافعئ) فى «مسنده» (۱۹۱/۱). و(الطيالسئ) فى 
ست (2») و(ابن أبي شيية) في «مصنئفه») (0/ ۳۳ و۸٥)»‏ و(الخسات) 
فی «(مسنده) (۲/ »)٥٠١‏ و(أحمد) فى (مسنده» (۳/ ٠٠١‏ و۱۰۷ و۱۸۲ و۲۸۲)» 
و(الدارمي) في (سننه» (۲/ «(o1‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ »)۳١۷‏ 
و(أبو يعلى) في ا(مسئله) 5٠7/5(‏ و٦٥٤)»‏ و(عبد بن حميد) في «(مسنده) 
»)٤۱١(‏ و(الطبري) في «تهذيب الآثار» »)595/١(‏ و(الطحاوي) في «شرح 
المعانى) (5/ »)۱١‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى» (۳۳۹/۹) و«المعرفة» (۷/ 
٥‏ واه تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ”": وَفِي البَاب عَنْ عَلِيٌّ» وَابْنِ 
عباس » وَابْنِ عمّر) . 


.)55/8( «النهاية» (595/5). (۲) «القاموس المحيط)‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۳( 


۸ - باب مَا جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في كسب الحَجّام ‏ حديث رقم (۱۲۷۷) 


قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وون 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث عَلِيٌ ذَه: فرواه ابن ماجه من رواية أبي داود 
الطيالسي» ويزيد بن هارون» قالا: ثنا ورقاء» عن عبد الأعلى» عن أبي 
أجره» وقد اختلف فيه على ورقاء» فقيل هكذاء ورواه سلام بن سليمان عن 
ورقاءء عن عبد الأعلى. عن أبي عبد الرحمن الخلمقة عن على أن النبي ويه 
احتجم ء وأعطى الحجام أجره . 

ورواه اتن عدي في «الكامل». وأورده في ترجمة سلام بن سليمان الثقفيٌ 
المدائنع» وقال: هو عندي منكر الحديث» ثم قال في آخر الترجمة: وعامة ما 
يرويه د إلا أنه لا يتايّع عليه مه . انتهى . 
في «الكبرى»» وابن ماجه من رواية عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن ابن 
اك أن رسول ۰ e‏ الحجام اجره زاد ا 
یات فأعطاه لين يلك أجره سيله » فخفف عنه من ضريبته › e‏ 
كان سحتاً لم يُعطه النبين اة . 

ورواه المصئف فى «الشمائل» أيضاً من رواية الشعبئ» عن ابن عباس» 
أظنه قال: إن النبئ يي احتجم في الأخُدعين» وبين الكتفين» وأعطى الحجام 
أجرهء ولو كان حراما لم يعطه. 

۳ 0 حديث ۱د ن مر وا: فرواء ابن ساي وو قال: حذّثنا 
شر وأعطى الس اج ولو كان ا وما أورده فى ترجمة 
سلم بن سالمء وحكى تضعيفه عن أحمد بن حنبل» > ويحيى بن معين» 
والسعدي»› والنسائيٰ > ثم قال في آخر ترجمته:. : وأرجو أن يَحَْثَمّل حديثه. 
انه : 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذيأَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ ل 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كاله : في الباب مما لم يذكره المصنف: عن 
جابرء وأبي طيبة الحجام وا : 

فأما حديث جابر ولي : فرواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده». ثنا 
خارة ين اللي فنا او كر ا ل الت عن جابر» أن رسول الله كله 
احتجم في الأخدعين» وبين الكتفين» وأعطى الحجام أجره» ولو كان حراما 
لم يعطه. 

وروى أحمد في «مسنده»» وأبو يعلى أيضاً من رواية أبي بشر جعفر بن أبي 
وحشية» عن سليمان بن قيس» عن جابر بن عبد الله قال: دعا النبي ئة أبا طيبة 
لحجمهء قال : «فسأله كم ضريبتك؟)› قال : ثلاثة آصع› قال : وضع غنه صاعاً . 

وأما حديث أبي طيبة نه : فرواه ابن منده في «معرفة الصحابة» قال: 
جا محم بن ميحسل بن قب كنا جر رن الصلك» كنا رسفا بن غد 
ثنا جنيد الحجام» حدّثنا بسام الحجام» حذّثني دينار الحجام» حدثني أبو طيبة 
الحجام» قال: حجمت النبئ لاف فأمر لي بعطاء» وهذا إسناد عجيب» فيه 
أربعة حجامون يروي بعضهم عن بعض . . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قله زقال ألو ف حَلدِيتُ انس 

بث حَسَنْ صَحِيحٌ. م. وَقَدْ رخص بَمْضُ أُمْلٍ اليلم مِنْ أُصْحَابٍ اني ككل 
قري في كسب ب الحَجام» وهو وقول الشافِيي) . 

فقوله: (قَالَ ا حَدَيِث أنّس) یه هذا (حَدِيِتُ حَسَنّ صَّحِيحٌ) 
هو كما قال» وجج الشيخانء كما أسلفته . 

وقوله: (وقد رخص يَعضُ أمْلٍ اليم من غْ أصّحَابِ النْبِيّ ا وغيرهم في 
کت eS‏ وهو قزل الشَافِعِئ) اي تفصيل 550 العلماء في هذه 
اة قري اتا شاء الله تعالى -. 

(المسألة الخامسة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف اله وهو بيان ما جاء في الرخصة 
aS S1‏ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


۸ - بَابُ ما جَاء في الرّخْصَّةٍ في كسب الحَجّام ‏ حديث رقم (۱۲۷۷) 5 


۲ - (ومنها): أنه استدلٌ به على أن أجرة الحجام حلال؛ لأنها لو كانت 
حراماً لم يُعطهاء كما استدل به على ذلك ابن عباس وأنس راويا الحديث في 
الصحيح» وقد يجيب عن ذلك من كره أجرته بأن ذلك ليس أجرة» وإنما هو 
إكرام له لكونه حَجَمهء كما مرّ في حديث أنس في إطراق الفحل أنه نهى عن 
عسب الفحل» ثم رخص للسائل في قبول الكرامة على ذلك. 

والجواب: أن هذا يدفعه قول الصحابيئ: وأعطى الحجام أجره» وهذا 
دال على أنه ليس على سبيل الكرامة» وإنما هو أجرة عملهء والله أعلم. 

وأيضاً كونه بي كلم موالي الحجّّام حتى خففوا عنه من خراجه دليل على 
حل خراجه؛ إذ لو لم يكن حلالاً لَمَا أن لهم في أذ ما قَضَل بعد ما خففوه 
عنه» والله أعلم . 

۳ - (ومنها): أن فيه استحبابّ التداوي» وأن ذلك لا ينافى التوكل» وقد 
أمر النبئ وي بذلك في حديث آخرء فقال : «تداووا عباد الله فان الله لم يضع 
داء» إلا أنزل له دواء» عَرَفه من عرفه» وجهله من جهله». 

٤‏ - (ومنها): أن فيه استحبابت الحجامة عند الحاجة إليهاء وأنها أفضل 
ما يتداوى به» أو يِن أفضل ذلك على ما وقع في الحديث»› وکا 
الراوي: هل قال هذا أو هذا؟ وسيأتي بقية الكلام على الحجامة في الباب 
المعقود لها في أبواب الطب إن شاء الله تعالى. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أن الأمور التي جرت عادة الناس بالتسامح في 
مقدار الأجرة فيهاء من أجرة الطبيب والحجام والحلاق والسَّقَاء يكتفى فيها بما 
جَرّت به العوائد» وأن ذلك وقع على حسب المسامحة» ومكارم الأخلاق من 
الجانبين» وأن مجراها مجرى الهدية والثواب عليهاء وكذلك دخول الحمام» 
ونحو ذلك. 

5 (ومنها): استحباب الشفاعة للإمام والحاكم عند صاحب الحق في 
التخفيف والتأخيرء ونحو ذلك لا على سبيل الإكرام وهو كذلك. 

 *‏ (ومنها): قوله: «فوضعوا عنه من خراجه» أبهم في حديث انس 
المقدار الذي وَضَعّه عنده أهله. وهو صاعء كان عليه ثلاثة اصع» فوضعوا عنه 
اغا 13145 أذ .مصتعا عند احجد فو جيك جار وقد تقدم. 


0 إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اللو يك 

6 - (ومنها): أنه لم يقع في حديث أنس المكان الذي احتجم فيه 
النبى لا وكذلك لم أر في حجامة أبي طيبة له في أي مكان حجمه. وإنما 
رأيته في حجامة 5 هند له» وهو حديث ابن عباس» وجابر» وأبي هريرة . 

ففي حديث ابن عباس أنه احتجم في الأخدعين» وبين الكتفين» ولم 

وفي حديث أبي هريرة أن أبا هند حجمه في اليافوخ» ولعله حجمه 
مرتين» والله أعلم. والأخدعان: عرقان في جانبّي العنق. والكاهل ممَد 
الظهرء واليافوخ: ملتقى عَظم مقدّم الرأس ومؤخّره. 

- (ومنها): أن في حديث الباب أنه أعطى أبا طيبة صاعين من طعام» 

وكذلك ورد ما يقتضي أنه أعطاه ديناراً ؛ لما روينا في «الجامع» للخطيب عن 
أحمد بن حنبل أنه قال: ما كتب حديثا قط إلا وقد عملت به» حتى مر بی فى 
الحديث أن النبئ ية احتجم» وأعطى أبا طيبة ديناراًء فأعطيت الحجام ا 
حين احتجمت . 

والجواب: أنه على تقدير ثبوت حديث إعطائه الدينار» فيكون حَجّمه 
مرتين ١‏ فلا مانع من ذلك . فالله أعلم . 

٠‏ (ومنها): ما قاله العراقئ ككَُنُهُ: قوله: أبو طيبة المذكور في حديث 
ل اختلف في اسمهء فقيل : نافع » وقيل: دينار» وقيل: ميسرة. المحم 
الأول» وهو مولى محيّصة بن مسعود المذكور في الباب قبله الذي سأل 
النبى بء ورد كذلك مسمُى منسوباً ا أحمد) من حديث 
دا بون مميعوده: وا كان زف علوم ا ا ی ار ا 
إلى رسول الله ي فسأله عن حَرّاجه» فقال: «لا تَقَرّبه)» فردّد على 
رسول الله َيه فقال: «اعلف به الناضح» واجعله في كرشه». 

وأما الحجام المذكور في حديث ابن عباس عند مسلم غير مسمى» وأنه 
قال فيه: إنه عبد لبني بياضة فليس هو أبا طيبة» وإنما هو أبو هند الحجام» كما 
رواه ابن منده في «معرفة الصحابة» من رواية الزهري قال: كان جابر يحدث أن 
رسول الله ية احتجم على كاهله» من أجل الشاة التي أكلهاء حجمه أبو هند 
مولى بني بياضة بالقَرّنْء والشفرة» وهذا منقطع ب بين الزهري وجابر. 


مُقَدّم 


8 - بَابُ ما جَاءَ وؤ في الرّخصّةٍ في ْب الحَجّامٍ - حديث رقم (۱۲۷۷) ا 

وروى أبو داود من رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» أن أبا هند حجم النب بي في اليافوخ» فقال النبئ بي : «يا بني بياضة 
أنكحوا أبا هند» وانكحوا إلیه - وقال -: وإن کان فى شىء مما تداوون به خيرٌ 
فالحجامة)» وقد اختلف في اسم أبي هند هذا N‏ سنان» وقيل: 
اسمه سالم» حكاهما ابن منده. والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم أجر الحجام: 

قال النووي ياه : اختلف العلماء في كسب الحجام» فقال الأكثرون من 
السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجام» ولا يحرم أكله» لا على الحرّء ولا 
على العبد» وهو المشهور من مذهب أحمد» وقال في رواية عنه» قال بها 
فقهاء المحدّثين: يحرم على الحرٌ دون العبد» واعتمدوا على هذه الأحاديث 
وشِبّههاء واحتج الجمهور بحديث ابن عباس بأن النبي ي احتجم وأعطى 
الحجام أجره» الو ولو كان حراماً لم يعطه. رواه البخاري ومسلم. وحملوا 
هذه الأحاديث التي في النهي على التنزيه» والارتفاع عن دن الأكساب» 
والحث على مكارم الأخلاق» ومعالي الأمور, ولو كان حراما لم يفرق فيه بين 
الحرّ والعبدء فإنه لا يجوز للرجل أن يُطعم عبده ما لا يحل. انتهى”''. 

وقال في «الفتح» : اختلّف العلماء في هذه المسألة» فَذَهَبَ الْجَمْهُور إلى 
آل ا بحديث : «احتجم النبئ ئي وأعطى الحجام أجره»» متّفق 
عليه» فقد قال ابن ا ووا : «احتجم النبي بء وأعطى الحجام أجره» ولو 
عَم كراهية لم يُعطه»» رواه البخاري» وقالوا: هو كسب» فيه دناءة» وليس 

> فحملوا الزجر عنه على التنزيه . 

ومنهم من ادعى النسخ» وأنه كان حراماًء ثم أبيح» وجنح إلى ذلك 
الطحاوي» وتعقّب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

وذهب أحمد» وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد» فكرهوا للحر؛ 
الاحتراف بالحجامة» ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منهاء ويجوز له الإنفاق 
على الرقيق» والدواب منهاء وأباحوها للعبد مطلقاًء وعُمُْدتهم حديث محيصة» 


() «شرح النووي» (۱۰/ ۲۳۳). 


î‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
أنه «سأل النبي ية عن كسب الحجام؟ فنهاه» فذكر له الحاجةء فقال: | 
نواضحك). أخرجه مالك. اهل وأصحاب (السنن»» ورجاله ثقات . 

وذكر ابن الور أن أجر الحجام إنما گره؛ لأنه من الأشياء ال 
تجب للمسلم على المسلم إعانة له» عند الاحتياج له» فما كان ينبغي له أن 
يأخذ على ذلك أجراً. وجمع ابن العربي بين قوله كلِِ: «كسب الحجام 
خبيث)2)2 وبين إعطائه الحجام أجرته. بأن محل الجواز. ما إذا كانت الأجرة 
على عمل معلوم» ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول» ذكره في 
«الفتح)”'" . 

قال bh‏ إليه e‏ 
(احتجم النبية كد وأعطى الحجاء أجره» 3 4 كراهية ل تُعطهاء وفى 
لفظ: «ولو كان حراماً لم يُعطه»» ولحديث أنس َيه : «وكلّم أهله» فوضعوا 
عنه من خراجه). فإن فيه تقريره 1 له على احا الأجرة من الحجامة. ودّفعها 


خراجاً لمواليه» والله تعالى أعلم. 


ويسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي ول قال : 


قال الحافظ العراقئ ر اد : : في السنور لغتان» حكاهما صاحب 
«المحكم» أشتيرهها كس السو > وفتح النون المشدّدة»ء بعدها واوء واللغة 
الثانية كذلك» إلا أنه بالألف مكان الواو» مشتق من السّئَره بفتح السين والنون 
ا وهر عق A‏ قاله صاحب «المحكم» ضا قال والسنور أيضا 
السيد. انتهى» وليس في كلامهم فِغَوْل إلا ألفاظ يسيرة» كالستورء زالبلور. 
انتهى . 


(۱) «كشف المشكل» (۱/ .)٤۳۷‏ 
(۲( «الفتح» (۰/ ۲۲۱ ۔ ۲۲۲). «كتاب الإجارة». رقم (۲۲۷۸). 


أ بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِبَةٍ ا لاك لاك اعد ع لا 
۷ | د 


(۱۲۷۸) - (حَدَنَنًا على بن على بن حشرم قَالا: حَدَتَنَا 
مِيِسَى بن يُونُسَ عَنِ الأفمشٍ؛ ٠‏ عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جابِرٍ قَالَ: ل 
ل الله ية عَنْ تمن ن الكلب > السو 
رجال هذا الاسناد: سدّة : 

١‏ (عَلِنُّ بن حجر السعديّ المروزيً» المذكور في الباب الماضي 

۲ - (عَلِئٌ بن خثرماي سعجيين. وزان جغفر = :المزوزي: من 
صغار ]٠١١[‏ تقدم في «الطهارة» ۷ 


۳ - (عِيِسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعَء أخو إسرائيل» الكوفيئ» 
نزل الشام مرابطاًء ثقةٌ مأمون [۸] تقدم في «الصلاة» .55١/857‏ 
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تت (الأَعمَششُ مف ) سليمان بن مهران الأسديي الكاهليٌ مولاهم. أ محمد 
الكوفئ» 216 ا عارف بالقراءات» ورعَ» لكنه تالش |[ تقدم في 
«الطهارة» .١177/9‏ 

© - (أبُو سُفَيَانَ) طلحة بن نافع الواسطئ, أبو سفيان الإسكاف» نزيل 

مك دوو [4] تقدم في «الصلاة» 97/ 7175. 

5 (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي ويا 
تقدم في «الطهارة» ”/ 5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

ا اف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعي› وفيه جابر ذلاب من المكثرين السبعة. روى ٠(‏ ۰ )) حديثاً . 

(عَنْ جاب ف ونه أنه (قَالَ : د الله كلل عن 6 تمن الكلب) بمتحء 
فسكون: جمعه أكلبء وكللاب» وأكاليب» وهو الحيوان الا ET‏ 
الور د يكس النبين الها واد الود روسكو الواوع أخوودرافى: 
الْهِرّ والانشی: ا قال ابن الأنباري : وهما قليل في كلام العرب» والأكثر 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْبُيُوعَ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
أن يقال: هِرّء وضَيْوَنُء والجمع: ستانير» قاله الفيومي كلف . 

وتقدّم أن صاحب «المحكم» أثبت فيها لغتين» فلا تنس . 

قال في «اشرح السَّنّة) : هذا محمول على ما لا ينفع. أو على أنه نهي 
تنزيه؛ لكى يعتاد الناس هبته» وإعارته» والسماحة به» كما هو الغالب» فإن 
كان ا وباد صح البيع» وكان ثمنه حلالاً . 

هذا مذهب الجمهورء إلا ما حكي عن أبي هريرة» وجماعة من التابعين 
- رضوان الله تعالى عليهم ا بالحديث» وأما ما ذكره 
الخطابيّ» وابن عبد البرّ أن الحديث ضعيف» فليس كما قالاء بل هو صحيح› 
كذا في «المرقاة». 

قال الشارح: لا شك أن الحديث صحيح. فإن مسلماً أخرجه في 
((اصحیحه)» كما ستعرف . 

وقال الشوكاني: وفيه دليل على تحريم بيع الهرّء وبه قال أبو و 
ومجاهد» وجابر بن زيد» حكى ذلك عنهم ابن المنذر. وحكاه المنذري أيضا 
عن طاوس» وذهب الجمهور إلى جواز بيعه» وأجابوا عن هذا الحديث بأنه 

وفيه أن الحديث صحيح» رواه مسلم. 

وقيل: إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه» وإن بيعه ليس من مكارم 
الأخلاق» ولا من المروءات» ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه 
الحقيقيّ بلا مقتضى لذلك. انتهى”'"'. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله وا هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 


(۱) «المصباح المنیر» (۲۹۱/۱). 
(۲) راجع: «تحفة الآحوذي» .)٥١١ _ ٠۳١ /٤(‏ 


4 - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ تَمَن الكَلْبٍ وَالسّتَوْرٍ ‏ حديث رقم (1718) 
۹ک 

أخرجه (المصئتف) هنا (۹٤/۱۲۷۸)ء‏ و(مسلم) في (صحيخه) 
»)١5719(‏ و(أبو داود) في «سننه» (۷۹٤۳)ء‏ و(النسائئ) في «المجتبى» (۷/ 
۳۰۹( وفي «الكبرى» 4/10 ۰ و5515/937). و(ابن E‏ في «(سننه) 
»)۲۱١1(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» .)۲۹٦/۷(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 
48؛» و(ابن حبان) في «(صحيحه) .)٤۹٤١(‏ و(الطحاوي) في «(شرح معاني 
الآثار» (5/ 57) و«شرح مشكل الآثار» ۲٠٥۷(‏ و4501 و5507)» و(الطبرانئ) 
في «الأوسط» (۳/ 75960)» و(أبو يعلى) في «مسنده» /٤(‏ ۱۸۷)» و(الحاكم) في 
«المستدرك» (۳۹/۲)ء و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)١59/١(‏ و(أبو عوانة) 
فى «مسنده» (۳/ 054 - و700): و(الدارقطنی) فى «سننه» (۳/ ۷۳)ء و(البيهقيت) 
فى «الكبرى» (5/ )٠١‏ و«الصغرى» )5١7/6(‏ و«المعرفة» (٤/۳۹۸)ء‏ والله 
ال غل 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كاده : حديث جابر ؤَلدِيْه هذا: أخرجه أبو داود عن 
إبراهيم بن موسى» والربيع بن نافع» وعليّ بن بحر» ثلاثتهم عن عيسى بن 
يونس › وخر جه أبو داود اشا عن أحمد بن حنبل» ومحمد بن عبد الملك بن 
زنجويه» وابن ماجه عن الحسين بن مهدي» ثلاثتهم عن عبد الرزاق» ولم يقل 
أحمد» والحسين بن مهديّ: «عن أكل الهرّاء قالا: «عن ثمن الهرً). 

وقد أخرجه مسلم من رواية مَعْقِل بن عبيد الله الجزري» عن أبي الزبير 
قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: فقال: زجر النبئ له عن 
ذلكء» وقد تابع عمرّ بن زيد» ومعقلاً: حمادٌ بن سلمة» والحسن بن أبي 
جعفرء وابن لهيعة» فرووه كلهم عن أبي الزبير. 

أما رواية حماد بن سلمة: فأخرجها النسائئ بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب 
والسنور» إلا كلب صيد)» وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديث منكرء وقول 
ابن عبد البرٌ في «التمهيد»: إنه لم يروه عن أبي الزبير إلا حماد بن سلمة 
مردودء فهؤلاء الخمسة الذين رووه عنه. 

وأما رواية الحسن: فرواها أحمد في «(مسئله)»ء ثم البيهقيٌ في 
«الخلافيات» بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب والهرء إلا الكلب المعلم»ء وقال 
البيهقي: إن الصواب وَقفه على جابرء وقال في «السنن»: إن الحسن بن أبي 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذت- أَبْوَاتُ يوع ء عَنْ رَسُولٍ الله اة 
جعفر ليس بالقوي» وقال ابن حبان: لا أصل له بهذا اللفظ . 

وأما رواية ابن لهيعة: فأخرجها ابن ماجه مقتصراً على النهي عن ثمن 
السنور. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى : هَذَا حَدِيتُ في 
إِسَْنادهِ اضطِرَاتٌ ب ولا يصح فِي نَمَنِ السَّنَوْرِء وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيتُء عَن 
الأَعْمشٍ» > عن عض أصْحَابِهِ » عَنْ جایرء وَاضطربُوا عَلَى س في رواية هذا 
. وق كرة قوم مِنْ أَهْلٍ العلم ؟ نَمَنَ الهِرّ وَرَخْصَ فيه بَعْضهُمْ. وَهُوَ قول 

حَمَدَء خن ا وَرَوَى ابن مَضَيْلٍ عَنٍ الأَعْمَشٍِء عَنْ أبي ارم عَنْ أبي 

هريره عَنٍ لني يكل مِنْ خَيْرٍ هَذَا الوَّجِْ) . 

فقوله : (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ فِي إِسْتَادِهِ اضْطِرَابٌ وَلَا يَصِحّ في 
تمن السنْوْرِ) هذ احكوا همه ل صحيح» أخرجه مسلم في 
الاصحيحه) ‏ كما أسلفته . 

قال الحافظ العراقي كُذَنْهُ: اختلف العلماء في صحة هذا الحديث. 
فصححه مسلم» وسكت عليه أبو داود» وقال البيهقيٌ 5 رواية أبي قيس» عن 
جابر: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 0 الحجاج» دون البخاري» فإن 
البخاريّ لا يحتج برواية أبي الزبير» ولا برواية أبي سفيان» قال: ولعل مسلما 
إنما لم يخرجه في «الصحيح»؛ لأن وكيع د بن الجراح رواه عن الأعمش قال: 
قال جابر بن عبد الله» فذكره بما قالء قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره» 
قال: فالأعمش كان يشك في وَصْل الحديث» فصارت رواية أبي سفيان بذلك 


ضعيفة. انتهى 
قال العراقي : قوله: أرى؛ أي: أظن» والرواية مثبتة على غلبة 2 
فلا 5 تقتضي غلبة الظن ضَعْف الحديث» وإن كان الظن شك على طريقة ع 


وأما اكه جازت الرواية. فلكم والله أعلم . 
قال: وكلام الترمذي يقتضي ضعف الحديث من الطريقين ا والله أعلم . 


() ثبت في بعض النسخ . 


4 - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ تمن ن الكلْبٍ وَالسَّنَوْرٍ ‏ حديث رقم (۱۲۷۸) 

وک اطا اغا عن يعضو اللا اندي ناته وضكقة ضا 
ا فاا ي اه ل وریا ی كما ا ول السدية محم 
رواه مسلم وغيره. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ما قاله النووي يال فالحديث صحيح› 
لا ريب في ذلك . فتنبه . والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَقَد رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (هَذَا الحَدِيتُ عَن الأَعْمَشٍ» عَنْ 

َعْض أَصُحَابهِ) وهم جماعة سيأتي بيانهم. (عَنْ جَابرِء وَاضْطَرَبُوا عَلَى الأَعْمَشٍ 
2-017 هدا الحَِيثِ) كتب بعض المحققين“ على كلام الف هاي 
نصه: هكذا قال» وهو اجتهاد منه یاف وأيّده فى ذلك این حبك لتر فی 
«التمهيد)  407/8(‏ 40) وفي ذلك نظرء بو با 
ومنها طريق أبي الزبير عن جابر عند مسلم وغيره» كما هو مين في التخريج» 
وقد زعم ابن عبد البرٌ أن حماد بن سلمة تفرّد بروايته عن أبي الزبير» ولم 
يصب في ذلك» فقد رواه معقل بن عبيد الله الجزريّ عند مسلم» وابن لهيعة 
عند ابن ماجه 2)١5١5١(‏ وأحمد (۳/ ۳۳۹ و۹٤۳‏ و٣۳۸).‏ والحسن بن أبى 
جعفر عند أحمد (۳/ ۳۱۷)» وعمر بن زيد الصنعانيٌ عند عبد الررّاق )۸۷6۹( 
وكما سيأتي في الحديث التالي» فهؤلاء خمسة رووه عن أبي الزبير» عن جابرء 
على أن النسائيٌ تل سد ولم يصححه. انتهى ما كتبه المحقّق 
المذكورء وهو تحقيق نفيسٌ . 

قال الجامع: قوله: «استنكره النسائئ. 2.١.‏ إلخ فيه نظرء وإنما استنكر 
زيادة الاستثناء؛ لأن نص الحديث: «نهى عن ثمن السنورء والكلب» إلا كلب 
الصيد)» فهذا الاستثناء هو الذي استنكره» وأما الحديث فهو صحيحء كما هو 
عند مسلمء وغيره دون استثناء . 

والحاصل: أن حديث جابر َلك هذا صحيح دون استثناء» ولیس كما 
قال المصتف» فتنيّه . والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَقَدَ كرة) بكسر الراء» (قَوْمْ مِنْ أَهُلٍ العلم ثَمَنَ الهرّء وَرَخْصَ 


)غ20 هو. الدكتور بشار عواد. راجع : تعليقه على الترمذي (۲/ (00V _ ٥0‏ . 


a‏ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
فيه فيه بَعْضْهُمْء و هو ول e‏ وَإِسْحَاقَ) قال العلامة ابن قدامة سا4: وأما اله 
فقال الخرقيّ: يجوز بيعهاء وبه قال ابن عباس» والحسن» وابن سيرين» 
والحكم» وحماد» والثوريّ» ومالك والشافعيئّ» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

وعن E‏ كره ثمنهاء وروي ذلك عن ابی هريرة» وطاوس› 
ومجاهد» وجابر بن زید» واختاره أبو بكر؛ لِمَا روى مسلم عن جابرء أنه سئل 
عن ثمن السنورء فقال: زجر النبئ َيه عن ذلك. وفي لفظ رواه أبو داود» عن 
جابرء أن النبئ ييه نهى عن ثمن السنور» قال الترمذي: هذا حديث حسن»› 
وفي إسناده اتات 

ولنا ما ذكرنا فيما يصاد به من السباع» ويحمل الحديث على غير 
المملوك منهاء أو ما لا تَفْع فيه منهاء بدليل ما ذكرناء ولأن البيع شر طريقا 
للتوصل إلى قضاء الحاجة» واستيفاء المنفعة المباحة؛ ليصل كل واحد إلى 
ا ا فما يباح الانتفاع به ينبغي أن يجوز بيعه. انتهى 
كلام ابن قدامة و . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول من مَنع من ثمن الهرّ هو 
الأرجح؛ لصحّة الحديث بذلك» كما أسلفته» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: (ابن فَضَيْل) هو محمد بن 
فضيل بن غَرْوَانَ الضبئّ الكوفي» صدوق» تقدّم في «الصلاة» ,)١5١/5(‏ 
(عنِ الأعْمَشء عن ل أبي حازم) سلمان الأشجعيٌ الكوفيٌ َة › تقدم في الحجح» 
0 ۸ (عَنْ أبي هُرَيْرَ ذلك (عَن النَبِيَ كله مِنْ غَيْرٍ هَذَا الوَجْو)؛ أي 
من غير هذا الطريق؛ يعني: طريق الأعمش المتقدّم عن أبي سفيان» عن 
جابر وله فقد أخرج روايته النسائئ في «سننه»» فقال: 

 )571(‏ أخبرنا واصل بن عبد الأعلى الكوفئ» قال: حدَّثنا ابن 
فضيلء عن الأعمش» عن أبي حازم قال: نهى رسول الله يه عن ثمن 
الكلب» وعسب الفحل . انت 

ونحوه عند ابن ماجه برقم .)۲۱٣۰(‏ 


. )۳۲۷ /٤( «المغنى» لابن قدامة اه‎ )١( 


9 _ بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ تَمَنِ الكَلْبٍ وَالسّنَوْرٍ ‏ حديث رقم (1778) 
I‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: وهذا الحديث صحيح”» لم ينفرد بروايته ابن 
فضيل عن الأعمش» بل تابعه عليه محمد بن أبي غبيدة» عنه. ال 
أخرج الروايتين النسائئ في «سننه»» كما في فة الاشراف" 
[تنبيه]: إن قلت : ليس في رواية ابن فضيل المذكورة زكر لثمن السثورء 
فما وجه ذكر المصئف لها هنا؟ 
قلت: قد أجاد العراقي و في (شرحه) في توجيه کلام المصنف› 
حيث قال: 
وأما الرواية التي ذكرها المصتف عن ابن فضيل» عن الأعمش» عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة» عن النبئ ياء فلم أر فيها ذكر السنورء وقد رواها 
النسائئ» وابن ماجه في النهي عن ثمن الكلب» وعسب الفحل» وكأن المصئف 
أراد أن يذكر أن المعروف عن الأعمش رواية هذا الحديث في النهي عن هذين 
الشيئين» وآأنه ليس فيه ذكر 0 فإنه 0 يقل: رواه» وإنما قال: رَوَى» ولم 
يقل: هذا الحديث» والله أعلم. انتهى 
(المسألة الرابعة): : في ذكر ما العراقي ر ع2 في (شرحه) فا ا 
ا الخد 
١‏ - (منها): قوله: لم يذكر المصئف في الباب غير حديث جابر» وفيه عن 
5 هريرة» رواه البيهقيّ من رواية حماد بن سلمة» ثنا قيس» عن عطاء» عن أبي 
هريرة» نهى عن مهر البغيّ» وعسب الفحل» وعن ثمن السنور» وعن الكلب» 
إلا كلب الصيدء قال البيهقي: ورواية حماد عن قيس بن سعد فيها نظر. ان: 
- (ومنها): قوله: اختلف العلماء في جواز بيع الهرّء فذهب أكثرهم 
إلى جواز بيعه» وجل ثمنه» وهو قول الحسن البصريّ» ومحمد بن سيرين» 
والحكمء وحماد» ومالك» وسفيان الثوريّ» والشافعئ» وآحمد» وإسحاق› 
وأصحاب الرأي» كما حكاه ابن المنذر. 


)١(‏ وتكلم فيه أبو حاتم» ولكن الظاهر أنه صحيح؛ إذ لم ينفرد به ابن فضيل» بل تابعه 
عليه محمد بن عبيدة» كما بينته» فتنبه. 
(۲) راجع: «تحفة الأشراف» .)۸٤/٠١(‏ 


7 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذع ‏ أبْوَات البيوع عَنْ رَسول الله ا 

قال ابن المنذر: روينا عن ابن عباس أنه رخص في بيعه» قال: وكرهتٌُ 
طائفة بيعه» روينا ذلك عن أبي هريرة» وطاوس› 5 وبه قال جابر بن 
زيد» وقال ابن المنذر: إن ثبت عن النبئ ب أنه نهى عن بيعه فبيعه لا يجوز. 
وإن لم يثبت ذلك فبيعه كبيع الحمير» والبغال» وسائر ما يُنتفع به» ولا يجوز 
أكله. وروى البيهقيّ أيضأ عن عطاء قال: لا بأس بثمن السنورء ثم قال: إذا 
ثبت الحديث» ولم يثبت نسخه لم يدخل عليه قول عطاء. 

وقال ابن حزم: لا يحل بيعه» فمن اضطر إليه لأذى الفأر» فواجب على 
من عنده منها فضل عن حاجته أن يعطيه منهاء يدفع الله تعالى عنه الضررء كما 
قلنا فيمن اضطر إلى الكلب» ولا فرق» ثم ذكر عن جابر أنه كره ثمن الكلب 
والسنورء قال: ولا يعرف له مخالف من الصحابة» قال: وهو قول أبي 
سليمان» وجميع أصحابنا . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن حزم كاه هو الأرجح عندي؛ 
لظهور حجته. والله تعالى أعلم . 

۳ - (ومنها): قوله: أجاب القائلون بجواز بيعه عن الحديث بأجوبة : 

أحدها: أن الحديث ضعیف» كما تقدم» وهو مردود. 

والثاني: حَمْل الحديث على الهرٌ إذا توځش» فلم يقدّر على تسليمه» 
حكاه البيهقئ في «السنن» عن بعض أهل العلم» وقريب منه ما قاله القفال: إنه 
أراد: الهرة الوحشية؛ إذ ليس فيها منفعة استئناس» ولا غيره» حكاه الرافعيٌ 
في «الشرح) عنه» ولم يتعقبه» ولم يحب غيره. 

والثالث: ما حكاه البيهقي أيضاً عن بعضهم أنه كان ذلك في ابتداء 
الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته» ثم لمّا صار محكوماً بطهارة سؤره حل 
ثمنه» قال البيهقي: وليس على واحد من هذين القولين دلالة» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: أجاد البيهقي في هذاء فإن فيهما إخراج إطلاق 
الحديث إلى التقييد بما لا يدل عليه دليل» فتنبه . 

والرابع: أن النهي محمول على التنزيه» لا على التحريم» قال صاحب 
«المفهم»: وذلك أن بيعه وبيع الكلب ليس من مكارم الأخلاق» ولا من عادة 
أهل الفضل والشرع › فنهى عما يناقض ذلك» أو يباعده كما قلنا في طَرّق 


9 - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ تمن الكَلْبٍ وَالسَّنَوْرٍ ‏ حديث رقم (۱۲۷۸) 


الفحل» قال: ولفظ «زجرا عند مسلم يشعر بتخفيف النهي» وأنه ليس على 
التحريم» بل على التنزيه» وعَكس ابن حزم هذاء فقال: الزجر أشد النهي . 
انتهى . 

قال العراقي: ولم أجد في كلام أهل اللغة ما يرجح قول أحدهماء 
والمعروف عندهم أن الزجر: النهي من غير تعرّضء لكونه شديداً أو خفيفاً كما 
قاله صاحب «الصحاح»» و«المحكم»» وغيرهما. 

٤‏ - (ومنها): ما حكاه ابن حزم عن بعضهم أنه يعارضه ما روى أبو 
هريرة» وابن عباس» عن النبي يه أنه أباح ثمن الهرّء قال ابن حزم: وهذا لا 
نعلم له أصلاً من طريق واهية تعرف عند أهل النقل» وأما صحيحه فنقطع 
بكذب من ادعى ذلك جملة» قال: ثم لو صح لهم لَمَا كان لهم فيه حجة؛ لأنه 
كان يكون موافقاً لمعهود الأصل بلا شك» ولا مرية في أن حين رجَره عن ثُمَنه 
بَطلت الإباحة السالفة» ونسخت بيقين» لا مجال للشك فيه» فمن ادعى أن 
المنسوخ قد عاد فقد كذب... إلى آخر كلامه. 

قال العراقي: وقوله: إن رفع البراءة الأصلية نشخ مخالف لقول آهل 
الأصول» فإن النسخ رفع حكم شرعيّ بخلاف رفع البراءة الأصلية» والله 
اعلف 
3 5ه (ومنها): ما حكاه ابن حزم أيضاً عن بعضهم أنه لمّا صح الإجماع 
على وجوب دخول الهر والكلب المباح اتخاذه» في الميراث والوصية والملك 
جاز بيعهما. 

قال ابن حزم: وهذا دعوى بلا برهان» ثم إنهم يجيزون دخول النحل» 
ودود الحرير في الميراث» والوصية» وكذلك الكلب عندهم» ولا يجيزون بيع 
شيء من ذلك» قال النووي: والجواب المعتمّد: أنه محمول على ما لا تَفُع 
فيه» أو على أنه نهئ تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته. انتهى . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع السئور 
بالتفصيل : 

قال النووي كا في «شرح المهذب)»: بيع الهرّة الأهلية جائز بلا خلاف 
عندناء إلا ما حكاه البغوي في كتابه في «شرح مختصر المزنئ» عن ابن القاص 


_ إتحاف الطالب الأدوذظ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ اْبُيّوِع عَنْ رَسُولٍ الله بل 
ال جور وعد شاد اط مر وال رر راوه ويه :قال جم افير 
العلماء» نقله القاضي عياض عن الجمهورء وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة 
على أن اتخاذه جائز» ورّخص في بيعه: ابن عباس» وابن سيرين» والحكمء 
وحماد» ومالك» والثوريّ» والشافعئ» وأحمدء وإسحاق» وأبو حنيفة» وسائر 
أصحاب الرأي» قال: وكرهت طائفة بيعه» منهم أبو هريرة» ومجاهد» 
وطاووس» وجابر بن زيد» قال ابن المنذر: إن ثبت عن النبئ ييه النهى عن 
بيعه فبيعه باطل» وإلا فجائز» هذا كلام ابن المنذر. ١ ١‏ 

واحتّح مَّن مَتَعه بحديث أبي الزبير» قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب 
والسنورء فقال: زجر النبيئ َيه عن ذلك» رواه مسلم. 

قال: واحتّحٌ أصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة ‏ بأنه طاهرء منتفع به» ووجد فيه 
جميع شروط البيع بالخيار» فجاز بيعه» كالحمار» والبغل. 

والجواب عن الحديث من وجهين : 

أحدهما: جواب أبى العباس ابن القاصّء» وأبى سلمان الخطابئ» 
الال وقيرهوة. أن المراد.* الالح فلا يصع ما لخدم الأنهاة 
بهاء إلا على الوجه الضعيف القائل بجواز أكلها . 

والثاني: أن المراد: نهي تنزيه» والمراد: النهي على العادة بتسامح 
الناس فيه» ويتعاورونه في العادة» فهذان الجوابان هما المعتمدان. 

وأما ما ذكره الخطابئ» وابن المنذر أن الحديث ضعيفء فغَلَطَ منهما؛ 
لأن الحديث في (صحيح 57 بإسناد صحیح › وقول ابن المنذر: إنه لم يروه 
عن أبي الزبير» غير حماد بن سلمة» فغَلْط أيضأء فقد رواه مسلم في 
«صحيحه) من رواية مَعْقِل بن عبيد الله» عن أبي الزبير» فهذان ثقتان روياه عن 
أبي الزبير» وهو ثقة أيضاًء والله أعلم. انتهى كلام النووي كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث صحيح بلا شك» فقد أخرجه مسلم في 
اصحيحهاء ولم ينفرد به حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» بل تابعه فيه مَعْقِل بن 
عبيد الله» كما هناء ولم ينفرد به أبو الزبيرء بل تابعه أبو سفيان طلحة بن 


.)۲٠١- ۲۱۷/۹( «المجموع شرح المهذّب»‎ )١( 


9 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ تمن الكلب وَالسَّنَوْرٍ - حديث رقم (17179) 


نافع» عن جابر وله . فقد أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر طب قال: «نَهَى رسول الله ية عن ثمن 
الكلب» والستّؤر». 

فتبيّن بهذا أن الحقّ ما ذهب إليه أبو هريرة» وطاوس» ومجاهدء 
وجابر بن زيد من عدم جواز بيع الهرة؛ لصخة النهي الصريح عن النبي وك 
عنه» وقد تقدّم عن ابن المنذر أنه قال: إن ثبت عن النبئ ئي النهي عن بيعه 
فبيعه باطل» فقد ثبت النهي» فالبيع باطل عند ابن المنذر أيضا . 

والحاصل: أن قول من مَنَع من ثمن الهرّ هو الأرجح؛ لصخة الحديث 
بذلك» كما أسلفته» والذين أباحوه إنما أباحوه من طريق القياس» لا من طريق 
النض» والقياس في مقابلة النصٌ فاسد الاعتبار» ولقد أحسن من قال» وأجاد 
في المقال [من الوافر] : 

5 ا E‏ ال ا تَجَارِي في مَيَادِينِ الْكَمَاح 
عَدَث شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى تَطِيرُ رُوُوسُهُنٌَ مَعَ الرّيَاح 

والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه قال : 

 )1709(‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ مُوسَىء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرَّاقِء قَالَّ: 
عَنْ ال الهرّ» وَكَمَيه). ۰ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

- -(يَحْبَى بْنْ مُوسّى) البلخئ, لقبه حَت  بفتح المعجمة» وتشديد المثناة‎ ١ 
.۲۸/۲۲ تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ وقيل : هو لقب أبيهء أصله من الكوفة. ثقةٌ‎ 

؟ ‏ (عَبْدُ الوَّرَاقِ) بن همّام الصنعاني» ثقةٌ حافظ» تغيّر بآخره» وكان 
يتشيع [9] تقدم في «الطهارة» .۳٠/۲۳‏ 

۳ - (عمَرٌ بْنْ ريْدٍ الصَّنْعَانِيُ) ضعيف [۷]. 

روى عن محارب بن دثار» وأبي الزبير» وروى عنه عبد الرزاق. 

قال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير» حتى خرج عن حد 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 

كاو ا ا 
الاحتجاج به. وقال البخاريّ في «تاريخه» بعد أن أخرج له الحديث المذكور 
في الباب: فيه نظر. وقال أبو نعيم الأصبهانئّ: روى عن محارب» وأبي الزبير 
المناكير» لا شيء. وقال الذهبيئّ: لم يرو عنه غير عبد الرزاق» وليس كما 
قال» فقد روى عنه يحيى بن أبي بكير الكرمانيئ» كما ذكره ابن حبان في 
«الضعفاء». قاله فى «التهذيب)7' , 

أخرج له أبو داود» والمصتف» وابن ماجه» ولیس له عندهم إلا هذا 
الحديث الواحد في النهي عن أكل ثمن الهرٌ. 

]٤[ (أَبُو الرُبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ» صدوقٌء يدلّس‎ - ٤ 
.٠١ تقدم في «الطهارة» /ا/‎ 

ه ‏ (جَايرٌ) بن عبد الله و المذكور في السند الماضي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ جابر) يليه أنه (قَالَ: تھی الي كله عَنْ أكل الور بكم الها 
وتشديد د الفثومن. كللة: :الهث»: الذكره وجنعه: هِرَرَة»-مثل واد 
وقِرَدَوٍء والأنثى: هِرَةٌ وجَمُْعها: هِرَرَء مثل سدرة وسِدَرء قاله الأزهريّ. وقال 
ابن الأنباري: الهِرٌ يقع على الذكر والأنثى» وقد يُدخلون الهاء في المؤنث» 
وتصغير الأنثى: هْرَيْرَة» وبها كني الصحابي المشهور ؤإفننه. انته ". 

قال الجامع عفا الله عنه: اختلف في أكل الهرّء قال العلامة ابن 
ا ونه : 

واختلفت الرواية عن أحمد في سئور البرّء كاختلافها في الثعلب» والقول 
فيه كالقول في الثعلب» وللشافعي في سنور البرٌ وجهان»ء فأما الأهلي فمحرّم 
في قول إمامناء ومالك» وأبي حنيفة» والشافعيّ» وقد روي عن النبي ئه أنه 
نهى عن أكل الهرٌ. 

وقال قبل ذلك: واختلفت الرواية في الثعلب» فأكثر الروايات عن أحمد 
تحريمه» وهذا قول أبي هريرة» ومالك» وأبي حنيفة؛ لأنه سَبّع» فيدخل في 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» (۷/ .)۳۹٤‏ (۲) «المصباح المنير» (؟51717/5). 


1 بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ نَمَنِ الكلب وَالسَنَوْرٍ ‏ حدیث رقم (۱۲۷۹) E‏ 
عموم النهي» ونقل عن أحمد إباحته» واختاره الشريف أبو جعفرء ورخخص فيه 
عطاء» وطاوس» وقتادة» والليث» وسفيان بن عيينة» والشافعئ؛ لأنه يفدّى في 
الإحرام والحَرّم» وقال أحمد» وعطاء: كل ما يفدى إذا أصابه المخرم فإنه 
يۇكل. الع 177 

وخلاصة القول: أن الأرجح هو القول بتحريم أكله؛ لقوة حجته. والله 
تعالى أعلم . 

(وَنَمَنِه)؛ أي: وعن أكل ثمنه» ففيه تحريم بيعه» وقد تقدّم بيان 
المذاهب» وترجيح الراجح منهاء وهو تحريم بيعه» في الباب الماضي» وله 
الحمد والمئة. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر ذه هذا ضعيف؛ لضعف عمر بن زيد» كما مرٌ فى 
ج ِ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)۱۲۷۹/٤۹(‏ و(أبو داود) فى «سئنه) ۳٤۸۰(‏ 
و/1١٠38).‏ و(ابن ماجه) في «(سئنه) »)۳۲٣١۰(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصنفه») 
»)۸۷٤۹(‏ و(عبد بن حميد) فى «مسنده» (55 42٠١‏ و(البخاري) في «التاريخ 
الكبير» »)١51//5(‏ و(عبد الله بن أحمد) في «زياداته على المسند» (۳/ ۲۹۷)» 
و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار؛ (4777) و«شرح معاني الآثار» (4/ 
>© و(الدارقطنيٌ) في (اسننه» (۳/ 7). و(البيهقي) في «الكبرى» (5/١١)غ,‏ 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَّى'": هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ) وهو إشارة إلى ضعفه؛ 
ل الي شي ا ا ل ال للك ري رو 
رَيْدٍ لا نَعْرِفُ كير أَحَدِ) وفي بعض النسخ: «كثير أحد»ء (رَوَى) بالبناء للفاعل» 


. ثبت فى بعض النسخ‎ )۲( .)55/1١١( «المغنى» لابن قدامة ينه‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

سا مها لے 
(عَنه)» وقوله: (عَيْرّ عَبْدٍِ الوَّرَاقِ) الصنعانيئ» وهكذا صرح بذلك الحافظ أبو 
الحجاج المزي› فقال: إنه روى عنه عبل الرزاق وحده» وتبعه الذهبئ فی 
(مختصره) . 

وتعقّبه العراقيئّ بأنه قد روى عنه يحيى بن أبي بكير» كما ذكره أبو حاتم 
ابن حبان في «تاريخ الضعفاء»). وروی من طريق يحيى بن أبي بکیر › عن عمر بن 
زید» عن محارب بن دثارء عن ابن عمر مرفوعاً: «ليس على مداو ضمان» . 

وال ان خان إن ع بن رند ترو لكر عن المشاعير غل قل 
روايته . 

ولیس لعمر هذا 5 الترمذي. وأبى داود» وابن ماجه غير هذا الحديث› 
وليس له في بقية الستة شيء. انتهى كلام -" كاله . 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف ونه قا قا 


ظ  )50(‏ (بَابٌ) 


کے کس 


(۱۲۸۰) - (حَدَثَنَا أَبُو كَرَيْبء كَالَ: أ أخبَرنا ا َك > عَنْ حَمَّادٍ بن سَلْمَةَ 
عَنْ أبي لمزم عَنْ أبي هريره ال : : تھی عَنْ تمن ن الكلْب > إل كَلْبَ الصّيّدِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١-(أَيُو‏ كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ ]١٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ۸ 

۲ - (وَكِيمٌ) بن الْجَرَاح الكوفي» ثقةٌ حافظ عابدٌ» من كبار [4] تقدم في 

.١/١ «الطهارة»‎ 

۳ - (حَمََادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار البصريٌ» ثقة: أثبت الناس في ثابت» 
وتغيّر حفظه بآ ٠‏ من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» 506/ ۷۲. 

5 - (آ ُو الْمُهَرم) ‏ به بضم الميم» وفتح الهاء» والزاي المشدّدة » وقد اختلف 
في اسمه» فالمشهود ره كما قال المصنف» وقيل:ا 
عبد الرحمن بن سفيان» وهو بصري» متروك [7] ا 


ه ‏ بَابٌ ‏ حديث رقم (۱۲۸۰) 


ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَةً) صله تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة» وط أنه (قَالَ : تى عَنْ تَمَّن الكَلْب) قال العراقئ كاله : 
قول الصحابي : تھی عن كذاء وأمر بكذاء هل يكون حكمه حكم ما لو صرّح 
ا ا 50 بلال أن يشفع الأذان؟ 

يَحْتَمِل أن يكون كذلك»› وحمل أن لا يكون؛ لعدم ذكر المأمور» وقال 
ابن حزم: أقل أحواله أن يكون موقوفاً على أبي هريرة له . انتهى . 

وقوله: (إلا كَلْبَ الصّيّْدِ) استدل به عطاءء والنخعيّ على أنه يجوز بيع 
كلب الصيد دون غيره» لكن الحديث ضعيف. لا يصلح للاحتجاج به» وقد 
تقدّم تمام البحث في هذا قريباً. ولله الحمد والمثة. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة ذه هذا ضعيف؛ لِضّعف أبي المهرّم. كما ذكره 
المصنئف ا . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١78٠0/5٠0(‏ و(الدارقطنت) فى «سننه»'“ (۳/ ۷۲ 
و۷۳)» و(البيهق) في «الكبرى» (5/5)» والله تعالى أعلم . ٠‏ 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”"“: هَذَا حَدِيتٌ لا 


1 ِ‫ ا ۶ں و 
يصح من هَذَا الوَجِدِ. وَأَبُو الْمُهَر اسمه يزيد بن ن سَفيّانَ و ود فيه شعبة 28 
الحَجّاج وَضَمَقَُ. 
لاله ” ° > دوج م 2 26 هم 2 
وقڏ رُوِيَ عَنْ جَابرِء عَنِ النبِيّ كَل تخو هَذاء ولا صح إستاده أَيُضاً) . 


فقوله: (قال وع هذا حَدِيثْ لا يَصِح يِنْ هَذَا الوجه)؛ أي: من 
هذا الطريق» ثم بين وجه عدم مككةة ل راو الْمْهَرْم) بكسر الزاي 


60 راجع : تعليق الأرنؤوط (۳/ ۳۱( . 
(۲) ثبت في بعض النسخ . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذق ا ات يوع ء : عن رَسُولٍ الله ا 


E 

المشددةء» (اسْمه يَزِدُ بْنْ سَمَيَانَ) وقد تقدّم الخلاف في ذلك في ترجمته. 
(وَتَكُلُمَ به عة ن الحَجّاج» وَصْعَفه) قال العراقيٌ كانه وق غ ا 
حبيب المعلم» وحماد بن سلمة» وغيرهماء وقال أبو حاتم: شعبة يوهنه» 
يقول : كتبت عنه مائة حديث» ما حدثت عنه بشيء» وقال ابن معين: ضعيف› 
وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» وقال أبو زرعة: ليس بقوي» وقال النسائئ : 
متروك» وليس لأبي المهزم عند الترمذي إلا هذا الحديث وحديثان آخران. 
ان 

وقال في «التقريب»: بصري متروك . 

SE‏ الالو يد اه (عَنِ التي لا نَحْوٌ 
هَذَاء ولا يَصِحٌ إستاده أيضا) قال العراقي يَكْأَنْهُ: وحديث جابر الذي أشار إليه 
م واي ا و يا أن 
النبي بيه نهى عن الكلب» والستور» إلا كلب صيد» ورواه أحمد في «مسنده» من 
رواية الحسن بن أبي جعفر» عن أبي الزبيرء ولم يذكر السنورء وقال: إلا الكلب 
المعلّمء وكذاذكر ال عقي ديع جار أيها أنه لا يصح. وهو كذلك . 

أما رواية حماد بن سلمة فقال النسائئ بعد تخريجها: هذا حديث منكرء 
وأما رواية الحسن بن أبي جعفر فضعَفها البيهقن اشا بالحسن بن ابي جعفرء 
والحسن هذا e‏ أيضاً وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» 
وقال النسائي: متروك . 

ب حديث جابر ويه هذا ضعيف» كما قال 
المصئف. وذلك لتفرّد حماد بن سلمة بذكر الاستثناء» فقد أخرج الحديث 
مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» من طريق الحسن بن أعين» عن معقل بن 
بيد الله» عن أبي الزبير» بدون ذكر الاستثناء» ولفظه: قال: سألت جابراً عن 
ثمن الكلب والستور؟ قال: زجر النبئ بي عن ذلك. انت 

فقد خالف حماداً معقل بن عبيد الله وأخرج الحديث أبو داود» والترمذي 
و > عن أبي سفيان» عن جابر طبه » بدون ذكر الاستثناء» ولفظه : 
«أن النبئ»» وفي رواية: «أن رسول الله ية نْهَى عن ثمن الكلب» والسئور» . 

فتبيّن بهذا أن المحفوظ من حديث جابر دنه عدم ذكر الاستثناء . 


اه - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بيع المَعَنيَابِ حدیث رقم )۱۸1( 
عب يي ل ا ا حت 


[فإن قلت]: لم ينفرد حماد بن سلمة» فقد أخرجه اخ في المسنده» من 
طريق الحسن بن أبي جعفر» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» قال : 
رسول الله ياء عن ثمن الكلبء. إلا الكلب ا 

[زقلت]: هذه المتابعة لا تنفع شيئاً؛ لأن الحسن بن أبي جعفر ضعّفه 
الأئمة» فقد ضعُفه أحمدء وفي رواية: تركه» وقال ابن المديني: يهم في 
الحديث» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو داود: ضعيف» وقال أبو 
زرعة الرازيّ: ليس بالقويّ في الحديث. وقال في «التقريب»): ضعيف 
الحديث› مع عبادته وفضله . ٠ ١‏ 

والحاصل : أن حديث جابر طبه هذا بذكر استثناء كلب الصيد ضعيف ؛ 
لِمَا ذكرناء وبدونها صحيح» كما أخرجه مسلم في «(صحيحه»» وأبو داود في 


و 


(اسئئه) » والترمذي 8 «(جامعه) هنا . والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي رام قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالكراهية هنا: التحريم» كما مر نظائره 
غير مرّة. فليتنيّه . والله تعالى أعلم. 

 )١18١(‏ (حَدَتَنَا فُتَيْبَةُ» قَالَ: أَخْبَرَنًا بكر بن مُضرَ عَنْ عُبَيْدٍ عبَيدٍ الله بن 
زر صن علي بن يزيد کو اقابي ع ای تا عن زنر ل كه كل 
«لا 5 نَبِيعُوا القَيْتَاتء ولا ته تروء ولا علَُوهُنّ» وَلَا حَْرَ في يَجَارَة ة فيه › 
مء اه أنْرِلَتْ هذه الآيَةَ : ومن الاس من يِشْتَرِى لهو 
آلحييث لِضِلَّ عن سيل له القمان: ]١‏ إلى آخِر الاَيّة»). 


5 هذا الاسناد : تة 
- (قَتَيبَة) بن سعد المذكور و 
O FP ORO E‏ أو مجك أو أبو 
عبد الملك» ثقة» ثبت [۸] تقدم في «الطهارة» .٤/۲١‏ 


0 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي- أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رول الل كله 

۳ - (عبيد الله : بن زځر) - بفتح الزاي» وسكون الحاء المهملة - الضمري 
مولاهم. الأفريقئّ» ولد EE‏ ودخل العراق في طلب العلمء ذو 
يخطىء [1]. 

رَوَى عن علي بن يزيد الألهاني نسخة» وخالد ر بن أبي عمران» وحبان بن 
أبي جبلة» وأبي الهيثم المصريّ والأعمش» وجماعة» وأرسل عن أبي أمامة. 
وأبي العالية. 

وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وقال: كان أيما رجل» ويحيى بن 
أيوب المصريّ» وبكر بن مضرء وضمام بن إسماعيل» وغيرهم. 

قال حرب بن إسماعيل: سألت أحمد عنه؟ فضعّفه . وقال ابن أبي خيثمة 
وغيره عن ابن معين : ليبس بشيء . وقال عثمان الدارمئ عن ابن معين : كل حديثه 
عندي ضعيف . وقال أبو الحسن بن البرّاء عن ابن المدينئّ: منكر الحديث. وقال 
الآجري عن أبي داود: سمعت أحمد ‏ يعني: ابن صالح ‏ يقول: عبيد الله بن 
زحر ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به» صدوق. وقال الحاكم: ليِّن الحديث. 
وقال النسائي : ليس به بأس . وقال ابن عدي : ويقع في أحاديثه ما لا يتابّع عليه 
وأروى الناس عنه يحيى بن أيوب. وقال الخطيب: كان رجلاً صالِحأًء وفي 
جديكة لق بولقل Ep E a‏ 
لارا مقار الحنيث» ولكن الشات فى علت بن يزيد. قال الجر غيره 
أوثق منه. وقال أبو مسهر: هو صاحب كل معضلة» وأن ذلك لبَيّنُ على حديثه. 
وقال العجلى : يكتب حديثه. وقال الدارقطنئ: ضعيف . وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الأثبات» فإذا روى عن عليّ بن يزيد أتى بالطامات» وإذا 
اجتمع في إسناد خبر: عبيد الله بن رَخْرء وعلىٌ بن يزيد والقاسم أبو 
عبد الرحمن» لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. انت 

قال الحافظ: وليس في الثلاثة من اتهم إلا على بن يزيد» وأما الآخران 
فهما في الأصل صدوقان» وإن كانا يخطئان» ولم يخرج البخاري من رواية ابن 
زحر عن عليّ بن يزيد شیئاً . انتهى . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والأربعة» وله في هذا الكتاب 
تسعة أحاديث فقط. 


ه ‏ بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِية بيع المَعَنَيَاتِ - حديث رقم (۱۲۸۱) 
7لللالال0201سللللللُُّششُشُ ش ‏ ش ‏ بے - 0 کے 


چ (على بن يزيد) بن أبي هلال17) الألهانيئ» ويقال: الهلالي. او 
عبد الملك» ويقال: أبو الحسن الدمشقئ» صاحب القاسم بن عبد الرحمن› 


ضعيف [1]. 
روى عن القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة نسخة كبيرةً» وعن 


وروى عنه عبيد الله بن زحرء وعثمان بن أبي العاتكة» والوليد بن 
سليمان بن أبي السائب» ومعان بن رفاعة السلمئ» وأبو فروة يزيد بن سنان 
الرهاوي» وغيرهم. 

قال حرب عن أحمد: هو دمشقىّ» كأنه ضعفه» قال: وقال محمد بن 
عمر: قال يحيى بن معین : على بن يزيد» عن القاسم› عن أبي أمامة. ضعاف 
كلها. وقال يعقوب: علي بن يزيد واهي الحديث» كثير المنكرات. وقال 
العلاء عن ابن معين: أحاديث عبيد الله بن زحر» عن على بن يزيد ضعيفة. 
وقال محمد بن يزيد المستملي» عن أبي مسهر: ما أعلم إلا خيراً. وقال 
الْجُوزجانيَ: رأيت غير واحد من الأئمة يُنكر أحاديثه التي يرويها عنه عبيد الله بن 
زحرء وابن أبي العاتكة» ثم رأيت جعفر بن الزبير» وبشر بن نمير يرويان عن 
القاسم أحاديث تشبه تلك الأحاديث» وكان القاسم كيار اه فاد ممن أدرك 
أربعين من المهاجرين والأنصارء وأظنهما تيا من فِبَّل على بن يزيد. على أن 
بشر بن نمير» وجعفر بن الزبير ليسا بحجة. وقال أبو زرعة الرازي: ليس 
بالقويّ. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: ضعيف الحديث» أحاديثه 
منكرة. وقال محمد بن إبراهيم الكنانيئ الأصبهانئّ: قلت لأبي حاتم: ما تقول 
في أحاديث على بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة؟ قال: ليست بالقويّة: 
هي ضعاف. وقال البخاريّ: منكر الحديث» ضعيف. وقال الترمذي, 
والحسن بن علي الطوسيّ: يضعّف في الحديث» وفي موضع آخر: قد تكلم 

بعض أهل العلم في على بن يزيد» وضعّفه. وقال النسائيئ: ليس بثقة» وقال 


)21 قوله: «ابن أبي هلال» هذا هو الصواب» كما في «التهذيبين». ووقع في نسخ 
«التقريب»: على بن يزيد بن أبى زيادء فتنبّه . 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذ»._أَبْوَابُ الْبْيُو عَنْ رَسُولٍ اللہ يل 
سا ش 
في موضع آخر: متروك الحديث. وقال ابن يونس: فيه نظر. وقال الأزدي. 
والدارقطنيئ» والْبَرْقِىَ: متروك. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. وقال 
ابن عدي : ولعلي بن يزيد أحاديث». ونسّخ» ولعبيد الله بن زحر عنه أحاديث» 
وهو في نفسه صالح» إلا أن يروي عنه ضعيف» فيؤتى من قبل ذلك الضعيف . 
وقال الساجيّ: اتفق أهل العلم على ضَعْفهء وتقدم كلام ابن حبان فيه 
في ترجمة عبيد الله بن زحر. وقال أبو نعيم الأصبهانئ: منكر الحديث . 
وذكره البخاريّ في «الأوسط» فيمن مات في العشر الثاني بعد المائة. 
تفرد به المصئف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط. 
e‏ بن عبد الرحمن الدمشقئ» أبو عبد الرحمن» صاحب أب 
أكافةة :دوق يغرب كثيراً [۳] تقدم في «الصلاة» .558/5١5‏ 
* - (أَبُو أَمَامَةَ) صَديّ ‏ بالتصغير ‏ ابن عجلان الباهلئ الصحابئ المشهورء 
سکن الشام» ومات بها سنة ست وثمانين» تقدم في «الطهارة) ۸ 
شس الحديث : 
عَنْ أبي ماه E‏ صدي بن عجلان ڪيه (عَنْ رَسُولٍ الله كَكلِةِ) أنه 
(قَالَ: 4 ناهية» ولذا جزم ا بعدهاء (تبِيعُوا القَيّتاتِ) - بفتح القاأف» 
وسكون التحتية - في «الصحاح» : القن : الأمة معية كانت أو غيرها. 
قال التوربشتئ: وفي الحديث يراد بها: المغنية؛ لأنها إذا لم تكن مغنية 
فلا وجه للنهي عن بيعها. و 
(ولا تَسْتَرُوهْنَ وَلَا تُعَلَمُوهْنَ)؛ أي: الغناءء فإنها رُقية الزنى» ولمَنهن 
حرام» قال القاضي: النهي مقصور على البيع والشراء لأجل التغني» سوا 
ثمنها دليل على فساد بيعهاء والجمهور صحح بيعها. والحديث مع ما فيه من 
الضعف؛ للطعن في رواته مرول بأن أخذ الثمن عليهنٌ حرام» كأخذ ثمن 
العنب من النبّاذ؛ لأنه إعانة» وتوصّل إلى حصول محرّمء لا لأن البيع غير 
صحيح . انتهى . 
وقوله: (وَلَا خَيْرَ في يِجَارَةٍ ة فِيِهِنٌ) تأكيد لِمَّا قبله» وكذا قوله: (وتمنهن 4 
حَرَام) وقوله: (فِي مل هَذَا) متعلق بقوله: (أَنْزَِتُ) بالبناء للمفعول» ونائب 


)1781( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ بع الْمُغَْيَاتِ  حديث رقم‎ - ١ 
ناكا‎ 3 . 


ص م حو مر و 
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فاعله قوله: (هَذِهِ الآية) وقوله: (##ومِن الاس من سسْتَرِى لهو الحيث لضل عن 
سبيل آله إلى آخر الآيَةِ) بدلء أو عطف بيان لقوله: «هذه الآية». 

وتفسير الآية على ما في «فتح القدير» للشوكانيئ كُأَدُْ: ومن الاس من 


رى هر الكدث»: محل رَبنَ الاس الرفع على الابتداءء وخبره: لمن 


o اور‎ 


رى لهو آلحريث. وامن» إما موصولة» أو موصوفة» ولهو الكرث 
كل ما يُلهي عن الخير من الغناء» والملاهي» والأحاديث المكذوبة» وكل ما 
هو منكرء والإضافة بيانية. وقيل: المراد: شراء القينات المغنيات» والمغنين› 
فيكون التقدير: ومن يشتري أهل لهو الحديث. قال الحسن: لهو الحديث: 
المعازف» والغناء. وروي عنه أنه قال: هو الكفر والشرك. قال القرطبى: إن 
أا تن علا ایق تنس لوو الحديف ان ل وض قن 
الصحابة» والتابعين» واللام في الل عن سيل أله للتعليل. قرأ الجمهور 
بضم الياء من إِضِلَ4؛ أي: ليُضل غيره عن طريق الهدى» ومنهج الحق» 
وإذا أضل غيره فقد ضل في نفسه. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وابن محيصن› 
وحميد» وورش» وابن أبي إسحاق بفتح الياء؛ أي: ليضل هو في نفسه. قال 
الزجاج: من قرأ بضم الياءء فمعناه: لِيَضل غيره» فإذا أضل غيره فقد ضل 
هوء ومن قرأ بفتح الياء فمعناه: ليصير أمّْره إلى الضلال» وهو وإن لم يكن 
يشتري للضلالة» فإنه يصير أمره إلى ذلك فأفاد هذا التعليل أنه إنما يستحق 
الذم من اشترى لهو الحديث لهذا المقصدء ويؤيد هذا سبب نزول الآية. 
00 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «سبب نزول الآية») هو ما ذكر في حديث 
الباب. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
حديث أبى أمامة الباهلن ولي هذا ضعيف؛ لضعف على بن يزيد» كما 


(۱) «افتح القدیر» للشوكانت (0/ .)٤۸۳‏ 


> © شس بير 


mM‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذع ‏ أَبْوَاتُ البيُوع عَنْ ر سول الله َك 
حا > س ا ج ا 2 22 2 ت 
ذكر المصنف يل وحسّنه الشيخ الألبانيئ كه بشواهده''". وفيه نظر لا 
يخمى ؛ لن على بن يزيد متروك الحديث› فلا يجبر بغيره» فتننه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )۱۲۸۱/١۱(‏ وسيأتي له في «التفسير» )7"١905(‏ 
وفى «العلل الكبير» له (75”)» و(ابن ماجه) فى «سئئنه» 2)7١74(‏ و(أحمد) فى 
«(مسنده» (65/ 767 و515)» و(الطبري) فى «تفسيره» (۲۱/ .»)5١‏ و(الطبرانئ) فى 
«الكبير» .)۷۸٠٠١(‏ والله تعالى 7 

[تنبيه] : قال العراقي ككُأَنْهُ: حديث أبي أمامة 4 هذا: أخرجه ابن 
لاسي ا جعفر ا عن 57 ا العفلت: »> عن عل الله 
الإفريقي» عن أبي أقافة همكذا ذكره ابن فاه و > لم يذكر علي بن 
ود وعبید الله 0 هذا هو 0 زحر 0 4 رواية 
وأبو زر زرعة» وغيرهماء وعاصم اا عنه هو مو عاصم بن آي النجودء , وهو 
تھی 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال : وَفِي البّاب عَنْ عَمَرَ بن 
الخَطًاب). 

فقوله: (قَالَ)؛ أي: أبو عيسى: (وَفِي البَابٍ عَنْ عْمَرَ ِن الخَطَّاب) أشار 
به إلى ما أخرجه الطبرانئ ف ا كتير وو و ا ا 
النوفليئ» عن يزيد بن خصيفة» عن السائب بن يزيد > عن عمر بن الخطاب» أن 
رسول الله َة قال : (ثمن القينة شخت وغناؤها› والنظر إليها حرام وثمنها 
مثل ثمن الكلب»» وقد تقدم في: «باب ما جاء في ثمن الكلب»» ويزيد بن 


)10( ج «السلسلة الصحيحة») للألباني 5 اة رقم (؟5؟59). 


- بَابُ ما جَاءَ في كرَاهِيَةٍ هة بيع المَعَنَيَاتِ - - حديث رقم (۱۲۸۱) م 
مم ا ل 


عبد الملك ضعيف عندهم» قال أحمد بن صالح: ليس حديثه بشيء» وقال 
النسائئ : متروك. انتهى 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ ككُلَنْهُ: في الباب مما لم يذكره 
المصنف: عن عائشة» وكون الآية نزلت في هذا ورد من حديث ابن عمر» 
وابن عباس» وابن مسعود وون : 

أما حديث عائشة ويا : فذكره ابن حزم في «المحلى» من طريق العباس بن 
محمد الدُوريّء عن محمد بن كثير العنبري» ثنا جعفر بن سليمان الضبعئٌ» عن 
ا E‏ د بن أبي سليم» عن عبد الرحمن بن سابط» 
عن عا ئشة» أم المؤمنين› عن النبي يو قال: إن الله حرم المغنية» وبيعهاء 
وثمنهاء وتعليمهاء والاستماع إليها»» قال ابن حزم: ليث ضعيف» وسعيد بن أبي 
رزين مجهول» لا يُدرَى من هو؟ عن أخيه» هو ما يعرف» وقد سمَّي» فكيف أخوه 
الذي لم يسَم؟! وقال البيهقيّ في «سئنه») : إن حديث عائشة هذا ليس بمحفوظ . 

قال العراقي ا وقد اف ت عل لمق انناف سليم» والصواب من 
حديث ليث: روايته له عن عبيد الله» عن القاسم» عن اي أمامة. أو عن 
عائشة» أن النب ية قال. . . » فذكره هكذا على الشك. هكذا رواه ابن مردويه 
في (تفسيره) 5 طريق مسدد» ثنا معتمر› كال اسمعت لبقا يحدّث» فذكره. 

ولعائشة وتا في هذا حديث آخرء ذكره ابن حزم من طريق ابن شعبان» 
قال: روى هاشم بن ناصح» عن عمر بن موسى» عن مكحول» عن عائشة 
قالت: قال رسول الله كَكلِ: «من مات» وعنده جارية مغنية» فلا تصلوا عليه»» 
قال ابن حزم : 0 وعمر مجهولان» ومكحول لم يلق عائشة. 

قال العراقئ ب ا : : عمر ليس بمجهول» بل هو معروف بالضعف 
الشديد» وهو عمر بن موسى بن وجيه الوجيهيّ . 

وأما حديث ابن عمر ووّيًا: فرواه ابن مردويه في «تفسيره» من رواية 
وا ا قال ول عد ابن عم الله سمغ كانه 

يعني النبئ كك أنه قال في هذه الآية: ومن الاس من تى لهو الحريث» 
[لقمان: 5]: إنما ذلك شراء الرجل اللعب والباطلء وابن أبي الزعيزعاء يقال له 


اد إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الل كله 
أيضاً: ابن الزعيزعة» وهو منكر الحديث جدّاًء قاله أبو حاتم» وقال ابن 
حبان: دجال من الدجاجلة . 

وأما حديث ابن عباس '#ها: فرواه ابن مردويه أيضاً في او من 
مسا و عن ابن عباس في قوله: ومن الاس من ` 4 يشْترِى لهو 

ليث قال: هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهاراً . 

وسماك عن عكرمة: مضطرب الحديث . 

وروا إيغبا من وواية مسجمك بن ميعك انراق ناي أبي» حدّثني عمي» 
اتی ای فن ا ا ا غا بط ق و ر 
سيل أله قال: باطل الحديث هو الغناء ونحوه. 

قال: وهو رجل من قريش اشترى جارية تغنيه» ورواه البيهقيٌ أيضاً في 
«السئن» من رواية جريرء a‏ ل عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : ومن الاس من يى لَهُوَ ألحييث# [لقمان: 5] قال: هو الغناء 
وأشباهه . 

وعطاء مختلط. وجرير ممن روى عنه بعد اختلاطه. 

وأما حديث ابن مسعود نه : فرواه البيهقيٌ أيضاً من رواية جار 
الذُن» عن سعيل بن جبيرء عن أبي الصهباء» عن ابن مسعود قال: ومن 
الاس من شی لهى ار لحدث ب ليضل عن سیل ّ4 [لقمان: ]٦‏ قال: هو الغناء. 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): : في شرح قوله: (قَال ابو ٤‏ حَدِيثْ أبي أَمَامَةَ 
عَرِيبٌء إِنْمَا تَعْرِفْهُ مِثْلَ هَذَا مِنْ هَذَا الوّجْوء وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْل العم في 
َل بْنِ يزيت وَصَعَقَكُ وهو شاي | 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيتُ أبي أَمَامَةَ غَرِيبٌ) فيه إشارة إلى ضعفه» 
كما سبق غير مرة» ثم بین وجه غرابته» وضعفهء فقال: (إِنْمَا د َعْرِفَهُ مِْلَ هَذَا 
من هَذَا الوجه)؛ أي : من هذا الطريق 


)١(‏ يحتاج إلى النظر في هذا السندء والله تعالى أعلم. 
(0) ثبت في بعض النسخ . 


ه ‏ بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ أن يُقَرَقَ بَيْنَ الأَحَوَيْنِء. .. إلخ - حديث رقم )١787(‏ 2 


و (وَقَد تكلَمَ بض غر أل الم في عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ وَضَعَقَهُ) وقد سبق 
في ترجمته آنفاً من ضعَّفه من الأئمة» فلا تنس نصيبك. 

وقوله: (وَهو شَامِيٌ)؛ أي: منسوب إلى الشام البلد ارب وهو 
بشين» بعدها ألف» والأصل: شأمئ» بالهمزة» قال الفيومئ كله : السام 
بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفهاء والنسبة شَّأُمِيٌ على الأصلء ويجوز شام بالمدّ 
من غير ياء» مثل يَمَنيَ» ویَمَانٍ. انتهى''2. والله تعالى أعلم. 


م و 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي كه قال : 


 )۲(‏ ما جاءَ في کر هيه ن رف بين الأَحَوَيْنِ 


2 بين الْوَالِدَةٍ وَوَلَدِمًا في البيع) 


قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن المراد بالكراهية هو التحريم» فلا 
 )١1780(‏ (حدنتا عمر بن حَفصر الشَيْبَانِنُ» قَالَ: أَحْبَرَنَا عبد الله بر 


وَهْبِء قَالَ : أخبرني حت بن باع أ ع الخان :ته أبي 
يوت قال سمت رول الله يله بول فمن فق تر الوَالتة وَوَلَيِهَا فَدَىَ 


الله و اح يوم م القِيَامَة)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ لعْمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَيْبَانِيُ) هو: : عمر حفص بن صبيح› ويقال: 


عمر بن حفص بن عمر بن صبيح»ء أبو الحسن اليمانيئ» ثم البصري» CN‏ 
]1١١[‏ تقدم فى «الزكاة» ؟7//ا١1.‏ 


؟ ‏ عد الله ان وكا سم الفرقي ي أبو محمد المصري 
الفقيه. ثقق اا عابد [4) تقدم فو فى «الطهارة» oV‏ 
۳ - (حَبَن ب 2 عد عبد الله) هو : حي - بصم أوله» ويائين من تحت› الأولى 


.)۳۲۸/۱١( «المصباح المنیر»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 

5 وسح سو كد خا : 
TT‏ شربح المعافريّ الْحُبُلىَ المصري. صدوقٌء يَهِمْ [1]. 

روى عن أبي عبد الرحمن الحبلئ وغيره» وعنه الليث» وابن لهيعة» وابن 
وهب» وهو آخر من حدّث عنه» وغيرهم. 

قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال البخاريّ: فيه نظر. وقال النسائئ: 
ليس بالقوي . وقال أبن معين: لس به باش وقال ابن عدي : أرجو أنه لا 
بأس به» إذا روى عنه ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن يونس: توفي سنة .)١57(‏ 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

- (أبُو عَبْدِ الرَّحْمِنِ الخبلي - بضم الحاء المهملة» والموخدة‎ - ٤ 
.5١/٠١ عبد الله بن يزيد المعافري المصري» ثقة ثقةٌ [۳] تقدم في فى «الطهارة»‎ 

ه ‏ (أَبُو أَيُوتَ) خالد بن زيد بن كُليب الأنصاري الصحابيئ المشهورء 
من كبار الصحابة وء شَّهد بدراًء ونزل النبيئ حين قدم المدينة عليه» ومات 
غازياً الروم سنة خمسين» وقيل: بعدهاء تقدم في «الطهارة» .۸/٦‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف يل وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. 
سوى شيخهء فمن أفراده» وأنه لبا بالمصريين» سوى شيخه اش فبصري » 
والصحابئت» فمدنئ» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة وء ذو مناقب جمّة» 
كما أسلفته آنفاً. ` 


شع الحديث : 

عَنْ أبي أيّوبَ) الأنصاري خالد بن زيد الصحابئ الشهير ذه أنه (قَالَ : 
00 الله ي يَقُولٌُ: ١مَنْ‏ ره بتشديد الراء» من التتريق: ويجوز 
التشقيف؛ من الفرق» قال الفيّومي كُزََهُ: فَرَقْتُ بين الشيء فرْقاًء من باب 
قتل : َصَلْتٌ أبعاضه»ء وفَرَّقَتٌ بين الحق والباطل : قصلت أيضاًء هذه هي اللغة 
العالية» وبها قرأ السبعة فى قوله تعالى: #فافرفٌ بيتتا وب الْقَوْوِ الْفَنسِقِينَ 
®4 [المائدة: ]ع وفي لغة : من باب ضرب» وقرأ بها بعض الا نعي وقال 
ابن الأعرابيئ: فَرَقْتٌ بين الكلامين» فَافْتَرفَاء مخففٌء وفَرّقْتٌ بين العبدين› 


- 


۲ _ بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ أَنْ يُقَرَقَ بَيْنَ الأَحَوَبْن... إلخ - حديث رقم (1787) 


َتَقَرَقَاء مُتَقَلّه فجعل المخفف فى المعانى» والمثقل فى الأعيان» والذي حكاه 
غيره أنهما بمعنى » والتثقيل E‏ ا 

(بَينْ الوالدة وَوَلَدِهَا)؛ اى ببيع › أو هبة ) أو خديعة بقطيعة وأمثالهاء 
وفي معنى الوالدة: الوالد. بل وكل ذي رجم محرم . 

وقال المناويّ كْلَنْهُ: قوله: «من فرق بين الوالدة وولدها» بما يزيل 
الملك» «فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»» فالتفريق بين الأمّة وولدها بنحو 
البيع» أو الهبة حرام شديد التحريم عند الشافعيّ» وأبي حنيفة» ومالك بشرط 
كونه قبل التمييز عند الشافعيّ» وقبل البلوغ عند أبي حنيفة» وكذا مالك في 
رواية ابن غانم عنه» وفي رواية عنه: قبل أن يثغرء وسواء رضيت الأم أم لا 
عزنل الشافعئ › وقال مالك: يجور برضاهاء وذهب بعص الأئمة إلى منع التفريق 
بينهما مطلقاًء وقال كما قال ابن العربئ: إنه ظاهر الحديث؛ لأنه لم يفرق بين 
الوالدة وولدها بلفظ «بين»» وفرّق في جوابه حيث كرر «بين» في الثاني؛ ليدل 
على عِظْمِ هذا الأمرء وأنه لا يجوز التفريق بينهما في اللفظ بالبيع» فكيف 

وقال الطيبيٌ: وفي «ذرٌة الغرّاص»: من أوهام الخوّاصٌ أن يدخلوا «بين» 
بين المظهرين› وهو هم وإنما أعادوها بين مظهر ومضمر؛ لان المضمر 
المتصل كجزء الكلمة» فلا يُعطف عليه بخلاف المظهر؛ لاستقلاله. انتهى” . 

وفي «شرح الستّة»: وكذلك حكم الجدّة» وحكم الأب والجدّء وأجاز 
بعضهم البيع مع الكراهة» وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة» كما يجوز التفريق 
بين البهائم . 

وقال الشافعي: إنما كره التفريق بين السبايا في البيع» وأما الولد فلا 
ا 

ورخص أكثرهم في التفريق ن الأخوين» ومَنع بعضهم ؟ لحديث على ؛ 


.)٤١١ /۲( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)۱۸۷ /١( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي كُلَنْهُ‎ )1( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

أي: الآتي» واختلفوا في حد الكبّر المبيح للتفريق» قال الشافعي: هو أن يبلغ 
e‏ ا وقال الأوذاعي: ا حتى يستغني عن أبيه. وقال مالك : 

وقال 507 لا يفرّق بينهماء وإن ن گی واحتلم: وجوّز أصحاب أبي 
حنيفة التفريق بين الأخوين الصغيرين» فإن كان أحدهما صغيراً لا يجوزء كذا 
فی «المرقاة)”'' . 

(فَرَقَ الله يته وبين أَحِبَته) ؛ أي : . من آولاده» ووالديه. وغيرهمء (يوم 
القيّامة»)) ؛ أي : و درن a gE CS‏ 
الأرباب» فلا يرد عليه قوله تعالى: يم يضر أله من لَه (9) ويب وبي ( 
ود ونيد ل6 [عبس: .]۳١ - ۳٤‏ والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ات يوب الأنصاري ويا هذا خن بشواهده. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٥۲(‏ ۱۲۸۲) وسيأتي له برقم 2)١0757(‏ و(أحمد) 
فى «مسنده» (65/ 5١7‏ و5١5)».‏ و(الدارمئ) فى «سئنه» »)۲٤۸۲(‏ و(الطبرانئ) 
في «الكبير» »)٤٠٠۸(‏ و(الدارقطني) في «سننه» (۳/ 1۷)» و(الحاكم) في 
«المستدرك» (۲/ .)٠١‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» »)١51/9(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ كُلَنْةُ: حديث أبي أيوب وي هذا: انفرد بإخراجه 
الترمذي ٠‏ وأخرجه الحاكم ف فى «المستدرك». وقال: صحيح على شرط مسلمء 
ولم يخرجأه. انتهى . 

وقوله: (قال ألو و هذا حَدِيِتُ حَسَنْ غريبٌ) وصححهةه الحاكم 
في «المستدرك» على شرط مسلم. والله تعالى أعلم. 


.)٥٤١  019/5( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


- بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةٍ أن يَُرَقَ بيْنَ الأَحَوَيْنء. .. إلخ - حديث رقم (۱۲۸۳) 
0 1 إن ا كا 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف ا قا 


۷0) ۔ (حَدَنَنَا الحسن بر ء e‏ ا 
مَهْدِيٌّ» عَنْ حَمَادِ ُن سَلْمَةَ قو اگ عن تو تن أ 
شيب عَنْ عَلِيٍّ قَال: وَهَبَ لِي رَسُولُ لله يك عُلَامَيُن ¿ أَخَوَيْنِ» فَبِعْتُ 
أحَدَ حَدَهُمَاء قَقَالَ لي رَسُولُ الله َي : «يا على ما قعل عُلَامُك؟ ابره ٠‏ قَقَال : 


وتو وتو 
«رده رده)) 


رجال هذا الاسناد: سبعة سسيعة 

١‏ (الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ) بن يزيد العبديّ» أبو على البغداديّ» صدوقٌ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 4 ١ ”١‏ . ۰ 

[تنبيه]: اختلفت السخ في شيخ المصتف هذاء ففي بعضها هكذاء وفي 
بعضها: «الحسن بن قَرَّعَةَ)ا وفي E‏ «الحسن بن على والثلائة كلهم 
من شيوخهء فأما ابن عرفة» فهو المترجَّم الآن. 

وأما ابن قَرَعَةَء فهو الهاشمئ مولاهم البصريًّ» صدوقٌ ]٠١[‏ تقدّم في 
«الطلاق» ١؟/ ١17٠٠١‏ . 

وأما ابن عليّ فهو الحسن بن علي الخلال الْحُلوانيَ نزيل مكة» ثقة 
چا له تصانيف ]١١[‏ تقدم ة في «الطهارة» .51/٠١‏ 

ولم يتبين لي من هو؟ هناء وكونه ابن عرفة هو الذي يقتضيه صنيع 
الحافظ المزي في «تهذيبه)» وكذا فين #اتحفته»» ولهذا رجحه بعض من كتنب 
على هذا الكتاب» والله تعالى أعلم 

۲ - (عَبْدُ الرَحْمنِ بْنُ مَهْدِيّ) اشر درلا أبو سعيد البصري» ثقةٌ 

ت اف عارف بالرجال والحديث» [9] تقدم فو فى «الطهارة» ۳/ ۳. 

۳ - (حَمّاد بْنُ سَلْمَة) البصري» تقدّم قبل باب. 

4 اشام بن ا ثور بن کی اا أبو أرطاة الكوفي القاضي › 
أحد الفقهاء» صدوق» كثير الخطأ والتدليس [۷] تقدم في «الطهارة» .۸١ /٠١‏ 


2 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي-أَبْوَابُ اليُوع عَنْ رَسُولٍ اللو يك 

ه ‏ (الحَكمُ) بن عُتيبة» أبو محمد الْكِنْديَ الكوفيئ» ثقةٌء ثبتٌء فقيدٌ 
ربما دلس [0] تقدم في «الطهارة» .٠١١ /۷١‏ 

٦‏ - (مَيمون بْنْ أبي شبيب) الرَبَعَىَء أبو نصر الكوفي» ويقال: الْرَفَيَ» 

لود کر الال 

روى عن معاذ بن جبل» وعمرء وعليئء وأبي ذرٌء والمقداد» وابن 
مسعود» وقيس بن سعدء والمغيرة بن شعبة» وعائشة» وسمرة بن جندب» 
وغيرهم . 

وروى عنه إبراهيم النخعي. > وحبيب بن أبي ثابت» والحكم بن عتيبة» 
ومنصور بن زاذان» والحسن بن الحرٌء وغيرهم . 

قال علي ابن المدينئ: حَفِي علينا أمره. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال عمرو بن علئ: كان رجلا 
تاجراًء كان من أهل الخيرء وليس يقول في شيء من حديثه سمعت» ولم أخبر 
أن أحداً يزعم أنه سمع من الصحابة. وقال أبو داود: ولم يدرك عائشة. وقال 
الحسن بن الحرّ عن ميمون بن أبي شبيب: أردت الجمعة في زمان الحجاج. 
فذكر خبراً. وقال ابن معين: ضعيف. وقال ابن خِرّاش: لم يسمع من علئّ. 
وصحح له الترمذي روايته عن أبي ذرّء لكن في بعض النسخ» وفي أكثرها 
قال: حسن فقط. 

قال أبو بكر بن أبي عاصم: مات سنة ثلاث وثمانين» وفيها أرّخه ابن 
حبان» وزاد: قتل في الجماجم . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم في «المقدمة»» والأربعة» 
وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. 

۷ - (علئ) بن أبي طالب وليه » تقدم في «الطهارة» 7/ ". 
شرح الحديث : 

(حَنْ عَلِيّ) ذه أنه (قَالَ: وَمَبَ لِي رَسُولُ الله يكل عُلَامَيْنِ)؛ أي: 
عبدين» وأصل الغلام: هو الصغير» لكن يُطلق على الكبير أيضاً مجازاًء قال 
الفيّوميّ كُلَنْهُ: العُلامُ: الابن الصغيرء وجَمْع القلة: غِلْمَةَّ بالكسر» وجمع 


۲ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ أَنْ يُقَرَقَ بَيْنَ الأَحَوَيْنِ... إلخ - حديث رقم (۱۲۸۳) 


الكثرة: غِلْمَانْ» ويُطلق العُلامُ على الرجل مجازاً باسّْم ما كان عليه» كما يقال 
للصغير: شيخ مجازاً باسم ما يَؤُول إليه» وقال الأزهريّ: وسمعت العرب تقول 
للمولود حين يولد ذكراً: غُلامٌ» وسمعتهم يقولون للكهل: غُلامٌ» وهو فاش في 
كلامهم. انتهى”"' . 

(أَحَوَيْنَء فَبِعْتُ أَحَدَهْمَاء فَقَالَ لي رَسُولٌ الله يكل) لما فَمّد أحد الغلامين» 
ولم يره مع أخيه: («يا َل مَا فَعَلَّ) بالبناء للفاعلء و«ما» استفهاميّة؛ أي: أي 
شيء صنع (غُلَامُك؟»)؛ أي: الغائب» (فَأَخْبَرْتهُ) بأني بعته» ولذا غاب عنك» 
(فْقَالَ) بي («رده)؛ أي: رد بيعه» وقوله: (رَدَه)) كرّره للتأكيد. 

[فائدة]: قوله: «ردّه) بض الراء» وضم الدال المهملة المشددة» ويجوز 
فنُحهاء وكسّرها على قول الكوفيين. 

قال العلامة الخضري کاو في «حاشية شرح ابن عقيل»: إذا اتصل بآخر 
الفعل المدغم من المجزوم وشِبهه هاء الغائبة» وَجَبٍ فتّحه كردّهاء ولم يردّهاء 
أو هاء الغائب وجب ضمّهء كردّه» ولم يردّه؛ لأن الهاء خفيّة» فلم يُعتدّ بهاء 
فكأن الدال قد وَلِيَها الألف» والواو» وحكى ثعلب التثليث قبل هاء الغائب» 
وغُلّط في جواز الفتح» وأما الكسر فالصحيح أنه لَغيَّةَء سَمع الأخفش: مده 
وغطه» وحَكى الكوفيون التثليث قبل كل منهماء فإن اتصل بآخر الفعل ساكن» 
فأكثرهم يكسره كردٌ القومًّ بالكسر؛ لأنها حركة لالتقاء الساكنين» وبنو أسد 
تفتحه تخفيفاً. وحكى ابن جني ضمّه إتباعاً. وقد روي بهن قول جرير [من 
الوافر]: 

نعم الضم قليل» ولذا أنكره في «التسهيل»» فإن لم يتصل الفعل بشيء 
من ذلك ففيه ثلاث لغات: الفتح؛ للخمّة مطلقاً ؛ ا في مضموم الفاء» كرد 
ومكسورهاء كَفِرَّ ومفتوحهاء كعَضٌء وهو لغة أسد وغيرهم» والكسر مطلقاً 
على أصل التخلص» وهو لغة كعب» والإتباع بحركة الفاء» كرد بالضمء وَفِرٌ 


.)٤٥١/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 


=۸ 
بالكسرء وعَضٌ بالفتح» وهذا أكثر في كلامهم. انتهى''". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث على ونه هذا ضعيفٌ؛ لأن في سنده الحجاج ؛ بن أرطاة متكلّم 
فيه» وهو أيضا مدلس» وقد عنعنه» وفيه ا انقطاع ؛ لأن ميموك بن أبي 
شبيب لم يسمع من علي ڪه » كما تقذم في ترجمته. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)١787/057(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (2)7759 
و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)۱۸١(‏ و(أحمد) فى 0 (1/لاة و۲ 
و5١١)»‏ و(البدّار) فى «مسنده» (۲٤1)ء‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)٥۷٥(‏ 
و(الدارقطنین) فى «سئنه» (/15)» و(البيهقت) فى «الكبرى» »)١717/9(‏ والله 
تعالى أ ١‏ 0 

[تنبيه]: قال اغراف واه : حديث علي ڪه : أخرجه ابن ماجه عن 
ماين مح الا عن عفان بن مسلمء بو وأخرجه 
الحاكم ف فى «المستدرك» من رواية أبي خالد الدالانيء عن الحكمء وصححه› 
و فيه على الحكم» فقال الحجاج بن أرطاة» والدالانئ هكذاء 
وخالفهما شعبة» فرواه عن الحكم»ء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
علي و قال: قَدِم على النبي بي سبٌء فأمرني ببيع أخوين» فبعتهماء ن 
بينهماء ثم أتيت النبئ بيه فأخبرتهء فقال: «أدركهماء فارتجعهماء وبعهما 
خا ولا تفرّق بينهما»» أخرجه الحاكم في «(المستدرك»» وقال: هذا حديث 
غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقد رواه أحمدء فقال: عن شعبة» عن رجل» عن الحكم» رواه البيهقيّ 
من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن رجلء» عن الحكم» قال البيهقي: وهذا 


و 


ا ات 


.)۲۷١/۳( «حاشية الخضري على ابن عقيل»‎ )١( 


۲ _ بَابُ مَا جَاء في كَرَاهيَة أن يُقَرَقَ بيْنَ الأَحَوَيْن.... إلخ - حديث رقم (1787) 
باتتتصبببب0ب7ت77ب7ب7ب7ب_-_-ٍ707ب7ب777/// _/ |٣۹|‏ 


ويشبه أن تكون رواية شعبة أصحّ. فهو أحفظ ممن خالفهء إلا أن أبا 
حاتم الرازيّ قد خالف في ذلك» فقال ابنه في «كتاب العلل»: إنه سأله عن 
حديث زيد بن أبي أنيسة» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» فقال: 
إنما هو الحکم» عن ميمون بن ابي شبيب» عن عليّء عن النبي ك. ان 

وتابع شعبة على ذلك سعيد بن أبي عروبة. 

ويَحْتَمِل أن تكون واقعتين» كل منهما عند الحكم بإسنادء وأن القصة 
الأولى فيها أنه وَهَبّهما له» وأنه باع اھ وفي الثانية أنهما من السبي» 
أنه اس هلا ببيعهما» فباعهما متفرقين» والله أعلم . 

وقد رواه أبو داود» فجعلهما قصة أخرىء رواه من رواية أبي خالد 
الدالاني» عن الحكم» عن ميمون بن ابي شبيب» عن على بن أبي طالب» أنه 
فرّق بين جارية وولدهاء فنهاه النبي ية عن البيع» قال أبو داود : ميمون لم 
يُدرك عليّاً ضَييهء قال البيهقي: وحديث أبي خالد الدالاني أولى أن يكون 
يحفوظ) 4 الككرة كبو اهدة. انتهى'" . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كانه : : في الباب مما لم يذكره المصنف: عن 
عبادة بن الصامت» وعمران بن حصين» وأبي موسى الأشعري» وأبي بكر 
الصديق» وأنس بن مالك» وضميرة بن أبي ضميرة» وابن مسعود وي : 

أما حديث عبادة وله : فأخرجه الحاكم في «المستدرك» من رواية 
عبد الله بن عمرو بن حسان» عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال: سمعت 
كب يقول: ثنا نافع بن محمود , بن الربيع» عن أبيهء أنه سمع عبادة بن 
الصامت يقول: نهى رسول الله َيل أن يفرّق بين الام وولدهاء فقيل : يا 
رسول الله إلى متى؟ قال: «حتى يبلغ الغلام» وتحيض الجارية»ء قال: هذا 
حديث صحيح الإسناد. 

قال العراقي: عبد الله بن عمرو بن حسان رماه ابن المدينيئّ بالكذب» 
ولم يروه عن سعيد غيره» وقال أبو حاتم الرازيّ: ليس بشيء. 

وأما حديث عمران بن حصين وها : فأخرجه الحاكم أيضاً من رواية أبي 


.)١717/9( «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


> © سبي 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي_ أَبْوَاتُ يوع عن رَسُول الله کل 
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بكر بن عياش» عن سليمان التيمئّ» عن طليق بن محمد» عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله علد : «ملعون من فرق». قال: هذا إسناد صحيح › 
ولم يخرجاه. قال : وتهسيره فی حديث أْبى أيوس الأنصاري. انتهى . 

قال العراقي : وليس بمتصل » فإن طليق بن محمد لم يسمع من عمران بن 
حصين › كما قال صاحب «الميزان». وقال الدارقطني : طليق لا يحتج به. 
وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين بما فى هذا الإسناد» وقد اختلف فيه» كما 
سان فى ی 

وأما حديث أبى موسى لله : فرواه المشهفية فون ((سننه) » من رواية 
إبراهيم بن إسماعيل» عن طليق بن عمران» عن أبي بردة» عن أبي موسى قال : 
لعن رسول الله َكِب من فرق بين الوالد وبين ولده» وبين الأخ وة قال 
البيهقي: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع هذا لا يحتج به. 

وأما حديث أبي يكو : فرواه البيهقئ من طريق ابن لهيعة الحضرميٌ»؛ عن 
عمر بن عبد الله مولى غفرة» أنه اا الأنصاري 
أنه أخبره» ال ڪه حين خاصم إلى ابي بكر د به في ابنه 


فقضى به أبو بكر رلك ولن لأمهء ثم قال: سمعت رسول الله كلل يقول: «لا تول 
والدة عن ولدها». وفيه به بن لیا ضعيف . 
وأما حديث أنس وليه : فرواه ابن عدي فى «الكامل» من رواية بقية» عن 


مبشر بن عبيد» ا عن اس الك ا ويه قال: قال رسول الله ڪي : 
دلا وله والدة عن ولدها»» أورده في ترجمة مبشرء وقال: هذا حديث غير 
محفوظ»› لا يرويه غير مبشر. 

وأما حديث ضميرة يه : فأخرجه البزار فى «مسنده»» وابن منده فى 
المعرفة الصحابة»» من رواية ابن أبي ذئب» عن حسين بن عبد الله بن ضميرة؛ 
عن أبيهء عن جذهء أن النبئ ئي مر بأم ضميرة» وهي كي فقال: « 
يبكيك؟ أجائعة أنت؟ أعارية أنت؟)» فقالت: يا رسول الله فرق بيني وبين 
ولدي» فقال رسول الله كك : «لا يفرّق بين والدة وولدها»» وحسين بن عبد الله 
أحد الهلكى» كذبه مالك وغيره» وأبوه مجهول» وأخرجه البيهقيّ في (سننه» 
من هذا الوجه. 


۲ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَة أَنْ يُقَرَقَ بَيْنَ الأَحَوَيْن.... إلخ - حديث رقم (۱۲۸۳) 


وأما حديث ابن مسعود طلي: فرواه البيهقئ من طريق أبي داود 
الطيالسيّ» ثنا شيبان» عن جابر» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن 
عبد اللهء أن النبئ بي كان إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعاًء وكره أن 
يُفرق بينهم» رواه الطيالسئ أيضاء قال: ثنا أبو عوانة» وشيبان» وقيس» كلهم 
ترح ا سي جا سي ا انين 
رسول الله َيه بسبي› فجعل يعطي أهل البيت كما هم جميعاً. وكّره أن يفرق 
بينهم» قال البيهقيى: جابر هذا هو ابن يزيد الجعفي تفرد بهذين الإسنادين» 
وجابر ضعيف. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثئة) : لي شرج قوله: (قَال الو 
عَرِيبٌء وَتَدْ كَرِهَ بَعْضُ هَل اليم مِنْ أَصْحَابٍ لبي يك وَغَيْرِهِمْ التَمْرِيقَ 
الي في الَيع. 

رخص بَعْضُ أَهْلٍ اليلم في التَمْرِيقٍ , بَبْنَ الْمُوَلَدَاتِ الَّذِينَ وَلِدُوا في 
أَرْضٍ الاسام . 

وَالقَوْلُ الأول اص . 

وروي عَنْ إِبْرَاِيمَ النَحَصِيٌ أنه فرق بَبْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا في الع ٠‏ فقيل له 
في ذَلِء كَقَالَ: إنِي قد اسَتادَنتُها بذلك» فَرَضِيتْ) . 

فقوله: (قَالَ أو غي .هذا حَدِيِتُ حَسَنْ عُرِيبٌ) تقدّم أنه ضعيف؛ 
للانقطاع» ولما في الحجاج من الكلام» فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَقَدْ كَرِة) بكسر الراء» (بَعْضُ أَهُل العِلّم مِنْ أَصْحَاب اللَبَِ كله 
وَعَيرهم التفريق بير ين السّبي) بفتح السو الا وة الموحّدة آخره مكناة 
تحتيّة في الأصل مصدرء ويوصف به القوم» يقال: قوم سبي وصفاً بالمصدرء 
قال الأصمعئّ: لا يقال للقوم إلا كذلك» قاله في «المصباح»'. 

وقوله: (في البيع) وكذا في غير البيع» كالهبة. 


و هذا حديث 7 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
.)٠١١ /١( (؟) «المصباح المنير»‎ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ البيوع عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
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قال الشوكاني: في أحاديث الباب دليل على تحريم التفريق بين الوالدة 
والولدء وبين الأخوينء أما بين الوالدة وولدها. 

فقد حکی في «البحر) عن الإمام يحيى أنه إجماع حتى. يستغني الولد 

وقد اختلف في انعقاد البيع› فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد» وقال أبو 
حنيفة» وهو قول للشافعيئ: إنه ينعقد» وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم 
التفريق بين الأب والابن» وأجاب عن ذلك صاحب «البحر» بأنه مقيس على 
الأم. 

ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في الباب يشمل الأب» 
فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على القياس . 

وأما بقية القرابة فذهبت الهادوية» والحنفية إلى أنه يحرم التفريق بينهم 
قياساًء وقال الإمام يحيى» والشافعي: لا يحرمء والذي يدل عليه النص هو 
تحريم التفريق بين الإخوة» وأما بين من عداهم من الأرحام فإلحاقه بالقياس 
فيه نظر؛ لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين الوالد 
والولد» وبين الأخ وأخيهء فلا إلحاق؛ لوجود الفارق» فينبغي الوقوف على ما 
تناوله النصّ . 

وظاهر الأحاديث: أنه يحرم التفريق» سواء كان بالبيع» أو بغيره» مما 
فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع» إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق 
كالقسمة. انتهى كلام الشوكاني كله . 

قال الشارح: المراد بحديث أبي موسى الذي أشار إليه الشوكانئ: حديثه 
الذي أخرجه ابن ماجه» والدارقطنئ عنه» قال: لعن رسول الله يه من فرّق 
بين الوالد وولده» وبين الأخ وأخيه». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي موسى في سنده إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع: لا يحتج بهء قاله البيهقيّ. 

وقوله: (وَرَخَصَ بَعْضُ أَمْلٍ العلّم) هم جماعة ذكرهم ابن أبي شيبة في 
((مصنفه)» فقال: 


(۲۲۸۲۵) - حدثنا وکیع › قال حدثنا إسرائيل › عن جابرء عن عامر. 


- بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ هة أَنْ فرق بَيْنَ الأحَويْن.. .. إلخ - حديث رقم tî )١۱۲۸۳(‏ 


وعطاء» ومحمد بن علي قالوا : لياس أن فرق بين ولات اغ 

(في التَفْرِيقٍ بَيْنَ الْمْوَلْدَات) جمع فوللة4 ال بين الیب 
كالوليدة» يقال: عربية e‏ ورجل مولّد : إذا كان عونا کر فجن وجارية 
مولدة: تولد بين العرب» و مع أولادهم. ويغذونها غذاء الولد» ويعلمونها 

من الأدب مثل ما يعلمون أولادهم, وكذلك المولّد من العبيد. انتهى مختصراً 

لاتا 

(الْذِينَ ولدوا) بالبناء للمفعول» (فِي أَرْضٍ إلإسلام)؛ يعني ن أن التفزيق 
تمق .الديخ ولدوا في الإسلام وعاشوا مع المسلمين جائز دون غيرهمء ولعله 
لكون الرس لا يستوحشون بالتفريق بينهم. دون الآخرين. والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَالقَوْلُ الأول أَصَحٌ)؛ أي: عملاً بعموم النصّء والمراد بالأصحٌ: 
الصحيح؛ لأنه لا تفضيل هناء بل القول الأخر ضعيف؛ لمخالفته النصّ . 

قال الشارح: قوله: «أصح)؛ يعني: صحيح.ء فإنه يدل عليه أحاديث 
الا 

وأما من رخص في التفريق مطلقاً : فأحاديث الباب حجة عليه . 

[اعلم]: أنه قد استدل على جواز التفريق بعد البلوغ بحديث سلمة بن 
الأكوع» فأخرج أحمد» ومسلمء وأبو داود عنه» قال: خرجنا مع أبي بكر أَمَّره 
علينا رسول الله يله فغزونا فزارة» فلمًا دنونا من الماء أمرّنا أبو بكرء 
فخر تيتا التحدية, 

وفيه: قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر» وفيهم امرأة من فزارة 
عليها فع من أدم» ومعها ابنة لها من أحسن العرب» وأجمله» فتقّلني أبو بكر 
ابنتهاء فلم أكشف لها ثوباً حتى قَّيمت المدينة» ثم بتّء فلم أكشف لها 
ثوباً... وفيه: فقلت: هي لك يا رسول الله» قال: فبعث بها إلى أهل مكة. 
وفي أيديهم اا من المسلمين» ففداهم كلك الهراة: 

قال صاحب «المنتقى» بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه: وهو حجة في 
جواز التفريق بعد البلوغ. انت 


.)7705( «تاج العروس»‎ )۲( .)٥۲۷ /٤( «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي _أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الشوكاني: قوله: «فلم أكشف لها ثوباً» كناية عن عدم الجماع. 

والظاهر أن البنت قد كانت بلغت» قال: وقد حكي في «الغيث» الإجماع 
على جواز التفريق بعد البلوغ» فإن صح فهو المستندء لا هذا الحديث؛ لأن 
كون بلوغها هو الظاهر غير مُسَلّم» إلا أن يقال: إنه حَمّل الحديث على ذلك 

وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين بما أخرجه الدارقطنئ» 
والحاكم» من حديث عبادة بن الصامت يلي بلفظ: «لا تفرق بين الأم 
وولدهاء فيل : ال متى؟ قال : حتى يبلغ الغلام» وتحيض الجارية). 

وهذا نص على المطلوب صريح» لولا أن في إسناده عبد الله بن عمرو 
الواقفئ, وهو ضعيف» وقد رماه علي ابن المديني بالكذب» ولم يروه عن 
سعيد بن عبد العزيز غيره. 

ولا شيل أن مجموع ما ذكر من الإجماعء وحديث سلمة. وهذا الحديث 
منتهض للاستدلال به على التفرقة بين الكبير والصغير. انتهى كلام الشوكاني. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حديث سلمة هو الحجة؛ لأنه ظاهر 
في بلوغهاء كما يدل عليه قول سلمة ذَيه: فلم أكشف لها ثوباًء فتأمل 
بالإمعان. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِنَ أنه فرق بَيْنَ وَالِدَة 
وَوَلَدِمَا في البيع » › فقيل له في ذَلِكَ)؛ أي : كلّموه» والذي كلمه هو منصور بن 
المعتمر» كما يأتي عند ابن أبي شيبة. (فَقَالَ: اني قد اسْتَأَدَنْتُهَا)؛ أي : الأم 
(بذلك)؛ أي: بالتفريق» (فَرَضِيَتْ) أثر إبراهيم اا ی ا 5 
«مصئفهاء فقال: 

 )7571875(‏ حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم› 
أنه باع بنت جارية له» قال منصور: فقلت له: أليس كانوا يكرهون التفريق؟ 
قال : بلى . ولكن أمها رضيت » وقد وضعتها رضنا تالا انتهى 0 


.)5777/5( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


۲ _ بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِبَةٍ أن يُقَرَقَ بين الأَحَوَيْنِء... إلخ - حديث رقم (1787) 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقل عن إبراهيم من جواز التفريق إذا 
رضيت الأم رأي له مخالف للنصٌء فلا يلتفت إليه. فتبصر. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): فى ذكر المسائل التى ذكرها العراقى كاده فى 
الأشرحه) : 

(الأولى): قوله: استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز التفريق بين الأم 

(الثانية) : قوله: فكل به على تحريم التفريق بين الأم وولدها فص 
الرهن؛ لأنه قد يؤدي إلى بيع الرهن» وقد نص الشافعي ينه على أنه يصح 
رَهْن أحدهما دون الآخرء وعلل ذلك بأن ذلك ليس بتفرقة بينهما. انتهى . 

فعلى هذا لم يدخل في الحديث» وقد اختلف أصحاب الشافعيّ في 
تفسير كلامه» قيل: معناه: أنه لا تفرقة في الحال» وإنما التفرقة تقع عند 
البيع» وحينئذ يَحَُذْر منها بأن يبيعهما معاء والتفسير الثاني: أن معناه: أن 
الرهن لا يوجب تفرقة؛ لأن الملك فيه باق للراهن والمنافع له» فيمكنه أن 
يأمرها بتعهّد الولد وحضانته» ثم ما يتفق من بيع وتفريق فهو من ضرورة إلجاء 
الراهن إليهء قال الرافعي: ومن قال بهذا لم يقل بإفراد أحدهما بالبيع إذا 
وقعت الحاجة إليه. 

(الثالثة): قوله: لا يحرم التفريق بين الأم وولدها في العتق» بأن يعتق 
أحدهما دون الآخر؛ لأن المراد: التفريق فى الملك» بأن يكون أحدهما فى 
ملك شخص» والآخَر في ملك آخرء فلكل من المالكين أن يسافر به» ويسكن 
به في أيْ موضعء بخلاف ما إذا صار أحدهما حرّاء لا حكم للمالك عليه. 
فيمكنه أن لا يفارق الآخر في الغالب» والله أعلم. 

(الرابعة): قوله: ما ورد من الذم والنهي في التفريق بالبيع والهبة 
ونحوهما: هل يقتضي الفساد في العقد آم لا؟ فيه خلاف للعلماءء فقال أبو 
حنيفة: إنه لا يقتضي الفساد؛ لأنه لا يرجع إلى خلل في نفس العقدء وإنما هو 
لِمَا فيه من الإضرارء وهو أحد القولين للشافعئ» وأصح قولي الشافعئ كما 
قال الرافعّ: إن النهي هنا يقتضي الفسادء ولا يصح البيع والهبة؛ لأن تسليم 
المبيع تفريق محرم فهو متعذر شرعاء والتعذر الشرعي كالتعذر الحسئ فهو غير 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ يوع عَنْ رَسُولِ الله يكل 
مقدور على تسليمه شرعاًء وحكى الرافعيّ أن أبا الفرج البزاز حكى أن القولين 
محلهما فيما إذا كان التفريق بعد سقي الأم ولدها اللْباءء فأما قبله فلا يصح 
جزماء فإنه سبب إلى إهلاك الولد. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ترجيح الفساد؛ لأن النهي يقتضي 
الفساد على الراجح» والله تعالى أعلم. 

(الخامسة): قوله: اسنَدَلٌ أحمد بعموم الحديث على أنه لا يصح التفريق 

بين الأم وولدها الكبير في البيع ونحوه» وهو رواية ابن عبد الحكم عن مالك؛ 

لأن البلوغ لا يقطع و ولد وخالفه جمهور العلماء في ذلك» وَهم 
الشافعيّ» وأبو حنيفة» ومالك في المشهور عنه» فقالوا: إنه ينقطع التحريم 
بالبلوغ قطعاًء وقال أبو حنيفة» والشافعي في أحد د قوليه: إنه لا ينقطع قبل 
ذلك» والحجة في ذلك حديث عبادة بن الصامت وب » وقوله: «فيه حتى 5 
الغلام» وتحيض الجارية». 

وقد صححه الحاكم كما تقدم. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن تصحيح الحاكم غير صحيح» فإن في 
سنده عبد الله بن عمرو بن حسان: رماه ابن المدينيئّ بالكذب» ولم يروه عن 
سعيد بن عبد العزيز غيره» فكيف يصح؟ هيهات. 

لکن الأولى أن دل ها اتدل عه انو ذاود على جوا التشريق ام 
حديث سلمة بن الأكوع في تلك الجارية» وهو حديث صحيح» وقد تقدم . 

(السادسة): قوله: النهي والذم الواردان فى التفريق حَمّلهما أصحابنا على 
ما إذا كانا رقيقين» ا ا مو بيع الر ي کا 
الرافعيّ نقلاً عن «التتمة» في كتاب البيع» وجَرّم به» ولم يَعْزِهِ؛ٍ لأنه لا مُلك 
لأحد على الحر يقتضى الفرقة بينهماء > كما تقدم في عتق أحدهما. 

(السابعة): قوله : النهي الوارد في التفريق بين الوالدة والولد» هل يختص 
الحكم بالوالدة» أو يدخل فيه الجدّة؟ وكذلك الولد الصغير مع الوالدء هل 
يجوز التفريق بينهما في البيع ونحوه؟ وكذلك الجدة للآب والجد للأب؟ صرح 
أصحابنا بأن الجدة كالم عند عدم الأم» وكذلك الأب عند عدم الأم» فإن 


۲ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَة أَنْ يُقَرّقَ بَيْنَ الأَحَوَيْنء... إلخ - حديث رقم (1787) 


كان له أب وأم رقيقان حرم التفريق بينه وبين الأم» وجاز التفريق بينه وبين 
أمه» فإِنْ بِيْعَ مع جدته دون أمه فالأصح أنه حرام» أو جدة لأب هل يجوز 
التفريق أم لا؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجوزء والثانى: لا يجوزء والثالث: التفرقة بين الجد والجدة» 
فيجوز في الجد ولا يجوز في الجدة؛ لأنهن أصلح للتربية» والله أعلم . 

وقد ورد ذم التفريق ن الولد وأبيه من حديث أبي موسى المتقدم› وروي 
أيضا موقوفا على عثمان. رواه البيهقيَ من رواية حكيم بن عقال قال: نهاني 
عثمان بن عفان ذه أن أفرّق بين الوالد وولده في البيع . 

وروى البيهقئ أيضاً من رواية الشعبئّ أن عمر استعمل شرحبيل بن 
السمط على المدائن» وأبوه بالشام» فكتب إلى عمر: إنك تأمر أن لا يُفرّق بين 
السبايا وبين أولادهن». وإنك فرقت بيني وبين أبي . فكتب إليه› فألحقه بأبيه . 

وخالف ابن القاسم» فقال بجواز التفريق بين الوالد وولده» وإن لم يكن 
له أم» والله أعلم . 

(الثامنة): قوله: حَمّل أصحابنا النهي عن التفريق فيما إذا كان الولد وأمه 
في ملك شخص واحد»فإن كانت الأم لواحد والولد لواحد» جاز لكل واحد 
بيع مُلكه منفرداً: ولا يجب عليهما البيع لشخص واحدء ولا يُكلف أحدهما إذا 
أراد بيع ملكه أن يبيعه لمالك الآخر وإن كان ذلك أولى؛ لأنه لا يصدق على 
واحد من المالكين أنه فرّق بينهماء وإنما بيعه تحصيل الحاصل إذ التفرقة 
موجودة بكونهما في ملكين» والله أعلم 

(التاسعة): قوله: حمل بعض العلماء الحديث على التفريق بين 
الحربيات» كالتفريق في السبي» وجوّز التفريق بين المولّدات في دار الإسلام» 
والحديث أعمٌّ من ذلك. 

(العاشرة): قوله: استدل به على تقديم الأم في الحضانة على غيرها من 
أب» وجدّة» وغيرهما؛ لأنه لو جعل الحق فى ذلك لغيرها لأدى إلى التفريق 
ا ۰ 

(الحادية عشرة): قوله: استثنى أصحابنا منع التفريق بين الوالدة وولدها 


ا حاف الطالب الأحوذظ بشرح جامع الامام الترمذي-أَبْوَابُ الْبْيُوعَ عَنْ رَسُولٍ اللہ ب 
ما إذا أراد الأب أن يسافرء فيقيم في بلد آخرء وامتنعت الأم من السفرء أو 
كانت مطلّقة» فلم تسافرء فإنه يجوز التفريق بينه وبين أمه» وتسقط الحضانة 
بسفر الأب وحده» والله أعلم. 

(الثانية عشرة): قوله: استدل به أيضاً على أنه لا يجوز التفريق بين 
البهيمة وولدها قبل أن يستغني عن لبنهاء إن كان مما يرضع» وقد صرّح 
أصحابنا بأنه لا يجوز التفريق قبل أن يستغني الولد إلا بالذبح في المأكول. 
وقد روى أبو داود في «سننه» من حديث عامر الرّام في الرجل الذي أخذ فراخ 
طائر» فوضعهن في كسائهء وفي آخره: فقال له رسول الله كَكِ: «ارجع بهن 
حتى تضعهن من حيث أخذتهن» وأمهن معهن»”''. 

وروى أبو داود أيضاً من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن 
أبيه قال: كنا مع رسول الله ية في سفرء فانطلق لحاجته» فرأينا حمّرة معها 
فرخانء فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمّرة» فجعلت تفرّشء» فجاء النبئت لاء 
فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردّوا ولدها إليها»"» وفي حديث اش أن 
النبى وي قال لرجل من أصحابه : «والشاة إن رحمتها رحمك الله كِيْنَ). وهو 
واحد» ويدخل في عموم قوله: «لا وله والدة بولدها». 

(الثالثة عشرة): قوله كُلَنُْ: فيه أن الجزاء من جنس العمل» كما قال: 
جره وِمَانًا 409 [النبأ: .]۲١‏ 

(الرابعة عشرة): قوله: في حديث على أنه يحرم التفريق بين الأخوين. 
وهو قول أبي حنيفة» وذهب بعض أصحاب الشافعيّ إلى أنه يحرم التفريق بين 
المحارم كالأخ والعم ونحوهماء والمذهب أنه لا يحرم والحديث منقطع » 
كما قال أبو داود» وحديث اي ي في لعن فاعل ذلك ضعيف أيضاء كما 
تقدم. انتهى كلام العراقي ذا له باختصار› وهي فوائد مهمة. والله تعالى 


98 اس . اس واس 60س e‏ ےر ور و 2 مه 2 
- باب ما جاءَ فِيمن يُشتري العَبّدَ وَيَسْتَفِلَه ثم جد په عَيْباً - حديث رقم )۱۲۸٤(‏ 


Eî 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي َه أوَلَ الكتاب قال : 


)٥۳(‏ - (يَاتُ ما جَاء فِيمَنْ يشترى العبد» وَيَسْتَغِلَهُ: 


E‏ ن 
ت يجڏ به عَيبا) 


)١17184(‏ - (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء قَالَ: حَدَتَنَا عَفْمَان بن عُمَرَ وَأَبُو 
عَامِرٍ العَقَدِيَّ» عن ابن ابي ال قر و نار ل 
عَائْشَة 3 رَسول الله لھ کل قَضى أن الخرَاجَ بِالضّمَانِ) . 


رجال هذا الاإسناد: سبعة مسعية 
١‏ -(مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَى) أبو موسى الْعَتَرِيَ البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ تقدم 
في «الطهارة» ۷/ .٩‏ 
؟ ‏ (عَْمَانُ بْنْ عمَرَ) بن فارس العبديّ» البصريّ» أصله من يُخارَى» 
ثقة قیل : کد [4] تقدم في «الجمعة» .٠٠٤/٠١‏ 
۳ - (أبُو عَامِرٍ العَقَدِي) - بفتح المهملة والقاف ‏ عبد الملك بن عمرو 
ال أبو عامر الصرف ف ثقَةٌ [9] تقدم في «الطهارة» .٠۲۸/۹٩‏ 
؛ - (ابْنُ بي ذَفْبٍ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
أبي ذئب القرشيٌ العاف : أبو الحارث المدنئ» ا فقية» فاضل [Vv]‏ تقدم 
7 فى «الصلاة») 779/56. 
ه ‏ (مَخلد بن خقاف) م الخاء المعجمة» وفاءين خفيفتين - 
إيماء بن رَخضة الغفاري» لأبيه» وجذّه صحبة» مقبول [7]. 
روى عن عروة» عن عائشة ويا : «الخراج بالضمان»» وعنه ابن أبي 
ذئب» قال أبو حاتم: لم يرو عنه غيره» وليس هذا إسناداً تقوم بمثله الحبّة. 
وقال ابن عديّ: لا يعرف له غير هذا الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقد روى حديثه المذكور: الهيثم بن جميل» عن يزيد بن عياض» عن مخلد» 
وقال البخاريّ: فيه نظر. انتهى. قال الحافظ: وفي سماع ابن أبي ذئب منه 
عندي نظر. وتابعه على هذا الحديث: مسلم بن خالد الزنجيّ»؛ عن هشام بن 
عروة. عن أبيه به. وقال ابن وضاح : مخلد ثقة. 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي - أَبْوَ ات يوع عَنْ رَسُولِ الله يكل 

روى له الأربعة حديث الباب فقط . 

5 - (عُرَوَة) بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنئ» ثقة ثبت 
فقيه [۳] تقدم في «الطهارة» .07/5٠‏ 

۷ - (عَايْشَة) أم المؤمنين زاء تقدمت في «الطهارة» 0/ ۷. 

(عَنْ تب وا (أَنَ رَسُولَ لله ي قَضَى أن الخَرَاجٍ بالفسمايا 

7 70 5 ع 5 1 1 0 ٍ فك ل 

[المؤمنون: ۷۲]. ويقال للعبد إذا كان لسيده عليه شو e‏ 

ومعنى 5 ا عادر المبيع إذا كان له 00 0 فإن 
He‏ س شا أو اف فُنَتَجَهاء أو دا فركبهاء أو 0 
فاستخدمه» ثم وجد به عيباً» فله أن يرد الرقبة» ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ 
لأنها لو تلفت ما بين مدّة العقد والفسخ» لكانت من ضمان المشتري» فوجب 
أن يكون الخراج من حقّه. انتهى كلام الخظابن ا . 
غَلَّةَ العين المشتراةء عبداً كانء أو أمةء أو غيرهماء وذلك بأن يشتريهء 
فيستغله زمانأء ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع؛ فله رد العين المبيعة» 
وأخذ الثمن» ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده» لكان 
في ضمانه» ولم يكن له على البائع شيء. 

والباء 56 قوله: «بالضّمَان) 1 بمحذوف». تقديره: الخراج مسا 
بالضمان؛ _ بسببه؛ أي: ضمان الأصل سبب لملك خراجه . 

وقيل : ء للمقابلة. وفيه مضاف محذوف: تمديره: بقاء الخراج في 
مقابلة ااا | منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان 


.)٠١۸/١( «معالم السنن»‎ )١( 


1 )1785( ه - باب ما جاء فِيِمَنْ يَشَْرِي العَبْدَ وَيَسْتَفِله كُّمّ َد به عَْماً - حديث رقم‎ o۳ 
سبلب 77777707777 أ 1 878 | د‎ 
اللازم عليه بتلف المبيع» ومن هذا القبيل: العْنْم بِالْغُرْم. انتهى كلام‎ 
/ . السندي كانه‎ 

وقال الفيّومئ كال#: معنى: الْعْنْمُ بالعُرْم؛ أي: ا بە» فكما أن 
الاك ن ا ولا يشاركه فيه أحد» ا الخرم» ولا يتحمل 
معه أحدء وهذا معنى قولهم: الغرم مجبوز بالخنم . انتهى 

[تنبيه]: فى هذا الحديث قصّةء ساقها أبو 30 اه في ((سننه)» فقال : 

۹ _ حدثنا محمود بن خالد» عن سفيان ‏ هو: الثوري - عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن ملد بن ماف الخفاري»› قال: كان بينى وبين 
أناس » شركة فى عبدء فاقتويته» وبعضنا غائب» فأغل عل غلة» فخاصمنى فى 
نصيبه ) إلى بعض القضأة. فأمرنى أن رد الغلة. فأتيت عروة بن الوسوغ 
فحدثته» فأتاه عروة» فحدثه عن عائشة وِقْينَاء عن رسول الله بو قال: 
«الخراج بالضمان». ومعنى «اقتويته»: استخدمته. وقوله: «فأغل العبد»؛ أي : 
أتانى بالدخل . 

وأخرجه أيضا من طريق مسلم بن خالد الزنجي» حجدتنا هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة وهاء أن رجلاً ابتاع غلاماًء فأقام عنده ما شاء الله أن 
يقيم ۰ ثم وجل به عيبا » فخاصمه إلئ النبي ا فرده عليه فقال الرجل : يأ 
رسول الله قد استغل غلامي» فقال رسول الله وَْةِ: «الخراج بالضمان». قال 
اتو داود هدا إسناة لس يذاك» انت ؛ ای لأن فيه الزنجئ». وقد ضعّفه 
اا 

وأخرجه البيهقئ في «السنن الكبرى» )77١7/5(‏ من طريق الشافعئ» قال: 
2 من 5 أتّهم, عن ابن أي ذئب» قال : أخيرلي ك بن خفاف» قال : 

بتعت غلاماً: اتاد ذم a‏ عب ا إلى عمر بن 
عبل ا ففضى لي برذه» وقضى علي برد غلته» فأتيت عروة» فأخبرته. 
فقال : أرُوح إليه العشية. ا أن عائشة وا“ أخبرتني أن رسول الله عد 
قضى في مثل هذا : : «أن ا بالضمان»› فعجلت إلى عمر»› فأخبرته ما 
أخبرني عروة» عن عائشة عن رسول الله وكاو فقال عمر: فما أيسر علىٌ من 


و ت 


قضاء قضيته. الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الح > فبلغتنى فيه سنة عن 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الله لا 
رسول الله ل فأرْدٌ قضاء عمرء وأنفذ سُئَّةَ رسول الله كل فراح إليه عروةء 
فقضى لي أن آخذ الخراج» مِن الذي قضى به علي له. انتهى. والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وا هذا حسنٌ. فقد صححه الترمذيٌ» وابن خزيمة» وابن 
الجارود» وابن حبّان» والحاكم» وابن القظان» وضعّفه البخاري» وأبو داود. 
قاله الحافظ في «بلوغ المرام»» وقال الحافظ المنذيٰ في «مختصر السنن» (5/ 
) بعد أن نقل تحسين الترمذيّ للحديث -: قال البخاري: هذا حديث 
منكر» ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث» قال الترمذي: فقلت 
له: فقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؟ فقال: 
إنما رواه مسلم بن خالد الزنجئ» وهو ذاهب الحديث. وقال ابن أبي حاتم : 
سكل أبي عنه - يعني : مخلد بن خفاف ؟ فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي 
ذئب» وليس هذا إسناداً يقوم بمثله الحجة ‏ يعني: الحديث الذي يروي 
مخلد بن خفاف» عن عروة» عن عائشة» عن النبيٌ ا : «أن الخراج 
بالضمان) -. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: زاد في «الجرح والتعديل» (۸/ )۳٤۷‏ ما 
نضّه: غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال. اه. 

وقال الأزديٌ: مخلد بن خفاف ضعيف. 

قال المنذري بعد إيراد طريق مسلم بن خالد الزنجيّ: قال أبو داود: هذا 
إسناد ليس بذاك» يشير إلى ما أشار إليه البخاريّ من تضعيف مسلم بن خالد 
الزنجئ» وقد أخرج الحديث الترمذيّ في «جامعه» من حديث عمر بن علي 
الْمُقَدَّمِىَه عن هشام بن عروة» عن أبيه» مختصراً: «أن النبئ يه قضى أن 
الخراج بالضمان»» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» من حديث 
هشام بن عروة. وقال أيضا: استغرب محمد بن إسماعيل - يعني : البخاري ‏ 
هذا الحديث من حديث عمر بن علىّ» قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا. وحكى 


۴ - بَابُ ما جاء فِيِمَنْ شري العبْدَ» وَيَسْتَفِله نّم َج په عَيْباً - حديث رقم (1784) | 
لاطا كنت تست تاد اند استطففة اند تق عتستظتتنتدت نظ شتت إن لك 
البيهقيّ» عن الترمذي كا أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاريّ» فكأنه 
أعجبه . هذا اخر كلامه. 

وعمر بن عليٌّ: هو أبو حفص عمر بن علي المقدّميَّ البصري» وقد اتفق 
البخاريّ ومسلم على الاحتجاج بحديثه. ورواه عن عمر بن علئّ: أبو سلمة 
يحيى بن خلف الْجوَيباريَ وهو ممن روى عنه مسلم في «(صحيحه»» وهذا 
إسناد جيّد» ولهذا صححه الترمذيّ» وهو غريب» كما أشار إليه البخاري. 
والترمذيّ. والله كلك أعلم. انتهى كلام المنذري. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وخلاصة الأمر: أن الحديث لا ينقص عن 
درجة الحَسّنء فإن مخلد بن خفاف وثقه ابن حبان» وابن وضاحء كما سبق في 
ترجمته» وتابعه مسلم بن خالد الزنجئ» وهو صدوقء كثير الأوهام» كما قال 
في «التقريب»» ومثله يصلح في المتابعة» والشواهد» وتابعه أيضا عمر بن 
علن» وهو وإن كان شديد التدليس» فقد نفى التدليس عنه البخاري فى هذا 
ات فمتابعته أقوى مما قبله. ١‏ 

والحاصل: أن الحديث حسن بمجموع هذه الطرق. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئف هنا (51/ )١1185‏ وفي «العلل الكبير» له (۳۳۷)» و(أبو 
داود) في «سننه» »)٠٠۸(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» )٤۹۲(‏ وفي «الكبرى» 
(2*81©» و(ابن ماجه) فى («سننه» ۲۲٤۲(‏ و٩٣٤۲۲)»‏ و(الشافعئ) (امسنده) 
(۲/ 1۳ _ 1€( و(الطيالسه) فى (مسئله) (555١)غ,‏ ري الررّاق) فی 
«مصئفه» »)۱٤٧۷۷۷(‏ و(علي الجعد) في «(مسنده» (۲۹۱۲ و۲۹۱۳)» و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» 2»)١78/٠١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (519/5 و١8‏ و١١١‏ 
و۱٣۱‏ و۲۰۸ و۲۳۷)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (1۲۷)ء و(أبو يعلى) فى 
«مسنده» ٤0۳۷(‏ و0)4010 و(الطوسيّ) في «مستخرجه» (۲۲۳۱)ء و(الطحاويّ) 
في «شرح معاني الآثار» »)۲١/٤(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه) »)٤4۲۸(‏ 
و(الدارقطنيئ) في (اسننه» (۳/ ۴۳ و(الحاكم) في «المستدرك)» (۲/ »)٠١‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)77١7/0(‏ و(البغوي) في «شرح السنَة» (۹٠٠۲)ء‏ 
والله تعالى أعلم . 


- تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
[تنبيه]: قال العراقئ ي عالّ4ة: حديث عائشة وبا هذا: أخرجه بقية 
أصحاب «السنن» كلهم من رواية ابن أن ذئب»ء وقد رواه عن ابن أبى ذئب 
جماعة كثيرون» منهم وكيع» وعيسى بن يونس» ويحيى بن سعيد» ويزيد بن 
هارون» وعلئ بن الجعد» وعبد الله بن المبارك» وأعخمك بن يونس » وعبد الله بن 
مسلمة القعنبئ» وعاصم بن علئ» وجعفر بن عون» وسفيان الثوريّ» وابن أبي 
فديك». وأبو داود الطيالسيعن» وسعيد بن سالم القداح› فهو لاء أربعة عشر كلهم 
لا Abs‏ ل و 0 Es‏ 
صَحِيحٌ . وقد رُوىَ هَذَا الحَدِيتٌ مِنْ غير هَذَا ارج e‏ هَذَا عِنْدَ أفل 
الهلم) . 
فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتْ حَسَنّْ) هكذا في معظم الشسخ» ووقع 
في بعضها بلفظ : «حَسَنْ صَجيح»» والظاهر: أن الأولى هي الأولى. 
وقوله : (وقد رَوِي) بالبناء للمفعول». ونائب فاعله قوله: (هَذَا الحدِيث من 
عير هَذَا الوَّجْه)؛ أي: من طريق غير هذا الطريق» فقد أخرجه المصئّف بعد 
هذا من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ا 
وقل رواه عن ابن أبي ذئب جماعة كثيرون» منهم وكيعء وعيسى بن 
يونس» ويحيى بن سعيد» ويزيد بن هارون» وعلى بن الجعد» وعبد الله بن 
المبارك. وأحمد بن يونس › وعبل الله بن مسلمة القعنبيْ› وعاصم بن على 
وجعفر بن عون» وسفيان الثوري» وابن أبى فديك. وأبو داود الطيالسئ» 
ETT e‏ ِ 
لاق دلت وسلم بن ١‏ قتيبة ٠‏ فهؤلاء خمسة عشر كلهم يروونه 
وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أ : على ما دل عليه هذا الحديث من كون 
الخراج بالضمان» (عند آهل اليلم)؛ أي : عند كثير منهمء وإلا فسيأتي 
اختلاف العلماء فى المسألة قريبا - إن شاء الله تعالى -. 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


0 يَابُ ما جَاء فِيِمَنْ يَشْئَري العَبْدَ٬‏ وَيَسْتَغِلَهُ ثم جد به عَيْبا - حدیث رقم )۱۲۸١(‏ 
ل ۴٥ 0 E‏ | س 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ا قا 

)۱۲۸٥(‏ - (حدتتا أبُو سَلَمَةَ يَحْبَى بْنُ خَلّفء قال : أب را عر ر 
لْمُقَدَيِيُ عَنْ يشام لخو ]ا ابو قز خريكة: 11 
الحَرَاجَ بالضمَانِ). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ دلاو لا بَحْبَى بْنْ خَلَف) الباهلي البصريٰ› ]١[ E‏ تقدم في 
«الصلاة» 5؟/188. 

؟ ‏ لعْمَرُ بْنُ عَلِيّ الْمُقَدَمِيُ) هو: عمر بن عليّ بن عطاء بن مُمَدم 
قاف -ه وزان محمد البصرئ» أضله واسطخ+ ثفة» وكان يدلّس تدليساً 
شديداً [۸] تقدم في «الحج» ۸۸/ .٩۳۰‏ 1 

۳ - (هِشَامُ بْنُ عَرْوَة) بن الزبير الأسديّ المدني» ثقةٌ فقيةٌ» ربما دلّس 
]0[ تقدم في «الطهارة» 09/55. 

> - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العرّام الأسديّ المدنيئ» ثقة ثبت فقيةٌ 
مشهور [۳] تقدم في «الطهارة» .٥۳ /٤١‏ 

ه - (عَايْشَةُ) ويا كرت في السند الماضي» وشرح الحديث ومسائله 
تقدمت في الذي قبله . 

وقوله: (هَذَا حَدِيتُْ حَسَنْ» صَحِبِحٌ) بل هو حسن فقطء كما تقدّم بیانه» 
وقوله: (غرِيبٌ) بِيّن وجه غرابته بقوله: (مِنْ حَدٍ يثِ هشام ُن عرُوَة)؛ يعني: أنه 


NE. 
\ 


0 اعم 


۹ ھت 
5 
5١‏ 

të 03 
١ 


تفرد بروايته . 

وقوله (قال أبنو قجس وقد رون بالكاء للفاعل» وفاعله قولة: 
(مَسْلِمْ بْنْ خَالِدِ) بن قرقرة» ويقال: ابن جرجة» ويقال: ابن سعيد بن جرجة 
المخزومئ مولاهم المكي» فقيدٌ» صدوقٌء كثير الأوهام [۸]. 

زوق عن ربا دخ أسلمء والعلاء بن عبد الرحمن» وهشام بن عروة» 
والزهري» وداود بن أن هند» وابن جريجء وغيرهم. 


() ثبت في بعض النسخ . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وروی عه ابن وهب » والشافعيٌ› وعد الملك ر بن الماجشون› ومروان بن 
محمد » والحميدي» والنفيلئ. والقعنبيْ ‏ > وأبو لعيم › وغیرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : مسلم بن خالد كذا وكذاء وقال عباس 
الذوريّ» وابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة» وقال ابن أبي مريم عنه: ليس به 
المدينئ : ليس بشىء . وقال البخاري : منكر الحديث» وقال التسعاتة : لین 
بالقوي. وقال أبو حاتم : ليس بذاك القويّ» منكر الحديث» يكتب حديثه» ولا 
حت ب وان ا ووو 
گان د السواد. وقال براهيم بم الحريق: إنما ستي الزنجي ا 
قال : کان أبيض ا بحمرة › وإنما فيل لے الزنجيٌ لمحبته التمر وقال ابن 
أبي حاتم : الزنجئ إمام في الفقه والعلم» كان أبيض مشربا حمرة» وإنما قيل 
له: الزنجئ؛ لمحبته التمرء قالت له جاريته: ما أنت إلا زنجن لأكُل التمرء 

وقال ابن سعد: توفي في خلافة هارون سنة ثمانين ومائة بمكة» وكان 
كثير الغلط فى حليثه . 

وذكره ابن حبان في «الثقات»: وقال: كان من فقهاء الحجازء ومنه تعلّم 
الشافعيئّ الفقه قبل أن يلقى مالكأء وكان مسلم بن خالد يخطىء أحياناًء ومات 
سنة تسع وسبعين › وقيل : سنة ثمانين ومائة. 

تفرد به أبو داود» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا التعليق فقط . 


وقوله: (الرّنجئ) بفتح الزاي» وسكون النون» بعدها جيم: قال ابن 
الأثير: نسبة إلى الزنج» وهم نوع من السودان» قال: والمشهور بهذه النسبة: 
أبو عبد الله» ويقال: أبو خالد مسلم , ا 
المخزوميّ مولاهم. المعروف بالزنجيئ» وأصله من الشام» وكان أبيض مليحاً 
مخضوباً» فلمب بالزنجي على الضد؛ لبياضه»ء إمام آهل مكة» كان من فقهاء 


- ى س هاس 6س 6 2 عي 0 ّ 212 ع ه26 
- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَشترى العبدَ ويْستَغِله» ڈ ید بِهِ عيبا - حديث رقم )۱۲۸١(‏ 
کک — 


الحجازء وبه تفقه الإمام الشافعيّ قبل أن يلقى مالكاً. انتهى'. 


قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم آنفاً اختلاف العلماء في سبب تلقيبه 
بالزنجي› فلا تنس. والله تعالى أعلم . 

وقوله: (هَذا الحَدِيتثٌ) منصوب على المفعوليّة ل«رَوَى). (عن شام بْنٍ 
عرْوَة) ورواية مسلم الزنجي هذه أخرجها أبو داود في «سننه»)» فقال : 

 )"”61١(‏ حدثنا إبراهيم بن مروانء ثنا أبي» ثنا مسلم بن ۾ خالد 
الزنجي» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وكيا أن رجلا ابتاع غلاماً: 
فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم وجد به عيباً» فخاصمه إلى النبئ كَل فردّه 
عليه» فقال الرجل: يا رسول الله» قد استغل غلامى» فقال رسول الله يلا : 
«الخراج اا فال او د هذا ادلی ال ا 

وقوله: (وَرَوَاُ جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الري» 
وقاضيها. 7 صحيح الكتاب› تقدم في «الطهارة» /۲١(‏ ۲۷)» (عن هشام) 1 
عروة اشا وروايته هذه أخرجها أبو عوانة في «مسندهاء فقال : 

: حدثنا أبو داود السجري. قال : سمعت قتيبة بن سعيد» قال‎ _ )٥٤۹۳( 
هو في كتابي بخطي عن جرير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن‎ 
النبئ كك قال: «الخراج بالضمان».‎ 

ثم قال أبو عوانة: اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث» وروي عن 
ثلاثة: عن هشام بن عروة» رواه جرير» ومسلم بن خالد» ولعله عمر بن علىء 
فأما مسلم فليس بالثبت» كما ينبغي» وأما عمر بن عليّ» فإنه كان يدلس› 
ولعله أَحَذه عن مسلم بن خالد» وأما جريرء فإن هذا الحديث ليس بمشهور 
عنه» ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد. انتهى كلام أبي 
عوانة کر“ . 

وقوله: (وَحَدِيتُ جرير يُقَالُ: تَدْلِيسٌ)؛ أي: مدلّسء «دَلْسَ ذ فيه جَرِيرٌ لم 
شيعه ِن شام بن عُرْوَ ومعنى التدليس: أن يروي الراوي عمن لقيه» أو 


.)۷۷ /۲( «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)5٠ 5 /"( (؟) » سنن أبي داود» (۳/ 785). (۳) «مسند أبى عوانة»‎ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي_ ابو اث يوع عَنْ عَنْ رَسُول الله لا 
کس ڪڪ 
عاصره ما لم يسمعه منه بصيغة تختمل السماع» كلفظ «قال»» و«عن». قاله 
الشارح و . 

قال المصنئف یاه في «العلل» : سنالك ميس عن حديث ابن أبي ذئب» 
عن مخلد بن خفاف» ا عن عائشة. أن النبئ به قضى أن الخراج 
بالضمان؟ 

فقال: مخلد بن خفاف لا أعرف له غير هذا الحديث» وهذا حديث 

قال: فقلت له: فحديث هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة؟ فقال: 
إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي» ومسلم داهب الحديث› فقلت له: قد رواه 
عمر بن علىئٌ» عن عنام ين كرود اندي بعرنا عن لايك عور بز على قال: 
قلت له: ترى أن عمر بن على دلس فيه؟ فقال محمد: لا أعرف أن عمر بن 

قلت له: رواه جرير عن هشام بن عروة؟ فقال : قال محمد بن حميكل : إن 
جردا روك هذا فين المناظرة. ولا یدرون له فيه يماع ا وضعف محمد حديث 
هشام بن عروة في هذا الباب. انتهى”"' . 

ا لطم ا شرن هما دك أن اليخارى ا O‏ 
عائشة وين رفغا : «الخراج بالضمان». قال الحافظ في «بلوغ المرام» بعد 
وکر هذا الحديث: رواه الخمسة» وضعفه البخاري» وأبو دأاود» وصححه 
الترمذي› وابن خزيمة» وابن الجارود» وابن حبان» والحاكم» وابن القطان. 
انتهى . 

والذي يظهر لى أن الحديث حَسّن بطرقه» كما أسلفت ذلك» والله تعالى 
أغلم: 

وقول (وَتَفْسِيرٌ «الخَرَاجُ ا بالضمَانِ») برفع «الخراج» على الحكاية؛ (هُوَّ 
الجَجْل ي يُشتري العَبْدَ: غل آی: بال غلّته وال هه الغين المعجمة› 
وتشديد اللام : كل شيء ععصل من رع الأرض» أو 0-6 ونحو ذلك». 


.)۱۹۲ - ۱۹۱/۱( «تحفة الأحوذيٌ» (055/5). (0) «علل الترمذئي»‎ )١( 


اج “ادب 


- بَابُ ما جاء فِيمَنْ يَشترِي العبْده وَيَسْتَفِلَه كُّمّ َد په عَيْباً- حديث رقم (1180) 
r‏ 
وغلالٌء وأغلّت الضيعة بالألف: صارت ذات غلّة. قاله 

ا , 

م تجن به)؛ أي : بذلك العبد (عَيباًء فَيَرْدهُ عَلَى البائِع) فيه إثبات خيار 
العيب» (كَالعَلةُ) التي حصلت من العبد في تلك الأيام (لِلْمُشْتَرِي ؛ لأنّ العَبْدَ لَوْ 
هَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَال الْمُشْتَرِي) ؛ لأنه: قبضه» ودخل في ضمانه» فلا يكون على 
البائع شيء» فتكون غلته له» لا للبائع؛ إذ الخراج مستحقٌ بسبب الضمان. 
(وَنَحْوٌ هَذا)؛ أي: وما أشبه العبد 37 الْمَسَائِلِ) كالأمة» والدابة» والدارء 
ونحوهاء (يَكَونُ فيه الخرَاج ِالضَّمَانِ) لأن الْغْرم ا قال صاحب «النهاية» : 
والباء فى «بالضمان» متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج م مستحقٌ بالضمان. 

قال العراقيّ ي ما فسّر المضئف به معتى: ا بالضمان» هو 
الذي فسّره به أبو عبيدة في «غريب الحديث»» وذكر العبد على سبيل المثال» 
وإلا فالآمة. -- والبستان» ونحوها كذاء كما هو في كلام غير واحد من 
أهل اللغة. 

0 3 ل بو عِيسّى(": اسْتَفْربَ)؛ أي: جعله غريباًء (مُحَمَدُ بن 
إِسْمَاعِيلَ) البخاريّ (هَذَا الحَدِيتَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ ُن عَلِىّ قُلَتُ: نَرَاهُ) بضم 
التاء» وتفتح؛ أي: أتظنّ هذا الحديث ١تَذدَلِيساً؟)‏ دلسه عمر بن علىّ» ولم 
يسمعه من هشام» (قَالَ) محمد: (لا)؛ أي: لا أظنّ هذاء والظاهر أن البخاري 
لا يرى تدليس عمر بن علىّ» وقد صرح فيما سبق في «العلل» بقوله: «فقال 
محمد: لا أعرف أن عمر بن على يدلس». 

وهذا الذي قاله البخاريّ يخالفه فيه غيره» فقد وصفه الأئمة بالتدليس» 
فقد وصفه به أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» وغيره» فقال أحمد: كان 
يدلس. وقال ابن معين: كان يدلس. وقال ابن سعد: كان ثقة» وكان يدلس 
تدليساً شديداًء يقول: سمعت» وحدّثناء ثم یسکت» فيقول: هشام بن عروة» 
والأعمش» وقال: كان رجلا صالحاء ولم يكونوا ينقمون عليه غير التدليس» 
وأما غير ذلك فلاء ولم أكن أقبل منه حتى يقول: حذّثنا. وقال أبو حاتم: 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)٤٥١/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
حا ا ا ا ا ا 2 - 
محله الصدق» ولولا تدليسه لحكمنا اذ جاء بزيادة» غير آنا نخاف أن يكون 
اله عن غير مه . ذكره ؤ في «التهذيب 
[تنبيه]: ذكر الحافظ العراقي ياه ثلاث مسائل : 


(الأولى): قوله: لم يحك المصتف خلافاً بين أهل الا الع بهذا 
الحديث» بل قال: إن ده م وهو و كذلك في / نار 
بيعا» فاستغله. أو ات دمه ال فإن له ما استغل» 
واستخدم بما كان ضامناً من الأصل لو طرأ عليه تَلّفء ثم اختلفوا بعد ذلك 
في مسائل يأتي الكلام عليها. انت 
المبيع» كولد الأمة» وولد الشاة» ولا يرد ما هو من غير الجنس» كالثمرة» 
وای فرق من حيث المعتن؟ وخالفه e‏ وأبو حنيفة»› والشافعئ» 
وآخرون» فقالوا: لا يرد شيئاً من ذلك» وقال بعض أهل الرأي: إن أخذ غلة 
شجر والماشية فليس له أن يرد بالعيب» بل يأخذ الأزش» وليس لتفريقهم بين 
غلة العبد والجارية› والماشية. والشجر معنى يظهر› والله أعلم . 

(الثالثة): .قوله: فيه حجة لِمَا قاله الشافعيّ في أنه إذا وطىء الجارية 
المبيعة» وردّها بالعيب لا يجب عليه مهر مثلهاء إذا لم تنقص بالوطء بأن كانت 
ا لآنه استيفاء منفعة في ماله فإن كانت كرا امتنع الردى وهي رواية عن 
مالك. وقال مالك فى المشهور عنه: إنه يرد البكرء وما نَقّص بزوال البكارة» 
وقال أبو حنيفة: لا يرد الثيب إذا وطئهاء ويرجع بقيمة العيب» فجعلوا وطء 
الثيب كالجناية بقطع عضو ونحوه» ورد عليهم بأنهم قالوا: إنه لو غصب جارية 
بكرا وافتضها اا > بكون وطء التب سا وهي في ملكه. 
والله تعالى أعلم. انتهى 


(۱) راجع : #تهذيب التهذيب» (۷/ ۷). 
(۲) هكذا النسخة» وهي تحتاج إلى تحرير. والله تعالى أعلم. 


)۱۲۸١( يَابُ ما جَاءَ في الرْحصَة في أكل الثَّمَرَة ِلْمَارٌ بها - حديث رقم‎ - ٤ 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي كاده أوّل الكتاب قال : 


)١١5(‏ - (حَدَكََا مُحَمَدُ بْنُ عبد الْمَلِكِ بن أبي الشّوّارِبء قَالَ: حَدَثَنا 
يَحَْى بن سیم عَنْ عبد الله بن مر عَنْ افع عَنٍ ابْنِ عُمَر ء عن النبت ككل 


2 ء۶ 


قال : ((من دحل حائطا ناكل وَلَا يَتَحِذْ حَيَةَ1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أبي الشّوَاربٍ) الأموي البصريّ» واسم 
أبي الشوادت : د ا ا عثمان» 50 من كبار ٠[‏ 11° 
تقدم في «الطهارة» .١191/١6‏ 

۲ - (يَحَيَى 7 بن سُلَيِم) الطائفئ ثفيّ ) نزيل مكة» صدوق» سيئ الحفظ [1] 
تقدم في «السفر) 0/4 

۳ جح الا ذا حمر بر تفن رن عاميم برد امور ين الخطاب العمرم 
المدنئ › أبو غتمان مق 0 ]°[ تقدم في فى «الطهارة» /ا/ .١١‏ 

٤‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه ]١1‏ تقدم في «الطهارة» 
۷ 

ه ‏ (ابْنْ عمَرَ) عبد الله وا تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 


شرح الحديث : 
(عنِ ابن عَمّرً) ظا (عنِ الب (E‏ أنه (قالَ : امن دحل حَائَطاً) ؛ أي : 
اتا قال العراقيٌ له : «الحائط»: هو البستان من النخلء» إذا كان عليه 
حائط. وهو الجدار» وجَمّعه: حوائط» ومنه الحديث: «على آهل الحوائط 
حِمَظها بالنهار». انتهى 
(تَليَأُكْلُ)؛ أي: من ثماره» (وَلَا) ناهية» ولذا جُزم الفعل بعدهاء (يَتََخِذْ 
يض خْبْتَةَ)) E‏ ا e‏ 2 وبعدها نون - وهي طرف 


0 1_7 


.)010/5( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


=| 
غيبته › واستعددته لةه و حبنت الثوب وغيره : إذا عطفته» وخطته؛ ليقصر . 
انتهى . 

وقال ابن الأثير: «الْخْبْئَهَ): مِعْطف الإزار» وطَرّف الثوب؛ أي: لا يأخذ 
منه في ثوبهء يقال: أخبن الرجل: إذا خبّأ شيئاً في حُبّنة ثوبه» أو سراويله. 
انتهى''2. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عمر ويه هذا حسنٌ. 

[فإنَ قلق]: کف يكون .ناء وفيه يحيى بن سليم» وهو متكلم فيه 
ولا سيما في روايته عن عبيد الله العمري؟ 

[قلت]: إنما حَسَن بشواهده» فأحاديث الباب تشهد له. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذث _ أَبْوَاتُ البيوع عن رَسُولٍ الله ا 


قال البيهقي: لم يصحٌ» وجاء من أوجه أخحر غير قويّة. انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر كلام البيهقيّ هذا: والحق أن مجموعها لا 
يقصر عن درجة الصحيح» وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها . انتهى . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا )١17877/55(‏ وفى «العلل الکبیر» له (۳۳۹)» 
و(ابن ماجه) 2 االسئنه) (١901؟)2‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (2)5059/9 والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنهُ: حديث ابن عمر وا هذا: أخرجه ابن ماجه 
أيضا عن هدية بن عبد الوهاب المروزيّ» وأيوب بن حسان الواسطيئ» وعلىٌ بن 
سَلَمة اللبقى» ثلاثتهم عن يحيى بن سّليم. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال" : وَفِي البّاب عَنْ عَبّْدٍ الله بن 


.)۹/۲( «النهاية فى غريب الحديث والأثر)‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


4ه بَابُ ما جَاء في الرُخْصَّةٍ في أكل الثَّمَرَةِ لِلْمَار ّا - حديث رقم (1785) 0 


عَمْرِوء وَعَبَّادٍ بْنِ شرَحْبِيلَ ٠‏ وَرَافع بْنِ عَمْرِوء وَعْمَيْرٍ مَوْلَى آبي اللّحْم وَأَبِي 
م اا بهذا إلى أن هؤلاء الا اة که رووا اديت تة 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرو وا : فسيأتى للمصئف فى الباب» 
وستتكلم عليه هناك E‏ 

۲ - وَاما حديث عَبّادٍ ُن شر شرَخبيل وه : فأخرجه أبو داود» والنسائئ» 
وار yy‏ د اي ده قال : سمعت عباد بن 
شرحبيل رجلاً مناء قال: أصابنا عام مخمصة» فأتيت المدينة» فأتيت حائطاً 
من حيطانهاء فأخذت شا + فمركته. وأكلته. وجعلت في كسائي» فجاء 
صاحب الحائطء فضربنيء وأخذ ٿوبي٬‏ فأتيت النبيٌ ا فأخبرته. فقال 
للرجل: «ما أطعمته إذ كان جائعاًء أو ساغباًء ولا علّمته إذ كان جاهلاً». 
فأمَره النبي عد فرذ إليه ثوبه» وأمّر له بِوَسّْق من طعام» أو نصف و 
لفظ ابن ماجه. 

واه حديث راقع ابن عمرو ضيه : فأخرجه أبو داود» وابن ماجه» 
بيبانا مر بن ا 00 أبي 0 0 ا 0 
الأنصار. ناي ب ا ی «يا 0 0 ابن e‏ فقال : يا 
في أسافلها». قال : قم مع راسي. ا لا اد 
«الكبيره من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ء 3 NENE‏ عن 
قال: أقبلت مع سادتي إلى المدينة» نريد الهجرة» حتى إذا دنونا من المدينة 
تركوني في ظهورهم» ورحلواء فأصابني مجاعة شديدة» فمر بي بعض من خرج 
من المدينةء فقال: إنك لو دخلت بعض حوائط المدينة أصبت من ثمرهاء قال 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَ أب يوع عَنْ رَسُولِ الله لا 
عمير: فدخلت حائطأً من حوائط المدينة» فقطعت قَنْوين من نَخُلهء فجاءني 
صاحب الحائط» فخرج بي خی ا نی بي النبي ياء فسألني عن أمري» 
فأخبرته» فقال لي: «أيهما أفضل)»» فأشرت إلى أحدهماء فأمرني» فأخذته. 
وأمّر صاحب الحائطء فأخذ الآخَرء وخلى سبيلي. انتهى”'' . 

۵ وَأما حديث ا هريره ضيه : فرواه أبو بكر البزار في «مسنده» من 
رواية ذُهيل بن عوف بن الشبياء 5 عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله 
ما يحل لأحدنا من مال أخيه؟ قال: «يأكل» ولا يحمل» ويشربء ولا 
يحمل»» قال: لا نعلم أسند ذهيل بن عوف عن أبي هريرة إلا هذا الحديث»› 
ثم رواه مطولا : كنا مع رسول الله َه في سفرء فإذا نحن بإبل مصرورة بلحاء 
الشجر... الحديثء» وفيه: «فلا تحلبوها إلا بإذن أهلها». فقال رجل: فما 
لأحدنا من مال أخيه إذا مرّ به؟ قال: «يأكل» ويشرب» ولا يحمل»» والحديث 
عند ابن ماجه مطوّلاًء وهذه الزيادة التي في آخره في الإذن ليست في الروايةء 
وسيأتى فى: «باب ما جاء فى إحلاب المواشى بغير إذن الأرباب» إن شاء الله 
تعالى . ١ ١ ١‏ 

[تنبيه]: قال العراقئ ممَُدُةُ: في الباب مما لم يذكره المصنف: عن أبي 
سعيد الخدريّ» وسمرة بن جندب ونا : 

أما حديث أبي سعيد به : فرواه ابن ماجه من رواية الجريريّ» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد ديه قال: قال رسول الله ككدِ: «إذا أتيت على راع» 
فناده ثلاث مرات» فإن أجابك» وإلا فاشرب من غير أن تفسد» وإذا أتيت على 
حائط بستان» فناده ثلاث مرات» فإن أجابك» وإلا فكل من غير أن تفسد»» 
وإسناده صحيح . 

وقد رواه أحمد من وجه آخر» فخصص الإذن بالسقاءء والراوية» 
والوّظب لمن كان مُرْمِلاء قال: حدّثنا حجاج» وأبو النضر قالا: ثنا شريك› 
عن عبد الله بن عاصم أبي علوان قال: سمعت أبا سعيد الخدريّ يقول: قال 
رسول الله كَلهِ: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجل صرار ناقة بغير 


)١(‏ «المعجم الكبير» (55/117). (40:.وذهيل بن غوف مجهول: 


)١7185( بَابُ ما جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في أكل الثَمَرَة ِلْمَارٌ بها حديث رقم‎ - ٤ 


إذن أهلهاء فإنه خاتمهم عليهاء فإذا كنتم بققر» فرأيتم الوطب». أو الراوية» أو 
السّقاء من اللبن» فنادوا أصحاب الإبل ثلاثاًء فإن سقاكم فاشربواء وإلا فلاء 
وإن كنتم مُرْمِلينَ»» قال أبو النضر: «ولم يكن معكم طعام» فليمسكه رجلان 
منكمء ثم اشربوا». 

وحديث سمرة ڪه : أخرجه أبو داود''' والترمذي”'' بعد هذا فى باب 
اردق رواية قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» أن النبى لله قال: 
(إذا أتى أحدكم على ماشية» فإن كان فيها صاحبها ا إذن له 
فليحتلب» وليشرب» وإن لم يكن فيها أحد فليصوّت ثلاثاًء فإن أجابه أحد 
فليستأذنه» فإن لم يجبه أحد فليحتلب» وليشرب» ولا يحمل». وسيأتي الكلام 
عليه في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو حَدِيتُ ابن عُمَرَ 
غیت ر ا ا ا يث تخت بن لی وق 
رمن فيو ينض أمْلٍ الهلم لابن اليل في أل الََارء وره بَعْضَهُم إل 
پان 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِیسّی: حَدِيتُ ابن عَمَرَ) ٍن هذا (حَدِيثٌ عَرِيبٌ) تقدّم 
أنه حسن بشواهده. ثم بين وخ غرابته» فقال: (لا نَعْرِفْهُ مِنْ هَذَا الوّجد) ؛ 
أي: من هذا الطريق» وقوله: (إِلّا مِنْ حَدِيثِ يَحْبَّى بْن سَلِيم)؛ بدل مما قبله: 
قال الترمذي في كتابه «العلل الكبير) 5 سألت محمداً عن هذا الحديث؟ 
فقال: يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها. ان 

وقال يحيى بن معين: هذا الحديث غلط. وقال أبو حاتم الرازي: 
يحيى بن سليم هذا محله الصدق» وليس بالحافظ» ولا يُحتج به. وقال 
النسائيّ: ليس به بأس» وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عُمّر. انتهى”* 

وقوله: (وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضٌ أَمْلٍ الهم لابن السّبيل في أكل الثَّمَارٍ 


00 9 


.)١595( أبو داود (5519). 0 الترمذي‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۳( 
.)۲٠٤/۷( راجع: «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»‎ )5( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي. أَبْوَابُ الْبُيُو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

سإ ٤۳ے‏ 
وَكَرِهَهُ بَعْضْهَم بَعْضُهُمْ إلا بِالئّمَن) قال النووي في «شرح العهيدنة» ا اا 
وكوي أو زرع» أو ماشية 

قال الور لذ تهون أن باحك ننه كينا له فى غل او 2اد 

وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء. وقال أحمد: إذا لم يكن على 
سياد حائط الفاكهة الرطبة ا الروايتين» ا 
حديث ابن و «إذا مر أحدكم بحائط فليأكل: ولا اا 
أخرجه الترمذي» واستغربه» كذا في «فتح الباري». 
من أوجه غير قويّة . 
نقلنا آنفاً كلام البيهقئ» وكلام الحافظء ويأتي بقية الكلام في هذه المسألة في : 
اباب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب». انتهى . 

وقال العراقئ ككُلَنْهُ: استدل أحمد يه بهذه الأحاديث على جواز أكل 
ابن السبيل من ثمر البساتين التي يمر بها في طريقه» إذا لم تكن مُحْبجَراً عليهاء 
مُغلقة الأبواب» وإذا لم يكن المالك أو الحارس حاضراًء فإن حضر المالك» 
امه وة غات : حديث أبي سعيد الخدريّ المتقدم ذكره من عند ابن ماجه. 

وخالفه فى ذلك جمهور الفقهاء: مالك» والشافعئ» وأهل الرأي» 
فقالوا: لا يحل أن يتناول منه شيئاً إلا بإذن المالك» أو وكيلهء أو بأن يعلم 
رضاه بكونه تدا لهج أو بحكم العادة في تلك البلدة. بأن يعلم تسامحهم 
بذلك». أو بأمارة تدل على رضى مالكه» كما روينا عن عروة بن الزبير أنه كان 
يثلم حائط بستانه في زمن الثمرة ليأكل منه من مرّ به» فإذا غلم ذلك من عادة 
صاحبه خصوصاً» أو من عادة أهل البلد عموماًء أو حصل بذلك غلبة ظن جاز 
الإقدام عليه» وعليه حمل شربه هه هو وأبو بكر في الهجرة من الغنم التي 


4 - بَابُ ما جَاءَ في الرُحْصَّةٍ في أكل الثّمَرَة لِلْمَارٌ بها - حديث رقم (1185) 
اقلا 
جلها انو يكو وسقاه عله منهاء فشرب› فقيل: كان صاحب الغنم صديقاً 
لهم» وقيل: كان راعياً مأذوناً له في ذلك» وقيل: لأنه بيه أولى بمال كل أحد 
منه ) وفيل : لآنه مال حربئ › والله أعلم . 
واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بالحديث المتفق عليه من رواية نافع , 
بإذنه. . .») الحديث» وبقوله ملل فى الحديث الصحيح: «كل المسلم على 
المسلم حرامء دمه » وماله» وعرضة). وبيحديث عمرو بن يثربئ فال : حطبنا 
رسول الله یا فقال: «ألا فلا يحل لامرئ من مال أخيه شىء إلا بطيب نفس 
منه)» فقلت: يا رسول الله» أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي أجتزر منها شاة؟ 
فقال: «إن لقيتها نعجة تحمل شفرة» وأزناداً بخبت الجميش فلا تهجها»» رواه 
قوله: يحبت الح فيل : هي أرض بين مكة والجار. أرض س 
E‏ 
مال المسلم على المسلم». 
وروی أبو يعلى الموصليٌ في ((مسنده) من رواية ان حرة الرقاشي عن 
عمه قال: قال رسول الله کی 3: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه». 
والأحاديت في ر 0 0 
ايد ابام وبع eT‏ ا 


)١(‏ وقال في «النهاية» :)۲۹٤/١(‏ الخبت: الأرض الواسعة» والجميش: الذي لا 
نكيف كانه خيش اق خلق» واا شا لأ الان اساك ال 
عليه» وفنى زاذه» واحتاج إلى مال أخيه المسلمء ومعناه: إن عرضت لك هذه 
الحالة» فلا تعرض لِنَعَم أخيك بوجه» ولا سبب» وإن كان ذلك سهلا متيسراً. 
انتهى . 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الحرب» وعليه يدل عمل أبي داود في «السنن»» فإنه أورد أحاديث الباب كلها 
فى «الجهاد). 
١‏ وحَمّلها آخرون على أنه أراد: اكل ما سقط من الثمرة» مما يعلم بحكم 
العادة ا الثمار فيه» ورغبتهم عنه» ودهنه بره فى كيك وان بن 
عمرو: (لا ر ترمء وگل ما وقع»» ولكن يرذه قوله: اسئل عن الثمر المعلّق»؛ أي : 
في النخل» ويردّه أيضاً احتلاب الشاة» ونحوها مما ليس مرغوباً عنه. 

وحمّلها آخرون على المضطرء بدليل قوله في حديث عمير مولى آبي 
اللحم : «فأصابتني ماع ةا وة د 

وحمّلها آخرون على عام السّنة والمخځل» بدليل قوله في حديث عباد بن 
شرحبيل: أصابنا عام مخمصة» الحديث» وفيه بعد أيضا. 

وحمّلها آخرون على أن ذلك كان قبل فرض الزكاة» وأنه كان حمقًا على 
أصحاب الحيطان يم منهاء كما كان حق الضيف واجباًء ثم تسخ بوجوب 
الزكاة» والله أعلم. انتهى 

قال ت ا عند سيأتي البحث في هذه المسألة قريباً - إن شاء الله 
ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف ا قا 

(۱۲۸۷) - ( "حَدَنَنَا أ Py‏ حَدَنَنَا المَضْل بْنُ مُوسَىء عَنْ 
صَالِح بْنٍ أبي جُبيْرِ عَنْ أبيهء عَنْ رَافع بْنِ عَمْرِو كَالَ: كنت أربي ئتَخْلَ 
a eh‏ بي إلى التبت بلا َقَالَ: «يَا ا رفع 2 تَرْمِي 

٠‏ قَالَ: قلت: REE‏ اء الجوع. قال م وکل مَا وقح 

ك لك وَأَرْوَاكَ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ (أَبُو عَمّار) الحسين بن حُريث الْخُرَاعيَ مولاهم المروزيء ثقةٌ‎ - ١ 
.04/55 تقدم في «الطهارة»‎ 


)١(‏ في بعض النسخ هذا الحديث مؤخر عن الحديث التالي» فتنبه. 


5 - بَاثُ ما جَاءَ فى ي الرّخْصَّةٍ في اکل الثَمَرَةِ لِلْمَارَ با - حديث رقم (۱۲۸۷) 
ra‏ 
۲ - (القضل بْنْ مُوسَى) السّينانيَ» أبو عبد الله المروزي» ثقةٌء ثبت 
وربما أغرب» من كبار [4] تقدم في «الطهارة» 7/۱۳ 
۳ - (صَالِح : بن أي جُبَيْرِ) الغفاري مولى ل مقبول [۸]. 
روى عن أبيه» وعنه الفضل وی ال ات وای ا کی بق 
واضح. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو الحسن ابن القطان الفاسي : 
صالح هذا مجهول. 
تفرد به المصئف وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
٤‏ - (أَبُوةُ) أبو جبير ‏ بالتصغير ‏ مولى الحكم بن عمرو الغفاري. 
مقبول [۳]. 
روى عن رافع بن عمرو الغفاري. وعنه ابنه صالح› صحيح الترمذي 
حدليثه . 
تفرّد به المصئف وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
- (رَافِعْ بن عَمْرِو) الغفاريٰ» يكنى أبا جبير» صحابئ» عداده في أهل 
البصرة» روى عن النبئن ياء وعنه ابنه عمران» وعبد الله بن الصامت» وأبو 
جبير مولى أخيه الحكم بن عمرو. 
أخرج له مسلمء وأبو داود» والمصتف» وابن ماجه» ولیس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 
وقال العراقئ كُأَنْهُ: ليس لرافع بن عمروء ولا لصالح بن أبي جبير» 
ولا أبيه أبي جبير عند الترمذيّ» ولا عند أبي داود غير هذا الحديث الواحدء 
وليس لصالح» ولا لأبيه في الكتب الستة شيء» ولرافع بن عمرو حديث آخر 
عند مسلمء وابن ماجه» ورافع بن عمرو غفاري» معدود في أهل البصرة. 
يكنى ابا جبیر» وهو أخو الحكم بن عمرو الغِفاري. 
وأما أبو - جبير الراوي عنه فلا يعرف له راو غير ابنه صالح› وأما صالح 
فروى عنه أيضاً أبو يُميلة يحيى بن واضح» وذكره ابن حبان في)الثقات» . 


(عَنْ راع بن عَمْرو) الغفاريّ ذه أنه (ثَالَ: كُنْتُ أَرْمِي نَخْلَ الأنْصَارِ)؛ 


0 تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الل لا 
أ : أرمي الحجارة عليها ليسقط ثمرهاء فاكلها. وفي رواية 2 داود: «كنت 
غلاماً أرمي نخل الأنصار»» (تَأَخَذُونِيء قَدَّمَبُوا , بي إلى النْبِئ كل فَقَالَ) 
النبئ يي : («یا رَافِعْ . لِم تريِي َخَلهُمْ؟. قال) رافع : (قلت : يَا رَسُول الله 
الجُوعُ)؛ أي: حملني ذلك الجوعء (قَالَ) يكلِِ: («لَا تَرْم) النخلء (وَكُلُ ما 
وَقَعَ)؛ أي: سقط على الأرض» وفي رواية أبي داود: (وَكُلُ ما يسقط في 
أسفلها». (أَسْبَعَك الل وَأَرْوَال») هذا دعاء منه ٤‏ لرافع أن يشبعه الله تعالى» 
ويرويه؛ أ يزيل عطشه حتى لا يحتاج ا يعتدي على نخل الناس . 

قال العراقئ د اه : في هذا الحديث الرفق بالجاهل» والدعاء له» وترك 
التعنيف لهء فهو أدعى إلى القبول» وإلى صلاحهء وقد نهى النبئ يي عن 
الدعاء على أهل المعاصي» فا «لا تعينوا الشيطان على أخيكم»» وقال 
لعمر به في حق النعيمان» وله أن بيه انيل فلعنه عمرء فقال: «لا تعلنه» 
فإنه يحب الله ورسوله». والله تعالى أعلم . 


مسألتان ن¿ تتعلفار ن بهذا الحديث : 
د الأولى) : في درجته : 


حديث رافع بن عمرو له ڪه هذا حسنٌ. 

[فإن قلت]: كيف يكون 11000 وفي سئده صالح بن ا جبير › وأبوه» 
متكلّم فيهما؟ 

[قلت]: إنما حسّئاه لشواهده» فالحديث الماضى» والأتى يشهدان له 
فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٥٤(‏ ۱۲۸۷)» و<أبو داود) فى «سئنه» »)۲٦۲۲(‏ 
و(ابن ماجه) في ااسئنه) (۲۲۹۹)» و(أحمد) في «(مسنده» /٥(‏ ۳۱). و(أبو يعلى) 
في «مسنده» »)۱٤۸۲(‏ و(البخاري) في «التاريخ الكبير» (5/ الترجمة »)۲۷۸١‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» »)551٠(‏ و(الحاكم) فى «المستدرك» (۳/ 55 5)ء» والله 


تعالى أعلم . 


)۱۲۸۸( بَابُ ما جَاءَ في الرُخْصَّةٍ في أكل التَّمَرَة ِلْمَارٌ بها - حديث رقم‎ - ٤ 


وقوله: (مَذَا حَدِيثْ حَسَنُ صَجِيح غَرِيبٌ يَك) ا حم کا عوفته اا 
فتنبه . والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ياه قا 

 )1١186(‏ (حَدَئَئَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَنَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابن عَجْلَانَ عَنْ 
عَمْرِو بن شْعَيْبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جد أن التي يكل سْيْلَ عَنِ الثَّمَرٍ الْمُعلّق؟ 
فَقَالَ: ١مَنْ‏ اتات مِنْ ذي حَاجَ غَيْرَ محل خب قلا شئء عَلَيْه)). 


رجال هذا الاسناد : سند : 
١‏ - (قَتَيبَة) بن سعيد» تقدم فیا 
؟ ‏ (اللَيْثُ) بن سعد الإمام الحجة المشهور المصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 
 *‏ ( أبن عَجْلانَ) محمد المدنئ» مولى فاطمة بنت الوليد» اون ]0[ 
تقدم في «الطهارة» ٠ ."٤/۲١‏ 
٤‏ - (عَمْوُو بْنُ شعَيْب) الطائفن» صدوق [5] تقدم في «الصلاة» ۱۲۷/ ۳۲۲. 
ق a a‏ بو a e E‏ 
تقدم في «الصلاة) ۱۲۷/ ۳۲۲. 
5 - (جَده) عبد الله بن عمرو بن العاص» الصحابي ابن الصحابي لاء 
تقدم في «الطهارة») ۱۸/ ۲۲. 
شرح الحديث : 


بى 6 - له 


(عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍء عَنْ أبيو) شعيب بن محمدء (عَنْ جَذُّو)؛ أ جل 
خی ران ج رو (أَنّ التي يله سيل ء امقر ےا 
المثلئة» والميم -: هو اسم جامع للرّظبء واليابس» من التمرء والعنب» 
وغيرهما. وقال الفيومي رحمه الله تعالى: الثمر - بفتحتين -» والثمرة مل 
فالأول مذكُرء ويجمع على ثمار. مثل جبل وجبال» ثم يُجمع الثمار على لمر 
مدل کات ويد ثم پجمع على أثمار» مثل عق وأعناق» والثاني ملت 
والجمع: : SS‏ مثل قصّبّة وفصَبَات والثمن: هو الْحَمْل الذي ريه 
الكهزة: سواء أكل» 0 فيقال : ثَمَرْ الأراك» وثمر الْعَوْسَحء وهر ر الدَوْمء 


_ إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ كه 
وهو الْمُفْلُء كما يقال: ثمر النخلء وثمر العنب. قال الأزهريّ: وأثمر 
الشجر: أطلع ثمره أول ما يخرجهء فهو مَثْمِرْء ومن هنا قيل لِمَا لا نفع فيه: 

(المعَلق؟) اسم مفعول من التعليق؛ أي: المتدلي من الشجرء والمراد به: 
التمر على النخيل قبل أن يقطع. وليس المراد: ما كانوا يعلقونه في المسجد من 
الأقناء في أيام الثمرة» فإن ذلك مُسبّل مأذون فيه. قاله العراقي كاله . 

وقال أيضاً: قوله: «عن الثمر المعلق». يَحْتَمِل أن جوابه خرج على 
حَسب السؤال عن الثمر المعلق» فلا يكون لوصفه بالمعلق مفهومٌ؛ حتى إنه إذا 
كان غير معلق بأن يكون ساقطاً على وجه الأرض لا يفترق الحكم» حتى إن له 
أن يأكل» ولا يَخَمل. 

ويَحْتَمِل أن يحترز بالمعلّق عما جَدَّ أصحاب الحيطان تَحُلهمء وجعلوه 
فى الجرين» فإنه حينئذ ليس له أن يتناول منه عند أحمد» ولا غيره؛ لأن 
الجرين جرز له؛ لقوله 6ه: لا قلع في تمر حتى بُوؤيه الجرينء. فإذا آواه 
الجرين ففيه القطع»» فعلى هذا يكون احترز بالمعلق عما جََدَّه أصحابه دون ما 
وقع قبل الجدادء وإن لم يُسَمّ معلقاًء والله أعلم. انتهى. 

(قَقَالَ) يي جواباً عن السؤال المذكور: («مَنْ أَصَاب مِنْهُ)؛ أي: من الثمر 
المعلّقء (مِنْ ذي حَاجَةِ)؛ أي: من أصحاب حاجة من الفقراء والمساكين. 
وقوله: (غيْرَ مَتَخِذْ) بالنصب على الحال من فاعل «(أصاب»» (خْبْنَةً) بضمء 
فسكون؛ أي: مخفياً في طَرّف ثوبه» وقد تقدّم تفسيره بأتمٌّ من هذاء فلا تغفل. 
(فلا شّىء عَلَيّوِ))؛ أي: على من أصاب» ولا بد من تقدير «فيه»؛ أي: فى 
ذلك الثمر. قاله السندئ. 1 

والمعنى : آنه لا يجب على ذلك المصيب من ذلك الثمر بسببه شىء من 
ارامات و ارات وعذلك لانم عليد» 'لإباحة الشارع له ذلك العد 
على خلاف في كيفيّة الإباحة» سيأتي بيانه قريباً» إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن الملك: أي: فلا إثم عليه» لكن عليه ضمانه» أو كان ذلك في 
أول الإسلام» ثم نسخ» وأجاز ذلك أحمد من غير ضرورة. كذا في «المرقاة». 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لكن عليه ضمانه»» فيه نظر لا يخفى› 


)۱١۸۸( بَابُ ما جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في أكل الثَّمَرَةِ لِلْمَارَ ّا - حديث رقم‎ - ٤ 
ڪھ‎ of س ي ا ا س س ا ا ي‎ 


ومن أين لزوم الضمان؟ فالنصٌ أباح له» ولم يقيّده بقيد الضمان. فالحقٌ أنه لا 
ضمان عليه. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث مختصر عند المصئّف» وقد ساقه غيره مطوّلاًء» قال 
النسائيئٌ كا : 

 )89465(‏ أخبرنا قتيبة» قال: حذّثنا الليث»ء عن ابن عجلان» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه عبد الله بن عمروء عن رسول الله كك أنه 
سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «ما أصاب من ذي حاجة» غير متخذ خبنة فلا 
شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه» والعقوبة» ومن سرق شيا 
منه بعد أن يؤويه الجرين» فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع» ومن سرق دون ذلك 
فعليه غرامة مثليه» والعقوبة». انتهى'" . 

وقال أبو داود و : 

-)1١(‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء ثنا الليث» عن ابن عجلان» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جه عبد الله بن عمرو بن العاص» عن 
رسول الله ييه أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي 
حاجة» غير متخذ خبنة» فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة 
مثليه» والعقوبة» ومن سرق منه شيئاً بعد أن يُؤويه الجرين» فبلغ ثمن المجنّ 
فعليه القطع»» وذكر في ضالة الإبل والغنم» كما ذكره غيره» قال: وسئل عن 
اللقطة؟ فقال: «ما كان منها في طريق الميتاءء أو القرية الجامعة» فعرّفها سن 
فإن جاء طالبها فادفعها إليه» وإن لم يأت فهي لك» وما كان في الخراب؛ 
يعني : ففيهاء وفي الركاز الحُمس"”“. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه وه صحيح . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)۱۳۹٣/۲( «سنن أبى داود»‎ )۲( .)۸٥ /۸( «سنن النسائن (المجتبى)»‎ )١( 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذث-أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله لا 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۱۲۸۸/٥٤(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» ١17١(‏ 
و۱۷1۰ وا۱۷۱ و۱۷۱۲ و۱۷۱۳ و٠579)»‏ و(النسائئ) فى (المجتبى» الك 
و5959 و١595)‏ وفى «الكبرى)» (Vg ۷٤٤او ۷٤٤٥(‏ و(ابن ماجه) فى 
((سننه) (6095؟)2 الخ فی (مسنده») (/2))091 و(أحمد) فى «مسنده) (۲/ 
۰ و۱۸1 و۲۰۳ و۲۰۷ و٤(‏ و(ابن الجارود) في االمنتقى» «(A1V)‏ 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (۲۳۲۷ و۲۳۲۸)» و(الدارقطني) في «(سننه) (5/ 
5» و(الحاكم) في «المستدرك» .)۳۸١ /٤(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ 
۸ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقي 2 يكَُنْهُ: حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا: أخرجه 
أبو داود» والنسائيٌ م نضا عن فة ورؤاه أحمن قال: تا ماد ين الد ثنا 
هشام بن سعد» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن عبد الله بن عمرو» سئل 
النبي يكل عن الرجل يدخل الحائط؟ قال: «يأكل » غير متخذ خينة) + آي 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز أكل الثمار للمارٌة : 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» رقم (7876): «باث 
لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه)» ثم أورد بسنده حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: ارو الله کل قال : لال أحد كراشن ع امرىء بغير إذنه. 
أيُحبٌ أحدكم أن تؤتى مشربته» فتكسرٌ خزانته» فینتقل ا فإنما تخزّن لهم 
ضروع ماشيتهم أطعماتهم. فلا يحلَّبِنَ أحد ماشية أحد إلا يإذنه». انتهى . 

فقال في «الفتح» :1١7/5‏ قال ابن عبد البرٌ: في الحديث النهي عن أن 
يأخذ المسلم للمسلم شيئاً إلا بإذنه» وإنما خص اللبن بالذّكر؛ لتساهل الناس 
فيه» فكنه به کل ما هو اول ف وبهذا أَحَذْ الجمهور» لكن سواء كان بإذن 
خاصن.ء أو إذن عامٌ. واستثنى كثير من السلف» ما إذا عَم بطيب نفس 
صاحبه» وإن لم يقع منه إذن خاصء» ولا عام. 

وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقاًء في الأكلء والشرب» سواء عَلِم 
بطيب نفسه»ء أو لم يعلمء والحجة لهم ما أخرجه أبو داود» e‏ 
وصححه من رواية الحسن» عن رةه وا ا أحدكم عاو ماشية 
فإن لم يكن صاحبها فيهاء فليصَوّت ثلاث فإن أجاب فليستأذن» فإن أ له 


)۱۲۸۸( بَاتُ ما جَاءَ فى ي الرّخْصَّةٍ في أكل التَّمَرَِ لِلّمَارٌ بها - حديث رقم‎ - ٤ 
— لے امه‎ 


وإلا فليحلّب» وليشرب» ولا يحمل)» إسناده صحيح إلى الحسن» فمن صحح 
سماعه من سمرة صححه» ومن لاء أعله بالانقطاع. لکن له شواهد» من 
أقواها حديث أبي سعيد طوبه › ري : «إذا أتيت على راعء فناده ثلاثاًء فإن 
أجابك» وإلا فاشرب من غير أن تفسد» وإذا أتيت على ا بستان)» فذكر 
مثله» أخرجه ابن ماجهء والطحاوي» وصححه ابن حبان» والحاكم . 

وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح» فهو أولى بأن يُعمل به» وبأنه 
معارض للقواعد القطعية» في تحريم مال المسلمء بغير إذنه» فلا يلتفت إليه. 

ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع» منها: حمل الإذن على 
ما إذا عَلِم طيب نفس صاحبه» والنهي على ما إذا لم يعلم» ومنها: تخصيص 
الإذن بابن السبيل» دون غيره» أو بالمضطرًء أو بحال المجاعة مطلقا» وهى 
متقاربة . ١‏ 

وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه: أن حديث الإذن كان فى زمنه کیا 
ينيك الي أشا نيه إلى ا مه تله دمن ا و رة 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحمل فيه نظرٌ لا يخفى . 

ومنهم من حَمّل حديث النهي على ما إذا كان المالك» أحوج من المارٌ؛ 
لحديث أبي هريرة ديه : بينما نحن مع رسول الله بي في سفرء إذ رأينا إبلاء 
مصرورةء فثبْنا إليهاء فقال لنا رسول الله ا: «إن هذه الإبل لأهل بيت من 
المسلمين» هو فُؤتهم. ويمنهم بعد الله رکم لو رجعتم إلى مزاودكم› 
فوجدتم ما فيها قد ذب به» ارون ذلك عدلاً؟»» قلنا: لاء قال: «فإن هذا 
كذلك)» قلنا: أفرأَيتَ إن احتجنا إلى الطعام» والشراب؟ قال: «كلء» ولا 
تحمل» واشرب» ولا تحمل). أخرجه أحمد» وابن ماجه» واللفظ له» وفى 
حديث أحمد: «فابتدرها القوم لعل وها قالوا: فيحمل حديث الإذن 5 
إذا لم يكن المالك محتاجاًء وحديث النهي على ما إذا كان مستغنياً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن حديث أبي هريرة ذه المذكور في 
سنده الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» وسليط بن عبد الله الطهوي: مجهول. 
والله تعالى أعلم . 

ومنهم من حَمّل الإذن على ما إذا كانت» غير مَصرورة» والنهي على ما 


0 إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ الله كه 
إذا كانت مصرورة؛ لهذا الحديث» لكن وقع عند أحمد في آخره: «فإن كنتم لا 
بذ فاعلين» فاشربواء ولا تحملوا»» فدلٌ على عموم الإذن في المصرورة 
وغيرهاء لكن بقيد عدم الحمل» ولا بذ منه. واختار ابن العربيئ الحمل على 
العادة» قال: وكانت عادة آهل الحجازء والشام» وغيرهم المسامحة في ذلك»› 
بخلاف بلدناء قال: ورأى بعضهم أن ما كان على طريق لا يَعدّل إليه» ولا 

يقصد جاز للمارٌ الأخذ منه» وفيه إشارة إلى قَصْر ذلك على المحتاج» وأشار 
5 في «السنن» إلى قَصْر ذلك على المسافر فى الغزوء وآخرون إلى قَضر 
الإذن على ما كان لأهل الذمة» والنهي على ما كان لالمسلمرة: اسز يما 
شَرّطه الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمين» وصح ذلك عن عمرء 
وذكر ابن وهب عن مالك فى المسافر» ينزل بالذمى» قال: لا يأخذ منه شيئا 
إلا بإذنه» قيل له: فالضيافة التي + جعلت عليهم؟ قال : کانوا وا عنهم 
بسببها» وأما الآن فلا. . وجح بعضهم بعضهم إلى نسخ الإذن» وحملوه على أنه كان 
قبل إيجاب الزكاة» قالوا: وكانت الضيافة حينئظٍ واجبة» ثم نسخ ذلك بفرض 
الزكاة» قال الطحاوي: وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة» ثم نسخت»› 
فنسخ ذلك الحكم» وأورد الأحاديث في ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى النسخ هذه تحتاج إلى دليل» 
ومعرفة التاريخ. والله تعالى أعلم. 

وقال النووي في «شرح المهذب»: اختلف العلماء» فيمن مرٌ ببستان» أو 
رَرْع» أو ماشية» قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئاء إلا في حال 
الضرورة» فيأخذ. ويّغرّم عند الشافعي» والجمهور. وقال بعض السلف: لا 
يلزمه شيء. وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط» جاز له الأكل من 
الفاكهة الرطبة» في أصح الروايتين» ولو لم يَحْتَح لذلك» وفي الأخرى: إذا 
احتاج» ولا ضمان عليه في الحالين» 7 الشافعي القول بذلك على صحة 
الحديث» قال البيهقيى: يعني حديث ابن عمر مرفوعا: (إذا مر أحدكم بحائطء 
فليأكل» ولا ليد أخرجه الترمذي» واستغربهء قال البيهقي: لم يصحء 
وجاء من أوجه اة 

قال الحافظ : والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح› 


- بَابُ مَا جَاءَ في لني عَنِ الثنيا 
احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونهاء وقد بينت ذلك في كتابي: «المنحة 
فيما علق الشافعي القول به على الصحة». انتهى كلام الحافظ كاب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح القول بجواز 
الأكل بغير ضمانء مطلقاًء سواء أَذِن صاحبه» أم لا؛ لصخة الأحاديث بذلك» 
كما حقّقه الحافظ رحمه الله تعالى في كلامه المذكور آنفاً. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى'": هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌْ) بل هو صحيحء ولا يقال: 
فيه ابن عجلان؛ yT‏ بل تابعه عليه هشام بن سعد عند أحمد. 
كما أسلفته آنفاً. والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ ك قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: «الْثْيْيًا) - بضمّ الثاء المثلّثة» وإسكان النون 
E‏ - بمعنى: الاستثناء» قال الفيّوم ككَدُْ: «والتْنيًا» - بضمٌ 
الثاء مع الياء -» و«التَنْوَى) بالفتح مع الواو: اسم من الاستثناء. وفي الحديث: 
«من استثنى فله ا ائ ما استتتاه» والاسْتَئتَاء: استفعال من 5 
الشيءَ أَنْنِيِهِ ياء من باب رَمَى: إذا عَطَفْتهء ورددته» وينه عن مراده: إذا 
صرفته عنه» وعلى هذا فَالَاسِيتْنَاءٌ : : صرف العامل عن تناول المستثنى» ويكون 
حقيقةً في المتصل» وفي المنفصل أيضاً؛ لأن «إلا» هي التي عَدّت الفعل إلى 
الاه حى جه لكان درل ال فى الف رال فى اشر إلى 
الخ غ الح فف بوقاقاء: فكلك ما هى لها أنهي . 


.)۲٤١١( «كتاب اللقطة)» رقم‎ .)٥۷۷ _ ۳۷٦ /١( «الفتح»‎ )١( 

(۲) ثبت في بعض النسخ . 

(۳) حديث صحيح : : أخرجه ابن ماجه في «(سننه) )1۸/١(‏ بلفظ : «من حلف» فقال : 
شاء الله» فله ياه . 

€3 «المصباح المنير» .)86/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الامام الترمذت- أَبْوَ اث يوع عَنْ عَنْ رَسُول الله کل 


e e‏ ماه بن ايوب 000 أ حبرب عاد بن 
جابر» 3 ا 0-0 تھی عَن الْمُحَاكلَةِ: od‏ ا وَالتَنيَاء إلا 
اَن عله . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (زیاد بن يوب البَعْدَادِيٌ) هو: زياد بن أيوب بن زياد» أبو هاشم» 
طوسي الاصل؛ ؛ يلق : ل وكان يعضب منها ء ولقبه أخيل: شعبة الصغير» 
ا ححا نط 00 فى «الوتر» .5!/5/١6‏ 

5 مولاهم» أبو سهل الواسطئ» ثقة ثقة ثقة [8] تقدم و فى «الصلاة» ."8١/١51/‏ 

۳ - (سفيَانٌ بْنْ حَسَيْنِ) بن حسن» أبو محمدء د أبو الحسن الواسطئ» 
ثقة في غير الزهري باتفاقهم [۷] تقدم في «السفر» .٥٦۲ /٤٥١‏ 

اونش لذن عَبَيْلِ عبيد) بن دينار العبدي» أبو عبيد البصري» ثة َة ثبت 
فاضل ورع ]٥[‏ تقدم فى «الطهارة» .٥۷ /٤۳‏ 

6 - (عَطاءْ) بن أبى رباح أسلم القرشئ مولاهم. أبو محمد المكئ› مه 
فقيدٌء فاضل» لكنه كثير الإرسال [۳] تقدم في «الطهارة» .٤١ /١۳‏ 

5 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلْمىَ الصحابي ابن 
الصحابي وء تقدم في «الطهارة» ”/ 4. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

ee‏ المصنف د ا وان SG‏ ا 
المكثرين السبعة ي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرِ) طه (أَنَّ رَسُولَ الله ل نَهَى عَنِ الْمُحَاقََة) بالحاء المهملة: 
بيع الزرع بالحنطة» وقيل غير ذلك» وتقدّم بيانه مستوفى في (17717/154). 


- بَابُ ما جَاء في النَّهّي عَن اليا - حديث رقم (۱۲۸۹) 
2 ۹| — 

(وَالمَرَابَنَةِ) بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمرء وتقدّم مستوفى الشرح بالرقم 
المذكور. (وَالمْحَابَرَةِ) ‏ بالخاء المعجمة» والباء الموحٌّدة ‏ وقد اختلف في 
تفسيرهاء فقيل: هي المزارعة على الأرض ببعض ما يخرج منهاء كالثلث» 
والربع» مأخوذاً من الحُبرة» وهو النصيب» وقيل: هو من الخبيرء وهو 
الآقار» وقيل: مأخوذ من الخبيرء وهو وبر الجمالء شه به الزرع. 
والحشيش» وقيل: هو مأخوذ من اسم البلدء وهو خيبر» فلما عامل النبت بيا 
اليهود على خيبر بالنصف قيل: خابرهم» فسميت المخابرة» وقيل : هو مأخوذ 
من الخبَار, وهو الأرض اللينة. والله تعالى أعلم. 

) وَالكَا) بالضم؛ أ الاستثناء إذا أفضت إلى الجهالة» ولذا أتبعه 
بقوله : إلا أن َعْلَم) بالبناء الي أي : إلا إذا كانت معلومة. 

قال النووي اده فى في «شرح مسلم): قوله: «الثنيا»: هي الاستثناءء 
والمراد: الاستثناء في البيع» قال: والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة 
إلا بعضهاء وهذه الأشجارَ أو الأغنام» أو الثياب» أو نحوها إلا بعضهاء فلا 
يصح البيع؛ لأن المستثنى مجهول» فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه 
الشجرة» أو هذه الشجرة إلا ربعهاء أو الصبرة إلا ثلثهاء أو بعتك بألف إلا 
درهماًء وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء» ولو باع 
الصبرة إلا صاعاً منهاء فالبيع باطل عند الشافعيّ» وأبي حنيفة» وصحح مالك 
أن ست متها ها لا يويد ثلثهاء أما إذا باع ثمرة نخلات» فاستثنى من 
ثمرها عشرة آصع مثلاً للبائع» فمذهب الشافعيئ» وأبي حنيفة» والعلماء كاقْة 
بطلان البيع» وقال مالك» وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك ما لم يزد 
على قَدْر ثلث الثمرة. انته ". 

وقال القرطبئّ ككزَنهُ: و«التْييَاه ‏ بالضم والقصرء على وزن الكُبرى ‏ هي : 
الاسم من الاستثناءء وكذلك : الثنوى - بفتح الثاء - على وزد طَرَّفْىء ذكر 
ذلك في «الصحاح»» قال الهروي : : بيع انيا ET‏ بستشنی من المبيع س 
مجهول» فيفسد البيع» وقال القتبي: هو أن يبيع شيئاً جزافاً ويستثنى منه شيئاً. 


.)۱۹١ /۱۰( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بل 

قال القرطبي : والحاصل: أن الثنيا اسم جنس لِمَا فيه استثناء» سواء كان 
ذلك من البائع» أو من المبتاع» فيكون الأصل في كل ذلك المنع؛ لأجل 
النْهَيء غير أن في ذلك تفصيلاً يظهر بصور: 

الأولى : جائزة باتفاق» وهي : آ0 پاي البائع نخلات معينات من 
حائط» قلت» أو كثرت؛ لأن البيع لم يقع عليهنَ؛ بل على ما عداهنٌ. 

الثانية: أن يستثنى نخلات مجهولات» أو كيلاً مجهولاً من الثمرة؛ على 
نوكن لك بد انيب اقذلك رع اناك اناف كارن الى بو للجول 
بالمبيع والغرر. 

الثالثة: أن يستثني من الثّمر كيلاً معلوماًء فذهب الجمهور إلى أن ذلك 
لا يجوز منه قليل ولا كثير» ورأوا أن ذلك النهى متناول له؛ لِمَا فيه من 
الجهالة» وذهب مالك في جماعة أهل المدبة إلى أن ذلك جاتر فما بيك وبين 
ثلث الثمرة» ولا يجوز زيادة على ذلك. ورأوا: أن خرص الثمرة وخَررها مما 
يعرف مقدارهاء وأن استثناء القليل منها لا يكثر فيه الغررء والقليل من الغرر 
مغتفر في مواضع كثيرة من الشرع» وما دون الثلث قليل. 

قال: وهذا تخصيص للعموم بالنظر. 

الرابعة: أن يستثني جزءاً من الثّمرة مشاعاًء فيجوز عند مالك وعامة 
أصحابه» قل» أو كثرء وذهب عبد الملك: إلى أنه لا يجوز استثناء الأكثرء 
والخلاف في ذلك مبني على جواز استثناء أكثر من الأقل» وعدم جوازه» وقد 
ّنا جوازه في أصول الفقه. 

الخامسة: أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذا الشيء بكذاء على أنك 
إن جئتنى بالثمن إلى أجل كذا رددت عليك ملكك» فهذا فاسد للنهى عنهء 
E oT‏ ويُفسخ ما لم يَمْتْء فإن ناك سمه 
بالقيمة» ويفيته ما يفيت البيع الفاسد. 

السادسة: أن يعقد المشتري على أنه إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا فلا 
بيع بينهما. فاختلف فيه» فبعضهم أبطل الشرطء وصحح العقد» ومنهم من ألزم 
قائله الشرطء وجعل للآخر الخيارء والوجهان مرويان عن مالك. انتهى كلام 


- باب ما جَاءَ ذ في التهُي عَنِ التي - حدیث رقم (۱۲۸۹) 
ببتتلللللللاتمالتتبتت7ت7اببببب0ب0ب7ب7ب7بببر ير 8 


القرطبي 000 
[تنبيه]: زاد في رواية مسلم : (ورخص في العرايا». وهي جمع عرية 
في بابه برقم )۱۲۹۹/٦۳(‏ - إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٥٥(‏ ۱۲۸۹)» و(البخاري) فى «صحيحه» ۱٤۸۷(‏ 
و95١5),‏ و(مسلم) في (صحیحه» »)۱٥۳١(‏ و(أبو داود) في ((سننه) (۳۳۷۰)» 
و(النسائيت) فى «المجتبى) (۷/ 7577 - 555) وفى «الكبرى» (۳/ ”97 و95 وه4 
84/4 ا ا 4007919 و(الطبالسة) فى 
«مسنده» »)557/١(‏ و(ابن أبى شيبة) فی «مصئّفه» (۱۲۹/۷)» و(أحمد) 0 
(مسنده) (۳/ ۳۲۰ و١٣۳)»‏ ا عوانة) 5 «(مسنده) (۳/ ٠5‏ 5)» و(ابن حان) 
فى «صحیحه» »)٤۹۹۲(‏ و(الطبراني) فى «الأوسط» (579/5)» و(أبو يعلى) 
۳ «(مسنده» .)55١/5(‏ و(ابن ارده فى «المنتقى) ,)١157”/١(‏ 
و(الدارقطنيئ) في (سننه») (۳/ ›)٤۸‏ و(البيهقئ) في «الكبرى)» »)۳۰١١/١(‏ 
و(البخوي) في «شرح السنّة» »)۲٠۷١(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كاده : حديث جابر ولیه هذا: أخرجه أبو داود عن 
عمر بن يزيد السياري» عن عباد بن العوّام» وأخرجه النسائيّ عن زياد بن 
أيوب» والحديث في «الصحيحين»» والنسائئ من رواية ابن جريج» عن عطاءء. 
دون ذكر الثنياء وكذلك أخرجه الثلاثة المذكورون أيضا من رواية ابن جريج. 
عن عطاء» وأبي الزبير» عن جابر» وروى فيه مسلم النهي عن الثنيا من رواية 
أيوب» عن ان الزبير وحده. انتهى. 


60 «المفهم) ۳/0 _- ه٠ة).‏ 


80- تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ يوع عَنْ رَسُولٍ الل لا 
وقوله: (هَذَا) الحديث (حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد اتّفق 
عليه الشيخان» كما أسلفته انفا. 

وقوله: (عْرِيبٌ) بيّن وجه بقوله: (مِنْ 0 الو أي: من هذا 
الطريق» ثم بيّن ذلك بقوله: (مِنْ حَدِيثِ يُونْسَ بْنِ عْبَيْوِه عَنْ عَطاء) بن أبي 
رباح» (عن جابر) بن عبد الله 0 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يظهر لي وجه دعوى المصنف كا غرابة 
هذا الحديث» فإن الحديث مشهور عن جابر: رواه عنه غير عطاء. منهم أبو 
الزبير» عند مسلم» وسعيد بن ميناء أبو الوليد المكيّ عند مسلم أيضاء ورواه 
عن عطاء غير يونس: ابنُ جريج» وزيد بن أبي أنيسة» ورباح بن أبي معروف»› 
ومطرّف الوراق» وغيرهم» وكلهم عند مسلم في «صحيحه».» فليتنبه. والله تعالى 
أعلم . 

3 (المسألة الثالثة): فى فوائده: 
١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف كفك وهو بيان ما جاء في النهي عن اليا . 
- (ومنها): تحريم بيع المحاقلة» والمزابنة» وقد تقدم تفسيرهما في 
الباب الذي عَقَده المصئف لهما. 

۳ - (ومنها): ما قاله العراقي كَُنْهُ: اختلف الناس في المخابرة» هل 
هى المزارعة» أو غيرها؟ فقال البندنيجئ: هما واحدء قال : ولا يعرف فى 
اللغة بينهما فرق وهكذا حكاه ا ا عن أكثر اللأصحاب» وك 
النوويّ أنه الصحيح» وهو ظاهر نص الشافعيئ» وهو الذي ذكره الجوهري من 
أهل اللغة. 

فالمزارعة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما -- منهاء والبذر من 
صاحب الأرض» والمخابرة مثلهاء إلا أن البذر من العامل. | 

٤‏ - (ومنها): ما قاله العراقي ّث أيضاً: اختلف ê‏ ء فى صحة 
المزارعة» فذهب أصحاب أبو حنيفة إلى أنها لا تصح؛ لهذا الحديث» وأجابوا 
عن معاملة النبئ يي لأهل خيبر؛ لأن اليهود كانوا عبيداً له» فأعطى ماله لعبيده 
على وجه لا يجوز مع غيرهم؛ لأن حكم السيد مع عبده في ماله حكمه مع نفسه. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربئ: وهذا فاسد. 


ه - بَابِ ما جاء في كَرَاهِيَة بع الطّمَام حى يَسْتَوَِْهُ - حديث رقم (۰ 4۹°( 
۳( — 


قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد ابن العربي ك في الردّ على تأويل 
الحنفية المذكور. فالحق أن المزارعة جائزة. وأما حديث الباب ونحوه مما 
ورد فيه النهي عن المزارعة فمحمول على ما إذا اشتمل على الشروط الفاسدةء 


وقد حقّقت هذا في موضعه من اشرح النساك ئي › ولله الحمد والمنة. 
وبسندنا المتصل إلى ی الام الترمذي که قا 


(۱۲۹۰) - (حَدَكنا تبه قال : سحاد ار و 
عَنْ طَاوُوسء عن 7 099 أنّ النبىَ لل قال : «مَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً فلا يَبِعْهُ 


قال ابن عا عباس : وَلحيدك 0 شَيْءِ مِثلّه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ فيه بن سعيد الثقفيئ» أبو رجاء الْبَغلانَ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (حَمََادُ بْنُ رَيْهِ) بن درهمء أبو إسماعيل البصريء ثقة ثبتٌ فقيدٌ [4] 
تقدم في «الطهارة» 5/5. 

۳ - (عَمْرُو بن دارا الأثرم الْجْمّحىَ مولاهم» أبو محمد المكئ» 
ثبت ]٤[‏ تقدم في فى «الطهارة» 7 

: - (طَاوُوسنُ) بن كيسان الح مولاهم» أبو عبد الرحمن اليمانيئّ؛ 
EY‏ فقية فاضل [۳] تقدم فى «الطهارة» .۷١ /٥۳‏ 

ه ‏ (ابن باس عبد الله الحبر البحر وا المتوفى سنة (1۸)ء تقدم في 

«الطهارة» .۲١ /۱١‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصنف يبء وأن فيه رواية تابعئ» عن تابعي: 
عمروء عن طاوسء وأن فيه ابن عباس وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهورين بالفتوى من الصحابة ان . 


8 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوعَ عَنْ رَسُولٍ الله به 
شرح الحديث : 

(عنِ ابن عَبّاسٍِ) چن (أَنَ الي يكل قال : امن ابتاع) ؛ اى رامن 
شرطية جوابها «فلا يبعه). (طَعَاماً) بالفتح : ا لما يؤكل» قال الفيوميٌ كاله : 
وإذا أطلق أهل الحجاز الطعام عَنَوا به البّرّ خاصّةء وفي 2 ت 5 
يؤكل + مكل الشراب: اسم لِمَا يُشربء وجمْعه أَظعمةٌ. انتھی . (قَلَا عه حَنَى 
بستوقيە)؛ آي : افا وفي رواية لمسلم: «حتى يقبضه)» وفيها زيادة 

معنّى ؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل بان يكيله البائع» ولا يقبضه للمشتري» بل يحبسه 
عنده لينقّده الثمن مثلاً» ويُستفاد منه أنه لو استوفى المبيع المفصول من البائع» 
وأبقاه في منزل البائع› كرو يا را ست كله المضيري إلى مكات !9 
اختصاص للبائع به» كما نقل عن اللاي رحمه الله ّل أفاده في «الفتح)”"' . 

وقال الحافظ ولي الدين د اذه : : قوله: «حتى يستوفيه)» وقوله: «حتى 
ا نعضي رواحت إن الامسفاء هو القنفن»: كها ولف عليه الروارة 
الأخرى» والقبض في المنقولات يكون بالنقل» والمراد بالنقل: تحويله إلى 
تكاناء لذ يض ا أو يش ا ا ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ولي الدين 1 من أن 
الاستيفاء والقبض بمعنى واحد أظهر مما سبق في عبارة «الفتح» من الفرق 
بينهماء فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(قال ابن عبّاسٍ) ا : (وَأَحْيِبٌ) بكسر السين المهملة» وفتحهاء قال 
الفيّوميٌ ال وحسيو نهدا فاته AS‏ من باب تَحِبَ في لغة جميع 
العرب» إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاًء على 
غير قياس» حِسْباناًء بمعنى: ظننت. انتھی . 

قال الجامع عفا الله عنه: «حسب» بمعنى: ظَنّء من الأفعال التي سُمع 
فتح عينها على القياس» وكَّسْرها على الشذوذء وقد ذكرها ابن مالك ياه في 


«لامئته) حث قال : 


(۱)( «المصباح المنیر» (۲/ ۳۷۳). (۲( «الفتح» (6094/6). 
(۳( «طرح التثريب» (0/ .)٠١١١‏ 62 «المصباح المنير) .)١75/١(‏ 


55 - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ بَبْع الطّعَام حٌى يَسْتَْفِيَة ‏ حديث رقم (۱۲۹۰) 
ا ا ا ا 7 ا ق 
وَجْهَانِ فيه من ا ځسِب مَعْ وَغِْرْتَ وَجر ٿ انعم بَيِسْتَ يَيِستَ إِوْلِهُ يس وهلا 
وَفِفْتَّ مَعْ وري الم اوها 5000 

وزاد الشارح محمد بن عمر اليمنئ كه عليهاء فقال: 

رَمِثْلُ يَحْيِبُ ذِي الْوَجْهَيْنِ من فيلا يَلِعْ يبق نَحِمْ الْحُبْلَى اشْتَهَتْ أكُلا 

(كَلَ شيع مِكْلَهُ) بنصب «كل) على أنه المفعول الأول ل«أحسب»». و«مثله) 
هو المفعول الثاني . 

ومعنى كلام ابن عبّاس و هذا: أن الحديث» وإن نص على الطعام» 
إلا أن غير الطعام يُلحق به» وهذا من تفقّهه ويه وقد مال ابن المنذر كه 
إلى اختصاص ذلك بالطعام» واحنتّجٌّ باتفاقهم على أن من اشترى عبداً» فأعتقه 
قبل قبضه أن عتقه جائرٌء قال: فالبيع كذلك. 

وتَعْقّبِ بالفارق» وهو تشوّف الشارع إلى العتق» وسيأتي ترجيح إطلاق 
المنع قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

وقال الشارح ي استعمل ابن عباس وج القياس» ولعله لم يبلغه 
النصّ المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام» كحديث زيد بن ثابت ونه أن 
النب يله نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهب''. 
أخرجه أبو داود» والدارقطني . 

وكحديث حكيم بن حزام قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعاًء فما يحل 
لي منهاء وما يحرم علي؟ قال: «إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه"" . 
رواه أحمد. 

قال محمد بن الحسن في «الموطإ»: بقول ابن عباس نأخذء الأشياء كلها 
مثل الطعام» لا ينبغي أن يبيع المشتري شيئاً اشتراه حتى يقبضه» وكذلك قول 
ای حنيفة اه إلا أنه رخص في الذور» والعّقار» والأرضين التي لا تحَوّل 
أن تباع قبل أن تقبض» أما نحن فلا نجيز شيئاً من ذلك حتى يُقبض. انتهى 
كلام الإمام محمد. 


010( حديث حسن بشواهده. (۲( حديث صحيح . 


3 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابٌ الع عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 

قال الشارح: ما ذهب إليه الإمام محمد هو الظاهر؛ لإطلاق حديث 
يد بن ثابت» وحديث حكيم بن حزام المذكورين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما استظهره الشارح هو الحقٌء فلا يجوز لمن 
اشترى شيئاً حتى يقبضه› ا كان أو غيره؛ لإطلاق النصوص . فتنبّه . والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس وي هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (05/ »© و(البخاري) في «(صحیحه» (۲۱۳۲ 
و٣٣۲۱)»‏ و(مسلم) في (صحيحه) 2)١570(‏ و(أبو داود) في «سننه» »)۳٤۹۷(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (۷/ 7865) وفى «الكبرى» (375/5)» و(ابن ماجه) فى 
«سئنه» (۲۲۲۷)ء و(الشافعيئ) فى «مسنده» (۲/ »)١47‏ و(الطيالسيت) فى «مسنده 
(500). و(عبد الوزاق) كن ا »)۱٤۲۱١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«(مصنفه) »)۳٣۹ _ ۳٦۹۸ /٦(‏ وال فى «(مسنده) »)٥۰۸(‏ و(أحمد) ۴ 
(مسنده» (۲/ ۲۷۰ و۳۹۹)ء و(ابن حبّان) في اصحیحه» (4480): و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى) .)5١05(‏ و(الطبرانئ) فى «الکبیر» ۱٠۸۷١(‏ و٣۸۷١٠‏ 
و۷۳ و۱۰۸۷ و۱۰۸۷ ٠١815‏ و۱۷۷ و۱۸۷۸( و(الطحاويّ) فى 
اشرح معاني الآثار» (۹/۲)» و(أبو عوانة) في «(مسنده» /١(‏ ۱ 
و(البیهقئ) فى «الکبری» )71١7 - ۳١۲ /٥(‏ و«المعرفة» »)۳٤١/٤(‏ و(البغوي) 
في اشرح اسه (۲۰۸۹)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ اله : حديث ابن عباس يا هذا: أخرجه بقية 
الأئمة الستة» فأخرجه مسلم عن قتيبة» ويحيى بن يحيى» وأبي الربيع 
الزهرانيّ» وأبو داود عن مسددء وسليمان بن حرب» وابن ماجه» عن عمران بن 
موسى» وبشر بن معاذ» كلهم عن حماد بن زيد» وأخرجه الشيخان من رواية 
سفيان بن عيينة› ومسلم» والنسائيئ من رواية الثوري» وأبو داود» وابن ماجه 


- باب مَا جَاءَ في كراج هِية بع الطَّعَام حَنَى يَسْتَوَِْهُ - حدیث رقم (۱۲۹۰) u‏ 


من رواية اف عوانة. ثلاثتهم عن عمرو بن دينار» وأخرجه الشيخان» وأبو 
داود» والنسائيئّ من رواية عبد الله بن طاوس» عن أبيهء عن ابن عباس» أن 
النبيى بي نهى أن يبيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه. ا 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَال7١2:‏ وَفِي الباب عن جَابرء وان 
عُمَرَء وَأَبِي هْرَيْرَة). 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وي 
رووا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

فما حديث جَابِرٍ طب : فانفرد بإخراجه مسلم» من رواية ابن جريج. 
أخبر ني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله ی يقول : 
(إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه»» وروی ابن ماجه من رواية ابن أبي 
ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر قال: نهى رسول الله يي عن بيع الطعام حتى 
يجرى فيه الصاعان: صاع البائع . وصاع المشتري . 

١‏ - وَأما حديث ابن عُمَرَ و#ها: فأخرجه الستة» خلا الترمذيٰ» من طريق 
مالك» عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله عل قال : «من ابتاع طعاماً فلا 
يبيعه حتى يستوفيه»» رواه مسلم من رواية عبيد الله» عن نافع» ورواه الشيخان 
من رواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء بلفظ: «حتى يقبضه»» وروى أبو 
داود» والنسائئ من رواية القاسم بن محمدء أن عبد الله بن عمر قال: إن 
رسول الله ب نهى أن يبيع أحدنا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه . 

۳ وَأما حديث ابي هري نه : فأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم» 
أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي› حدثنا الضحاك بن عثمان» عن بكير بن 
عبد الله بن الأشجٌء عن سليمان بن يسار» عن أبي هريرة أنه قال لمروان: 
أحللت بيع الرباء فقال مروان: ما فعلت» فقال أبو هريرة: أحللتٌ بيع 
الصكاك» وقد نهى رسول الله بي عن بيع الطعام حتى يُستَوْفَى» قال: 
مروان الناس» فنهى عن بيعهاء قال سليمان: فنظرت إلى حَرّس يأخذونها من 
بد الاي :را الى أعلي: / 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


ا تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْببُوع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

[تنبيه]: قال العراقيٌ اله : وفي الباب مما لم يذكره المصنف عن 
حكيم بن حزام» وعمر بن الخطاب وئ : 

فأما حديث حكيم بن حزام به : فأخرجه النسائئ من رواية عطاء بن 
ا رباح» عن حزام بن حكيم قال: قال حكيم بن حزام: ابتعت طعاما من 
طعام الصدقة» فربحت فيه قبل أن أقبضه» فأتيت رسول الله بء فذكرت ذلك 
له» فقال: «لا تبعه حتى تقبضه) . 

وحديث عمر ذَبه: رواه أبو بكر البزار في «مسنده»» وأبو يعلى 
الموصليّ في «مسنده» من رواية عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن 
عمرء عن النبئ ييو قال: «من ابتاع طغاماً فلا يبعه حتى يستوفية»». قال البزارء 
وهذا الحديث إنما يرويه الحفاظ الثقات عن نافع» عن ابن عمرء عن 
رسول الله وء قال: دا عاتن عن ابن عمر» عن عمرء إلا 
عبد الله بن عمر العمري» ولم يتاع عليه 

و الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ ا عِيسّى"'2: حَدِيث ابن َبَاسٍِ 

بث حَسَن صَحِيحٌ > وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكثَرٍ أَهْلٍ العم كَرِهُوا بَْع الطمام 
على به المتري وق ص فصن آل اليم فين لتم عا نا ل بز 
لا بون ما لا يُؤكل ولا يُذرَبُء أن ببب قبل َنْ يَسْتَوْفِيهُ وَإِنَّمَا التشديد عند 
هل اليم في الام وَهْوَ قول أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ). 

فقوله : (قال ألى فيس حديث ان عبّاسٍ) و هذا (حَدِيتْ حَسَنّ 
ل وقد اتفق ىق غليه الشيخان» كما أسلفته وها 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى مَذَا؛ أى : على ما دل عليه هذا الحديث» (عند 
أكتر أَمْلٍ العلم)؛ أي: عند الأكثرين منهم» (کرهوا ب َب الطْمَام حََّى يَفيِضَهُ 
المُشتَري) وهذا هو الحقٌّ؛ لصحة أحاديث الباب. 

وقوله: (وَقَدْ رَخْصَ) بالبناء للفاعل» (بَعْضُ بَعْضُ أَمْلٍ الم فِيمَنْ بتاع شيا 
نا لا کاله ولا ورن وله (مِمَا لا يُؤْكل ولا ي يُشْرَتٌ) بيان ل«ما لا 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ بَبْع الطْعَام حَنّى يَسْتَوْفِيَه ‏ حديث رقم (۱۲۹۰) 
جببجحتت ‏ 7 ا 22 22س ڪڪ 4 


. إلخ (أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يتفه وَإِنْمَا التشديد عند هل الِلّم)؛ أي أي 
عند بعضهمء (في الام وهو وول أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) زح ها القرل فيد 
النهي بالطعام في الحديث المذكورء لكن الحق ألا يُقيّد به؛ لإطلاق حديث 
زيد بن ثابت» وحكيم بن حزام المذكورين فيما مضى . 

قال الجا ا ل رض المصئف لذكر بعض أقوال 
العلماء» فلنذكر المذاهب بالتفصيل ؛ يما للفواقة» ا اعرا .فقول 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الطعام قبل 
القبض : 

اختلفوا في هذه المسألة على سبعة أقوال: 

(القول الأول): اختصاص ذلك بالمطعومات» كما هو مقتضى الحديث» 
فأما غيره» فيجوز بيعه قبل قبضهء وهذا مذهب مالك» وحَكى عنه ابن عبد البرٌ 
استثناء أمرين من المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض : 

[أحدهما]: الماء» وحكى ابن حزم عنه في الماء روايتين. 

[الأمر الثاني]: الطعام المشترى جزافاًء فالمشهور من مذهب مالك جواز 
بيعه قبل القبض» وبه قال الأوزاعي» ثم قال: ولا أعلم أحداً تابع مالكأ من 
جماعة فقهاء الأمصار على تفرقته بين ما اشتري جزافا من الطعام» وبين ما 
اشتّري منه كيلا إلا الأوزاعي» فإنه قال: من اشترى طعاماً جزافاًء فهلك قبل 
القبض فهو من المشتري» وإن اشتراه مكايلة» فهو من البائع» وهو نص قول 
مالك» وقد قال الأوزاعئ: من اشترى ثمرة لم يَجُز له بيعها قبل القبض» وهذا 
تناقض» ثم استدل ابن عبد البرّ لمالك برواية القاسم» عن ابن عمر أن 
رسول الله یی : «نهى أن يبيع أحد غاا اشتراه بكيل حتى يستوفيه»» قال : 
فقوله: «بكيل» دليل على أن ما خالفه بخلافه. 

تعب بأن الروايات الآتية في نهي الَّذِين يبتاعون الطعام جزافاً عن بيعه 
حتى ينقلوه من مكانه» صريحة في الرذ على من جوز بيع الطعام قبل قبضهء إذا 
كان اشتراه جزافاً» والله تعالى أعلم. 

(القول الثاني): اختصاص ذلك بالمطعوم» سواء اشتّري جزافاء أو 
مقدّراً بكيل» أو وزنء أو غيرهماء وبه قال بعض المالكيّة» وحكاه عن مالك» 


TR‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذع ‏ ابو اب يوع عَنْ رَسُولٍ الله لا 
واختاره أبو بكر الوقار» وصححه أبو عمرو ابن الحاجب» وحكاه ابن عبد البرٌ 
عن أحمدء وأبي ثورء قال: وهو الصحيح عندي؛ لثبوت الخبر بذلك» عن 
النبى كَل وعَمل أصحابه» وعليه جمهور أهل العلم» قال: وحجتهم عموم 
قوله يكلِِ: «من ابتاع طعاماً». لم يقل: جزافاًء ولا كيلاً» بل ثبت عنه فيمن 
ابتاع طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى ينقله» ويقبضهء قال: وضعَفوا الزيادة في 
قوله : «طعاما بکیل» . 

(القول الثالث): اختصاص ذلك بما اشتُري مقدّراً بكيل» أو وزن» أو 
ذرْع» أو عدد» سواء کان واا أم لاء فإن اشتري بغير تقدير جاز بيعه قبل 
قبضهء وهذا هو المشهور عن أحمد» كما قال الشيخ مجد الدين ابن تيميّة في 
«المحرّر)ء وقال ابن عبد البرٌ: روي عن عثمان بن عفان» وسعيد بن المسيّب» 
والحسن البصري» والحكم بن غتيبة» وحمّاد بن أبي سليمان» وبه قال 
إسحاق بن راهويه» وروي عن أحمد بن حنبل» والأول صح عنه. انتهى, 
والمعتمد في ذلك قول ابن تيميّة» فإنه أعرف بمذهبه. 

قال ابن عبد البرّ: وحجتهم أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل» أو 
الوزن» فكل مكيل» أو موزون» فذلك حكمه. 

وتعْقَّب بأن النهي الوارد عن , بيع المشترّى جزافاً قبل قبضه يرد هذاء كما 
تقدم بيأنه . 

وعن أحمد رواية أخرى: أن صبر المكيل والموزون خاصّة كبيعهما 
كيلا ووزناً. 

(القول الرابع): طَرّد ذلك في جميع الأشياء» المطعوم» وغيره. 
والمقدّرء وغيره» فلا يجوز بيعها قبل قبضهاء إلا العقارء وبهذا قال أبو 
حنيفة» وأبو يوسف . 

(القول الخامس): منع المبيع قبل القبض مطلقاًء حتى في العقارء وبهذا 
قال الشافعيّ» ومحمد بن الحسن» وهو روايةٌ عن أحمدء وحكاه ابن عبد البرّ 
عن عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله وء وسفيان الثوري» وسفيان بن 
عُيينة» ويدلٌ لذلك أن ابن عباس وء لما روى عن النبئ ب «أنه نهى عن بيع 
الطعام حتى يستوفى»ء قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله» رواه الأئمة السثة» 
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وهذا لفظ البخاريً» ولفظ مسلم: «وأحسب كلّ شيء مثله»» وفي لفظ : 
«وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام»» وفي لفظ له: «حتى يكتاله»» وكذلك قال 
جابر وي ؛ أي: أن غير الطعام مثله» قال ابن عبد البرٌ: فدلٌ على أنهما فهما 
عن النبي ئة المراد والمغزى 

وعن حكيم بن جزام وه قال: قلت: يا رسول الله إني ارىئ سوغا: 
فما يحل لي منهاء وما يحرم؟ قال: (إذا اشتريت بيعاء فلا تبعه حتى تقبضه)» 
رواه النسائئ ع باختلاف في إسناده» ومتنه» وصححه ابن حزم» وقال ابن 
عبد البرٌ: هذا الإسناد» وإن كان فيه مقالٌء ففيه لهذا المذهب استظهار. 

وروى أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمروء. قال: قال رسول الله ئي : 
«لا يحل بِيعٌ وسَلّفء ولا بيع ما لم يُضْمَنَءْ ولا بيع ما ليس عندك»» وهو 
جد محم ٠‏ وعن ابن عمر اء عن النين 16: ٠‏ «أنه نهى أن تباع السلع 
حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله»» رواه الحاكم» وقال: 
صحيح على شرط مسلم» لكن فيه عنعنة ابن إسحاق. 

فهذه الأحاديث حجة لهذا المذهب» وللذي قبله إلا أن صاحب المذهب 
الذي قبله استثنى من ذلك العَقَارَ؛ لانتفاء الغرر فيه» فإن الهلاك فيه نادر 
حلاف غه 

(القول السادس): جواز البيع قبل القبض مطلقاً في كلّ شيء» وبهذا قال 
عثمان البثّن» قال ابن عبد البرّ: هذا قول مردود بالستة» والحجة المجمعة على 
الطعام فقطء وأظئه لم يبلغه الحديث» ومثل هذا لا يلتفت إليه . 

وقال النووي: وحكاه المازريّ» والقاضي عياض» ولم يحكه الأكثرون. 
بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه» قالوا: وإنما 
الخلاف فيما سواه» فهو شاد متروك. قال ولي الدين: وحكاه ابن حزم عن 


عطاء بن أبي رباح . 
(القول الا دح المع ا وده للق وفي غيره إن 
مَلّكه بالشراء خاصّةًء ويُعتبر أيضاً في القمح خاصّةً مع القبض» وهو إطلاق 


اليد عليه E E E‏ 
آخرء فان اشتراه بكيل لم يحل له بيعه حتى يكتاله. فإذا اكتاله حل له بيعه. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 

بحديث ابن عباس ويا : «أما الذي نهى رسول الله ب أن يباع حتى يُقبض» 
فهو الطعام». وقال: فهذا تخصيص للطعام ذ في البيع خاصة.». وعموم له باي 
وجه ملك 0 يا يطلق إلا ا وحده» ۰ 
عمر» واد Ss‏ ا 00 
ثم حكى مثل قوله عن ابن عبّاس» وجابر» والحسن» وابن شبرمة ون » هكذا 
ذكر هذه الأقوال ولي الدين س . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال هو القول الخامس»› 
وهو منع البيع قبل القبض» مطلقاء حتى في العقارء فهو أرجح؛ لكوت 
رسول الله عَطَكدٌ : لا بحل" سنك و وبيع : 5 شرطان في بيع › س لم 
يضمَن»› وهو حديث صحيح : فمعلى: (ربح ما لم يَضمّن) هو ربح مبيع 
اشتراه. فباعه. قبل أن ينتقل من ضمان البائع› وهو يعم كل شي ء٠‏ الطعام» 
وسائر المنقولات› وغيرها. 

(ومنها): حديث حكيم بن حزام اه الذي أخرجه أحمد في «امسنده) 
بلفظ : «إدا اشتريت بيعا» فاا تبعه حتى تقبضه) 2 فهو وإن كان فى سئله راو 
مبهم ۰ إلا أنه يشهد له حديث ابن عمرو المذكور. 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود» والحاكم» وابن حبان» وصخحاه» من 
حديث زيد بن ثابت يه بلفظ : «أن النبي به نهى أن تباع السلع حيث تبتاع 
عئعئه ) لكنه يشهد له ما تقذم› فهذه الأحاديث كما رأيت صالحة للحجية. ولا 
سيما حديث عبد الله بن عَمرو وا“ فإنه بمفرده كاف للحجية› واا قول ابن 


6 «طرح ايت في شرح التقريب» (°/ 000 _ ۱00۸(). 
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عباس و فيما سبق : (وأحسب أن كل شىء بمنزلة الطعام»» وفى رواية 
البخاري : («(ولا اجن كل ايء إلا مثله) . 

والحاصل: أن أرجح الأقوال هو القول الخامس» وهو مذهب 
الشافعي كيد وجماعةء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في التصرّف في المبيع قبل 
القبض بغير البيع : 

اختلفوا فى ذلك على أربعة أقوال: 

(القول الأول) : قَضْر المنع على البيع› وتجوير غعيره من التصرفات قبل 
القبض» قاله ابن حزم» قال: والشركة» والتولية» والإقالة كلها بيوع مبتدأة لا 
يجوز في شيء منها إلا ما يجوز في سائر البيوع . 

(القول الثاني): أن سائر التصرّفات في المنع قبل القبض كالبيع» قال 
ولى الدين: وهذا هو الذي فهمته من مذهب الحنابلة؛ لإطلاق ابن تيمية فى 
«المحرر» التصرف من غير استثناء شيء منه. 

(القول الثالث): طرد المنع ف كل معاوضة فيها حى توفية» من کيل › أو 
شبهه بخلاف القرض» والهبة. والصدقة. وهذا مذهب مالك› وأرخص ل 
الإقالة» والتولية» والشركة مع كونها معاوضات فيها حق توفية» قال ابن حزم: 
واحتجوا بما رويناه من طريق عبد الرزّاق» قال ابن جريج : أخبرني ربيعة بن 
أبي عبد الرحمنء أن رسول الله ية قال حديثاً مستفيضاً في المدينة: «من ابتاع 
طعافها فلا يبعه حتى يقبضهء ویستوفیه» إلا أن يسرك فيه» أو زل أو يقيله»). 
وقال مالك: إن آهل العلم اجتمع رأيهم على أنه لا بأس بالشركة» والإقالة 
والتولية في الطعام وغيره - يعني : قبل القبض - قال ابن حزم : ما نعلم روي 
هذا إلا عن ربيعة. وطاوس فقط. وقوله عن الحسن فى التولية. قل جاء عنه 
خلافهاء. قال:ابن حزم: وخبر ربيعة مرسل» ولو استفاضّ عن أصل صحيح› 
لكان الزهريّ أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة» والزهريّ مخالف له فى ذلك» 
قال: التولية بيع في الطعام وغيره» ثم ذكر عن الحسن أنه قال: ليس له أن 
ولبه حتى يقبضه: ایك تقوله؟ قال: لا ولكن e‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذظ أَبْوَابُ الْبُيُوعَ عَنْ رَسُولٍ ال كله 
وأكثرء وأصحابه أكابر التابعين» فلو أقدم امرؤ على دعوى الإجماع هنا لكان 
أصمّ من الإجماع الذي ذكره مالك. 

(القول الرابع): المنع من سائر التصرّفات» كالبيع» إلا العتق. 
والاستيلاد. والتزويج. والقسمة» هذا حاصل الفتوى في مذهب الشافعيّ» مع 
الخلاف في أكثر الصّوّرء وأما الوقف» فقال المتولي في «التتمّة»: إن قلنا: إن 
الوقف يفتقر إلى القبول» فهو كالبيع» وإلا فهو كالإعتاق» وبه قظع الماوردي 
في «الحاوي»» وقال: E SS‏ حتى لو لم يرفع البائع يده عنه» صار 
مضموناً عليه بالقيمة» فمن قَصَر را على ى اقتصر على مورد النصض› 
ومن عذاه إلى غيره» فبالقياس› وذلك متوقف على فهم الغلة في ذلك» 
ووجودها في الفرع المقيس» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح القول الأول» وهو قَصْر 
النهي على البيع فقط؛ عملا بظواهر النصوصء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة) : في أقوال أهل العلم في تفسير القبض : 

قال ابن قدامة 5 اه : وفَبْض كل شيء بحَسّبهء فإن كان مكيلا أو 
موزوناً. بيع م كيلا أو وزناًء فقبْضه بكيله ووزنه» وبهذا قال الشافعي. وقال أبو 
حنيفة: التخلية في ذلك قبضء وقد رَوى أبو الخطاب» عن أحمد رواية 
أخرى: أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه حَلَى بينه وبين المبيع 
من غير حائل» دي ولوس 

ولنا ما رَوَى أبو هريرة طبه ننه : أن رسول الله لل قال : «إذا بعت فكل» 
وإذا ابتعت فاكتل»» رواه الد وعن النبيٌ لل : «أنه نهى عن بيع الطعام 
حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري»» رواه ابن ماجه"''. 
وهذا فيما بِيْعَ كيلاً» وإن بِيعَ جزافاً فقَّبْضه تَقْله؛ِ لأن ابن عمر قال: «كانوا 
يُضرَّبون على عهد رسول الله بي إذا اشتروا طعاماً جزافاًء أن يبيعوه فى 
مكانه» حتى يحولوه»» وفي لفظ: «كنا نبتاع الطعام جزافاًء فبْعِتَ علينا من 


)١(‏ رواه ابن ماجه فى «سننه» (7/ )۷٥۰‏ وفى إسناده محمد بن أبى ليلى: سيئ الحفظء 
وحسّن الحديث الشيخ الألبانئ كُأله. 


ه ‏ يَابُ ما جَاءَ في كرام هة بيع الطّام حى يَسْتَوْفِيَهُ حديث رقم (۱۲۹۰) ve‏ 
و ي س س ا هه هه ي هه س س س ا ا ص2 2 1 ا 


يأمرنا بانتقاله من مكانه» الذي ابتعناه إلى مكان سواه» قبل أن نبيعه»» وفي 
لفظ : «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاًء فنهانا رسول الله ية أن نبيعه حتى 
ننقله)» مسلم . 

وهذا ب بك أن الكيل إنما SEG‏ بيع بالكيل» وقد دل على ذلك اشا 
قول النبي 7 «إذا سميت الكيل فکل»' iC‏ الأثرم. 

وإن كان المبيع دراهم أو دنانير» فقَّبْضها باليدء وإن كان ثياباً باليد 
فَقَبْضها تَقْلهاء وإن كان حيواناً فقَبْضه تمشيته من مکانه» وإن كان مما لا يُنقل 
ويحوّلء فقَبْضه التخلية بينه وبين مشتريه» لا حائل دونه» وقد ذكره الْخْرَقي في 
«باب الرهن» ا إن كان مما ينقل فقَبّضه أخذه إياه من راهنه اة و 


كان لا ينقل فقبْضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه» لا حائل دونه» ولان القبض 
مطلق في ال فيجب الرجوع فيه إلى العرف» كالإحراز. رك والعادة 
CD‏ 


في قَبْض هذه الأشياء ما ذكرنا. انتهى كلام ابن قدامة ياه '» وهو بحث 
نفيس جا والله تعالى 0 

[فائدة]: قال ابن قدامة كرَنْهُ: وأجرة الكبّال والوزان» في المكيل 
والموزون على البائع؛ لأن عليه تقبيضٌ المبيع للمشتري» والقبض لا يحصل 
إلا بذلك» فكان على البائع» كما أن على بائع الثمرة سقيّهّاء وكذلك أجرة 
الذي يعد المعدودات» وأما نقل المنقولاات 3 أشبهه» فهو على المشتري؛ 
أنه زا تعلق نه عدن ترف نص عليه أحمد كاده . 

قال: ويصمٌ القبض قبل نقد الثمن وبعدهء باختيار البائع» وبغير اختياره؛ 
لأنه ليس للبائع حَبْس المبيع على قبض الثمن» ولأن التسليم من مقتضيات 
العقدء فمتى وجد بعده وقع موقعه كقبض الثمن. انتهى كلام ابن 


ا 5 ڈور (۳) 


قدامة الله 4 وهو بحث فن والله تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۲/ )۷٠١‏ وفى سنده عبد الله بن لهيعة» لكنه من رواية عبد الله بن 
الألبانئ كانه . 
(۲( «المغني» (188/5). (۳) «المغن » .)١188/5(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ البيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


w= 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي اه قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر قوله: «على بيع أخيه» اختصاص ذلك 
بالمسلم» وبه قال الأوزاعيئ» وأبو عبيد ابن حربويه» من الشافعيّة» وأصرح من 
ذلك رواية مسلم» من طريق العلاء بن عبد الرحمن»ء عن أبيه» عن أبي 
هريرة به بلفظ : «لا يسوم المسلم على سوم المسلم», وقال الجمهور: لا 
فرق في ذلك بين المسلم والذميّ» وذكر الأخ خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم 
له. أفاده الحافظ في «الفتح»''. 

وقال ولي الدين اه في «شرح التقريب» ‏ بعدما ذكر خلاف أبي عبيد 
المذكور -: والصحيح خلافه؛ لأن هذا خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له 
وقال ابن عبد البرٌ: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذميّ 
فى سَّوْمهء إلا الأوزاعين وحدهء فإنه قال: لا بأس به. انتهى”''. وال تعالى 
أعلم . ۰ 

)١1141(‏ - (حَدَكََا قُتَيِبَة قَالَ: حَدَنَنَا اللَيْتُء عَنْ تافِع» عَن ابن عُمَرَ 

عن النْبن يك قَالَ: «لا د يع بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَغضء وَلَا يَخْطْبُ بَعْضْكُمْ 
عَلَى خِطْبَةِ بَض»). 00 
رجال هذا الاسناد : أو 

١ت‏ ية بن سعيد الثقفيّ البغلاني ؛ ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (اللَْتُ) بن سعد المصريّ الإمام الحجة المجتهد المشهور ۷1] تقدم 
في «الطهارة» 69/55 . 

۳ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيه مشهور 
[۳] تقدم في «الطهارة» /ا5/ .4١‏ 


(۱) (١فتح‏ الباري» (5/ ۸۸) . 
(۲) «طرح التثريب في شرح التقريب» .)7١/5(‏ 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في النّهْي عَن البَيْع عَلَى بَبْع أخِيه ‏ حديث رقم )١791(‏ 
كد فشاك 
5 - (ابْنْ عمّرً) هو: .عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوئي» أبو 


عبد الرحمن الصحابئ ابن الصحابئ وَوَْاء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيات المصنف د اَنُه وأن رجاله كلهم رجال الجماعة. وأن 
فيه ابن عمر ويا من الخاد الأوبعة + «والمكترين الس .واشد الاي :انباعا 
للآثرء روی (۲۳۰( ناء والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث : 

(عَن ابن عْمَرَ) ون (عَن التب كلِ) أنه (قَالَ : ١لا‏ يبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع 
بَعغض) بجزم يبع عا أن «لا» ناهية» وفي رواية في «الصحيح): (لا يبيعٌ) 
بالرفع» على أنها نافية» وهو أبلغ في المنع . 

وذلك بأن يجيء بعضكم بعد استقرار الثمن بين الباتع والمشتري» وركون 
أحدهما إلى الآخَرء فيزيد على ما استقرء فإطلاق البيع مجازء أو يراد به: 
السّوم. قاله ل 

(وَلَا يَخْطْتِ بَعْضَكمْ عَلَى خِطَبَة بَغض)) يَحْتَمل أن تكون «لا» هنا نافد 
و«يخطب» مرفوع › ويحتمل أن و 2 و«يخطب» مجزوم . 

وذلك أيضاً بعد التوافق على الصداق» وركون أحدهما إلى الآخر. 

وفي رواية لمسلم: «لا يبيع الرجل على بيع آخيه» ولا يخطب على خطبة 
أخيه» إلا أن يأذن له». وفي رواية البخاري من طريق ابن جريج» عن نافع : 
«حتى يترك الخاطب قبلهء أو يأذن له الخاطب»؛ أي : حتى يترك الأول 
خطبته» أو يأذن للثاني في خطبتهاء وفي حديث أبي هريرة به عند البخاري: 
«ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يَنكصَ» أو يترك». 

قال في «الفتح»: قوله: «حتى ينكح»؛ أي: حتى يتزوّج الخاطب الأول 
فيحصل اليأس المحض» وقوله: «أو يترك»)؛ أي : الخاطب الأول التزويج› 
فيجوز حينئذ للثاني الخطبة» ا مختلفتان» الأولى 70 . اليأس» 
والثانية ترجع إلى الرجاءء و قوله تعالى: حى يلج مَل فى سي 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الاما الترمذي_أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يله 


= 
اط4 [الأعراف: .]٤١‏ ان والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر ا هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۱١١١ /٥۷(‏ و(البخاري) في «(صحيحه» (0157 
و517١)»‏ و(مسلم) في (صحيحه) »)۱٤۱۲(‏ و(أبو داود) في «سننه» (575 207 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (۳۲۳۹ و٤٤۲"‏ و5٠55‏ و5008) وفى «الكبرى) 
(4هلاه و۳۰٥‏ و٤‏ و )› و(ابن ماجه) فى «سننه» (1854), 
و(مالك) في «الموظإ» (١١١١)ء‏ و(الشافعي) في «الرسالة» (ص۷٠۳)»‏ 
و(الطيالسيئ) فى «مسنده» (١۱۹۳)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه) (40/4)) 
المي في المسئله) (۲/ 550 (i‏ وراخهد) في (مسنده») (۲/ ”١‏ 
و7١‏ و٤۱۲‏ و15١١‏ و۱۳۰ و٩٤۱‏ و۳٥٠)»‏ و(الدارمي) في «سننه» (١۲۱۷)ء‏ 
و(عبد بن حميد) في «مسنده» (1/05)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) 
(6/”). و(ابن حبّان) في «(صحيحه) (1051 و١5001)»‏ و(أبو عوانة) في 
المسئله) (۳۸/۳ و١5‏ و707). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) /٤(‏ ۸۱)» 
و(الطبرانت) فى «الأوسط» .)١77/١(‏ و(الدارقطنئ) فى «سئنه» »)۷٤/۳(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى) (05/ ۳€ وV/‏ 1۸°( و(البخوئ) في شرح السَّنّة) 
(۲۲۸۷)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كله : حديث ابن عمر وا هذا: أخرجه مسلم. 
والنسائئ عن قتيبة» زاد مسلم : ومحمد بن رمح› عن الليث» وأخرجه بقية 
الأئمة الستة من طريق مالك» عن نافع» وفي رواية للبخاري : «(عن بيع أخيه) » 
وأخرجه مسلمء والنسائيع» وابن ماجه من رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
وزاد مسلم بعد قوله: دلا يخطب على خطبة أخيه»: «إلا أن يأذن له». انتهى 


(۱) «الفتح) /1١١(‏ الاة). 


لاه بات ما جَاءَ فى ي النَهي عَنٍ البَيْع عَلَى بيع أخ خيه ‏ حديث رقم (۱۲۹۱) 
> ل۷ل 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 
| - (منها): ما ترجم له المصنف نه وهو بيان ما جاء في النهي عن 
البيع على بيع أخيه . 
- (ومنها): بيان النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه» والنهي 
للتحريم على الصحيح» كما تقدم تحقيقه في النكاح. 
۳ - (ومنها): أن النهي إذا لم يترك الأول أو لم يأذن لهء وإلا فلا 
٤‏ - (ومنها): أن فيه چ ا وأنه تشريع ربانيئ جاء لإصلاح 
الفرد والمجتمع› > فهو دائماً يحث ل الألفة والمودّة» ويبعد كل ما من شأئة 
إحداث التباغض» والتعادي بين المسلمين» فلذلك نهى عن خطبة المسلم على 
خطبة أخيه؛ لئلا يحصل بينهما شقاق» وتنافر» فواجب المسلم نحو أخيه التودّد 
ليه بكلّ ما يستطيع» والقيام بنصرته» قال الله تعالى: «إتا الْمَؤْمسُونَ إحوه 4 
0 [الحجرات: .]٠١‏ وقال النبئ كل : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاً» متّفق عليه» وقال : «مَثْل المؤمنين في تواڏهم» وتراحمهم. 
وتعاطفهم مَثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمّى)ء متفق عليه» وأخرج مسلم عن أبي هريرة َيه قال: قال 
رسول الله كله : «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا 
يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناًء المسلم أخو المسلمء لا 
يظلمه» ولا يخذله» ولا يحقره» التقوى ها هناء ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات» بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم 
حرام» دمه» وماله» وعرضه)» والله تعالى أعلم 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ أبي هْرَيْرَة 


َه 
س م 


وصمر؟ 
قال ل الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا 


حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


ا تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوعَ عَنْ رول الل كله 
د فأما دی أن هريرة ويه : فأخرجه الشيخانء وأبو داودء 
55 ئي من طريق مالك» عن ا الزناد» عن الأعرج. عن ا هريرة في 
أثناء حديث : «لا تلقوا الركبان...»» وأخرجه الآئمة الستة» خلا أبا داود من 
رواية ابن عيبنة» عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» وزاد فيه 
مسلم في رواية: «(ولا ر ص Ss‏ سوم أخيها» ورواه مسلم أيضاً من 
رواية يونس» عن الزهري» ورواه أيضاً من رواية معمر» عن الزهريّ» بلفظ : 
«ولا يزد الرجل على بيع أخيه»» ورواه أيضاً من رواية العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» إلا أنه قال: «سوم أخيه». 

اد ران حاف تن ا فا رة انيد روان ادف عه 
الحسن» عن سمرة» أن رسول الله ية نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. 
أو يبتاع على بيعه. 

[تنبيه]: قال العراقئ ر اده : : في الباب مما لم يذكره المصنف: عن 
عقبة بن عامر» رواه مسلم من رواية عبد الرحمن بن شماسة»ء أنه سمع عقبة بن 
عامر على المنبرء يقول: إن رسول الله لله قال: «المؤمن أخو المؤّمن فلا 
يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يَذَرَ). 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى: حَدِيتُ ابن عْمَرَ 

وقد روي عَنِ ن لكب كل ئه قَالَ: ١لا‏ يسوم م الرجلْ عَلَى سوم أَخِيه). 
وَمَعْنَى ابيع في هَذَا الحَدِيثِ عن الي ي عِنْدَ نل بع عض أُمْلٍ العم : هو السّوم). 

فقوله: (قَالَ أبو عِيسَى : خان ابن 5 وا هذا (حَدِيِتْ حَسَنٌ 
صَّحِيحٌ) هو كما قال. وقد اتفق ق.عليه الشيكان ع كما أسلفقة: فيا 

وقوله: (وَقَدَ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» وكان الأولى أن بناؤه للفاعل؛ فقد 
أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذه قال: «نهى رسول الله يه عن 


(1) ثبت في بعض النسخ . 


- باب ما جَاءَ فى ي التي عَنِ الببْع عَلَى بيع خي خِيه ‏ حديث رقم (۱۲۹۱) 


التلقي» وأن يبتاع المهاجر للأعرابئ» وأن تشترط المرأة طلاق أختهاء وأن 
يستام الرجل على سَوْم أخيه» ونهى عن النجش» وعن التصرية». لفظ 
الجا 

ولفظ مسلم: عن أبي هريرة» عن النبي بيه قال: «لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه» ولا يسوم على سوم أخيه» ولا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على 
خالتهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفئ صحفتهاء ولتنكح» فإنما لها ما 
كتب الله لها) . 

(عنِ النَبئ كل أنه قَالَ: «لا يسوم الَجُل عَلَى سوم أَخِيه)) قال 
الفيومي ككلَدْةُ: سام البائع السلعة سَوْما» من باب قال: عَرَضها للبيع» وَسَامَهَا 
المشتري» واستامَهًا: طلب بيعهاء ومنه: (لا يسوم أَحَدَكُمْ عَلَى سَوْم ا 
أي : لا يشترء ويجوز حمله على البائع اشا وصورته: أن يَعْرض رجلٌ على 
المشتري سلعته بثمن» فيقول آخر: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن» فيكون 
النهي عامَّاً في البائع والمشتري» وقد تزاد الباء في المفعول» فيقال: سُّمْتُ بى 
وَالتَّسَاوْمُ بين اثنين» أن يَعْرض البائع السلعة بثمن» ويطلبها صاحبه بثمن دون 
الأول» وسَاوَمْتَةُ سِوَاماء وتَسَاوَمْنَاء وَاسْتَامَ على السلعة؛ أي: اسْتَامَ على 
u‏ ا 

ور (وَمَعْتَى البَبْعِ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنِ النَبِيّ يكل عِنْد : بَعْضٍ آهل 
العم : هُوَ السّوْمٌ) صورة السّوم : أن ا لسري فيقول المالك: رده 
لأبيعك جيرا نه مته أو.مثلة بار عص أو يقول: للمالك: استردة لامرن 
oy‏ بين لك هد بد oS‏ 
الآخرء كما سيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في معنى بيع الرجل على بيع 
أخيه» وحكمه: 

قال النووي رحمه الله تعالى ما حاصله: معنى «بيع الرجل على بيع 
أخيه»: هو أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار: افسّحُ هذا البيع» وأنا 


() «المصباح المنير» .)591/١(‏ 


2 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي أَبْوَابُ الْبْبُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
أبيعك مثله» بأرخصٌ من ثمنه» أو أجود منه بثمنه» ونحو ذلك» وهذا حرام» 
ويحرم أيضاً الشراء على شراء أخيه» وهو أن يقول للبائع» في مدة الخيار: 
افسخ هذا البيع» وأنا أشتريه منك» بأكثر من هذا الثمن» ونحو هذا. 

قال: وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيهء والشراء على شرائه» 
والسّوم على سَّوْمهء فلو خالف» وعَقّد فهو عاص› وينعقد البيع» هذا مذهب 
الشافعي› وأبي حنيفة وآخرين. وقال داود: لا ينعقد» وعن مالك روايتان» 
كالمذهبين» وجمهورهم على إباحة البيع والشراء» فيمن يزيد» وقال الشافعي : 
وكرهه بعض السلف. انتهى كلام النووي راڈ . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: معنى قوله مَلِيْدِ: «لا يبع بعضكم على 
بيع بعض»: أن الرجلين إذا تبايعاء فجاء آخر إلى المشتري في مدة الخيارء 
فقال: أنا أبيعك مثل هذه السلعةء دون هذا الثمن» أو أبيعك خيراً منها 
بثمنهاء أو دونه» أو عرض عليه سلعة» رغب فيها المشتري» ففَسّخ البيع› 
واشترى هذهء فهذا غير جائز؛ لنهي النبي بيه عنه» ولِمَّا فيه من الإضرار 
بالمسلم» والإفساد عليه» وكذلك إن اشترى على شراء أخيه» وهو أن يجيء 
إلى البائع» قبل لزوم العقد» فيدفع في المبيع أكثر من الثمن» الذي اشتري به. 
فهو محرّم أيضاً؛ لأنه في معنى المنهي عنه»ء ولأن الشراء يسمى بيعاً» فيدخل 
في النهي» ولآن النبي ياء نهى أن يخطب على خطبة أخيه» وهو في معنى 
اف ۰ | 

فإن خالف» وعَقد فالبيع باطل؛ لأنه منهي عنه» والنهي يقتضي الفساد. 
ويحتول أنه صحيح؛ لأن TS‏ يد اس أو قوله 
الذي هو س اليم م من أجله» وذلك سابقٌ على على البيع» ولآنه إذا صح الفسخ الذي 
حصل به الضرر» فالبيع المحصّل للمصلحة أولى» ولأن النهي لحقّ آدمي. 
فأشبه بيع النَّجَشء وهذا مذهب الشافعئّ. انتهى كلام ابن قدامة كاذه" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول ببطلان 


(۱) «شرح النوويّ على مسلم» (۳۹۸/۱۰). 
(۲( «المغني» لابن قدامة كُلَنْهُ (”/ .)٠١١ - ۳۰٣‏ 


بَابُ مَا جَاءَ في النَهي عَن البَيْع عَلَى بَيْع أخيه - حديث رقم (۱۲۹۱) 
کے ۳ | 

البيع؛ لأن النهي يقتضي الفساد. إلا إذا صرفه صارف إلى غيره» كبيع 
المصرّاة» وتلقّي الجَلّب» على ما تقدّم بيانه. والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في أقوال أهل العلم في معنى السوم على سوم أخيه. 
وحكمه: 

قال النووي رحمه الله تعالى ما حاصله: معنى «سوم الرجل على سوم 
أخيه»» هو أن يكون» قد اتفق مالك السلعةء والراغب فيها على البيع» ولم 
يعقداه» فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه» وهذا حرام بعد استقرار الثمن» وأما 
السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد» فليس بحرام. انتهى كلام النووي كاله" . 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: البيع على البيع حرام» وكذلك الشراء 
على الشراء» وهو أن يقول لمن اشترى سلعة» في زمن الخيار: افسَح لأبيعك 
بأنقص» أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد» وهو مجمع عليه. 

وأما السّومء فصورته أن يأخذ شيئاً ليشتريه» فيقول له: رُذّه لأبيعك خيراً 
منه بثمنه» أو مثله بأرخص» أو يقول للمالك: استردّه لاد تتريه اكه نا كدو 
ومحله بعد استقرار الثمن» وركون أحدهما إلى الآخرء فإن كان ذلك صريحاً: 
فلا خلاف في التحريم» وإن كان ظاهراً ففيه وجهان للشافعية. 

ونقّل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك» وقال: إن لفظ الحديث لا يدل 
عليه . 

وتعقّب بأنه لا بد من أمر مبيّن لموضع التحريم في السوم؛ لأن السوم 
في السلعة التي تباع فيمن يزيدء لا يحرم اتفاقاء كما نقله ابن عبد البرء فتعين 
أن السوم المحرم ما وقع فيه قَذر زائد على ذلك. 

وقد استثنى بعض الشافعية» من تحريم البيع والسوم على الآخَرء ما إذا 
لم يكن المشتري مغبونا غبنا فاحشاء وبه قال ابن حزم» واحتج بحديث: 
«الدينُ النصيحة»» لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم» فله أن يُعَرّفه أن 
قيمتها كذاء وأنك إن بعتها بكذا مغبون» من غير أن يزيد فيهاء فيجمع بذلك 
بين المصلحتين . 


.)۳۹۸/۱۰( «شرح النوويّ على مسلم»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذق ارات وع عَنْ رَسُولٍ الله لا 

وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكورء مع تأثيم فاعله» وعند 
المالكية» والحنابلة في فساده روايتان» وبه جزم آهل الظاهر. والله أعلم. 
انتهى کلام الحافظ كر . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه المالكية» والحنابلة» وهل 
الظاهر من فساد البيع هو الأرجح عندي ؛ لأن النهي للفساد. والله تعالى أعلم . 

وقال ابن قدامة زحمه الله تعالى ما حاصله: سوم الرجل على سوم أخيه: 
لا يخلو من أربعة أقسام : 

[أحدها]: أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع» فهذا يحرم السوم 
على غير ذلك المشتري» وهو الذي تناوله النهي . 

[الثاني]: أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضاء فلا يحرم السوم؛ لأن 
النبئ بء باع فيمن يزيدء قال: وهذا أيضا إجماع المسلمين» يبيعون في 
أسواقهم بالمزايدة. 

[الثالث]: أن لا يوجد منه ما يدل على الرضاء ولا على عدمه» فلا 
يجوز له السوم أيضاًء ولا الزيادة؛ استدلالاً بحديث فاطمة بنت قيس» حين 
ذكرث للنبئ كَل أن معاوية» وأبا جهم خطباهاء فأمرها أن تنكح أسامة» وقد 
نهى عن الخطبة على خطبة أخيه؛ كما نهى عن السوم على سوم آخيه» فما 
أبيحَ في أحدهماء أبيح في الآخر. 

[الرابع]: أن يظهر منه ما يدل على الرضاء من غير تصريح»› فقال 
القاضي: لا تحرم المساومة» وذكر أن أحمد نص عليه في الخطبة» استدلالا 
بحديث فاطمة» ولأن الأصل إباحة السوم» والخطبة» فحرم منه ما وجد فيه 
التصريح بالرضاء وما عداه يبقى على الأصل» ولو قيل بالتحريم ها هنا: لكان 
وخا ا فإن النهي عام» خرجت منه الصور المخصوصة بأدلتهاء فتبقى 
هذه الصورة على مقتضى العموم» ولأنه وجد منه دليل الرضاء فأشبه ما لو 
صرّح به» ولا يضر اختلاف الدليل بعد التساوي في الدلالة» وليس في حديث 
فاطمة ما يدل على الرضا؛ لأنها جاءت مستشيرة للنبئ كله وليس ذلك دليلاً 


. )۸۸ /0( «فتح الباري»‎ )١( 


- بات ما جَاءَ فى ي النّهُي عَنٍ البَيْع عَلَى بَيِع أخِيه - حدیث رقم (۱۲۹۱) Ae‏ 
کے کک | ۳۸٥١‏ | سے 


على الرضاء فكيف ترضى» وقد نهاها النبئ ييه بقوله: «لا تفوتينا بنفسك»؟ 
ا ا لو 
قدامة ا وهو بيحث مضل والله تعالى 5 

[تنبيه]: قال القاضي ابن كج من الشافعيّة: تحريم البيع على بيع أخيه أن 
لا يكون المشتري مغبونا غبنا مُمْرطأء فإن كان فله أن يُعرّفه» ويبيع على بيعه؛ 
لأنه ضَرّبٍ من النصيحة. قال النووي: هذا الشرط انفرد به ابن كجّء وهو 

قال ولي الدين: ووافقه اش جرم فمّال: وأما من رأى المساوم» أو 
البائع لا يريد الرجوع إلى القيمة» لكن يريد عَبّن صاحبه بغير علمه» فهذا فرض 
عليه نصيحة المسلمء فقد خرج عن هذا النهي بقول رسول الله كَل : «الدين 
النصيحة». انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن كج» ووافقه عليه ابن 
حزم هو الذي لا يتجه عندي غيره. والله تعالى أعلم . 
في ذلك ارتفع التحريم على الصحيح› وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه 
مسلم في «صحيحه) من طريق عبيد الله» عن نافع : «لا يبيع الرجل على بيع 
أخيه ‏ ولا يخطب على خطبة أخيه ‏ إلا أن يأذن له) . قال في «الفتح» : قوله: 
«إلا أن يأذن له» يَحْتَمل أن يكون استثناء من الحكمين» كما هو قاعدة 
الشافعئ. ويَحْتَمِل أن يختصٌ بالأخيرء ويؤيّد الثاني رواية البخاريّ في 
«النكاح» من طريق ابن جريج» عن نافع» بلفظ: «نهى أن يبيع الرجل على بيع 
أخيه» ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» حتى يترك الخاطب قبلهء أو يأذن 
له الخاطب»» ومن ثم نشأ خلافٌ للشافعيّة: هل يختصٌ ذلك بالنكاح» أو 
يلتحق به البيع في ذلك؟ والصحيح عدم الفرق. انتهى كلام الحافظ كاه" . 


.)3"08- ١5 /5( «المغنى» لابن قدامة کله‎ )١( 
.)817/5( «فتح الباري»‎ )۲( 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 


7= 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم الفرق هو الذي يظهر لي؛ لأن النهي 
كان لحقّهء فإذا أذن فقد زال المانع» وقد أخرج الحديث المذكور النسائي 
بلفظ : رلا يبيع الرجل على بيع أخيه » حتى يبتاع › أو يذر) . والله تعالى أعلم . 
وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي كان قال : 


 )١7490(‏ (حَدَثَنَا حُمَيْدُ بن مَسْعَدَةَ قَالّ: حَدَثَنَا الْمُعْتَمِرُ بن سُلَّيْمَانَ 
5 سے 0° > 2 و ها ان ضر 5 0 م م موك م 20 ے۹ ر > ملعو 
قال : سَمِعْتُ لينا يُحَدَّتْء عَنْ يَحْيَى بن عَبَّادِ عَنْ أنس. عَنْ أي ةه أنه 
قال: يا نَبِيَ الله إني اشْتَرَيْتْ حَمْراً لأيتام في حِجْري. قال: «أهرقٍ الحَمْرَ 
وَاكسر الدّنَانَ»). / 

5 ب لله 
رجال هدا الإسناد : تة 

١‏ - (حمَيد بن مَسْعَدَة) بن المبارك السام بالمهملة ‏ أو الباهلئ 
البصريٰ› دوف !100 دم لي ا 600/1١‏ . 1 

۲ - (المعتمرٌ بن سَليمَانَ) الت أبو محمد البصري› يبلقب الطفيل› 
ثقة» من كار 3 تقدم في «الطهارة» 7/577 .5١‏ 

۳ - (ليَث) بن أبي سَّليم بن زُنيم ‏ بالزاي» والنون» مصغراً ‏ واسم أبيه 
أيمن› وقيل : أنس» وقيل غير ذلك» صدوق» اختلط دا ولم يتميز حليثه» 
فترك [1] تقدم في «الصلاة» .۲۱۸/٠١‏ 

٤‏ - (يَحَبّى بن عَبّاد) بن شيبان بن مالك الأنصاريّ السّلميّ» أبو هبيرة 
الأرت» ثقة .]٤[‏ 

روى عن أبيه» وجده أبي يحيى شيبان» وله صحبة» وأنس» وجابر» وأم 
الدرداءء و سعد بن جبير › وأرسل عن خباب بن الأرتٌّ» وأبي هريره . 

وروی عنه سليمان التيميّ؛ وحريث بن أبي مطرء وليث بن أبي سَليمء 
ومجالد بن سعيد» وعبد المجيد بن سهيل › واسماغيل الا ومسعر »› وغيرهم. 


- بَابُ مَا جَاءَ في بَيّع الخَمُر٬‏ وَالنهُي عَنْ ذَلَِ - حديث رقم (۱۲۹۲) 
1 ۷ اد 

قال النسائى: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: كوفي ثقة. وذكره ابن حبان 
فى «الثقات»» وقال: مات فى ولاية يوسف بن عمر على العراق. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفردا» ومسلم. والأربعةع وليس له في 
هذا الكتاب إلا حديثان فقطء. هذاء والحديث التالى» وله في (صحيح مسلم) 
حديث عن أنس في النهي عن اتخاذ الخمر خلاً» وهو الحديث الآتي في 
الباب التالى : 

ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك الصحابئ الشهير َيِه تقدم في «الطهارة» 4/ 50. 

5 - (أبُو طَلَحَةً) Ns‏ الأنصاري النجَاريٌ 
الصحابئ المشهور بكنيته» من كبار الصحابة وو > شهد ترا .وها ده 
مات سنه أربع وثلائیں» وقال انو زرعة الدمشقي : عاش بعل النبى كَل أربعين 
نة( تقدم في (الحج» /NT‏ 11\. 


(عَنْ أبي طَلْحَةً) زيد بن سهل الصحابيّ المشهور يليه (أَنَهُ قَالَ: يَا 
نْبِيَ الله إني اشَتَرَيَتٌ خَمْرا أ لأيْتام) صفة ل«خمراً»» أو متعلّق ب«اشتريت»» 
وقوله: (فِي ججځري) ؛ أ فى ای وهو صفة ل«أيتام». 

وقال الشارح: قوله: «لأيتام» صفة «خمراً»؛ أي: اشتريتها للتخليل» كذا 

ويحتمل أن يتعلق ب(اشتریت» ؛ ا اشتريتها لأجلهم. ويكون هذا قبل 
التحريم» ثم سأل عن حكمها بعد التحريم هل ألقيهء أو أهريقه؟ فيكون في 
معنى الحديث السابق» يعني : حديث أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم» 
فلمانزلت المائدة شالت رسول الله و عنه؟ وقلت: إنه ليتيم» فقال: 
«أهريقوه»» رواه الترمذيّ. ويناسبه معنى رواية أبى داود أنه سأل النبك لا عن 
أيتام ورثوا خمرا؟ قال: «أهرقها»ء قال: أفلا أجعلها خلاً؟ قال: «لا»» كذا 
فى «اللمعات"'' . 


.و 


.)007/5( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الْببُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ كه 

(قَالَ) النبي بي جواباً عن هذا السؤال: ««أَمْرِقٍ الخَمْرَّ) قال 
العراقئ ر ا4 : هكذا وقع في الأصول: «أهرق» بإثبات الهمزةء وهي لغة 
ضعيفة» على أن يكون ماضيه: أهرق بسكون» والصواب فى الماضى: هَرَاق» 
بفتح الهاء» وزيادة ألف بعد الراءء وفي المضارع : ا الهاءء والأمر 
منه : هرق» بحذف الهمزة» قاله الجوهري في «الصحاح»» وبه ورد الحديث في 
قصة بول الأعرابئ: «هَرِيقوا على بوله ذنوبا من ماء». انتهى . 

وقال الفيّومئ كَُأَنْهُ: رَاقَ الما والدم» وغيرّةٌ رَيْقاَ من باب باع : 
انصب» ويتعدى بالهمزة» فيقال: أرَاقَهُ صاحبه» والفاعل : : مریق؛ ا 
مراف و وتبدل الهمزة هاء» فيقال: هَرَاقَهء والأصل : هَرَيَقَه وزان دحرجه» 


لياه تفتح الهاء ء من المضارع› فيقال: يهّريقه. ا د 
وتفتح من وعد والمفعول أيضاًء فيقال: مهريق› ومُهراق فال ارو الف 
[من الطويل]: 

وَإن شِمَايئي عَبْرَةٌ مُهَرَاقَة 


والأمر: هرق ماءك» والأصل: هَرْيقُ وزان دَخرخ» وقد يُجمع بين الهاء 
والهمزة» فيقال: أَهْرَاقَهُ يُهْرِيقُهُ» ساكن الهاء؛ تشبيهاً له بأسطاع يُسطيع» كأن 
الها بدت عرض عن حركة الياء في الأصل» ولهذا لا يصير الفعل بهذه 
الزيادة يات ودعا ا هرق ساكن الهاء. 

وفي «التهذيب»: من قال: أَهْرَقْتُ فهو خطأ في القياس» ومنهم من 
يجعل الهاء كأنها أصلء ويقول: هرفتهُ ا 
هن اله كانت راف الدَمَاءَ» بالبئاء للمفعول» 0 5-57 على التمييد) 
وحور الرقع على بتار الفعل إليهاء والأصل: : ان دماؤهاء لکن جعلت 
الألف واللام بدلا 3 الإضافة» كقوله تعالى: ##عَْفَدَةٌ الاج [البقرة: 
[Yo‏ أي : نكاحها. ان و 

وقوله: (وَاكْسِرٍ الدَّنَانَه) بكسر الدال جمع الدَّنّْء وهو طَرْفهاء وإنما أمر 
بكسره؛ لنجاسته بتشرّبهاء وعدم إمكان تطهيره» أو مبالغة للزجر عنهاء وعما 


(۱) «المصباح المنیر» .)١5/8/١(‏ 


8 - بَابُ مَا جَاءَ في بَيْع الجَمْرِء وَالنَهْي عَنْ ذَلَِ ‏ حديث رقم (۱۲۹۲) 


قارّّهاء كما كان التغليظ في أول الأمرء ثم نسخ» كذا في «المرقاة»» ذكره 
الشارح . 

قال الجامع عفا الله عنه: التعليل بأنه للمبالغة في الزجر هو الأولى؛ لأن 
نجاسة الخمر مختلف فيهاء ولا يوجد نص صريح على نجاستهاء كما حققته 
في غير هذا الموضعء فتنّه . والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ العراقئ كُلَنْةُ: الأمر بكسر الدّنان حَمّله الشافعي والجمهور 
على الندب؛ جا لهم. وكذلك ما ورد من شق زقاق الخمرهء وقد قيل: إنه 
إنما أمّر بكسر دنانه» وشقٌ زقاقه؛ لأنها لا تعود تصلح لغيره؛ لغلبة رائحته. 
وطعمه»ء والظاهر انه أراد بذلك الزجرء ويَحْتَمِل أنهم لو سألوه أن يُبقوهاء 
ويغسلوها لرخص لهم في ذلك» كما وقع في قصة خيبر في القدور التي طبخ 
فيها لحوم الحمرء فقد أمرهم بإراقتهاء وكسر القدورء فقالوا له: أو نغسلها؟ 
قال: «أوْ ذلك»» فأمرهم ولا بكسرها؛ زجراً لهم عن العَؤد لذلك» فلمًا 
سألوه التخفيف بالاقتصار على غسلها أذن لهم فيه. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبى طلحة وليه هذا حسن دون قوله: «واكسر 
الدنان»). ١‏ 

[فإن قلت]: كيف يحسّنء وفي سنده ليث بن ابي سَليم» وهو ضعيف؟ 

[قلت]: إنما حسّن لشواهده» فأحاديث الباب كلها تشهد لهء إلا قوله: 
«واكسر الدنان)» فتنبه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /٥۸(‏ ۱۲۹۲)» و(الطبرانئ) فى «الكبير» ٤۷١١(‏ 
و11 و0)4114 و(الدارقطنئ) في «سننه» (4/ 4275170 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَال'*: وَفِي البّابٍ عَنْ جَابِرٍ 
وَعَائْشَة وَأَبِي سَعِيِد» وَابْنِ مَسَعُودٍء وَابْنٍ عُمَرَء وَأَنْسِ) . 


i‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الْبُيُوعَ عَنْ رول اله كله 
قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السنّة وو 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث جابر ذهب لهه : فأخرجه الأئمة الستة» من رواية يزيد ؛ ا 
ENE‏ عن جابر بن عبد الله» أنه سمع رسول الله ا 
يقول عام الفتح» وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمرهء والميتة» 
والخنزير» والأصنام. . .» الحديث» وسيأتي بعد هذا بباب - إن شاء الله تعالى -. 

؟- .وأما حديث عَايْشَة وَيِينا: فأخرجه الأئمة الستة» خلا الترمذي من 
رواية أبي الضحى» عن مسروق» عن عائشة» قالت: لما نزلت الآيات من آخر 
١سورة‏ البقرة» خرج رسول الله َء فاقترأهن على الناس» ثم نهى عن التجارة 
في الخمر» وفي رواية: فحرّم التجارة في الخمر. 

*“ وَأما حديث أبي سَعِيدٍ ت : فأخرجه مسلم من رواية سعيد 
الجُريريّ» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: سمعت رسول الله 4لا 
يخطب في المدينةء قال: «يا أيها الناس إن الله ك يَعَرّض بالخمرء ولعل الله 
سينزل ف أمراً فمن كان عنده منها شيء فليبعه» ولينتفع به)» قال: فما لبثنا 
إلا يسيراً حتى قال يَكِةِ: «إن الله حرّم الخمرء فمن أدركته هذه الآية» وعنده 
منها شيء٠‏ فلا يشرب» ولا يبع»» قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها 
في طريق المدينة» فسفكوها. 

٤‏ - وَأما حديث ابن مَسْعَودٍ ويه : فرواه البزار في «مسنده»» قال: ثنا 
أبو الربيع » سعد يو ا و ثنا عيسى بن أبي عيسى» عن 
الشعبين» عن علقمة» عن عبد الهء قال: «لعن رسول الله يي الخمرء 
ارس وساقيهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء. والمحمولة إليه. 
وبائعهاء ومبتاعهاء وآکل ثمنها)»ء قال: وهذا الحديث لا يعلم رواه عن 
الشعبئ › عرد غا عن هين :الله إل عرس + بن أبي عيسى . 

قال الحافظ الهيثمي : وفيه عيسى د بن أبي عيسى الحناط»ء وهو ضعيف . 
انتهى”"“» وقال في «التقريب»: متروك. 


.)64/5( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


5 )۱۲۹۲( باب مَا جَاءَ في بَيْع الخَمُر٬ وَالنهي عَنْ ذَلِكَ  حديث رقم‎ - ٨ 
العسسسش اک بللللبل ب ب #8431 أ‎ 


كه وَأما حديث ابن عَمَرَ و#ها: فأخرجه أبو داودء وابن ماجه من رواية 
ىسعو بو عيب سين تن هيك لاد لاقن 4 | هما امنا رطم ول انال 
سوك الله ية : «لعن الله الخمرء ايه وساقيهاء. وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه»» لفظ أبي داود» وزاد ابن 
ماجه: «وآكل ا 

ولابن عمر ويه حديث آخر: رواه أحمد فى «مسنده» من رواية 
عبد الواحد البنانعن» عن ابن عمرء مرفوعا فى آخر 59 قال فيه: «وكذلك 
ثمن الخمر عليكم حرام. ۰ 

5 اما ديت َس ونه : فأخرجه المصئف في هذا الباب» وسنتكلم 
N E‏ 

(المسألة الرابعة): قال العراقيّ ّ4 في الباب مما لم يذكره 
المصئف أله : عن ابن عباس» غير الحديث المتقدم له وائ هريرة» 
والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن عمروء وكيسان بن عبد الله» وعلىٌ بن أبي 
طالب» وعبد الرحمن بن غنم : 

فأما حديث ابن عباس #9ا: فأخرجه مسلم" والنسائئ”" من رواية 
عبد الرحمن بن وَعْلة السَّبَيِىَء أنه سأل عبد الله بن عباس عما يُعصر من 
العنب؟ فقال ابن عباس :إن زجلا أهدق لرمنول: الله كله زاورة حمر فقال له 
رسول الله يك : «هل علمت أن الله حرمها؟» قال: لاء فسارٌ إنساناًء فقال 
رسول الله ل : e‏ فقال: أمرته ببيعهاء فقال: «إن الذي حرم شربها 
حرم بيعهاا. قال : ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها . 

وأما حديث أبي هريرة و : فأخرجه أبو داود”*' من رواية معاوية بن 
صالح. عن عبد الله بن بخت» عن أي الزناد» عن الأعرج. عن أي هريرة› 
أن رسول الله ئة قال: «إن رسول الله ي حرّم الخمرء وثمنهاء وحرّم الميتة 


.)١1610/94( حديث صحيح. (۲) مسلم‎ )١( 
.)۳٤۸٥( أبو داود‎ )٤( .)5555( النسائي‎ )۳( 


- إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
وثمنهاء وحرم الخنزير وثمنه»"'» وأورده ابن عدي في «الكامل» في ترجمة 
معاوية بن صالح . 

ورانا خف الو حا ي وة ادو خايد"" مقا من رر 
عروة بن المغيرة» عن أبيه قال: قال رسول الله كل : امن باع الخمر فَلْيْسَمَّص 
الخنازير»” '". قيل: معناه: من استحل بيع الخمر فليستحل تقطيع لحم الخنزير 
وبيعه) 5 فرق 38 والله أعلم . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو وقا: فأخرجه أحمدء من رواية أسامة بن 
زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذّه قال: سمعت رسول الله ٤ه‏ عام 
الفتح» وهو بمكة يقول: (إن الله حرم بيع الخمر»ء والميتة» والخنزير. . 
الحدرى0. 

وأما تعدييق كسان :فأ خرجة أحمة أبضا من رواية ابنه نافع بن 
کیسان» أن أباه أخبره» أنه كان يتّجر فى زمان رسول الله كه وأنه أقبل من 
الغافة ون شمر ف اا ان ردا اجار ان رول الله كاذه افا كديا 
رسول الله جئتك بشراب جيد» فقال رسول الله بي «إنها قد خرّمت» وحخرّم 
ثمنها»» فانطلق كيسان إلى الزقاق» فأخذ بأرجلهاء ثم أهراقها . 

وأما حديث علي بن أبي طالب ذه : فرواه الحاكم في «علوم الحديث» 
من رواية الحسن بن ذكوان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» 
عن علىئّ» أن النبئ بي نهى عن الميتة» وعن ثمن الخمرء والحمر الأهلية. . 
الحديث» ثم حكى عن محمد بن نصر أنه قال: هذا حديث لم يسمعه 
الحسن بن ذكوان من حبيب بن أبي ثابت؛ وذلك أن محمد بن يحيى ثناء قال: 
ثنا أبو معمرء حدثني عبد الوارث» عن الحسن بن ذكوان» عن عَمرو بن 
الد عن خیب ين ابي تة ورو هلا :متك الصليت و فلت الح 
هه ر الجا ها ف الى الاس والمشرين» .وهو رف الما لس 


(۳) حديث ضعيف ؛ لجهالة عمر بن بيان. (5) قال الهيثمئ : رجاله ثقات . 
)0( قال الهيثمي : وفي إسناده نافع بن كيسان» وهو مستور. 


- بَابُ ما جَاءَ في بيع الجَمْرِء وَالنْهْي عَنْ ذلك حديث رقم (1797) 
۴۳ے 

وأما حديث عبد الرحمن بن غنم: فرواه أحمد أيضاً من رواية شهر بن 
خوشب» قال: حذثتى عبد الرخمن بن.غعو» أن الداري"'" كان يهندئ 
لرسول الله ئة كل عام راوية خمرء فلما كان عام حرمت فجاء براوية» فلما 
نظر إليه ضحكء. قال: «هل شعرت أنها حرمت بعدك؟)» قال: يا رسول الله 
أفلا أبيعهاء فأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله ككِِ: «لعن الله اليهود...» الحديث 
وفي آخره: «وإن الخمر حرام» وثمنها حرام)ء قالها ثلاث" . 

قال العراقي: هكذا ترجم أحمد في «مسنده» لعبد الرحمن بن غنم 
وجعله صحابيّاً وكذا عدّه غير واحد من الصحابة» منهم يحيى بن بكيرء وأبو 
سعيد بن يونس» قال ابن عبد البرّ: كان مسلماً في عهد رسول الله ياء ولم 
وا وال الفا د وان خاد وف رواحت إن تابي وهو المسيور. 
انتهى . 

(المسألة الخامسة): : في شرح قوله: (قَال انق غ 
طَلْحَةء رَوَى النَّوْرِيُ هَذَا الحَدِيتَ» عَن السديّء عَنْ يَحْيّى بْنِ عَباوِ» عن انس 
أنَّ ابا طَلحَة كان عنده وَهَذَا اصح مِنْ حَدِيثِ اللَّيث) . 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: حَدِيتُ أبي طَلْحَة) الأنصاري ول المذكور 
آنفاً» (رَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (الَّوْرِيٌُ)؛ أي: سفيان الثوري» 
وقولهة (هذا الاو كان الأولى أذ يفول رواف اة که ل بى 
(عَن السَّدَّيّ) الكبير» وهو إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي» وسيأتي في الباب 
ا (عن يَحَيَى بن عَبَّادِ) المذكور في السند الماضي› (عن أنس) وله يفيه (أَنَّ 
با طلحَةً) الأنصاري (کانْ عنده)؛ يعنى: أن السدي جعله من مسند آنس»› لا 
من مسند أبي طلحة» و ای > فإنه جعله من مسند أبي 

طلحة» وليث ضعيف» والسديّ وثقوه» فروايته تكون محفوظة» كما أشار إليه 


- 


بقوله: (وَهَذَا)؛ ای كونه من مسد انس (أُصَحٌ مِنْ حَدِيثِ اللَيْثْ) بن ا 


8 دیف 95 


. 5 يعني : تميماً الداريّ الصحابي المعروف‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۳( 


]حاف الطالب الأحوذف بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
او ا ير رت 


سليم» ورواية السدي تأتي في الباب التالي» وسنشرحها هناك إن شاء الله 
تعالى -. 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي ا قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: سمت هذه الترجمة من بعض النسخ . 

وقوله: أن يُتَخَذْ الخمر» ببناء الفعل نتروا ار «الخمر» لغة أثبته 
بعضهم» قال الفيّومي 45: الكَمْرٌ معروفة» تُذكّرء وتؤّنث» فيقال: هو الحَمْرٌء 
وهي الخُمْرٌء وقال الأصمعّ: الخْمْرٌ أنثى» وأنكر التذكير» ويجوز دخول الهاء. 
فيقال: الحَمْرٌَ على أنها قطعة من الخُمْر» كما يقال: كنا في لحمة» وتبيذة» 
وعَسّلة؛ أي: في قطعة من كلّ شيء منهاء ويُجمع الخَمْرٌ على الحُمُورِء مثل 
لس وفلوس» ويقال: هي اسم لكل مسكر حَامَرَ العقلَ؛ أي: غطاه. انتهى""' . 

(۱۲۹۳) - (حَدَْنَا محمد بر بن بَشَارِء قال: حَدَثَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدِء قَالَ: 
لتا سيا عَنِ السدّي» عَنْ يََْى بن باو عن نس بن مالك قَالَ: سكل 
التي لا : اَذ الحمرٌ خَلَا؟ قال : «ل»). 
رجال هذا الاسناد : سند : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) العبدي» أبو بكر البصري المعروف ببندار» ثقةٌ 
]١[‏ تقدم في «الطهارة» 3 

۲ - (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان البصري الإمام الحجة الناقد المشهور [4] 

تقدم في «الطهارة» 000 

۳ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفئ الإمام الحجة الفقيه المشهور ۷1] 
تقدم في «الطهارة» ”/ 7. 

؛ - (السَّدّيٌ) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد 
الكوفن» صدوق يَهِمُ» ورُمي بالتشيع [4] تقدم في «الصوم» 57/ 87. 


.)187- ۱۸۱/۱( «المصباح المنير»‎ )١( 


4 باب اهي اَن يُتَخَذَ الخَمْرُ حلا - حديث رقم (179) 0 
سس بلك |e‏ #4 | ل 


[تنبيه]: قوله: «السَّدَيْ» بضمٌ السين» وتشديد الدال المهملتين: نسبة إلى 
سَدّة المسجد الجامع بالكوفة» كان يبيع بها المقانع» والسَّدّة: الباب». 
و«المقانع»: ما تلفٌ به المرأة رأسهاء وهو السدي الكبير الاعور. 

وأما السديّ الصغير» فهو محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل بن 
عبد الرحمن» حفيد السذي الما يروي التفسير عن الكلبئّ؛ له عي 
منكر الحديث» أفاده فى «اللباب)» وقال في «التقريب»: متهم بالكل 

والباقيان ذكرا فی الات الماضي: 


ف الحديث : 
عَنْ انس بن مَالِك) وليه : أنه (قال: سيل لبي كل أَيْتَخَذْ الخَمْرْ) ببناء 
۳ للمفعول» وقد تقدّم أ م أن الخمر تذكرة ويؤنخ: . (خَلة) e‏ 
المعجمة» وتشديد اللام : قال ابن سيده: هو: ما ا ن عفر اوت 
وغيره» وقال ابن ذريد: هو عرب صحيح» وفي الحديث: انعم الإدام الخل»» 
واحدته: حَلّة» يُذهب بها إلى الطائفة منهء قاله في «اللسان»”". 
(قَالَ) النبى يلا جوابا عن هذا السؤال: («لا»)؛ أي: لا تخللوا الخمرء 
فإنه لا يجوزء قال النووي كاله : : هذا دليل الشافعئ والجمهور أنه لا يجوز 
تخليل الخمرء ولا تطهر بالتخليل؛ هذا إذا خللها بخبزء أو بَصَلء أو خَميرة» 
أو غير ذلك» مما يُلْقَى فيهاء ذوى حاف على لجاستها يجين م ألقي فيهاء 
رلا يليو هذا الكل هده أبذاء لأ عسل دولا بقيرة» أما ادا تقلت من الشعس 
إلى الظلّ» أو من الظل إلى الشمسء ففي طهارتها وجهان لأصحابنا: أصحهما : 
تَظهُرء وهذا الذي ذكرناه من أنها لا تظهر إذا خللت بإلقاء شيء فيهاء هو مذهب 
الشافعئ» وأحمد» والجمهورء وقال الأوزاعي. والليث» وأبو حنيفة: تظهرء 
وعن مالك ثلاث روايات: أصحها عنه: أن التخليل حرام» فلو خللها عصى› 
وظهرت» والثانية: حرام» ولا تطهرء والثالثة: حلال» وتطهرء وأجمعوا على 


.)١٠١/۲( راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)5١١/١١( «التقريب» (۳۱۸). (۳) «لسان العرب»‎ )۲( 


a‏ حاف الطالب الأحوذي بشرح جام الاما الترمذي-أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الہ كله 
أنها إذا الات ها خا طت وقد خكن عو من اا ها لا 
لمر اناس عله ذبن مححوض اسان ادن قلق E‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن القول بنجاسة الخمر وإن قاله 
ا فهو محل نر فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبئ كَْنْهُ: نهيه كك عن اتخاذ الخمر خلا ظاهرٌ في تحريم ذلك» 
وبه قالت طائفة من آهل العلم» وروي عن عمر له ذإبْه» وبه قال الزهري» وكرهه 
مالك» وقال أبو حنيفة : لان و الو الكو ور a E‏ 
هذا الحديث؟ ومع سببه الذي خرج عليه» وهو: أن اننا روف اناا طا سال 
النبئ ية عن أيتام ورثوا خمراً: أنجعله خلا؟ قال: «لا)”''. فهراقه» فلو كان 
هذا جائزاً لكان قد ضيّع على الأيتام مالهم» ولوجب الضمان على من أراقها 
عليهم» وهو: أبو طلحة» وكل ذلك لم يلزم» فدل ذلك على فساد ذلك القول. 

وهذا الخدت نضا يدل على أن الخمر ل تملك رجه وهو مدهت 
الشافعيٌ» وقال بعض المالكية : إنها تملك وليس بصحيح ؛ إذ لا ت د 
أحد من المسلمين» ولا يجوز له التصِرّف فيها إلا بالإراقة» ولا ينتفع بهاء 
فأيّ معنى لقول من قال: إنه يملكها؟! غير أنه يطلق لفظ التمليك بالمجاز 
المحض» والله أعلم . 

[تنبيه] : لو تخلّلت الخمر بأمر من الله لأحلت ولا خلاف في ذلك على 
ما حكاه القاضي عبد الوهاب» فأمًا لو خلّلها أدميّ فقد َي ؛ لاقتحامه النهي. 
ثم إنها تحل وتطهرء على الرواية الظاهرة عن مالك» وعنه رواية أخرى: أنها 

قال الجامع: هذا القول هو الصحيح؛ للنهي في هذا الحديث» وهو 
للتحريم» والتحريم يقتضي الفسادء والله تعالى أعلم . 


.)٠١١/١۳( «شرح النووئ»‎ )١( 
حديث سحن : رواه أبو داود في «سئنه» (757/7”) ولفظه: أن أبا طلحة سأل‎ )۲( 


النبي ا عن أيتام زوا ا قال : «أهرقها»» قال : أفلا أجعلها اد ؟ قال: 
(ل)» ورواه أ لوك 2 ((مسنده) (۳/ ٠‏ 9 (. 


۹ - بات النَهي أَنْ يُتَخَدَ الحَمْرُ خَلَاْ ‏ حديث رقم (159) 
|= 

وقال الشافعي: إنها تحل وهي على النجاسة» قال القرطبي: وهذا 
ضعيف لوجهين : 

اخداهياًة بات م يما دا تاا ها 

والثاني: أن الموجب للتحريم والتنجيس وهو الشدَّة؛ قد زال» فيزول 
الحكم. 

فان قبل : هلك أن الشدة قن زالكه لكن بقيت علة أخرى اجس وهو 
فا اوغا الي لاله ي اا الت غا للخل 
ممازجته للوعاء النجس» فتنجست بما خالطها من نجاسة الوعاء. 

فالجواب: أن الوعاء حين استحالت الخمر خلا طاهرٌ لطهارة ما تعلق به 
فيه؛ .إذ هو الآن جزء من الخل الذي في الوعاء. 

فإِنْ قيل: فيلزم على هذا أن يزول حكم النجاسة عن المحل بغير الماءء 
وليس بأصلكم؟ 

فالجواب: إلا وإن لم يكن ذلك أصلناء فقد خرج عن ذلك الأصل الكل 
فروع: كالْمَحْرّجينء وذيل المرأة» والخف» والنعل إذا تعلقت بها أرواث 
الدواب» وكالسّيف الصقيل» وغير هذا مما استثني عن ذلك الأصل بحكم 
الدليل الخاص» فيمكن أن تَلْحق هذه المسألة بتلك المواضع» والتحقيق في 
الجواب ما أشرنا إليه» من أن عين ما حكمنا بنجاسته لأجله قد طهرء فالمتعلق 
به الآن طاهرٌ لا نجس» فالوعاء ليس بنجس . انتهى كلام القرطبي كُأَلهُ. 
انتهى 17 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن القول بنجاسة الخمرء محل نظر؛ 
إذ لا دليل على ذلك. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


١ 


يها 


010( «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) (ه/ ٦°‏ - ۲۱). 


0 حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله كه 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصثف) (9۹/ 14۳( و(مسلم) في «(صحیحه» (19875١)غ‏ 
و(أبو داود) فى «سئنه) »)۳٦۷٥(‏ و(أحمذ) فى «مسئله) (۱۱۹/۳ و١۱۸‏ 
و76)» و(الدارمي) في «سئنه» (۲۱۲۱)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (4040 
و٥٤)»‏ و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار» (ه لاا و٣۳۳۳‏ و۷٣٣٣‏ 
و۳۳۳۸ و7775). و(أبو عوانة) في «مسنده» .)۱١۷ /٥(‏ و(الدارقطنئ) في 
«سننه» (5/ .)۲٠٠‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (07”7/7» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى7"©: هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
أخرجه مسلم في «صحيحه»» كما أسلفته آنفا . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم تخليل الخمر : 

قال أبو عبد الله القرطبي كا في «تفسيره»: ذهب جمهور الفقهاء إلى 
أن الم لآ نحو فلا لاحت .زلر اجار تخلينينا :من كان ورن الله كل 
ليدع الرجل أن يفتح المزادة» حتى يذهب ما فيها"''؛ لأن الخل مال» وقد نَهَى 
عن إضاعة المال» ولا يقول أحد فيمن أراق خمراً على مسلمء أنه أتلف له 
مالاأ» وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمراً ليتيم» واستؤذن بيه في تخليلهاء 
فقال: «لا»» ونهى عن ذلك. ذهب إلى هذا طائفة من العلماءء من أهل 
الحديث والرأي» وإليه مال سحنون بن سعيد. 

وقال آخرون: لا بأس بتخليل الخمرء ولا بأس بأكل ما تخلل منها 
بمعالجة آدميئّ» أو غيرهاء وهو قول الثوريّ» والأوزاعيئ» والليث بن سعدء 
والكوفيين . 


(0) ثبت في بعض النسخ . 

(۲) يعنى به: ما تقدم لمسلم فى «البيوع» عن عبد الرحمن بن وعلة السبائن من أهل 
مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يُعصّر من العنب» فقال ابن عباس : إن رجلا 
أهدى لرسول الله ييه راوية خمرء فقال له رسول الله ككل : «هل علمت أن الله قد 
حرّمها؟» قال: لاء فسارٌ إنساناًء فقال له رسول الله كِ: «بم ساررته؟» فقال: 
أمرته ببيعهاء فقال: «إن الذي حرم شربها حرّم بيعها»» قال: ففتح المزادة حتى 


۹ - باب النَهَى أَنْ يُنَخَدَ الحَمْرُ حلا - حديث رقم (9؟1) 0 
6ت آ09تصتتت ج بين | ا 


وقال أبو حنيفة: إن طرح فيها المسك» والملح» فصارت مُرَبّى. 
وتحولت عن حال الخمر جازء وخالفه محمد بن الحسن في المربى» وقال: 
لا تعالّج الخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده. 

قال أبو عمر ابن عبد البرٌ: احتج العراقيون في تخليل الخمر بأبي 
الدرداء» وهو ما يروّى عن أبي إدريس الخولاني› عن ا الدرداء من وجه 
ليس بالقوي» أنه كان يأكل المربى منه» ويقول: دبغته الشمس والملح» وخالفه 
عمر بن الخطاب» وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمرء وليس في رأي 
أحد حجة مع الستة» وبالله التوفيق . 

وقد يَحْتَمِل أن يكون المنع من تخليلهاء كان في بدء الإسلام عند نزول 
تحريمها؛ لئلا يستدام حبْسها لقرب العهد بشربهاء إرادة لقطع العادة في ذلك 
وإذا كان كذلك لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذ» والأمر بإراقتها ما يمنع 
من أكلها إذا خللت. 

ورَوّى أشهب عن مالك قال: إذا خَلل النصرانى خمراً فلا بأس بأكله. 
la,‏ الل وهل الروارة SNES‏ 
كتابه» والصحيح ما قاله مالك في رواية ابن القاسم. وابن وهب أنه لا يحل 
لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلاء ولا يبيعهاء ولكن ليهرقها . 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه» أن الخمر إذا تخللت بذاتهاء أن أكل 
ذلك الخل حلال» وهو قول عمر بن الخطاب» وقبيصةء وابن شهاب» وربيعة» 
وأحد قولي الشافعئ» وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه. انتهى0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور من أن 
تخليل الخمر حرام» لا يجوز لمسلم أن يفعله» فلو فعله لا تكون حلالاً هو الحقٌّ؛ 
لوضوح حجته» فإن حديث الباب صريح في النهي» والنهي للتحريم» فتبصّر. 

وأما مسألة كون الخمر نجسةء فقد قدّمنا أنه وإن ذهب إليه الجمهورء إلا 
أنه لا دليل عليه» فالقول بطهارتها أظهر دليلاً: فتأمل بالإمعانء والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 


.)۲۹۰ /٩( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللو لا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يِه قال 


)۱۲۹٤(‏ - احَاكَا عبد اله ِي مين قَالَّ: سَمِعْتٌ أبَا عَاصِم» عَنْ 

. شَبِيبٍ بْنِ بشرء عَنْ أَنْسٍ بن مَالِكِ قالّ: لَعَنَّ رَسُولُ لله ككل ذ ر القدر 
3 عَاصِرَمَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَشَارِبَهَاء وَحَامِلَّهَاء وَالْمَحْمُولَةٌ إِلَيّه e‏ 
وَبَائِعَهَاء وَآكلٌ تَمَنِهَاء وَالمُشْئّرِي لَهَاء وَالمُشَْرَاةٌ لَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ مَيِير)ء أبو عبد الرحمن المروزيّ الزاهد» ثقةٌ عابدٌ 
][١[‏ تقدم في «الصلاة» ۷ 

1" - (أ بُو عَاضِم) الضحاك بن مخلد الشيباني النبيل البصري» ثقةء ثبت 

[4] تقدم في «الصلاة» ٠50/١١:‏ 2 

۳ - (شييبٌ - بوزن طويل - ابن بشر) ويقال: ابن عبد الله» أبو بشر 
البجليّ الكوفيَ» صدوق» يخطىء .]١[‏ 

روى عن أنس» وعكرمة» وعنه إسرائيل وسعيد بن سالم القدّاح» وأبو 
بكر الداهريّ» وعنبسة بن عبد الرحمن القرشيّ» وأحمد بن بشر الكوفيّ» وأبو 
عاصم الضحاك بن مخلد 

قال 0 اتن معين ‏ فة فال ولم يرو عله عي أبى غاض. 
وقال أبو حاتم: ليّن الحديث» حديثه حديث الشيوخ. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: يخطىء كثيراً . 

تفرّد به المصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

. (أَنْسُ بْنُ مَالك) ديه تقدّم في السند الماضي‎ - ٤ 


شرح الحديث : 

(حَنْ اتس بْن مَالِك) ي أنه (قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الل ي)؛ أي : دعا الله 
تعالى أن تعد هو لاه من رحمتهء وقوله: (فِي الخمر) ظرفية مجازية» أو 
تعليلية؛ أي: في شأنهاء أو لأجلها. (عَشَرَة)؛ أي: عشرة أشخاص› 
(عَاصِرَهَا) بالنصب بدلاً عن المفعول به» وهو من يعصرها بنفسه لنفسهء أو 


۹ _ بَابُ النَّهْي أَنْ يُنَخَدَ الخَمْرُ خَلَاَ- حديث رقم (1794) 


لغيره (وَمعْتَصِرَهَا)؛ أي : من يطلب عصرها لنفسه. أو لغيره» قال في 
«الصحاح»: اعتصرت عصيراً : اتخذته» وقال الأشرفيّ: قد يكون عَصّره لغيره» 
والمعتصر: من يعتصر لنفسه» نحو كال» واكتال» وَفْصَدء وافتصد. 

(وَشَارَِهَاء وَحَامِلَّهَاء وَالمَحْمُولّةَ إِلَيْه)؛ أي: من يطلب أن يحملها أحد 
إليه. (وَسَاقِيَهَاء وَبَابَعَهَا)؛ ا عاقدها» ولو كان وكيلاً أو دالا (وَآكل 
نَمَنْهَا) بالمد؛ ا متناوله باي وجه كان» وخص الأكل ؛ لآنه أغلب وجوه 
الانتفاع. قال الطيبي : ومن باع العنب من العاصر› فاخ ثمنه» فهو أحقٌّ 

(وَالمُشْتَري)؛ أي: للشرب» أو للتجارة بالوكالة» أو غيرهاء (لَهَا)؛ أي 
للخمر» (والمشترًاة ) بصيغة اسم المفعول؛ أي: الذي اشتّريت الخمر له. 

قال 00 ال : في هذا الحديث أن النبئ َيه لعن هؤلاء العشرة في 
NE‏ كما في حديث ابن عمر: أن الله لعنهم. 
وفى حديث ابن عباس : أن جبريل أخبره أن الله لعنهم»› وقل ذكر هؤلاع. ولم 
يرتبوا على ترتيبهم في الإثم» ولا على ترتيبهم في الوجودء ولكنه أتى بهم 
بصيغة الواو ال لا تقتضى ما 

قال ابن العربي : فأما نژلھم» وترتيبهم من جهة الوجود. فهو المعتصر› 
ثم العاصرء ثم البائع» ثم آكل الثمن» ثم المشتري» ثم الحامل» ثم المحمولة 
إليهء ثم المشتراة له» ثم الساقي» ثم م 

وأما من جهة كثرة الإثم» وعِظم الوزرء فهو الشارب» ثم الأكل ثمنهاء 
ثم و“ ثم الساقي› وسائرهم يتقاربون ي الدركات في الإثم» قال: وقد 

يجتمع الكل منها في شخص واحد» وقد يج يجتمع البعض نعوذ بالله من تضاعف 
السيغات وأصلها. 

قال العراقي: في جَعله البائع أعظم وزرا من الساقي نظرء فإن البائع من 
الوسائل» والساقي مباشر للمعصية» فينبغي أن يكون أعظم وزرا؛ لأن البيع قد 

وقال في «فيض القدير»: وفيه أنه يحرم بيع السك قال شيخ الإسلام 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الل يل 

7 س 
زكريا: وجه الدلالة: أنه يدل على النهي عن التسبب إلى الحرام» وهذا منه» 
وأخذ منه الشيخ أنه يحرم بيع الحشيشة» ويُعَرّر باتعها. وآكلها. انتهى"' . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس بن مالك ويه هذا صحيح"" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)١7595/09(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (۳۳۸۱)» 
و(الضياء) فى «المختارة» (5/ )»١‏ ولالطبراني) في «الأوسط) (۲/ 97)., والله 
ان الي 1 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مس . 

وقد روي تخو هَذَا عَنِ ابن عَبَّاسٍِء وَابِْنِ مَسْعُووٍء وَابْنِ ْمَرَ عَنٍ 

فقوله: (هَدًا)؛ أي: الحديث المذكورء (حَدِيتُ غُريبٌ مِنْ حَدِيثِ أنس) 
تفرد به شبيب بن بشر. ْ ْ 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (نَحْوٌ هَذَا عَن 
ان عَبّاس) أشار به إلى ما أخرجه أحمد» وصححه ابن حبّانء والحاكم من 
طريق مالك بن خير الزياديّ» أن مالك بن سعد التجيبئ حدثه أنه سمع ابن 
عباس يقول: سمعت رسول الله به يقول: «أتاني جبريل» فقال: يا محمد 
إن الله ك لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليهء وبائعهاء ومبتاعهاء وساقيهاء ومستقيها». 

وقوله: (وَابْن مَسْعُودا") أشار به إلى ما أخرجه الطبرانئ في «الكبير» من 
طريق عيسى بن أبي عيسى الحناط» عن الشعبيَء عن علقمة» عن ابن مسعودء 


.)1737 /٥( راجع: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ كُأَنْهُ‎ )١( 
فقول بعضهم: إن شبيب بن بشر ضعيف غير صحيح › فقد وثقه أبن معين» اش‎ 6 
. لحديثه هذا شواهد كما يأتى بعذء فتنبه‎ 


(۳) ذكر ابن مسعود ساقط من بعض النسخ . 


4 باب النَهِي أَنْ يُنَخَذَّ الجَمْرُ خَلا- حديث رقم )۱۲۹٤(‏ 7 
م يي ا 


أف ا كلل قال رتست لمر وفنا سينا وسا اة عاضا 
ال وقد تقدم ريا ٤‏ .وقببى متروك: 

وقوله: (وَابْنِ عَمَرَ) أشار به إلى ما أخرجه أبو داود في «سننه» من طريق 
عبد العزيز بن عمرء عن أبي علقمة مولاهم» وعبد الرحمن بن عبد الله 
الغافقن» أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله يكلِةِ: «لعن الله الخمرء 
وكاريها وساقها ب :4 ديك وقد عنم ريا وهر ميديم 

وقوله: (عنِ النبئ كك)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة: ابن عبّاس» وابن 
مسعود» وابن عمر و رووه عن النبي كَل . 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي يله في 
اأشرحه) : 

(الأولى): قوله: استّدل به للشافعيّ في وجوب إراقة الخمرء وأنه لا 
يجوز تخميرهاء ولا تأخيرها لتتخمر بنفسهاء سواء فيه المحترمة» وهي التي 
رت الخلة رر الم وي الى صرت ت المرية ».ولي :سه 
أنه يجوز تأخير المحترمة لتتخمر بنفسهاء أو بنقلها من الشمس إلى الظل» 
و عفان ا رجاء صيرورتها خلا لَمَا أمر النبئ ية أبا طلحة 
بإراقتها مع كونها مالاً للأيتام الا ا الأوصياء بتنمية أموالهم» مع كون أبي 
طلحة اشتراها في حالة جلها قبل التحريم» ومع ذلك فأمر بإراقة الخمر» وكسر 
الدنان؛ زجراً لهم عن إبقاتها؛ لأنها مألوفة» فإذا بقيت ربما دعا ذلك النفس 
والشيطان إلى شربهاء وكذلك بقاء آنيتها ربما دعا إلى اتخاذ خمر فيه. 

وقد اختلف العلماء في جواز تأخير الخمر لتتخذ خلا أو تخلل بنفسها 
على أربعة أقوال: 

أحدها: التحريم» كما تقدم. 

الثاني : الإباحة» وهو قول 2 حنيفة كما شر بدباغ الجلد النجس . 

والثالث: الكراهة» وهو قول مالك. وحملوا الأمر بالإراقة على الندب. 

والرابع: أن التخليل مندوب» وهو قول بعض الحنفية ولم يبق عليهم من 
الأحكام الخمسة إلا او ولولا الشناعة لقال به بعض من قال بالندب. 

(الثانية): قوله وده : : أجاب بعض من ذهب إلى عدم القول بتحريم 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذت ‏ أَبْوَابُ المع عَنْ رَسُولٍ اللو يك 


التخليل بأن بعض ما ذهب إليه الشافعيّ في الأمر بكسر الدّنان ذهبنا إليه في 
الأمر بالإراقة» وإن كان كلا الأمرين للزجر والتنفير. 

وأجاب بعضهم بضعف الحديث» وهو القاضي أبو بكر ابن العربيّ» 
فقال: إنه لا يصح لا من حديث أبي طلحة. ولا من حديث أنس أيضا؛ 
لتفرد السدي به» وما قاله مردود» فالسدي هو الكبير» واسمه إسماعيل بن 
عبد الرحمن» وثقه يحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» والنسائيّ» وابن 
عديٰ» واحتج بن مسلمء وأخرج له في «صحيحه)» هذا الحديث وغيره. 
وصححه الترمذيّ كما تقدم» وقد تكلم في السديّ غير واحد بجرح غير مفسّرء 
فلا يقبل» والله أعلم. انتهى . 

(الثالثة): قوله: استدل بالأمر بإراقة الخمر وبتحريم بيعها على نجاستهاء 
حكاه ابن دقيق العيد. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستدلال فيه نظر؛ فقد حرم ييه بيع 
الأصنام» فهل يدل على نجاستها؟ وحرّم وَصْل الشعر بالشعرء فهل يدل على 
نجاسته؟ وتناول السمٌ حرام» فهل يدل على نجساته؟ فتأمله بالإمعان. والله 
تعالى أعلم. 

(الرابعة): قوله: فيه دليل على أن من أراق خمر النصارى» فإنه لا 
غرامة عليه» قال الخطابئ: لأنه لا ثمن له. 

(الخامسة): قوله: فيه جواز لعن أهل المعاصي بذكر وصف المعصية من 
غير تعيين» كقوله: «لعن الله شارب الخمر)ء «لعن الله السارق». «لعن الله من 
غَيّر منار الآأرض»» ونحو ذلك فأما تعيينه باسمه فلا يجوز؛ لِمَا روى البخاري 
أن النعيمان أتي به تملا فأمر به النبي بي فضرب» فقال عمر بن الخطاب: 
تعفد ا ارا کو فقال النبى 6ه : «لا تلعنهء. فإنه يحب الله 
ورسوله)» فنهاه عن لعتته. 

[فإن قيل]: ليس نهيه عن لعنته لكونه معيّناً» فإنه علل النهي بكونه 
يحب الله ورسوله اء وقد صح عن عمر أنه بلغه أن سمرة باع حمر فقال: 
لعن الله سمرة» فهذا عمر المنهيّ عن لعن نعيمان قد لعن سمرة معينا؟ 

والجواب: أن تعليل النبئ بيه في حق نعيمان يدخل فيه كل مؤمن؛ لآن 


(1۲4) بَابُ ما جَاءَ فی اختلاب امَو اشِي بعر إِذْنِ الأرْبَاب - حديث رقم‎ - ٠٠ 


كل مؤمن يحب الله ورسوله ۰ وإن تفاوتت درجاتهم فى المحبة. وأراد 
ذلك أنه لمن اققا فان لاف تظين الانمان. .ولا يحب الله« ووسولة اه 
وأما لعن عمر لسمرة فقد اختّلفت الرواية» ففي بعضها: قاتل الله سمرة» ومع 
هذا فالحجة فى قوله» وفعله ككل دون غيره» والله 0 ان 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي رده قا 


أي : بغير إذن أرباب المواشي› وهي جمع الماشية. قال في «القاموس) : 
الماشية: الإبل» والغنم. انتهى. وقال في «النهاية»: الماشية جَمُْعها: 
ا وهي اسم يقع على الإبل» والبقرء والغنم» وأكثر ما يستعمل في 
الغنم. انتهى. قاله الشارح كاه . 

)۱۲۹٥(‏ - (حَدَنَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحَْى بْنُ خَلَفء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الأعغلّى. 


عن س ید سَعِيدٍء عَنْ قتادة» عَنِ الحَسَّنء > عن سمر i‏ بن جندب» 3 الى عله ا ل قَال: 


ذا أنى اخم على مایت وذ گان فيها ايها ناء إن أيه 1 
أَحَدُ 


6 صر صر 


ل فلبحتلت تَلِيَحْتَلِبْء وَلْيَسْرَبْء وَإِنْ N‏ تاثا فَإِنْ أحَائه 


4 


قا فإِنْ لم يجبه بحبه أَحَدّ فليحتلكب لىل َلِيَحْتَلتء وَلِيَشْرَت. ولا يَحمِل)). 
رجال هذا الاسناد : سنّة : 

١‏ - (أَبُو سَّلَمَةَ يَحْبَى بْنْ خَلّف) الباهليّ البصري» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (عَبْدُ الأغلّى) بن عبد الأعلى السَّامىٌء أبو محمد البصري» ثقةّ [۸] 
تقدم في «الصلاة» ۲١۱/۷٤‏ . 

۳ - (سَعِيدٌ) بن أبي عَرُوبة مهُران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري. 

ثقة» حافظء له تصانيف» كثير التدليس» واختلّطء. وكان من أثبت الناس في 
قتادة [1] تقدم في فى «الطهارة» ۲۳/ .١‏ 


)١(‏ «تحفة الأحوذئ» (56/:5ه). 


ا تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
٤‏ - (قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسيَء أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت 
يُدلْسء رأس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» .19/١6‏ 
(الحَسَنْ) بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسار الأنصاري 
مولاهم» ثقةء فقية» فاضلٌء مشهورء وكان يرسل كثيراًء ويدلّسء رأس أهل 
الطبقة [۳] تقدم في «الطهارة» .5١/1١1‏ 

5 - (سَمْرَةَ بْنُ جُنْدبٍ) بن هلال الفزاري» حليف الأنصارء الصحابيٌ 
المشهورء مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين» تقدم في «الصلاة» ١ .187/5١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصنف كال وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» وفيه رواية تابعي عن تابعىٌ. 
شرح لجار 

(عَنْ سَمُْرَةَ بن جُنْدبٍ) له (أَنَّ النبِيَ يله قَالَ: «إِذَا تى أَحَدُكُمْ عَلَى 
مَاشِيَةِ) قال الطيبئ : أا مقع ةة وعداه باعل 46 اه مح رل 


وجعل الماشية بمنزلة المضيف» وفيه معنى حسن التعليل» وهذا إذا كان 
الضيف النازل مضطرًاً فن 0 3 صَاحِبهَا e‏ ون 9 
ويجور ار (فَإِنْ أذنَ لَه فُلبَحْتَلت فَلْبَحْتَلِبء وَلِيَشْرَثْء وَِنْْلَمْ يكن فيا أَحَهُ 


فَلِيُصَوّتْ) بتشديد الواو؛ أي : فليصِخ. ولْيُنادٍ (كلاثاً)؛ أي: ثلاث مرّات» 
(فَإِنْ أَجَابَهُ اح كَلْيَسْتَأُوِنْهُ فَإن لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْء وَلْبَعْرَثء وَلَا 
يَحول»)؛ أ م ا 

قال الحافظ العراقئ كُبَنُهُ: استدل به أحمدء وإسحاق على أنه يجوز 
لابن السبيل إذا مر يكيم ولم يجد صاحبهاء أو راعيها أن ينادي ثلاثاًء فان لم 
يجبه خلت يه من غير أن يحمل ؛ لهذا الحديث» واستدل لهما انها 
بقصة الهجرة. ورت 5 بكر والنبئ َي من غنم الراعي في ذلك» فأذن له. 

والظاهر: إنما يأذن إذا أَذِنَ له المالك في ذلك» وقد تقدمت بقية الأجوبة 
عن ذلك في : «باب ما جاء ذ في الرخصة في أكل الثمرة للمار به». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أحمدء وإسحاق هو الحقّ؛ لصحة 


)٠۲۹١( بَابُ مَا جَاء في احْتِلَابٍ الْمَوَاشِي بِقَيْر إِذْنِ الأَرْبَاب  حديث رقم‎ - ٠ 

يلل ل لل ------_-_--- ل حت 
دوف البات وهو فطلى:: ليبس فيه تقد نحالة الضرورة .ولا برحو 
الضمان» فتبصّر بالإنصاف. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث سمرة بن جندب به هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (50/ »)۱۲۹٩‏ و(أبو داود) فى «سئنه» (2)75519 
و(الطبرانئ) فى «الكبير) Ay ›»)٦۸۷۸و ٦۸۷۷(‏ فى «(مستخرجه) 
)١١40(‏ تعليقاًء و(الروياني) في «مسنده» (؟/ 4204 و(البيهقي) في «الكبرى) 
(۹/ 0" والله تعالى أعلم . ١‏ ا 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ'': وَفِي الاب عَنْ عُمَرَء وَأَبِي 


قَالَ EE‏ ل حَِثُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ» وَالعَمَلْ 
عَلَى هَذَا عند َع بَعْضٍ أَهْلٍ العِلمء ويه يَقُولُ أَحْمَدُء وَإِسْحَاقُ . 

وال علي ابن ايض : سَمَاعَ الحَسَنِ مِنْ سَمْرَةَ صَحِبحٌ. وذ تكلم بَعْضُ 
آهل الحَدِيثِ فِي رِوَايَةٍ الحَسَن عَنْ سَمُرَةَ وَقَالُوا: إِنّمَا يُحَدّتْ عن صَحِيفَةَ 
سر . 

فقوله: (قال : وفي الباب عن عَمَرَّ وَأبي سَعِيد) آاشاز بهذا إلى أن هذين 
الصحابيّين وإ رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث ابن عر ا : فأخرجه الي وأبو و من 
رواية مالك» عن نافع» عن ابن عمر» عر عن اللي 200 انه قال: «لا يحتلبنٌ أحد 
ماشية امرئ بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تؤتّى مشربته» فتُكسر خزانته» فينتقل 


(۱) ثبت في بعض النسخ . 
(۲) ثبت في بعض النسخ . (۳) البخاري (۲۳۰۳)» مسلم .)1١755(‏ 
)٤(‏ أبو داود (577؟). 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
طعامه. فإنما تحزن لهم ضروع مواشيهم أظعمتهم . > فلا يحتلبن أحد ماشية أحد 
إلا بإذنه»» وأخرجه مسلمء وابن 5 من رواية الليث» عن نافع. 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ بلفظ: «عن عمر» بدل: عن «ابن عمراء 
وهو غلطء فليتنيّه . 

؟- وَأما حديث أبن فيد مي ضَبْه: فرواه ابن ماجه بإسناد صحيح» من 
رواية أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله کل : «إذا أتيت ت على يل 
فناده ثلاث مرات» فإن أجابك» وإلا فاشرب من غير أن تفسد. . .» الحديث. 
وقد تقدم في: «باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمارٌ بها»» وله طريق 
آخر عند أحمد» وقد تقدم هتاك 

وذكر الحافظ هذا الحديث في «الفتح)ء وقال: أخرجه ابن ماجه» 
والطحاوي» وصححه ابن حبان» والحاكم. انتهى . 

[تنبيه]: قال 0 ا4 : في الباب مما لم يذكره المصنف: عن أبي 
هريرة» رواه ابن ماجه"") من رواية الحجاج»› وهو ابن أرطاة» عن سليط بن 
عبد الله الطهويّ. عن ذهيل بن عوف بن شماخ الطهوي» قال: ثنا أبو هريرة 
قال: بينما نحن مع رسول الله ي في سفر إذ رأينا إبلآً مصرورة بعِضاه 
الشجرء فثبنا إليهاء فنادانا رسول الله ياء فرجعنا إليهء فقال: «إن هذه الإبل 
لأهل بيت من المسلمين» هو قوتهم ويُمِنُهم بعد الله أيسرّكم لو رجعتم إلى 
مزاودكم. ين ما فيها قد ذهب به؟» قالوا: لاء قال: «فإن هذا كذلك». 
زاد فى بعض بعض النسخ : قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ قال : 
«قگل» ولا تحمل» واشرب» ولا تحمل». 

ورواه البزار فى «مسنده»» وقال فى آخره: فقال رجل: فما لأحدنا من 
u a‏ قال لباكل» ويشريه :ول جيل )ه ونه انكلم ننه 
البخاري» فقال: إسناده مجهول . 

وقوله: (قَال اتو e‏ دیف CE‏ نحل ماي صَحِيحٌ) قال 
الحافظ في «الفتح»: إسناده صحيح إلى الحسن» فمن صحح سماعه من سمرة 


110 ابر اتح OT‏ (۲) ثبت في بعض النسخ . 


1 )١795( باب مَا جَاء في احْتِلَّابٍ الْمَوَاشِي بِثَيْرِ إِذْنِ الأَرْبَاب  حديث رقم‎ - ٠ 
عي ل 2 2 2222222 2 22 ل‎ 


صححه» ومن لا أعله بالانقطاع» لكن له شواهد» من أقواها حديث أبي 
سعيكل 6 فذكره. وقل تقدم أنفا . 

وقوله: (غرِيبٌ) لعل غرابته لتفرّد الحسن به عن سمرة طب . 

وقوله: (وَالعَمّل على هذا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث من أن 
فق أن على ماشية» وصاحبها عندهاء فليستأذنه. وليشرس» وإن لم يكن 
7 معهاء فليّنادٍ ثلاثء فإنه أجابه» وإلا فليحتلب» وليشربء» ولا يحمل. 

عند بعد بَعْضٍ أُمْلٍ اليلم» وبه ل مَدُء وَإِسْحَاقٌ) قال في شرح السّنّة) : العمل 

00 يعني : عاى دويق ابن عمر المذكور عند أكثر أهل العلمء أنه لا 
يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذن» إلا إذا اضطر فى مخمصة. ويَضْمَن» 
وقيل: لا ضمان عليه؛ لأن الشرع أباحه له. وذهب أحمد» وإسحاق»› 
وغيرهما إلى إباحته لغير المضطر أيضاًء إذا لم يكن المالك حاضراًء فإن أبا 
بكر َيه حلب لرسول الله ية لبنا من غنم رجل من قريش» يرعاها عبد له 
وصاحبها غائب» في هجرته إلى المدينة . 

وَلِمّا روى الحسن عن سمرة أن النبئ يي قال: «إذا أتى أحدكم على 
ماشية. . .») الحديث . 

وقد رخص بعضهم لابن السبيل في أكل ثمار الغير؛ ولِمَا روي عن ابن 
عمر ويا بإسناد غريب» عن النبئ بي قال: «من دخل حائطاً ليأكل» غير متخذ 
خبنة» فلا شىء عليه)» . 

وعند أكثرهم: لا يباح إلا بإذن المالك» إلا بضرورة مجاعة» كما سبق. 

قال التوربشتئ: وحَمّل بعضهم هذه الأحاديث على المجاعة والضرورة؛ 
لأنها إلا تقاوم النصرص التي وردت في تحريم مال المسلم. أن 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ أنه يجوز الأكل» والشرب على الصفة 
التى وردت هذا الحديث وغيره؛ لصحة الأ حاديث بذلك› وقد تقدم تحقيق ر 
البحث في هذا مستوفى في: «باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للماة 
بها) برقم )0€/ (\YAT‏ فراجعه تستفد علماً م وبالله تعالى التوفيق 

5-9 سي ن المي : 00 الحَسَنٍ) البصري لين شكرة بن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي-أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سإ ١١‏ اک سے 


ةه وَقَالُوا : إِنّمَا يُحَدّثْ عَنْ صَحِيفَةٍ سَمْرَة وقال المصتف في : «باب كراهية 
بيع ea‏ بالحيوان نسيئة»: سماع الحسن من سمرة صحيح» هكذا قال على 
ابن المدينئ وغيره. انتهى . 

وقال الحافظ فى «تهذيب التهذيب»: وأما رواية الحسن عن سمرة بن 
جندب » ففي «صحيح البخاري» نهنا غا م ادن العقيقة» وقد روى عنه 
نسخة كبيرة» غالبها فى «السنن» الأربعة» وعند على ابن المدينئ أن كلها 
سماعء وكذا حكى ال عن البخاري» وقال يحيى القطان» وآخرون: هي 
كتاب» وذلك لا يقتضي الانقطاع . 

وفي «مسند أحمد) : حدّثنا هشيم» عن حميد الطويل» وقال: جاء رجل 
إلى الحسن» فقال: إن عبداً له أبَقء وإنه نَدَر إن يقدر عليه أن يقطع يده» فقال 
الحسن: حدّثنا سمرة» قال: قلما خطبنا رسول الله يلو خطبة إلا أمر فيها 
اا و ع المدلة ‏ ووا في مها عة مه لر يجدييف: لي وتال 
أبو داود عقب حديث سليمان بن ا عن أبيه في الصلاة: دلت هذه 
الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة» قال الحافظ: ولم يظهر لي وجه 
الدلالة بعدٌ. انتهي . 

وقد طوّل الحافظ الزيلعي البحث في سماع الحسن من سمرة» أحببت 
بطوله إيراده؛ لفوائده: 

قال اله : 

وفي سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: أنه سمع منه مطلقاًء وهو قول ابن المدينئ» .ذكره عنه البخاري 
في أول «تاريخه الوسط)» فقال: حدّثنا الحميدي» ثنا سفيان» عن إسرائيل 
قال: سمعت الحسن يقول: ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمرء قال على : 
سماع الحسن من سمرة صحيح. انتهى» ونقله 00 كتابه فقال في 
«باب الصلاة الوسطى»: قال محمد بن إسماعيل - يعنى: البخاري -: قال على 
- يعني : ابن المدينيئ -: سماع الحسن من سمرة A‏ 


.)770 /۲( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


۰ - بَابُ ما جَاء في احتِلاب الْمَوَاشِي بِعَيْر إِذْنِ الأَرْبَاب ‏ حديث رقم EH )٠۲۹۵(‏ 


قال: ولم بحسن شيخنا علاء الدين» فقال مقلداً لغيره: قال الترمذي : 
سماع الحسن من سمرة عندي صحيح› والترمذي لم يقل ذلك» فإنما نقله عن 
البخاري» عن ابن المدينئ» كما ذكرناه» ولكن الظاهر من الترمذيّ أنه يختار 
هذا القول» فإنه صحح فى «كتابه») عدة أحاديث» من رواية الحسن» عن 
سمرة» واختار الحاكم هذا القول. فقال في «المستدرك» بعد أن أخرج حديث 
الحسن عن سمرة: إن النبئ ييل كانت له سكتتان: سكتة إذا كبر» وسكتة إذا 
فرغ من قراءته. ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة» فإنه سمع منه. 
انتهى. وأخرج فى «كتابه» عدة أحاديث من رواية الحسن» عن سمرة» وقال فى 
بعضها: على شرط البخاريً» وقال في «كتاب البيوع» بعد أن روى حديث 
الحسن» عن سمرة: أن النبئ يي نهى عن بيع الشاة باللحم: وقد احتج 
البخاري بالحسن عن سمرة. انتهن . 

القول الثاني: أنه لم يسمع منه شيئاء واختاره ابن حبان فى (صحيحه)ء 
فقال في النوع الرابع من القسم الحامسن بعد أن رزوی بحديك الخسن غن 
سمرة: إن النبئ به كانت له سكتتان: والحسن لم يسمغ من سمرة شا : 
انتهى . 

وقال صاحب (التنقيح»: قال ابن معين: الحسن لم يلق سمرة» وقال 
شعبة: الحسن لم يسمع من سمرة. وقال البرديجي : أحاديث الحسن عن سمرة 
کتاب» ولا يثبت عنه حديث قال فيه: سمعت سمرة. انتهى كلامه. 

القول الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقطء قاله النسائئ» وإليه مال 
الدارقطنئ فى «سننه»». فقال فى حديث السكتتين: والحسن اختلف فى سماعه 
من سمرة» ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة فيما قاله قريش بن أنس . انتهى . 

واختاره عبد الحى فی «أحكامه»» فقال عند ذكره هذا الحديث: والحسن 
لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» واختاره البزار فى «مسنده»» فقال فى 
آخر ترجمة سعيد بن المسيّب» عن أبي هريره : والحسن سمع من سمرة حديث 
العقيقة» ثم رَغِبٍ عن السماع عنه» ولمّا رجع إلى ولده أخرجوا له صحيفة 
سمعوها من أبيهم. فكان يرويها عنه من غير أن يخبر بسماع؛ لأنه لم يسمعها 
منه. انتهى . 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوِع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وروی البخاري فى «تاريخه» عن عبد الله بن أبى الأسودء عن قريش بن 
حديثه فش العقيقة؟ فسالته» فقال: سمعثه من سمرة» وعن البخاري رواه 
الترمذي ون «(جامعه) بسئده ومتنه» ورواه انمتا عن هارون بن عبد الله » عن 
فريش › وقال عبد الغني : رده رن ين اسه عن حبيب بن الشهيد» وقد 
رده آخرون» وقالوا: لا يصح له سماع مله . انتهى . 

قال البزار فى «مسنده» فى آخر ترجمة سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة: 
يُدركهم» وكان صادقا متأولاً فى ذلك» فيقول: حدثناء وخطبناء ويعنى . قومه 
الذين دوا وخطيوا بالبصرة. فأما الذين سمع منهم: فهم أنس بن مالك». 
ومعقل بن يسار» وعبد الله بن مغفل› وعائذ بن عمروء وأبو برزة» 
وعبد الرحمن بن سمرة» وعمران بن حصين» وأبو بكرة» وسمع من سوار بن 
عمرو. وعمرو بن تغلب»› وسعد» مولى اتی بكرة» وروى عن عثمان ن أب 
العاص»› و منه» وروی عن محمد بن مسلمة» ولا بعد سماعه منه. 

وأما قوله: خطبنا ابن عباس بالبصرة» فقد أنكر عليه؛ لأن ابن عباس 
كان بالبصرة أيام الجمل» وقَدِم الحسن أيام صفين» فلم يدركه بالبصرة» وتأول 
قوله: خطبنا؛ أي: خطب أهل البصرة» وكذلك قال: حدثنا الأسود بن سريع» 
والأسود قَدِم يوم الجمل»› فلم يره. ولكن معنا" معدي أهل البصرة . 

وقال عل بن زيد» عن الحسن : إن سراقة بن مالك حدثهم› وإنما حدث 
فق ا ولذلك لم يقل ١‏ ي 

وروى عن أبي موسى الأشعري» وأبو موس إنما کان بالبصرة أيام عمر»› 
فلا أحسبه سمع منه» وقد رأى جماعة جلّة: منهم عثمان بن عفان» وقد حدّث 
عن اسيك الستيسء عن أبي موسى» وغعة فسن ير عاد وحدث عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء ولا أعلمه سمع من واحد منهماء وحدّث عن 
جندب بن عبد الله البجليّ بأحاديث عن النبي كَل وبأحاديث رواها عن 
جندب» عن حليفة. وحدّث عن النعمان بن بشير» ولا أحسبه سمع منه؛ لأن 


- بَابُ مَا جَاء في احْتِلَابٍ الْمَوَاشِي بِثَيْرِ إِذْنِ الأرْبَاب ‏ حديث رقم (1798) 
الك ا كاد قفا الا ا دده ند مر اتا ا ل 1011 1 1 ١11‏ لل 


النعمان لا نعلمه دخل البصرة» وإنما كان بالكوفة» وقد رأيته يحدث عن رجل 
عنه» وحدث عن عقبة بن عامر بشك» فقال: عن سمرة» أو عقبة» وقال: 
يونس» عن الحسن» عن عقبة من غير شك› ولا أحسبه سمع منه» وحدث عن 
عبادة بن الصامت› ولم يسمع منه» وبينهما خطاب بن عبد الله» وحدث عن 
سلمة بن المحبق» ولم يسمع منه» وبينهما حول بن قتادة» وقبيصة» وحدث عن 
صعصعة بن معاوية» وحدث عن عتبة بن غزوان» ولم يسمع منه؛ لأنه إنما 
دخل البصرة أيام عمرء بعثه أميرا عليهاء ثم انصرف عنهاء ومات» ولم يسمع 
منه» وعتبة روى عن النبئ بي حديثاً واحداًء وروی عن علي بن ابي طالب 
غير حديث» ولم يسمع منه» وبينهما قيس بن عبّادء وابن الكواء» وروى عن 
أنس مراسيل» ولا يثبت له منها إلا ما كان فيه بينهما رجل» كأبي سفيان» 
ويزيد الرقاشئ» وغيرهماء وروى عن أبي هريرة أحاديث» ولم يسمع منه. 
وروى عن ثوبان حديفا واحداً ولم يسمع منهء وروى عن أسامة بن زيد 
حديثين» ولم يسمعهما منه» وروى عن جابر بن عبد الله أحاديث» ولم يسمع 
منه» وروى عن العباس بن عبد المطلب» ولم يسمع منه» وبينهما الأحنف بن 
قيس» ولم يثبت له سماع من أحد من أهل بدرء ولا حديثاً واحداًء وذكر 
الحسن أنه رأى طلحة» والزبير في بعض بساتين المدينة. انتهى كلام البزار 
ملخصا محرّرا. 

وروى الترمذيّ في «كتابه» في أبواب صفة جهنم حديثاً عن الحسن» عن 
عتبة بن غزوان» عن النبي بيه : «إن الصخرة العظيمة لَتُلقَى من شفير جهنم. 
فتهوي فيها سبعين عاماء ما تفضي إلى قرارها)» ثم قال: لا نعرف للحسن 
سماعاً من عتبة بن غزوان» وإنما قَدِمِ عتبة البصرة زمن عمرء وؤلد الحسن 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر. انتهى . 

وقال في غير موضع من «كتابه»: قال أيوب السختياتيّ» ويونس بن 
عبيد» وعلىٌ بن زيد: الحسن لم يسمع من أبي هريرة. انتهى ما كتبه الحافظ 
الزيلعئ ن في كتابه”''» وهو بحث نفيس جداً. 


.)45  977/١( «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي-أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 


ل 
وخلاصة القول: أن الحسن سمع حديث العقيقة من سمرة بلا شكٌ» 
وكذا حديث النهي عن المثلة» كما تقدّم. وأما ما عدا ذلك» فلا يعتمد عليه؛ 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي ا قال: 


)١١95(‏ - (حَدَكَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَكََا اللَّيِثْ عَنْ يزيد بن أبي حَبيب» 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاحء عَنْ جاپر بْنٍ َد لله ئه سَمِعَ رَسُولَ الله يك 
عام الفَنْح. وَهُوّ بمَكةء يَقَول: (إِنَّ الله وَرَسُولَهُ 36 بيع انر وَالمَبْتَةِ 
وَالخِنْزِيرِ وَالأضْنَام) . فقيل : 5 رسول الله رابت شحوم م الْمَيْتََء فإ 3 انه يُطْلَى 

بها السُمُنُء وَيْذْهَنُ بها الجُلُودُ وَيَسْتَصْبحٌ بها النَّاسسُ؟: قَالَ: د هو 
حرام 0 ال رَسُولُ الله ل عِنْدَ دَلک: «قَائَلَ اله اليَهُودَء إِنَّ الله حرم 
عَلِيْهُمُ الشُحُوم فَاجَمَلوة ثم تاعوة. اكوا تَمَنّه)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ - (قَيبَة) بن سعيد» تقدم قريباً. 

؟ ‏ (اللَّيْتْ) بن سعد الإمام المصريّ المشهورهء تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (يَزِيدُ بْنُ أبي حَبيب) المصري» أبو رجاء» واسم أبيه: سُويدء ثقةٌ 
فقية» وكان يرسل [5] تقدم في «الوتر» .407/١‏ 

: (عطاءُ بن بُ أبي ربا - بفتح الراءء العو اوت رايم أبي راح‎ - ٤ 
أسلم القرشئ مولاهم. انق و المكئّ» ثقةّء فقيهٌ» فاضلّء لكنه كثير‎ 
.٤۳ /"7 الإرسال [۳] تقدم في «الطهارة»‎ 

ه ‏ (جَابِرٌ بْنُ عَبّْدٍ الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري» ثم السَلْميَء 
الصحابي ابن الصحابي وؤواء غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد 
السبعين» وهو ابن أربع وتسعين» تقدم في «الطهارة» .٤/۳‏ 


)17845( بَابُ مَا جَاءَ في بَيْع جُلُودِ الْميْنَةِ وَالآَضْنَامِ - حديث رقم‎ - ١ 


٥‏ |ے 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف نل4 وأنه مما اتّفق فيه الأئمة السبّة سوى 
ابن ماجه في روايته عن شيخ واحد» وهو قتيبة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيٌ» 
وفيه جابر صحابئ ابن صحابي ووْيّاء ومن المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ 
حديثاً . 
شرح الحديث : 

(عن عَطاءِ بن ن أبي رَبَاح) اسم أبيه: أسلمء بَيّن البخاري يال برواية 
ا أن ا ی ی لم سمت فن عا وإنما كب به إليه» ونصّه: 
«وقال 9 0 عزنا داو ).دنا يزيد» كتب إلى عطاء» سمعت 
جابراً ذلك عن النبى ىي . انتهى 

قال ٠‏ العراقي كانه : أورد المصئف حديث جابر من رواية يزيد , بن أن 
حبيب» عن عطاء بن أبي رباح بالعنعنة» ولم يسمعه يزيد من عطاءء وإنما كتب 
به إليه» كما هو مبيّن في «الصحيحين» من رواية أبي عاصم» عن عبد الحميد بن 
جعفرء قال: حدّئني يزيد بن أبي حبيب» قال: كتب إلى عطاءء أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول... الحديث. 

وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالكتابة» فذهب إلى صحتها أيوب 
السَّحْتِيانيَ» ومنصورء والليث بن سعد» وآخرون» واحتج بها الشيخان» قال 
ابن الصلاح : إنه الصحيح المشهورء وقال أبو بكر ابن السمعاني : إنه أقوى فيرخ 
الإجازة» وتكلم فيها بعضهمء ولم يَرّها حجة؛ لأن الخطوط تشتبه» وبه جزم 
الماوردي في «الحاوي». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أن الرواية بالكتابة صحيحة» وقد عقد 
البخاري ي في «كتاب العلم) موا ا#اصخيضيةة اا لالت ال انات ما 
يذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان»» ثم أورد حديث : 
١اكتب‏ النبئ بي لأمير الس كعاب وفال ‏ لوخد نقرأه حتى تبلغ مكان كذا 


.)ه٠١١( هو: ابن جعفر الأنصاريّ المدنئ المتوفى سنة‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذخ- ابوا ابيع عَنْ رَسُولٍ الله کا 


كذا...» الحديث» وحديث «كتب النبن ييه إلى كسرى . . .» الحديث . والله 
تعالى أعلم . ١‏ 

[تنبيه] : قال الحافظ كاذك : وليزيد في هذا الحديث إسناد آخرء ذكره أبو 
حاتم في «العلل» من طريق ا ان عن عبد الحميد بن جعفر» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد بن عبدة» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: قد رواه محمد بن 
إسحاق» عن يزيد» عن عطاءء ويزيد لم يسمع من عطاءء ولا أعلم أحداً من 
المصريين رواه عن يزيد متابعا لعبد الحميد بن جعفر» فإن كان حفظه فهو 
صحيح ؛ لأن محله الصدق. 

قال الحافظ: قد اختلف فيه على عبد الحميد» ورواية أبي عاصم عنه 
الموافقة لرواية غيره عن يزيد أرجح» فتكون رواية حاتم بن إسماعيل شاذةً. 
الا 

(عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله) وء في رواية أحمدء عي 
عن الليث» بسنده: «سمعت جابر بن عبد الله بمكة». (أَنَهُ سََمِعَ رَسُولَ الله لا 
عام الفتح› وهو بِمَكَةٌ) جملة حاليّة من : «رسول الله کی وفيه بيان تاريخ ذلك 
في رمضان سنة ثمان من الهجرة» ويَحْتّمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك» ثم 
أعاده ليسمعه من لم یک س 

(يَقُولُ: ِن الله وَرَسُولَهُ حَرَّم) قال في «الفتح»: هكذا وقع في 
«الصحيحين» بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد» وكان الأصل: حَرّماء فقال 
القرطبئ كاله : وله داب اقلم جع ينه .ونين ¿ اسم الله في ضمير الا ثنين؛ 
لأنه من نوع ما رَد به على الخطيب الذي قال: «ومن يعصهما»» كذا قال» ولم 
تت او في هذا الحديث على ذلك» فإن في بعض طرقه في «الصحيح) : 
«إن الله حرم ا» ليس فيه: «ورسوله»» وفي رواية لابن مردويه من وجه آخرء 
عن الليث: «إن الله ورسوله خرّما»» وف طخ ا ا ل طبه في النهي عن 
أكل الحمر الأهلية: «إن الله ورسوله ينهيانكم»» ووقع في رواية النسائئ في هذا 
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2 )١1745( بَابُ مَا جَاء في بيع جُلُودٍ الْمبْتَةِ وَالآَصْنَام - حديث رقم‎ - ١ 
الحديث: «ينهاكم»» والتحقيق: جواز الإفراد في مثل هذاء ووجهه: الإشارة‎ 
إلى أن أمر النبئ ية ناشىء عن أمر الله تعالى» وهو نحو قوله: ونه رسا‎ 
أف أن برضو [التوبة: 37]» والمختار في هذا: أن الجملة الأولى حُذْفتَ‎ 
لدلالة الثانية عليهاء والتقدير عند سيبويه: والله أحىّ أن يرضوه» ورسوله أحقٌّ‎ 
أن يرضوهء وهو كقول الشاعر:‎ 
کے يدك راض ا‎ 

وقيل: «أحقٌّ أن يرضوه» خبر عن الاسمين؛ لأن الرسول كك تابع 

مر الله 2 , 

وقال العراق ككَُنُهُ: قوله: «إن الله ورسوله حرّم»» كذا وهو في الأصول 
الصحيحة: «حرم» بإفراد الفعل» ولم يقل: حرماء وهكذا هو في 
«الصحيحين»)» وسنن النسائيع» وابن ماجه. 

وأما أبو داود فقال: «إن الله حرم) ليس فيه: «ورسوله». وقد وقع في 
بعض الكتب بالتثنية وهو القياس» وهكذا رواه ابن مردويه في«تفسيره» من طريق 
للق أنضا + :والمشهور فى الزؤاية الأول» ووخهة: أنه لبا كان مر الله هو أمر 
وسرلةه وكان الى كله لآ باهر الذتنما امر االلة يه كان الكمر براسدةه فلاحت 
«المفهم»: كان أصله : حَرّمَاء لکن تأدب النبى وي فلم يجمع بينه وبين اسم الله 
تعالى في ضمير الاثنين؛ لأن هذا من نوع ما ردّه على الخطيب الذي قال: «ومن 
يعصهما فقد غوى»» فقال: «بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله». 
وصار هذا مثل قوله تعالى: مان الله برئء من أ امش ركن O TIT‏ 
قرأ بنصب ١رسوله).‏ غير أن الحديث فيه تقديم وتأخير؛ لأنه كان حقه أن يقدم 
«حرم» على «رسوله» كما جاء في الآية» والله تعالى أعلم . 

قلت”"': قد ثبت في الصحيح تثنية الضمير في غير حديث: ففي 
«الصحيحين» من حديث أنس: فنادى منادي رسول الله يَكِةِ: «إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمراء وفي رواية لمسلم ": فأمر رسول الله كلل 


(۱) «الفتح» /٥(‏ ۷۱۷). (۲) القائل هو: العراقيّ . 
)۳( مسلم (٠غ8١).‏ 


_ إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْببُوع عَنْ رَسُولٍ الل كه 
أبا طلحة» فنادى: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمراء وفي رواية 
النسائئ: «إن الله كك ينهاكم» بالإفراد» وروى أبو داود من حديث ابن مسعود 
أن رسول الله بيه كان إذا تشهد قال: «الحمد لله نستعينه» وفيه: ومن يطع الله 
e e‏ سا ا ل ..» الحديث. انتهى . 

بیع ي يجوز أن تُذَّكّر الخمرء وأنْ تَوَنّث» وقد تقدّم تحقيق ذلك 
قريباً ر بفتح الميم - ما زالت عنه الحياة» NY‏ والميتة 
بالكسر ‏ 8 وليست مرادة هناء وتَقّل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
تحريم بيع الميتة» ويستئتى من ذلك السمك والجراد. 

(وَالْخِنْزِيرِ) ووقع في بعض نسخ مسلم: «ولحم الخنزيراء (وَالأَصْنَام) 
بالفتح: جََمْع صنمء قال الجوهريٌ: هو الوثن”''» وقال غيره: الوثن ما له 
جُثة» والصنم ما كان مُصَوَّرأَء فبينهما عموم وخصوص وجهيّء فإن كان 
مصوراًء فهو وثن وصنم ٠‏ 

وقال الفيّومي كُلَنْهُ: الصَّنَمْ يقال: هو الوثن المتَّحَذْ من الحجارة» أو 
الخشبء ويروّى 5 ابن عباس وء ويقال: الصَّنَم: المتخحذ من الجواهر 
المعدنية التي تذوب» والوَّئْنُ: هو المتخذ من حجرء أو خشب» وقال ابن 
فارس: الصَتَم+ ما يُتََحَذْ من خشبء أو ص أو ف ا 

(فقيل : ا رَسْول اللّه) قال الحافظ كاد : : لم أقف على تسمية القائلء 
وفي رواية عبد الحميد: «فقال رجل»: 220 بمعنى: أخبرناء (شحُو 
المَيْتَة) جمع شَحُمء كفَّلْس وفُلُوس.ء (فَإِنْهُ) الضمير للشأن» وقيل: الضمير 
يرجع إلى شحوم الميتة على تأويل المذكور» وقيل: يرجع إلى الشحم المفهوم 
من الشحومء والأول أقرب. 

وقوله: (يُطْلَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يلطخ (بها اسفن وَيُدْمب 29 بها 


010( «الصحاح» .)٦١۳(‏ (۲( «الفتح» (4/ ؟الا). 

() «المصباح المنیر» .)٤۹/۱(‏ 

)٤(‏ بضم أوله» وتخفيف الدال» فما وقع في شرح المباركفوريّ من قوله: بتشديد 
الدال» ففيه نظر. 
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الخلوة) او الق لوقعو ف شال د القع رة فو افيه ا ا 
طليته » يعني : أن تلك الشحوم تطلى بها الجلود» (ویستصبح) بفتح آوله» وكسر 
الوخد :كيدا للفاعل» (يهَا)؛ أي: بالشحوم» وقوله: (الناسُ؟) مرفوع على 
الفاعليّة؛ أي: ينوّرون بها مصابيحهم» فهل يحل لنا الانتفاع بها بالبيع وغيره؟ 
لِمَا ذكر من المنافع» فانها مقتضية لصحة ذلك. (قال) ل : («لاء هُوّ حَرَامٌ)) 
الظاهر أن الضمير للانتفاع؛ أي: الانتفاع بشحوم الميتة حرام» وهذا قاله أكثر 
العلماء . 

وقال في «الفتح»: قوله: «هو حرام»؛ أي: البيع حرام» هكذا فسّره 
بعض العلماء» كالشافعئ» ومن اتبعه» ومنهم من حمل قوله: «هو حرام» على 
الانتفاع» فقال: يَحْرّم الانتفاع بهاء وهو قول أكثر العلماءء فلا ينتقع من الميتة 
أصلاً عندهم» إلا ما خض بالدليل» وهو الجلد المدبوغ» واختلفوا فيما 
يتنجس من الأشياء الطاهرة» فالجمهور على الجوازء وقال أحمدء وابن 
الماجشون: لا ينتقع بشيء من ذلك» واستدلٌ الخطابيئّ على جواز الانتفاع : 
بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد» فكذلك 
يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة» ولا فرق. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بتحريم الانتفاع بشحوم الميتة مطلقا هو 
الحقّ؛ لظاهر هذا الحديث» ولقوله ييه في الفأرة إذا وقعت في السّمْن: «وإن 
ا :قلا ج وا ,ور خاي مده وال تال عل 

ل قال ول الله يله عند ذلك : «قاتل الله الْمَهُودً) ؛ أي : طردهم› 
وأبعدهم من رحمته. وهو إخبارء أو دعاء. 

وقال القرطبئ ككُزَنْهُ: قوله: «قاتل الله اليهود»؛ أي: قَثَلهِم؛ كقوله 
تعالى: #قَكَكَلَهم أو أن يفون 44 [التوبة: »]۳١‏ قاله الهروي» قال: 
وسبيل «فاعَل» أن يكون من اثنين» وربما يكون من واحد؛ كقوله: سافرت» 
وطارقت النعل» وقال ابن عباس و#ا: لعنهمء وقد جاء ذلك مصرّحاً به في 
الرواية الأخرى» وقال غيره: عاداهم. انتهى''' . 


)010( «المفهم) (55>/5). 
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إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي- أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله لا 


(إنَّ الل كك (حَرَّمَ) بالبناء للفاعل» من التحريمء (عَلَيْهِمُ الشحُوم)؛ 
أى : : شحوم الغنم. والبقر› قال الله تعالى : #وورح قر والغتر حَرَمَنَا عليه 
ير ١‏ 

مهما الآية [الأنعام: .]١57‏ 

E a O)‏ قال فى "اسان جل 
يَجْمُلَهُ جَمْلاً ‏ من باب نصر ‏ وأجمله: أذابه» واستخرج دُهناً» و«اجَمَلَ) أفصح 
من «أجمل». انتهى 

يعني : أنهم احتالوا بذلك في تحليله» وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق 
عليه لفظ الشحم في عُرف العرب» بل يقولون: إنه الوَدَك. (نُمَّ بَاحُوهُ» كَأَكَلُوا 
5 قال دان اله : اا ا في هذه ال عب راجع إلى 

قال في اه وسبباقة«مكعر فة ما أوله الأككر أن المراة وله لاهو 
حرام ( وروی أحون: ل بن 0 
ا وكذلك ثمن ن الخمر عليكم حرام . 5 

وأخرج أحمد من طريق عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن أبي حبيب 
أن عطاءً كتب» يَذكّر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ا لله کا 
الخمر» وبيع الأصنام». وقال رجل : يا رسول الله ما ترى في شحوم الميتة› 
فإنها يدهن بها السفن» والجلود» ويستصبّح بها؟ فقال رسول الله كل : «قاتل الله 
يهود. إن الله لما حرم عليهم شحومهاء أخذو فجَملوه ثم باعوه. فأكلوا 


ثمنه) . 


قال الحافظ: فظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم”"» وهو 


.)٤١١ /٤( «الفتح»‎ )١( 

(۲) هكذا قال في «الفتح», والظاهر أن نسخة «المسند» عنده بلفظ: «فما ترى في بيع 
شحوم الميتة» بزيادة لفظة : ا(بيع؟) ونسخة «المسند» عندي ليس فيها: «بيع»» فلا 
فرق بين هذه الرواية والروايات الأخرىء فتنبّه . 


)1795( بَابُ ما جَاءَ في بيع جُلُودٍ الْمبْتَةِ وَالآَضْنَام - حديث رقم‎ - ١ 
| س‎ 
EEA gE as 
فباعوهاء وأكلوا أثمانهاء وان الله إذا حرم على قوم أكل شيء حَرَّم عليهم‎ 


* 


دمنه) . 


قال جمهور العلماء: العلة في منع 2 اله والخمر. والخنزير: 
النجاسةء فيتعدّى ذلك إلى كل نجاسة: ولكن المشهور عند مالك طهارة 
الخنزير» وده في مَنْع بجع الأصنام: عدم المنفعة المباحة» فعلى هذا إن 
كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برّضاضها جاز بيعهاء عند بعض العلماء من 
الشافعية» وغيرهم» والأكثر على المنع؛ حملاً للنهي على ظاهره» والظاهر أن 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الأكثر من منع بيع الأصنام مطلقاً هو 
الأرجح ؛ عملا بظاهر النصّء فتبصر» والله تعالى أعلم . 

قال: ويّلتحق بها في الحكم: الصّلبان التي تعظمها النصارى» ويحرم 
حت چ ذلك وصنعتهء وأجمعوا على تحريم بي الهتة والخمر»› 
والخنزير»› إلا ما تقدمت الإشارة إليه في باب تحريم الخمرء ولذلك 
رخص بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير؛ للخَرّزء حكاه ابن المنذر 
عن الأوزاعيئ» وأبى يوسف» وبعضص المالكية. فعلى هذا فيجوز بيعه» 
و من الح فد بحن . الخلا عا لأ تخلة الحباة: كالشعية 
والصوف› والوبر» فإنه طاهر› فيجوز بيعه» وهو قول ار المالكية» 
والحنفية» وزاد بعضهم: العَظّم» والسنّء والقَرن» والظلْف» وقال بنجاسة 
الشُعور: الحسن» والليث» والأوزاعي» ولكنها تطهر عندهم بالغسل» 
وكأنها متنجسة عندهم بما يتعلق بها من رطوبات الميتة» لا نجسة العين» 
ونحوه قول ابن القاسم في عَظم الفيل: إنه يطهر إذا سَّلِق بالماء. 
)۱( 8 95 1 

انتھی ٠‏ والله تعالى أعلم. 


.)۲۲۳١( ۔ ۷۱۹)ء «كتاب البيوع٤» رقم‎ ۷۱۸ /٥( «الفتح»‎ )١( 


5 احاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذظ_ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله وله 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله وا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)١5957/51(‏ و(البخاري) في «(صحیحه» (۲۲۳۹ 
و٣)»‏ و(مسلم) في «صحیحه» »)۱٥۸۱(‏ و(أبو داود) في «سننه» »)۳٤۸٩(‏ 
و(النسائئ) في «المجتبى» (۷/ ۱۷۷) وفي «الكبرى» (۸1/۳ و٤/٤٥)»‏ و(ابن 
ماجه) ۴ (سننه) (۷)» و(مالك) 8 «الموظًا» (۲/ .)۹۳١‏ و(أحمد) فى 
(مسنده» (۳/ ۲۲٤‏ و٣‏ ۳۲)» و(ابن الاو فى «المنتقى» »)۱٤۹/۱(‏ ا 
يعلى) فى «مسنله» (۱۸۷۳)ء و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (۹۳۷٤)ء‏ و(أبو 
عوانة) في (مسنده» (۳/ .)3١‏ و(البيهقي) في «الكبرى) )۱1۲/7 و05:/4"”) 
و«الصغرى» (3717/8) و«المعرفة» (۷/ )٤‏ ولالبغوي) في ااتفسيره») (۲/ 
49) والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيت كُلْلْهُ: حديث جابر يله هذا: أخرجه بقية الأئمة 
الستة» كلهم عن قتيبة» خلا ابن ماجه» فأخرجه عن عيسى بن حماد» عن 
الليث» وأخرجه الشيخان» وأبو داود» من رواية طاوس» عن ابن عباس» 
قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمراًء فقال: قائل الله سمرة» ألم يعلم أن 
رسول الله كلل قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم» فجَمّلوهاء 
فباعوها»» لفظ مسلمء وزاد أبو بكر في رواية له: «وإن الله إذا حرّم على قوم 
أكل شيء حرم عليهم ثمنه) . 

وروی ابن مردويه أيضاً في «تفسيره» من رواية عبد الملك بن عمير 
قال: أخبرني فلان» عن ابن عباس قال: لقيت عمر بن الخطاب على 
المنبر يقول بيده هكذا؛ يعني: يحركها يمينئاً وشمالاً: عُويمل لنا بالعراق 
حلط فى فىء المسلمين أثمان الخمر والخنازير» وقد قال رسول الله وك : 
«لعن الله الهرد حرمت عليهم الشحوم» فجَملوهاء فباعوها)؛ يعني: 
أذابوها. انتهى . 


)1795( بَابُ مَا جَاء في بَبْع جُلُودٍ الْمَيْئَِ وَالأَصْنَام - حديث رقم‎ - ١ 
—| ۳ 5 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ'': وَفِي البَاب عَنْ عَمَرَه وَابْن 
عباس . 

ال اپو عِيسى”"©: حَدِيتُ جَابِرٍ حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هدا 
عِنْدَ أَهْلٍ العلّم) . 

فقوله: (قَالَ) أبو عيسى: (وَفِي الاب عَنْ عْمَرَ وَابْنِ عَبّاس) أشار به إلى 
أنهما رويا حديث الباب : 

١‏ - فأما رواية غمر يه : فأخرجها الشيخان»ء من رواية طاوس» أنه 
سمع ابن عباس ويا يقول: بلغ عمر أن فلاناً باع خمراًء فقال: قاتل الله 
فلاناًء ألم يعلم أن رسول الله ي قال: «قاتل الله اليهود حُرّمت عليهم 
الشحوم» فجملوهاء فباعوها». لفظ البخاري 

ولفظ مسلم: عن طاوس» عن ابن عباس» قال: بلغ عمر أن سمرة باع 
خمرأًء فقال: قاتل الله سمرة»ء ألم يعلم أن رسول الله ييه قال: «لعن الله 
اليهود» حرمت عليهم الشحوم» فجملوهاء فباعوها». 

۲ - وأما حديث ابن عباس '#ا: فأخرجه أبو داود»ء من رواية بركة أبى 
الوليد» عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله لل جالساً عدك الركن: قال: 
فرفع بصره إلى السماءء فضحكء فقال: «لعن الله اليهود» ثلاث «إن الله حرم 
عليهم الشحوم» فباعوهاء وأكلوا أثمانهاء فإن الله إذا حرّم على قوم أكل 
شيء» حرم عليهم ثمنه»”"» ورواه البزار من رواية عباد» عن عكرمة» عن ابن 
عباس . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ كَُبَنْهُ: في الباب مما لم يذكره 
المصئف ا : عن ایی هريرة› وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء 
وعلي بن أبي طالب» و بن زيد ون : 

أما حديث أبي هريرة ونه : فأخرجه الشيخان من رواية يونس» عن 
الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : 


. ثبت في بعض النسخ . (0) ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


78 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذخ- أَبْوَ اث يوع عَنْ رَسُولٍ الله کل 
«قاتل الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم» فباعوهاء وأكلوا أثمانها»» ورواه 
مسلم من رواية ابن جريج» عن الزهري . 

وأما حديث ابن عمر وكيا : فأخرجه أحمد 
البنانئ» قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل» فقال: يا أبا عبد الرحمن» إني 
أشتري هذه الحيطان» تكون فيها الأعناب» فلا نستطيع أن نبيعها كلها عنباً 
حتى نعصره» فقال: عن ثمن الخمر تسألني؟ سأحدّثك حديثا سمعته من 
رسول الله يِه كنا جلوساً مع رسول الله بي إذ رفع رأسه إلى السماءء ثم 
أكبّء ونكت في الأرض» وقال: «الويل لبني إسرائيل» فقال له عمر: يا 
نبي الله لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل» فقال: ليس عليكم من ذلك بأس» إنهم 
لما حرمت عليهم الشحوم» فتواطئواء فيبيعونه» فيأكلون ثمنه» وكذلك ثمن 
الخمر عليكم حرام). 


"“ من رواية عبد الواحد 


أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله کل 
عام الفتح» وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة» 
والخنزير»» فقيل : ا رسو ل الله. آرا مت شحوم الميتة» فإنه يدهن به الجلود. 
ويستصبح به الناس؟ فقال: «لاء هي حرام»» ثم قال: «قاتل الله اليهود. إن الله 
لما حرّم عليهم الشحوم جملوهاء وأكلوا أثمانها». 

وأما حديث على بن أبى طالب ينه : فرواه عبد الله بن أحمد فى 
«زوائده على المسند» 7 رواية 598 بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» 7 
عليّء أن النبي ب نهى عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من 
الطير» وعن ثمن الميتة... الحديث» وقد تقدم في: «باب ما جاء في كراهية 
عسب الفحل) . 

وأما حديث أسامة بن زيد ويا : فرواه الضياء في «المختارة»» من طريق 
شيبان بن عبد الرحمن» عن الأعمش» عن جامع بن شداد» عن كلثوم» عن 
أسامة بن زيد» قال: أتينا النبى بي نعودهء فإذا هو مسجُى» عليه برد عدنئ» 


.)٥۹۸۲( «مسند أحمد»)‎ )١( 


۱ باب مَا جَاء في بيع لود لمي وَالأَصْنَامٍ - حديث رقم (1145) r‏ 
فكشف الثوب عن وجهه» ثم قال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم» 
فباعوهاء وأكلوا أثمانها"'' . 

وقوله: (قَالَ أ بُو عِيسّى'": حَدِيتُ جَابرِ) ذه المذكور (حَِيثُ حَسَنْ 
صَحِبح) هو كما قال» وقد اتفق عله ا كا ي 

وقولة: (وَالْعَْمَلَ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث من 
تحريم بيع هذه الأشياء. (عِنْدَ أَهُلٍ الِلّم) على تفصيل في ذلك سيأتي بيانه في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الخامسة): في فوائده: 

١‏ _(منها): ما ترجم له المصنف لله وهو بيان ما جاء في بيع جلود 
الميتة» والأصنام. 

۲ - (ومنها) : بيان تحريم بيع هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث»› 
قال النوويّ كُلَنْهُ: وأما قوله يكِِ: «لاء هو حرام)» فمعناه: لا تبيعوهاء فإن 
بيعها حرام» والضمير في «هو) يعود إلى البيع», لا إلى الانتفاع» هذا هو 
الصحيح عند الشافعيّ وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي 
السفن» والاستصباح بهاء وغير ذلك مما ليس بأكل» ولا في بدن الآدميّ. 
وبهذا قال أيضاً عطاء بن أبي رباح» ومحمد بن جرير الطبري. 

وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلاً؛ لعموم النهي عن 
الانتفاع بالميتة» إلا ما خص» وهو الجلد المدبوغ. 

وأما الزيت والسّمْن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة» فهل يجوز 
الاستصباح بها ونحوه من الاستعمال في غير الأكل» وغير البدن» أو يُجعَل من 
الزيت صابون» أو يُظهِمٍ العسل المتنجس للنحلء أو يُظهِم الميتة لكلابه» أو 
يطعم الطعام النجس لدوابه؟ فيه خلاف بين السلف» والصحيح من مذهبنا جواز 
جميع ذلك» ونقله القاضي عياض عن مالك» وكثير من الصحابة» والشافعئّ» 
والثوري» وأبي حنيفة» وأصحابه» والليث بن سعدء قال: وروي نحوه عن 
علىّ» وابن عمرء وأبي موسىء والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله بن عمر. 


. إسناده صحيح . (۲) ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


6 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْببُوع عَنْ رَسُولٍ الله كله 

قال : وأجاز انو حنيفة › وأصحابه» والليث» وغيرهم بيع الت النجس» 
إذا ينه . 

وقال عبد الملك بن الماجشون»ء وأحمد بن حنبل» وأحمد بن صالح: لا 
يجور الانتفاع بشيء من ذلك کله في شيء من الأشياء» والله أعلم . انته. 217 

قال: قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر 
إذا قتلناه» وطلب الكفار شراءه» أو دفع عوض عنه» وقد جاء في الحديث: أن 
نوفل بن عبد الله المخزوميٌ فتله المسلمون يوم الخندق» فبذل الكفار في حسده 
عشرة آلاف درهم للنبى بلا فلم يأخذهاء ودفُعه إليهم» وذكر الترمذيّ حديثا 
نحو هذا. 

۳ - (ومنها): ما قاله القاضى عياض كُُأَنهُ: تضمّن هذا الحديث أن ما 
المذكورة فى الحديث» فاعترّضَ بعض اليهود والملاحدة بأن الابن إذا ورت 
من أبيه جارية كان الأب وطئهاء فإنها تَحرّم على الابن» ويّحل له بيعها 
بالإجماع» وأكل ثمنهاء قال القاضي: وهذا تمويه على من لا علم عنده؛ لأن 
جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره 
من الناس» ويجل لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء» سوى الاستمتاع» 
ويحل لغيره الاستمتاع وغيره» بخلاف الشحوم› فإنها محرمة المقصود منها» 
وهو الأكل منها على ميم اليهود. وكذلك شحوم اله محرمة الأكل على 
كل أحدء وكان ما عدا الأكل تابعاً له» بخلاف موطوءة الأب والله أعلم. 
انتهى 20 , 

٤‏ - (ومنها): تحريم استعمال شحوم الميتة في أي نوع من أنواع 
الاستعمال. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه إبطال كل حيلة» يُتوصّل بها إلى تحليل محرّم» وأنه 

لا يتغيّر حكمه بتغيّر هيئته» وتبدّل اسمهء فإن اليهود أذابوا الشحوم» حتى 


)١(‏ «شرح النووي» ۷/١١(‏ - ۸). (۲) «إكمال المعلم»  555/65(‏ /!ا590). 


)17945( بَابُ مَا جَاء في بيع جُلُودٍ الْمَبْئَةِ وَالأَضْنَام - حديث رقم‎ - ١ 

2 5 ۷ أت 

قال القاضي عياض 4: في هذا الحديث إبطال الحيّل» والحجة على 

من قال بها في إسقاط حدود الشرع من الكوفيين» وفيه الحجة لمالك في 
مراعاة الذرائع» وسدٌّ بابها. انتهى”'' . 

- (ومنها): أن من احتال فى استعمال الأشياء المحرّمة» كان ملعونا؛ 

كرت سلاف فلك الهرذ الان هم اه قعالي + هاي ماح :الله فال 

بالاحتيال. 

۷ - (ومنها): ما قاله القرطبئ ككُأَنْهُ: هذا الحديث يدلٌّ: على أن تحريم 
الخمر كان متقدّما على فتح مكة» وقد سوَّى في هذا الحديث بين الخمرء 
والميتة» والخنزير» والأصنام» فلا يجوز بيع شيء مِمّا يقال عليه خمرٌء وقد 
قدمناء ويأتي : أن الخمر: كل كرات سكرعن اي م من عنب أو 
غيره» يحرم ب اوور وقد قلنا: إن تحريم لمعه ا وأنه 
ليس فيه منفعة مسوغة ا 

قال الجامع عفا الله عنه : تعليله بالنجاسة فيه نظرء وقد قدمنا تحقيقه» فلا 
تنس» والله تعالى أعلم . 

قال: وأما الميتة: فيحرم بيع جميع أجزائهاء حتى عَظمهاء وقَرْنهاء ولا 
يستثنى عندنا منها شيء إلا ما لا تخل الحياة كالشعرء والصوف» والوبر» فإنه 
طاهر من الميتة» وينتزع من الحيوان في حال حياته وهو طاهرء وهو - 
مالك» دا حنيفة. وزاد أبو حنيفة» وابن وهب من أصحابنا إلى ذلك : 
ا ا ر و تلا العا فل 

تنجس بالموت . 

والجمهور على خلافهما في العَظمء وما ذُكر معهء فإنها تَحُلّها الحياةء 
وهو الصحيح» فإن العظم والسن يألم» ويِّحَسٌ به الحرارة والبرودة» بخلاف 
الشعرء وهذا معلوم بالضرورة. فأمًا أطراف القرون» والأظلاف» وأنياب 
الفيلة: فاختلف فيهاء هل حكمها حكم أصولها فتنجس؟ أو حكمها حكم 
الشعر؟ على قولين. 


.)555/0( «إكمال المعلم»‎ )١( 


5 تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَاب يوع عَنْ رَسُولٍ الله كله 

وأمّا الريش: فالشعري منه شعر» وأسفله عظم. ومتوسطه؛ هل يلحق 
بأصله أو بأطرافه؟ فيه قولان لأصحابنا. وقد قال بنجاسة الشعر: الحسن 
البصري» والليث بن سعدء والأوزاعئ» لكنها تطهر بالغسل عندهم» فكأنها 
عندهم نجسة بما يتعلق بها من رطوبات الميتة. وإلى نحو من هذا ذهب ابن 
القاسم في أنياب الفيل فقال: تطهر إن سَلِقَتٌ بالماء. 

وعن الشافعي في الشعور ثلاث روايات: 

إحداها: أن الشعر ينجس بالموت. 

والثانية: أنها طاهرة كقولنا. 

والثالثة: أن شعر ابن آدم وحده طاهرء وأن ما عداه نجس . 

وأمّا جلود الميتة: فلا تباع قبل الدباغ» ولا ينتفع بها؛ لأنها كلحم 
الميتة» ولقوله ييه «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصب». وأما بعد 
الدّباغ؛ فمشهور مذهب مالك: أنها لا تطهر بالدّباغ» وإنما يُنتفع بهاء وهو 
مذهب جماعة من أهل العلم» وعلى هذا فلا يجوز بيعهاء ولا الصلاة عليهاء 
ولا بهاء ولا ينتفع بها إلا في اليابسات دون المائعات» إلا في الماء وحده. 

وذهب الجمهور من السّلفء والخلف: إلى أنها تطهر طهارة مطلقة› 
وأنها يجوز بيعهاء والصلاة عليهاء وبهاء وإليه ذهب الشافعي» ومالك في 
رواية ابن وهب» وهو الصحيح لقوله كله : «أيّما إهاب 5 فقد شيف 
ولقوله يَْةْ: «دباغ الإهاب طهوره»ء وغير ذلك. وكلها صحيح . 

ومما لا يجوز بيعه لأنه ميتة: جسد الكافر» وقد أعطي النبئ ييه يوم 
الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزوميّ عشرة آلاف درهمء فلم يأخذهاء 
ودَفْعه إليهم» وقال: «لا حاجة لنا بجسده» ولا ثمنه». 

وأما الخنزير» وهو الحيوان المعروف البري» ولا تَعْرف العرب في البحر 
خنزيراً» وقد سئل مالك عن خنزير البحر؛ فقال: أنتم تسمونه خنزيراً؛ أي: لا 
تسمّيه العرب بذلك. وقد اتقاه مرة أخرى على جهة الورع» والله أعلم. 

فأما البريّ: فلا خلاف في تحريمه» وتحريم بيعه» وأنه لا تعمل الذكاة 
فيه» ومن هنا قال كافة العلماء: إن جلده لا يُطَهّرهُ الذباغ» وإنما يُطهُرٌ الدباغ 
جلد ما تعمل الذكاة فيه» وألحق الشافعي بالخنزير الكلب» فلا يطهر جلده 


)1745( بَابُ مَا جَاء في بيع جُلُودٍ الْمَيْئَةٍ وَالأَصْنَامِ - حديث رقم‎ - ١ 


عنده» وقال الأوزاعيّ» وأبو ثور: إنما يُظهُرٌ الدباغ جلد ما يؤكل لحمه. وقد 
أجاز مالك تذكية السّباع والفيل لأخذ جلودهاء وهذا إنما يتم على قوله بكراهة 
لحومهاء وأما على ما قاله في «الموطأً» من أن السّباع حرام: فلا تعمل الذكاة 
فيهاء فلا تطهر جلودها بالدباغ» كالختزير. 

TOT‏ وأبو يوسف فقمالا : إنه يطهر بالدّباغ جلدٌ كل حيوان» 

حتى الخنزير» ومتمشكهما: قوله علد : «(أيما إهاب دبغ فقد طهرا. ويعتضد أبو 

وينقَصّل للجمهور عنهما: بأن هذا العموم محمولٌ على نوع السبب الذي 
أخرجه» وهو ميتة ما تعمل الذكاة فيه» وبأن جلد الخنزير نادرٌ لا يخطر بالبال 
حالة الاطلاق» فلا يقصد بالعموم» كما قررناه في أصول الفقه. 

وبأنه: لا يقال: إهاب إلا على جلد ما يؤكل لحمهء كما قاله النَضْر بن 

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أن الإهاب اسم لكل جلد لم يدبغ» 
سواء كان لمأكول اللحم» أو غيره») فتبصر. 

قال: وأمّر القياس : فليس بصحيح؛ لوجود الفرق› وذلك: أن الأصل : 
ميتة ما تعمل الذّكاة فيه » والفرع : ميتة ما لا تعمل الذكاة فيه. فكانت أغلظء 
وأفحش» والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في «كتاب الطهارة» أن الصحيح من 
أقوال أهل العلم أن الدباغ يُطهّر جلود الميتة كلهاء الخنزير والكلب» 
وغيرهماء كما عزاه القرطبئ هنا إلى داود» وأبى يوسف؛ لقوّة أدلته» فراجعه 

قال : وأما 5907 : فهي الصور الْمْتَحَذَةٌ للعبادة» ولا خلاف في تحريم 
اتخاذها. وبيعها. وإنما يجب كسرهاء. وتغييرها. وكذلك كل صورة مجسدة» 
كانت صورة ما يعقل» أو ما لا يعقل» وأما ما كان رقماً في ثوب أو بناءً في 
حائط» ففيه تفصيل حققناه في غير هذا الموضع 

وقوله - وقد سُئل عن بيع شحوم الميتة -: «لاء هو حرام»؛ نص في أنه 
يحرم بيعها؛ وإن كانت فيها منافع» وذلك: لأنها جزء من الميتة كاللحم» أو 


T= 


بنجاستها› ألا يجور الانتفاع بهاء لما قدمناه. وهذا هو الذي يتمشى على 
مذهب مالك» فإنه قد أجاز الانتفاع بما ماتت فيه ميتة من المائعات؛ كالزيت› 
والسمن» والعسل» وغير ذلك». مع الحكم بنجاسته . فقال: يعمل من الزيت 
النجس الصابون» ویستصبح به فى غير المساجد» ولف العسل النحل» 
ويطعم النجس الماشية. وإلى نحو ذلك ذهب الشافعئ › والثوري. وأبو حنيفة . 
وروي عن علىئ» وابن عمر وَوْيّر» وقد فرق بعض أهل العلم بين شحوم الميتة» 
وبين ما ينجس بما وقعت فيه نجاسة» فقال: لا ينتفع بالشحوم؛ لأنها نجسة 
لعينهاء بخلاف ما ينجس بما وقع فيه» فإنه ينتفع به؛ لأن نجاسته ليست لعينه» 
بل عارضة . 

قال القرطبي : وهذا الفرق ليس بصحيح› فإن النجاسة حكم شرعيٌ 
والأحكام الشرعية ليست صفات للأعيان» بل هي راجعة لقول الشارع: افعلواء 
أو لا تفعلوا. كما قد حققناه فى أصول الفقه. ولو سلّمنا لقلنا: إن النجاسة 
العينية قد اختلطت مع العارضة ولا مميز» فحكمهما سواء. 

فإن قيل: فكيف يجوز أن يقال بجواز الانتفاع بشيء من ذلك» وفي 
الحديث الصحيح: (إذا وقعت الفأرة في السّمن» فإن كان جامداً فألقوها وما 
حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه»» والانتفاع بها قربان لها فلا يجوز؟! ثم في 

فالجواب: القول بموجب ما ذكرء فإن القرب المنهيّ عنه إنما هو 
الأكل؛ بدليل قوله فى أول الحديث: «إن كان جامداً فألقوهاء وكلوه»» وفى 
بعض طرقه: «وكلوا سمنکم)»ء ثم قال بعد هذا: «وإن کان مائعاً فلا تقربوه»؛ 
ای بأكل. وا فقد قررنا في أصول الفقه أن الشرع إذا نهى عن شيءء 
وأوقع نهيه عليه» فإنما يعنى بذلك النهي عما. يراد ذلك الشيء له» وإن سكت 
عنه» كما قال تعالی : ووا رون حي طهر هد4 [البقرة: ۲۲۲]؛ أي: بالوطءء 
وكقوله: # حرمت اڪ اة 5 [النساء: [YY‏ آي : وطؤهن ومقدماته» 
وكذلك العرف إذا قال العربئ: لا تقرب الماء؛ أي: لا تشربه» والخبز؛ أي: 
لا تأكله» وهذا معلوم. وأما النهي عن مباشرة النجاسات: فإنما ْمَل على 
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التحريم علد محاولة فل الطهارة شرظط فيه ؟ كالصلاة» ودخول الشتمعنلة 
ذلك. وأما فيما لم يكن كلك فلا يكون راما بالاتفاق. 
ثم اختلف القائلون بجواز الانتفاع بهاء هل يجوز بيع ما يتتفع به منها أو 
لا؟ على قولين؛ والصحيح: منع الجواز؛ لقوله ككِِ: «قاتل الله اليهودء نهوا 
٠‏ او » فباعوه. وأكلوا ثمنها» وفي بعض «إِن الله إذا حرم على 
)01 
قوم شيئاً حرم عليهم ثمنه». انتهى كلام القرطبي ا e‏ 
والله تعالى أعلم . 
وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي كه قال 


يب 


7 اي 
»> وهو بحث مميك» 


و 


 )١71940‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الضبَّىٌء قَالَ : حَدَنَنَا عَبْدُ الوَهُاب 
النْتَفِي» قال: حَدَنَنَا ايوب عَنْ عِكَرمَةَ عَن ابن فال د زول الله علا 
قال : «لسر لتا لتا مل السوف العَائَد في هبيه کالکلب يَعود في قيئها) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَبَيُ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌ» رُمي بالنصب 
]1١[‏ تقدم في «الطهارة») 5/5. 

۲ -١عَبْدُ‏ الوَّمّاب الئَقَفِنُ) هو : عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَلْت»› 
محمد البصري»؛ ثقَةٌ تغيّر قبل موته بثلاث سنين [۸] تقدم في «الطهارة» .۲١ /١5‏ 

۳ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السّختيانيٌ» أبويكر' البفيرئ :: نف 
ثبتٌ» حجةء من كبار الفقهاء العباد ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» 41/78. 

٤‏ - (عكرمة م( أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عباس» أصله بربري» تقد 
ثبت» عالم بالتفسير [۳] تقدم في «الطهارة» .1٥ /٤۸‏ 

.٠١/٠١ (ابن عَبّاس) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة»‎ - ٥ 


(۱) «المفهم» 21/0 -”5ة:). 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي- أَبْوَابُ ليع عَنْ رَسُولٍ اله كله 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف يلاء وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 
مسلسل بالبصريين» سوى عكرمة» فمدنئ» وفيه رواية تابعيّ عن تابعىّ» وفيه 
ابن عبّاس ويا حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان القرآن» ومن العبادلة الأربعة 
والمكثرين السبعة وؤ . 
شرح الحديث : 

(عن ابن عبّاسٍ) ا ا رَسُولَ الله يلل قال : «لَيْسَ لنَا مَل السّوءِ) 
بالضمّء والفتح» قال المجد ككُلَنْهُ: ساءه سَْءَاّء وسَوَاءَء وسَرّاءة إلى أن قال: 
فل به ما يكرهء فاستاء هو« والشوء بالضم: الاسم منه» قال: ولا خير في 
قول السَّوْءء بالفتح. د إذا فتحت فمعناه: في قول قبيح . وإذا ضممت 
فمعنأءه: : في أن تقول و وقرىء: : عل دآيرة السو ال 4۸[ 
بالوجهين؛ أي: الهزيمة» والشرّء والرّدّى» والفساد» وكذا : «أَتطِرَتَ مر مطرّ 
السو [الفرقان: »]14٠‏ أو المضموم: الضررء والمفتوح: الفسادء والنار» ومنه: 
ر كن عيقبة لري سوأ [الروم: ]٠١‏ #السوء» في قراءقء ورجل سَوْءِ 
ورجا الصو ء بالفتح» والاضافة. انتهى كلام المجد يه . 

والمعنى هنا: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين» لاحك a‏ 
يشابهنا فيها أخس الحيوانات» في آخس أحوالهاء قال الله 8# : لي لا 
ميوت بالأيخرَة مكل السو ويله ألْمَتلُ الْأمْل» [النحل: »]٦١‏ ولعل هذا أبلغ في 
الزجرء وأدل على التحريم مما لو قال: لا تعودوا في الهبة. 

وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماءء 
إلا هبة الوالد لولده؛ جمعاً بين هذا الحديث» وحديث النعمان بن بشير وكيا . 

وقال العراقي ككُزَنْهُ: قوله: «ليس لنا مثل السوء»» وذلك أن الله جعل 
مَك السوء للكفار بقوله تعالى: للدي لا يموت بالكخرة مكل اليو سو [النحل: ]٠١‏ 
فأراد النبي بيه - والله أعلم ‏ أن المؤمن حى يبي لاسکی نيما مها 


.)05( «القاموس المحيط)‎ )١( 
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يستحق أن يمثل المرتكب له بنحو هذا المثل» من تشبيهه بالكلب يقيء» ثم 
يرجع في أكل قيئه» بل يكون مَثله الأمثال المحمودة شرعاً ؛ لقوله مي : «مثل 
المؤمن مثل النخلة)» و«المؤمنين في تراحمهم» وتواددهم» كمثل الجسد 
الواحد. . .» ونحو ذلك من الأمثال الحسنة. 

وقد اختلف المفسرون في المراد في الآية الكريمة: ##مثل السو 


و ا 


فقيل: المراد به: ما مَثّل به الكافرين بنص قوله: #فثله. كمثل ألحكب» 
[الأعراف: »]۱۷١‏ وأن المراد بقوله: ويه 7 7 قوله تعالى: متل ورو 
21 [النور: ه”"] الآية» وقيل غير ذل ك. | 

(العَاِڏ في هبيه كالكلب يَعُودُ في قبي 
هبته كالعائد في قیئه)› ا قوله: «كالعائد في قيئه»» وإن اقتضى 
التحريم؛ لكون القيء حراماًء لكن الزيادة في الرواية الأخرى» وهي قوله: 
«كالكلب» تدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبّد» فالقيء ليس حراما 
عليه» والمراد: التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب . 

وتعْقَّب باستبعاد ما اول ومنافرة سياق الأحاديث له» وبأن غرف الشرع 
في مثل هذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجرء كقوله: «من لعب بالنردشير» 
فكأنما غمس يده في لحم خنزير). 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن هذا التعقب على الطحاويّ الذي 
خالف ظواهر النصوص محاماة لمذهبه» وهذه هى المصيبة الطامة على 
المقلّدين» فإنهم يردون ظواهر النصوص إذا خالفت مذاهبهم بتأويلات باردة: 
واحتمالات كاسدة» ومن واجب كل مسلم أن ينصر السّنّةَ إذا صخت لديه» وإن 
خالفت مذهبه» ومذاهب الناس جميعاً؛ لأن الله تعالى ضَمِنَ فيها ا 
والهداية» والفوز في الدنيا والآخرة» حبك فل وای ءامنا پو وعرروه 
وَتَصسَرُوه وَأتَبَعُوأ لبور الدع أل مده أَوْلتيِكَ هم الْمُمْلِحُونَ ©)» [الأعراف: ۷١١٠ء‏ 
وقال: 9وَاتَيعُوهُ لمڪم ته دون 09 ©4 [الأعراف: 158]» وقال: ومن بط 
اه وشو وس آله ويقه َأَوْلكَ هم آلب )4 [النور: »]٠١‏ ولم يضمن 
لمذاهب الناس بشيء من ذلك» فتبصّر بالإأنصاف. والله تعالى الهادي إلى سواء 


السبيل . 


اا وفي رواية للبخاري: «العائد في 


_ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذخ- أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الل ل 

وقال النوويّ كُبَنْهُ: هذا الحديث ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة 
والصدقة بعد إقباضهماء وهو محمول على هبة الأجنبيّ» أما إذا وهب لولده. 
وإن سفل فله الرجوع فيه» كما صرح به في حديث النعمان بن بشير وا ولا 
رجوع في هبة الإخوة. والأعمام» وغيرهم من ذوي الأرحام» هذا مذهب 
الشافعيّ» وبه قال مالك» والأوزاعيئ» وقال أبو حنيفة» وآخرون: يرجع كل 
واهب إلا الولد. و ذي رحم محرم. اى 

وقال العراقي یاه : استدل به أحمد في إحدى اا على أنه لا 
يحل لأحد الرجوع فيما وة رالد كان أو محرماء: أو أحنينا ؛ لعموم ضرب 
ذلك مثلاً للعائد في هبته» وذهب في الرواية الأخرى إلى قول الجمهور: إنه لا 
يحرم ذلك على الأب» وهو قول مالكء. والشافعئ» فالحجة في ذلك أن في 
حديث ابن عمرء وابن عباس عند أبي داود» والنسائي الجمعَ بين هذا 
الحديث» وبين استثناء الوالد» فقال: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية» فيرجع 
فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده» ومثل الذي يعطي العطية» ثم يرجع فيها 
كمثل الكلب...» الحديث» فذكره لهذا المثل مع استثناء الوالد يدل على أن 
هذا المَثّل إنما ضرب لمن لا يحل له الرجوعء والله أعلم. 

وأجاب من ذهب إلى منع جواز رجوع الأجنبي في الهبة بأنّ صرب المثل 
لذلك لا يقتضي التحريم؛ لأنه جعل ذلك كَعَوّد الكلب في قيئه» وعَؤد الكلب 
في قيئه لا يوصف بتحريم؛ لأنه لا تكليف عليه» وهذا جواب ركيك» وأي 

فحش أعظم من تشبيه العائد بكلب يفعل ذلك؟ ومع ذلك فقد أخرجه الشيخان» 
وبقية أصحاب السنن بلفظ : «العائد في هبته كالعائد في قيئه»» ليس فيه ذكر 
الكلب» وعَوّد الرجل في قيئه حرام؛ لنجاسة القيء» والله أعلم. 

واستدل أبو حنيفة» والثوريّ فيما ذهبا إليه» من أنه لا يجوز الرجوع لمن 
َب هبة لذي رحم محرم بحديث سمرة المتقدم» وليس فيه حجة؛ لأن 
الحسن لم يقل فيه: حدثنا سمرة» وهو مدلسء ولا يقبل من حديثه إلا ما 
صرح فيه بالسماع» كحديث العقيقة. 


)١(‏ «شرح النووي» 55/١١(‏ -ه 


۲ - باب ما جَاءَ فی في الرّجُوع في الهبَةٍ حديث رقم (۱۲۹۷) 
هذ |سے 


قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي قريباً تحقيق الخلاف في هذه المسألة 
- مسألة الرجوع في الهبة - مفضّلاً إن شاء الله ٢‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث اين عباس ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١7917/577(‏ و(البخاري) فى (صحيحه)» (0/9” 
وا٣‏ و٣٣٣۲‏ و19400) وفي «الأدب المفرد) له 410), و(مسلم) في 
«صحيحه» »)١777(‏ و(أبو داود) في «سننه» (70178)» و(النسائئ) في «المجتبى» 
۲0/7 و511) وفي «الكبرى) (5/ ١١١‏ و۱۲۲ و۱۲۳ و55١)»‏ و(ابن ماجه) 
فى «سئنه) »)۲۳۸٥۵(‏ و(عبد الرزاق) فى «(مصنفه») ١>675(‏ و۳۸٥٦۱)»‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» (7144)» و(الحميدئ) في «مسنده» (01*0)» و(ابن أبي 
شيبة) في و »)57١/5(‏ و(أحمد) في «(مسنده» (۲۸۰ و۲۹۱ و۳۳۹ و۳ 
و٥٤۳)»‏ و(الطبرانئ) في «الکبیر» 2»223١7957(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» 2)١105(‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (44۳)ء و(أبو عوانة) في امسنده» (۳/ ٤٤4‏ 
و٠505)».‏ و(البزار) في («مسنده) (۱/ ۳۹۰ و۳۹۱). و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» 
(5171 و0177)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۷۷)ء و(الدارقطنئ) 
في (اسننه) (۳/ »)٤۳‏ و(البيهقئ) ف «الكبرى)» (5/ )۱۸١‏ و«المعرفة» (0//ا١)2‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (۲۲۰۰ وا٠۲۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيٌ ا : حديث ابن عباس ونا ل الأول : 
أخرجه بقية الأئمة الستة» وأخرجه البخاريّ عن عبد الرحمن بن المبارك» عن 
عبد الوارث» وعن أبي نعيم» عن سفيان» كلاهما عن أيوب. 

ورواه النسائيئ من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن أيوب» ومن رواية 
خالد» عن عكرمة. 

وأخرجه بقية الأئمة الستة من رواية قتادة» عن سعيد بن المسيّب» عن 
ابن عباس» بلفظ : «العائد في هبته كالعائد في قيئه). 


_ احاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله ب 

وأخرجه مسلم» والنسائئ» وابن ماجه» عن ابي جعفر محمد بن علي 
عن سعيد بن المسيّب» عنه» بلفظ: «مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب 
يقيء» ثم يعود في قيئهء فيأكله». ورواه مسلم من رواية بكير بن الأشج. عن 
سعيد بن المسيّب» هكذا في الصدقة» وقد رواه أحمد بن حنبل من رواية 
قتادة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال الحافظ أبو الحجاج المرّيّ: 
وهو وهم والصواب: سعيد بن المسيب. 

وأخرجه الشيخان» والنسائيّ من رواية عبد الله بن طاوس في الهبة» 
وأخرجه النسائيئ أيضاً من رواية أي الس yy‏ 

(المسألة الثالثة) : : في شرح قوله: 0 وني الاب عن ابن e‏ عن 
لنب كل أنه ۾ قال : دلا يحل لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَة رع فياك إلا الؤالة فيه 
يعْطِي وَلَدَهُ)) . 

فقوله: (قَالَ) أبو عيسى: (وَفِي البَّابٍ عَن) عبد الله (ابْنِ عْمَرّ) بن 
الخطاب 8 (عَن الح لله أَنَهُ قَالَ: («لا) 20 ب رفع الفعل بعدهاء 
(يَجل لأَحَدٍ أَنْ عطي عَطِيَةٌ)؛ أي: هبة» قال العراقئ #: فيه دليل على أنه 
يشمل سا ئر أنواع التبرعات المنجزة» من الهبة» والهديةء والصدقة» وقد تقدم 
ضرب المثل للعائد بالكلب كعّؤده في صدقته في حديث ابن عباس» وعمر. 
والله تعالى أعلم. 

(فَيَرْحِعَ) بالنصب عطفاً على «يُعطي»» (نِيهًا) في تلك العطيّةء (إِلّا 
الوَالِدَ) بالنصب على الاستثناء» (فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ)) احتجٌ به من قال بتحريم 
الرجوع في الهبة إلا هبة الوالد لولده» وهم الجمهورء وهو الحق. 

وقال العراقي كُأَنْهُ: فيه حجة لمن ذهب إلى جواز رجوع الوالد فيما 
أهداه للولدء أو تصدّق به عليه؛ لأن اسم العطية شامل لهماء وقد جزم به 
الرافعيّ بالنسبة إلى الهدية؛ فيجوز للأب الرجوع فيهاء وحَكى في رجوعه في 
الصدقة التي تصدّق بها على أبيه وجهين» واختلف تصحيحه فيهما» فصحح في 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


1۲ - بات ما جَاءَ فى ي الرججوع في الهبَةٍ - حديث رقم (۱۲۹۸) 
۷ اد 


«الشرح الكبير» أن له العَؤدء وصحح في «الشرح الصغير» مَنع الرجوع» كقول 
مالك؛ لأن الصدقة يقصد بها الثواب» وقد حصل» وكذلك ذكره في «الشرح 
الكبير» في «باب العارية»» فقال: إن الهبات تفارق الصدقات؛ إذ يجوز له 
ارج في الهبة» ولا يجوز الرجوع في الصدقة. انتهى 

3 المصنف يناده سند هذا المتن مؤخراً له عنه» فقال بسندنا 
ات 


(9؟١)‏ _ (حَدَنَنَا بِدَّلِكَ مُحَمَّدُ راك لخي بن بَشَارِء قَالَّ: حَدَنَنَا ابن أبي 


و راس بر اس 


عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلم ؛ عَنْ عرو بن شعَنِبٍء أل سِعَ طاوُوساًء بح ث عن ابن 
مُمَرَء وَابْنِ عَبّاسِ يَرْفعَانِ الحَدِبتَ إِلَى النِيِ بل بهذا الحَدِيثِ). 
e. ١‏ 7 بن بَشَارٍ) بندار العبديّ البصري» تقدّم ا 
۲ - ( ابن أبي عَدِئٌ) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي » أبو عمرو البصري» 
ثقةّ [9] تقدم في «الصلاة» /٦۰‏ ۲۳۳. 
بل امي الْمُعَلَّم) ابن ذكوان الْعَوْذِيَ البصري» ثقة» ربّما وَهِم [1] 
تقدم في «الطهارة» ٦٤‏ / ۸۷. 
و شعت انين محا رن عا ا و کرو الطائفي› دون 
تقدم في «الصلاة» ۱۲۷/ ۳۲۲. 
ه ‏ (طَاوُونٌ) بن كيسان الْحَمْيريٌ 0 أبو عبد الرحمن اليماني» 
لق فقية فاضل [؟] تقدم في «الطهارة» ۷١ /٠۳‏ 
5 (ابْنْ عمَرَ) عبد الله راء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
2 ۷ - ابن قباس) عبد الله وا“ ۴ 3 e‏ 3157 . 
الستك ا نظیره» وهو e‏ ل البخاري ل 
في «كتاب العلم» من «(صحيحه»» فقال: «وقال علئ: حدثوا الناس بما 
اتخون أن يكذب الله ورسوله. حدثنا عبيدل الله بن موسى» عن 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوعَ عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 
معروف بن حََربُوذه عن أبي الطفيل» عن علي بذلك». انتهى 

وقال السيوطئ في «ألفيّة الآثر): ١‏ 

وَسَابقٌ بِالْمَيْن أو بَعْضٍ سَنَدْ لُمَيهِمَهُ: ان فَإِنْيُرَدْ 
حِيئَيِذٍ تقديم 58 رجح جَوَارَه كَبَعْض مَنّن فِي الأصَحٌّ 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمرء وابن عباس وق هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (1198/51) وسيأتي له برقم (۲۱۳۱ و۲۱۳۲)» 
و(أبو داود) فى «سننه» (76174). و(النسائت) فى «المجتبى) (5/ 776 و۷٣۳)ء‏ 
و(ابن ماجه) في «سئنه») (۲۳۷۷)» و(ابن ا شيبة) في «مصئفه» (517/5/5), 
و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۲۳۷ و۲/ ۲۷ و۷۸)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(195)» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۲۷١۷(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» »)۷۹/٤(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» (0177). و(الدارقطنئ) فى 
اسئنه) (۳/ ٤١‏ - ١٤)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (51/9)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (5/ ۱۷۹ و180١).‏ 0 تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ ر حال : حديث ابن عباس الثاني مع حديث ابن 
عمر و : أخرجهما بقية أصحاب السنن» فأخرجه ابن ماجه عن محمد بن 
بشارء وأبي بكر بن خلاد» عن ابن أي عدي » وأخرجه أبو داود عن مداد 
عن يزيد بن زريع» والنسائيٌّ عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام» عن إسحاق 
الأزرق» كلاهما عن حسين المعلمء. وزاد فيه أبو داود» والنسائي : «ومثل 
الذي يعطي العطية» فيرجع فيهاء كمّثل الكلب يأكل» حتى إذا شبع قاء. ثم 
عاد في قيئه»» وقد أخرجه المصئف في «الهبة»» وكذلك النسائئ من طرق 
أخرى »: عن ابن عمر وحده» من رواية المعلم. 

ولابن عمر حديث آخر: رواه ابن ماجه من رواية العَمَري» عن زيد بن 


)۱( 


)1( ااصحيح البخاري» .)٥۹/۱(‏ 


۲ - باب ما جَاءَ فی ي الرججموع في الهبَةٍ - حديث رقم (۱۲۹۸) 
۹ 
أسلمء عن ابن عمرء عن النب بيه قال : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه». 

ولابن عمر حديث آخر في الرجوع في الهبة يخالف هذاء رواه الدارقطنيٌ 
في (اسننه)» والحاكم في (الممسعدر ك0 ثم البيهقيٌ من طريقه» من رواية 
حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدّث عن ابن عمر» عن 
النبن ية قال: «من وهب هبة فهو أحقٌّ بهاء ما لم يُثَْبٌ منها»» قال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» إلا أن يكون الحَمْل فيه عن شيخنا. انتهى . 
وَهَمء إنما المحفوظ عن حنظلة» عن سالم بن عبد الله عن أبيه» عن عمر بن 
الخطاب: لمن وهب هبة لوجه الله فذلك له ومن وهب هبة يريد توابها. فإنه 
يرج نبها إن لم يرم سهاك» الي رواء كلابك موقوفا عن عمر. ای 

[تنبيه آخر]: قال العراقيٌ كاده : في الباب مما لم يذكره المصنف: عن 
عمر بن الخطاب» وعبل الله بن عمرو» وات هريرة › وسمرة بن جنئدبت : 

أما ا ويل او الشيخان» 0 من طريق مالك عن 
سبيل الله» فأضاعه صاحبه» فظننت أنه بائعه برخص» فسألت رسول الله یلا 
عن ذلك؟ فقال: «لا تبتعه. ولا تعد فى صدقتك» فإن العائد فی صدقته 
كالكلب يعود فى قيئه) . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه أبو داود من طريق عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله یل قال : «مثل الذي 
يستردٌ ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه. . .» الحديث . 

ولعبد الله بن عمرو حديث آخر : رواه اتسا تئ › وابن ماجه من رواية 
عامر الأحول. عن عمرو بن شعيب» عن ا عن جده» قال : قال 
رسول الله ا : رلا يرجع أحد فى هبّته إلا والد من ولده»» زاد التسائة: 
«(والعائد 1 هبته كالعائد فى فيئه). ورواه البيهقيت من رواية مطر› وعامر 
الأخول جسعا عن عمرو بن شعيت هكذا تهذه الريادة: 

قال البيهقي : ويحتمل أن يكون E‏ الوجهين 
و 2 فحسين المعلم حجة 2 وعامر الأحول ثقة 


و إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله َكل 

وحديث أبى هريرة: رواه ابن ماجه من رواية أبى أسامة» عن عوف» عن 
خلاس› عن أي هريرة قال: قال رسول الله كل : «إن مثل الذي يعود في 
عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء» ثم عاد في قيئهء فأكله». 

ولأبي هريرة حديث آخر يخالف هذا: رواه ابن ماجه أيضاً من رواية 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع بن حارثة الأنصاريّ» عن عمرو بن دينار» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله بهة: «الرجل أحق بهبته ما لم يشب فيها»» 
ورواه البيهقى» ثم قال: إبراهيم بن عل ضعيف عند أهل العلم» وعمرو بن 
دينار عن أبي هريرة منقطع» قال: والمحفوظ عن عمرو بن دينار» عن سالم»› 
عن أبيه» عن عمرء قال: «من وهب هبة فهو أحق بهبته» إلا لذي رحم)ء ثم 
رواه كذلك ثم قال: قال البخاريّ: هذا أصح . 

وأما حديث سمرة: فأخرجه الحاكم في «المستدرك»» والبيهقي في سننه» 
من رواية قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبي ييو قال: «إذا كانت الهبة 
لذي رحم محرم لم يرجع فيها»» قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» 
قال ابن دقيق العيد في «الإلمام»: وليس كما قال. ولو قال: على شرط 
الترمذيّ كان 3 وقال البيهقئ بعد تخريجه: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد. 
وليس بالقوي . 

e‏ ب : في شرح قولة: (قال أو غيت 30+ ديت ابْنِ عَبّاسٍ 

يثْ حَسَنْ صَّحِيحٌ صجيخ؛ العمل على هذا الحيث نة بضر ي أَمْلٍ العِلّم مِنْ 
أسْحَابِ 1 مَنْ وَهَبَ هِبَةَ لذي رَحِم مَحْرَم» فلِيْسَ له اَن 

جع فيا من َب هيا قير في ریم مخزم كلذ أن يج فيا ما لم يُنَبْ 


6س 


منها. 


وال الشافعي: لا يَحِلّ لأحَدٍ أَنْ يُمْطَِ عَطِيّةَ يرجم فِيهَا إلا الوَالِدَ فِيمَا 
بُعْطِي وَلَدَه وَاحْتَجّ الشاذ فِعِنُ بِحَدِيثِ عَبّْدٍ الله بْن عْمَرَ عن الثْبي كله قال : 1 


يب 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


3 - بَاتٌ ما جَاءَ فی ي الرّجوع في الهبَةٍ - حديث رقم (۱۲۹۸) 
1 احتد 


#2 


يَحِلَ لأَحَدٍ أَنْ يُمْطِى عَطِيَة كَيَرْجِعَ فيهاء إلا الوَاِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ). 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى'": حَدِيث ابْنِ عَبّاس) و#ها؛ يعني: الحديث 
الأول المذكور أول الباب 

(حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ) هو كما قال. 

وقوله: لعل عَلَى هَذَا الحَدِيثْ)؛ أي: على ما دل عليه هذا 
الحديث» «عِنْدَ بَعْضِ هُلٍ اليم مِنْ أَصْحَابٍ الب ب وَعَيْرِهِمْء قَالُوا: مَنْ 
وَهَبَ مِبَةَ لِذِي رَحِم 0 قال ابن الأثير: ذوو الرَّحِم هم الأقارب» ويقع 
على كل من يَجْمَع بينك وبينه نسبٌ» ويُطلق في الفرائض على الأقارب من 
جهة النساءء يقال : 2 رمه 6 وهو من لا يحل نکاحه» كالأم» 
ال و ك وال الاك اه 

(قَلَيْس لَه أَنْ يَرْجِعَّ فيها) وحجتهم أنه يؤدّي إلى قطع الأرحام. (وَمَنْ 
وَمَبَ هبَة لِعيْرٍ ذي رَحِمِ مَحْرَم فَلَهُ أن يرع فيهاء مَا لَمْ يُكبْ) بالبناء للمفعول؛ 
أي : لم يعَوّض (منها)؛ ا تلك الهبة. 

قال العراقين ر اة : ما حكاه المصئف عن بعض أصحاب النبي يلل من 
امتناع الرجوع فيما إذا وهب له من ذي رحم محرم» رواه مالك في «الموطأ» 
عن داود بن الحصين› عن أبي غطفان بن طريف المريٌ» عن مروان بن 
الحكم» أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم» أو على وجه 
صدقة. فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو 
على هبته يرجع فيهاء إن لم يرض منها. انت 

(وَهُوَ قَوْلُ النَّوْرِيٌ) وهو أيضاً قول أصحاب أبي حنيفة كه قال 
القاضي 45: حديث ابن عمر وابن عباس نص صريح على أن جواز الرجوع 
مقصور على ما وهب الوالد من ولده» وإليه ذهب الشافعئ» وعكس الثوري› 
وأضحات أي دة ولا لا رجن الراب نيما وهب لولدم أن ا جا 
محارمه» أو لأحد الزوجين فيما وهب للآخرء وله الرجوع فيما وهب للأجانب. 


(0) ثبت في بعض النسخ . (۲) راجع: «لسان العرب» .)57١/١5(‏ 


0 تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جام الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللو كله 

وجوّز مالك الرجوع مطلقاً إلا في هبة أحد الزوجين من الآخَر. 

وأوّل بعض الحنفية هذا الحديث بأن قوله: «لا يحل» معناه: التحذير عن 
الرجوعء لا نفي الجواز عنه» كما في قولك: لا يحل للواجد رد السائلء 
وقوله: «إلا الوالد لولده»؛ معناه: أن له أن يأخذ ما وهب لولده» ويتصرف فى 
نفقته» وسائر ما يجب له عليه وقت حاجته» كسائر أمواله؛ استيفاءً لحقه 6 
ماله» لا استرجاعاً لِمَا وهب» ونقضاً للهبة» وهو مع بُعده عدول عن الظاهر 
بلا دليل. انتهى كلام القاضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الحنفيّة» ومالك خلاف النصّ 
الصحيح الصريحء فلا ينبغي الالتفات إليه» والحقٌّ هو ما قاله الشافعي كَل 
من أن الرجوع في اليه مقصور على الوالد فقط؛ اراس در الصحيح 
الصريح في ذلك» وتأويل بعض الحنفيّة للحديث المذكور آنفاً لا يخفى كونه 
تكلّفأء وتعسّفاء وتعصّباً للمذهب» فتبضر»ء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 
الهاقى إلى سوا السبيل: 

(وثَالَ الشافعي: لا يَحِلّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِنَ عَطِيّة َيَرْجمَ فِيهًا إلا الوَالِدَ فيم 
يُعْطِي وَلَدَه وَاحْتَجّ الشَافِعِيٌ بِحَدِيثِ عَبّْدِ الله بْن عَمَرَء عن النْبِيَ كل قَالَ: «لا 
يحل لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيّة فيَرْجِعَ فِيهَاء إلا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَها) واحتجاج 
الشافعي ّم على ما قاله هو الحقّ؛ لهذا النصّ الصحيح الصريح. والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): ذكر العراقي ياه فوائد تتعلّق بالحديث : 

(الأولى): قوله: استدل به من ذهب إلى تخصيص الرجوع بالأب فقطء 
دون الجدّء والأم» ونحوهما؛ لأن إطلاق الأب على الجدّ مجاز» فحَمْله على 
الحقيقة أولى» وهو قولٌ للشافعي» والقول الصحيح الذي عليه الجمهور أن 
ذلك لا يختص بالأب» بل الجدء ومن فوقه, والأم» وسائر أصوله كذلك. 

(الثانية): قوله: إنما يثبت الرجوع للأب ونحوه فيما إذا استمرت العين 
موجودة باقية على ملك الولد» ولم يتعلق بها حق غيره» فإن تلفت العين فلا 
رجوع» ولا يرجع بالقيمة؛ لأنه إنما أثبت له الرجوع في العين» وإن خرجت 


١١ 


ماع 


۲ - يَابُ ما جَاءَ في الرّجُوع في الهِبَّةِ ‏ حديث رقم (۱۲۹۸) 


عن مُلكه ببيع أو هبة أو تعلق بها حقّ كالرهن ونحوه فلا رجوع أيضاً . 

وكذلك لو عادت إلى ملكه بعد خروجها عنه بأن باعها أو وهبها ثم 
اشتراهاء أو وهبت له؛ لأن هذا الملك الثانى سببه عقد آخر غير هبة الوالد 
ولدّهء والله أعلم . ١‏ 

(الثالثة): قوله: مما استشكل الرجوع فيه بعد تعلق حق الغير: ما إذا 
وهب لابنه جارية» فأحبلها الولدء فإنها تصير أم ولد قطعاًء ويجوز للأب 
الرجوع فيها على الصحيح من الوجهين» كما صححه الرافعيّ» وهذا يؤدي إلى 
جواز بيعها مع تعلق حق أم الولد» وصيرورتها حراماً على الأب» ولكنها باقية 
على مُلك الولدء فمَلّك الأب الرجوعء والمّلك لا يستدعي جواز الوطءء 
فتصير في مُلكهء وهي محرمة عليه» ولا يضر كونها محرمة عليه؛ لأنها تحرم 
عليه» وإن لم يحبلها الولد. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الرجوع في الهبة: 

ذهب الشافعيّ» وأبو ثورء وأحمد إلى أنه لا يحل الرجوع لمن وهب 
شيئاً» إلا الوالد» كما سيأتي في المسألة التالية» واحتجُوا بحديث الباب. 

وذهب النخعيئ» والثوريّ». وإسحاق. وأصحاب الرأي إلى أن من وهب 
لغير ذي رحم له الرجوع ما لم يثب عليهاء وروي ذلك عن عمر بن 
الخظاب ول واحتجوا بقوله يَكْة: «الرجل أحقٌ بهبته ما لم يشب منها»ء رواه 
ابن ماجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الأولون؛ 
لصحة حديث الباب الظاهر في تحريم الرجوع في الهبة» إلا للوالد» وأما 
حديث ابن ماجه» فضعيفٌ؛ لأن في سنده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع. وهو 
ضعيف» بل قال بعضهم: متروك الحديث» فلا يصلح لمعارضة حديث الباب 
الصحيح» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد. 

وقد حاول صاحب «تكملة فتح الملهم» في تقوية هذا الحديث» وأتى 
بأحاديث أخَر لا يخفى ضعفها على من تأملهاء ورد الأحاديث الصحيحة 
بالتأويل العاطل» والتمويه الباطل» فلا ينبغي الاغترار بما أطال به نفْسَّهء دون 


55 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذخ- أَبْوَابُ البيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 


أن يتأمل في الأحاديث الصحيحة حق التأمل» ويُعطيها ما تستحقّة من العمل 
بهاء دون تفنيدهاء ومعارضتها بالأحاديث الضعاف» والله تعالى المستعان على 
من حاف في ا" دون أن ی عدر 5 الْجَرْم قاتل الله التعصب› | 
اهدنا فيمن هديت» اللَّهُمّ أرنا الحقّ حقّاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» 
وارزقنا اجتنابه» آمين. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم رجوع الوالد فيما 
أعطى ولده: 

ذهب مالك» والأوزاعئ» والشافعيّ» وإسحاق» وأبو ثور» وهو ظاهر 
مذهب الإمام أحمد إلى أن للوالد الرجوع فيما وهب لولده. 

وذهب أصحاب الرأي» والثوري» وهى رواية عن ج إلى أنه ليس له 
الرجوع فيها؛ لقول النبئ كِليِةْ: «العائد في 57 كالعائد في قيئه)» متّفْقٌ عليه 
وعن عمر بن الخطّاب وليه قال: «من وهب ف يرى أنه أراد بها صلة رحمء 
أو على وجه صدقة» فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة أراد بها الثواب» فهو 
على هبته» يرجع فيها إذا لم يض منها»» رواه مالك في «الموطّلاء ولأنها هبة 
يحصل بها الأجر من الله تعالى» فلم يَجْرْ الرجوع فيهاء كصدقة التطوّع. 

واحتج الأولون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. 
مرفوعاً: «لا يرجع أحد في هبته» إلا والد من ولده» والعائد في هبته كالعائد 


ا 


في قيئه»» رواه النسائيٰ» وهو حديث صحيح» وهو صريح في جواز رجوع 
الوالد فيما وهب لولده» وبقول النب وي4 لبشير بن سعد ضيه : «فاردده»)» وفى 
رواية: «فارجعه)ء فَأمَره بالرجوع في هبتهء وأقل أحوال الأمر الجوازء وقد 
امتثل بشير بن سعد ذلك» فرجع في هبته لولده» ألا ترى أن النعمان قال في 
الحديث: فرجع أبي» فردٌ تلك الصدقة 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون هو الح 
وحاصله: جواز رجوع الوالد فيما وهب لولده؛ لصحة الحديث الماضي» وهو 
0 4 جواز ذلك للوالد» ففي لفظ: «لا يرجع»» وفي لفظ: «لا يحل 
٠‏ إلخ» فتأويل مثل هذا النصٌ الصريح في التحريم بأنه للكراهة» مما 
: مي إليه» فتبصّر بالإنصاف» ولا تتهوّر بالاعتساف. 


۳ _ باب ما جَاء في العَرَايَاء وَالرَّخْصَّةٍ في ذلك HS‏ 
وقد عرفت ما قلته في محاولة صاحب «فتح الملهم» فى التأويل البارد. 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي يده قا 


قال الجاع عفا الله عنه: «العرايًا): داس جمع عريّة» قال 
الفيّومي ككُأَنْهُ: «العريّة»: النخلة يُعْرِيها صاحبها غيرَهُ ليأكل م فيَعْروها؛ 
أي : يأتيهاء فعيلة بمعنى مفعولة» ودخلت الهاء عليها؛ لأنه ذهب بها مذهت 
الأسماءء مثل النُطيحة» والأكيلة» فإذا جيء بها مع النخلة حُذفت الهاءء 
وقيل: نخلة عَرِيء كما يقال: امرأة قَتِيل» والجمع: العَرَايا. انت 

قال ل الجاع وإلى قاعدة حذف الهاء من فعيل إن تبع موصوفه أشار ابن 
مالك اده في «الخلاصة» حيث قال : 

وقال ا E PN‏ دون الرقبة» كان العرب في 
الجدب يتطوّع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له» كما يتطوّع صاحب الشاة» 
أو الإبل بِالْمَنِيحَة. وهي عطيّة اللبن» دون الرقبة» قال حسّان بن ثابت وَل 
فيما ذكر ابن التين» وقال غيره: هي لسوّيد بن الصَّامت الأنصاريّ [من الطويل]: 

ا يتنهاء ولا زخيكة” .ولك عرانا فى الشوين الجا 

زی غا آذ چ ني دروم واا کی الى لدعم ج 
تميل من الشحفه: ,والعرية فل بمح _منعولة + أن فاع قال عرى 
النخل - بفتح العين» والراء ‏ بالتعدية يَعرُوها: إذا أفردها عن غيرهاء بأن 
أعطاها لآخرء على سبيل الْمِنْحَة؛ ليأكل ثمرهاء وتَبِقَى رقبتها لمعطيهاء 
رهاناة E‏ مرا لعي Oa a‏ 


)١(‏ قال فى «اللسان»: يروى: «رجبيّة) , بضم الراء» وتخفيف الجيم المفتوحةء 
وتشديدها. انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ ايع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ريت عن حكم أخواتهاء واستثبتت بالعطية» واخثلف في المراد بها شرعا"''. 
وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله ال 


ص ص مه ر2 


(۱۲۹۹) - (حَدَتَنَا هناد قال : حَدَثَنَا E‏ 
نافع . عَنِ ابْنِ عُمَرَء عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِء أنَّ التي ڳل نَم نْهَى عَن الْمُحَائَلَةٍ 
وَالمُرَابَئَقِء إلا أنه ۾ قد أَذِنَ اهل العَرَايًا أَنْ يَبيِعُوهًا بول خَرْصِهًَا). 
رجال هذا الإسناد: فك : 

١‏ (هَنَادُ) بن السريّ التميميئ» أبو السريّ الكوفئ» ثقة ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (عَبْدَة) بن سليمان الكلايع» أبو محمد الكوفتء ثقة ثبت .من ضغار 
[۸] تقدم في ا ٠ aT‏ 

 '“‏ (مُحَمَدُ بْنْ إِسْحَاقَ) بن يسار مولاهم» أبو بكر المدنيّ» 
نزيل العراق» إمام المغازئء ا يدلس» ورّمي بالتشيّع والقدر [5] تقدم 

فى «الطهارة» ۷/ 4. 

۴ ل اناق ) ول ابح ضمر» ار عا :الله ا ا ليث ف مور 
[؟] تقدم في «الطهارة» .1١ /٦۷‏ 

ا عمَر) عبد الله وا“ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

- (زيد بْنْ ثابت) بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري» أبو 
سعيد» .1 خارجة: الجا المشهورء مات سنة خمسء أو ثمان وأربعين» 
وقيل : بعد الخمسين» تقدم في «الصلاة» ۲۱/ ۱۸۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصنف ا4ء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وصحابئ عن صحابيء وأن زيداً ذه ممن كتب 
الوحي لرسول الله ياء قال مسروق: كان من الراسخين في العلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ رَيْدِ بْن تابتٍ) ا (أَنَّ التب يله نَهَى عَن الْمُحَائَلَة) بالحاء 
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المهملةء قال ابن الأثير فى «النهاية»: المحاقلة مختلف فيهاء قيل: هى اكتراء 
أرق ا هكد مجاه شرا :في اا .وهو الى س اور 
بالمحارثة» وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم» كالثلث» والربع» 
ونحوهماء وقيل: هي بيع الطعام في سئيلة بالبرٌء وقيل: بيع الزرع قبل إدراكهء 
وإنما نهى عنها؛ لأنها من المكيل» ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا 
مثلاً بمثل» ويداً بيدء وهذا مجهول لا يُدرَّى أيهما أكثرء وفيه النسيئة. انت 

(وَالمَرَ ابَنةِ) بالزاي» من الزبن» وهو الدفع» وهي بيع الثمر على رؤوس 
النخل بالتمر كيلا وفي ااصحيح البخاري): عن ابن عمر و قال: « 
رسول الله بيه عن المزابنة» أن يبيع ثمر حائطه» إن كان نخلاً بتمر كيلاًء وإن 
كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاء وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام» ونهى عن 
ذلك كله». انتهى”'' . 

إلا أنه كَدْ أَذِنَّ بكسر الذال المعجمة» من باب تَعِبَء (لأَهْلٍ العَرَايا) 
تقدّم سيره أول: الات( يَبِيعُوهًا بمثل خَرْصِهَا) ‏ بفتح الخاء المعجمة, 
وسكون الراء -: 3 ال رة والاسم بالكسرء قال في «النهاية): خرّص النخلة» 
والكرمة يخرّصها حََرْصاً ‏ من باب نصر -: إذا حَرّرَ ما عليها من الرّطب تمر 
ومن العنب زبيباً»ء فهو من الخرص» وهو الظنّ؛ لأن الحزر إنما هو تقدير 
بظن» والاسم : الخْص بالكسرء يقال: كم خرص أرضك؟ انتهى . 

وقال العراقي كُأَنْهُ: قوله: «بخرصها» هو بكسر الخاء» كما ضبطه 
القاضي أبو بكر ابن العربئ» والنووي» وقال ابن العربيئّ: إنه لا يجوز الفتح› 
وليس كذلك» ففيه لغة أخرى بالفتح» وهي المشهورة على الألسنة» والخرص: 
هو التخمين والحرص . انت 

وقال في «الفتح»: وهذا من أصرح ما ورد في ا على من حمل من 
الحنفية النهي عن بيع الثمر بالتمر على عمومه» ومَنع أن يكون بي بيع العرايا 
مستثنى منه» وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا في سياق واحد» 5 من 
زعم منهم ‏ كما حكاه ابن المنذر عنهم - أن بيع العرايا منسوخ بالنهي عن بيع 
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إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


ص 
الثمر بالتمر؛ لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ. انتهى”'' . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث زيد بن ثابت نه هذا صحيح» وسيأتي الكلام على مخالفة ابن 
إسحاق لغيره من الحفاظ في جعل الحديث كله عن ابن عمر» عن زيد عند 
کلام الدع قري او الله تعالى -. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا :)١51997/577(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۷/ 
۱,)» و(أحمد) فى (مسئله) ۱۸٥ /٥(‏ و۱۹۰)» و(الطبرانيت) فى «الكبير) 
(5هلاء و٠8/اة).,‏ والله تعالى أعلم. ا 

[تنبيه]: قال العراقئ اله : حديث زيد بن ثابت وه : انفرد به هكذا 
كاملا من حديث زيد: اليا وقد أخرجه بقية الستة» خلا أبا داود 
مقتصرين منه على الرخصة فى العراياء دون النهى عن المحاقلة» والمزابنة» 
وقد ذكر المصئف ا الت اكه أيوب» وعبيد الله بن عمرء 
ومالك . انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ": وَفِي البَاب عَنْ أي هْرَيْرَة 
وَجَابر) أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا حديث الباب» فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث أبي هُرَيْرَةَ وه : فأخرجه البخاري عن عبد الله بن 
عبد الوهاب» ويحيى بن قَرّعة ومسلم عن القعنبيٌ» ويحيى بن يحيى» ورواه 
أبو داود عن القعنبيّ» والنسائيّ عن إسحاق بن منصورء ويعقوب بن إبراهيم 
الدَوْرقِيَء كلاهما عن عبد الرحمن بن مهديّ» خمستهم عن مالك. 

وَأما حديث جَابرٍ نه : فأخرجه الشيخان» والنسائيئّ من رواية ابن 
جريج» عن عطاءء عن جابر قال: نهى رسول الله بي عن المحاقلة, 
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والمزابنة» والمخابرة» وعن بيع التمر حتى يبدو صلاحه» ولا يباع إلا بالدينار 
والدرهم» إلا العراياء وأخرجه مسلم من رواية أبي الزبير» وسعيد بن ميناءء 
عن جابر به» وفي آخره: «ورَخصٌ في العرايا». 

ورواه البيهقئ من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن خبان» عن 
عمه واسع بن حَبّان» عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله مه عن 
المحاقلة» والمزابنةء وأذن لأصحاب العراياء أن يبيعوها بمثل خرصهاء ثم 
قال: الوسق» والوسقين» والثلاثة» والاأربعة. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو 
ثابتِ کا رَوَى مَُحَمَّدُ بْنْ إِسْحَاقَ هذا د ايوت وَعْبَيْدُ الله بن 
عَمَرَء وَمَالِك : ن اس عَنْ اني > عن ابْن عْمَرَ أَنَّ التي كله نَهَى عَن الْمُحَاقَلَة 
والمزابتة. 

(1799م) - وَبهَدَا الإسْنَادِء عن ابن عْمَرَ عَنْ رَيْدٍ بْنِ نَابِتِ عَن 
لني ڪا آنه رَحَصَ في العَرَايَاء وَهَذَا اصح مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَ). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيِتُ رَيْدٍ بن ابيت) ڪه المذكور آنفاًء (هَكدًا 
رَوَى محمد بن إِسْحَاقَ هَذَا الحَدِيتٌ) عْرَضِه بهذا بيان مخالفة ابن إسحاق 
للحفّاظ في جَعْله الحديث كله أعني قوله: «أن النبئ كك نهى عن المحاقلة 
ا ا إلا أنه قد أذن لأهل الرايا. . .( إلخ - من رواية ابن عمر» عن 
زيد بن ثابت» وهو في هذا مخالف للحفاظهء وهم الذين أشار إليهم بقوله: 
(وَرَوَى) بالبناء للفاعل » وفاعله قوله: (أَيُوبُ) السختيانئ» (وَحْبَيْدُ الله ُن عْمَرَ) 
العمرئ» (وَمَالِك بُ بن آئس) إمام دار الهجرةء (عن نافِع) فبولى: اد 
عمرء (عَن ابن عَمَرَ) ينا ا النبِيَ ب نَهَى عَن او ا هذا 
القدر رواه ابن عمر وچا عن النبئ يا دون واسطة زيد طبه . 

أما رواية أيوب: فأخرجها البخاري عن أبي النعمان» ومسلم عن أبي 
الربيع الزهرانيّ» وأبي كامل الجحدري» ثلاثتهم عن حماد بن زيدء» جمعهما 


: عِيسّى''2: حَدِيتُ ريد بن 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
البخاري» وفرقهما مسلم» ورواه مسلم أيضاًء والنسائئ أيضاً من رواية أبي 
أسامة حماد بن أسامة. ومحمد بن بشرء فرقهماء كلاف هو ع ا 
ابن عمر فقط» ومن رواية عبد الله بن نمير» ويحيى بن سعيد القطان. كلاهما 
عن عبيد الله بن عمر بحديث زيد بن ثابت. 

وأما رواية مالك: فأخرجها الشيخان» وروى النسائئ حديث ابن عمر 

قال العراقي: وقد تابع أيوبَ وعبيدٌ الله بن عمرء ومالكاً على جعل أول 
الحديث من حديث نافع» لا من حديث زيد بن ثابت: الا سا 
وموسى بن عقبة» ويونس بن يزيد» والضحاك بن عثمان. 

فأما رواية الليث: فأخرجها الشيخان» والنسائئ» وابن ماجهء وأما رواية 
موسى بن عتبة» ويونس بن يزيد» والضحاك بن عثمان: فأخرجها كلها مسلم› 
والله أعلم . 

وقوله: (وَبهَذَا الِإسْنَادِ) المذكور» وهو قوله: (عَنِ ابن عَمَرَء عَنْ ريد بْنِ 
نَابتِء عَن ال يكل أنه وحوك )مين ال حص وهن العا ويقال اا 
أرخص بالهمزة» كما سيأتي. (فِي العَرَايَا)؛ أي: بيع العراياء وقد تقدّم 
تفسيرها . 

وقوله: (وَهَذَا أصَحّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ)؛ أي: لكونه خالف 
من هو أكثر عدداًء وأحفظء وهم الجماعة المذكورون آنفاً. 

وحاصل ما أشار إليه المصنف: أن محمد بن إسحاق وَهِمَّ في روايته 
لهذا الحديث» حيث روى النهي عن المحاقلة والمزابنة» والرخصة في العرايا 
كلبهنما 'غن ابن عمر» عن زياد بن ابت وهو مخالف في هدا للحفاظ 
المتقنين» وقد أسلفنا ذكر سبعة منهم» فهم رووا النهي عن المحاقلة والمزابنة 
عن ابن عمر ويا بغير واسطة زيد بن ثابت» والرخصة في العرايا عن ابن عمر 
عن زيد بن ثابت» وروايتهم هي المحفوظةء ورواية ابن إسحاق شباذة. 

قال الحافظ يه في «الفتح) : مراد العرمدئ :: أن التصريح بالنهي عن 
المزابنة لم يرد في حديث زيد بن ثابت» وإنما رواه ابن عمر بغير واسطة. 
وروى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت» فإن كانت رواية ابن 
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إسحاق محفوظة احتَمّل أن يكون ابن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن 
ثابت» وكان عنده بعضه بغير واسطة» قال: وأشار الترمذي إلى أن ابن إسحاق 
وَهِم فيه» والصواب التفصيل. انتهى كلام الحافظ كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما أشار إليه المصئف من كون رواية 
ابن إسحاق شاذة هو الحق؛ لأنه متكلم في حفظه» فكيف» وقد خالف هؤلاء 
الحفاظ المتقنين» فما ذكره الحافظ من الاحتمال بعيد جدَّاء فتأمله بالإمعان. 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاه قا 

(1) - (حَدَّثَنا بُو كَرَيْبِء قَالَ : ريڏ بن حاب عَنْ مالك بنِ 
سء عن داو بْنِ حصين» عن ابي سفْيَانَ مَوْلَى ابن أبي أَحْمَدَء عَنْ أبي 
ھر رة 4 أن ارول الله وك RE‏ في بیع العَرَايَاء فِيمًا دونَ حَمسَة أَوْسُقٍ ب أو 


ےر ت 


کذا). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

]٠١[ -(أَيُو كَرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفئ» ثقة ثقدّ حافظ‎ ١ 
۸ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (زید ل الحاء المهملة» وموحدتين ‏ أبو الحسين 
الْعْكُلىَ أصله من خراسان» وكان بالكوفة» ورحل في الحديث» فأكثر منهء 
وهو صدوق» as‏ ء في حديث الثوري [1] تقدم في «الطهارة» 7”/ 47. 

۳ - (مَالك : بن أنسٍ) إمام دار الهجرة الحجة المتقن المشهور [7] تقدم 
7 «الطهارة» ۲/۲. 

٤‏ - (داود بن حَصَّين) الأمويّ مولاهم» أبو سليمان المدنئ» ثقة» إلا 
في عكرمة› وري برأي الخوارج [1J‏ تقدم فى «الطهارة» .١50/١١١‏ 

انو سان مر لى ابن ا أن الأسديّ مولى عبد الله بن أبي 
أحمد بن جحش» وقيل: كان مولى بني عبد الأشهل» وانقطع إلى ابن أبي 
أحمد» فتُسب إليه» قال الدارقطنئ: اسمه وهب» وقال غيره: اسمه قزمان» 
قد []. 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الإمام الترمذي_ أَبْوَاتُ الْميُوعِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

روى عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وعبد الله بن زيد د بن عاصمء 
وعبد الله بن حنظلة بن الراهب» ومروان بن الحكم» وجماعة. 

وروی عنه ابنه عبد الله» وداود بن الحصين» وخالد بن رباح الهذليّ. 
روى حبيب بن أبي ثابت» عن وهب مولى أبي أحمد»ء عن أم سلمة في 
الاختمارء فيختمل أنه أبو سفيان هذاء قال إبراهيم با حبيب عن داود بن 
الحصين: كان أبو سفيان يؤم بني عبد الأشهل» وفيهم ناس من الصحابة. 
وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال 
الا رول ن عدا فر انه مات بولا رض 0اس غير 

أخرج له الجماعة» ا له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

.۲/۲ هرَيْرَة) وله » تقدم في «الطهارة»‎ ES 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من سداسيّات المصنف كاله وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأن 
شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة 
وفيه من اشتهر بالكنية» واختلف في اسمه» وهما الأخيران» وفيه أبو 
هريرة لي رأس المكثرين» يقال: روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً . 

[تنبيه آخر]: ذكر ابن التين تبعاً لغيره» أن داود بن الحصين تفرد بهذا 
الإسنادء قال: وما رواه عنه إلا مالك بن أنس» قاله في «الفتح»» والله تعالى 


ل 
من بي سُفيَانَ مَوْلَى ابن أبي أَحْمّدَ) قال في «الفتح» : أبو سفيان هذا 
الوا ديه التووي» ا لغيره : لا يعرف اسمه» وسبقهم ال 


ذلك أبو أحمد الحاكم» فى «الكنى». لکن حَکی أبو داود في «السنن» فى ١‏ 

روايته لهذا الحديث» عن ال ةه فيه : أن اة نان وابن أبى 
E‏ الذى نمه البةد هو عبد الله بن أبي أحمد بن جَخش الأسدي. ان 
أخي زینب بنت جحش » أم المؤمنين» وححكى الواقديّ: أن أبا سفيان» كان 


۳ بَابُ ما جَاءَ في العَرَايَاء وَالرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم )٠۳٠١(‏ 
۳ أح 
فولى الجن عبد الأشهل ».ركان يجالين عبك اه ين أبن أخمدة فنسية إلبة: 
ا 

(أنّ سول اش كلة ر )ى بتشدية الخاء المعححة دمن الترخيص : 
ويقال فيه: أرخص» من الإرخاص› وهو اتسر والتسهيل . (في بيع 

[تنبيه]: زاد في رواية مسلم: «بِخُرْصِهًا» المشهور في كتب اللغة أنه بكسرء 
فسكون: اسم بمعنى المخروص؛ أي: القدر الذي يعرف بالتخمين» وأما بفتح, 
فسكون: فهو مصدر بمعنى: التخمين. قال في «النهاية»: حَرَصَ النخلة» والكرمة 
يخرّصها حَرْصاً ‏ أي: من باب نصر -: إذا حَرّرَ ما عليها تمرأء ومن العنب زبيباً 
فهو من الخُرّْص؛ أي: الظنّ؛ لأن الْحَرْرَ إنما هو تقدير بظنّ» والاسم: الخرص 
بالكسرء يقال: كم خرص أرضك؟ وفاعل ذلك: الخارص . انتهى”'" . 
هو. المصدر. والرواية هنا بالكسر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد تقذم إنكار ابن العرب الفتح» وجَرْمه 
بالكسرء لكن جوز النوويّ الوجهين» وقال: الفتح أشهرء والظاهر أن الأشهر 
هنا بالكسر» عكس ما قاله النوويّ؛ لأنه المشهور فى اللغة» والرواية» كما 
أشار إليه القرطبي آنفا . 

والحاصل : أن المكسور اسم للمخروص› والمفتوح مصدر بمعنى . 
التخمين» لكن لو أريد به المفعول» كالخلق بمعنى المخلوق لكان وجيها . 

هذا كله إن جعلت الباء في «بخرصها» للمقابلة» وهو المتبادر الشائع› 
والمعنى : أنها تباع بقدر المخروص» وأما إذا: كانت للسسية» فالخرص يكون 
اضر ا بمعنى التخمين» أفاده ا والله تعالى أعلم . 

ومعنى الحديث: أنه بيه رخص في العرايا أن يباع ثمرها بعد أن 


)010 «الفتح» /٥(‏ 66" 5ه0). (۲) «النهاية» (۲/ ۲۲ - 773). 


)۳( »ا لمفهم» (95/:5"). 
)٤(‏ شرح السنديّ على النسائيئ») (۷/ ۲۷ - ۸ ۲). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي _ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


يُخْرّص» ويعرّف قَذّره بقدر ذلك من التمرء كما تقدم البحث فيه مستوفى . 

قال ابن المنذر ككْلَنْهُ: ادّعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه كلاد 
عن بيع الثمر بالتمرء وهذا مردود؛ لأن الذي رَوَى النهي عن بيع الثمر بالتمرء 
هو الذي رَوَى الرخصة في العراياء فأثبت النهي والرخصة معا. 

ورواية سالم تدلٌ على أن الرخصة في بيع العراياء وقعت بعد النهي عن 
بيع الثمر بالتمرء ولفظه عن ابن عمرء مرفوعاً: «أن رسول الله كل قال: «لا 
تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» ولا تبتاعوا الثمر بالتمر»» وقال سالم: 
أخيرتي هيه ا۵٠‏ عن :نيت ين ابه عن :رسيلا الله © ا رت ,يعن لالت 
في 5 العرية»؛ وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة. فإنها تكون بعد المنع». 
وكذلك بقية الأحاديث» التي وقع فيها استثناء العراياء بعد ذكر بيع الثمر 
بالتمر: وقد د تقده إيضاح ذلك كلّهء مطوّلاء فلا تنس نصيبكء والله تعالى وليّ 
العوفق: 

وقوله: (فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُق) متعلّق ب«رخص» وقوله: (أَوْ كَذَا) وفي 
رواية مسلم : «أَوْ في حَمْسَةَ) لکرم رد لنية لفظ المضاف إليه: 
أي: أو في خمسة أوسق» و«أو) هنا للشك» كما بيّنه عند مسلم بقوله: ١يَشّكُ‏ 
دَاوْدُ» يعنى: أن داود بن الحصين شكٌ» هل قال أبو سفيان: «فيما دون خمسة 
اس أو قال: في خمسة أوسق»؟ 

و«الأوسق»: جمع وَسَقَء بفتح» فسكون» ويجمع على وُسُوق أيضاًء 
كفلس وأفلس» وقُلُوسء ويقال: الوسق بكسر الواو أيضاًء والجمع: أَؤْساقٌ» 
كجمْل وأحمالء قال ابن منظور كثَنْهُ: الوَسْقء والوسق - أي: بالفتح. 
والكسر -: مِكيلة معلومة» وقيل: هو حِمْل بعير» وهو ستّون صاعاً بصاع 
النبيّ ية وهو خمسة أرطال وثلث» فالوسق على هذا الحساب: مائة وستّون 
مناه قال الزجاج : خمسة أوسق : هي خمسة وعشرون فَفِيزاً» قال: وهو قَفيزنا 
الذي يسمیٍ لخادل وکل و ِالْملْجَم تلؤثة اة ال :وستوك جباعا ار 
وعشرون ا بِالْمُلْجَمء وذلك ثلاثة أُففْزة وقال في «التهذيب»: الوسق 
بالفتح : ستون صافقا وهو ثلاثة وعشرون رطلاء عند آهل الحجازء وأربعمائة 
وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد» والأصل 


۳ _ باب مَا جَاء فِي العَرَايَاء وَالرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم )17٠١(‏ 
في الوّسق: الحَمْلء وكل شيء وَسَفْتهء فقد حَمّلته. انتهى كلام ابن 
منظور كاله" . 

[تنبيه]: قد عرفت مما سبق آنفاً أن الوسق ستون صاعاً بصاع النبئ لا 
والصاع النبويّ بالموازين المعاصرة على ما قدّره العلماء المتأحرون هو ٠٠٠١‏ 
(ثلاثة آلاف غرام)» فالخمسة الأوسق تكون ثلاثمائة صاع» فتكون الثلاثمائة الصاع 

(۲) a). ® و ت‎ ‘° “NÎ #  «» 
: (تسعة الاف غرام)» راجع ما كتبه الشيخ البسام في : «شرح بلوغ المرام»‎ ٠ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .)١170١/57(‏ و(البخاري) فى «(صحيحه) 
,)5١19(‏ و(مسلم) في «(صحيحه) »)۱٠١٤١(‏ و(أبو داود) في نة «(TT1€4)‏ 
و(النسائت) فى «المجتبى» (3518/17) وفى «الكبرى» »)7١١/5(‏ و(مالك) فى 
«الموظل» (؟/570)» و(الشافعئ) فى «المسند» »)٠١١/۲(‏ و(أحمد) فى 
«(مسنده» (۲/ ۲۳۷)» و(ابن ا في لاصحيحه) 6:٠:5(‏ ولاه 0 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» .)۴١ /٤(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(10۹)» و(البيهقئ) في «الكبرى» »)۳١١/١(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» 
(۰۷70)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: وقد اعتَبّر من قال بجواز بيع العرايا 
بمفهوم هذا العدد» ومنعوا ما زاد عليه» واختلفوا في جواز الخمسة؛ لأجل 
الشك المذكورء والخلاف عند المالكية» والشافعية» والراجح عند المالكية: 
الجواز فى الخمسة» فما دونهاء وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة› ولا 
يجوز في الب وهو قول الحنابلة» وأهل الظاهر. 


.)۳۷۹ - ”78/١١( «لسان العرب»‎ )١( 
.)40 /( «توضيح الأحكامء شرح بلوغ المرام»‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يتحقق منه الجوازء ويلغى ما وقع فيه الشك. 

وسبب الخلاف: أن النهي عن بيع المزابنة» هل ورد متقدماًء ثم وقعت 
الرخصة في العراياء أو النهي عن بيع المزابنة» وقع مقروناً بالرخصة» في بيع 
العرايا؟ فعلى الأول لا يجوز في الخمسة؛ للشك في رفع التحريم» وعلى 
الثاني يجوز؛ للشك في قَدْر التحريم» ويُرَجْح الأول رواية سالم المتقدّمة 
بلفظ : «رَخص بعد ذلك في بيع العريّة بالرطب أو بالتمر»» فإنها نص في كون 
الرخصة بعد النهى عن المزابنة. 

واحتج بعض المالكية بأن لفظة «دون» صالحة لجميع ما تحت الخمسة» 
فلو عَمِلنا بها للزم رفع هذه الرخصة. 

ونَعْقَّب بأن العمل بها ممكن» بأن يُحْمّل على أقل ما تَصْدُّق عليه» وهو 
المفتى به فى مذهب الشافعي» وقد روى الترمذيٰ» حديث الباب من طريق 
زيد بن الات عن مالك» بلفظ : «أرخص في بيع العرايا» فيما دون خمسة 
أوسق»» ولم يتردد في ذلك"''» وزعم المازريّ أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد 
ذلك بأربعة أوسق؛ لوروده في حديث جابر من غير شك فيه» فتعيّن طرح 
الرواية التي وقع فيها الشك» والأخذ بالرواية المتيقنة» قال: وألزم المزنيٌ 
الشافعيتع القول به. انتهى . 

قال الحافظ: وفيما قله نظرء أما ابن المنذر فليس في شيء من كتبه ما 
ما دونهاء وهو الذي ألزم المزنئٌ أن يقول به الشافعئٌ» كما هو بين من كلامه. 
العرايا فى أكثر من أربعة أوسق» مما لم يبلغ هة اوی ولم يثبت عندهم 
حديث جابر. 

قال الحافظ: حديث جابر الذي اشا إليه. خر جه الشافعئ»› وأخمك 


. هذا فيه نظرء فإن رواية الترمذيّ فيها شك. إلا أنه قال بلفظ : «أو كذاكء فتنبّه‎ )١( 


۳ - بَابُ مَا جَاء في العَرَايَاء وَالرّخْصَّةٍ في ذَلِكَ ‏ حديث رقم (١٠1م)‏ 


وصححه ابن خزيمة. وابن حبان» والحاكم» أخرجوه كلهم من طريق ابن 
إسحاق: حدثني محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن 
بخرصها - يقول: «(الوسق» والوسقين» والثلاثة. والأربعة». لفظ أحمدء 
وترجم عليه ابن حبّان: «الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق»». وهذا الذي 
قاله يتعيّن المصير إليه» وأما جَعْله حَذَاً لا يجوز تجاوزه» فليس بالواضح. 

واحتج بعضهم لمالك» بقول سهل بن أبي حثمة: إن العريّة تكون ثلاثة 
قاس أو أربعة» أو خمسة)» ولا حجة فيه ؛ لآنه موقوف . 

ومن فروع هذه المسالة: ها لو زاد فى صفقة على خمسة أوسقء» فإن 
البيع ييطل في الجميع . 

وخرج بعضص الشافعية› من جواز تمريق الصفقة» أنه يجوز» وهو بعيد؛ 
لوضوح الفرق» ولو باع ما دون خمسة أوسق في صفقة» ثم باع مثلها البائع 
بعينه شتري بعينه فى صفقة أخرى» جاز عند الشافعية» على الأصح. ومئعه 
أحمد» وأهل الظاهر. والله أعلم . الب 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأصمّ ترجيح عدم الجواز في 
خمسة اوش وإنما يجوز فيما دونهاء كما هو مذهب الشافعية» والحنبلية. 
وأهل الظاهرء وترجيح عدم الجواز أيضاً في أكثر من خمسة أوسق فيما إذا 
تفرّقت الصفقة» كما هو مذهب الحنبليّة» وأهل الظاهر؛ لقوّة حجته» والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه قال: 


2 عو سم اه 2 که ۵( 


(10م) ‏ (حَدَنَنَا قتَيبَة» عَنْ مَالِكِء عَنْ داود بن حصين نوه 
KJ‏ 
رجال هذا الإسناد : ثلاثة : 
١‏ (قُتَيْبَة) بن سعيد الثقفئ الْبَعْلانِيَ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 
.١/١‏ 


.)550١- 569 /٥( «الفتح»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ اله يله 


- (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة المذكور في السند الماضي . 

۳ - (داود بْنْ حَصَّيْن) المذكور أيضا في السند الماضي . 

[تشبيه]: رواية نالك هذه أخرجها أبو داود فى «سننه» من رواية عبد الله بن 
مسلمة» عن مالك» عن داود بن الحصين» عن ابن ابي أحمدء قال ابو 
داود: وقال لنا القعنبيٌ فيما قرأ على مالك» عن أبي سفيان» واسمه فزمان» 
مولى ابن أبي أحمد» عن أبي هريرة» أن رسول الله ي رخص في بيع العرايا 
فيما دون خمسة أوسق» أو في خمسة أوسق» شك داود بن الحصين» قال أبو 
داود: حديث جابر إلى أربعة أوسق. انتهى. 

وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول» (هَذَا الحَدِِتُء عَنْ مَالِكِ»ء أن الت كله 
ارخف في بيع العَرَايَا في حَمْسَةٍ حَمْسَةٍ أَوْسُق اوا أَوْسّقِ) هذه الرواية 
هي رواية قتيبة عن مالك المذكورة lS‏ ولا أدري لماذا رما والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه قا 

 )10١(‏ (حَدَثنا قتيبَة 6 > حَدَثنا حابن نب قن وب تن تي > عن 
ابن عَمَرَ٬‏ عَنْ ريد بن ثَابتِ» 1 رَسُولَ الله أَرْخَصَ في ب بع العَرَايا بَخَرْصِهَا). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

١‏ - ١حَمَادُ‏ بْنُ رَيْهِ) بن درهم» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت عابد» من 
كبار [۸] تقدم في «الطهارة» 5/5. 

ات وخ أب تميمة كيسان السَحتياني » فق بكر البصرئ» ق ثقة ثبت 

فقيه [5] تقدم في «الطهارة» .٩۱/٦۸‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسات الضف كاله وان رجاله كلهم رجال الصحيح» بل 


(۱) «سنن أبى داود» ("/ .)۲٥۲‏ 


- بَابُ ما جَاءَ في العَرَايَاء وَالرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم (101) 
- ۹ سے 


رجال الجماعة» وفيه رواية تابعئ عن تابعن» وصحابئ عن صحابئ وها . 


شرح الحديث : 

(قَنْ رَيْدٍ بن نَابتٍ) وهه (أَنَّ رَسُولٌ الله يكل أزْخخصَ) وفي رواية 
البخاري» ومسلم: «رَخص) من الترخيص» وأرخص» ورخص لغتان؛ بمعنى : 
سهّلء ويسّر في الأمر. (في بيع العَرَايًا بخَرْصها) تقدّم أنه بفتح الخاء. 
وکسرها؛ | بمثلهاء وفي ا الشيخين: «بخرصها كيلا) ولمسلم: 
«رَخّص في العرية» يأخذها أهل البيت بخرصها تمرأًء يأكلونها رُظباً»» وأخرجه 
الطبرانيَ من طريق أيوب» وعبيد الله بن عمرء عن نافع» بلفظ : ارحص في 
العرايا النخلة» والنخلتين» يوهبان للرجل» فيبيعهما e‏ 00 زاد فيه : 
«يوهبان للرجل». وليس بقيد عند الجمهور. قاله الحافظ كُزَنُهُ. والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث زيد بن ثابت ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (57/ ٠١‏ ») و(البخاري) في «(صحیحه» (۲۱۸۸ 
و*TA(‏ و(مسلم في «صحيحه) .)۱٥۳۹(‏ و(النسا نيّ) ئن) في «المجتبى» (۷/ 
۷/) وفى «الکبری» »)۲۱/٤(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» .)۲۲٦۹(‏ و(مالك) فى 
«الموطإ) 4/۳ - .)17١‏ و(الشافعئ) في (مسنده) (۲/ )۱٥١‏ وفى «الرسالة» 
فقرة (40)» و(عبد الررّاق) في «مصتّفه» (14487)» و(أحمد) في «مسنده» 
(5/ 187 و۱۸۸ و90١).‏ و(الحميدي) في «مسئله) (۳۹۹ و1۲۲)» و(ابن 
حبان) فى «صحيحه) »)٥۰۰۱(‏ و(الدارمئ) فى «سننه» »)5051١(‏ و(الطبرانئ) 
فحن «الكبيرا 1٤(‏ و۷1 و۷ و1 و۷۷۰ وا۷۷ و۷۲ 
وVVY(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (59/5؟7)» و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» (۳/ ۲۹۳)» و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ ۳٠۹‏ و١٠)‏ و«المعرفة» /٤(‏ 
)١‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (٤۷٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 


5 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الْبْيُوعِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 

د الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى(“: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 
صَحِيح؛ و حديتُ أبي هري حَِيتٌ حَسَنّ صَجيځء العمل علب نڌ بض أل 
الم ٠‏ ينهم : : الشَافِمِئٌ» وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ . 

رَقالوا: إِنَّ العَرَايَا مُسْتفتاة مِنْ جُمْلَة نَهْي النَبِيَ بي إِذْ نَهَى عَن الْمُحَاقََوَ 
َالَو وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ رَيْدِ بن نَابتٍء وَحَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ وَقَانُوا: لَهُ اَن 

تذكري قا نوم EE‏ يم بَعْضٍ أَمْلٍ العِلم : أن النَبِىَ يكل 
را الّْسِعَة سِعَةَ عَلَيْهُمُ في هَذَا؛ لأَنْهُمْ شَكوًا إلَيْهء وَكَانُوا: لا ٽڄ ما شري مِنَّ 
لمر إلا بال رخص لهم ما مون نة وس أن يَتْتَدُومَاء فَيَأَكُنُومَا 
رَطَبا) . 

قوله: (قَالَ أ بُو عِيسّى: هَذَا) الحديث حديث زيد بن ثابت ويه المذكور 
هناء (حَدِیٹ حَسَنْ صَحِبحٌ) هو كما قال؛ وقد اثفق عليه الشيخان» كما أسلفته 
آنفاً . 

وقوله: (وَحَدٍ يث أبِي هُرَيْرَة المذكور قېله» (حَدِيثُ حَسَنٌ صَّحِيحٌ) هو 
كما قال» وقد افق ا الشيخان أيضاًء كما أسلفته هناك. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَيْه)؛ أي: عن ما ول غل الخدت المذكور من اساد 
العرايا عن حكم المزابنة» (عِند ب بَعْضٍ أَمْلٍ اليم ٠‏ نهم : : الشافوي و1 حَمَد) ابن 
حنبل (وَإِسْحَاقٌ) ابن راهويه (وَكَانُوا: إِنَّ العَرَايَا متاه مِنْ جُمْلَةِ نَم ني الي كله 
إِذ تھی عَنِ المُحَائَلَة وَالمرَابَنَِ) ثم ذكر حجتهم» فقال : واو عل 
استثنائهاء (بِحَدِيثٍ زي ُن ثَابتٍ) ابكرم (وَحَلِيثِ أبي هْرَيْرَ رَة) المذكور 
قله » (وَكَانُوا : لَهُ)؛ أي : 0 (أَنْ ر شري ما ذُونَ حَمْسَةٍ أوْسّق) بخرصها 
تمرأء (وَمَعْنَى هَذَا عند به بَعْضٍ أَمْلٍ العِلّم : 8 الي يك اراد التَوْسِعَةَ عَلَيْهُِمْ في 
هَذَا) الأمر؛ لاهم فكوا بن الشين» والكاف مخففة»ء من الشكوى. 
(إلَيْهِ) يكل (وَقَالُوا : لا جد ما نشتري)؛ أي : به (مِنَ الدّمَرِ) الذي على رؤوس 
الفخل تح ناك نظا لد ِالتَّمْرِء فَرَخَصَ لَهُمُ) أن يشتروا ما على رؤوس 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


۳ - يَابُ ما جَاء في العَرَايَاء وَالرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم (1:1) 

—| 5١ 
النخل بالتمر الذي في بيوتهم» (فِيمَا دونَ حَمْسَةٍ ة أَوْسّقِ) وقوله: (أَنّْ يَشْتَرُوهَا) في‎ 
تأويل المصدر مفعول «رخص» بتقدير «في»؛ أي : في اڈ شترائهاء (فَيَأَكُلُوهَا رطا‎ 
بضم الراء» وفتح الطاء المهملة: ثمر النخل إذا أدرك ونْضِح قبل أن تمر‎ 
. الواحدة: رُطَبَةٌ» والجمع: أرطاب» قاله الفيومي اه“‎ 

(المسألة الثالثة): في الفوائد المتعلقة 50 الان 

١‏ (منها): أن فيه الترخيصٌ في العراياء واستثناءها من المزابنة المنهيّ 
عنها . 

۲ - (ومنها): أنه قال ابن الملقّن ككُأَنّهُ: يؤخذ من الحديث الرخصة فى 
ا له لحان ال وام وقال المحافان» واب الضقاء فاا 
الماورديّ البّسْر أيضاً. وهل يتعدى إلى غيرهما من الثمار؟ فيه قولان للشافعيّ» 
أصحّهما: المنع» والثاني: نعم؛ للحاجة» كما جوز في العنب القياس . انتهى”'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأرجح عدم إلحاق غير التمر 
بالتمر؛ لقوّة حججه» فراجعه» وبالله تعالى التوفيق. 

۳ - (ومنها): أنه يوؤخذ فد افيا أن الرخصة عامة لجميع الأغنياء 
والفقراء» حيث أطلق الرخصة من غير تقييد بأحدء وهو أصح قولي الشافعيّ. 
والثاني: أنها تختصٌ بالفقراء؛ لأنهم سبب الرخصة» كما د الشافعيّ في 
اذه م لكن بغير إسناد» وحكاه ابن دقيق العيد وها وتبع المُورانيٌ في 
0 ومثار الخلاف: أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص. فا 
يخصّصهء أو هو على عمومه؟ وفيه خلاف في كتب الأضول) والأرجح أنه 
لا يخصص إلا بالقرينة» ومن أدلّته: أنه لما نزلت آية: إن الست يِذْجِينَ 
السات [هود: ]٠٠١‏ قال الرجل : ألى هذه يا رسول الله؟ قال ككلِ: «بل لأمتى 
كلها»”*'» وهو حديث صحيح. | | 


.)۲۳١ /١( «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (۷/ .)٠٤١١‏ 

(۳) راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» في هامشه (۷/ .)١5١ - ٠٤١‏ 

- حديث صحيح» أخرجه ابن ماجه في «سئنه»» ولفظه: أن رجلاً أصاب من امرأة‎ )٤( 


i‏ إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابٌ البيُوع عَنْ رَسُولٍ الله ب 
- (ومنها): أنه يؤخذ منه نظر الإمام لرعيّته» وفكره في مصالحهمء 
يحتاجون إليه من أمور دنياهم على وجه الشرع . 
- (ومنها) : ما قال ولي الدين اله : : الرخصة وردت في بيع الرطب 

على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض» والبَّسّْر في معنى الرطب» كما 
صرّح به الماوردي من الشافعيّة» ووردت رواية في بيعه برطب أيضاً› وهي في 
«الصحيحين»» وفي سنن أبي داود» والنسائيئّ من حديث خارجة بن زيد بن 
ثابت» عن أبيه: أن النبي ية رخص في العرايا بالتمر والرطب» فتمسّك بذلك 
بعضهم على جواز بيع الرطب على النخل برطب على الأرض» أو على 
النخل» وسيأتي تمام البحث فيه" والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تفسير العَرَايا : 

قال الإمام البخاريّ ككَدَهُ : : [باب تفسير العَرَايا]: وقال مالك: العرية أن 
يُعرِي الرجل الرجل النخلة» ثم يتأذى بدخوله عليه» فرتحص له أن يشتريها منه 
مره وقال ابن إدريس :«العريةة» لا تكون إلا بالكل من التمرء يدا بيده لا 
يكون بالجزاف» ومما يقويه: قول سهل بن أبي حَثْمة: «بالأوسق الموسقة»» 
وقال ابن إسحاق في حليثه. عن نافع» عن ابن عمر وا : كانت العراياء أن 
بعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين» وقال يزيد» عن سفيان بن حسين: 
العرايا نخل» كانت توهب للمساكين» فلا يستطيعون أن ينتظروا بهاء فرُخخص 
لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر. 

ثم أخرج بسنده عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» عن زيد بن 
ابت وليه أن رسول الله كله رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا» قال 
موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات» تأتيها فتشتريها. انت 


= -يعني: ما دون الفاحشة ‏ فلا أدري ما بلغ > غير أنه دون الزنى» فأتى النبي ويد 
فذكر ذلك لهء فأنزل الله 4#: ويو الصلرءَ طرق لبر وَرْلنَا ين آل ل للست 
ذه السَيْكاتِ ذلك دی اک 4 فقال: يا رسول الله ألى هذه؟ قال: «لمن 
ال بها»» وفي لفظ : «هي لمن عَمِل بها من آمتي» . 

.)١79/5( «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


۳ - بَابُ مَا جَاء في العَرَايَاء وَالرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم )٠١١١(‏ 2 


قال في «الفتح»: قوله: وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة؛ 
أي : يهبها له أو يهب له ثمرهاء ثم يتأذى بدخوله عليه فر خص له؛ أي: للواهب 
أن يشتريها ؛ أي : يشتري رَطَبَّها منه؛ أي : من الموهوبة له بتمر؛ اق ای 

وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب» عن مالك. وروى 
الطحاويّ من طريق ابن نافع» عن مالك: أن العرية: النخلة للرجل في حائط 
غيره» وكانت العادة أنهم يَخْرّجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين» فيكره 
صاحب النخل الكثير» دخول الآخر عليهء فيقول له: أنا أعطيك بخرص 
نخلتك تمرأء فرص له في ذلك . 

ومن شرط العرية عند مالك: أنها لا تكون بهذه المعاملةء إلا مع 
المُعري خاصة؛ لِمَا يدخل على المالك من الضررء بدخول حائطه» أو ليدفع 
الضرر عن الآخَر بقيام صاحب النخل بالسقي» والكُلّف. ومن شرطها أن يكون 
البيع بعد بُدَوْ الصلاح» وأن يكون بتمر مؤجل» وخالفه الشافعي في الشرط 
الأخيرء فقال: يشترط التقابض . 

وقوله: «وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمرء يدا بيد 
ولا تكون بالجزاف»» ابن إدريس هذا رجح ابن التين أنه عبد الله الأودي 
الكوفي» وتردد ابن بطال» ثم السبكيئ» في «شرح المهذب»» وجزم المزي في 
«التهذيب» بأنه الشافعئ» والذي في «الأم» للشافعيئ» وذكره عنه البيهقيّ» في 
«المعرفة» من طريق الربيع عنهء قال: العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة» 
فأكثر بخرصه من التمرء بأن يُخرّص الرّطبء ثم يُقَدَّر كم ينقص إذا يبس؟ ثم 
يشتري بخرصه تمرأء فإن تفرقا قبل أن يتقابضاء فسد البيع. انتهى . 

وهذا وإن غاير ما علّقه البخاري لفظاًء فهو يوافقه في المعنى؛ لأن 
محصلهما أن لا يكون جزافاء ولا نسيئة. 

قال الحافظ: وقد جاء عن الشافعئ» بلفظ آخرء قرأته بخط أبي على 
الصدفي بهامش نسخته» قال: لفظ الشافعي: ولا تباع العريّة بالتمر» إلا أن 
تخرّص العريّة» كما يُخرص المعشّرء فيقال: فيها الآن كذا وكذاء من الرّطبء 
فإذا يبس كان كذا وكذاء فيّدفع من التمر بكيله خرصاء ويقبض النخلة بثمرهاء 
قبل أن يتفرقاء فإن تفرقا قبل قبضها فسد. 


_ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي-أَبْوَابُ ايع عَنْ رَسُولٍ الله يك 

قوله: «ومما يقويه»؛ أي: قول الشافعيّ بأن لا يكون جزافاً. قول 
سهل بن أبي حثمة: «بالأوسق الموسقة»» وقول سهل هذا أخرجه الطبريّ» من 
طريق الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن سهل موقوفاً: ولفظه: «لا 
يباع الثمر في رؤوس النخل» بالأوساق الْمُوَسَّقَة» إلا أوسقاً: ثلاثة» أو أربعة 
أو خمسة يأكلها الناس» . 

وما ذكره البخاريّ عن الشافعيّ» هو شرط العرية عند أصحابه» وضابط 
العرية عندهم: أنها بيع رُطب» في نخل» يكون خرصه إذا صار تمرأء أقل من 
خمسة أوسق, بنظيره في الكيل من التمر» مع التقابض في المجلس . 

ثم إن صور العرية كثيرة : 

[منها]: أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني ثمر نخلات بأعيانهاء 
بخرصها من التمرء فيخرصها ويبيعه» ويقبض منه التمر» ويسلم إليه النخلات 
بالتخلية» فينتفع برطبها . 

[ومنها]: أن يهب صاحبٌ الحائط لرجل نخلات» أو ثمر نخلات معلومة 
من حائطه» ثم يتضرر بدخوله عليه» فيخرصهاء ويشتري منه رطبهاء بقدر 
خرصه بتمرء يعجله له. 

[ومنها]: أن يهبه إياهاء فيتضرر الموهوب له» بانتظار صيرورة الرطب 
تمراً» ولا يحب أكلها رطباً؛ لاحتياجه إلى التمرء فيبيع ذلك الرطب بخرصه 
من الواهب» أو من غيره» بتمر يأخذه معجلا . 

[ومنها]: أن يبيع الرجل ثمر حائطه. تعد يدو صلاحه» ويستثني منه 
7 يبقيها لنفسهء أو لعياله» وي التي عدي ا خرضها ني 
الصدقة» وسمّيت عرايا؛ لأنها أغريك من أن e‏ في الصدقة» فررخص 
لأهل الحاجة» الذين لا نقد لهم» وعندهم فضول من تمر فُؤتهم. أن نتعاعوا 
بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها . 

[ومما يطلق عليه اسم عَرِيّة]: أن يُعرِي رجلاً تمر نخلات» يُبيح له 
أكلهاء والتصرف فيهاء وهذه هبة مخصوصة. 

[ومنها]: أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط» من حائطه نخلات 
معلومة» لا يَخرصها في الصدقة» وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيهماء 


۳ _ بَابُ ما جَاءَ في العَرَايَاء وَالرّخْصَّةٍ في ذلك حديث رقم )٠۳١١(‏ ظ 


ذكر ذلك كله في «الفتح”''» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم العَرَايا : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى إباحتهاء منهم: مالك» وأهل المدينة. 
والأوزاعي» وأهل الشام» والشافعئ» وأحمدء وإسحاق» وابن المنذر. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحل بيعها؛ لأن النبي ككِِ: «نهى عن بيع 
المزابنة» والمزابنة بيع الثمر بالتمراء متفق عليه» ولأنه يبيع الرطب بالتمر» من 
غير كيل في أحدهما فلم يَجُز» كما لو كان على وجه الأرض» أو فيما زاد 
على خمسة أوسق . 

واحتحٌ الجمهور بالحديث المتفق عليه : «أن النبي يلي رخص في العراياء 
في خمسة أوسق» أو دون خمسة أوسق»» فقد رواه جماعة من الصحابة: أبو 
هريرة» وزيد بن ثابت» وسهل بن أبي حثمة» وغيرهم. 

قال ابن قدامة كأَنْهُ: خرّجه أئمة الحديث في كتبهمء وحديثهم في 
سياقه: «إلا العرايا»» كذلك في المتفق عليه» وهذه زيادة يجب الأخذ بهاء 
ولو ا تعارض الحديثين وجب تقديم حديثنا؛ لخصوصه. ج ب 
الحديثين» وعملاً بكلا النصين. 

وقال ابن المنذر: الذي نهى عن المزابنة» هو الذي أرخص في العراياء 
وطاعة رسول الله بل أولى» والقياس لا يُصار إليه مع النصّء مع أن في 
الحديث أنه أرخص في العراياء والرخصة استباحة المحظورء مع وجود السبب 
الحاظرء فلو مَنع وجود السبب من الاستباحة» لم يبْقَ لنا رخصة بحال. انتهى 
كلام ابن قدامة اه . 

وقال في «الفتح» ‏ بعد أن أورد صور العرايا المذكورة في المسألة 
السابقة : وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعيئ» والجمهور» وقصّر مالك 
العرية في البيع على الصورة الثانية» وقّصّرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة» 
من صُوّر البيع» وزاد أنه رخص لهم أن يأكلوا الرطب» ولا يشتروه لتجارة» 
ولا ادخان: 


6 «الفتح» (6/ ۳ - 5556). (۲( «المغني» .)١1١5١-١١9/5(‏ 


LL‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي أَبْوَابُ الْبيُوِع عَنْ رَسُولٍ الل كله 

ومنع أبو حنيفة صُوّر البيع كلها وقصر العرية على الهبة» وهو أن يعري 
الرجل تمر نخلة من نخلهء ولا يُسَلّم ذلك لهء ثم يبدو له في ارتجاع تلك 
الهبة» فرّخص له أن يحتبس ذلك» ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرّطب» بخرصه 
تمراً» وحَمّله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر. 

ونُعْقّب بالتصريح باستثناء العراياء في حديث ابن عمرء كما تقدم» وفي 
حديث غيره. وحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان» من أصحابهم : أن معنى 
الرخصة: أن الذي وُهِبت له العرية لم يملكها؛ لأن الهبة لا تملك إلا 
بالقبض» فلمًا جاز له أن يُعطي بدلها تمرأء وهو لم يملك المُبْدَل منه» حتى 

يستحق البدل» كان ذلك مستثنى» وكان رخصة. 

وقال الطحاوي: بل معنى الرخصة فيه: أن المرء اوو نمضا ها 
به» ويعطي بدله» بواماحيام ما ع او 
ويعطي بدلا ولا يكون في حكم من أخلف وعده» ظهر بذلك معنى الرخصة» 
واحتج لمذهبه بأشياء» تَدُلُ على أن العرية العطية» ولا حجة في شيء منها؛ لأنه 
لا يلزم من كون أصل العرية العطية» أن لا تُطلق العرية شرعاً على صور أخرى . 

قال ابن المنذر: الذي رخص في العرية» هو الذي نهى عن بيع الثمر 
بالتمر» فى لفظ واحد» من رواية جماعة من الصحابة» قال: ونظير ذلك: الإذن 
في الكل مع قوله عله : «لا تبع ما ليس عندك)» قال: فمن أجاز السَّلَمء مع 
كونه مستثنى من بيع ما ليس عندك» ومَّنع العرية» مع كونها مستثناة من بيع الثمر 
بالتمر» فقد تناقض» وأما حَمْلهِم الرخصة على الهبة» فبعيد مع تصريح الحديث 
بالبيع› واستثناء العرايا منه» فلو كان المراد: الهبة» لما استثنيت ت العرية من 
البيع» ولأنه عبّر بالرخصة» والرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع» و إا كان 

في البيع» لا الهبة» وبأن الرخصة فَيّدت بخمسة أوسق» أو ما دونهاء والهبة 

لا تتقيد؛ لأنهم لم يفرقوا في الرجوع في الهبة» بين ذي رَحِم وغيره» وبأنه لو 
كان الرجوع جائزاً. فليس إعطاؤه بالتمر بدل اله بل هو تجديد هبة 
ری فإن الرجوع لا يجوزء فلا يصح تأويلهم . ا 


.)٦1٥ _ 114 /٥( «الفتح»‎ )۱( 


۳ - باب مَا جَاء في العَرَايَاء وَالرّخْصَّةٍ في ذُلِكَ ‏ حديث رقم (101) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن لك مما ذكر أن الحقّ هو ما عليه 
الجمهور من جواز بيع العرايا؛ لوضوح أدلته» وتبيّن لك أيضاً أن التأويلات 
التى ذكرها الحنفيّة لأحاديث العرايا كلها باطلة؛ لمعارضتها النصوص 
ا 
وإن تَعْجَبٌ فعَبجَبٌ ما أطال به صاحب «تكملة فتح الملهم» نفسه في 
شرحه مؤيّداً مذهبه الحنفئ» قاتله التعصب» والله المستعان. 
قال القرطبى يله بعد أن ذكر مذهب الحنفيّة فى تأويل أحاديث العرايا 
NO ET‏ هع اسل تفي لل فود لف 
أن حديث العريّة تضمّن أنه بيع مرخصٌ فيه في مقدار مخصوصء وأبو حنيفة 
ل هله القبوه ال عة اق 
١‏ والحاصل: أن الواجب هو الأخذ بما دلت عليه النصوص الصريحة 
الصحيحة» وإلغاء ما خالفها من الآراء» التي لا تعتمد إلا على الأدلة 
القياسيّة» ولقد تكرّر إنشاد قول القائل : 
إذاعاليت خبول الحف را اى فى اديه الْكَمَاح 
عَدَتْ شْبَهُ الْقِيَاسِيّينَ صَرْتَى ‏ تَطِيرٌ رُوُوسُّهُنٌ مَعَ الرّيَاحٍ 
فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل . 
(المسألة السادسة): أنه اختلّف العلماء في أن هذه الرخصة: هل يُقتَصَر 
بها على مورد النصّء وهو النخل» آم يتعدى إلى غيره؟ على أقوال: 
[أحدها]: اختصاصها بالنخل» وهذا قول الظاهرية» على قاعدتهم في 
ترك القياس . 
[الثاني]: تعذيها إلى العنب» بجامع ما اشتركا فيه من إمكان الخرص» 
فإن ثمرتهما متميزة مجموعة في عناقيدهاء بخلاف سائر الثمارء فإنها متفرقة 
مستترة بالأوراق» لا يتأتى خرصهاء وبهذا قال الشافعىّ. 
[افالك]: تعديها إلى كل ما جس :وتدخر هن الثمان» وهذا هو المشهوز 


)010( «المفهم) (5945/:5). 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الل لا 
عند المالكية» وجعلوا ذلك علة الحكم في محل النص» وأناطوا الحكم به 
وجودا وغدھا خت قفالا لو كان السر مما لا تمر .والعنت هما لا تریب 
لم يَجُز شراء العرية منه بخرصهاء بل يحرج عن محل الرخصة؛ لعدم العلة. 

[الرابع]: تعدّيها إلى كل ثمرة مُذَّحَرةء وغير مُدّخرة» وهذا قول محمد بن 
الحسن» وهو قول عن الشافعت”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح عدم إلحاق غير التمر بالتمر؛ 
لأن هذا الترخيص ورد على خلاف النص الوارد فى النهى عن المزابنة؛ 
للضرورة؛ فيقتصر ما عداه على الأصل» وهو منع المزابنة» وقد أسلفت تحقيق 
ذلك» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم القائلين بجواز بيع العرايا في 
مقدارها: 

قال ابن قدامة كَُدْه: لا تجوز العرايا في زيادة على خمسة أوسق› 
بغير خلاف نعلمه» وتجوز فيما دون خمسة أوسق» بغير خلاف بين القائلين 
بجوازهاء فأما في خمسة أوسقء فلا يجوز عند الإمام أحمد كل وبه قال 
ابن المنذر» والشافعئّ في أحد قوليه» وقال مالك» والشافعيّ في قول: 
يجوزء ورواه إسماعيل بن سعيد» عن أحمد؛ لأن في حديث زيد» وسهل أنه 
رخص في العرية مطلقاًء ثم استثنى ما زاد على الخمسة في حديث أبي 
هريرة» وشك في الخمسةء فاستثنى اليقين» وبقي المشكوك فيه على مقتضى 
الإباحة» ولنا أذ النب ل نهى عن المزابنةء والمزابنة بيع الرطب بالتمرء 
ثم أرخص في العرية» فيما دون خمسة أوسق» وشك في الخمسة» فيبقى 
على العموم في التحريمء ولأن العرية رخصة» بنيت على خلاف النص 
والقياس يقينا فيما دون الخمسة. والخمسة مشكوك فيهاء فلا تثبت إباحتها 
مع الشاك 

ورَوّى ابن المنذر بإسناده أن النبئ يه رَخصٌ في بيع العرية» في 
الوسق» والوسقين» والثلاثة» والأربعة» والتخصيص بهذا يدل على أنه لا 


.)١4٠0/5( «طرح التثريب»‎ )١( 


۳ - بات ما جَاءَ ذ في العَرَاياء وَالرّخْصَةٍ في ذلك - حديث رقم (۰۱ 1۳°( 
۹ إل 


تجوز الزيادة فى العدد عليه» كما اتفقنا على أنه لا تجوز الزيادة على الخمسة؛ 
لتخصيصه إياها بالذكر. 

وروى مسلم عن سهل: أن رسول الله يِه رخص في بيع العرية النخلة» 
والنخلتين» ولأن خمسة الأوسق في حكم ما زاد عليهاء بدليل وجوب الزكاة 
فيهاء دون ما نقص عنهاء ولأنها قَدّر تجب الزكاة فيه» فلم يجز بيعه عرية» 
كالزائد عليها . 

فأما قولهم: اا ف العرية فطلناء > فلم يثبت أن الرخصة المطلقة 
سابقة على الرخصة المقيدة: ولا متأخرة عنهاء بل الرخصة واحدة» رواها 
بعضهم مطلقة» وبعضهم مقيدة» فيجب حمل المطلق على المقيد» ويصير القيد 
المذكور في أحد الحديثين» كأنه مذكور في الآأخرء ولذلك يقيّد فيما زاد على 
الخمسة اتفاقاً. انتهى كلام eT‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد» وجماعة 
من تقديره بأقل من خمسة أوسق» هو الأرجح؛ لوضوح حجته» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في أنه هل يجوز أن يشتري 
أكثر من خمسة فيما زاد على صفقة؟ 

قال ابن قدامة كأَنْهُ: لا يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسقء فيما 
زاد على صفقة» سواء اشتراها من واحد» أو من جماعة» وقال الشافعي: 
يجوز للإنسان بيع جميع ثمر حائطه عراياء من رجل واحد» ومن رجال في 
عقود متكررة؛ لعموم حديث زيد» وسهل» ولأن كل عَمّد جاز مرة» جاز أن 
يتكررء كسائر البيوع . 

ولنا أن النهي عن المزابنة عام» ا ستئني منه العرية» فيما دون خمسة 
أوسق» فما زاد يبقى على العموم في التحريم؛ ولأن ما لا يجوز عليه العقد 
مرة» إذا كان نوعاً واحداًء لا يجوز في عقدين» كالذي على وجه الأرض» 


وكالجمع بر بين الأختين» فأما حديث سهل ١‏ فإنه مقيد بالنخلة والنخلتين» بدليل 


.)١77-١714/5( «المغني»‎ )۱( 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوعَ عَنْ رَسُولٍ اللو كل 
ما رويناء فيدل على تحريم الزيادة عليهماء ثم إن المُطلق يُحْمَل على المقيد. 
كما فى العقد الواحد. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الحنبليّة من عدم 
جواز أكثر من خمسة أوسق مطلقاً هو الأرجح؛ لوضوح حجته»ء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة التاسعة): أنه لا يشترط في بيع العرية» أن تكون موهوبة 
لبائعهاء قال ابن قدامة: هذا ظاهر كلام أصحابناء وبه قال الشافعيّ» وظاهر 
قول الخرقي أنه شَرْطء وقد روى الأثرم» قال: سمعت أحمد سئل عن تفسير 
العرايا؟ فقال: العريا أن يعري الرجل الجارء أو القرابة للحاجة» أو المسكنة» 
فللمعرّى أن يبيعها ممن شاء. 

وقال مالك: بيع العرايا الجائز هو أن يُعري الرجل الرجلَ نخلات من 
حائطه» ثم يكره صاحب الحائط» دخول الرجل المعرّى؛ لأنه ربما كان مع 
أهله فى الحائط. فيؤذيه دخول صاحبه عليه»ء فيجوز أن يشتريها منه. 

اا ن الغعرية فى ال وا اال فا "قال او 
الإعراء: أن يجعل الرجل للرجل ثمرة نخله عامها ذلك» قال الشاعر 
الأنصاري» يّصف النخل [من الطويل] : 

قَلَيْسَتُ بِسَئْهَاء ولا رُجَبِيّةٍ وَلَكِنْ عَرَآَيَا في السّنِينَ الْجَوَائِح 

يقول: إنا تعريها الناس» فتعيّن صرف اللفظ إلى موضوعه لغةء ومقتضاه 
في العربية ما لم يوجد ما يصرفه عن ذلك . 

ولنا حديث زيد بن ثابت وَبْه» وهو حجة على مالك» في تصريحه 
بجواز بيعها من غير الواهب» ولأنه لو كان لحاجة الواهب» لَمَا اختص بخمسة 
أوسق؛ لعدم اختصاص الحاجة بهاء ولم يجز بيعها بالتمر؛ لأن الظاهر من 
حال صاحب الحائط» الذي له النخيل الكثيرء يعريه الناس» أنه لا يعجز عن 
أداء ثمن العرية» وفيه حجة على من اشترط كونها موهوبة لبائعها؛ لأن علة 
الرخصة حاجة المشتري إلى أكل الرطب» ولا ثمن معه» سوى التمر» فمتى 
وجد ذلك جاز البيع» ولأن اشتراط كونها موهوبة» مع اشتراط حاجة المشتري 
إلى أكلها رطباء ولا ثمن معهء يفضي إلى سقوط الرخصة؛ إذ لا يكاد يتفق 


۳ - باب ما جَاءَ في العَرَايَاء وَالرّخْصَّةٍ ني ذلك حديث رقم (۰۱ 1۳( EV‏ 
ببس للالاللللاللاللللالاالالللاللللللاجلللل ا 1 5197 


ذلك» ولأن ما جاز بيعه إذا كان موهوبأء جاز وإن لم يكن موهوباً. كسائر 
الأموال» وما جاز بيعه لواهبه» جاز لغيره» كسائر الأموالء وإنما سمي عرية؛ 
لتعرّيه عن غيره وإفراده بالبيع. انتهی'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأظهر عدم اشتراط كونها 
موهوبة للبائع؛ لوضوح مستنده» والله تعالى أعلم . 

(المسألة العاشرة): أنه إنما يجوز بيعها بخرصها من التمرء لا أقل منهء 
ولا أكفر .ونيجي أن يكون القن الذي رى .يه بعلوما بالكيل ولا يجوز 
جزافاً. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا عند من أباح , بيع العرايا اختلافاً؛ لِمَا 
رَوَى زيد بن ثابت ول : «أن رسول الله ية أرخص في العراياء أن تباع 
بخرصها كيلاً»» متفق عليه» ولمسلم: «أن تؤخذ بمثل خرصها تمراء يأكلها 
أهلها ربا ولأن الأصل اعتبار الكيل من الطرفين» وسَمَّط في أحدهما 
للتعذرء فيجب في الآخَر بقضية الأصل» ولأن ترك الكيل من الطرفين» يكير 
الغررء وفي تَرُكه من أحدهما يُقَلْل الغرر» ولا يلزم من صحته مع قلة الغررء 
صحته مع كثرته . 

ومعنى خرصها بمثلها من التمر: أن يطيف الخارص بالعَرِيّة» فينظر كم 
يجيء منها تمرأ؟ فيشتريها المشتري بمثلها تمرأء وبهذا قال الشافعيّ»ء ونقل 
حنبل عن أحمد أنه قال: يخرصها رُطَباًء ويعطي تمراً رُخصة» وهذا يَحْتَمِل 
الأول» ويختمل أنه يشتريها بتمر» مثل الرطب الذي عليها؛ لأنه بيع اشترطت 
المماثلة فيه» فاعتّبرت حال البيع» كسائر البيوع» ولآن الأصل اعتبار المماثلة 
في الحال» وأن لا يباع الرُطب بالتمر» وخولف الأصل في بيع الرطب بالتمرء 
فيبقى فيما عداه على قضية الدليل» وقال القاضي: الأول أصح؛ لأنه يبنى على 
خرص الثمار في العْشْرٍ الصحيح» ثم خرصه عر A‏ بيع التمر 
بالتمر معتبرة حالة الادّخارء وبيع الرطب بمثله تمراً يفضي إلى فوات 1 

نأف إن اتعر اها ب دا رطا لم يَجَرْء وهذا ا الوجوه للأصحاب 
الشافعيٌ› والثاني : يجوزء والثالث: لا يجوز مع اتفاق النوع. ويجوز مع 


.)١155- ۳/0 «المغني»‎ (1) 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذش_ أَبْوَ اث ليع عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
اختلافه» ووجه جوازه: ما رَوَى الْجْورّجاني عن أبي صالح» عن الليث» عن 
ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت» عن رسول الله 36 : 
«(أنه رخص بعد ذلك في ب بيع العرية بالرطب» أو التمرء ولم يرخص في غير 
ذلك»» ولأنه إذا جاز ب بيع الرطب بالتمرء مع اختصاص أحدهما بالنقص في 
ثاني الحال» ا ز مع عدم ذلك أن 

واحتجٌ الأولون بما رَوَى مسلم بإسناده» عن زيد بن ثابت وك : «أن 
رسول الله ية أرخص في العراياء أن تؤخذ بمثل خرصها تمرا»» وعن سهل بن 
أبي حثمة له : أن رسول الله لاء نهَى عن بيع الثمر بالتمرء وقال: «ذلك 
الرباء تلك المزابنة»» إلا أنه رخص فى العرية: النخلة» والنخلتين» يأخذها 
أهل البيت» بخرصها تمرأء يأكلونها 0 رواه مسلمء ولأنه مبيع يجب فيه 
مثله تمرأء فلم يَجُز بيعه بمثله رطباًء كالتمر الجاف» ولأن من له رُطبء فهو 
مُستغن عن شراء الرطب بأكل ما عنده» وبيع العرايا يُشترط فيه حاجة المشتري 
على ما أسلفناه» وحديث ابن عمر شك في الرطب والتمرء فلا يجوز العمل به 
مع الشك» سيما وهذه الأحاديث تبيّنه» وتزيل الشك. انتهى كلام ابن 
قدامة كا وهو بحت نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الحادية عشرة): يُشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس»› 
وهذا قول الشافعي» قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه مخالفاً؛ لأنه بيع تمر بتمرء 
فاعتبر فيه شروطه» إلا ما استثناه الشرع مما لا يمكن اعتباره في بيع العراياء 
والقبض في كل واحد منهما على حَسّبهء ففي التمر اكتياله أو تمله» وفي الثمرة 
الخلا ودبي من رف جور القمر هبه الد لو قبابعا دم 
التمر والثمرة» ثم مضيا جميعاً إلى النخلة» فسلمها إلى مشتريهاء ثم مشيا إلى 
التمر فتسلّمه من مشتريهاء أو تسلّم التمرء ثم مضيا إلى النخلة جميعاً» فسلّمها 
إلى مشتريهاء أو سلم النخلةء ثم مضيا إلى التمرء فتسلّمه جاز؛ لأن التفرق لا 

إذا ثبت هذاء فإن بيع العريّة يقع على وجهين: 


.)(\- ١75 /5( «المغني»‎ )۱( 


۳ _ بَابُ ما جَاءَ في العَرَايَاء وَالرّخْصَّةٍ في ذَلِكَ ‏ حديث رقم )٠۳١١(‏ 


[أحدهما]: أن يقول: بعتك ثمرة هذه النخلة بكذا وكذاء من التمر 
ويصفه . 

[والثاني]: أن يكيل من التمر بقدر خرصهاء ثم يقول: بعتك هذا بهذاء 
أو يقول: بعتك ثمرة هذه النخلة بهذا التمرء ونحو هذاء وإن باعه بمعيّن» 
فَقَبْضْهُ بتقْله وأخذه. وإن باع بموصوف فمَبْضه باكتياله. انتهى كلام ابن 
قدامة يل وهو بحت مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(المسألة الثانية عشرة): قال ابن قدامة ك أنه لا يجوز بيع العريّة إلا 
لمحتاج إلى أكلها رُطَباَء ولا يجوز بيعها لغنيَّء وهذا أحد قولي الشافعيّ. 
وأباحها في القول الآخَر مطلقاً لكل أحد؛ لأن كل بيع جاز للمحتاج» جاز 
للغنيئ كسائر البياعات» ولأن حديث أبي هريرة» وسهل مظلقان. 

قال: ولنا حديث زيد بن ثابت» حين سأله محمود بن لبيد: ما عراياكم 
هذه؟ فسمى رجالاً محتاجين من الأنصارء شكوا إلى رسول الله يلل أن الوب 
يأتي» ولا َد بأيديهم يبتاعون به رُطباً يأكلونه» وعندهم فضول من التمرء 
فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمرء يأكلونه رطباء ومتى خولف 
الأصل بشرطهء لم تَجُز مخالفته بدون ذلك الشرط؛ ولأن ما أبيح للحاجة لم 
يبح مع عدمهاء كالزكاة للمساكين» والترخص في السفر. فعلى هذاء متى كان 
صاحبها غير محتاج إلى أكل الرطب» أو كان محتاجاء ومعه من الثمن مما 
يشتري به العرية» لم يَجُز له شراؤها بالتمر» وسواء باعها لواهبهاء تحرزاً من 
دخول صاحب العرية حائطه» كمذهب مالك» أو لغيره» فإنه لا يجوز. وقال 
ابن عقيل: يباح» ويحتمله كلام أحمد؛ لأن الحاجة وُجدت من الجانبين» فجاز 
كما لو كان المشفري محتاجا إلى أكليهاة ولا حديف زيند الذئ»ذكرتاة: 
والرخصة لمعنى خاصء لا تثبت مع عدمه؛ ولأنه في حديث زيد» وسهل : 
«يأكلها أهلها رطباً»» ولو جاز لتخليص المعري لَمَا شرط ذلك . 

فيُشترط إذاً في بيع العرية شروط خمسة: أن يكون فيما دون خمسة 
أوسق» وبيعها بخرصها من التمرء وقبْض ثمنها قبل التفرق. وحاجة المشتري 
إلى أكل الرطب» وأن لا يكون معه ما يشتري به سوى التمرء واشترط 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي- أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الل لا 
القاضي» وأبو بكر شرطأ سادساًء وهو حاجة البائع إلى البيع» واشترط الخرقي 
كونها موهوبة لبائعهاء واشترط أصحابنا لبقاء العقد أن يأكلها أهلها رطباء فإن 
َركها حتى تصير تمرء بطل العقد. انتهى '. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط كون المشتري محتاجاً إلى أكلها 
رطب هو الظاهر؛ لِمَا تقدّم من رواية مسلم: «أن تؤخذ بمثل خرصها يأكلها 
أهلها رُطباً»» وأما الحديث الذي ذكره ابن قدامة عن زيد بن ثابت: «أن رجالا 
من المحتاجين شكوا إلى رسول الله ية أن الرطب يأتي. . .» إلخ. 
بثابت؛ إذ لم يوجد له سندء كما نقله الزيلعيّ في «نصب الراية» (5/ )١5 - ١7‏ 
عن صاحب «التنقيح»» فتنبّه» والله تعالى . 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف يدانه قا 


ظ  )55(‏ (بَابٌ منه) 


قال الجامع عفا الله عنه: CG‏ 

(۱۳۰۲) - (حَدَثَنَا الحَسَنْ بن عَلِىٌّ الحلَوَاني الخَلالء قَالَ: حَدَثَنَا أو 
اسامة 2 عَنِ الوَلِيدِ بن كَثيرء قَالَ: حَدَكَنا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِِ مَوْلَى بني حَارِئَة أن 
رَافِعَ بن خَِيج وَسَهُْلَ : OTE‏ ل َسُولٌ اله يك هى عن بي 
الْمُرَابَئَة: :لكر ِالتمْرِ إلا لاحاب العَرَايَاء E‏ نه قَدْ أَدِنَ لهم وَعَنْ بيع 
العنب بالرّبييب» وَعَنْ كَل تمر بخَرْصِهِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١-(الحَسَن‏ بن عَلِىّ الحُلْوَانَيٌ الخال نزيل مكة :فق حاف له 
E‏ فى «الطهارة» .۲٠/۲۰‏ 


۲ - (أَيُو أ ادن اعات بين دا ف ¿ مولاهم الكوفي» ثقة 0 
ثبتٌ» من كبار [4] تقدم في «الطهارة» 57/549. 


.)١158/5( «المغني»‎ )۱( 


)۱۳۰۲( بَابٌ مِنه - حديث رقم‎ - ٤ 
اس‎ ٥ 


٣‏ - (الوَلِيدُ بْنُ كثير) المخزومي» أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيَ» صدوقٌ 
عارف بالمغازي»› ورمي وات الخوارج [" ا تقدم في «الطهارة» e‏ 

- (بُشَيْرٌ کک بن يسار مَوْلَى بَنِي حَارِنَة) الحارثي الأنصاريّ مولاهم 
المدنئ» ثقةٌ قد فقيةٌ [] . 

رَوَى عن أنس» وجابرء ورافع بن حَدِيجء وسهل بن أبي حثمةء 

يد بن النعمان» ومخيصة بن مسعود» وغيرهم . 

وروی عنه ابن ابنه شير بن عبد الله بن يشير بن يسارء وربيعة الرأي» 
وسعيد بن عبيد الطائ» ئْ» وابن إسحاق» ويحيى بن سعيد» وأبو الرّخال عقبة ت 
عبيد» وعيرهم . 

قال ابن معين: ثقة» ولیس بأخى سليمان بن يسارء وقال ابن سعد: كان 
شيخاً كبيراً فقيهاً. وكاك ار أصحاب رسول الله كَل وكان قليل 
الحديث» وقال النسائئ: ثقةٌ» وكناه محمد بن إسحاق في روايته عنه: أبا 
کیسان» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

ه ‏ (رافع بن ن خاويج) 0 رافع بن عدي الحارثي الأوسئ ع الأنصاريٌ» 

الصحابي المشهور» أول a‏ ثم الخندق» مات سنة ثلاث» أو أربع 
وسبعين» وقيل: قبل ذلك» تقدم ف فى «الطهارة» .١١١7/١١‏ 

في فيزن ا راسد عبد اھ یی عناعلة وت عار ين 
ساعد و كثية 00009 وقيل: أبو محمد الأنصاريّ الخزرجئ» 2 
توفي النبى ييه وهو ابن ثمان سنين› أخرج له الجماعة» ومات في خلافة 
معاوية راء تقدم في «الصلاة» ۱۳۷/ .٠٠٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف د ْنُك وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 


)١(‏ «بشير» بضمٌ الموحّدة. وفتح الشين». وايسار» بالمثثاة تحت» والسين المهملة. 
(0) بفتح الحاء المهملة» وإسكان الثاء المثلثة. 


ا تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاب ابيع عَنْ رَسُولٍ الله كل 
لا يوجد في الرّواة من اسمه بُشّير مصعْراً إلا بُشّير بن يسار هذاء ويُشير بن 
كعب العدوي البصري. 
شرح الحديث : 

عن (بشير بن يَسَارِ) (أَنَّ رَافِعَ ؛ بن خريع ) ينتج الخار المعجمة» وكسر 
الدال المهملة (وسهل بن أبي حَثْمَة) بفتح الحا المهملة» وسكون الثاء المثلثة: 
اختلف في اسمهء كما اا آنفاً. (حَدَنَاهُ)؛ ای دنا ي (أَنَّ 
رَسُولَ الله كك نهى عن بيع و بنة) سمي بالمزابنة» وهو بيع الثمر بالتمر 
كيلاًء من الرَّبْنء وهو الدفعء وسّمّي هذا البيع مزابنة؛ لأنهم يتدافعون في 
مخاصمتهم بسببه؛ لكثرة الغرر والخطرء وقوله: (الثّمَرٍ الئَّمْر) بالج بدلاً عن 
«المزابنة»» أو عَظف بيان» ويجوز قظعهء والأول بالثاء المثلثة والثاني بالتاء 
الفوقانيّة المثثاةء وهو تفسير ل«المزابنة». إل لأَصْحَابِ العَرَايَاء فَإِنّهُ) با (ذ 
أَذِنَ لهم( أن شبغوها رخرضها» (و)نين. أيضا (عن بنع العنب بالزبيب) العنب 
ما كان طرياء والزبيب ما كان 0 (وعه عَنْ کل ثمر بَخَرْصِد) تقدم أنه بفتح 
الخاء المعجمة» وكسرهاء فالفتح 0 ع والكسر اسم للشيء 
المخروص» والخرص: هو التخمين والحدس» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث رافع بن خديج» وسهل بن أبي حثمة ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)١17077/55(‏ و(البخاري) في «صحيحه» (۲۱۹۱ 
c(YTAfy, YAY”‏ و(مسلم) في «(صحيحه) »)۱١٤١(‏ ر داود) في (سننه) 
(۳۹۳). و(النسائئ) فى «المجتبی» (۲۹۸/۷) وفى «الكبرى) »)۲۱/٤(‏ 
و(الشافعئ) في «مسنده» (۲/١١٠)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۱۲۹/۷)ء 
و(الحميدي) في «مسنده» »)٤٠۲(‏ و(أحمد) في «مسنده» »)۲/٤(‏ و(ابن حبّان) 


() «المصباح المنير» .)٤١١/۲(‏ 


8" بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ النشٍ في البيُوع 5 


فی «(صحیحه» .)٥۰۰۲(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (797/7)» و(الطحاوي) فى 
الشرح معاني الآثار» (59/5؟)2 و(البيهقي) في «الكبرى» ۳۰۹/٥(‏ ۔ ۳۱۰( 
و«المعرفة») (57”/5” و2)7”55. و(البغوي) في ااشرح السَّنَّة) (۳). والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى(©: هَذَا حَدِيثُ حَسَن صَحِيِحٌ) هو كما قاله» وقد 


انق عليه الشيخان» كما أسلفته انفاً. 

وقوله: (غَريبٌ مِنْ هَذَا الوّجْهِ)؛ أي: من هذا الطريق» تفرّد به بُشير بن 
يسار عن الصحابيين المذكورين وَوْيّا. والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي ك قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: «النجش» بفتحتين» وبفتح» فسكون: هو أن يمدح 
السلعة؛ ليتفقهاء ويُرَوُجهاء أو يزيد في ثمنهاء وهو لا يريد شراءها؛ ليوقع غيره 
فيهاء والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان. قاله في «النهاية»” '". 

وقال الحافظ في «الفتح»: النجش - بفتح النون» وسكون الجيم بعدها 
معجمة ‏ وهو فى اللغة: تنفير الصيدء واستثارته من مكانه ليصادء يقال: 
نجشت الصيد أنجّشه بالضم َجْشاً. 

وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها؛ ليقع غيره 
فيهاء سمي بذلك؛ لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة» ويقع ذلك بمواطأة 
البائع» فيشتركان في الإثم» ويقع ذلك بغير علم البائع» فيختص بذلك 
الاجم رند بخص به الان كين يكت بان متتو ملم بأكثر با التعراها 
به؛ لِيَعْرَ غيره بذلك. 

وقال ابن قتيبة: النجش: الخَنْلء والخديعة» ومنه قيل للصائد: ناجش؛ 


() ثبت في بعض النسخ . 
(۲) «النهاية فى غريب الحديث والآثر) .)6١/6(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
01 الو ي 
لأنه يتل الصيدء وال له. 

وقال الفيّومي كُأَنْهُ: نَجَشَ الرّجل تَجشأاًء من باب قتل: إذا زاد في 
سلعة أكثر من ثمنهاء وليس قضده أن يشتريهاء بل ليغرٌ غيره» فيوقعه فيه 
وكذلك في التكاح» وغيره» والاسم: النَّجَشْنُ بفتحتين» والفاعل: نَاجِشٌ» 
وناشن فبالغة..ودلا تتا حشوا»:. لا تفغلوا ذلك واضل النجّسن + الاستتار؛ 
لآأنه يستر قصده» ومنه يقال لشاف ناجشْ؛ لاستتاره. انه 29 

(۱۳۰۳) ۔ (حَدَنَنا قَتَيْبَةٌ وَأَحْمَدُ بن مَِيع » قَالا: حَدَنَنَا سُفْيَانُ» عَن 
الرَهُريّء عَنْ سَعِيدٍ ميد اراک > عَنْ أبي هريره قال : قال ول الله ل › 
وال تيب : يبل به 5 يلل قَالٌ: «لا تتاجشو»). 
رجال هذا الاسناد: سند : 

5 ييه ر المذكون ق ات 

۲ - (أَحْمَدُ ب بْنُ مَيبع) أبو جعفر الأصمٌ الْبَعَويّء نزيل بغدادء ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ؟٤/٦٠.‏ 

۴ - (سُفْيَانُ) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة» من كبار [۸] تقدم في 
«الطهارة» 8/5. 

؟ - (الرّهْرِيٌُ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة المشهورء 
رؤوس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 5//. 

]"[ الْمُسَيّب) المخزومي المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور‎ EA 
تقدم في «الطهارة» ليام‎ 

0 هرَيْرَة) وء تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف يالف وفيه رواية تابعي عن تابعيّ) وفيه ابن 
المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة وه رأس المكثرين السبعة» وأنه 
أحد ما قيل فيه: إنه أصح أسانيد أبي هريرة طبه . 


.)٥۹٤/۲( (؟) «المصباح المنیر»‎ .)٠١/٤( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


6" بَابُ مَا جَاءَ في کر اھ هِيَة النْصٍ في البَيُوع - حديث رقم (۱۳۰۳) 


شرح الحديث : 

(عَنْ أَبي هْرَيْرَة» ڪه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله) وقوله: (وَكَالَ قُتَيبةُ: 
يبْلغُ به التب يل) أشار به إلى اختلاف شيخيه» حيث قال شيخه أحمد: «قال 
رسول الله ا » Es‏ اايبلغ به النبي ييه والفرق بين عبارتيهما: 
أن الأولى صريحة في رفع الحديث» وأما الثانية» فإنها وإن كانت بمعنى 
الأولى. إلا أنها غير صريحة. فتنبّه . (قَالَ) النبئ وك : («لا) : ناهية» ولذا جزم 
الفعل بعدها بهاء (نَتَاجَشُوا») بحذف إحدى التاءين» فأصله: لا تتناجشواء فهو 
كقوله تعالى : 7 المليكة كذ [القدر: »]٤‏ وقوله: 3# تلن )¥ [الليل: .]٠١‏ 
وإلى هذا أشار ابن مالك ياه في «الخلاصة»ء فقال: 

وَمَا بتاءَين ابْتَدِي قد يفُتَصَرٌ ‏ فيه عَلَى ERS‏ اليا 

و«النجش» بفتحتين» أو بفتح» فسكون: أن يمدح السلعة ليروّجهاء 
أو يزيد في الثمن» ولا يريد شراءها؛ بل ليَعْتَرٌ بذلك غيره» وجيء 
بالتقاعرء أن تجار ارو فنع هذا يماض فلن أن کات بر 
ما فعل» فنهوا عن أن يفعلوا معاوضة فضلاً عن أن يفعل بدءاً. قاله 

وقال الخطابئ: النجش أن يرى الرجل السلع تباع» فيزيد في ثمنهاء وهو 
لا يريد شراءهاء وإنما يريد بذلك ترغيب السّوَّام فيها؛ ليزيدوا في الثمن» وفيه 
غرر للراغب فيهاء eS‏ 3 

وقال العراقئ ككْزَنْهُ: النجش في اللغة: الاستثارة» يقال: نجش الطائر 
yS‏ اد[ لطاع ايمس جتن 
ينجشها ثلثمائة وستون ملكا ؛ أ وام وان الاج سين من غ 
بالزيادة» ما لم يكن يخرجه لولا تخريجه له» وقوله: «لا تناجشوا» بصيغة 
المفاعلة؛ أي: لا ينجش هذا لهذا. انت 

قال النووي: والنجش حرام بالإجماع. ا صبحيي»: .وا لم فيختصي 
بالناجش» إن لم يَعلم به البائع» فإن واطأه على ذلك أَيْما جميعاء ولا خيار 
للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة» وكذا إن كانت في الأصح؛ لأنه قصّر 


7 إتحاف الطالب الأدوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
في الاغترار» وعن مالك رواية: أن البيع باطل» وجَعَّل النهي عنه مقتضياً 
للفساد. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله مالك هو الأرجح عندي؛ لظهور حجته 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (170/705)» و(البخاري) فى «(صحیحه» (۳/ ٩٤‏ 
و۹٤۲)»‏ و(مسلم) في «صحيحه) ١7”8/5(‏ و0/0). و(أبو داود) في «سننه» 
٠١8(‏ و۳۸٤۳).‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) (5/ ١لا‏ و۷۳ و/ا/ 75/8 و09١)‏ 
وفى «الکبری» »)۲۷٦/۳(‏ وات ماجه) فى «سئنه) (/ا85١‏ و۲۱۷۲ و٤۲۱۷‏ 
و۷( و(عبد الرزاق) في (مصنفه) )6۸۷( و(الحميديٰ) فى «مسنده» 
.»١55(‏ و(ابن أبي شيبة) فى «مصئفه) 2)1٠7/5(‏ و(أحمد) ذ ا (۲/ 
c(AVg TV, ۸‏ و في «شرح معاني الآثار» يم و(البيهقي) 
في «الكبرى» (۷/ ۱۷۹)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ يا : حديث أبي هريرة ي هذا: أخرجه بقية 
الأئمة الستة» البخاري عن على ابن المدينئ» ومسلم عن عمرو بن الناقدء 
وزهير بن حرب» ومحمد بن يحيى بن أبي عمرء وأبو داود عن أبي الطاهر ابن 
السرح» والنسائئ عن محمد بن منصور» وسعيد بن عبد الرحمن» وابن ماجه 
عن هشام بن عمار» وسهل بن أبي سهل» تسعتهم عن ابن عيينة. 

ولحديث أبي هريرة طرق أخرىء منها: ما رواه البخاري» ومسلمء وأبو 
داود» والنسائيٌ ع» من طريق مالك»› عن أبعي الزناد» عن الأعرج› عن 2 
رر 

ومنها: ما رواه البخاريٌ» ومسلم» والنسائئ» من رواية عدي بن ثابت» 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة َيه . انتهى . 


56 بَابُ ما جَاءَ في کر اھ هِيَة النجُش في البُيُوعِ ‏ حديث رقم ٠۳(‏ 1۳۹( 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَن ابن عُمَرَ وَأنْسِ) أشان 
به إلى أن هذين الصحابيين وين رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث ابن عَمَرَ ووا : فأخرجه البخاريٰ»› ومسلم› والنسائيئ» 
a‏ ناجيه e‏ عن ابن عمرء. أن رسول الله کل نهى 

عن النجش› ورواه النسائيٰ ع أيضاً من رواية كثير بن فرقد» عن نافع . 

۲ - وَأما حديث ا طبه : فرواه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة أبي 
عمار ري ب اسان الأنصاري الرازي» من روايته عن يونس بن عبيد» 
عن انی ,: عن النبين بي أنه قال: (لا تناجشواء ولا تالامسواء ولا تبايعوا 
الغرر» ولا يبع حاضر لباد؛» وقال: لا يتابّع عليه أبو عمارة. 

ورواه أبو يعلى قال: ثنا حميد بن مسعدة الساميّء ثنا عرعرة بن البرندء 
ثنا إسماعيل المكئ» عن الحسن» عن أنس» فذكره» وفيه إسماعيل بن مسلم 
المكئ» وهو ضعيف . قاله الهيثمت كاذو . 


والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ حَدِيتُ حَسَنُّ 
صَحِيحٌ؛ وَالعَمَلْ عَلَى هَذَا عند أَهْلٍ اليم كَرمُوا النْحْشَ) . 


وَالنََحْشْنُ : أن يني الرَجُل الذي يَفْصِلُ السَلْعََ إلى صَاحب السلْعَةَء ٠»‏ فیستام 
n‏ ؛ المُشتريء بريد 0 به » 


عو وَِنْ نَجَشَ رَجَل» فَالنَاجِشنُ آَثِمْ فِيمَا يَصْنَعٌء وَالبَيْعُ جَايْنُ 
5 00 0 هُرَيْرَة) ونه المذكور آنفاًء (حَدِيتُْ حَسَنّ صَّحِيِحٌ) 
هو كما قال» وقد افق عليه الشيخانء كما أسلفته قريباً. 


وقوله: (والعَمَل على هَذَا)؛ ا على ما دلّ عليه هذا الحديثء (عند 


.)8١7/5( ا‎ ١ )١( 


2 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
أَهْلٍ العم كَرِهُوا النَحْشَ) المراد بالكراهية: التحريم على الراجح 

وقوله : (وَالَجْشُ) تقذم أنه بفتحتين» أو بفتح» فسكون» 57 أن البَجُلٌ 
الذي يَفْصِلُ السّلعَةَ) ؛ أي : يمُرزهاء ويخرجها من , بين السلع» و«(السلعة) کر 
السين المهملة» وسكون اللام: البضاعة» وجمعها: سِلَعٌّ > مثل سدرة 

سِدّر”"". (إِلَى صَاحِبٍ السَّلْعَةٍ فَيَسْتَامُ)؛ أي: يطلب شراءهاء وهو استفعالء 
00 يسوم سوماًء قال الفيّوميّ كُأَنْهُ: سام الباتعٌ السلعةً سَوْماُء من باب 
قال: إذا عرضها للبيع؛, وسَامَهًا المشتري» واستامَها: طلب بيعهاء ومنه: «لا 
يسوم أحَدُكُمْ عَلَى سوم أخيه) ؛ أي: لا يشتر» ويجوز حَمّْله على البائع أيضاً. 
وصورته: أن يَعْرض رجل على المشتري سلعته بشمن فيقول ار : عندي مثلها 
بأقل من هذا الثمن» فيكون النهي عام في البائع والمشتري» وقد تزاد الباء في 
المفعول» فيقال: سمب به» والتَّسَاوْمْ بين اثنين: أن يَعْرِض البائع السلعة 
بثمن» ويطلبها صاحبه بثمن دون الأولء وسَاوَمْتُهُ سِوَاماًء وتَسَاوَمْئَاء وَاسْتَاءَ 
عَلَنَ السلعة؛ أي: اسْتَامَ على سَوْمِي. انتهى” . 

(بِأكثَرَ ِمّا تَسْوَى) هكذا النسخ» وهي لغة قليلة» والفصحى: تُساوي. 
قال العراقئ كُأَنُهُ: قول المصنف: «تسوى» بفتح أوله» هي لغة ضعيفة» 
حكاها الجوهري». والصواب: يساوي بضم أولهء وزيادة ألف . ان 

وقال الفيّومئ كُزَنُهُ: سَاوَاهُ مُسَاوَاةَ: ماثله» وعادّله قدراء أو قيمة» ومنه 
قولهم: هذا يساوي درهماً ؛ ای تعادل مه ذرهماء وفي لغة قليلة: سوي 
درهماً يَسْوَاهُء من باب تَعِبَءْ ومَنّعها أبو زيدء فقال: يقال: يُسَاوِيوء ولا 
يقال: يسواه» قال الأزهريّ: وقولهم: E‏ مسي 
ات 0 

(وَذْلِكَ عندما يحضره ه الْمُشْتَرِي يُرِيدُ أَنّْ يَعْتَوَ يَغْتَوَّ الْمُشْتَرِيَ په)؛ أي: بهذا 
النجش» وَس من وَأ الشرَاء)؛ يغنى : E‏ شراء تلك السلعةء و(إِنْمَا 
يريد ٤‏ أن يَحْدَعَ) بفتح أوله. اد 5 باب نفع؛ أي : يغرٌ (الْمُشْتَرِيَ يما 


.)۲۹۷/۱( «المصباح المنير»‎ )۲( .)580 /١( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)۲۹۸/۱( #المصبا- المنیر»‎ (۳) 


0 - يَابُ ما جَاءَ في كراج ِيَةِ النجْش في البُيُوع - حديث رقم ١5(‏ 1) 
۳ ا 


يَسْتَامُ) ؛ أي: بما يطلب شراءه» (وَهَذَا ضَرْبٌ) ؛ أي: نوع (مِنَ الخَدِيعَةِ)؛ أي 
والخديعة حرام. 

قال العراقئ ككْزَنْهُ: حَدَ المصئف النجش بأن الناجش يستام السلعة بأكثر 
مما تساوي» وهو موافق لقول الحنفية» حيث جعلوا تحريم النجش هو أن يزيد 
فيها أكثر من قيمتهاء من غير رغبة في شرائهاء وهكذا فسّره المالكية» حتى 
قال ابن العربيّ: إنه لو زاد فيها حتى ينتهي إلى قيمتهاء فهو مأجور بذلك. 
این ای ا ی المتشرى؟ و 
رغبة في شرائهاء فلم يفرقوا بين أن يزيد على قيمتها أم لاء وقد يقال: إنهم 
شَرَطوا فيه أن يخدع بذلك من يريد شراء السلعة» وإنما توجد الخديعة إذا زاد 
في ذلك على القيمة» والله أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وهو لا يريد شراءها» ليس قيداً في 
التحريم» وإنما هو بيان لمعنى النجش فقط» فإنه لو أراد شراءها يحرم عليه 
أيشيا ؛ لآدلة أخرىء كقوله ككلِةِ: «ولا ر ببع الرجل على بيع أخيه»» متفق عليه» 
وقوله: «ولا يسوم على سوم أخيه»» متفق عليه أيضاً . فتنبّه . والله 0 

وقوله: (قَال الشافعي : وان نْحَشَ) من باب نصر› (رَجَلٌ » الاش شن آم 
فيمَا يَصْتَعٌء وَالبَيْعٌ جَايْرْ لان البَائِعَ غَيْرُ النّاجش) قال ابن بطال كُأَنةُ: أجمع 
العلماء على أن الناجش عاص بفعله» واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك» 
ونقل ابن المنذر عن ا آهل الحديث فساد ذلك البيع» وهو قول أهل 
الظاهرء ورواية عن مالك» وهو المشهور عند الحنابلة» إذا كان ذلك بمواطأة 
البائع» أو صُنعهء والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار» وهو 
وجه للشافعية قياساً على المصرّاة» والأصح عندهم: صحة البيع مع الاثم 
وهو قول الحنفية . 

وقال الرافعي : أطلق الشافعي في «المختصر» تعصية الناجش› وشرّط في 
تعصية من باع على بيع أخيه أن يون عالماً بالنهي» وأجاب الشارحون بأن 
النجش خديعة» وتحريم الخديعة واضح لكل أحدء وإن لم يعلم هذا الحديث 
بخصوصهء بخلاف البيع على بيع أخيه» فقد لا يشترك فيه كل أحد. 

واستشكل الرافعيّ الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرار» والإضرار 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي - أَبْوَابُ الْبُبُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


=4 
يشترك في عِلم تحريمه كل أحده قال: فالوجه تخصيص المعصية في 
الموضعين بمن علم التحريم 


وقد حكى البيهقيّ في «المعرفة» عن الشافعئّ تخصيص التعصية في 
النجش أيضاً بمن علم النهي. الما ل بسي 

ولفظ الشافعي : النجش أن ر يحضر الرجل السعلة تباع» فيعطي بها 
الشيء» وهو لا يريد شراءها؛ ليقتدي به السرّام» فيُعطون بها أكثر مما كانوا 
يُعطون لو لم يسمعوا سَوّمه» فمّن نجش فهو عاص بالنجش» إن كان عالِما 
بالنهي» والبيع جائزء لا يفسده معصية رجل نجش عليه» كذا في «فتح 
الباري»(“ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول من قال بفساد البيع بالنجش هو 
الأرجح» إن كان بالمواطأة مع البائع؛ لأن النهي يقتضي الفساد على الصحيح› 
كما تقدّم غير مرّة. والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي كد قال: 


قال ا عفا الله عنه: «الرّجحان» بضم الراء» وسكون الجيم: مصدر 
رجح الي يَرّجَحَ» بفتح : بفتح الجيم في الماضي› وتثليثها في المضارع رُجُوحاًء 
يهان أفاده فى ا وفي «المصباح»): رجح الشيء ء يرجح بفتحتين» 
ورجح ,چا من باب قعد ا والاسم: الرجحان: إذا زاد وزنه» ويستعمل 
متعدّياً أيضاًء فيقال: رَجَحْتهء ورجح الميزان يرجح» ويرجحٌ: إذا ثقلت كفته 
بالموزون» تعد بالألف» فيقال: أرجحته. ورجحت الشىء بالتثقيل : 
فضَّلتُهُ» وقوّيته» وأرجحتٌ الرجلّ بالألف: أعطيته 0 انتهى. 


و ان وار ا حَدَئْنَا دک ی 
سيان عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء عَنْ سويد بْنِ فيس 1 جات أن وي 


.)٠١ /5( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


7 - بَابُ ما جَاء في الرّجْحَانٍ في الوَّرْنٍ ‏ حديث رقم (105) 


الْعَبْدِيُ برا مِنْ هَجَرَ فَجَاءتا الت يكل فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ» وَعِنْدِي وَرَانْ يزن 
الأَجْرَو َقَالَ النبي يكل وران : «زْنْ» وَأَرْجِح)). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ (هَنْادُ) بن السريّ التميمئّ الكوفي» ثقةٌ‎ - ١ 

١‏ (مَحْمُودُ بْنْ عَيْلانَ) العدوي مولاهم» أبو أحمد المروزيّ» نزيل 
اد4 كه ]1٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۳/ ". 

۴ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح الرؤاسئ» أبو سفيان الكوفيء ثقةّ حافظ» عابدٌء 
من كبار [4] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

> - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت حجة [۷] 
تقدم في «الطهارة» ”/ ۳. ١‏ 

° (سِمَاك بن حَرْب) بن أوس بن خالد الغا أبو المغيرة الكوفئ» 
صدوق» ا OMI O‏ 1 

5 - (سُوَيْدُ ‏ مصعّْراً ‏ ابْنْ قَيُس) أبو صفوان» ويقال: أبو مرحب» 
صحابيٌ نزل الكوفة» وروى أن رسول الله يه اشترى منه رجل سراويل» وروی 
غته سماك بن خرت» واختلف فيه غلى سماك . .روى له الأربعة حديث 
الشراوزل فط اي اتويت الان 

وقال الحافظ: ما جزم به من أن كنيته أبو صفوان فيه نظرء والذي يُكنى 


(0 


أا قران امه مالك اتف 

وقال في «الإصابة» ': سويد بن قيس العبدي» أبو مرحب» روى 
ماك بن و عن أن ت كل عرص عه .رجحل ارول ا ا د 
وأصحاب السنن فيه قات فيه على سماك» فقيل: عنه» عن أبي صفوان 
مالك بن عَميرة» وسيأتي في ترجمته» وكلام المرّيّ يوهم أن سويداً يُكنى أبا 


صفوان» وليس كذلك. اه. 


)١(‏ «تهذيب الكمال» .)١519/١١(‏ (۲) «تهذيب التهذيب» (؟1757/5). 
(۳) «الإصابة فى تمييز الصحابة») فى «حرف السين» .)7١7/5(‏ 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْوع عَنْ رَسُولٍ الله ب 

وقال في «حرف الميم»: مالك بن عَميرة» أبو صفوانء وأبوه بفتح 
العين» وحَكى فيه البغوي عُميراًء مصعْراً بلا هاء في آخره» حديثه يُشبه حديث 

يد بن قيس» فقيل: إنهما واحد» اختلف فى اسمه على سماك بن حرب» 

وقيل : هما اثنان. وأخرجه البغوي من رواية أبي داود الطيالسي» عن شعبة» 
عن سماك: مخت أنا صفوان مالك بن عمير» ومن طريق شبابة» عن شعبة» 
قال: مالك بن عمير به. ا 

وقال العراقيّ ك4: ليس لسويد بن قيس عند الترمذي» وبقية أصحاب 
السئن إلا هذا الحديث الواحد» ويكنى أبا صفوان» وقيل: أبا مرحب» سكن 
الكوفة» وأما مخرفة فالمشهور فيه أنه بالفاء» وحكى ابن عبد البرٌ أنه قيل فيه 
بالميم» وليس له ذكر في السنن إلا في هذا الحديث»ء ولا يُعرف له رواية أيضا 
إلا في هذا الحديث عند الطبرانيّ. انتهى . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» سوى الصحابئ» فمن رجال الأربعة» وأنه مسلسل بالكوفيين» وأن 
صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له إلا حديث الباب» أخرجه الأربعة» 
كه في «التحفة» . 


شرح الحديث : 
(عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَنْسٍِ) و وه أنه (قَالَ: جَلَبْتُ) بفتح اللام» يقال: جلبَ 
الشيءَ يجلبه من بابي ضرب» ونصر لا ولا بالتحريك» واجتلبه: ساقه 
من موضع إلى آخرء فججلب هوء وانجلب . أفاده في «القاموس». 
ول (01ا4 اك ريه کن غت ما بعد عة فا كما قال أده 
مالك رحمه الله تعالى في «خلاصته) : 
وَإِنْ عَلّى ضَمِيرٍ رفع مُتَصِل عَطفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلَ 


.)57/9( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)٠١١ ١75 /5( راجع: «تحفة الأشراف)‎ )۲( 
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۷ أت 
7 وَمَاصِل ما ويلا فصل يَرِدْ ز فِي النّظْم تاا ,ا 
و الْعَيْدِيُ ي) قيل : : مخرفة ‏ بفتح الميم» وسكون الخاء المعجمة. 


a e kas‏ 0 وقيل : 6 بالميم» بدل الفاءء 
والأول أصح» قال ابن حبّان: له صحبة. (بَراً) بفتح الموحدة» وتشديد الزاي: 
الثياب» أو متاع البيت» من الثياب» ونحوهاء و البراز» وحرفته : الْرّازة 
بالكسر. أفاده في «القاموس»» وقال الفيومي: الب بالفتح: نوع من الثياب› 
وقيل: الثياب خاضة من أف ال و ا ااج مو الاب ا 

وقال العراقيٌ ماله : : البز بفتح الباء الموخدة» وتشديد الزاي» هو المتاع 
الذي يصلح للناس ما لم يكن صوفاء وفيه فضل التجارة في البزّء وروينا في 
«مسند أبي يعلى الموصلي» من حديث أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله كك : 
«أهل الجنة لا يتبايعون» ولو تبايعوا ما تبايعوا إلا بالبّزاء» وإسناده ضعيف. 
انتهى . 

ین َجر) بفتحتين: قال في «القاموس»: هجر محرا بلد باليمنء بين 
وبين عَثْرَ يوم م وليلةٌ: مذكُرٌ مصروف» وقد يؤنث» ويمنع» والنسبة: هَجَري» 
وا هوا لح أرضي ا و ا (كمبضع تمر 0-0-6 . قال : 
و كفت قوب الوت إلها تب اال ار تسمه إلى كر لمت ذا 

sS‏ "عجر بسحن : بلد بقرب المدينة› ل ر فيصرف» 
وهو الأكثرء ويؤنث» فيُمنع» وإليها تنسب القلال على لفظهاء فيُقال: هَجرية 
وقلال هجر بالإضافة إليها»ء وهجر أيضاً بالوجهين من بلاد نجدء ا 19 
هاجري بزيادة الألف› ور الجيم على غير قياس» فرقاً بين البلدين» وربّما 
نسب إليها على لفظهاء وقد أطلقت على الإقليم. وهو المراد بالحديث أنه كلا 
أخذ الجزية من مجوس هَجَر. انتهى . 

فَجَاءنًا النَبن يكل) ولفظ النسائي: «كَأْتَانَا ا رول اللو ی وَنَحْنُ بِمِئى1. 
(فَسَاوَمَتَا بِسَرَاوِيلَ)؛ أي: طلب منا أن يشتري سراويل» قال المجد: 
السراويل: فارسية معرّبة» وقد تذگر» جَمْعه: سَراويلات» أو جَمْع سوال 
وسِروالة» أو سِرُوِيل» بكسرهنّ» وليس في الكلام فِعُويل غيرهاء والسراوينٌ 
نالنوة لخ ::.والشروا نينا شين لخدم اله 


ا تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 

وقال الفيومي: السراويل أنثى» وبعض العرب يظنّ أنها جممٌ؛ لأنها على 
وزن الجمع» وبعضهم يذكّرء فيقول: هي السراويل» وهو السراويل» وفرّق في 
«المجرد» بين صيغتي التذكير والتأنيث» فيقال: هي السراويل» وهو السروال» 
والجمهور أن السراويل أعجميّة» وقيل: عربيّة» جَمْع سِرُوالة» تقديراًء 
والجمع : سراويللات. | 

وقوله: (وَعِنْدِي وَزَانُ يِن ِالأجْرَة) مضارع وَزَنْء من باب وَعَدء حُذفت 
الواو منه لوقوعها بين الياء والكسرة» والجملة في محل نصب على الحال؛ 
أي: والحال أن عندي رجل يزن الأثمان بأجرة يأخذها ممن يزن لهمء > (فَقَالَ 
ابي لا لِلْوَرَانِ : ان وَأَرْجِحُ))؛ أي : أعظ واخضاء وتقدّم في أول الباب أنه 
يقال: أرجحتٌ الرجلّ بالألف: أعطيته راجحاً. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سويد بن قيس ويه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (55/ .)١7١5‏ و(أبو داود) فى («سننه» »)۳۳۳٣(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (5595 و50980) وفى «الكبرى» ۱۸٤(‏ و86/١")ء‏ 
و(ابن e‏ فی «سننه» (۲۲۲۰ و4/اه2)7 و(الطيالسي) في «مسنده» (۱۱۹۲)» 
و(عبد الراق» في (امصنفه» .)١5751(‏ و(ابن أبي شيبة) فى «(مصنفه» (5/ 
7 و(أحمد) في «مسنده» (507/5). و(الدارميّ) في اسئنه» (/08؟), 
و(البخاري) في «التاريخ الكبير» (5/الترجمة 2)575605 03 الجارود) في 
«المنتقى» (0609). و(ابن حبان) فى «صحيحه)» »)٥۱٤۷(‏ و(الطبرانئ) فى 
«الكبير» (5555). و(الحاكم) في «المستدرك) (۱/ ۳۰( و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (57/ ۳۲ - 0077# والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال العراقي كانه : حديث سويد بن قيس ونه هذا: أخرجه بقية 
أصحاب السنن» فأخرجه أبو داود عن عبيد الله بن 58 عن أبيه› والنسائيٰ 
عن يعقوب بن إبراهيم» عن عبد الرحمن» كلاهما عن سفيان» وابن ماجه عن 


ك5 - يات ما جا في الرّجْحَانِ في الوَرْنٍ - حديث رقم )۱۳١۰٤(‏ 
۹ أ 


و ا و وعلئْ بن محمد» ومحمد بن إسماعيل» ثلاثتهم عن 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ جَابر» وَأَبِي هِرَيرَة. 
حَدِيثُ سُوَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِبِحٌ» وَأَهْلُ الهلم يَسْتَحِبُونَ الرْجْحَانَ في 


الوزن. 
وَرَوَى شُعْبَةٌ هَذَا الحَدِيتَء عَنْ سِمَاكِء فَقَالَ: عَنْ أبي صَفْوَانَ» وَذَكَرَ 
الحَدِيتٌ) . 


فقوله: (وَفِي البَابٍ عَنْ جَابِرِء وَأبِي هزترة ) اکر هه إلى أن ها 
الصحابيين وها رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث جابر ضَييبه : فأخرجه الشيخان من طريق عبيد الله» عن 
وهب بن كيسانء عن جابر بن عبد الله ڪن قال: كنت مع النبئ لا في غَزاةء 
فأبطأ بي جَمّلي» وأعياء فأتى علي النبئ ب فقال: «جابر؟» فقلت: نعمء 
قال: «ما شأنك؟») قلت: أبطأ علن جملى» وأعياء فتخلفت» فنزل يحجنه 
بمحجنه »› ثم قال : «(ارکی)» فركبت» فلقد رأيته أكفه عن رسول الله کا قال : 
«تزوجت؟» قلت : نعمء قال: «بكراً أم ثيباً؟» قلت: بل ثيبأء قال: «أفلا جارية 
تلاعبهاء وتلاعبك». قلت إن لي أخوات» فأحببت أن أتزوج | مرأة تجمعهن» 
وتَمْشْطَهُنَء وتقوم عليهن» قال: «أما إنك قادم» فإذا قَيِمت فالكيّس الكيّس»ء 
ثم قال : (تبيع جملك؟) قلت : نعم ) فاشتراه مني بأوقية. ثم فم رسول الله کا 
قبلي › وقدمت بالغداة» فجتنا إلى المسجد» فوجدته على باب المسجدء قال: 
«آلآن قد مت؟» قلت: نعم» قال: «فَدَعْ جَمَلّك فادخل» فصل رکعتین». 
فدخلت.». فصليت». فأمر بلالا أن يزن لي أوقية» فوزن لي بلال» فأرجح في 
الميزان» فانطلقت ته فقال: «ادع لي جابراً»» قلت: الآن يرد د عل 
الجمل»› ولم يكن شيء أبغض إلي منه» قال: «خل جملك› ولك ثمنه»). لفظ 
البخاري ْله . 

۲ - وَأما حديث أبي هُرَيْرَةَ 5 ط4 : فرواه أبو يعلى الموصلئ في «مسنده» 
قال : تا عباد بن موسی› ئا يوسف بن زياد ا عبد الرحمن بن زيادء عن 


0 سمس 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله ب 
الأغر بن مسلم» ويكنى أبا مسلم» عن أبي هريرة قال: دخلت يوماً السوق مع 
رسول الله يله فجلس إلى البزازين» فاشترى سراويلاً بأربعة دراهم» وكان 
لأهل السوق ورّانء يُزن» فقال له رسول الله كَكْةْ: «اتزن. وأزْجْ»» فقال 
الوزان: إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحدء فقال أبو هريرة: فقلت له: كفى 
بك من الوّهْن والجفاء في دينك» أن لا تعرف نبيِّكء فطرح الميزان» ووَتّب 
إلى يد رسول الله كله يريد أن يقبّلهاء فجذب رسول الله یه يده منه» فقال: 
«ما هذا؟ إنما يفعل هذا الأعاجم بملوكهاء ولست بملك» إنما أنا رجل 
منكم»» فوَرّن» وأَرْجَحء وأخذ رسول الله ية السراويل» قال أبو هريرة: 
فذهبت لأحمله عنه» فقال: «صاحب الشىء أحق بشيئه أن يحمله.ء إلا أن 
يكون ضعيفاً يَعْجِرْ عنه» فيعِينه أخوه لجيه قال: قلت: يا رسول الله 
وإنك لتلبس السراويل؟ قال: «أجل في السفر والحضرء وبالليل والنهار» فإني 
أمرت بالسترء فلم أجد شيئاً | منه» . 

قال العراقي ر عأَنْهُ: وهذا إسناد ضعيف جدًاً: ويوسف بن زياد البصري 
مُنكر الحديث» قاله البخاري» وأبو حاتم» وقال الدارقطني : مشهور بالأباطيل» 
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقئ ضعّفه أحمد» والنسائئ» وابن حبان» 
ووثقه يحيى بن سعید» وقد تفرد الأفريقي بهذا الحديث فيما قاله الطبرانيٌ. 

وقول (حدِ يث سُوَيْدِ) لها وه (حَدِيثْ حَسَن صَحِبحٌ) هو كما قال» وقوله: 
(وََمْلُ العِلم الدْجْحَانَ في الوَّرْنِ) عملاً بحديث الباب. 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» (شُعْبَةٌ هَذَّا الحَدِيتٌء عَنْ سِمَاكء كَقَالَ: 
ڪن أبي صَفْوَانَ وَذْكَرَ الحَدِيتَ) فخالف شعبة سفيان» فإنه رواه عن سماكء 
عن سويد بن قيس» قال أبو داود في «سننه» بعد ذكر رواية سفيان» ورواية 
شعبة ما لفظه: والقول قول سفيان» حذثنا ابن , رزمة» قال: سمعت أبي 
يقول: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان» فقال: دَمَعْت: معتني» وبلغني عن يحيى بن 
معين قال: كل من خالف سفيان فالقول د حدّثنا أحمد بن حنبل› 
أخبرنا وكيع» عن شعبة» قال: كان سفيان أحفظ مني . انتهى . 

وقال المنذريّ في «تلخيص السنن»: وقال أبو أحمد الكرابيسئ: أبو 
صفوان مالك بن عميرة» ويقال: سويد بن قيس باع من النبئ بء فأرجح له. 


7 - بَابُ مَا جَاء في الرّجْحَانٍ في الوّرْنِ - حديث رقم )٠۳١٤(‏ 


وقال أبو عمر النمري: أبو صفوان مالك بن عميرة» ويقال: سويد بن قيس» 
وذكر له هذا الحديث» وهذا يدل على أنه عندهما رجل واحدء كُنيته أبو 
صفوان» واختلف في اسمه. انتهى . 

وقال العراقي: وأما رواية شعبة التي ذكر المصئّف أنه رواها عن سماك 
يقول: عن أبي صفوان» فأخرجها أبو داود'') عن حفص بن عمر» ومسلم بن 
إبراهيم» كلاهما عن شعبة» عن سماك بن حرب» عن أبي صفوان بن عميرة› 
وأخرجه النسائئ» وابن ماجه» من رواية غندرء عن شعبة» وأبو داود عن 
شخ اوق e‏ د اة عو فة .عد سما كم فال سيعت مال أن 
صفوان» قال النسائئ : وحديث سفيان أشبه بالصواب. 

وحديث شعبة عن محارب» سمع جابر بن عبد الله يقول: اشترى مني 
رسول الله يلل بعيراً بأوقيتين» ودرهم» أو درهمين» قال: فلما قدم صراراً أمر 
ببقرة» فذبحت» فأكلوا منهاء فلمًا قدمنا المدينة أمرني أن آتي المسجد» فأصلي 
ركعتين» ووّرّن لي ثمن البعير» فأرجح لي» ورواه مسلم أيضاً من رواية سالم بن 
أبي الجعد» عن جابر» وفيه أنه باعه له بأوقية» فلمًا قدمت قال رسول الله كه : 
«أعطه أوقية من ذهب» وزده». قال: فأعطاني أوقية من ذهب» وزادني قيراطاء 
فقلت: لا تفارقنى زيادة رسول الله اء قال: فكان فى كيس لى» فأخذه أهل 
الشام يوم الحرّة. والله تعالى أعلم . ١ ١‏ 

(المسألة الرابعة): في فوائد الحديث: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء في 
الرجحان في الوزن. 

١‏ - (ومنها): استحباب شراء حاجة الرجل بنفسه؛ لِمَا فيه من التواضع» 
وهضم النفس» وتولي الرجل خدمة نفسه بنفسه» وترك الاستعانة بالناس . 

(ومنها): أنه لا فرق فى شراء الحاجة بنفسه بين أن يكون قاضياء أو 
أميرا» أو خليفة» واستحب كثير من العلماء أن لا يشتري القاضي بنفسه؛ لِما 
يؤدي إليه من مراعاة» بل يستحب أن لا يكون له وکيل معروف لشراء حوائجه»› 


.)۳۳۳۷( أبو داود‎ )١( 


5 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي أَبْوَابُ الْبَيُوع عَنْ رَسُولٍ الل كله 
ولكن قد يقال: هذا المعنى مفقود في حقه َيه بدليل جواز قبول الهدية بخلاف 
غيره . و 

٤‏ - (ومنها): استحباب لبس السراويل؛ لما فيه من التسترء وزيادة 
التسترء فله لبسه على الإزار ونحوه» وقد روى أبو نعيم من رواية يعقوب بن 
حميد» ثنا سلمة بن رجاء» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «أول من أضاف الضيف إبراهيم» وأول من 
لبس السراويل». 

ه ‏ (ومنها): أنه لا بأس بتناول الأجرة على الوزن والكيل ونحوهماء 
وإلا فكان النبئ بي لا يقر على أخذ الأجرة على ذلك» وقد كره سعيد بن 
المسيّب أجرة القسّامء وكذلك أحمد بن حنبل» ولم ير بها الجمهور بأسا. 

5 (ومنها): استحباب الزيادة على قدر الوفاء في الديون» والحقوق› 
فإن خير الناس الموفون المطيّبون» كما قال َيه في الحديث الصحيح» وقد 
يقال: إنه لا يتحقق الوفاء إلا بزيادة شيء في الوزن» وإن قل» فكان واجبا 
لتحقق البراءة» كغسل جزء من الرأس لتحقق استيعاب الوجه» وقد يقال: ليس 
بين الوجه والرأس واسطة يتحقق فيها استيعاب الوجهء ولا يمكن استيعابه إلا 
بغسل جزء من الرأس بخلاف هذاء فإن بين الرجحان والتطفيف واسطة» وهو 
البسط والعدل» فكان هو الواجب» والزائد عليه مستحب غير واجب» والله 
أعلم . 

۷- (ومنها): أنه استّدِلٌ به على أن هبة المشاع جائزة» وهو قول 
الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة» ووجه الاستدلال: أن الزائد على الحق هبةء 
وهو غير متميز» فوجب أن يكون مشاعا . 

[فإن قيل]: فلعل القذر الذي زاد بالإرجاح لتحقق الوفاء» ولا مقدار له 
يميزه» فلم يكن به عبرة. ٍ 

[قلنا]: في حديث جابر أنه زاده وقية» وجاء في رواية: أنه زاده قيراطا 
من دينار» وهذا له قيمة» ويصح هبته» والله أعلم . 

6 (ومنها): أنه اختلف العلماء فيما أرجح لصاحب الحق مقدار له قدر 
في الثمن والمهر وغيرهماء هل له حكم الأصل» حتى إذا ردّه بالعيب» أو 


۷ - باب مَا جَاء في إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالرَفْقِ به حديث رقم )٠١٠١(‏ 
۳ أ 
تقايلا»ء هل يرجع بما أعطاه له» أو بمقدار الثمن والمهر؟ وفيه قولان للعلماءء 
وهما روايتان عن مالك» قال ابن العربئن: والصحيح أنهما من جملة الثمن في 
جهة الاستحقاق» وليست من جملة الثمن في الرد بالعيب. 
- (ومنها): أنه استَدّلٌ به الخطابي› وار بن العربيئّ على أن أجرة وزن 
اللمن على المشتري» فقال الخطابيئ: في أمره بيا إياه بذلك كالدليل على أن 
وزن الثمن على المشتري» قال: وإذا كان الوزن عليه؛ لأن الإبقاء يلزمه فقد 
دل على أن أجرة الوزان عليهء قال: وإذا كان ذلك على المشتري فقياسه فى 
السلفة اله أن رد على الاه وكا قال ابي ار ار له الورك وليل 
على أن الأجر في الوزن عليه» فإن الحق يلزم المشتري أن يُميز للبائع مُلكه من 
الثمن» كما أن ثمن السلعة واجب على البائع» فعليه أجرها. انتهى . 

وقد استشكل الاستدلال بالحديث على ذلك» فإنه قال في أوله: وعندي 
وزان يزن بالأجرء فظاهره أنه كان مستأجَراً للبائع لأجل الوزن» قلنا: ليس في 
قوله: عندي أنه بإجارته» وكذا قوله: يزن بالأجر ليس فيه أن الأجر على 
الباتع» بل المراد: يزن بالأجر لمن وَرّن» والمشتري هو طلب من الورّان 
الوزن» فالأجرة عليه» والله أعلم. 

٠‏ (ومنها): استحباب لبس الجديد» وأن ذلك غير منافي للزهد والورع» 
خلافاً لمن كره التوسعة في الدنياء وقال: يجزئ الْحَلّقَء والثوب الواحد» وقد 
أمَر النبي اة في ور وإن رخص في الصلاة في ثوب واحدء والله 
أعلم . ذكر هذه الفوائد العراقي را و في اشرحه» . والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي يما أول الكتاب قال: 


)١16(‏ - (حَدَثْنَا الى كات : حَدَننا إِسْحَاق : ا ولان الرَاذِي؛ 


: ا رة قال‎ Sa REET 
قَالَ رَسُول الله كلل : امَنْ أَنْظَرَ مُْيراًء أ وَضَعَ لَه أَظَلَّه اله يَوْمَ القِيَامَةٍ‎ 
َحْتَ ظِل عَرْشِهء يوم لا ظِلّ إلا ظِله)).‎ 


el‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

ات زأئى كرزنب) محمد نن العا ال دات الكوكف. فة حافظ [1] 
تقدم في الا 1۸ 7 7. ١ ١‏ 

۲ - (إِسَحَا سْحَاقَ بْنْ سُلَيْمَانَ الرَّاذِيٌُ) أبو يحيى» كوف الأصل» ثقة فاضل 
[9] تقدم في (الصلاة» 41۳/. 

۳ - (داود بن قيْسِ) الفرّاء الدبّاغ القرشئ مولاهم» أبو سليمان المدنيّ» 
ثقة ثقة فاضل [65] تقدم في «الصلاة) 75 7. 

٤‏ - (رَيْذ بْنُ أُسْلَم) الْعَدويَ مولاهم» أبو عبد الله أو أبو أسامة 
المدنيّء ثقة فقيه» يرسل [۳] تقدم في «الطهارة» .۳٦/۲۸‏ 

٥‏ - (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ ثبت [۳] تقدم في 
«الطهارة» ۲/۲. 

كت (ا و طبه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصنف ياه وأن رجاله كلهم رجال e‏ وأن 
شيخه من التسعة الذين او a‏ وأن فيه ثلاثة من 
التابعين روى بعضهم عن بعض» وفيه أبو هريرة به رأس المكثرين السبعة وون . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة وليه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الل يكل: «مَنْ أَنْظرَ مُعْسِراً)؛ 
أي : أمهل مديوناً فقيراً (أَوْ وضع م له)؛ أ أي : : حط وترك دنه کله» أو بعضهء 
(َظَلّه) ؛ أي: أوقفه (الل) كك (يَوْمَ القِيَامَةِ ئَحْتَ ظِل عَرْشِهِ شِدء يوم لا ظِل إلا 
ظِلّهُ))؛ أي : ظل الله تعالى : أو ظلّ غرشه. 

وقال المناويّ كُأَنُهُ: «من أنظر معسراً»؛ أي: أمهل مديوناً فقيراً» من 
المنظرة» قال الحَرَالَىَ : وهي التأخير المرتقب إنجازه» «أو وضع عنه»؛ أي : 
حط عنه من دينه» وفي رواية أبي نعيم: «أو وَهَب له» أو وضع عنه» أظله الله 
في ظله؛ أي : وقاه الله من حر يوم القيامة على سبيل الكناية» أو أظله في ظل 
عرشه حقيقة» أو أدخله الجنة. ايوم لا ظل إلا ظله»؛ أي ظل الله» والمراد 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالرّفْقِ به حديث رقم (1700) 
6 حت 
به: ظل الجنة» وإضافته لله إضافة مُلك». وجَرَّم جَمُْع بالأول» فقالوا: المراد: 
الكرامة» والحماية من مكاره الموقف. وإنما استحق المنظر ذلك؛ لأن اثر 
المديون على نفسه. وأراحهء فأراحه الله» والجزاء من جنس العمل”''. 

وقال المناويّ في موضع آخر: «يوم لا ظل إلا ظله»؛ أي: لا ظل إلا 
ظل عرشه» وذلك لا يكون إلا في القيامة حين تدنو الشمس من رؤوس 
الخلائق» ويأخذهم العَرّقء ولا ظل ثمٌ إلا للعرشء قال: وبهذه الرواية رَد 
على من زعم أن المراد بالظل: ظل طوبى» أو الجنة؛ لأن ذلك إنما يكون بعد 
الاستقرار فيهاء وهذا عام”“. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (/51/ .)٠٠١‏ و(أحمد) في «مسنده) (۲/ »)۳٣۹‏ 
و(الطبرانيئ) في «الأوسط» 2)77١/١(‏ و(القضاعئ) في «مسند الشهاب» /١(‏ 
۱) والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ ككُأَنْهُ: حديث أبي هريرة َه هذا: انفرد بإخراجه 
الترمذي من هذا الوجه» وهكذا روى النسائيٌ من رواية ابن عجلان» عن زيد بن 
أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن رسول الله يكهِ: «أن رجلاً لم 
يعمل خيراً قط» وكان يداين الناس...»» فذكر نحو حديث أبى هريرة الذي 
أذكره بعد هذا . ١‏ 

وروى مسلمء وأبو داود» من رواية ۴ معاوية» عن الأعمش» عن 5 
صالح» عن أبي هريرة» عن النبي يه قال: «من يسّر على مُعْسِر يسر الله عليه 
في الدنيا والآخر». 

ولأبي هريرة حديث آخر متفق عليه» من رواية عبيد الله بن عبد الله بن 


.)4١/5( «فيض القدير» (869/5). (۲) «فيض القدير»‎ )١( 


0 احاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الل ل 
عتبة» عن أبي هريرة» أن رسول الله يي قال: «كان رجل يداين الناس»ء فكان 
يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه» لعل الله أن يتجاوز عناء 
فلقي الله كك» فتجاوز عنه»» ورواه النسائئ أيضاً. | 

(المسألة الثالثة): في 0 قوله: (قَالَ7'': وَفِي الاب عَنْ أبي اليّسَرٍ 
واي فتادة» وَحَذِيْمَةَ: وَأَبِي مَسعو» وعبادة» وجاير) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السثة 5 زووا أخاديف ان الات 
فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث أبي اليّسَرٍ له : فأخرجه مسله”" من رواية عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت» قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحيّ 
من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبو اليسر» صاحب 
رسول الله اء فذكر الحديث» وفيه: «من أنظر معسراء أو وضع لهء أظله الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله»» وأخرجه ابن ماجه من رواية حنظلة بن قيس» عن 
أبي اليسرء عن النبئ ييه قال: «من أحب أن يظله الله في ظلهء فليُنظر معسراً. 
أو ليضع له». 

؟-وَأما حديث أبي فاد بين : ضيه : فأخرجه مسلم من رواية يحيى بن أبي 
كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» أن أبا قتادة طلب غريما له» فتوارى عنه» ثم 
وجده» فقال: إني مُعْسِرء قال: الله؟ قال: اء قال: فإني سمعت رسول الله ككل 
يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة» فلينفس عن معسرء أو 
يضع عنه) . 

۳ وأما حديث حُذَيْفَةَ وه : فأخرجه الشيخان من رواية ربعن بن 
حِرَاشء» أن حذيفة حدثهم قال: قال رسول الله كَللِ: «تلقت الملائكة روح 
رجل ممن كان قبلكمء فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لاء قالوا: 
تذكرء قال: كنت أداين الناس» فامر فتياني أن ينظروا المعسرء. ويتجاوزوا عن 
الموسرء قال: قال الله كك : تجوّزوا عنه»» لفظ مسلم في أحد طرقه» ورواه 
ابن ماجه أيضا . 


.08005( ثبت في بعض النسخ . (۲) مسلم‎ )١( 


۷ - باب مَا جَاءَ في إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالرّفْقِ بو حديث رقم )٠١٠١(‏ 
اا كك 

٤‏ - وَأما حديث أبي مَسْعُودٍ وه : فأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى» 
وأبي بكر ابن أبي شيبة: وأبي كريب» وإسحاق بن إبراهيم» كلهم عن أبي 
معاوية» وأخرجه مسلم أيضاء وابن ماجهء من رواية ربعي بن حِراش» قال: 
اجتمع حذيفة» وأبو مسعودء فقال حذيفة: «لقى رجل ربهء فقال: ما عملت؟» 
فذكرهء وفيه قال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله يلل يقول. وأخرجه 
البخارئ أيض(") بلفظ: «مات رجل» فقيل له» قال: كنت أبايع الناس. 
ا الموسرء وأخفف عن المعسرء فعُّفر له»» قال أبو مسعود: سمعته 
من النب بل . 

وسيأتي حديث أبي مسعود للمصنف في الباب. 

[تنبيه]: اختلفت النسخ هناء فوقع في بعضها: أبو مسعود» وهو الذي 
في امستخرج الطوسئ». ووقع في بعضها: ابن مسعود» وحديث ابن مسعود 
سيأتي في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ه ‏ وَأما حديث عَبَادَةَ وط : فأخرجه ان ایی الدنيا في «قضاء 
الحوائج»» فقال: 

(۸) - أخبرنا القاضي أبو القاسمء نا أبو عليئ» نا عبد الله. نا 
عبيد الله بن عمرء نا جعفر بن سليمان الضبعئ» نا هشام» عن عبادة بن أبي 
عبيدء قال: قال رسول الله : «من سرّه أن تنفس كربته» وأن تستجاب 
دعوته» فليَيّسَّر على معسرء أو لِيَدَعْ له» فإن الله يحب إغاثة اللهفان». قال 
جعفر: قيل لهشام: ما اللهفان؟ قال: هو والله المكروب. انتهى”"' . 

5 وَأما حديث جابر َيه : فأخرجه الطبرانئ في «الأوسط)» فقال: 

 )50940(‏ حدثنا عذال بن أحمد» قال: حدّثنا هشام بن عمارء قال: 

حدثنا إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أبي صالح› عن أبيه» عن 5 قتادة. 
وجابر بن عبد الله» أن النبي كَل قال: «من سرّه أن ينجيه الله من كرب يوم 
الفا وان ل فحت ركه ق جي 

قال: لم يرو هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح إلا إسماعيل بن 


.)5٠ /١( «قضاء الحوائج»‎ )۲( .)551١( البخاري‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَاتُ يوع عَنْ رَسُولِ الله کا 
عياش . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير أهل بلده» 
وهذا منهاء فتنبه . 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ كَكُبَنْهُ: في الباب مما لم يذكره 
المصتف اة : عن عقبة بن عامر الجهني› وبريدة بن الحصيب» وعثمان بن 
عفان» 0 عمر» وابن عباس.». وأبي الدرداء» وكعب بن عجرة» وعائشة» 
وشداد بن اوس» وعمران بن حصين» وأسعد بن زرارة وان : 

فما حديث عقبة بن عامر َل ss‏ ااو و 


(1( 


الأشج» ثنا أبو خالد الأحمرء عن سعد بن طارق» عن رِبْعِيّ بن حِرَاش» عن 
حذيفة قال : «أتي الله بعبد من عباده» آنأ آله مالا فقال له: ماذا عملت في 
الدنيا؟ قال: «إولا يَكتْمُونَ آله حَدِينًا ل6 [الساء: ]٤١‏ قال: يا رب آتيتني مالآ 
كنت أبايع الناس» وكا من لقن الجوازء فكت أيشر .على الموسر» وانظر 
المعسرء فقال الله كيْنَ: آنا أحىٌّ بذلك منك» تجاوزوا عن عبدي»» فقال 
عقبة بن عامر الجهنىئء وأبو مسعود الأنصاريّ: هكذا سمعناه من في 


رسول الله لا . 
اكد تكلم تلف في «الأطراف» في م هذا الحديث» فقال: قوله: عقبة بن 
عامر وَهَمء لا أعلم أحداً قاله غيره - يعنى : الأشجٌ ‏ قال: والحديث إنما 


بحفظ من حديث عقبة بن عامر» وأبي مسعود. انتهى . 

وحديث بريدة به : أخرجه ابن ماجه من رواية الأعمش.» عن نفيع أبي 
داودء عن بريدة الأسلميّء عن النبئ يكلِ: «من أنظر معسراً كان له بكل يوم 
صدقة» ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة». 

وحديث عثمان نه : أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» 
من رواية هشام بن زياد القرشئ عن أبيه عن محجن مولى عثمان» عن عثمان 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «أظل الله عبداً في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء 
أنظر معسراء أو ترك لغارم». 


.)٣۲ - #”١/ه( «المعجم الأوسط)‎ )١( 


باب مَا جَاءَ في إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالرَفْقِ بو حديث رقم )٠۳١٠١(‏ 0 
م س ج ا حت 


قال الهيثمي : وفيه عباس بن الفضل الأنصاري»› و ان الكذب. 
00 
وحديث ابن عمر ويا : أخرجه أحمد فى «المسند» من رواية زيد العمئئ» 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ا : امن أراد أن تستجاب دعوته. وأن 
تكشف کربته» فيفك عن معسر). ورواه أبو يعلى الموصليٌ ا في ((مسنده) 
من هذا الوجه . 

قال الجامع عفا الله عنه: زيد العمىّ ضعيف» كما في «التقريب». 

وحديث ابن عباس وا : رواه الطبرانئ فى «الأوسط) من رواية الحكم بن 
الجارودء ثنا ابن أبي المنير»ء خال ابن عيينة› عن أبيه؛ عن عطاء» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يله «من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله كك 
بذنبه إلى توبته»» قال: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. 

قال الهيثمي : فيه الحكم بن الجارود: ضعّفه الأزدي»› وشيخ الحكم» 
ETE‏ ا افد 
وشيخ شيخه لم أعرفهما. انتهى . 

وحديث عائشة وَينا: أخرجه الطبرانئ أيضاً فى «الأوسط» من رواية 
إبراهيم بن إسماعيل الربعيّ» عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله يي قال : 
امن أنظر موا أظله الله فى ظله يوم القيامة. وکل معروف صدقة»4ا 2 قال : لا 
يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد. 

قال الهيثميئ: فيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفليٌ» وهو ضعيف . 
انت ". 
وديك شداد يق أوس. که روا الطبراتت أيضا فن الارسطا ٠‏ فن 
أوفن» غق أنه فال سيعت ال كله يفول امن أنظر مسرا أو كصندق 
عليه أظله الله في ظله يوم القيامة» . قال : لم يروه عن يعلى إلا أيوب» تفرد 
به يحيى بن سلام . 


.)١760 /5( (؟) «(مجمع الزوائد»‎ .)١77”/5( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)5١755( الطبراني في الأوسط‎ )5( .)١175/5( «مجمع الزوائد»‎ )۳( 


> © ^ 


5 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذة- أَبْوَاتُ يوع عَنْ رَ سول الله لا 
قال الهيثمي : وفيه يحيى بن سلام الأفريقئن» وهو ضعيف. انتهى”' . 
وحديث عمران بن حصين '#ا: رواه الطبرانئّ في «الكبير» من رواية أبي 
بكر بن عياش › عن ابي داود. نا مرا قال رسول الله له كل : 
«إذا كان للرجل على رجل حقٌّء فأخّره إلى أجلهء كان له صدقة» فإن أخخره 
بعد أجله» كان له بكل يوم صدقة». 

وفيه أبو داود الأعمى» وهو کذاب» قاله ا 

وحديث أسعد بن زرارة وله : رواه الطبراني أيضاً من رواية عاصم بن 
عبيد الله عن أسعد قال: قال رسول الله كلِِ: «من سرّه أن يظله الله يوم لا 
ظل إلا ظله» فلييسر على معسرء أو ليضع عنه». 

وعاصم ضعيف» ولم يدرك أسعد بن زرارة. 

وحديث ان الدرداء طبه : رواه الطبرانيّ في «الكبير) من رواية سعيد بن 
المسيّب» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يكلِ: «من سرّه أن يظله الله يوم 
لا ظل إلا ظلهء فلييسر على معسرء أو ليضع عنه». 

وحديث كعب بن عجرة ذه : رواه الطبراني في «معجميه: الصغيرء 
والأوسط» من رواية عبيدة بن معتب» عن أبي مالك الأنصاري قال: قال 
رسول الله كِ: «من أنظر معسراً أو يسر عليه أظلّه الله يوم لا ظل إلا ظله»”" . 
قال: لا يروى عن كعب إلا بهذا الإسناد. 

قال الهيثميّ: وفيه عبيدة بن معتب» وهو متروك. | 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَ a‏ ضيه (حَدِيِتٌ حَسَنّ 
صَّحِيحٌ) هو كما قالء (غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ)؛ أي: من هذا الطريق. والله 


0 


تعالى أعلم . 
)١(‏ «مجمع الزوائد» .)١75/5(‏ (۲) «مجمع الزوائد» .)٠١١ /٤(‏ 
(۳) هو في «المعجم الصغير» رقم )08١(‏ عن أبي ا ا 


. ثبت في بعض النسخ‎ )5( .)١75/5( «مجمع الزوائد»‎ )٤( 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالرّفْقِ به حديث رقم (1:05) 
اك د اك ااا ا ت ل ج ي ۹ الك 


وبالسند المتصل | إلى المؤلف كاذه قا 

)١105(‏ ۔ (حَدََنَا هَنَادٌّ قَالَ: حَدَثَنَا ا مُعَاوِيَةَ» عن لأَعْمَشٍ  ٠‏ عَنْ 
شَقِيقٍ» عَنْ أبي مسعور قَالَ: قال رَسُولُ الله يِه : «حوسِبٌ رجُلَ مِمّنْ گان 
بلحم فلم يُوجَد له مِنَ الخير شي | إلا انه كَانَ رجلا مُوسِراًء وَكَانَ ُخَلِط 
الثامن وَكانَ ” لما أنْ يَتَجَاوَرُوا عن المُْسِرِء فَقَالَ الله کنن : حن احق 


س 26 


بذلِك منه» اورا عنه)) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (هَنَادُ) بن السريّ المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيء ثقةٌ حافظ» رمي 
بالإرجاءء من كبار ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» .١1/١7‏ 

۳ الاعف لمان جن موران الوق فة حائظ غارف بالقراءة 
س [] تقدم في «الطهارة» ٠۳/۹‏ . ۰ 

؛ - (شَقِيقٌ) بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوف» مخضرمء ثقةٌ [۲] 
تقدم في «الطهارة» .١17/4‏ 

ه ‏ (أَبُو مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدري الصحابي 
الشهير طبه تقدم في «الصلاة» 118/605. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف كاله وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 
مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» وفيه رواية تابعئّ» عن تابعيّ مخضرم. 
وفيه أبو مسعود المشهور بالبدري؛ ل لسكنا سكناه بدراً على المشهور» أو لشهوده وقعة 
بدر على ما قاله البخاري» وهو الصحيح. 
شح ١‏ الحديث : 

عَنْ أبي مَسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري البدري م ته أنه (قَالَ: قال 

رسو ل 1 ية : «حوسبَ) قيل: معناه: يحاسّب يوم القيامة› وإنما أورده بصيغة 
الماضي؛ لتحقّق وقوعه» كما في قوله تعالى: أ أَمْرٌ أ [النحل: ١‏ 


3 2 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله ب 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كونه بمعنى الماضي لا بعد فيه» بل 
هو الأولى؛ فقد يُعذب عند خروج روحهء أو في قبره» وقد صح قوله يكو : 
«تلقت الملائكة روح رجل»» وقوله: «رجل لقي ربه» فقال: ما عملتَ؟»» فكل 
هذا ظاهر أنه وقع في الدنيا قبل يوم القيامة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

َج مِمُنْ کان ن مَبْلَكَمْ) ؛ ا الأمم السابقة» كبني إسرائيل» (قَلَمْ 
يود له مِنَ الْخَيْر شئ )٤‏ قال الأبيّ كانه : هذا عام مخصوص؛ لأن عنده 
الإيمان» ولذا يجوز العفو عنه: لن الله لا يَعْفْر أن يسرك بو وَيَمْفْر ما دو ذلك 
لسن 4253 [النساء: ۸٤]ء‏ واللائق به أنه ممن قام بالفرائض؛ لأنه كان ممن وُقي 
شح نفسه» فالمعنى: لم يوجد له من النوافل إلا هذاء ويَحْتَمِل أنه له نوافل 
حو لكن هذا غلب عليه فلم يذكرها اكتفاءً بهذاء ويَختّمل أن يكون المراد 
بالخير: المال» فيكون المعنى: أنه لم يوجد فِعل بر في المال إلا إنظار 
ال ا 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أنه لا حاجة إلى هذه الاحتمالات التي 
فيها تكلّف ظاهرء بل ما دل عليه ظاهر النصّء» من أنه لا خير عنده أصلاً: إلا 
الإيمان هو الأولى والأظهرء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ل أَنَهُ كَانَ رجلا مورا اق غنبّاء (وَكَانَّ اط الناس) أراد 
بمخالطتهم : مخالطتهم بالتعامل معهم بالبيع والشراءء (وَكَانَ يَأمُرُ غِلْمَائَهُ) بكسر 
الغين المعجمة: جمع غُلام ؛ أ : خدّامه. (أَنْ يَتَجَاوَرُوا عن الْمُعْسِرِ)؛ أي : 
وفيه ذليل على اتخات أن يأمر السك غيدة بالتجاوز, (فَقَالَ الله كبك : 
نَحْنُ أَحَقَْ بذَّلِك)؛ أي: بالتجاوز (مِنْهُ) قال القرطبي ككلَنْهُ: قوله: «نحن أحقّ 
ا ا ا و لأنه تعالى متفضّل ببذل ما لا يستحقٌ عليه» ومسققّط 
بعفوه عن عبده ما يجب له من الحقوق عليه» ثم يتلافاه برحمته» فیکرمه» 
ويقربه * 77 رال فله الحمد اء إن إنغامة> وله ل على إخسانة: a‏ 


يسامحوه فيما فرط فيه ) والله تعالى آمل 


.)٤١٦/٤( «المفهم»‎ )۲( .)١555/5( «شرح الأبين)‎ )١( 


۷ _ بَابُ مَا جَاء في إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالرَفْقِ به حديث رقم (1705) 
اال سر 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (17507/51)» و(مسلم) في (صحيحه» 2)١551(‏ 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه») (057/5). و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 2)١7١‏ 
و(البخاريّ) فى «الأدب المفرد» (۲۹۲)ء و(أبو عوانة) فى «مسنده» (/ 001/4 
و(الطبرانت) فى «الكبير» (۳۷/۱۷٥)ء‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه) (۷٤۰٥)ء‏ 
و(الحاكم) في «مستدرکه» (۲۹/۲)ء و(البيهقي) في «الكبرى» (803/0). والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف ككُلَنَةُه وهو بيان ما جاء في إنظار 
المعسرء والرفق به. 

' - (ومنها): بيان فضل إنظار المعسرء والوضع عنه إما كل الدّين» وإما 
بعضه . 

۳ - (ومنها): بيان أن شريعة من قبلنا شريعة لناء إذا لم يرد في شرعنا ما 
يردّه» وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء في المسألة» وهو مذهب البخاري› 
ومسلم» والمصئف. والنسائيئٌ» وغيرهم. حيث أوردوا هذا الحديث مستدلين 
به على ما ترجموا له. 

؟ - (ومنها): بيان حسن المعاملة» والرفق في المطالبة. 

ه ‏ (ومنها): فضل المسامحة في الاقتضاءء والاستيفاء» سواء كان من 
معسر أو موسر. 

5 (ومنها): فضل الوضع من الدّين» وأنه لا يُحتقّر شيء من أفعال 
التقبو: الاه سيت معاد العيدة: وشت حا اف ال ل 

۷ - (ومنها): أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصاً للّه» كمّر كثيراً من 
الا ت 
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۸ - (ومنها): جواز توكيل العبيدء والإذن لهم في التصرّف. 

٩‏ - (ومنها): أن الأجر يحصل لمن يأمر به» وإن لم يتولٌ ذلك بنفسه» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى”''2: هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صَحِبحٌ) هو كما قال» وقد 
الريك ل اسيم كما أسلفته انفا. 

وقوله : وا البَسَرِهِ كعُبٌ بن بن عه عمرو) كان الأولى تقديم هذا الكلام عند 
دکراب ne‏ الأول. 

و«أبو اليسر» - - الآنصاري» اسمه كعب بن عمرو بن عباد بن 
ا وقيل: كعب بن عمرو بن تميم بن 
سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السَّلَمِيَ - بفتحتين - مشهور باسمه 
وكنيته» شهد العقبة» وبدراًء وله فيها آثار كثيرة» وهو الذي أسر العباس. قال 
ابن إسحاق : شهد وا والمشاهد. وقال البخاري: له صحبة» وشهد ا 
وقال المدائنئن: كان قصيراًء دحداحاًء عظيم البطن» ومات بالمدينة سنة خمس 
وخمسين. وقال ابن إسحاق: وكان مِن آخر مَن مات من الصحابةء كأنه يعنى : 
آهل بدر. روى عنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» وحديثه مدل 
وأخرجه مسلم. قاله في «الإصابة. والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي رَه أوَلَ الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: «الْمَظل» بفتح الميم» وسكون الطاء المهملة : 
هو التسويف بوعد الوفاءء يقال: مَطَلَّهُ بدّينه مَطلاًء من باب نصر: إذا سوّفه 
بوعد الوفاء مرَّةٌ بعد أخرى» وماطله مطالاًء من باب قاتّل» والفاعل من 
الثلاثئ: ماطل» ومَطولٌ مبالغة» كمظالء ومن الرباعئّ: مماطل» وأصل 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
.)٤٦۸/۷( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )۲( 


۸ _ بَابُ مَا جَاء في مَطْل العَنيٌ أَنّهُ ظلْم ‏ حديث رقم (1:07) 


«المطل» : الله يقال : ا الحديدة مفلل مددتهاء وطوّلتهاء وکل ممدود 
ةا 

(۱۳۰۷) - (حَدَتَنَا محمد بن بَشَّارء قَالّ: حَدَثَنَا عبد الدَحُمن بن مَهْدِىٌ 
قال : حا سَفَان عن أبى الرناوء عن الأغرَج » عن أبى هرَيرَة: عن التي ا 
0 2 2 و 38 o4‏ - ع وله 1 2 5 ا 
قال: «مطل الغَنِيَ ظلم. وَإِذا تبح أَحَذَكُم على مَلِيّ فليتبعغ»). 

٠‏ س 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (مُحَمَدُ بن بشار) العبدي» المعروف ببندار» أبو بكر البصري› ف 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» "/ ". 

۲ - (عبد الرَّحْمِن بْنْ مَهدِيٰ) العنبري مولاهم» انق يل البصري» ا 
ثبت حجة إمام [94] تقدم في «الطهارة» ۳/ .٣‏ 

۳ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» أبو عبد الله الكوفيئ» ثقة ثبت حجة إمام 
مشهور [۷] تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 

]5[ (أَبُو الزَّنَاِ) عبد الله بن ذكوان القرشيئ مولاهم المدنئ» ثقةٌ فقيةٌ‎ - ٤ 
.۸٤ /٦١ تقدم فى «الطهارة»‎ 

ه ‏ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُر الأموي مولاهم» أبو داود المدني 
ثقة ثبت [] تقدم في «الطهارة» / .٤١‏ 

ت (أَبُو هرَيْرَة) ولیه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصنف اة وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» بل 
رجال الجماعة. وأنه مال بالمدنيين» بعد سفيان» وهو کوفيٌ› ومن قبله 
بصريّانء وشيخه ابن بشار أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. 
وفيه رواية تابعيٌ عن تابعيّ ‏ وفيه او هريرة را المكثرين السبعة. وأن هذا 
الإسناد أحد ما قيل فيه: أصح أسانيد أبي هريرة ذه . 


010 راجع : «المصباح المنير» (۲/ .)٥۷١‏ 


0 احاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي أَْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الله لا 
شرح الحديث : 

(عنِ الأمرّج) عبد الرحمن بن هُرْمُّزء (عَنْ أبي هْرَيْرَة ضه» قال في 
«الفتح» : تدرا حاره عن أبي هريرة» ورواه اش عم وجابر» 0 أبي 
هريرة ول . (عن لبي كلن) أنه (قَالَ: «مَطلل لَْنيَ طم( قال القرطبيٌ كله : 
المطل: مَنْع قضاء ما استّحِقٌ أداؤه مع التمكن من ذلك» وطلب المستحقٌ 
حقه» وهو الذي قال فيه في e‏ الآخر: «لَىَ الواجد يحل عرضه 
وعقوبته»؛ أي: مطل الموسر المتمكن إذا طولب بالاأداء ظلم للمستحق» يبيح 
من عرضه أن يقال فيه: فلان يَمُْطل الناسنَ» ويحبس حقوقهم» ويبيح للإمام 
أدّبه وتعزيره حتى يرتدع عن ذلك» حُكي معناه عن سفيان. 

قال: و«الظلم»: وضع الشيء في غير موضعه في أصل اللغة» وهو في 
الشرع محرّم مذموم. ووجهه هنا: أنه وَضَع المنع موضع ما يجب عليه من 
البذل» فحَاق به الذم والعقاب. والغني الذي أضيف المطل إليه: هو الذي 
عليه الحق؛ بدليل قوله: «لى الواجد»» وهو الظاهر من الحديث والمراد منهء 
ولا يُلْتَقَت لقول من قال: إنه صاحب الحقٌء لبعد المعنى» وعدم ما يدل عليه. 
انتهى کلام القرطبي را ر 4 

وفي رواية ابن عيينة» عن ا ا عند النسائئ» وابن ماجه: «المطل 
ظلم الغنئ). والمعنى: أنه من الظلمء وأطلق ذلك الا ي التنفير عن 
المطل . 

وقد رواه الْجَوْزقيٌ من طريق همام» عن أبي هريرة» بلفظ: «إن من الظلم 
مطل الغنيّ»» وهو يفسّر الذي قبله. 

وأصل المطل: المدّء قال ابن فارس: مَطَْلتٌ الحديدة أمظلها مَظَلاً : إذا 
مددتها لتطول» وقال الأزهريّ: المطل : المدافعة. 

والمراذد ها تأخير: ها :استحق أذاؤة نتير غدر» وال ماف ف 
تفريعه» ولكن المراد به هنا : من قَدَر على الأداء» فأخره» ولو كان فقيراً» كما 
سيأتي البحث فيه . 


.)٤١۹ ۔‎ ٤۳۸ /٤( «الفتح» (15/5). (۲) «المفهم»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاءَ في مَطْلٍ العَنِيٍ أنه ظَلْمٌّ ‏ حديث رقم (1097) ا 
6ه | سے 
صف بالمطل مَن ليس القدر الذي استحقَّ قَّ عليه حاضراً عنده» لكنه 
re‏ مناز؟ أطلق أكثر ا عدم الوجوب» وصرّح 
بعضهم بالوجوب مطلقاً» وقَصّل آخرون بين أن يكون أصل الدّين وجب بسبب 
يَعصِي به» فیجب» وإلا فلا . 
وقوله: «مَظل الغنيئ» هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهورء 
والمعنى: أنه يَحْرّم على الغنيّ القادر أن يَمْظل بالدّين بعد استحقاقه» بخلاف 
العاجز . 
وقيل: هو من إضافة المصدر للمفعول» والمعنى: أنه يجب وفاء الدَّين» 
ولو كان مستحقّه غنيّاً» ولا يكون غناه سبباً لتأخير حقّه عنه» وإذا كان كذلك 
في حقّ الغنيَء فهو في حقّ الفقير أولى» ولا يخفى بُعْدُ هذا التأويل» قاله في 
«الفتح)"'' . 
وقال العراقي وال : ذكر أهل العربية أن المصدر قد يضاف إلى الفاعل» 
وقد يضاف إلى المفعول» وكلاهما شائع واقع. فقوله هنا: «مطل الغني ظلم» 
أضيف المصدر إلى الفاعل» ومعناه: أن الغني إذا مَطل كان ظالماء فعلى هذا 
يكون مفهومه أن غير الغني لا يكون مطله ظلماًء وهو كذلك» فإنه مفهوم 
صفة» وهو حجة على الصحيح في الأصول» وشذ من قال: إن المصدر هنا 
أضيف للمفعول» فيكون معناه: أن المديون إذا مطل من هو غني كان ظالما 
مطله» فعلى هذا لا يكون له مفهوم. ويكون قد نبّه بالآدنى على الأعلى؛ أ 
فإذا كان مطله للغني ظلماً فلأن يكون مطله لمن هو محتاج إلى ماله ظلماً من 
باب أولى» وفي هذا تعسّف وتكلّف. ولقوله في الحديث الآخر: «لَنُ الواجد 
يحل عرضه وعقوبته)» فهذا صريح في أن المصدر مضاف للفاعل؛ لآنه لو 
أضيف للمفعول در عَوْد ۰ (عرضه وعقوبته»)» فتعين حمله 
على ما ذكرناه أولاًء والله أعلم. | 
(وَإِذَا أَنْبِعَ أَحَدُ كم على ملي ليه المشهور في الرواية واللغة كما قال 
النوويّ: إسكان المثناة في 59 تبع؟» وفي اللْيتْبَغْ) وهو على البناء للمجهول» 


.)۲۲۸۷( «كتاب الحوالة»» رقم‎ »)٦١ 55 /5( «الفتح»‎ )١( 


2 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله ركه 
مثل: إذا أَعْلِم ليلم تقول: تبعت الرجل بحقي أتبعه» من باب فرح تَبَعا 
وا بالفتح : إذا طلبته . 

وقال العراقئ ر ا4 : قوله: «وإذا أتبع 2 هو بضم الهمزة» وسكون 
المثناة من فوق» وكسر الموحّدة على البناء لِمَا لم يسم فاعله» وقوله: «فليتبع» 
المشهون فيه التخفيف» وروق بتشديد الثاء المكناة من فوق قال التووى: 
والصواب الأول» والاتباع والتبع المراد بها هنا: الطلب» والمطالبة» ومنه قوله 
تعالى: جم لا ڈو لك عا ہو ييا (4)©9 [الإسراء: ۹٦]؛‏ أ : طالباً. 
انتهى . 

وقال القرطبيٌ اة : أما در فبضم الهمزة» وسكون التاء» مبنيّاً لِم 
لم يُسَمّ فاعله عند الجميعء وأما اتَلْيَتْبَع)» فالأكثر على التخفيف» وقيّده 
بعضنهه بالتشديك::.والآول أجودة لآن الغرب تقول: تبعت الرجل بحقي: 
CL‏ إذا طلبته به» فأنا له تبيع - كل ذلك ET‏ وة وله 
تعالى: ل لا يحدُوأ لك عا پو ييا €6 [الإسراء: ۹٦]ء‏ ومعناه: إذا أحيل 
أحدكم فليختل. انتهى7'' . 

قال الحافظ: وما ادّعاه من الاتفاق على «أنْبِعَ» يردُه قول الخطابئ: إن 
أكثر المحدثين يقولونه بتشديد التاء» والصواب التخفيف . 

وفعت و «أثبعَ فَلْيَتْبَعْ)؛ أي : أخيل فَلْيَحْتَلُء وقد رواه بهذا اللفظ 
أحمد» عن وكيعء عن سفيان الثوريٰ» عن أبي الزناد. وأخرج البيهقيٌ مثله› 
من طريق يعلى بن منصورء عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» وأشار إلى تفرد يعلى 
بذلك؛ ولم يتفرد به كما تراه» ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ : «فإذا 
أحلت على مليء فاتبعه»» وهذا بتشديد التاء بللا خلاف . 

و«المليء» ال ا يقال كله الرجل بضم اللام؛ أي 
صار مليّاًء وقال الكرمانيّ: المليّ كالغنيّ لفظاً ومعئّى» فاقتضى أنه بغير همزء 
وليس كذلك» فقد قال الخطابيئّ: إنه في الأصل بالهمزء ومن رواه بتركها فقد 


(۱) «المفهم» (559/5). 


۸ - بَابُ مَا جَاء في مَطْلٍ الغَنِيٍ أَنّهُ ظلْمٌ - حديث رقم )۱۳١۷(‏ : 
8 حت 

/ [تنبيه]: قال في «الفتح»: اذْعَى الرافعيّ أن الأشهر ف فى الروايات: «وإذا 
أتبع) - يعني: بالواو ‏ وأنهما جملتان» لا تعلق اداه بالأخرى» وزعم 
بعض المتأخرين أنه لم يرد إلا بالواوء وغفل عما في «صحيح البخاري»» فإنه 
بالفاء في جميع الروايات» وهو كالتوطئة» والعلة لقبول الحوالة؛ أي: إذا كان 
المطل ظلماًء فليقبل من يُحتال بدّينه عليه» فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن 
الظلم» فلا يَمْطلء نعم رواه مسلم بالواو» وكذا البخاريّ في الباب الذي 
بعده» لكن قال: «ومن أتبع». ومناسبة الجملة للتي قبلهاء أنه لمّا دل على أن 
مَل الغني ظلمء عَمَبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء؛ لما في قبولها من 
دفع الظلم الحاصل بالمطل» فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على 
المحتال» دون المحيل» ففي قبول الحوالة إعانة على كمه عن الظلم. انتهى”''. 

وقال القرطبئ كُألَهُ: وهذا الأمر ‏ يعني: قوله: ‏ «فليتبع» عند الجمهور 
محمول على الندب؛ لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسرء وقد حمّله 
ذاؤة غل الوجوب سكا :نظاهن الأمرء وهذا ليس د بصحيح؛ لأن ملك الذمم 
اك اال ود احمضت الا على أن ا لا 9 المعاوف: 
بشيء من مُلكه بمّلك غيره» فكذلك الذمم» وأيضاً فن تَقْل الحق من ذمة إلى 
ذمة تيسير على المعسرء وتنفيس عنه» فلا يجب» وإنما هو من باب المعروف 
بالاتفاق. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي أن الصحيح كون الأمر للوجوب؛ لأنه 
لا صارف» وأن داود لم ينفرد به» بل قاله جماعة من السلف» وهو الأرجح 
في مذهب أحمد» فتنبه . 

قال القرطبي : وإذا تقرّر ذلك فالحوالة معناها: تحويل الدِّين من ذم ة إلى 
ذمّة» وهي مستثناة من بيع الدين بالدّين؛ لِمَا فيها من الرّفق» والمعروف» ولها 
شروط : 

[فمنها]: أن تكون بدّين» فإن لم تكن بدّين لم تكن حوالة» لاستحالة 
حقيقتها إذ ذاك» وإنما تكون حَمالة. 


(۱) «الفتح» (5/5). 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي» أَبْوَابُ الْبيُوِع عَنْ رَسُولٍ ال كله 

[ومنها]: رضا المحيل والمحال دون المحال عليه» وهو قول الجمهور 
خلافاً للإصطخرئ» فإنّهِ اعتبره» وإطلاق الحديث حبَّة عليه» وقد اعتبره مالك 
إن قَصّد المحيل بذلك الإضرار بالمحال عليه» وهذا من باب دفع الضرر. 

[ومنها]: أن يكون الدّين المحال به حالاً؛ لقوله يَكِ: «مطل الغني 
ظلماء ولا يصح المطل› ولا يصدق الظلم إلا في حقّ من وجب عليه الأداءء 
00 > ثم قال بعده: (فإذا ا أحدكم ف فأفاد ذلك: أن الدين المحال 

بذ أن يكون حالاً؛ لأنه إن لم يكن حالا كَثْرَ العَرَرُ بتأجيل الدّينين. 

[ومنها]: أن يكون الدّين المحال عليه من جنس المحال به؛ لأنه إن 
خالفه في نوعه خرج من باب المعروف إلى باب المبايعة» والمكايسة» فيكون 
بيع الدين بالدين المنهئ عنه . 

فإذا كملت شروطها برئت ذمة المحيل بانتقال الحق الذي كان عليه إلى 
ذمة المحال عليه» فلا يكون للمُحال الرجوع على المحيل» وإن أفلس المحال 
عليه» أو مات» وهذا قول الجمهور. 

وفك ذقين وح يراغل إن ر أن الدين مين الیل 
عليه» والأول الصحيح؛ لأن الحوالة عقد معاوضة» فلا يرجع بطلب أحد 
العوضين بعد التسليم» كسائر عقود المعاوضات؛ ولأن ذمة المحيل قد برئت 
من الحق المحال به بنفس الحوالة» فلا تعود مشتغلة به إلا بعقد آخرء ولا 
عقدء فلا شَّغْلء غير أن مالكاً قال: إن غرّ المحيل المحال بذمّة المحال عليه 
كان له الرّجوع على المحيل» وهذا لا ينبغي أن يُختلّف فيه؛ لوضوحه. 
انتهى''". والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ذه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)55١ - 55٠ /:( «المفهم)‎ )۱( 
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أخرجه (المصئف) هنا »)١112١17/57(‏ و(البخاري) في (اصحيبحه) (۲۲۸۷ 
و۲۸۸ و0١:٠:55)‏ و(مسلم) في (اصحيحه) 2))١555(‏ و(أبو داود) في «(سننه) 
»)۳٣٤٥(‏ و(النسائيئ) في «المجتبی» (۷/ ۳۱۷) وفي «الکبری» ۰)٥۹ /٤(‏ و(ابن 
ماجه) فى «سننه» .)۲٤٠۳(‏ و(مالك) فى «الموطإ» .)١171/94(‏ و(الشافعئ) فى 
(امسنده) (4) و(عبد الرزاق) في مض ».)١6765(‏ و(ابن أ شيبة) 9 
«مصئفه» (۷/ ۷۹)» و(الحميدي) فى «مسنئده» »)۱٠۳۲(‏ و(أحمد) 7 (مسنده) 
(۲/ ۷۹ - ١٠م"‏ و61( و(الدارمن) فى «سننه» (۳۳۸/۲)» و(أبو عن فى 
«(مسنده» (۳/ .)۳٤۸‏ و(الطحاوي) ۴ امشكل الآثار» (/6) و(ابن حبان) في 
(صحيحه) (0:8075 و8٠6:9)),‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (0164/1) 
و(الطبرانئ) فى «الأوسط) (57/5). و(أبو يعلى) فى «مسنده» )۳۸٣/۱(‏ 
و(١‏ ۱۸۸/۱ و۹ و(البيهقن) فى «الكبرى») (5/ )۷١‏ و«الصغرى» (58/0 
و«المعرفة» »)٤٥٦/٤(‏ وو في «(شرح السَّنَّة؛ (؟6١5)»‏ والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئن ر او : حديث أبي هريرة وليه هذا: أخرجه بقية الأئمة 
الستة. فأخرجه البخاري عن محمد بن يوسف» عن وان الثوريٰ› وأخرجه 
البخاريّ» ومسلم. وأبو داود» والنسائئ من طريق مالك» وأخرجه النسائء تى أيضاً : 
وابن ماجه» من رواية سفيان بن عيينة» كلاهما عن أبي الزناد. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنٍ ابن عَمَرَء وَالشريد بن 
سود سُوَيْدٍ التََفِيَ) أشار به إلى أن هذين الصحابيين 5 رويا حديث الباب»: فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث ابن عَمَرَ ووا : فرواه ابن ماجه من رواية يونس بن عبيد» 
عن نافع› عن ابن عمرء أن النبى باي قال : «مطل الغنىئ ظلمء وإذا أحلت على 
مليء فاحتل»» رواه البيهقي من هذا الوجه» ورواه البزار» وقال: هذا الحديث 
لا نعلم رواه عن نافع الاو ولا رواه عن يونس إلا هشيم. 


)١(‏ يريد: الثقات» وإلا فقد أخرجه ابن عدي فى «الكامل» عن راويين آخرين» لكنهما 
متروکان . 
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۲ - وَأما حديث الشَّرِيدٍ بن سُوَيْدٍ النّمَفِيَ ه: فأخرجه أبو داود. 
والنساك ئىّء واب ا ا OE‏ > عن عمرو بن 
لا عن أبيهء قال: قال رسول الله كل : كي الواجد يحل عرضهء 
ê,‏ انتهى . 

[تنبيه]: قال العراقئ ككُلَنْهُ: في الباب مما لم يذكره المصنف: عن 
جابر ذَبْهء رواه البزار في «مسنده»» قال: ثنا أزهر بن جميل»› 
عبد الرحمن بن عثمان أبو بكر البكراويّ» ثنا إسماعيل بن مسلم» عن محمد بن 
المنكدرء عن جابرء أن النبي يي قال: «مطل الغني ظلمء» وإذا أتبع أحدكم 
على مليء فليتبع»؛ قال البزار: إسماعيل بن مسلم لين» ولم يتابع على هذا 
الحديث . انتهى . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (حَدِيتُ ابي هُرَيْرَةَ حَدِيتُ حَسَنُّ 
صَحِيحٌ وَمَعْنَاهُ: إِذَا أُحِبلَ أَحَدُ e‏ لي ليع قال بعْضُ أَمْلٍ العِلّم: إذَا 
ابل الرَجُل عَلَى مَلِي تاه ققد بَرَِ الْمُحِبلُ لان ل ان 
لْمُحِيلء وَهُوَ قول الشافيئ. وَأَحْمَدَ» وَإِسْحَاقَ . 

وقال بَعْضٌ آهل هل العلم : إا تَويَ مَالُ هَذَا بإفلاس الْمُحَالٍ عَلَيْهِء فَلَهُ أن 


يرجع عَلَى الأول وَاحْتَحُوا قول عَثْمَانَ وَغْبْرِء حِينَ قَالوا: لس عَلَى مال 


مَسَلِم توّى . 
١‏ قال إِسْحَاقٌ: مَعْنَى هَذَا الحَدِبيثِ: لَيْسَ عَلَى مَالٍ مُسْلِمٍ نوی هَذَا | إِذَا 
أڃيل الرّجل على آخرّ وهو يَرَى أنه ملي ٬‏ ذا هُوّ مُعْدِم فَلَيِسَ على مال مُسَلِم 


هر 


توى). 


0 


فقوله: (حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة طب 8ه المذكور آنفا (حَدِيثُ حَسَنٌْ صَّحِيحٌ) هو 
كما قال» وقد اتّفق عليه الشيخان» كما ذكرته آنفاً. 

وقوله: (وَمَعْنَاهُ)؛ أي: معنى هذا الحديث: (إِذَا أُجِيلَ أ حَدُكُمْ عَلَى 
مَلِيّ)؛ أي: غني» قال في «النهاية»: المليء بالهمزة: الثقة الغنىٌ» وقد أولع 
الناس فيه بترك الهمزة» وتشديد الياء. انتهى . 


29 فَلبَختل) ؛ أي : فليقبل الحوالة» وفي بعض النسخ : «مَليتبَعْ) بفتح الياءء 
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وسكون التاء» وفتح ار أي : فليحتل» يعني : فليقبل الحوالة. 

وقال العراقئ كُنْهُّ: ما فسّره به المصتف من أن معناه: إذا أحيل أحدكم 
على مليء» فليحتل هو مرويّ بهذا اللفظ في بعض طرق الحديث» رواه البيهقيّ 
فى «سننه» من رواية ابن ا الزناد» عن أبيه » عن الأعرج. عن اف هريرة. 
وكذا في حديث ابن عمر: فاحل كما تقدم نقله» والله أعلم . ان : 

(كَقَالَ بَعْضُ أَمْلٍ العِلّم : إا أجل الوَجُل عَلَى مَلِنَ فَاحْتَالَهُ)؛ أي : 9 
الحوالة ذلك الرجل» (فقد بر ى الْمُحِيلٌ)؛ أي: من الدَّينء (وَلَيْسَ لَه)؛ 
للرجل المحتالء (أَنْ بجع ل الْمْحِيلِ) واستدل على ذلك بأنه وباب له 
الرجوع لم يكن لاشتراط الغني فائدة» فلمًا شرط عُلم أنه انتقل انتقالاً لا 
رجوع له» كما لو عوّضه عن دينه بِعِوّضء ثم تَلِف العِوّض في يد صاحب 
الدّين» فليس له رجوع. 

(وَهُْوَ قول الَافمي؛ وَأحْمَد) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. 

وقوله: (وقَال بعذ بَعْضٌ أُمْلٍ اليلم: ذا تَوِيّ) بفتح التاء المفتناة) :وکر 
اليواوء من باب يي أي: هلك مال هَذَا)؛ أي: المحتالء (بإفلاس 
الْمْحَالٍ عَلَيْهِ قله أَنْ يَرْجعَ عَلَى الأوّلِ) ؛ آي : فللمحتال أن يرجع على المحيلء 
وهو قول الحنفية› 0 ع وشبّهوه بالضمان» (وَاحْتَجُوا بِقَوْلٍ 
عَثْمَانَ بن عفان و ظ4 (وَعَيْروء حِينَ قَالُوا : لَيْسَ عَلی مَال مُسْلِم تَوَى) وزان 
الحضى ».و قد نما ؟ 0 هلاكء قاله الفيومى کار . 

[تنبيه]: أثر عثمان المذكور أخرجه الإمام أحمد في «العلل»» فقال: 

 )5١5:5(‏ حدّثنا هشيم» عن خليد بن جعفرء عن ابي إياس» أن عثمان بن 
عفان قال في الحوالات: إذا تَوِيَتْ قال: ليس على مال مسلم ا تَوَىَّء قال 
عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول : ولم يسمع هشیم من ليد شيئاً. | انتهى”"' . 

(قَال إِسْحَاقَ) بن راهويه: (معنى هَذَا الحديث)؛ أي E‏ عثمان وين 
المذكور» (لَيْسَ عَلَى مَالٍ مسيم َوَّىٌّ) بفتحتين» ووقع في بعض النسخ: «توي» 
بصيغة الماضي» وهو غلط . فتنبه . 


(1) «المصباح المنير» .)7/4/١(‏ (0 «العلل ومعرفة الرجال» .)١0١/7(‏ 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذة- أَبْوَابُ البيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(هَذَا إِذَا أَجِيلَ الَّجُلُ عَلَى آخَرَ وَهُوَ يَرَى أنه مَلِنّْ)؛ أي: الرجل 
المحتال يظن أن الآخر المحال عليه غنيّ ‏ (فإِذا هوّ) الفاء ا أي : 
ففاجأه أنه (معُدِم) اسم فاعل من أعدم» يقال: أعدم إذا افتقر» فهو مُعْدِم 
وعَدِيم؛ أي: فقير لا مال له (قَلَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ توّى)؛ أي: هلاك 
وضياع . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة) : فى فوائده : 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف ياء وهو بيان ما جاء في مطل 
الغنئٌ أنه ظلم. 

و بيان حكم مطل الغني. وهو التحريم» قال الحافظ 
ولي الدين ككْأَنّهُ: يُسْتَدَلَ بتسمية المطل ظلماً على إلزام الماطل بدفع الدّينء 
والتوصل إلى ذلك بكل طريق» من إكراهه على الإعطاءء وأذه منه قهراً. 
وحبسه وملازمته» فإن الأخذ على يد الظالم واجب» وهو كدللقة وحكى 
شريح» والرويانيئ من الشافعيّة وجهين في تقييد المحبوس إذا كان لَحُوحاً 
5 .0 )0 

۳ - (ومنها): أن فيه الزجرٌ عن الْمَظْلء واختُّلِف هل يعد فعله عمداً 
كبيرة› أم لا؟» فالجمهور على أن فاعله يفسقٌ› لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة 
واحدة. أم لا؟ قال النووي : مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» ورده المع فى 
«(شرح المنهاج» بن مقتضى مذهبنا عدلمه» واستّدل بأن مَنْع الج بعد طلبه. 
وابتغاء العذر عن أدائهء كالغصب» والغصب كبيرة» وتسميته ظلما يشعر بكونه 
كبيرة» والكبيرة لا يشترط فيها التكرار. نعم لا يحكم عليه بذلك» إلا بعد أن 
يظهر عدم عذره. | 

واختلفوا هل يفسق بالتأخير: مع القدرة قبل الطلب» أم لد فالذي يشعر 
به حديث الباب التوقف على الطلب؛ لأن المطل يشعر به» ويدخل فى المطل : 
كل من لزمه حقّء كالزوج لزوجته» والسيد لعبده» والحاكم لرعيته» وبالعكس . 

٤‏ - (ومنها): أنه اسنَّدِلٌ به على أن العاجز عن الأداء» لا يدخل فى 


(1) «طرح التثريب في شرح التقريب» .)١١۳/١(‏ 


- باب ما جَاء في مَطْلٍ العَنِيٌ أنه ظَلْمّ ‏ حديث رقم )۱۳١۷(‏ ْ 
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الظلم» وهو بطريق المفهوم؛ لأن تعليق الحكم بصفة من صفات الذات» يدل 
على نفي الحكم عن الذات» عند انتفاء تلك الصفة» ومن لم يقل بالمفهوم. 
أجاب 5 العاجز لاا يسمى ماطلا . 

- (ومنها): أن الغني الذي ماله غائب عنهء لا يدخل في الظلم» وهل 
الب r‏ بغني؟ الأظهر الثاني ؛ 
لأنه في تلك الحالة يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء» من الزكاة, فلو كان في 
الحكم غنياً لم يَجَر ذلك . 

5 (ومنها): أنه استنبط منه أن المعسر لا يَحبّس» ولا يطالب حتى 
يوسرء قال الشافعي تَكُلَنْهُ: لو جازت مؤاخذته» لكان ظالماًء والفرض أنه ليس 
بظالم؛ لعجزه» وقال بعض العلماء: له أن يحبسهء وقال آخرون: له أن يلازمه. 

۷ - (ومنها): أنه استدل به على أن الحوالة إذا صحت» ثم تعذر القبض 
بحدوث حادث» كموتء أو قَلّس''“. لم يكن للمحتال ا على الا 
لأنه لو كان له الرجوع. لم يكن لاشتراط الغنى فائدة» فلمًا شرطت عُلم أنه 
انتقل انتقالاً للا رجوع له» كما لو عَوّضه عن دينه بعِوّض» ثم تلف العوض 
في يد صاحب الذين» فليس له رجوعء وقال الحنفية: يرجع عند التعذرء 
وشبهوه بالضمان. 

وقال في «الطرح»: ظاهره انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال 
alk‏ لزلا الله لها فته الآمر ys‏ كرق المعذال EBs‏ 
ضرر حينئذ عليه في الحوالة على المعسر؛ لبقاء حقه في ذمة المحيل بحاله. 
وبهذا قال الأئمة الأربعة في الجملة» وقال زفرء والقاسم بن معين: لا يبرأ 
المحيل كالضمان» وقال عثمان الح لا يبرأ إلا إن اشترط البراءة» وكانت 
الحوالة على موسرء أو على معسرء وأعلمه بإعساره» فإن لم يعلمه بإعساره 
فلا براءة» ولو شرطها. | 

6 (ومنها): أنه استدل به على ملازمة المماطل» وإلزامه بدفع الدين. 
والتوصل إليه بكل طريق» وأخذه منه قهراً. 


)١(‏ «القَلس)» بالتحريك: عدم التيّل. اه. «ق». 
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4 (ومنها): أن ظاهر الحديث يدل على أن المعتبر فى صحة الحوالة 
رفا المحيل والفحتال فقظطة لا الان اغ اشع هماه اك ملااك 
وهذا بقبولها دون المحال عليه» فإنه لا ذكر له في الحديث» وبهذا قال مالك 
وأحمد» وهو الأصح عند الشافعية» وذهب الإصطخري» والزبيريّ منهم إلى 
أنه يشترط رضاه أيضاء فإنه أحد أركان الحوالة» فأشبه المحيل والمحتال» 
وبهذا قال أبو حنيفة» وذكر صاحب «الهداية» من الحنفية أن الحوالة تصحٌ 
بدون رضا المحيل» وعَلله بأن التزام الدّين من المحال عليه تصرّف في حق 
نفسه» وهو لا يتضرر به» بل فيه نفعه؛ لأنه لم يرجع عليه إذا لم يكن بأمره. 
ا 

٠‏ (ومنها): أن فيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع 
القلوب؛ لأنه رَّجَرَ عن المماطلة» وهي تؤدّي إلى ذلك . 

١‏ (ومنها): اسكَدَلٌ به ابن حزم على أنه لا تجوز الحوالة إلا على 
مليءَ» فلو أحاله على غير مليء فهو فاسد» وحقّه باق على المحيل كما كان» 
وا درق أنه حيو مليء أم لا 

قال ولي الدين: وفيه نظر؛ فإنه لم يمنع في الحديث من الحوالة على 
غير المليء» وإنما أمّر بقبول الحوالة على المليء» وسكت عن الحوالة على 
غيره» فلم يأمر بقبولهاء ولم ينه عنه» بل الأمر فيها إلى خيرة المحال» والله 
أعلم. انتهى ". 

(ومنها): ما قاله ولي الدين كَُنُهُ: لم يعتبر أصحابنا ‏ يعني : 
الشافعيّة ‏ في صحة الحوالة اعتراف المحال عليه» ولا قيام بينة عليه بذلك». 
بل صححوها مع جحوده» واعتبر مالك ثبوته بالإقرار فقطء واعتبر آخرون 
بثبوته ولو بالبينة» وإطلاق الحديث يدل على أنه لا يعْتَبّر ثبوته» والله أعلم. 
17 


.)17- 55/5( راجع: «الفتح»‎ )۲( .)١157/5( «طرح التثريب»‎ )١( 
.)١58- ١537//5( «طرح التثريب»‎ )٤( .)١160 /5( «طرح التثريب»‎ )6( 


۸ - بَابُ مَا جَاء في مَطْل العَنيّ أَنَهُ ظُلْمٌ - حديث رقم )۱١١۷(‏ 3 
الجملتين - يعني : قوله: «مطل الغنئ ظلم»ء وقوله: «وإذا ا إلخ - 
وجهين ٠‏ 

[أحدهما]: وهو الأظهر أنه لما ذگر أن مطل الغني ظلم عَمَبه 37 عَقبه بأنه ينبغي 
قبول الحوالة على المليء ؛ لِمَا في قبولها من دفع الظلم اا فإنه 
قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال دون المحيل» ففى قبول 
الحوالة عليه إعانة له على ترك الظلم . ١‏ 

[ثانيهما]: أنه عَمَّبِ كون مطل الغني ظلماً بأنه ينبغي أن يحتال على 
المليء› فإنه لا ضرر عليه في ذلك؛ لأن الظاهر من حال المسلم الاحتراز عن 
الظلم» أو لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع» بل يأخذه منه 
الحاكم قهرا ويوفيه» فيحصل الغرض بقبول الحوالة من غير مفسدة بقاء الحقّ. 

وأورد الشيخ ابن دقيق العيد كا4 في «شرح العمدة» لفظ الحديث: «فإذا 
أتبع أحدكم) بالفاء» وقال: في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على 
المليء معلل بكون مطل الغني ظلماًء ولعل السبب فيهء فذكر هذين المعنيين 
اللذين ذكرتهما انق في الوجه الثاني . 

ثم قال: والمعنى الأول أرجح؛ لِمَا فيه من بقاء معنى التعليل بكون 
المطل ظلماًء وعلى المعنى الثاني تكون العلة عدم تَوَى الحىّء لا الظلم. 
انتهى 

وذكر الرافعيئّ أن الأشهر في الرواية بالواو» ويروى بالفاء» قال: فعلى 
الأول هو مع قوله: «مطل الغني ظلم» جملتان» لا تعلق للثانية بالأولى» وعلى 
الثانى يجوز أن يكون المعنى أنه إذا كان المطل ظلما من الغنى» فليقبل الحوالة 
عليه : فإن الظاهر أنه يتحرز عن الظلم» ولا يَمطل. د والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة السادسة): في معنى الحوالة» واشتقاقها : 

قال في «الفتح»: «الحَوالة» ‏ بفتح الحاءء وقد تكسر : مشتقة من 
التحريل» رمن الحوول رل جال عن الد إ5 ال عه جزر لا و 


() «طرح التثريب» .)٠١١/١(‏ 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذك_أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
عند الفقهاء نقل دَيْن من ذمة إلى ذمة. واختلفوا هل هي بيع دين بدّين» رخص 
فيه » فاستثني : من النهي عن بي الدين الا أو هي استيفاء؟ وقيل: هي عقد 
إرفاق مستقل» ود يشترط في صحتها رضا 00 بلا خلااف» والمحتال عند 
ع Sa‏ يشترط أيضاً تماثل الحقين في 
الصفات» وأن يكون في شيء مم ومنهم من خصّها بالنقدين» ومتعها في 
الطعام ؛ لأنه بيع طعام قبل أن , شت فى الي 37 

وقال ابن قدامة كُزَنْهُ: الحوالة ثابتة بالسَّنََّة والإجماعء أما السنّة» فما 
رَوَى أبو هريرة َيه أن النبئ يي قال : مطل الخني ظلمء» وإذا أتبع أحدكم 
7 ء فليتبع» متفق عليه» وفي لفظ: «من أحيل بحقه على مليء: فليحتل». 

جمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. 

حاب يي ا وقد قيل: إنها بيع» فإن 
المحيل يشتري ما في ذمته بما له في ذمة المحال عليه» وجاز تأخير القبض 
رخصة؛ لأنه موضوع على الرفق» فيدخلها خيار المجلس لذلك» والصحيح 
أنها عَقَّد إرفاق» منفرد بنفسه» ليس بمحمول على غيره؛ لأنها لو كانت 0 
لما جازت؛ لكونها بيع دين بدّين» ولك جاز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع مال 
الربا بجنسه» ولجازت بلفظ البيع» ولجازت بين جنسين» كالبيع كله» ولأن 
لفظها يشعر بالتحؤل» لا بالبيع» فعلى هذا لا يدخلها خيار» وتلزم بمجرد 
العقد» وهذا أشبه بكلام أحمد وأصوله. 

ولا بد فيها من محيل» ومحتال عليه» ود يشترط في صحتها رضى المحيل 
لاف فان الخ عليه بولا هن عليه هة فاته وانا المال: 
والمحا لعل فلا تعفر راه على ها دكم إن اء ا ال ر ا :> 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الأمر في قوله لإا : 
«فليتبع»› هل هو للوجوب» أم للاستحبابت؟ : 

قال في «الفتح» ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب» وَوَهِمَ 


)۱( «الفتح» »/(. (۲) «المغنى» .)٥٦/۷(‏ 


8 - بَابُ ما جَاء في مَطْلٍ اني أنه ظَلْمّ - حديث رقم (17097) 
6 اح 

من نقل فيه الإجماع» وقيل: هو أمر إباحة وإرشاد» وهو شاذ» وحمّله أكثر 
الحنابلة» وأبو ثورء وابن جرير» وأهل الظاهر على ظاهره» وعبارة الخرقي : 
ومن أحيل بحقه على مليء» فواجب عليه أن يحتال. انتهى . 

وقال ابن قدامة: عند شرح قول الخرقئ المذكور ما حاصله: والظاهر أن 
الخرقئ أراد بالملىء ها هنا: القادر على الوفاءء غير الجاحد» ولا المماطل› 
لاحل غان من هلاه ستعه لم الان الال عاب ارا ول 
يُعتبر رضاهماء وقال أبو حنيفة : يعتبر رضاهما؛ لأنها معاوضة» فيعتبر الرضا من 
المتعاقدين» وقال مالك والشافعي: يعتبر رضى المحتال؛ لأن حقه في ذمة 
المحيل» فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه» كما لا يجوز أن يجبره على أن 
باك الدب عر شا :فآما الخال عله ققال مالف لا ر رصا إل أن نکن 
المحتال عدوّه» وللشافعى فى اعتبار رضائه قولان: أحدهما: يعتبر» وهو يحكى 
غوالزهري» لأنه اعد عريه الحوالةناشيه التحيل» والاي: لا بر 
لأنه أقامه في القبض مقام نفسه» فلم يفتقر إلى رضى من عليه الحق» كالتوكيل. 

قال: ولنا قول النبي كلِ: «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»» ولأن 
للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه» وبوكيله» وقد أقام المحال عليه مقام 
نفسه في التقبيض» فلزم المحال القبول» كما لو وگل رجلا في إيفائه» وفارق 
ما إذا أراد أن يعطيه عما في ذمته عرضاً؛ لأنه يعطيه غير ما وجب لهء فلم 
يلزمه قبوله. انتهى كلام ابن قدامة کا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الحنابلة» وأبو ثور 
وابن جريرء وأهل الظاهر من كون الأمر للوجوب» وأنه يجب على المحال 
القبول» إذا توافرت الشروط هو الأرجح؛ لِأمْره ية بذلك» والأصل في الأمر 
الوجوب» إلا لصارف» ولا يوجد هنا صارف» من نصّ» ولا إجماع» فتبصر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم» هل يرجع المحتال على 
المحيل بعد الحوالةء أم لا؟ : 


(۱) «المغني» (0/؟5 - "5). 


2 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الْبيُوِع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال في «الفتح) ما حاصله: سئل قتادة» والحسن» عن رجل احتال على 
رجل» فأفلس؟ قالا: إن كان مليّاً يوم احتال عليه» فليس له أن يرجعء وقيّده 
أحمد بما إذا لم يعلم المحتال بإفلاس المحال عليه» وعن الْحَكُم: لا يرجع. 
إلا إذا مات المحال عليه» وعن الثوريّ: يرجع بالموت» وأما بالمَلسء فلا 
يرجع إلا بمحضر المحيل والمحال عليه» وقال أبو حنيفة: يرجع بالمقلس 
مطلقاً. سواء عاش» أو مات» ولا يرجع بغير الفلس» وقال مالك: لا يرجع 
إلا إن غرّه. كأن علم فلس المحال عليه» ولم يُعلمه بذلك» وقال الحسنء 
وشريح» وزفر: الحوالة كالكفالة» فيرجع على أيهما شاءء وبه يشعر إدخال 
البخاريّ أبواب الكفالة» في كتاب الحوالة. 

وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقاًء واحتج الشافعي بأن معنى قول 
الرجل: أحلته» وأبرأنى: حَوّلت حقه عنى» وأثبته على غيري» وذْكّر أن 
تخا اروف اا اد لقوله» بحديث عثمان: أنه قال في الحوالة» أو 
الكفالة: «يرجع صاحبهاء لا توى»؛ أي: لا هلاك على مسلمء قال: فسألته 
عن إسناده» فذكره عن رجل مجهول› عن آخر معروف» لكنه منقطع بينه وبين 
عثمان» فبطل الاحتجاج به من أوجه. قال البيهقي: أشار الشافعيّ بذلك» إلى 
ما رواه شعبة» عن خليد بن جعفرء عن معاوية بن قرة» عن عثمان» فالمجهول 
خليد» والانقطاع بين معاوية بن قَرّة وعثمان» وليس الحديث مع ذلك مرفوعاًء 
وقد شك راويه» هل هو في الحوالة» أو الكفالة؟ انته ° 

وقال ابن قدامة كُلَنْهُ: فإذا اجتمعت شروط الحوالة» برئت ذمّة المحيل 
في قول عامة الفقهاءء. إلا ما يروى عن الحسن»› أنه كان لا يرى الحوالة 
براءة» إلا أن يبرئه» وعن زفر أنه قال: لا ل الخ وأجراها مجرى 
الضمان» وليس بصحيح؛ لأن الحوالة مشتقة من تحويل الحق» بخلاف 
الضمان» فإنه مشتق من ضم ذمة إلى ذمة» فَعُلّقَ على كل واحد مقتضاهء وما 
دل عليه لفظه . 

إذا ثبت أن الحق انتقل» فمتى رضي بها المحتال» ولم يشترط اليسارء 


)۱( «الفتح» (55/5). 


۸ - بَابُ ما جَاء في مَطْل العَنيٌ أنه ظَلْمٌّ ‏ حديث رقم (1017) + 
8 ا 
لم يعد ال إلى لمجا ادا ستواع امكو التضناء الح آى تدر لغ :| 
فلس› أو موت» أو غير ذلك هذا ظاهر كلام الخرقئ» وبه قال اڪ 
والشافعيئ» وأبو عبيد» وابن المنذر» وعن أحمد ما يدل على أنه إذا كان 
الخال عليه مقلا رل كلم العحال الكت فك الرجر .إلا أن برض :يناد 
العلم» وبه قال جماعة من أصحابناء ونحوه قول مالك؛ لأن الفلس عيب في 
المحال عليه» فكان له الرجوع» كما لو اشترى سلعة فوجدها مَعِيبة» ولأن 
المحيل غرّه. فكان له الرجوع» كما لو دلس المبيع» وقال شريح» والشعبي» 
والنخعي: متى أفلس» أو مات رجع على صاحبه» وقال أبو حنيفة: يرجع عليه 
فى حالين: إذا مات المحال عليه مفلساء وإذا جحده» وحلف عليه عند 
الجاكوة وتان ابو ديوس ا برعم عليه تن غا الال بوذ ج 
عليه لفلس؛ لأنه روي عن عثمان أنه سئل عن رجل أحيل» فمات المحال عليه 
مفلسا فقال: يرجع بحقه» لا توّى على مال امرىء مسلم»› ولأنه عقد معاوضة» 
لم يسم العوض فيه لأحد المتعاوضين» فكان له الفسخ» كما لو اعتاض بثوب 
و 
قال: ولنا إن حَرْناً جدّ سعيد بن المسيّبء كان له على علي وله 
دين» فأحاله به» فمات المحال عليهء فأخبره» فقال: اخترت علينا 
أبعدك الله » فأبعده بمجرد احتياله» ولم يخبره أن له الرجوع» ولأنها براءة من 
ڏين» ليس فيها قبض ممن عليه» ولا ممن يدفع عنه» فلم يكن فيها رجوع› 
كما لو أبرأه من الذين» وحديث عثمان لم يصح» يرويه خالد بن جعفر» عن 
معاوية بن قرة» عن عثمان» ولم يصح سماعه منه» وقد روي أنه قال: في 
حوالة» أو كفالة» وهذا يوجب التوقف» ولا يصحء ولو صح كان قول علي 
مخالفاً له. وقولهم: إنه معاوضة» لا يصح؛ لأنه يفضي إلى بيع الدَّين 
بالدين» وهو منهي عنه» ويفارق المعاوضة بالثوب؛ لأنَّ في ذلك قبضاً يقف 


استقرار العقد عليه» وها هنا الحوالة بمنزلة القبض› وإلا كان بيع دين بدين . 
انتهى "١"‏ . 


.)5١ 5٠ /۷( «المغني)‎ )۱( 


00 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي._أَبْوَابُ يوع عَنْ رَسُولٍ الله يه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه عامّة الفقهاء» وهو 
أن المحيل يبرأ بالحوالة» هو الأظهر؛ لظهور حجته» كما سبق» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه] : يوجد هنا في بعض النسخ ما نصّه: 

حَدَّنْنَا راهيم بْنُ عَبْدٍ الله الهَرَوِيُ» قَالَ: حَدَّثَنَا هُسَيْمٌء قَالَ: حَدَنْنا 
مُونْسٌ بن عبَيِدِء زا عن ابن عُمَرَء عن النْبِي بي قَالَ: «مَظل العَنِىٌ 
ظَلْمء وَإِذَا أجلت عَلَى مَلِيء اشغ ولا تبغ بيعَتيْن فِي بيع . 

وهذا الحديث ‏ كما قال بعض المحقّقين ‏ ليس من سنن الترمذيّ لأمور 
منها : 

الأول: أن ابن عساكر لم يذكره في «الأطراف». كما أن الْمزيّ لم يذكره 
في «التحفة»» ولا استدركه عليه الحافظان العراقيئ وابن حَبَرء فمن البعيد أن 
يغفلوا جميعا عن ذكره. 

الثاني: أن الْمزيّ حينما ترجم لإبراهيم بن عبد الله الهروي في «تهذيب 
الكمال» لم يرقم برقم الترمذيّ على رواية هشيم» ولا ذكر مثل ذلك في ترجمة 
شيم 

الثالث: نسب الزيلعيّ في «نصب الراية» 597/5» وابن حجر في «الفتح» 
15 هذا الحديث لابن ماجه. 

وهذا يعضده صنيع البوصيري في «مصباح الزجاجة» حينما ذكر هذا 
الحديث في E‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: يتبيّن مما ذكر أن هذا الحديث ليس من 
أحاديث هذا الكتاب؛ للحجج المذكورة» فلا يستحقٌ أن يشرح. والله تعالى 


أعلم . 


(0) راجع: ما كتبه الدكتور بشار فى تعليقه على الترمذي» وكذا ما كتبه الأرنؤوط فى 


9 - بَابُ ما جَاء في الْمُلَامَسَةٍ وَالمُتَابَدّهِ - حديث رقم )۱۳١۸(‏ 
۳| — 


ويسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي رار َه قال : 


(۱۳۰۸) - (حدتتا أو كَرَيْبِء وَمَحْمُودُ بن عَيْلانَء قالا: حَدَثَنَا كي 
عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ أبي الڙئادء عَنِ الأمرَجء عَنْ اي مُرَيْرَ رة قال : © هى 
ل الله ية عن يد که ع المَُابَدَة وَالمُلَامَسَة مَ). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
تاي كرَيْب) محمد بن العلاءء تقدّم قبل باب. 
۲ - (مَحْمُودُ بْنُ غَيْكَانَ أبو أحمد المروزي» ثم البغدادي» تقدّم قريباً. 
 *‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم أيضاً قريباً . 
٤‏ - (سُفْيَانُ) الثوري» تقدّم أيضاً قريبا . 
والباقون ذُكروا في السند الماضي» وكذا لطائف الإسناد تقدّمت أيضاً. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَة طه أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ل عَنْ بَيْع الْمُتَابَدَة 
هت اليه مناعلةء فهو عضر ابذج من الكل وشو واي a‏ أن ينبذ 
الرجل إلى الرجل بثوبه» وينبذ الآخر بثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظرء 
ولا تراض . 

وف ووزاية للشيكينة O TE E‏ 
ولم يَنْظرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى َوب صَاحِبوا . ۰ 

وقال في «الفتح»: وأما المنابذة» فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال» وهي 
أوجه للشافعية : 

[أصحها]: أن يجعلا نفس النبذ بيعاً» وهو الموافق للتفسير في الحديث 
المذكور. ٠‏ 

[والثاني]: أن يجعلا النبذ بيعاً بغير صيغة. 

[والثالث]: أن يجعلا النبذ قاطعا للخيارء واختلفوا في تفسير النبذه 


0 تحاف الطالب الأحوذ بشرح جامص الإمام الترمذي - أَبْوَابُ ليع عَنْ رَسُولٍ الله لا 
فقيل: هو طرح الثوب» كما وقع تفسيره في الحديث المذكور» وقيل: هو نبذ 
الحصاة» والصحيح أنه غيره» وقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة» من 
حديث أبي هريرة ا وا 

(وَالمَلامَسَةِ) مفاعلة» مصدر لامس» ولا يكون إلا بين اثنين» وأصلها من 
لَْمَسَ الشيء بيده» قال الفيّوميَ ككُأَلهُ: لَمَسَهُ لمْسأء من بابي قَتَلّء وضرب: 
أفضى إليه باليدء هكذا فسَّرو ل مُلامَسَة 4 ولماسا» قال اين دويكة أضل 
ا بالید؛ لِيَعْرّف مس الشيء› ثم گثر ذلك حتى صار اللمس لكل طالب» 
قال: ولَمَسْتُ: مَسِسْتٌء وكل مَامنْ لَامِسُء وقال الفارابي أيضاً: اللْمْس: 
المس» وفي «التهذيب» عن ابن الأعرابن : الل يكون مس الشيء» وقال في 
باب المنه الس مت الى يدك وال اغ الل الال 
وإذا كان اللَّمْسُ هو المسٌ فكيف يُمَرّق الفقهاء بينهما في لمس الخنثى» 
ويقولون: لأنه لا يخلو عن لَمْس» أو مَسٌء ونَهَى رسول الله ية عن بيع 
الملامسة. وهو أن يقول: إذا ا ثوبي » يي ثوبك فقد وجب البيع تا 
بكذاء فال بأنه غرر. وقولهم: لا يرد َد لًامِس؛ ا ليس ليه تق 
انتهى . 

وق تووانة الشيصينة (أناالملذيسة فان E‏ 
صَاحِبه بير تأملِا. 

وقال في «الفتح» : اسلف العلماء في تفسير الملامسة» على ثلاث صور: 
وهي أوجه للشافعية : 

[أصحها]: أن يأتي بثوب مطويٰ› أو في ظلمة» فلوسة المستام» فيقول 
له صاحب الثوب: بعتكه بكذاء بشرط أن يقوم لَمْسّك مقام نظركء» ولا خيار 
لك إذا رأيته» وهذا موافق للتفسيرين اللذين في الحديث. 

[الثاني]: أن يجعلا نفس اللمس بيعاًء بغير صيغة زائدة. 

[الثالث]: أن يجعلا اللمس شرطأ في قطع خيار المجلس وغيره» والبيع 
على التأويلات كلها باطل»ء ومأخذ الأول: عدم شرط رؤية المبيع» واشتراط 
نفي الخيارء ومأخذ الثاني: اشتراط نفي الصيغة» في عقد البيع» فيؤخذ منه 
بطلان بيع المعاطاة مطلقاً. لكن من أجاز المعاطاة قيّدها بالمحقّرات؛ أو بما 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في الْمُلَامَسَة وَالمُتَابَذّةِ ‏ حديث رقم (17:08) 
Gû‏ 
جرت فيه العادة بالمعاطاة» وأما الملامسة»ء والمنابذة عند من يستعملهماء فلا 
يخصهما بذلك» فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة. في بيع 
صور المعاطاة, فَلِمَّن يجيز بيع المعاطاة أن يخص النهي في بعض صور 
الملامسة والمنابذة» عما جرت العادة فيه بالمعاطاة» وعلى هذا يحمل قول 
الرافعي: إن الأئمة أجروا في بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي في 
المعاطاة» والله أعلم . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في أوائل البيوع أن اشتراط 
الصيغة في العقد. قول لا يؤيّده دليل» فلا يُلتفت إليه» ثم إن تفسير الملامسة 
بهذا التفسير الثاني غير صحيح؛ لأنه بعيد عن التفسير المذكور في الحديث»› 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
قال: ومأخذ الثالث: شرط نفي خيار المجلس» وهذه الأقوال» هي التي 
اقتصر عليها الفقهاء» ويخرج مما ذكرناه من طريق الحديث زيادة على ذلك 
انتهى. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة َه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١1708/59(‏ و(البخاري) فى (صحيحه) (/75 
و٤‏ و10 و5ة١"” c((oAT\Iy‏ و(مسلم) في ال ,)١6١11١(‏ 
و(النسائئ) في «المجتبى) (۷/ 709 و7510 9و١511)‏ وفي «الكبرى» »)٠١ /٤(‏ 
و(الشافعي) في «مسنده» .)١55/”5(‏ و(مالك) في «الموطإ» »)۱١۷١(‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» »)١59484(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (۷/ 
۳ و(أحمد) في لمسئله) 5١5/5(‏ و٦۷٤‏ و٠58)»‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) »)٤4۷٥(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» .)۲٥۸/۳(‏ و(البيهقئ) 8 
«الكبرى» )7”5١/65(‏ و«الصغرى» )١57/6‏ و«المعرفة» /٤(‏ ۳۷۹)» و(القوق) 
في «شرح السنة» »)۲٠١١(‏ والله تعالى أعلم. 


>" إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي _ أَْوَ ات يوع عَنْ رَسُول ل الله لا 
[تنبيه]: قال العراقيٌ ا : حديث ا هريرة وه هذا: متفق عليهء 
أخرجه البخاري عن قبيصة بن عقبة» عن سفيان الثوري بلفظ: «نهى عن 
بيعتين: اللماس» والنباذ»» وأخرجه مسلم”'' عن أبي كريب» وابن أبي عمرء 
عن وكيع» وأخرجاه من طريق مالك» عن أبي الزناد». ومحمد بن يحيى بن 
حبان» كلاهما عن الأعرج. وأخرجه البخاري» ومسلمء والنسائئ» وابن 
ماجه» من رواية حبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم. عن أبي 
هريرة» وأخرجه الشيخان أيضاً من رواية عطاء بن ميناء» عن أبي إبراهيم»› 
وأخرجه مسلم من رواية يعقوب بن عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح. 
عن أبيهء عن أبي هريرة به . انتهى . 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ2"'9: وَفِي البّاب عن أبي سَعِيدٍ) 
وَابْنَ عَمَرَ) أشار به إلى أنهما رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 
١ ۰‏ فأما حديث أب سَعِيدٍ ونه : فأخرجه الأئمة الستة» خلا الترمذي» 
وأخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائيئ» من رواية الزهري» عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبي سعيد. وأخرجه البخاري» وأبو داود» 


0 ئئٌ» وابن ماجه. من رواية الرهري. عن عطاء بن يزيد» عن ابي 
كه . 


ر ے سس 


۲ وَأما حديث ابن عُْمَرَ وَوْيا: فأخرجه النسائيّ من رواية جعفر بن 
برقان» قال: بلغني عن الزهري. عن سالم» عن أبيه قال: نهى رسول الله کیا 
عن لبستين» ونهانا رسول الله ييه عن بيعتين: عن المنابذة» والملامسة» وهي 
بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. 

وروى أبو داود منه: نهى رسول الله كك عن مطعمينء وقال: هذا 
الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري» وهو منكر. وقال ابن عبد البر في 
«التمهيد»: إن جعفر بن برقان أخطأ في إسناده ماعل الحديث . انتهى . 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ ككَُنْهُ: في الباب مما لم يذكره 
المصنف: عن بريدة بن الحصيب» وأبي أمامة» وأنس بن مالك وق : 


(۱) مسلم .)١0١١(‏ (0) ثبت في بعض النسخ . 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في الْمَلَامَسَةَء وَالمُنابدَة - حديث رقم )۱۳°۰۸( rv‏ 


فأما حديث بريدة ولي : فرواه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة سفيان بن 
هشام المروزي؛ عن عبيد الله بن عبد الله العتكيّ» عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه قال: نهى رسول الله ية عن المنابذة» والملامسة» ثلاث مرات» 
وسفيان بن هشام سئل عنه يحيى بن معين؟ فقال: لا أعرفه» وعبيد الله بن 
عبد الله أبو المنيب قال پا عنده منا كير . 


وأما حديث أبي أمامة ول : فرواه الطبرانيئّ في «المعجم الكبير» من 
رواية يزيد بن هارون» عن ريد بن جميل» عن القاسم» عن أبي أمامة» أن 
رسول الله یہ نهى عن صلاتين» وعن صيامين» وعن نكاحين» وعن لبستين» 
وعن بيعتين» ورواه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة الوليد بن جميل» وقال: 
عن صيامين» وعن نكاحين» وعن بيعتين. 

وأما حديث أنس ولي : فرواه أبو يعلى الموصلئ فى «مسنده» من رواية 
امسجاعيا امكو حو المتسي عن لقان + انال وسيول: 1ن كد ١‏ 
تلامسوا› ولا تناجشواء ولا تبايعوا الغرر» ولا يبيع حاضر لباد»» وإسماعيل 
هو ابن مسلم المكيّ : ضعيف عندهم . انتهى 

ا الخامسة): في شرح قوله: (قال 5 ج حدنث أبي 
هُرَيْرَةَ حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: أنْ يَقُولَ: إِذَا تَبَذْتُْ إِلَبْكَ 
اش َد وجب | م الس ولت 


+ 


وَالمُلامَسَةٌ: أن يَقُولَ: إذا لَمَسْتَ الشيءَ فَقَدْ قَذ وَجَبَ ابيع وَإِنْ كَانَ لا 
يَرَى منه شيا مل ما يَكُونُ في الجرّاب». 98 غير رک وَإِنّمَا کانَ هَذَا مِن ببوع 
أَمْل الجَاهِلِيّة تھی عَنْ ذَلِك)) . 


ل سا “بيه 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة 5ه المذكور (حَدِيتُ حَسَنُّ 
صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته قريباً . 


49 >> 


وقوله: (وَمَعْتَى هَذَا الحَدِيثْ: أنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذَتُ) من باب ضرب 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


i‏ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الله كله 
- ه س 2 222 2 2222222222 ڪڪ 


(إِلَيْكَ الشيء فَقَدْ قَدْ وَجَبَ البَيْعٌ بَيْنِي وَبَيَئَك) تقدّم اختلاف العلماء في معنى 

المنابذة على ثلا E‏ فلا تنس . 

وقوله: (وَالمُلَامَسَةٌ: أنْ يَقُولَ: إا لَمَسْتَ) من بابي ضرب» ونصرء 
(الشّيْء فَقَدْ وَجَبَ البَبْعُ» وَإِنْ كَانَ لَا يَرَى مِنْهُ شَيْئاًء مِئْلَ مَا يَكونُ في الجرّاب)؛ 
أي : مثل المبيع الذي يكون في داخل الجراب» والجراب بكسر الجيم» 
جَمُعه: جربٌء مثل كتاب وكتّب» وسّمع: أجربة» ولا يقال: جَرَاب بالفتح» 
قال ابن السكيت وغيره» قاله الفيّوميَ» وقال المجد في «القاموس»: الجراب 
بالكسرء ولا يُفتح. أو ل فيما حكاء عياض ور الوذ 3ه العا 
جَمْعه: جرب وأجربة. انتهى . 

١و‏ عَيْرٍ ذَلِك) من الوعاء الما كان هذا مِنْ بُبُوع أل الجَاهِلِيةء فَنهَى 
عَنْ ذَلَِ) والعلة في النهي عنه: الغررء والجهالة» وإبطال خيار المجلس . 

(المسألة السادسة): في فوائده : 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف اء وهو بيان ما جاء في الملامسة» 
والمنابذة. 

 "‏ (ومنها): بيان تحريم بيع الملامسة؛ لِمَا فيها من الغرر. 

۳ - (ومنها): تحريم بيع المنابذة؛ لما ذكر أيضا . 

؛ ‏ (ومنها): حرص الشارع على إبعاد ما يكون سببا للمنافرة. 
والمشاحنة» من أنواع التعامل التي كانت بين الناس» في أيام الجاهلية» ومنها 
بيع الملامسة» والمنابذة» وبيع الحصاة» وكل بيع يؤدّي إلى الغرر» حتى لا 
يكون بين المسلمين ما كان في أهل الجاهليّة» من التدابر» والتقاطع. 
والتخاذل . 

- (ومنها): ما قاله العراقي: استدل به على أن بيع الغائب لا يصح؛ 

لأنه إذا نهي عن بيع الحاضر مع عدم رؤيته على الاكتفاء بالملامسة والمنابذة» 
فبيع الغائب أولى بعدم الصحة»ء وفيه قولان للعلماء» وهما قولان للشافعيّ» 
ومن صححه إنما صححه على الصفةء فإن وافقتء. وإلا ثبت له الخيارء ولا 
كذلك بيع الملامسة والمنابذة؛ لأنه لا خيار فيهماء ولا رؤية. والله تعالى 


أعلم . 


-٠‏ باب ما جَاءَ في السَّلّف في الطعَام وَالثَّمْر 


هم ام 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذى يذه أَوّلَ الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «السّلم» ‏ بفتحتين -: الات ونا 
ومعئّى» وذكر الماوردي: أن السلف لغةٌ أهل العراق» والسلم لغة أهل 
الحجاز. وقيل: السلف تقديم رأس المال» والسلم تسليمه في المجلس» 
فالسلف أعم. 

والسّلم شرعا: بيع موصوف في الذمة» ومن قيّده بلفظ: «السلم» زاده في 
الحذء ومن زاد فيه: «ببدل يعطى عاجلاً) فيه نظر؛ لآنه ليس داخلا في 

واتفق العلماء على مشروعيته» إلا ما حكي عن ابن المسيّب» واختلفوا 
في بعض شروطه» واتفقوا على أنه يُشترط له ما يُشترط للبيع» وعلى تسليم 
رأس المال في المجلس» واختلفوا هل هو عقد غررء جوز للحاجة.» أم لا؟ 
قاله في «الفتح)"'' . 

وقال النوويّ كْلَنْهُ: قال أهل اللغة: يقال: السّلّم والسَّلَّفء وأسلمء 
وا وأسلف» ولت وكين العاف اها ترشا وال ا اقل 
أصحابنا : E‏ والقرض في أن كلا منهما إثبات E‏ 
بمبذول في و وذگروا في حد السلم عبارات» أحسئها أنه عمد على 
موصوف في الذمة ببذل يُعْطَى عاجلاًء سمي سَلَما؛ لتسليم رأس المال في 
اسان ركني سلا ا يراب الال واجيم المسلمون على جوا 
ا ر 

وقال ابن قدامة اه : «السلم»: هو أن يسلم عرض حاضراًء في عِوّض 
موصوف في الذمة» إلى أجل». وا اء وا يقال أسلم. وأسلف» 
ا وهو نوع من البيع› ينعقد بما ينعقد به البيع› وبلفظ السلمء والسلف». 


.)٤١/١١( «شرح النووي»‎ )0( .)١ /١( «الفتح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْبيُو عَنْ رَسُولٍ الله يله 


کڪ o‏ 
ويُعتبر فيه من الشروط ما يُعتبر في البيع» وهو جائز بالكتاب» والسُنَّة 


أما الكتاب: فقول الله تعالى: ايها آلب ت امنا لا دانم يدبن إل 
أل که ا ڪ يوه الآية [البقرة: ۲۸۲]» وروی سعيد بإستاده» عن ابن 
عباس ويا أنه قال: «أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى» قد أحله الله 
في كتابه» وأذن فيه» ثم قرأ هذه الآية»» ولأن هذا اللفظ يَصلح للسلمء 
ويشمله بعمومه. 

وأما السّنَّة: فرَوَّى ابن عباس وء عن رسول الله ية أنهم قَدِمُوا 
المدينة» وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث» فقال: «من أسلف في 

> فليّسِلِف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»» مُتفق عليهء 
وروى البخاريّ عن محمد بن أبى المجالد» قال: أرسلنى أبو بردة» وعبد الله بن 
ا إلى عبد لحيو ين اة ود اا ن ای أزفى» فاا عن 
اسلف فا كذا اا ا فک e‏ 
أنباط الشام» فنسلفهم في الحنطة» والشعير» والزبيب» فقلت: أكان لهم زرع» 
أم لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. 

وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم» 
على أن السلم جائزء ولأن الْمُثْمَنَ في البيع أحد عِوَضي العقد» فجاز أن يثبت 
في الذمة كالثمن» ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع» والثمارء 
والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم» وعليها؛ لِتَكْمُلء وقد تعوزهم 
النفقة» فجُؤز لهم السلم؛ ليرتفقواء ويرتفق الْمُسلِمٍ بالاسترخاص. انتهى ٠‏ 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كَُنْةُ: السلمء والسلف عبارتان عن مُعَبَّر 
واحد» غير أن الاسم الخاصٌ بهذا الباب: السلم؛ لأن السلف يقال على 
القرض» والسلم في عرف الشرع: بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق» غير أنه 
مختص بشروطهء منها متّفقٌ عليهاء ومنها مختلف فيهاء وقد حدّه أصحابنا 
- يعني : : المالكيّة ‏ بأن قالوا: 


(۱) «المغني» (5/ 85"). 


-٠١‏ باب مَا جَاء في السَلف في الطَّعَام وَالثَمْر 


هو بيع معلوم في الذْمّةء محصور بالصفة» بعين حاضرة» أو ما في 
حكمهاء إلى أجل معلوم. 

فتقييده ب«معلوم في الذمة): يفيد التحرز من المجهول»ء ومن السلم في 
الأعيان المعيّنة» مثل الذي كانوا يسلفون في المدينة حين قم عليهم النب لاف 
فإنهم كانوا يُسلفون في ثمار بأعيانهاء فنهاهم النبي 4إ عن ذلك؛ لِمَا فيه من 
الغرر؛ إذ قد تُخلف تلك النخيل» فلا تثمر شيئاً . 

وقولنا: «محصور بالصفة»: تحرز عن المعلوم على الجملة» دون 
التفصيل» كما لو أسلم في ثمرء أو ثياب» ولم يُبيّن نوعهاء ولا صفتها 
ال 

وقولنا : «بعين حاضرة»: تحرّز من الدين بالدين. 

وقولنا: «أو ما هو في حكمها»: تحرّز من اليومين» والثلاثة التي يجوز 
تأخير رأس مال السَلّم إليهاء فإنه يجوز عندنا تأخيره ذلك القَدْر بشرط» وبغير 
شرط؛ لِقّرب ذلك» ولا يجوز اشتراط زيادة عليها . 

وقولنا: «إلى أجل معلوم»: تحرّز من الأجل المجهول الذي كانوا في 
الجاهليّة» يُسلمون إليه. انتهى كلام القرطبي كله ''. 

وقوله: «فِي الطَعَام»: المراد به هنا ما يعم البَرّ وغيره» بدليل ما ذكره 
في الحديثء وإن كان الطعام كثيراً ما يُطلق على الحنطةء قال 
الفيّومِيَ كَُنُْ: وإذا أطلق أهل الحجاز لفظ العَلعَام عنوا به البرّ خاصة» وفي 
العرف: الطَعَامٌ اسم لِمَا يؤكل» مثل الشراب اسم لما يُشرب» وجَمْعه: 
اطا ا 

وقوله : (وَالتثَّمْرِ) قال الفيوميٌ ياه : «الثَّمْرُا من ثمر النخل» كالزبيب من 
العنب» وهو ااا أهل اللغة؛ لأنه يترك على النخل بعد إرطابه حتى 
يجف أو يقارب» ثم بقطع» ويترك في الشمس حتى ييبس» قال أبو حاتم : 
وربما جدّت النخلة» وهي باسرة بعدما أخلّت؛ ليخفف عنهاء أو لخوف 
السرقة؛ فثترك حتى تكون تمراًء الواحدة: تَمْرَةٌه والجمع: تُمُورٌء وثمْرَانُ 


.)۴۷۳ /۲( «المصباح المنير»‎ )۲( .)6١5/5( «المفهم»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ ات البُيُوع عن رَسُولٍ الله عة 
ڪڪ 8 جح ا ا ا سر ل .2 
بالضعّ» والثَمْرٌ يذگر في لغة» ويؤنث في لغةء فيقال: هو التَمْرُ» وهي التَّمْر 
وتَمَرْتُ القومٌ تَمْرأَء من باب ضرب: أطعمتهم التمر» ورجل تَامِرٌء ولابنٌ ذو 
تمرء ولبن» قال ابن فارس: التَامِرٌ: الذي عنده التمرء والتَّمَّارٌ: الذي يبيعه. 
Ss,‏ هيه وان الدظلت: كان له أن E‏ 
3 
 )1:9(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن منِِع» قَالَ : حَدَنَنَا سُفْيَانُء عَن ابن أبي 
نجبج ؛ ٠‏ عَنْ عَبَدِ اله بْنِ کٹیر» عَنْ أبي الْمِنْمَالٍء عَنِ ابْنِ َبّاس قَالَ: : قم 

0 اله كه الْمَوبئَة وَهُمْ يفون في الثم َال م اقلق اف 
في في نل علوم وَوَرْنِ علوم إلى أجل مَعْلُوم)) . 
رجال هذا الإاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (أَحَْمَد بن مِبع) الأصمّء أبو جعفر البغويّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حافظ 
]٠١٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 0/۳ 

١‏ (سُفْيَانُ) بن عيينة الهلالئ مولاهم» الكوفيئ» ثم المكيّ» 
حجة إمام» من كبار [۸] تقدم فى «الطهارة» 68/57. 

۳ 0 ن أبي تجبح) عبد الله بن أبي نجيح يسار المكن؛ أبو يسار الثقفيٌ 
مولاهم. ل رمي الل وربما دلس ]٦[‏ تقدم في في «الصوم ۸ /51/ *0. 

٤‏ - (عبد الله بر" بن كثير) الداري المكئ» أبو معبد القارىء» أحد الأئمة. 
مولى عمرو بن علقمة الكنان» وكان عطاراً بمكة. وأهل مكة يقولون للعطار: 
داريّ» ويقال: بل هو من ولد الدار بن هانئ رهط تسب لار 0" 
نعيم الأصبهانئ : هو مولى بني عبد الدار» صدوقٌ [1]. 

روى عن أبي الزبير» ومجاهدء وقرأ عليه القرآن» وأبي المنهال 
عبد الرحمن بن مطعم» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم. 

وروی عنه أيوب» وجرير بن حازم» وابن أبي نجيح, وابن جريج» 
وحماد بن سلمة» وشبل بن عباد» وابن عيينة» وجماعة. 


.)۷۷ - ۷٦/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


۰- بَابُ مَا جَاءَ في السَلّف في الطَّعَام وَاللَمْر - حديث رقم (1:08) 
ال ااا ل ل ل سے ۴۳ | س 


قال علي ابن المدينيئّ: كان ثقة. وقال ابن سعد: ثقةء وله أحاديث 
عا لبح ود ئوقا ل خاد ل را اا ع نين ااا و اغا فييك اليه 
كثير. وقال ابن عيينة: لم يكن بمكة أقرأ منه» ومن حميد بن قيس. وقال 
جرير بن حازم: كان فصيحاً بالقرآن. وذكر أبو عمرو الداني أنه أخذ القراءة 
عن عبد الله بن السائب المخزوميئ» والمعروف أنه إنما أخذها عن مجاهد. 
وقال ابن المجاهد عن بشر بن موسى» عن الحميدي» عن سفيان: رأيت قاسم 
الرحال في جنازة عبد الله بن كثير سنة عشرين ومائة. 

قال البخاريّ: عبد الله بن كثير المكيّ القرشئ سمع مجاهداً. سمع منه 
ابن جريج . 

قال الجياني: وقول البخاري: إنه من بني الدار وَهَمْء وإنما هو سهمي› 
كذا يقوله النسّابون والمحدّثون». وقال: والذي ذكر ابن عيينة أنه رأى قاسم 
الرّحَال في جنازته» هو السهميء لا القارئ. وقال ابن أبي مريم عن ابن 
معين: عبد الله بن كثير الرازيّ القارئ: ثقة. وقال أبو عبيد: إليه صارت قراءة 
آهل مكة» وبه اقتدى أكثرهم» وصحح ابن البادي أن نسبته إلى دارين» قال: 
لأنه كان عظارا . 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (أَبُو الْمِنْهَال) عبد الرحمن بن مُظهِم الْبَانيَ - بضم الموحدة» ونونين 
الأولى خفيفة ‏ البصريّ» نزل مكةء ثقة [] تقدم في «البيوع» .٠١۷١/٤٤‏ 

5 (ابْنْ عبّاس) عبد الله الحبر البحر وا تقدم في «الطهارة» .5١ /٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيات المصنف ا4ء وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 
مسلسل بثقات المكيين» غير شيخيه» فبغوي» ثم بغدادي» وأن فيه عبد الله بن 
كثير أحد القرّاء السبعة» الذي قال عنه الشاطبئ في «حرز الأماني»: 

وَمَكَةُ عَبْدُ الله فِيهَا مُقَامُهُ هُرَ ابْنُ ير كَائرُ الْقَوْم مُعْتَلَى 

ر عتاى لاص اة و براحن المكترين اال + وا 

العبادلة الأربعة» واللّه تعالى أعلم . 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ البيُوع عَنْ رَسُولٍ اله يل 
51 ج 2 


شرح الحديث : 

(عن عبد الله بن كزير) قال الحافظ في «الفتح»: مدار هذا الحديث على 
(عبد الله بن كثير»: وفك الت اقيق فقيل: هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن 
أبي وداعة السهميئ» وبهذا جزم الكلاباذيٰ» وابن طاهرء والدمياطيٌ. 

وقيل: هو عبد الله بن كثير القارئ المشهورء وبهذا جزم القابسيّ. 
وعبد الغنيئ» والمرّي» قال الحافظ: وهو أرجحء فإنه مقتضى صنيع البخاري 
في «تاریخه)» وكلاهما ثقتان. انتهى"''. 

(عَنْ أبي الْمِنْهَالِ) بكسر الميم عبد الرحمن بن مطعم» (عَنِ ابْنٍ 

باس) ووا أنه (قَالَ : قَدِم) بكسر الدال المهملة» من باب تعب» (رَسُولُ الله ككل 

الْمَدِيتَةَ > وهم يُسْلِفُونَ ني الثَّمْرِ) ولفظ مسلم: «وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثمَار الْسََةَ 
وَالسَّتَتَيْ نا (وَهمْ لفون بضمٌ أوله. من الإسلاف» أو التسليف» يقال: 
أسلف إسلافا» وسلف تسليفاء والاسم: السّلفء وهو على وجهين: 

[أحدهما]: قرض» لا منفعة للمقرض غير الأجرء والشكر. 

[والثاني] : أن يُعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم. قاله السندئ") 
والمراد هنا : الثانى 

e‏ («مَنْ ا بالهمزء وفي رواية للبخاريّ من طريق ابن 
عُليّهَه عن ابن أبي تجيح: «من سلّف» بتشديد اللام» وهو بمعناه» كما سبق. 

وفي رواية س ((من أسلف فِي تَمْرِ) بفتح التاء المثئاة فوق» وسكون 
الميم» قال النووي كَنْهُ: هكذا هو في أكثر الأصول: «تَمُر» بالمثتاة» وفي 
بعضها: «ثَمَر» بالمثلثة» وهو أعمٌ. انتهى”". 

وفي رواية البخاري : «من اسلف في شيء». 

وقال 07 له : إنما جرى ذكر التمر فى هذه الرواية؛ لأنه غالب ما 
رفغاف اى ۰ 
)١(‏ راجع: «الفتح» (59/5؟5). 


(۲( ااشرح السندي على النسائت» (۷/ ۲۹۰). 
(۳) «شرح النووي) 0۷ (٤(‏ «المفهم» (:/6١ه).‏ 


: )1*:09( بَابُ مَا جَاء في السَّلّف في الطَّعَام وَالثَمْرٍ  حديث رقم‎ ١ 
سے‎ | 05 0 > 

(َليُسْلِف) بضم حرف المضارعة» من الإسلاف» أو التسليف» (فِي كَيْلٍ 
علوم وَوَرْنِ ٍ مَعْلُوم) هكذا الرواية بالواو» وهي هنا بمعنى «أو»؛ لأن المراد: 
اعفار الكل فما ال الوزن فما يورا 

وقال النووي ب اده : : قوله: «ووزن معلوم) هكذا في - جميع النسخ : «ووزن 
معلوم» بالواو» لا ب«أو»» ومعناه: إن أسلم كيلاًء أو وزناً» فليكن معلوماًء 
وفيه دليل لجواز اسل في المكيل وزناًء وهو جائز بلا خلاف» وفي جواز 
السلم في الموزون كيلاً وجهان لأصحابناء أصحّهما جوازه كعكسه. انتهى"'' . 

وقال السندي ر یا : قوله: «ووزن معلوم) بالواو في الأصول. فقيل : 
الواو للتقسيم؛ أي: بمعنى «أو)؛ أي: كيل فيما يكال» ووزن فيما يوزن. 
وقيل: بتقدير شرط؛ أي: في كيل معلوم» إن كان كيليّاء ووزن معلوم» إن كان 
وزنيًاً» أو مَن أسلف في مكيل» ا انا ومن أسلف في 
موزون» فلیسلف في وزن معلوم. | و 

إلى أجَلٍ مَعْلّوم)) ؛ أي: وقتٍ محدّدء احترز به عن الأجل المجهول 

الذي كانوا في الجاهلة يسلفون إليه» قيل : 0 اشتراط الأجل في السلمء 
وبه يقول الجمهور» وهو الصحيح› وسيأتي : تحقيقه يديه فرشا إن شاء الله تعالی› 
والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس وا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۷۰/ ۱۳۰۹)» و(البخاری) فى «صحيحه) (۲۲۳۹ 
وهغ”" «((YToryg YTTf\g‏ و(مسلم) في (صحيحه) (1) و(أبو داود) في 
«سننه» »)۳٤٨۳(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» (۷/ 0 «الكبرى» »)٤١ /٤(‏ 


(0) «شرح النووي» .)57/١١(‏ 
(0) «شرح السنديّ على النسائي» (۷/ .)59١ 59٠9‏ 


2-3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي_أَبْوَابُ ابيع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
و(ابن ماجه) في «سننه» (۲۲۸۰)» و(الشافعي) في «مسئله) ,)١6١/5(‏ 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» ١5٠59(‏ و و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
c(0 /۷(‏ الخد فى «مسنده» »)٥۱١(‏ و(أحمد) فى «(مسنده» (۱/ ۲۲ 
و11۷ (YAT,‏ و(الدارمي) في (سننه» »)۲٤۷١(‏ و(ابن في «(صحیحه») 
(5475)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» 5١5(‏ و90١56).‏ و(الطبراني) في 
«الکبیر» (۱۱۲۹۳ و555١١‏ و١٠٠١٠١)»‏ و(الدارقطنيئ) في (سننه» ۳/۳ «(٤‏ 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» .)٤۱۱/۳(‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى» ١8/5(‏ و۱۹ 
و٤)‏ و«المعرفة» (40/5 و٤١٤)ء‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (545/5), 
و(البغوي) في «شرح الستة» .)١٠٠٠(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ يانه : حديث ابن عباس ينا هذا: أخرجه بقية 
الأئمة الستة» وأخرجه البخاري عن على ابن المدنيئ» وقتيبة» وصدقة بن 
الفضل» فرّقهم» ومسلم عن عمرو بن محمد الناقد» ويحيى بن يحيى» وأبو 
داود» عن النفيليٰ› والنسائي ئي عن قتيبة» وابن ماجه عن هشام بن عمار» سبعتهم 
عن سفيان بن عيينة به» واتفق فق عليه الشيخان من رواية سفيان الثوري› 
وإسماعيل ابن عَليّة» وانفرد به مسلم من رواية عبد الوارث» ثلاثتهم عن ابن 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ”'': وَفِي الاب عَن ابْن أبي أَوْنَى. 


وَعَبّدٍ الرَّحْمِنِ بْن أَبْرَى) أشار بهذا إلى أن هذين او ڪا رويا حديث 
الات وشار بهذا إلى ما رواه البخاري» وأبو داود» والنسائيع» وابن ماجه» 
من رواية ابن أبي المجالدء قال: أرسلني أبو بردة» غيل ان بن شداد إلى 
عبد الرحمن بن أبزى» وعبد الله بن أبي أوفى» فسألتهما عن السلف؟ فقالا: 
كنا نصيب المغانم مع رسول الله بء فكان يأتينا البادين ايام اط الا 
فنسلفهم من الحنطة» والشعيرء والزبيب» إلى أجل مسمى» قال: قلت: أكان 
لهم زرعء أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك . ورواه ¥ داود 
من رواية أبي إسحاق» عن عبد الله بن أبي أوفى فقطء وهو منقطعء فإن أبا 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


)۱۳٠۹( بَابُ مَا جَاءَ في السَّلّف في الطَعَام وَالنَمْرِ - حديث رقم‎ ٠١ 
| ۷ ١: 

إسحاق هو الشيبانيئ» واسمه سليمان بن فيروز» وقد رواه البخاري من رواية 
الشيباني هذاء عن محمد بن أبي المجالد» عن ابن أبي أوفى» واختلف في ابن 
أبي المجالد. فقيل : عبد الله» وقيل: محمدء والله 0 قاله العراقي كا . 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ العراقئ ككُبَنْهُ: في الباب مما لم يذكره 
المصنف: عن عبد الله بن سلام» وأبي سعيد الخدريّ» وابن عمرء ورافع بن 

فأما حديث عبد الله بن سلام ويه : فأخرجه ابن ماجه"'' من رواية 
محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن آبيه» عن جذّه عبد الله بن 
سلام» قال: جاء رجل إلى النبي ئة فقال: إن بني فلان أسلمواء قوم من 
اليهودء وإنهم قد جاعواء وأخاف أن يرتدّواء فقال النبئ كلْهِ: «مَن عنده؟» قال 
رجل من اليهود: عندي كذا وكذا لشىء سمّاهء أراه قال: ثلثمائة دينار بسعر 
كذا وكذا من حائط بتي فلان» فقال رسول الله 6: «بسعر كذا وكذاء. وليس 
من حائط بنى فلان»» ورواه البيهقن”'' من رواية محمد بن حمزة بن يوسف عن 
عبد الله بن سلامء اديه عد قال: قال عبد الله بن سلام : إن الله لما 
أراد هدي زيد بن سعنة» فذكر الحديث» إلى أن قال زيد بن سعنة: يا محمد 
هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ فذكر 
الحديث› ورواه ابن حبان في «صحيحه» . 

وأما حديث أبي سعيد وه : فرواه أبو داود» وابن ماجه» من رواية 
عطية العَوْفِيَ» عن أبى سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله ىة : «من أسلف فى 
شىء فلا 00 ال رق وقال ابن ماجه: (إذا أسلفت فى شىء فلا ت 
إلى غيره؟ . 0 

وأما حديث ابن عمر '#ها: فرواه أبو داود”" وابن ماجه أيضاً من رواية 
أبي إسحاق» عن رجل نجرانيّ» عن ابن عمرء أن رجلاً أسلف رجلاً في 
نخل› فلم تخرج تلك السنةء فاختصما إلى رسول الله ميو فقال: ل فطل 


. )۱۰۸۹۷( ابن ماجه (۲۲۸۱). (۲) البيهقي‎ )١( 
.)3551( أبو داود‎ )۳( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
اي م ا تي ي 
ماله؟ اردد عليه ماله)»» ثم قال: (لا 0-0 فى النخل حتى يبدو صلاحه» . 
وأما حديث رافع بن خديج َيه : نه ابن عدي في «الكامل»“ في 
ترجمة لوذان بن سليمان عن هشام بن عروة» عن نافع» عن رافع بن خديج. 
عن النبئ ييه قال : «من أسلف سلفاًء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه»» 
قال ابن عديّ: لم يروه عن هشام غير لوذان» وهو مجهول» ولم يروه عنه غير 
بقية بن الوليد. انه 

(المسألة الخامسة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف يبء وهو بيان ما جاء في السلف في 
الطعام» والتمر. 

 "‏ (ومنها): بيان مشروعية السلم في التمرء وجميع الثمار. 

۳ - (ومنها): اشتراط تعيين الكيل فيما يُسْلَّم فيه من المكيل» من أجل 
اختلاف المكاييل» إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد» فإنه ينصرف إليه 
عند الإطلاق» قال في «الفتح»: واتفقوا على اشتراط الكيل فيما يسلم فيه من 
المكيل. كصاع اجار وقفيز العراق» وإردب مصرء بل مكاييل هذه البلاد 
في ا اة ا ا ر علي ا 

؛ - (ومنها): أن ما يوزن لا يسلم فيه مكيلاًء وبالعكس» قال في 
«الفتح»: وهو أحد الوجهين» والأصحٌ عند الشافعيّة الجواز» وحَمّله إمام 
الحرمين على ما يعد الكيل في مثله ضابطاً . انت 

- (ومنها): أنه يؤخذ من رواية: «من أسلف في شيء» جواز السلم في كل 
شيء» من الحيوان» وغيره من العُروض» مما تجتمع شروط السلم فيه» وهو مذهب 
الجمهور» من الصحابة» والتابعين» وأئمة الفتياء وقد مَنَع السلم» والقرض في 
الحيوان: الأوزاعئ» والثوريّ» والحنفيّة» وروي عن ابن عمر» وابن مسعود وَكياء 
تال القرطني 1 والكتاين والح سيد علدو »تمن الكتارج شحوم كولم تعالي: 
#وأحلٌ 2 الي [البقرة: »]۲۷٠١‏ وقوله تعالى: لدا تداینم بدن ا أل # الآية 
[البقرة: ۲۸۲]ء ومن السنة : «أنه ية استسلف من رجل بكراً» الحديث» رواه مسلم . 


.)17/5( ابن عدي في «الكامل» (5/ 47). (۲) «الفتح»‎ )١( 


- باب مَا جَاء في السّلّف في الطَّعَام وَالَّمْرٍ ‏ حديث رقم )۱۳٠۹(‏ م 

- (ومنها) : أن فيه دليلاً على اشتراط كون المَسْلّم فيه معلوم المقدارء 
قال القرطبئ ا: وكذلك لا بُدَّ أن يكون معلوم الصفة المقصودة المعيّنة؛ 
ليرتفع الغرر والجهالة» وهو مجمع عليه» وإنما لم يذكر اشتراطها في هذا 
الحديث؛ لأنهم كانوا يشترطونها ويعملون عليهاء فاستغني عن ذكرهاء واعتني 
كر ا كان لوه بان اماد والأجَلء وأما رأس مال السَّلم: فقد 
اشترط فيه أبو حنيفة أن يكون معلوم الكيل» أو الوزن» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يجوز السّلم ہما كان معيّناء ولو لم يعلم كيلهء ولا وزنه» وبه قال 
الشافعئ في أحد قوليه. ولم يَرِدْ عن مالك فيه نصض» لكن يتخرج من مسألة 
جواز بيع الجزاف فيما يجوز فيه جواز السّلم بالمعيّن جزافاً» وهو الصحيح إن 
شاء الله لان التقدير في الجزاف كالتحقيق» فيستوي في جواز ذلك 

س مال السّلم وغيره. انتهى کلام القرطبي ا . 

۷ - (ومتها): أن فيه دليلاً على اشتر تراط الأجل ف في السّلم» > قال القرطبى 
وهو قول أبي حنيفة» والمشهور من قول مالك: غير أن أبا حنيفة لم يُفرق بين 
قريب الأجل وبعيده» وأما أصحابنا ‏ يعني: المالكيّة ‏ فقالوا: لا بد من أجل 
تتغير فيه الأسواق» وأقله عند ابن القاسم خمسة عشر يوماًء وقال غيره: ثلاثة 
أيام» ولم يَحَدَّها ابن عبد الحكم في روايته عن مالك» بل قال: أياماً يسيرة» 
وهذا في البلد الواحد» وأما في البلدين فيُغني ما بينهما من المسافة عن 
اشتراط الأجل» إذا كانت معلومة» وتعيّن وقت الخروج. 

وقال الشافعي : يجوز السّلم الخال وهذا الخلية خجة عله ولا شما 
على رواية من رواه: «من أسلم فلا يسلم إلا في كيل معلوم» ووزن معلوم. 
إلى أجل معلوم»» وكذلك الحديث الذي قال فيه: «نْهَى رسول الله بي عن بيع 
ما ليس عندك» وأرخص في السّلم»؛ لأن السّلم لما كان بيع معلوم في الذمة 
كان بِيعَ غائب» فإن لم يكن فيه أجل كان هو البيع المنهي عنه» وإنما استثنى 
الشرع السَّلم من بيع ما ليس عندك؛ لأنه بيع تدعو إليه ضرورة كل واحد من 
المتبايعين» فإن صاحب رأس المال محتاج أن يشتري الثمر» وصاحب الثمرة 


)010( «المفهم) (6/5١©ه6).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


محتاج إلى ثمنها قبل إبّانها لينفقه عليهاء فظهر أن صفقة السّلمٍ من المصالح 


الحاجة م حه » وقلا سِكاها الفقهاء ء بيع المحاويج. فإن ا ال لت اه 


e 


الحكمة» وارتفعت هذه المصلحة» ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عندك 
فائدة» والله أعلم . 

وأما رس مال السَّلم فيجوز أن يتأخر عندنا ثلاثة أيام بشرط وبغير 
شرطء ولا يجوز تأخيره زيادة عليها بالشرط. وإن وقع كذلك بطل؛ لأنه ظهر 
مع الزيادة عليها مقصود الدين بالدَّينَء فلا يجوز بخلاف ما قبلها؛ إذ لا يتبيّن 
فيه المقصد إلى ذلك؛ إذ يكون تأخير اليومين والثلاثة ليهيّئ الثمن» ويحتال في 
تحصیله › ولم يجز الكوفيون» ولا الشافعيّ تأخيره عن العقد والافتراق» ورأوا 
أنه كالصّرف» وهذا القيافى قو ميل لهم؛ لأن البابين مختلفان بأخص 
أوصافهماء فإن الصّرف بابه ضيق» كثرت فيه التعبّدات والشروط بخلاف السّلم 
ان شواكب المعانلات عله أك واا فت على ق أل قرف أن 
مقصود الشرع في الصَّرف المناجزة» والمقصود في السّلم التوسيع بالتأخير؛ 
فكيف تحمل فروع أحدهما على الآخر مع وجود هذه الفوارق؟ انتهى كلام 
القرطبي کا . 

(المسالة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَّى0": حَدِيتُ ابن 
عباس حَدٍ بٹ حَسَنّ صَحِيحٌ العمل عََى هذا عند أمْلٍ اليم مِنْ أضحاب 
ال د و عَيْرِهِمْ: أَجَارُوا السَّلَفْ في الطَعَامء وَالثياب» وَعَيْرٍ ق 
حَذَهُ؛ وَصِفَتْهُ؛ وَاختَلَفُوا ذ في السَلّم في الحَيّوَانِء فَرَأَى بَعْضضٌ َمل اليم مِنْ 
ايت النَبِىّ بي يرهم السَّلَمَ في الحَيَوَانِ ااا رف قزل الشَافمِي. 

حْمَدَ وَإِسْحَاقَء وَكْرِهَ بَعْضُ هل للم مِنْ أَصْحَابٍ الي يكل وَغَيْرهِمْ ال 

في ا ول سَميَانَ» وَأَهْلٍ الكوّة. 


أو المنهال اسمه عبد الرّ حمن بن م مطيم). 


60 «المفهم) ( .)٥۷ - 0۱1/٤‏ (۲( ثبت في بعض النسخ . 


)1:9( باب ما جَاء في السَلّف في الطَّعَام وَالثَمْرِ  حديث رقم‎ ٠ 


فقوله: (قَالَ بُو عبس  :20‏ حَلدِيتُ ابْنِ عَبّاسِ) و المذكور هنا (حَِيث 
س صَحِيٌ) هو كما ال وقد اف 8 عليفة اانه كما اسا قري . 

وقوله : (وَالعَمَلُ عَلََى هَذَا)؛ أي Rs‏ 
اليم مِنْ أُصْحَابٍ النْبِيّ ل وَعَمْرهِمْ)؛ أي : فهو إجماع منهم. قال الإمام ابن 
المنذر كنا : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز . انتهى”" . 

(أَجَارُوا المَلّفٌ في الا ر ذَلِكَء مما يُعْرَفْ) بالبناء 
للمفعول» (حده وَصِفَتْهُ وَاخْتَلَفُوا ذ في السّلَم في الحَيوَانِ) المراد به: البهائم» 
كالإبل وغيره» وكذا العبيد» وإلا فأصل الْحَيْوَانَ كلّ ذي روح» ناطقاً كان» أو 
کر اط ماود من الحياة» يستوي فيه الواحد» والجمع؛ لآنه مصدر في 
الأصل» وقوله تعالى: ولت الدار الْأخْرَدَ [ هى ارد [العدكبوت: 54]» قيل : 
هي الحياة التي لا يعقبها موت» وقيل : اران هنا مبالغة فى الحياة» كما قيل 
للموف الكفينر: موان قال الوم كا" . ١‏ 

(فَرَأَى بَعْضُ هل العلم مِنْ 5 الب ي وَعَيْرِهِمْ السَلَمَ في الحَيَوَانِ 
جا أ وهر کول ل العّافيئ: وَأَحْمَدَ» وَإِسْحَاقَ) وال رجه الي اد 
داود» والحاكم عن عبد الله بن عمرو: (أن رسول الله ل أمره أن يجهز 
جيشاًء فتّفدت الإبل» فأمّره أن يأخذ من قلائص الصدقةء فكان يأخذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة». قال الحافظ في «الدراية»: وفي إسناده اختلاف› 
لکن أخرج البيهقيَ من وجه آخر قوي عن عبد الله بن عمرو نحوه. انتهى . 

وقوله: (وكرة) بكسر الراء» (بَعْضُ 5 اليلم مِنْ أَصْحَاب النَبِيَ كله 
وغيرهم السَّلَمَ في الحَيَّوَانِء وَهُوَ قول سفْيَانَ وَأَمْلٍ الْكُوفَةِ) واحتجوا بما 
أخرجه الحاكم في «المستدرك»» والدارقطنيّ في «سننه» عن ابن عباس» أن 
النبئ ييه نهى عن السلف في الحيوانء قال الزيلعيّ في «نصب الراية»: قال 
الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. انتهى . 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
.)١۳۸ /٤( راجع: «المغني» لابن قدامة كاه‎ )۲( 
.)١١١/١( «المصباح المنير»‎ )۳( 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذق ا البيوع عن رَسُول الله کیا 

قال صاحب «التنقيح»: وإسحاق بن إبراهيم بن جوتي قال فيه ابن حبان: 
منكر الحديث جدّاًء يأتي عن الثقات بالموضوعاتء. لا يحل كَنْب حديثه إلا 
على جهة التعجب» وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة. انتهى . 

واحتجوا أيضاً بما روى محمد بن الحسن في «الآثار) عن أبي حنيفة» 
عن حماد» عن إبراهيم» عن عبد الله بن مسعودء أنه قال: «لا تسلفنٌ مالنا في 
شىء من الحيوان». ۰ موقوف» وفيه قصة» قال الحافظ الزيلعيئ: قال فى 
«التنقيح) : فيه انقطاع . | ۰ 

وقال العلامة 0 قدامة وله : : واختلفت الرواية ‏ أي: عن أحمد ‏ في 
السَّلّم في الحيوان» فرٌوي: لا يصح السلم فيه» وهو 9 الثوري» وأصحاب 
الرأي» وروي ذلك عن عمرء وابن مسعود. | 00 بن جبيرهء 
والشعبيّ» والجوزجاني ؛ لِمَا روي عن عمر بن الخطاب 85 له » أنه قال: إن من 
الربا أبواباًء لا تخفى» وإن منها السلمّ في السنّ ولأن الحيوان يختلف 
اختلافا متبايناء فلا يمكن ضبطه» وإن استقصى صفاته التى يختلف بها الثمن 
مثل أزجٌ الحاجبين» أكحل العينين» أقنى الأنف. اش العرنين» أهدب 
الأشفارء ألْمَى الشفة» بديع الصفة» تعذر تسليمه؛ لندرة وجوده على تلك 
الصفة» وظاهر المذهب صحة السلم فيه» نص عليه في رواية الأثرم. 

قال ابن المنذر: وممن روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوان: ابن 
مسعود» وابن عباس» وابن عمر» وسعيد بن المسيّب». والحسن» والشعبئ» 
ومجاهد» والزهريً» والأوزاعئ» والشافعئ» وإسحاق» وأبو ثور» وحكاه 
الجوزجانيٌ عن عطاء» الك لأن أبا انه طفن ۰ قال : «استَسْلف النبى ا 
من رجل بكراً»» رواه مسلم» ورَوَى عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: 
«أمرني رسول الله ي أن أبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة» إلى مجيء 
الصدقة». ولأنه ثبت في الذمة صداقاًء فثبت في السلمء كالثياب» فأما حديث 
عمر فلم يذكره أصحاب الاختلاف» ثم هو محمول على أنهم يشترطون من 
ضراب فحل بني فلان» قال الشعبيئّ: إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان؛ 
لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم. رواه سعيد» وقد رُوي عن علي َيه أنه باع 
جملا له يُدعى عُصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل» ولو ثبت قول عمر» في تحريم 


)171٠١( باب ما جَاءَ في أَرْضٍ ل الْمُشْتَرِكِينَ يريد بَعْضِهُمْ بَيْعَ َصِيبه سیه - حديث رقم‎ - 7١ 


السلم في الحيوان». فقد عارضه قول من يمينا ممن وافقنا. انتهى كلام ابن 
قلامة 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح قول من قال بجواز 
وي لقوة حجته» كحديث مسلم أنه 4ة استسلف من رجل 
بكرا 

اتضيه ]: 8 الفلماء الساقب رطا وف دكرت ك اتروع طا 
في «شرح مسلم»» فراجعها تقد غلما جما والله تعالى ولئ التوفيق. 

وق (اتى المنهان) بكسر الميمء وشو مكذا > وقول (أمْمة) مدا 
00 خبره فو" (عبد الرَحمنٍ من بن م يم) بصيغة اسم الفاعل› والجملة خبر 


وبسندنا المتصل إلى الأمام الترمذي ينه قا 


 )71(‏ (بَابُ ما جَاء في أَرْض الْمُشْتَرِكِينَ يُرِيدُ بَعْضْهُمْ 


م6 س 


َي نَصِيبه) 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «المشتركين» هكذا وقع في بعض النسخ› 
وهو واضح.ء ووقع في معظم النسخ بلفظ: «في أرض المشترك»» والظاهر أنه 
تصحيف . 

وعبارة الطوسيّ في «مستخرجه»: «باب ما جاء في الأرض المشتركة يريد 
بعضهم بيع نصيبه)» وهي واضحة. والله تعالى أعلم . 

 )1١١(‏ (حَدَنَنَا عَلِنُ بْنْ حَشْرَمء قَالَ: حَدَنَنَا عِيسَى بن يُونْسَء عَنْ 
سَعِيدِء عَنْ قََادةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الِيَشْكَرِيٌ» عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ اش أن تبي اله كل 
قال : «مَنْ كَانَ لَهُ شرك في حَائْط لا يع نْصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَبَّى يَمْرِضَهُ عَلَى 

ل بكه)) . 


N 


. (AQ - AAD «المغني)‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذخ- أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

71 قد 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (عَلِئٌ بن خَشْرَّم) المروزي» َة من صغار ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» 
۷ 0 

۲ - (عِيسّى بْنُ يُونْس) بن أبي إسحاق السّبيعيَ الكوفي» نزل الشام 
مرابطاء ثقة مأمون [۸] تقدم في «الصلاة» 7/47 1751. 

۳ - (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مهران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
ا تاليرت واختلط بآخره ]٦[‏ تقدم في «الطهارة» 7”7/ .١‏ 

٤‏ - (قتادة) بن دعامة السَّدُوسئَء أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت يُدلْسء 
راس [5] تقدم في «الطهارة» .19/١6‏ 

ه ‏ (سلْيْمَانُ اليشكريٌ) ‏ بفتح الياء المثناة» من تحتٌ» وسكون الشين 
المعجمة. وضم الكاف ‏ منسوب إلى يشكرء وهو يشكر بن بكر بن وائل» قاله 
افق عبيك» وابن الكلبيّ» وغيرهماء وقيل : هو يشكر بن وائل › وهو سليمان بن 

روف عن جابرء ات سعد الخدري» وأبي سعل الأزدي. 

وروی عنه القاسم تن ابي رة وقتادة» وعمرو بن دينار» وانق نشو 

قال البخاري : يقال : إنه مات في حياة جابر بن عبد الله ولم يسمع منه 
قتادة. ولا او تش ولا تعرف لأحد منهم سماعا إلا أن يكون عمرو بن دینار 
سمع منه في حياة جابر. 

وقال أبو زرعةء والنسائئ: ثقة. وقال أبو حاتم: جالس جابراً» وكتب 
عنه صحيفة» وتوفي» وروى أبو الزبير» وأبو سفيان» والشعبئ عن جابر» وهم 
فد سمعوا من جابرء وأكثره من الصحيفة› وكذلك قتادة» وقال ابو داود: مات 
قبل جابر فى فتنه ابن الؤيس: وذكره ابن حبان فی «الثقات») فقال : مات کی فتئة 
ابن الزبير قبل جابر» لم يره أبو بشر. وقال الدوريَ: سمعت يحيى يقول: 
سليمان اليشكري لم يسمع منه قتادة» ولا عمرو بن دينار» وذلك أنه قتل فى 
فتنه ابن السين: وقال العجلي : بصري» تابعيّ ؛ ثقة . وذكره البخاري في فصل 
من مات ما بين السبعين إلى الثمانين . 


۷۱ - بَابُ مَا جَاء في أَرْض الْمُشْتَرِكِينَ» يُرِيدُ بَعْضْهُمْ بَيْعَ نَصِيبه يبه - حديث رقم ( مف ص 


قال الحافظ : وأغرب الحميدي في «الجمع»» فزعم في الحديث الرابع 
ل من مسند جابر أن سليمان هذا هو والد فليح بن ¿ سليمان» 

وهو خطأ. انتهى 

تفرد به ا وابن ماجه» قال العراقى: وليس له عند الترمذي إلا 
هذا الحديث› وحديث آخر من رواية القاسم بن أبى بز عنه» عن جابر» قال: 
نهينا عن صيد كلب المجوس» وله عند ابن ماجه هذا الحديث الثاني» وحديث 
آخرء أن النبئ به لم يحرم الضب» ولس لعفي الكت إلا هذه الأحاديث 
الثلاثة. وقد وثقه أبو زرعة» والنسائيئ» وابن حبان» وتوفي في حياة جابرء 
كما ذكره المصئف عن البخاريّ» قال أبو حاتم الرازيّ: مات قبل جابر في فتنة 
ابن الزبير» وحكاه ابن حبان أيضا في «الثقات». انتهى . 

5 (جَابِرٌ بْنْ عَبّْدٍ الله) بن عمرو بن حرام وء تقدم في «الطهارة» "/ .٤‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابر بْن عَبْدِ الله) ڪا (أَنَّ ی الہ لا قال : امَنْ كان لَه شيك في 

حَائط)؛ أي: بستان» قال العراقي: وتقييده بالحائط لا يقتضي نفي الحكم عن 

غيره؛ لأنه مفهوم لَقّب» وهو ذكر لبعض الأفراد بدليل قوله في رواية مسلم: 
«الشفعة في كل شرك» في أرض» أو ربع » أو حائط». انتهى . 

(قلا يَبِبِعٌ نَصِيبَه مِنْ ذَلِك) الحائط (حَتَى يَعْرِضَهُ) بفتح أوله» وكسر ثالثه» 
من باب ضرب» يقال: عرض الشيءَ له: أظهره له» وعرضص الشيء عليه: أراه 
إياه'". (عَلَى شريكه)) المعنى هنا: حتى يُظهر ذلك الحائط لهء ويره إياه. 

وفي رواية مسلم: «لا يحل له أن يبيع حتى يؤْذِن شريكهء فإن شاء أخذء 
وإن شاء ترك فإذا باع : 2 يؤذنه فهو احق به». انتهى . 

قال القرطبيٌ اله : له: «شريكه» عام في المسلم» والذميّ» وهو قول 
مالك» والشافعئّ» كبك حنيفة» وحكي عن الشعبئء والثوري: أنه لا شفعة 
للذمئ؛ لأنه صاغرٌء وهو قول أحمدء. والصواب الأول؛ للعموم» ولأنه حقٌ 


)١(‏ راجع: «القاموس» في مادة (عرض). 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْبِيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 


حزق سه قد تي عله هة من اتان طليف. اعات الو و ف 


وقال النووي: وهذا محمول عندنا على الندب إلى إعلامه» وكراهة بيعه 
قبل إعلامه كراهة تنزيه» وليس بحرام» ويتأولون الحديث على هذاء ويَضصْدّق 
على المكروه أنه ليس بحلال» ويكون الحلال بمعنى المباح» وهو مستوي 
الطرفين» والمكروه ليس بمباح مستوي الطرفين» بل هو راجح الترك. 

واشتلفت العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع› > فأذن فيه» فباع» ثم ثم أراد 
الشريك أن يأخذ بالشفعة» فقال الشافعئ» ومالك» وأبو حنيفة» ا 
وعثمان ابن وابن أبي ليلى» وغيرهم: له أن يأخذ بالشفعة. وقال الحكمء 
والثوري» وأبو عبيد» وطائفة من أهل الحديث: ليس له الأخذ. وعن أحمد 
روايتان كالمذهبين. انتهى كلام النووي . 

قال الشوكانيّ في «النيل» متعقباً على من قال: إنه يصدق على المكروه 
لس ل بها ا هذا إنما يتم إذا كان اسم الحلال مختصّأ بما كان 
مباحاً» أو مندوباًء أو واجباًء وهو ممنوعء فإن المكروه من أقسام الحلال» 
وقال فيه: قال في «شرح الإرشاد»: الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض 
على الشريك» قال ابن الرفعة: ولم أظفر به عن أحد من أصحابناء ولا مُحيد 
عنه» وقد قال الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عَرْضٍ الحائط. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بتحريم البيع قبل العرض على الشريك هو 
الأرجح؛ لقوله: «فلا يبع نصيبه.. .2 إلخ» والنهي يقتضي التحريم عند 
الجمهور إلا لصارف» ولا صارف هناء فتبصّر بالإنصاف . والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر وليه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا (١/ا/ 2)١*5٠١‏ و(مسلم) في «(صحيحه) »)۱٦۰۸(‏ 


8 - بَابُ مَا جَاء في أَرْض الْمُسْتَرِكِينَ» يريد بَعْضْهُمْ بَبْعَ صِيبه یہ 4 - حديث رقم ( ۰ ۰ 
جبامت ب ب ي-_ _ 79737 277777777 2< أ 517 © | حت 


و(أبو داود) في «سننه» 0١5(‏ و٤٠٠)»‏ و(النسائئ) في «المجتبى» (۷/ 
0 واد ساح في «سننه» »)۲٤۹۲(‏ و(آحمد) في مسنده» (۳/ ۳۱۲ 
و۳۹۷ و590/5). و(الدارمي) في «سئنه) (55015). و(ابن حبان) في 
((اصحيحه) (011/4). و(أبو يعلى) فى «مسئله) »)۲۱۷۱١(‏ و(الطوسئ) فى 
(مستخرجه) »)۱۱١۲(‏ و(الحاكم) في «المستدرك) (۲/ 6( و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)٠١١ - ٠٠١ /١(‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (۲۱۷۲ و٣۷٠۲)ء‏ 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كله : حديث جابر وه هذا: أخرجه مسلم» و 
داود» والنسائئ متصلا من رواية ابن جريج› أن أبا الزبير أخبره» أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله مي : «الشفعة في كل شركء في أرض» 
أو ربع» أو حائط» لا يصح أن يبيع حتى يعرض على شريكه» فيأخذ» أو 
يَدع» فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه»» لفظ مسلم في إحدى الروايتين» 
وفي رواية له: «قضى رسول الله ييه بالشفعة في كل شركة لم تقَسم» ربعة» أو 
حائط» لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء أخذء. وإن شاء ترك» 
فإذا باع ولم يؤذنه فهو احق به». 

إوواة مسد اها مو رورا ای حي کن ی الین ع جار 
قال: قال رسول الله َل : من كان له شريك في ربعة» أو نخل» فليس له أن 
يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن رضي أخذء وإن كره ترك»» وأخرجه النسائئ» 
وات اة شا من رواية سفيان بن عيينة» عن أبي الزبير ؛ بلفظ : «من كانت له 
نخل» أو أرض» فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه»» وأخرجه النسائيئ أيضاً 
من رواية حسين بن واقد» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: «قضى رسول الله كله 
بالشفعة والجوار»» وهكذا روى من حديث ان ليلى» عن أبى الزبير» عن 
جابر قال رسول الله ية : e‏ للشيريك الاو اها رواه 
الطبرانئ ف في «المعجم ال من رواية بقية» عن إبراهيم بن ذي حماية» 

عن ابن أبي ليلى» وإسناده ضعيف . انتهى . 


.)١717//( الطبراني في «الأوسط»‎ )۲( .)١608( مسلم‎ )١( 


0 إتحاف الطاب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ يوع عن رسول الله ا 

ولجابر حديث آخر فى الشفعة من رواية أبى سلمة عنهء قال: «قضى 
رسول الله ية بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود» وصّرفت 
الطرق› فلا شفعة»ء رواه البخاريٰ»› وأبو داود» والترمڏي»› وابن ماجه» 
وسيأتي في الموضع الذي ذكره المصئّف في الأحكام ‏ إن شاء الله تعالى -. 
انتهى . 

[تنبيه آخر]: قال العراقي أيضاً: لم يذكر الترمذيّ في الباب غير حديث 
جابر» وفيه: عن أبي هريرة› وا رافع› وابن عباس › وابن عمر»› وعائشة› 
اجان تخريج | الأحاديث فى أبواب الشفعة» حيث ذكرها المصئف فى 
«الأحكام». انتهى 

ر الثالثة) : في شرج قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى”''2: هَذًَا حَدِيتٌ إِستاده 
لَيْسَ بمْتَّصِل» سَحجِعْت محمد شرل" سلما بكري يقال : نه مات فِي حَبَاةٍ 
جاپر بْن عَبّدٍ الل قَالَ : وَلْمْ يَسْمَعْ منه فاده ول الى شرع ال د وَل 
e‏ اليشكرِي» إلا أن کون عَمْرُد بن يتا 
يلما ْ سيان البشكُرِي: ا له تات 50 بن عبد الله . 

حَدَنَنَا أ بُو بكر العَطَارٌ عَبْدُ القُدُوسٍ قَالَ : ال عَلِيْ ابن الْمَدِينِيَ: قَالَ 
يَحْيَى بْنْ سَعِيد: َال سُلَيْمَانُ النَيْمِنُ : ذَمَبُوا بِصَّحِيمَةٍ جَابرٍ : ِن عبد الله إلى 


سح »هه بصحيعه 
سل 


یا 


الحَسَنِ البَصْرِيٌّ» فَأَحَدَّمَاء أو قَالَ : َرَوَامَاء وَدَّهَيُوا بها إلى قتادة› فْرَوَاهَاء وأتوني 
هَاء كلم أرُومَاء يَُولُ : رَدَدْنَهَا) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ إِسْنَادُهُ لَيِسَ بمُنَصل) هذا بالنسبة 
للإسناد الذي أخرج به المصئف. وإلا فالحديث صحيح › أ مسلم في 
((اصحیحه) بسند آخر متصل صحيح › كما أسلفقة آنا 

ثم بین وجه عدم ا فقال: (سَمِعْتٌ مُحَمَّداً)؛ يعنى: البخاريّ. 
رل اليَشكرِيٌ» يُقَالَ : َه مات في ياء جاپر بن عي الل كال : وَل 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


“7 - بَابُ مَا جَاءَ في اض ل الْمُشْتَرِكينَ بريد بَعْضْهُمْ بَبْعَ نُصِيبه نُصِيبِهِ - حديث رقم E" )181١(‏ 
سسعسجبجججب جب س u‏ 4۹4 — 


جم © م © 


بسع م مِنْهُ قَتَادَةٌ وَلَا أَبُو بشر) ابن أبي وحشيّة واسمه جعفر بن إياس» ثقةٌ 
تقذم في «الصلاة» .)٠١١ /١١(‏ 

(قَالَ مُحَمَّدُ) البخاري: (وَلَا تَعْرِفُ لأَحَدٍ مِنْهُمْ سمَاعاً مِنْ سُلَيْمَانَ 
الِيَشْكرِيٌ إلا أنْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ د ا ا حَيَاةٍ جابر بن 
عبد اللو وَإِنَمَا يُحَدتْ قَتَادَةَ عَنْ صَحِيفَةِ سُلَيْمَانَ نَ الِيَشْكرِيٌ» وَكَانَ لَه)؛ أي : 
لسليمان (كِتَابٌ عَنْ جَابرٍ بن عبد الله) ووا. 

قال العراقئ كُأَنْهُ: قول المصئّف حكاية عن البخاريّ: ولم يسمع منه 
قتادة» ولا أبو بشرء ثم قال: إلا أن يكون عمرو بن دينار. . . إلى آخر كلامه. 
لم يتقدم لأبي بشرء وهو جعفن بن أبي وحفية ذكر زواية عنه؛ ولا لعمرو بن 
دينار» وإنما ذكرهما المصنف تبعا للبخاريّ؛ لكونهما رويا عن سليمان» قال 
البخاريّ في «التاريخ الكبير»: روى أبو بشر» وقتادة» والجعد أبو عثمان عن 
كتاب سليمان» قال: ومات سليمان قبل جابر بن عبد الله. وقال شعبة عن 
عمرو: سمعت سليمان بن قيس» عن أبي سعيد في المشهورء وقال ابن عيينة 
ع مرو .رايت لمان ا 

ك وأدخل بعضهم السب قتادة وسليمان في حديث ابن 
ماجه أن النبي َل لم يحرم الضب. انتهى 

وقوله: (حَدَكَنَا أَبُو كر الع ب الُومي) بن محمد بن هبد الكبير بن 
شعيب بن الحباب e‏ صدوق ]۱١[‏ تقدم في «الصلاة» .)575/٠١5(‏ 

(قَالَ: قَالَ على ابْنْ الْمَدِينِنَ) أبو الحسن البصريّ الإمام المشهورء تقدّم 
في «الطهارة» (09/55). 

(قَالَ يَحْيّى بْنْ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصريّ الإمام الناقد المشهورء 
تقدّم في «الطهارة» (T/9)‏ (قَالَ سلْيْمَانُ) بن طرخان أبو المعتمر البصري. 
تقدم في «الطهارة» /٤۷(‏ 2017 وقوله: (التَبِمِي) نسبة إلى بني تيم» نزل فيهم› 
فشسب إليهم» وليس منهم. (ذَهَبُوا بصَّحِيِفَةٍِ جَابرٍ بْنِ عَْدِ الله» و (إِلَى الحَسَن 


)١(‏ القائل: العراقيّ ككأَنْهُ. 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ البيْوع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


الْبَصْرِيٌ فَأَحَدَمَاء أَو) للشك من الراويء (قَالَ: قَرَوَامَا)؛ أي: دون أن 
يسمعهاء (وَدْهَبُوا بها إلى قَتَادَةٌ) بن دعامة السَّدوسيٌ (فْرَوَاهَا)؛ ای دون أن 
يسمعهاء. (وَأَنَوْنِي بهَاء فلم أَرُوِمَاء قول رَدَدْنَهَا) ؛ يعني : أنه ل برف هوا 
روايتها دون سماع. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائد الحديث : 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف يبل وهو بيان ما جاء في أرض 
المشتركين» يريد بعضهم بيع نصيبه . 

 "‏ (ومنها): أنه لا ينبغي للشريك أن يبيع نصيبه من الأرض» أو غيرها 
إلا بعد عرضه على شريكه؛ لئلا يلحقه ضرر بذلك. 

۳ - (ومنها): بيان عدالة الشريعة» وشدّة مراعاتها لحقوق جميع الناس» 
ولا يهنا التحوان. 

٤‏ - (ومنها): أنه استدل بقوله: «حتى يعرضه على شريكه) أنه إذا عرضه 
عليه» وأعلمه بذلك قبل البيع» فلم يرغب في شرائهء وأَذِن له في بيعهء أنه لا 
حق له بعد ذلك فى الشفعة إذا باعه لغيره» وفيه خلاف مشهورء فقيل : يسقط 
حقه؛ لأن البائع أدى ما عليه» وهو قول الثوريٰ» وأبي عبيد» وإحدى الروايتين 
عن أحمد» واستدلوا بما رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله ية : «الشفعة كَل العقال»» ومعناه: أنه إذا لم يطلبها سقطت. 

والجواب عنه أنه ضعيف» وابن البيلماني عبد الرحمن» وابنه محمد 
ضعيفان» ومع ضَعْفه فهو محمول على أنه إذا ترك بعد وجوب حقه بوقوع البيع 
لغيره لا بإعلامه قبل الشراءء والله أعلم. 

وقال الجمهور: إنه لا يسقط حقهء وله أن يأخذ بالشفعة إذا باع لغيره؛ 
لأنه إسقاط للحق قبل وجوبه» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» والشافعيّ» وابن 
ای ليل 

ه ‏ (ومنها): أنه استدل بقوله: «حتى يعرضه على شريكه» أن الشفعة 
تثبت للذمي على المسلم؛ لأنه شريك» وهو قول الجمهورء ومنهم مالك 
والشافعيئ» وأبو حنيفة» وخالف أحمد فى ذلك» فقال: لا شفعة للذمئ على 
السك يدك ها رواد فى"( المع اا للطبرانئ من رواية نائل بن 


2 بَابُ ما جَاء في أَرْض الْمُشْتَرِكِينَ» يُرِيِدُ بَعْضَهُمْ بيع نَصِيبه يبه - حديث رقم )111١(‏ 


نجیح› > عن الثوريٰ» عن حميد» غ انس قال: قال رسول الله جَيِةِ: «لا شفعة 
لليهود والنصارى». ونائل بن نجيح ضعفه ابن عدي» والدارقطني › وقال أبو 
حاتم الرازيّ: هذا باطل بهذا الإسناد. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن ما قاله الأولون من ثبوت 
الشفعة للذمئ هو الأرجح؛ عملا بعموم لفظ «شريكه»ء والله تعالى أعلم. 

5 - (ومتها): أنه اسكدل بخموعه اشا على انه ت تشت الشفعة للأعرابي 
ساكن البادية» كما تثبت للمقيم» وهو قول الجمهور. منهم الأئمة الأربعة» 
وقال الشعبيئّ: لا شفعة لمن لا يسكن المصرء وقد يُستدل له بما رواه ابن 
ماجه من حديث ابن عمر مرفوعاً: الا شفعة لصغيرء ولا غائب»» وهو 
ضعيف» فإنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانيَ» عن أبيهء عن ابن 
عمر» والبيلمانيّ وابنه ضعيفان . 

۷- (ومنها): أنه حَمّل جمهور العلماء أحاديث الشفعة على العقار دون 
المنقولات» فلا تثبت فيها الشفعة» كالثوب» والحيوان» ونحوهماء وحكى غير 
yT‏ اتفاق العلماء عليه» قال القاضي غا وقد معن 
الناس» فأثبت الشفعة في العروض» فحكى ابن المنذر عن عطاء أنه قال: تثبت 
في كل شيء حتى في الثوب» وعن أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان» وقد 
0 ال نع هذا في «الأحكام) حديث ابن عباس 0007 «(الشفعة في 
كل شيء» وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 

اد (ؤفنتها)؟” انه اتدل رة أا هن ذهب إلى وت اها ف 
جميع أنواع العقارات» ما احتمل القسمة منهاء وما لم يحتمله» وهو رن 
الثوري» وأبي حنيفة» وحمل أصحاب الشافعئ» وأصحاب مالك الحديث على 
ما يحتمل القسمة» فأما ما لا يحتملهاء كالحمام الصغيرء والبئرء فلا تثبت فيه 
الشفعة» واستدلوا على ذلك بحديث جابر المتقدم: «قضى بالشفعة فيما ل 
يقسَّم)ء قالوا: فالمراد: ثبوت الشفعة فيما لم يقسم. مما يَحتّمل القسمةء فأما 
ما لا يحتملها فلا فائدة في تقييده بكونه مقسوماًء أو غير مقسوم؛ لأن القسمة 
متعذرة فيه» والله أعلم . 

وضعّفه الخطابي بأن الحديث إنما هو لبيان سقوط الشفعة فيما قد قسمء 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذة_ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


قال: وإذا كان معنى الشفعة إزالة الضررء فإن هذا المعنى قائم في البئرء وفيما 
أشبههاء وإلى هذا ذهب أبو العباس ابن سريج» فقال: إذا كان إزالة الضرر 
فيما يمكن إزالته واجبأء ففيما لا يمكن إزالته أولى. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بثبوت الشفعة فيما لا يقسم هو الأرجح؛ 
لِمَا ذكره الخطابي» وعملاً بعموم نصوص الشفعة» حيث لم تفرق بين ما 
يقسمء وما لا يقسمء فتبصّر. والله تعالى أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ َم أَوّلّ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: أما المحاقلة» فقد تقدم معناها» وبيان اختلاف 
العلماء فيها في: «باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» برقم »)١777/١5(‏ وأما 
المعاومة فهي مفاعلة من العام» كالمسانهة من السّنَة» والمشاهرة من الشهر. 
قال الجزريّ في «النهاية»: هي بيع ثمر النخل» أو الشجر سنتين» أو ثلاثا 
عبار لواحي وهذا البيع باطل ؛ لأنه بيع ما لم يخلق» فهو كبيع 
الولد قبل أن يخلق. انتهى”'' . 

(۱۳۹۱( - (حَدَكنَا مُحَمُ بن با قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَهَاب التََّفِيُ ‏ 
قَالَ: حَدَنَنَا أَيُوبُء عَنْ أبي الرُبَيْرِ عَنْ جار أ النبيّ ب نَهَى عَن 
الْمُحَائَلَةَء وَالمُرَاَنَةَء وَالمُخَايَرَ رَةْ» وَالمعَاوَمَةِ» وَرَخْصّ في العَرَايا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (محمد بر بن بَشَارِ) العبديٰ»› أبو بكر المعروف ببندار البصري» فة 
][٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۳ 

۲ - (عبد الوَهُاب التقَفِي) هو : عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَّلْتَ 
الثقفيّء أبو محمد البصري» نف تغير قبل موته بثلاث سنين [۸] تقدم في 
«الطهارة» .۲١ /١5‏ 


000( راجع : (تحمة الأحوذي» .(oAT/€)‏ 


۳ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانئ» أبو بكر البصري» ثقة ثبت 
فقية» عابد [5] تقدم في «الطهارة» .41١/54‏ 

> - (أَبُو الرْبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكيّ 
وف يدلسن ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» /ا/ .٠١‏ 

ه ‏ (جَابرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام ويا تقدم في «الطهارة» .٤/۳‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف كانه وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأن 
شيخه أحد التسعة مشايخ الجماعة بلا واسطة» وفيه جابر ذه من المكثرين 
شرح الحديث : 

(عن جابر) ته (أَنَّ الى لاز تھی عن المُحَائَلَةِ) قيل: هو بيع الطعام 
فى ستكيلة يال مأخوذ من الحقل» وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. وقيل: بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقيل: بيع ما في رؤوس النخل بالتمرء وقيل غير 
ذلك» وقد تقدّم مستوفى الشرح. (وَالمُرَابَئَةِ) هي بيع الرّطب في رؤوس النخل 
بالتمرء وأصله من الرَّبْنْء وهو الدَّفْعٌ» كأن كل واحد من المتبايعين يزينٌ 
صاحبه عن حقّه بما يزداد منه. وإنما نهي عنها؛ لِمَا يقع فيها من الخبن» 
والجهالةء قاله ابن الأثير كاد “» وقد تقدّم تمام البحث فيها في بابهاء 
فراجعه تستفد. 

(وَالمُخَابَرَ قيل: هي المزارعة على نصيب معيّن» كالثلث» والربع» 
وغبرههاة بوالكثرة : ااه ول هره الخانة الأرضى الل وق 
أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبئ يي أقرّها في أيدي أهلها على النصف من 
محصولهاء فقيل : خابرهم؛ أي: عاملهم في خيبر. وقد تقدّم تمام البحث فيه 
ا" 

(وَالمَعَاوَمَةِ) قال النووئ ي أله : : بيع المعاومة. وهو بيع السنين» معناه: 


.)۷ /۲( «النهاية» (۲/ 7595). (۲) «النهاية»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


أن يبيع ثمر الشجرة عامين» أو ثلاثة» أو أكثرء فيسّمّى بيع المعاومة» وبيع 
السئين» وهو باطل بالإجماع. نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره؛ لهذه 
الأحاديث» ولآنه بيع غرر؛ لآنه بيع معدوم و مجهول غير مقدور على 7 تسليمه. 
وغير مملوك للعاقد. انتهى ٠"‏ . 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: المعاومة: بيع الثمر أعواماًء وهو المعبّر عنه باللفظ 
الآخر: بيع الستين»ع ولا خلاف في تحريم بيعه؛ لكثرة العَرّر والجهل . 
ننه . 

(وَرَخْصَ فِي العَرَايَا)؛ أي: في بيع ثمرها بخرصها من التمر» وقد تقدّم 
البحث فيها مستوفى فى بابهاء فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله كا هذا أخرجه مسلم . 

ولا يقال: فيه عنعنة أبي الزيير؛ لآنه صرح بالسماع في بعض روايات 
مسلمء ولآنه توبع کی ذلك» فتشه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصئف) هنا ›»)۱۳١١/۷۲(‏ و(مسلم) في (صحيحه) 2)١075(‏ 
و(أبو داود) فى «سنئنه» .)7”5٠085(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» (57705) وفى 
«الكبرى» (1۲۳۰)» و(ابن ماجه) فى «سئنه» (77757)» و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه» (۷/ .)۱۳١‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ۳۱۳ و5ه”). و(ابن حبّان) فى 
(صحيحه) .)٠٠٠١(‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (0»©» و(ابن الجارود) 
فى «المنتقی» »)١07 /١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (7/ 20707 و(الطوسئ) فى 
«(مستخرجه» »)۱٠١۳(‏ و(البيهقئن) فى «الكبرى» .)3١5/65(‏ و(البغوي) فى 
«شرح السنّة» (۷۲٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال العراقئ يرحمه الله : حديث جابر وء نه هذا: أخرجه مسلم. 
وبقية أصحاب السنن› فرواه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة› وعلىٌ بن حجرء 


(۱) «شرح النووي» (۱۹۳/۱۰). (۲) «المفهم» .)٤١١/٤(‏ 


7 بَابُ مَا جَاء في التَسْعِيرٍ - حديث رقم (117) 


وأبو داود عن أحمد بن حنبل» كلاهما عن إسماعيل ابن عَلَيّة عن أيوب » 
ورواه أبو داود عن مسدّد» عن عبد الوارث» عن أيوب» ورواه مسلمء وأبو 
داود» وابن ماجه» من رواية حماد بن زيدء عن أيوب» عن سعيد بن ميناءء 
وأبي الزبير» كلاهما عن جابر» واقتصر ابن ماجه على المحاقلة» والمزابنة» 
ورواه مسلم من رواية زيد بن أبي أنيسة» عن عطاء» عن جابر» ومن رواية ابن 
جريج» عن عطاءء وأبي الزبير» عن جابرء ولم يذكر المعاومة» ومن رواية 
سَلِيم بن حَيّان» عن سعيد بن ميناء» عن جابر طب . انتهى . 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَّى""': هَذَا حَدِيثٌ حَسَنّْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد 


أخرجه مسلم في «صحيحهاء كما أسلفته آنفاً . والله ۹ أعلم . 
ويسندنا المتصل لون الأمام الترمذي يدانه قا 


قال الجامع عفا الله عنه: «التسعير» مصدر سعّرء يقال: سَعْرْتَ الشيءَ 
نَسْعِيراً: جعلت له سِغراً معلوماًء ينتهي إليه» وأَسْعَرْتَهُ بالألف لغة» وله سِعْدٌ: 
إذا زادت قيمته» وليس له سِعْرٌ إذا أفرط رُخْصّهُء والجمع: أسْعَارٌء مثل حِمْل 
وأحمال. قاله الفيومي كاذ" . 

0 المجد كاذه : الس كالكشن: الذي يقوم عليه الثمين: جمعه: 
(۳( 

(۱۳۱۲) - (حَدثتا محمد بن بَشَارِء قال : حَدَثَنَا الحَجًا اج 7 بن يِنهال» 
قال : حَدَثَنَا حَمَاد ا بن سَلْمَة عنْ اده وَنَابتَ وَحميدٌ م 8 قَالَ: علا 
السّعْرُ على عَهَدِ رَسّولٍ الله لا كله قَقَالُوا : با رسول الله 0 سعد لنَاء قَقَالَ : إن 
هو الْمُسَعُرُء القَابضُ» البَاسِطء الرَرَافُء وَإِنْي لأَرَجُو أن ألْقَى ا 


مر ىم . سر 2 2 ۶ 
منكم يُطلبنى بمظلمة فی دم ولا مال») . 


(1) ثبت في بعض النسخ . (۲) «المصباح المنير) .)۲۷۷/١(‏ 
)۳( «القاموس المحيط) (ص6١1).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رجال هذا الاأسناد: سبعة 
١‏ (محمل بر بُ بَشّار) بُندار المذكور في السند الماضي . 


۲ - (الحَجّاحُ بر بن مهال الأنماطئ» أبو محمد السَّلمِىَء وقيل: البرسانيٌ 
مولاهم ل ل فاضل [4]. 

روى عن جرير بن حازم» والحمادين» وشعبة» وعبد العزيز الماجشون. 
وهمام» ويزيد بن إبراهيم التستري» وغيرهم. 

وروى عنه البخاريّ» وروى له الباقون بواسطة الدارميئ» وبندار» وأبي 
موسى» وصاعقة» والخلال» والذهليئ» وعبد بن حميد» وإسحاق الكوسج»› 
وغيرهم . 

قال أحمد: ثقةء ما أرى به بأساً. وقال أبو حاتم: ثقةٌ»ء فاضلٌ. وقال 
العجليّ : ثقةٌ» رجل صالح. وقال النسائي : ثقة. وقال خلف بن محمد كردوس : 
مات سنة (5١5؟)2 u‏ وال ابن سعد كان فة كثير 
الحديث» مات في شوّال سنة (7511)» وكذا أرخه البخاري» وابن قانع» وقال: 
تق وهامو و و فالا فلا ها رابت هاه فضا ووا وفال باود إذا اختعلقا 
فعمان» وحجاج أفضل الرجلين . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن منده: 
ثنا علىّ بن الحسن» ثنا أبو حاتم» ثنا حجاج بن المنهال» وكان من خيار الناس . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط . 

 "“‏ (حَمَادُ بْنْ سَلْمَةَ) بن دينار البصري» أبو سلمةء ثقدّء عابدٌ» أثبت 
الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بأخرة. من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» /٠١‏ ۷۲. 

5 - (قَتَاتَُ) بن دعامة السَّدوسيَ البصرئ» ثقةٌ ثبت يدلّس» رأس [4] 
تقدم في «الطهارة») .١9/١05‏ ْ ظ 

° (ثابت) 5 أسلم الْبُنانيَ» أبو محمد البصري» ثقة ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ تقدم في 
«الطهارة» /٠١‏ ۷۲. 


وس مور 


٦‏ - (حميد) بن إلى حميد الظويل» أبو عبيدة البصري» اختلف في اسم 
أبيه على لحو عشرة أقوال» مق وعابه زائدة لدخوله و شىء من أمر الأمراء 
[5] تقدم في «الطهارة» 08/515. 


برف - باب ما جَاءَ في التَسْعِيرِ - حديث رقم (۱۳۱۲) 
۷ اح 


٠‏ - (أَنَسُ) بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجيّ ديه تقدم في 
«الطهارة» 5/ 0. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد : 
أنه من حُماسيّات المصنف كب وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأنه 
E‏ إلى آخره» وأن شيخه أحد التسعة» كما رياه وفيه 
أنس م ونه الصحابئ الخادم المشهورء خدم رسول e‏ فنال 
ركته»ء وهو أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة طب 
0 الحديث : 
عَنْ أتس) له أنه (قال: غلا)؛ أي: ارتفع (السَّعْرُ عَلَّى عَهْدٍ 
الله الوا أي: الصحابة ون : (يَا رَسُولَ الف سَّعْرْ لَنَا) أمْر من 
التسعير: وهو أن يأمر السلطانء أو نوابه» أو كل من وَلِيَ من أمور المسلمين 
أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء ت الزيادة عليه. أو 
النقصان لمصلحة. (فَقَالَ) يل : («إِنَّ الله هو الْمْسَعُرُ) بتشديد العين المكسورة. 
اسم فاعل» من التسعير» قال في النهاية: أي إنه هو 0 يرخص الأشياءء 
ولاه فا اعتراض. لأخدة. ولذلك: لا وجول التسبعير» التهن 
(القَابِضُ. التابط)؟ أى: مضق الرزق وغيرة ل ل لوه 
وموسّعهء (الرََّاقَ) يرزف من يشاء بغير حساب» (وَإِنْي لأَرْجُو أن أَلْقَى رَبّيء 
وَلَيِسَ أحَدُ منْكُمْ بطي ؛ ِمَظْلِمَةِ) قال في «المجمع»: مصدر طلّمء واسم ما 
أخذ منك بغير حقّء وهو بكسر اللام» وفتحهاء وقد ينكر الفتح. انتهى . 
وقال المرتضى في «شرح القاموس» عند قوله: «والمظلمة بكسر اللام» ما 
نصّه: قال شيخنا: فيه قصورّء ظاهزء فقد نقل التثليث فيه صاحب «التوشيح» 
في كتاب المظالمء والفتح حكاه ابن مالك» وصرّح به ابن سيده» وابن 
القطاع» والضم أنكره جماعة» ولكن تَقَّله الحافظ مغلطاي عن الفراءء قلت"'©: 
وهكذا ضبط بالتثليث في نسخ «الصحاح». 


. القائل هو: المرتضى‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الإمام الترمذي -أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله كه 

[تنبيه] : «الظلم» بأ 1 هو: التصرف في ملك الغير»ء ومجاوزة الحذء 
قاله المناويّ» ولذا كان محالاً في حقه تعالى» إذ العالم كله مُلكه تعالى» لا 
شريك له. 

وقال الراغب: هو عند أكثر أهل اللغة: وضع الشيء في غير موضعه. 
وقال بعض الحكماء: الظلم ثلاثة : 

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه الكفرء والشرك» 
والنفاق» ولذلك قال كك: إت انرك لظم عَظِيمٌ 402 القمان: 1]. 

والثاني: ظلم بينه وبين الناس» وإياه قَصَد بقوله: اتا اسيل عى لن 
يظلِمُونَ الاس [الشورى: »]٤۲‏ وبقوله: وس فل مظلوما قد جمَلَنَا ولیو سلطنتا» 
[الإسراء: ۳۳]. 

والثالث: ظلمٌ بينه وبين نفسه» وإياه قَصد بقوله تعالى: ينهم ظالم 


ا وتم ق 4 [فاطر: ۳۲]» وقوله تعالى : 3 قري هلزو اة 52 ِن 


س ت 


2 


لظن 46 [البقرة: ١٠]؛‏ أي: أنفسهم» وقوله: ومن ْمَل ذَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ 
فس4 [البقرة: ١7؟].‏ 

وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس» فإن الانسان في أول ما يهم 
بالظلم فقد ظلم نفسهء فإذاً الظالم أبداً مبتدئ بنفسه في الظلم» ولهذا قال 
تعالى في غير موضع: وما ظلمھر اله وکن كارا اهم شيرت ©4 
[النحل: ۳]» وقوله تعالى: #ولر يسوا إيملتهم ِظلْرِ» [الأنعام: 87]» فقد قيل : 
هو الشرك. انته ". 

وقوله: (فِي دمء وَلَا مَالِ)) متعلّق ب«مظلمة». 

وقد استدل ا لحا وما ورد و معئأه على تحريم التسعيية وأنه 
مظلمة» ووّجُهه: أن الناس مسلطون على أموالهم» والتسعير حجر عليهمء 
والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين› وليس نظره في مصلحة المشتري 
برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن» وإذا تقابل الأمران 


)١(‏ والمصدر الحقيقي الظلم بالفتح» وبالضم الاسم يقوم مقام المصدر.اه. «تاج». 
(0) «تاج العروس من جواهر القاموس» .)۷۸٠٤(‏ 


7 - بَابُ مَا جَاء في التّسْعِير - حديث رقم (۱۳۱۲) 

۹| = 
وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم» وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما 
لا يرضى به منافي لقوله تعالى: إل أن تكرت رة عن بض الآية 
[النساء: ۲۹]ء وإلى هذا ذهب جمهور العلماء» وروي عن مالك أنه يجوز للإمام 
التسعير» وأحاديث الباب ترد عليه» وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة 
الغلاء» وحالة الرخصء. ولا فرق بين المجلوب وغيره» وإلى ذلك مال 
الجمهور. وفي وجه للشافعية: جواز التسعير في حالة الغلاء» وظاهر 
الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتاً للآدميّ ولغيره من el‏ 00 
كان من غير ذلك من الإدامات» وسائر الأمتعة. ذكره الشارح ا , 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس طبه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا (۷۳/ ۱۳۱۲)» و(أبو داود) فى «(سئنه» »)۳٤١۱(‏ 
و(ابن ماجه) فى «سننه» (۲۲۰۰)» و(أحمد) فى ويد (5/6ه١ (Ay‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (7107/4). و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (4980), 
و(البيهقن) فى «الكبرى» )7١9/5(‏ وفى «الأسماء والصفات» له »)١١9/١(‏ والله 
اللي ۰ 

[تنبيه]: قال العراقيٌ یاه : حديث اسن وه هذا: أخرجه أبو داود» 
عن عثمان بن أبي شيبة» عن عفان بن مسلم› 0 وأخرجه ابن ماجه 
عن محمد بن المثنى» عن حجاج , بن المنهال. 

(المسألة الثالئة): قال العراقئ ر ا : 4 يذكر المصئف في الباب غير 
حديث ال وفيه اشا عن علي ين أبي طالب» وَأ سعيد» وأبي هريرة» 
وجابرء وابن عباس» ورجل لم يسم : 

فأما حديث على وَبْه: فرواه أبو بكر البزار في «مسنده» قال: 


.)0٥۸٤/٤( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ يوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
محمد بن يعمره ثنا حميد بن حماد أبو الجهمء ثنا أبو حمزة الثمالئ» عن 
الأصبغ بن ثباتة» عن علي قال: قيل: يا رسول الله قَوّم لنا السعرء قال: «إن 
غلاء السعرء ورّخصه بيد الله أريد أن ألقى ربي» وليس أحد يطلبني بمظلمة 
ظلمتها إياه»» قال البزار: وهذا الكلام قد روي نحوه عن النبئ ييه من وجوه» 
ولا نعلمه يروى عن علي › عن النبى يك إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 
والأصبغ بن نباتة» فأكثر أحاديثه عن علي لا يرويها غيره. انتهى . 

وقال الهيثمئ: فيه الأصبغ بن نباتة وثقه العجليئّ» وضعَّفه الأئمة» وقال 
بعضهم : متروك . انتهى 7 وقال في «التقريب»: الأصبغ متروك . 

وأما حديث أبي سعيد وله : فأخرجه ابن ماجه من رواية قتادة» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد قال: غلا السعر على عهد رسول الله يكوه فقالوا: لو 
قوّمت يا رسول الله؟ قال: «إني لأرجو أن أفارقكم» ولا يطلبني أحد منكم 
بمظلمة ظلمته»» زاد أبو بكر البزار في «مسنده»: «في نفسء ولا مال»» رواه 
من طريق عبد الأعلى» عن الجريريّ» عن أبي نضرة» قال: وهذا لا يعلم رواه 
هكذا إلا عبد الأعلى» ورواه غيره مرسلاً عن أبي نضرة. انتهى . 

قال العراقي: وقد تقدم رواية قتادة له عن أبي نضرة مسنداً والله أعلمء 
واختلف فيه على أبي نضرة» وسيأتي في حديث جابر. 

وأما حديث أبي هريرة م له : فأخرجه أبو داود من رواية العلاء ۽ بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رجلا جاءء فقال: يا رسول الله 
سَعْرء فقال: «بل أدعواء ثم ا رجل» فقال: يا رسول الله سَعْرء فقال: 
«بل الله يخفضء. ويرفعء وإني لأرجو أن ألقى الله» وليس لأحد عندي 
مظلمة» . 

وأما حديث جابر فذكره البزار في «مسنده» أنه رواه خالد بن عبد الله 
عن الجريري» عن أبي نضرة» عن جابرء وقد قيل: عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد» وقد تقدم . 


وأما حديث ابن عباس : فرواه أبو شجاع الديلمئ فی ((امسند الفردوس» 


.)٠٠١ /:( مجمع الزوائد)‎ « )١( 


7 - باب ما جَاءَ في التَسْعِيرٍ - حديث رقم )۱۳١۲(‏ 


من رواية يحيى بن صالح» عن عيسى بن يونس» عن الاعمشء. عن سالم بن 
أبي الجعد» عن كريب» عن ابن عباس «وْهّاء قال: غلا السعر على عهد 
رسول الله ل فقالوا: : يا رسول الله رالا فقال: (الغلاع» والرخص 
بيد الله» وإني لأرجو أن ألقى الله وما أحد منكم يطلبني بمظلمة من دم» ولا 
مال» . 

وأما حديث الرجل الذي لم يسم : فرواه أبو يعلى الموصلن فى (مسنده» 
جڏي» قال : انطلقت إلى المدينة» فنزلت عند الوادي» فإذا رجلان بينهما عنز 
واحدة» وإذا المشتري يقول: نتبايع أحسن مبايعتي . . . فذكر الحديث» وفيه 
فقال: يا رسول الله قل له: يحسن مبايعتى». فمد يده وقال: «أموالكم 
تملكون» إني لأرجو أن ألقى الله ك يوم القيامة» ولا يطلبني أحد منكم بشيء 
ظلمته فى مال» ولا دم ولا عرض إلا بحقه. رحم الله امراً سهل الشراءء 
سهل الأخذء سهل العطاء. سهل التقاضی › ثم مضى». قال الهيثميت: وفيه راو 

5 200 
ع 3 

وقوله : 0 أب عِيسّى!"“: هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» قال 
الحافظ في التي : e‏ على شرط مسلمء وصححه ها ابن حبان» 
وفى الباب عن أبى هريره › عند أحمد» وأبى داود» قال : جاء رجل › فقال: يأ 
رسول الله سَعْرا فقال: «(بل أدعو اللهمال ثم جاء آخرء فقال: يا رسول الله 
سَعْن فقال: «بل الله يخفض › ويرفع»ء قال الحافظ : وإسناده حسن. وعن أبي 
سعيد عند ابن ماجه» والبزار» والطبرانيئ» وحسّنه الحافظ أيضا. 

وعن على عند البزار تحوه» وعن ابن عباس علل الطبرانئ کین «الصغيراء 
وعن أبي جحيفة في «الكبير». 

قال: وأغرب ابن الجوزيّ». فأخرجه في «الموضوعات» من حديث علىّ» 
فقال: إنه حديث لا يصح. انتهى كلام الحافظ كاله" . 


انتهى 


. «مجمع الزوائد» (7/5). (۲) ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
. )756 /۳( م الحبير في تخريج أحاديث الرافعيّ الكبير»‎ (١ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الْبْيُو عَنْ رَسُولٍ الله يله 


-[ :دم 
(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي كا4 في 


(شرحه) : ْ 

(الأولى) : قوله: فيه تحريم التسعيرء ولو في وقت الغلاء» وهو أصح 
الوجهين لأصحابناء وحكاه ابن العربيّ عن سائر العلماء» إلا ربيعة» ويحيى بن 
سعيد» والليث . ۰ 

والوجه الثاني: الجواز» وهو قول مالك» وذلك لأجل الرفق بالضعفاء 
في وقت الغلاء» وقال ربيعة الرأي» ويحيى بن سعيدء والليث: لا بأس 
بالتسعير على الناس» إذا خيف على غلاء السوق أن يفسدوا أسواق المسلمين» 
وفيه وجه ثالث حكاه الرافعيّ عن أبي إسحاق: أنه إن كان يجلب الطعام إلى 
البلد» فالتسعير حرام» وإن كان يزرع بهاء ويكون بها فلا يحرم» وهذا كله في 
وقت الغلاء» أما في وقت الرخص فجزم أصحابنا أنه لا يجوز. 

وأجاب ابن العربيّ عن النهي عن التسعير بأن ذلك مع قوم صحت 
نياتهم» واستسلموا إلى ربهم» وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس» والتضييق 
عليهم» فباب الله أوسع › وحكمه أمضى . 

وقال قبل ذلك: الحق التسعير» وضَبْط الأمر على قانون لا تكون فيه 
مظلمة على أحد من الطائفتين» وذلك قانون لا يعرف إلا بضبط الأوقات» 
ومقادير الأحوال» وحال الرجال» والله الموفق للصواب . 

وتعقّبه العراقئ» وأحسن في ذلك» فقال: كيف يكون حمّاً. وقد جعله 
الصادق مظلمة؟ والله أعلم . 

(الثانية): قوله: هذه الأسماء الأربعة المذكورة في هذا الحديث وردت 
أفعال ثلاثة منها في الكتاب العزيز في قوله تعالى: «إوَالَهُ يفيص وَيبَضكْظ» 
[البقرة: ]۲٤١‏ وفي قوله تعالی : واه ررق من اء [البقرة : ۲ وغير ذلك من 
الآيات» وورد هذا الاسم ولكن بصيغة التضعيف في قوله تعالی : ل الله هو 
َرَت [الذاريات: 58] وَرَدّت الأسماء الثلاثة هكذا في حديث أبي هريرة عند 
الترمذيّ» وابن حبان في «صحيحه» في تعديد الأسماء الحسنى» وأما المسعر 
فإنه لم يرد إلا في هذا الحديث» فيَسْتَّمل أن يكون كقوله في الصحيح: (إن الله 
هو الدهراء فإنهم لما كانوا يقولون في الجاهلية: إن الدهر هو الفعال» 


7 - باب مَا جَاءَ في الَتّسْعِير - حديث رقم (۱۳۱۲) 


والمؤثر أنكر عليهم نسبة ذلك إلى الدهرء فقال: إن الله هو الدهرء إنما ينسبون 
إلى الدهرء فإن الله هو الفاعل لهء فلذلك لما قالوا له ككِةِ: سَعْر لناء أراد أن 
يبِيّن أن ذلك بيد الله» وأنه إن شاء أغلى السعر»ء وإن شاء أرخص فهو الفاعل 
لما طلبتموه. وأنه لا يَملك ذلك إلا هو وإن تسبب غيره في غلاء أو رخص 
لم يقدر عليه إلا بتقديره له» وربما كان تسعير الأئمة سببا لغلاء الأسعارء وقد 
قال رسول الله كك : «الغلاء والرخص جندان من جنود الله كبك يسمى أحدهما 
الرغبة» والآخر الرهبة» فإذا أراد أن يُرخصه قذف الرهبة في قلوب التجار 
فأخرجوه من أيديهم» وإذا أراد أن يغليه قذف الرغبة في قلوب التجار فرغبوا 
فيه) 2 رواه العقيليٌ في «الضعفاء) في ترجمة العباس بن بكار الضبيْ› وقال: 
الغالب على حديثه الوهم والمناكيرء وقال الدارقطنئ: إنه كذاب. انتهى . 

وذكر القاضي أبو بكر ابن العربيئّ أن معنى التسعير: التقدير» ومن أسمائه 
تعالى: المقدّرء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى: عندي أن تسمية الله تعالى بالمسعّر مشروع؛ 
لصحة حديث الباب» ولا محذور في معناه؛ لآأنه بمعنى المقدرء كما قال ابن 
العرين كْاَنْهُ. والله تعالى أعلم . 

(الثالثة): قوله: قال البيهقئ في «الأسماء والصفات» حكاية عن أبي 
القابض» حتى يقال معه: الباسط. قال الحليمتن: معنى الباسط : الناشر فضله 
على عباده» يُرزق» ويوسع. ويجود. فيفك ويحول» ويعطي أكثر ما يحتاج 
إليه . 

قال : ومعنى القابض : يطوي بره» ومعروفه عن من يريد». ويضيق.» 
ويقترء أو يَحرم» فيفقر . قال الخطابي : وقيل : القابض : الذي يقبض الأرواح 
بالموت الذي كتبه الله على العباد. 

(الرابعة): قوله: من جوز التسعير إنما يجوّزه في الأقوات» والأطعمة. 
الأطعمة» ويلتحق بها عَلّف الدواب في أظهر الوجهين. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
ا ا 
(الخامسة): قوله: إن قيل: قد ذكروا من خصائصه يي أن له أن يتصرف 
في أموال الآمة بما شاء» كما ذكره النووي في شرح مسلم) وغيره» وإذا كان 
كذلك فما وجه قوله: «إنى لأرجو أن ألقى الله» ولیس أحد منكم يطالبني 
بمظلمة»؟ فإذا كان تصرفه في أموالهم بما شاء جائزاً لَمْ يكن تسعيره على 
أصحاب الأموال ظلماً؟ 
يقتدي به الأئمة فى ذلك» فلو فعل ذلك لاستباحه الأئمةء فأراد بيان أن ذلك غير 
جائز في الجملة» مع أنه يله وإن كان سائغاً له» فلم يُنقل أنه أخذ مال أحدٍ 
بغير رضاه» وقل يكون الشيء جائزا له ويتورع عره » ويعده هو لو وقع منه 
ظلمأء كعد الأنبياء ما وقع منهم ذنوباً في قصة الشفاعة» وإن كانت تلك د 
جا ة» كما فيل : حبييتات الا راو سات المقرين: والله تعالى أعلم. | 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي كه قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالكراهية هنا: الحرام» كما مرٌ في 
نظائره غير مرة. 

و«الغش» بفتح الغين المعجمة: مصدر غش »2 من باب نصر› وبالكسر 
اسم منه» قال في «النهاية»: الغشنٌ: ضد النصح»› من الغخشش» وهو المَشرّب 
2 0 
وقال في «القاموس»: عَشّه: لم يمْحَضّه النصحَ» أو أظهر له خلاف ما 
أضمرء کحششه» والغعش باكر مئه . انتهى”"' , 

۷۲ - (حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ حُجُرء قَالَ: أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْفَرِء عَنِ 
ا جر بالا ا IE‏ أن رَسُولَ الله ية م عَلَى 


.)359/7( «النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
«القاموس المحيط) (ص4596).‎ )۲( 


)11( باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الغِئّ في البيوع  حديث رقم‎ -٤ 
سے‎ 06 


صِبْرَةٍ من ن طَعَامء فذحل بده فيهاء فَْتَالَتَ اا بَا فَمَالٌ: «يا صاحبٌ 
الطُعَامٍء ما ما هَذًا؟)» قال : صابن السَّمّاءُ یا رَسُولَ الل قال : «أفلا عله فَوْقَ 
الطْمَام حَتَىَ يراه الَاسٌ؟»» د ثم م قال : (من 2 فليس مِنا»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

١‏ - عَلِنُ بْمُ حُجْر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [9] تقدم 
فى «الطهارة» .١7/8‏ 

۲ - (إسْمَاعِيل بن ع جَعْفْرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقىَ» أبو إسحاق 
القارىء المدنين» ثقةٌ : بت 81] تقدم في «الطهارة» 79/ .0١‏ 

۳ (العَلاء 3 عَبْدٍ الرََحْمن) بن يعقوب الحرقي› انو شِبْلٍ المدنيّ» 
مدو ريما وهم [5] تقدم في «الطهارة» ۳۹/ .٥١‏ 

3 (أَيوَهُ) عبل الرحمن بن يعقوب الجهني الْحرقيٌ المدنيئ» ثفة [TJ]‏ تقدم 
فى «الطهارة» ۳۹/ .60١‏ 

ا هرَيْرَة) وليه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث» والإخبارء 
والعنعنة من صيغ الأداء» وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه مسلسل 
بالمدنيين غير شيخه» فمروزي» وفيه رواية تابعئ عن تابعيئ» والابن عن أبيه: 
العلاء» عن أبيه» والله تعالى أعلم. ٠ ١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة6 وله (أنَّ رَسُولَ الله ية مر عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَام) وفي 
رواية أبى عوانة فى «مسنده»: «جاء النبئ يله إلى السوق» فإذا حنطة ن 
فأدخل 5 فيهاء 5-7 بللا . ١‏ 

واالضرة بضم م الصاد المهملة» وإسكان الباء الموحدة» جمعها: 
مثل غرقة وة وعن ابن دريد: اریت الشيءَ صَبْرَة 6 أي : بلا کیل › ا 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الامام الترمذث_ أَبْوَابُ البيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 

اھ س اا املتصاط 
وزن» وقال الأزهريّ: الصّبرة: الْكومة''' المجتمعة من الطعام» سُمّيت صبرة 
لإفراغ بعضها على بعض» ومنه قيل للسحاب فوق السحاب: صَبير. انتهى”" . 

ل ى ص الطعام»: هي الجملة المصبورة؛ 
00 3200 : تھی د ١‏ 

و«الطعاء) الل اسم ل لما يؤكل: 6 آهل الحجاز على البرُء قال 
ابن 2 3 عام في كل ما يقتات» من الحنطة»› والشعير› والتمر› وغير 
دلڭ: 

5 في «التهذيب»: «الطعم» بالضمٌ: الححَبّ الذي يُلقَى للطيرء وإذا 
أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عا به ال خاضة» وف ا الطَعَام اسم 

ا توكل ل الراب امم لما شرت N Rs‏ 

(فأذخل) ييه (يَدَهُ فيها)؛ أي: في تلك الصّبْرةء» وذلك بالوحي» ففي 
رواية ا داود من طريق سفيان بن عبينة»› عن العلاء: أن رسول الله ر 
بوعل لمانا فسأله كيف تبيغ؟ فأخبره» فأوحي إليه أن أذخل يدك فيه › 
فأدخل يده فيه» فإذا هو مبلولء فقال رسول الله ييه : «ليس منا من شه 

وأخرج اخ في (لمسئلة) » من حديث ا بردة بن نيار دح طن قال : 
انطلقت مع النبك يي إلى بقيع العضلى» > فأدخل يده فى طعام» ر ا 
فإذا هو مغشوش› ا فقال: «ليس منا من غشنا»» وفي سنده شريك بن 
عبد الله » وجميع بن عمير : متكلم فيهما. 

(فتالت أصابعه بللا)؛ أي : ا وزو قال في «القاموس» : «البر» 
محرّكةء والْبِلَهُ والْبلالٌ بكسرهماء والْبّلالةٌ بالضمٌ : A‏ 


010( «الْكؤمة) بفتح الكاف» وضمها: القطعة من التراب وغيره» قاله في «المصباح» 
(۲/ 040). 

(۲) «شرح النووي» .)۱٠۹/۲(‏ (۳) «المفهم» .)٠١/۱(‏ 

.)١١١۹/۳( «النهاية»‎ )5( 

.)۳۷۳/۲( راجع: «المصباح المنير»‎ )٥( 

030( أخرجه أبو داود في «(سننه) بسند صحيح برقم (59946). 

.)5۹٩ /۲( «الَتْدُوة) بضم› فسکون› شال اشا التدَاوة بالفتح . راجع : «المصباح»‎ (V۷) 


/ - بات ما جاءَ في كَرَاهِبَةٍ الغشّ في البيوع - حديث رقم )1۳1۳( 
۷ اح 


وپل ۰ وا فابتل» وترم وككتاب : ل 4 وكل بها له 
الحا“ E‏ 

(ققَالَ) ل مسرا سيب البلل : («يا صَاحِبٌ العام ما) استفهامية؛ 
أي شيء (هَذَا؟) البللّ؛ أي: ما سبب رطوبة باطن طعامك هذا؟ (قَالَ) صاحب 
الطعام: (أَصَابَتَهُ السَّمَاكُ يَا رَسُولَ الله) وفي رواية أبي عوانة: «قال: يا رسول الله 
أصابه مطرْء فهو هذا البلل الذي ترى». 

و«السماء»: المطرء سُمّي بذلك؛ لنزوله من السماء» وأصل السماء: كل 
ما علاك فأظلّك» قاله اق 

وقال الفيومي : السماء: المطرء مۇنغة؛ لأنها في معنى السحابة. 
وجمعها: سمئ» على فُعُولٍ» والسماءٌ: السقفء مذكّرٌء وكل عالٍ سماءٌء حتى 
يقال لظهر الفرس : سماءًء ومنه: يدرك من السكفافة قالوا: من السقف» والنسبة 
إلى السماء: سمائيئٌ بالهمز على لفظهاء وسماويّ بالواو اعتباراً بالأصل» وهذا 
حكم الهمزة إذا كانت بدلاً» أو أصلاًء أو كانت للإلحاق. انتهى”” . 

وقالكانن فور العا الط فلك يقال ما قط الاج 
أتيناكم ؛ ق المطرء ومنهم فن واه وإن كان بمعنى المطرء كما ڀذگر 
السماءء وإن كانت مَوْنْثة» كقول تعالى: «#آلسَّمَكُ مُنفطرٌ بء [المزمل: »]١18‏ 
وقال معواد ل معاوية بن مالك [من الوافر]: 

إذا شق" الشماء يارضى قزم CLES‏ 


أى 


ل و 
ويجمع على أَسْمِيَةِ» وسَمِيٌ على فعول» قال رؤبة [من الرجز]: 


.)۰١/۱( «القاموس المحيط» (ص١۸۷). (۲) «المفهم»‎ )١( 

(۳) «المصباح المنير» (۲۹۰/۱). 

(5) سمي معوّد الحكماء؛ لقوله في هذه القصيدة: 
اكز ة تله اني ااال فى بالشدتان تان 
انتهى. «لسان العرب» .)799/١5(‏ 

)٥(‏ ويروى: (إذا نزل السماء» إلخ. 


i‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي - أَبْوَابُ ليع عَنْ رَسُولٍ الل يك 
ا الا فاا ا 
(قال) کل («أفلا جَعَلتَهُ») ؛ اى المبلول» (قَوَقَ الام ؛ حَتَى يراه التاس») 
وفي رواية أبي عوانة: «أفلا جعلته على رأس الطعام حتى يراه الناس»؛ أي : 
لأجل أن يروه» فلا يكونوا مخدوعين. (ثُمَ قَالَ) يلل : («مَنْ) شرطيّة» (عَشرً) 
الغشنٌ: ضدٌّ النصيحة» NENG‏ قال غشة ينمه عشاء 
وأصله من اللبن المغشوش؛ أي: المخلوط بالماء تدليساًء قاله القرطبت”"' . 
وقال الفيومي : عَشّه عش من باب قتل» والاسم: الغِْشٌ بالكسر: لم 
ينْصحه» وزيّن له غير المصلحةء ولبنٌ مغشوشٌ: مخلوط بالماء. انتهى ". 


وقال ابن العربيّ: الغش مأخوذ من العَسَّشُء وهو الماء الكدر. انتهى 
وقال ابن الأنباري: العْشّشَ: المَشْرَبٌ الكدرء قال صاحب «المحكم»: إما اه 
يكون من الغشاش الذي هو القليل؛ لأن الشرب يقل منه لِكَدَرهء وإما أن يكون 
من الغش الذي هو ضد النصيحة. انت 

(قليسَ منَا»ه) ولفظ اس نح في «مستخرجه): «من غشنا فليس مثا»» 
وعند أبي عوانة: «من غشٌ فليس مٽي» من غش فليس مٽي»» مكرّراًء ولفظ 
أبي داود» وابن ماجه: «ليس مثا من غش». 

قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في «سننه»: حدثنا الحسن بن 
الصباح» عن علئّء عن يحيى» قال: كان سفيان يكره هذا التفسير: ليس مِنا : 
ليس مثلنا . انتهى 9 

وقال البغويّ في «شرح السنّة): لم يرد به نفيه عن دين الإسلام» إنما 
أراد: أنه ترك اتباعي؛ إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالناء أو ليس هو على 
سنتي وطريقتي في مناصحة الإخوان» هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك» 
يريد به الموافقة والمتابعة» قال الله 4# إخباراً عن إبراهيم #: يسن َع 


.)5١١-6٠/١( «المفهم»‎ )5(  .)00949/١5( راجع: «لسان العرب»‎ )١( 
.)٤٤١ /۲( «المصباح المنير»‎ )۳( 
.)۲۹۹۰( أخرجه 5 داود في «سنئنه) بسند صحيح برقم‎ )٤( 


4 يَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الفِشنٌ في البيوع - حديث رقم (11) 


لم من الآية [إبراهيم: ١۳]ء‏ والغْشنٌ نقيض النُْصحء مأخوذ من الكّسَّش» وهو 
المشرب الكير. انتهى . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا قلنا في مثل قول النبى كله : 
ف ري الراني ن ري .واو تومن > اول صرق السارق ن ر وهو 
مؤمن». وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة لهاء وقوله &4: «#إِنَّما المؤمئون الْذِنَ 
إا كر أله حملت فلو الآية [الأنفال: ؟]» وقوله: إِنَّمَا الْمَؤنُونَ ابي ءامنا 
اه سول كم كم بابو رهد لهم وَلفْسهِمَ في سيل آلو [الحجرات: 
]ء وقوله: ولس ال أن ولوا يومک قبل ألمَشْرق المرب الآية [البقرة: ۱۷۷] 
إلى قوله: «أوكهك ارين a‏ وأو هم الْمَنّقَونَ © [البقرة: ۱۷۷]. 

إذا قال القائل في مثل هذا: ليس بمؤمن كامل الإيمان» أو نَمَى عنه 
كمال الإيمان لا أصلهء فالمراد به: كمال الإيمان الواجب» ليس بكمال 
الإيمان المستحبّ» كمن ترك رمي الجمار» أو ارتكب محظورات الإحرام» 
غير الوظة: لمن هذا مل فرلا عسل كامل » ووضوة كامز»..وآن المجرئء 
منه ليس بكامل ذاك نفي الكمال المستحب» وكذا المؤمن المطلق هو المؤدّي 
للإيمان الواجب» ولا يلزم من كون إيمانه ناقصاً عن الواجب أن يكون باطلاً 
حابطاً كما في الحجء ولا أن يكون معه الإيمان الكامل» كما تقوله المرجئة 
ولا أن يقال: ولو أَدّى الواجب لم يكن إيمانه كاملاً» فإن الكمال المنفئ هنا 
الكمال 0 

فهذا فُرقانٌ يُزِيل الشبهة في هذا المقام» ويُّرّر النصوص كما جاءت. 

وكذلك قوله كله امن غاا قلسن هاا وتتحو ذلك لا يجوز أن قال 
فيه: ليس من خيازناء كما تقوله المرجثة» ولا أن يقال: صاز من غير 
المسلمين»ء فيكون كافراًء كما تقوله الخوارج» بل الصواب أن هذا الاسم 
لْمُضْمّر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب 
بلا عقاب» ولهم الموالاة المطلقة» والمحبة المطلقة» وإن كان لبعضهم 
درجات في ذلك بما فَعَله من المستحب» فإذا عَشَّهم لم يكن منهم حقيقة؛ 
لقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب» ولا يجب 
أن يكون من غيرهم مطلقاًء بل معه من الإيمان ما يَستحقٌ به مشاركتهم في 


7 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله لا 
عم ° ON‏ بلللللاجج 7‏ ل7البللالااااب77000 کے 
خضي الاب وف من الكييرة نذا تفن به الاه كما قول من اساجر 
قومأ ليعملوا عملاء فعَمِلَ بعضهم بعض الوقت» فعند التوفية يصلح أن يقال: 
هذا ليس مناء فلا يستحقٌ الأجر الكامل» وإن استحق بعضه . انتهى كلام شيخ 


و 


الإسلام رحمه الله تعالى'''» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


حديث أبي هريرة يِه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المصثف هنا »)۱۳١۳ /۷٤(‏ و(مسلم) في (صحيحه) (2)591/55 
و(البخاري) في «الأدب المفرد» »)۱۲۸١(‏ و(أبو داود) في «سئئه) 2)١75060175(‏ 
و(ابن ماجه) في «سئنه) (55155). و(الحميدي) في «(مسئله) »)۱١۲۳(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ »)۲٤١‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۱١۷(‏ و(أبو 
نعیم) فى «مستخرجه) »)۲۸٤(‏ و(الطوسئ) في «مستخرجه) »)۱٠١١(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (5405)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (۲/ »)٠۳١١‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» .)٥٦٤(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» »)٦٥۲١(‏ 
و(ابن منده) فى «الإيمان») (٠65ه‏ وا٥٥‏ و٣هه٥)»‏ و(الحاكم) فى «المستدرك» 
(604/5). و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ »)٠١‏ و(البغوي) في «شرح السّنَة) 
(۲۱۲۱)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : حديث أبي هريرة له هذا : أخرجه مسلم عن على بن حجرء 
وقتيبة » ويحيى بن أيوب» عن إسماعيل بن جعفر› وأخرجه أو داود» وابن 
ماجه من رواية سفيان بن عيينة» عن العلاء بن عبد الرحمن. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البّاب عَن ابن عَمَرَ 
وَأَبى الحَمْرَاءِء وَابْن عَبّاسء وَبُرَيْدَةَ وَأَبى يُرْدَةَ بن زيّارء وَحُذَيْمَة ُن اليَّمَانِ) . 


. «مجموع الفتاوی» (۲۹۳/۱۹). (۲) ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


5 - باب ما جَاءَ في كَرَاهِبَةٍ الفشٌ في البيوع - حديث رقم (۱۳۱۳) EN‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الستة مُه 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث ابن عَمَرَ و#ا: فأخرجه أحمدء قال: حدّثنا خلف بن 
الوليده حدثنا أبو معشر» عن نافع, عن ابن عمر قال: مر رسول الله ڪي 
بطعام» وقد حسئه صاحبه» فأدخل يدهء فإذا طعام رديء» فقال : «بع هذا 
على حدة» فمن غشنا فليس منا»)» وهكذا رواه البزار فى «مسنده»» وله طريق 
أخرى رواه الدارمي في امس من طريق الاسم بن عبيد الله» عن 
سالم» عن ابن عمرء أن رسول الله َي مَرّ بطعام بسوق المدينة» فأعجبه 
حسْنه» فأدخل رسول الله يه يده في جوفهء فأخرج شيئاً ليس بالظاهرء 
فأفف لصاحب الطعام» ثم قال: «لا غش بين المسلمين» من غشنا فليس 
منا) . 

١‏ وأما حديث أن الحَمُرَاءِ وليه : فرواه ابن ماج" من رواية أبي 
اود عن أبى الخمرا قال :رايت رسول الله كله مَرّ بجنبات رجل عنده 
طعام في 5 فأدخل يده فيه» فقال له: «لعلك غششته» مَنْ غشنا فليس 
منا)» وأبو داود اسمه نفيع» أحد الضعفاء . 

[تشيه]: .أبو الحمراء مولى النبئ ىء وخادمه» يقال: اسمه هلال بن 
جارف وال امن ن وو عن الک برت رواو اا ی 
وسعيد بن جبير» من طريق ضعيف. قال البخاري: يقال: له صحبة» ولا يصح 
حديثه. وقال الآجريّ: قلت لأبي داود: أبو الحمراء هلال بن الحارث من 
الصحابة» من أهل حمص؟ قال: بلغني عن ابن معين هذاء ولا أراه هكذاء 
وكذا قال الور عن ابن معين . وقال أحمد بن عيسى في "تاريخ الحمصيين) : 
اسمه هلال بن ظفرء نقل ذلك عن بعض ولده. ان: 0 

۳ - وأما حديث ابن عبّاس ويا : فأخرجه الطبرانيئ في «الكبير» من طريق 
سعيد بن منصورء ثنا عبد العزيز بن محمدء عن ثور بن زيدء عن عكرمة» عن 


.)١١؟1؟0( ابن ماجه‎ )۲( .)505١( الدارمي‎ )١( 
.)85/١5( «تهذيب التهذيب»‎ )۳( 


سا حاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الْبُيُوعِ عَنْ رَسُولٍ ال لا 
ابن عباس قال: قال رسول الله ب4 : «من غشنا فليس مناء ومن رمانا بالليل 
فليس منا»» ورجاله رجال الصحيح . 

5 - وَأما حديث بِرَيْدَةَ ضيه : فرواه أبو نعيم الأصبهانيئّ من رواية ليث. 
عن عثمان» عن سليمان بن بريدة. عن أبيه؛ قال: قال رسول الله عَيِْخّ: « 
غ ما في آهله» وجّارِهء فليس منا». وليث ضعيف» وشيخه كذلك. 

6 وما حديث ابي بُرْدَةَ بْنِ ¿ نيار طبه : فأخرجه أحمد من رواية 
جميع› > وفي رواية له: ا اع سا ل ب نان قال: 
انطلقنا مع رسول الله بي بقيع المصلى» فأدخل يده في طعام» ثم أخرجهاء 
فإذا هو مغخشوش» أو مختلف» فقال: «ليس منا من غشنا». وجميع متف 
فيه . 

واا اوت ل بن اليّمَانٍ وا : فأخرجه الطبرانيّ في «الأوسط) 
اک سيق ای ا ا یی د ی 
حذيفة قال: قال رسول الله كلل : «من غشنا ل وقيس متكلم فيه. 

(المسألة الرابعة): قال العراقيٌ اله : في الباب مما لميذكره 
المصنف: عن عائشة» وأنس» وابن مسعودء وأبي سعيد وك : 

فأما حديث عائشة وَينَا: فرواه أبو بكر البزار في «مسنده» من رواية أبي 
هريرة الشامئّ» عن الحكمء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» أن النبئ يلا 
قال: «من غشنا فليس منا»» وقال: وهذا لا نعلمه يروى عن عائشة إلا بهذا 
الإسنادء ورجاله ثقات» قاله الهيثميّ. 

وأما حديث أنس ويه : فرواه الدارقطنئ في «الأفراد) من رواية موسى بن 
محمد بن عطاء» حدّثنا المنكدر بن محمدء عن أبيه؛ عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله 4ي : «من غش أمتي فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس 
أجمعين»» قال الدارقطني : غريب من حديث محمد بن المنكدر» عن أنس تفرد 
به ابن المنكدر. لم يروه عنه غير موسى بن محمد بن عطاء. والمنكدر لين 
الحديث» كما في «التقريب». 


.)١507"5( أحمد‎ )۲( .)۱٥۸۷۱( أحمد‎ )١( 


- )171( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيّة الفِشٌ في البيبوع  حديث رقم‎ - ٤ 

2 ەا — 

وأما حديث ابن مسعود ولي : فأخرجه الطبراني من طريق عاصم» عن 

زِرّء عن عبد الله قال: قال رسول الله يَكة: «من غشنا فليس مناء والمكرء 

والخداع في س قال الهيئمّ: ورجاله ثقات» وفي عاصم بن بَهْدلة كلام 
لسوء حفظه . 

و 7 و ١‏ ': حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة» وه المذكور هنا (حَلِيثُ 
حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد اده في «(صحیحه)» كما أسلفته 
قريبا . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلََى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث» (عِنْدَ 
أل العِلّم كَرِهُوا) بكسر الراءء (الفِشيّ) تقدّم أنه بالفتح والكسرء (وَكَالُوا: 
الغْشِنُ حَرَامٌ)؛ أي : للوعيد المذكور في هذا الحديث. 

(المسألة الخامسة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف ككُأَنْهُء وهو بيان ما جاء في كراهية 
الغعش في البيوع . 

؟ ‏ (ومنها): بيان تحريم الغشْ» وأنه من الكبائر التي تنافي مقتضى 
الإيمان؛ إذ الواجب على المسلم مناصحة أخيه المسلمء فإذا غشّه فقد ناقض 
ذلك . 

وقال العراقي: فيه تحريم الغش. وهو مجمع على تحريمه» بل يجب 
على البائع النصح» وبيان ما في سلعته من العيوب التي يرغب» بل يجب ذلك 
على الأجنبي إذا علم بذلك» والله أعلم. 

 "“‏ (ومنها): ما كان عليه النبئ كك من العناية بما يجري بين الناس من 
التعامل» وإرشاد الضال إلى الحقٌء وتحذيره من الوقوع في خيانة إخوانه» ومن 
ثم في خيانة نفسه؛ إذ من لم يناصح إخوانه لم يناصح نفسه. 

٤‏ - (ومنها): حرص SE‏ اا لديو و 

- (ومنها): أن التدليس ذ في البيع حرام» مثل أن يُخفي العيب» 
يضري الشاة» أو يَغْمّر وجه الجاريةء فيظنها المشتري حسناء» ا 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي-أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يله 
شعرهاء غير أن البيع مع ذلك يصحّ. ولكن شت للمشترئ. الكبان إذا.وقت 
عليه كما أثبت ذلك له النبي له حيث قال فيما أخرجه الشيخان واللفظ 
لمسلم» من حديث أبي هريرة له : أن رسول الله ية قال: «لا يُتَلَّقَى الركبان 
لبيع» ولا يع بعضکم على بيع بعض» را اجر ولا بيع افير لاد ولا 
تَصَرُوا الإبل والغنم» :فين اتاعها بعد دلت قوق , راط يعد أذ ا 
فإن رَضِيّها أمسكهاء وإن سَخْطها رَدَّها وصاعاً من تمر». 

قال الإمام البغويّ رحمه الله تعالى: ولو اطلع المشتري على العيب بعدما 
هلك ما اشتراه في يدهء أو كان عبداً قد أعتقه» فيرجع بالأرش» وهو أن يُنظر 
كم نقص العيب من قيمته» فيسترجع بنسبته من الثمن» وقال شريح: لا يرد 
العبد من ادّفانء ويرد من الإباق الباتٌ» والادّفان: أن يروغ عن مواليه اليوم 
أو اليومين» ولا يغيب عن المصرء وعنه أنه كان يرد الرقيق من العَبّس» وهو 
البول في الفراش» فأما إذا باع عبداً قد ألبسه ثوب الْكتّبة» أو زيّاه بزيّ أهل 
حرفة» فظنّه المشتري كاتباًء أو محترفاً بتلك الحرفة» فلم يكن» فلا خيار له 
على أصحٌّ المذهب؛ لأن الرجل قد يَلْبَس ثوب الغير عارية» والمشتري هو 
الى اغ يسن فلا فيان لدو أنهي" . 

- (ومنها): أن فيه دخول الإمام الأسواق للنظر في مصالح الناس 
وطعامهم» وأنه يتولى ذلك بنفسه» أو بمن أقامه في ذلك» وأن الأولى للإمام» 
ولمن أقامه الإمام في ذلك أن يباشر بيده الكشف عن المصالح»› فإنه ربما يستر 
من أذِن له في ذلك على صاحب الطعام المَعِيب لِعَرض» وأيضاً فذلك أندب 
للتواضع وابتذال نفسه في المهنة» والله أعلم . 

٠‏ (ومنها): أنه لا يقابل من عش في البيع بالإنكار والتعزير بالكلام أو 
غيره حتى نسأله عن سبب ذلك الغش» فلعله لم يطلع عليه» بأن يكون غيره هو 
الذي ا عيبه : 0-0 في غيبة مالكه» فحسّنه القائم على الطعام» وأخفى 
ع ولا سدق مالک ا ا کار ا يكوك الإكار غلل فو اشير ذلك 
ولذلك قال له: «ما هذا يا صاحب الطعام؟»» والله أعلم . 


.)18 - ۱۹۷ /۸( «شرح السنّة»‎ )١( 


5" - بَابُ مَا جَاءَ في اسْتَفْرَاضٍ البَعِيرِء أو الشيْءِ مِنَ الحَيّوَانِء أو السَنّ ١‏ 
060 | سے 

۸ - (ومنها): أنه لا يمنع صاحب السلعة المعيبة. والطعام الرديء من 
بيعها في الأسواق» إذا لم يُحْفِ عيبهاء ولم يكتمه» بل أظهره» خلاف ما 
يفعله كثير من ولاة ذلك» فربما كان لكثير من الناس رغبة في شراء الرديء 
لحاجتهم› والله أعلم . ١‏ 

- (ومنها): أنه إذا جعل المكان المعيب من السلعة ظاهراً يراه الناس» 

أنه لا يجب عليه بيان ذلك باللفظ؛ لأنه لم يقل لصاحب الطعام: هلا ذكرت 
ذلك للناس» وإنما قال: أوَلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ فلو كان 
البيان باللفظ واجباً لأمّره بذلك؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

ويَخْتمل أن يقال: يجب البيان باللفظ. وإن جَعَل مكان العيب بادياً؛ لأنه 
يَحتّمِل أن يكونه في الناس من لا يدرك العيب بالنظر؛ لعدم ممارسة ذلك 
والله أعلم . 

٠‏ (ومنها): أن البلل في الطعام من الحَبّء والدقيق» ونحو ذلك 
لاا 0 إذا لم يبيّن ذلك للمشتري» أو لم يُعلمه. ذكر معظم هذه 
الفوائد العراقي ر اه في «شرحه». والله تعالى أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي ناذه أل الكتاب قال: 


)۷٥(‏ ۔ (يات ما جَاءَ فی اسيِقَرَ اض البعيرء أو الشئء 


مِنَ الحَيَوَانِء أو السّنٌ) 


قال 0 الله عنه: «الاستقراض» طلب القرض» وهو كما قال 
الفيومي ا - ما تُعطيه غيرك من المال؛ لتُقضاهء والجمع: فُرُوض» مثل 
فَلْسِ وفُلُوس» وهو اسم مِن أقرضته الما إقراضاًء واستقرض : ا 
واقترض: أخذه» وتقارضا الثناء : الت كل واحد على صاحبه» وقارضه من 
اال و اة مس ات روه لارو ا 

وقال المجد ككُلَنْهُ: «القرض» بالفتح» ويكسر: ما سلفت من إساءة» أو 


() «المصباح المنير» .)٤۹۸/۲(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
إحسان» وما ظط لتقضاه . انتهى ”1 . 
وقال ابن قدامة ك#: القرض نوع من السَّلَّفء وهو جائز بالسّنَّة 
والإجماعء آھا السك فحديث أبى رافع ينه : «أن النبن ية استسلف من 
رجل بكراء فقَيمت على النبئ ية إبل الصدقةء فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل 
نكر فرجع إليه أبو رافع. فقال: يا رسول الله» لم أجد فيها إلا خا 
رَيَاعياً فقال : أغطة فإن خير الناس أحسنهم فضاء)» رواه مسلم. وعن ابن 
مسعود ويه أن النبئ ييه قال : «ما من مسلم يُقرض مسلماً قرضاً مرتين» إلا 
كان كصدقة مرة» . 
وعن أنسن دلي 000 قال رسول الله عليه : «رأيت ليلة أسري بي على 
باب الجنة مكتوباً : قَةٌ بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر » فقلت: يا 
جبريل ما بال ا و قَة؟ ٠‏ لن السائل ال وعنده» 
واليستفروضن لا سرض إلا هن ا 5 رواهما ابن ماجه. وأجمع 
المسلمون على جواز القرض 
(181) - (حَدَثْنَا كرب قل حَدَنْنَا وَكيعٌ عن على بن اع 
عَنْ سَلْمَةَ بْنِ هيل عَنْ بي سَلَمَة» عَنْ أبي هُريْرةَ قال اب سُتَفْرَضَ رَسُولُ الله ككل 
ااا ا د اول ١«خِيَاركم‏ َحَاسِنَكُمْ قَضَاءَ). 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 
ولاو کي میدن العام ا لكر 8 ا 
تقدم فى «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 


٣‏ (وَكيع) بن الجراح الرؤاس» 0 سفيان الكوفئ › لق جا فطل عابدء 
من كبار [9] تقدم فى «الطهارة» .١/١‏ 


.)٠١:5ص( «القاموس»‎ )١( 
.)۸۱۲ /۲( حديث صحیح› رواه ابن ماجه فى «سئنه»‎ )۲( 
حديث ضعیف» رواه ابن ماجه في «سننه» (۲/ ۰)۸۱ وفي سنده خالد بن يزيد أبو‎ )۳( 


چ إن 


هاشم الدمشقي : ضعيفك» مع كونه فقيهاًء وقد اتهمه ابن معين. 


بَابُ مَا جَاءَ في اسْتَفرَ اض ابعر أَوِ الشَئْء مِنَ الحَيوَانِء أو اسن حديث رقم (115) 
ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ا 

٣‏ - (علی بن صَالِح) 7 صالح بن حي الْهَمُدانَيَ أبو محمد» ويقال: 
أبو الحسن الكوفئ» أخو الحسن بن صالحء وهما توأمان» ثقةٌ عابدٌ [5]. 

روى عن أبيه؛ وأبي إسحاق السبيعيٌ: وسلمة بن كهيل» وسماك بن 
خرن :الا هتكن + وور ود : ون ابن زياد» وعاصم ابن بهدلة» 
وغيرهم . 

وروى عنه أخوه» وابن عيينة» ووكيع» وأبو أحمد الزبيري» وابن نمير» 
وعلي بن قادم» ومعاوية بن هشام» وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» والنسائئ : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال العجلئّ: كوف ثقة. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقةٌ مأمون. 
GEE e‏ الحديف. 
ونقل الساجئ أن ابن معين ضعَفه. 

وقال عليّ بن المنذر» عن عبيد الله بن موسى› PP e‏ 


9 
یس ت الس 


يقول: لمّا حُضر أخي رفع بصرهء ثم قال: مح لري َنم اله عَلهِم ِن بيسن 
وَألصِدَيِقِينَ» [النساء: 19] إلى آخر الآية ثم خرجت نفسه. 

قال عمرو بن علىّ: مات سنة إحدى وخمسين ومائة. وقال أبو نعيم: 
مات سنة (5). 

أخرج له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء وله 
في مسلم حديث الباب فقط . 

؛ - (سَلَمَةٌ بن كَهَيّل) الحضرميء أبو يحيى الكوفيّء ثقةٌ ثبيثٌ ]٤[‏ تقدم 
ىق «الصلاة» ۷۲ .۲٤۸‏ 

ه ‏ (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقةٌ مكنرٌ فقية 
[؟] تقدم في «الطهارة» ٠ .٠١/١5‏ 

تاو هرَيْرَة) وله » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المضعقه م وان رخال كلهم رجال الجماعة» 
وشيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وأن فيه رواية تابعيٌ 


0 إحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
عن تابعي ؛ وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. وفيه أبو 
هريرة طبه رأس المكثرين السبعة» وقد تقدّم هذا كله غير مرّةء وإنما أعدته 
تذكرة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) ڪب 

[تنبيه]: قال في «الفتح) : هذا الحديث من غرائب الصحيح› قال البزار: 
لا يروَى عن أبي هريرة دنه إلا بهذا الإسناد» ومداره على سلمة بن كهيل› 
وقد صرّح في هذا الباب عند البخاري» بأنه سمعه من أبي سلمة بن 
ا بمنىء ولفظه: قال: 0 سلمة بمئى» يُحدّث عن أبي 
هريرة وليه فذكره» وذلك لما و انتهى ٠‏ واه تعالی ا 

(قَالّ: اسْكَقرَضَ)؛ أي: أخذالقرضء (رَسُولٌ الله ي) قال 
العراقيٌ اله : أبهم في حديث أبي هريرة ذكر الذي أقرضه.» وبين في حديث 
أبي رافع أنه استسلف بكراًء فإن كانت القصة واحدة» كما سيأتي» فالبكر كما 
قال الجوهريّ: هو الفتى من الإبلء والفتى هو الثنيَ» وهو ما دخل في 
السادسة» وفي بقية الحديث أنهم لم يجدوا إلا رباعياء وهو ما دخل في 
السابعة» كما يأتي» والله أعلم. انتهى. 

وقوله: (سِتاً) ؛ ا جملا له سن معيِنٌ» وفي رواية لأحمد عن يزيد بن 
هارون» عن سفيان: «استقرض النبئ يي من رجل بعيراً)» وفي رواية: «جاء 


رجل ا رسول الله کله بعيراًاء وفي رواية النسائيٌ . : «كان لِرَجُلٍ عَلَى 
کا 2 من ع الإبل» فخاءَ يَتَقَاضَاه) ؛ أ : يطلب منه قضاء الا وفي 


رواية أحمد عن عبد الرزّاق» عن سفيان: «جاء أعرابي» يتقاضى النبيٌ ا 
بعيراً» . 

[تنبيه]: قوله: (سبًاً) وهو واحد أسنان الإبل. امعان الوبل معروفة فی 
كُتَبٍ اللغة إلى عشر سنين» قال الإمام أبو داود كل في «سننه»: «باب تفسير 


6 «الفتح) (5/ ١١‏ 5؟). 


٥باب‏ مَاجَاءَ في اسْيَفْرَاض البَعبر» أَوِ الشَيْءٍ مِنّ الحَيوَانِء أو الس حديث رقم (1154) 
.ببسب ل ب ہے | سے 


أسنان الإبل»» قال أبو داود: سمعته من الرياشئ» وأ بي حاتم» وغيرهماء ومن 
كنات النضر بن شميل» ومن كتابه أبي عبيد: وربما ذگر أحدهم الكلمة» 
قالوا: يسمى الخوار» ثم الفصيل إذا فْصَلء ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى 
تمام سنتين» فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون» فإذا تمت له ثلاث سنين فهو 
حِنّ وحِقّة إلى تمام أربع سنين؛ لأنها استحقت أن تركب» ويُحمل عليها 
الفحل» وهي تلقّح» ولا يلقح الذكر حتى يُثني» ويقال للحِقّة : وا 
لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين» فإذا طعنت في الخامسة فهي کا 
حي يد لها ن ل وألقى ثنيته فهو حينئذ 
ني › حتى يستكمل سا“ فإذا طعن في السابعة سمي الذّكر وناغياء والأنثى 
راغ إلى تمام السابعة» فإذا دخل في الثامنة» وألقى الس السديس الذي بعد 
الرباعية» فهو سديس» وسّدس إلى تمام الثامنة» فإذا دخل في التسع» وطلع 
نابه فهو بازل؛ ا بزل نابه؛ يعني : طلعء حتى يدخل في العاشرة» فهو 
حينئذ مخلفه. ثم ليس له اسمء ولكن يقال: بازل عام» وبازل عامين› 
وممخلف عام» ومخلف عامين» ومخلف ثلاثة أعوام إلى تفيوس س 
والْخَلِفة: الحامل» قال أبو حاتم: والجّذوعة وقت من الزمن» ليس بسن 
وفصول الل دصرن > قال أبو داود: وأنشدنا الرياشئ [من الرجز] : 
إِذا J EE‏ لع قاين الوت البو 0 جَذَعْ 
لصوي اتبيب كتين 
افج الذي يولد في غير حينه . انتهى”'' . 

(فَأَعْطَاهُ) ؛ أي : الشخص الذي أخذ منه القرض» (ستاً ا من سِنه) ؛ 
آي : أكبر منه» رقا في «العمدة»: «السنّ»: هي المعروفة» ثم سمي بها 
اجا ا 

(وَقَالَ) يله لما قالوا له: هذا خير من سنه: (١خِيَارَكُمْ‏ َحَاسِنُكُمْ قَضَاءً») 
وفي رواية لمسلم: «خياركم محاسنكم قضاءً». قال في «الفتح): | 
الجيّد» يطلق على الواحد» والجمعء فيَحْتَمِل أن يريد: المفرد بمعنى المختارء 


)1( )» سنن أبي داود) (؟:/57١1١).‏ 00( «عمدة القاري» .)۲٤١ /٠١(‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذت ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أو الجمع» والمراد: أنه خيرهم في المعاملة» أو تكون «من» مقدّرةَ» ويدلٌ 
عليها الرواية الأخرى. فقد وقع في رواية عند البخاري: «من خياركم». 

وفي رواية لمسلم: «خيركم أحسنكم قضاء»: قال القرطبي : هذا هو 
اللفظ الفصيح الحسن» وقد روي : «أحاسنكم» وهو جمع: أحسن » ذهبوا به 
مذهب الأسماءء كأحمدء وأحامد» قال: وقد وقع في بعض طرق مسلم: 
«محاسنكم) بالميم» وكأنه جَمُْع: محسن» كمطلعء ومطالع» وفيه بعد 
وأحسنها الأول. انتهى'''. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وله هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (176/ 1١7١5‏ و6١171١)»‏ و(البخاري) فى (صحيحه) 
۰٠(‏ وا ° و۲۲۹۲ و۲۳۹۳ وا١۲‏ و٣۰٣۲‏ و۰۹٣۲)» EE‏ في 
((صحیحه) »)١5١١(‏ و(النسائئ) فى «المجتبی) (۷/ ۲۹۱ و۳۱۸) وفى «الكبرى» 
5 كفي 71 e n‏ الى ا 
۷ و۳۹۳ وا۳ وا٥٤‏ و57 و0509)» و(أبو عوانة) فى 55 (۳/ ۹4 
و١٠5)»‏ و(البیهقئ) فى «الکبری» (۰/ ۳٣۱‏ و5/١”‏ و0۲( و«الصغرى» (50/ 
١‏ ) و«المعرفة) ۸/9(« والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كاله : حديث أبي هريرة ونه هذا: أخرجه بقية 
الآئمة الستة» خلا أبا داود» فأما رواية علىئٌ بن صالح» عن سلمة» فأخرجها 
مسلم عن 5 كريب» ورواها النسائيئ مختصرة» عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
وكيع. وأما رواية شعبة عن سلمة» فا تفق عليها الشيخان» وابن ماجه» 7 
رواية سفيان الثوريّ» فأخرجها الشيخانء» والنسائئ. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال : وَفِي البّاب عَنْ أبي رَافِع) 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)01١١/5( «المفهم»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاءَ في اس سْتفْرَاض البَعِيرٍ »أو الشئْءٍ مِنّ الحَيَوَانِء أو السنّ حديث رقم (115) 


أشنان به إلى أنه روك حديث الباب» وهوما أخرجه مسلم» واو داود» 
والنسا؟ ئئّ» من طريق مالك. وأخرجه مسلم من رواية محمد بن جعفرء وابن 
ماجه من رواية مسلم بن خالد كلاهما عن زيل د بن أسلمء وسيأتي للمصئف 
في هذا الباب» وستتكلّم عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: في الباب مما لم يذكره المصنف: عن العرباض بن سارية 
وجابر بن عبد الله وون : 

أما حديث العرباض طول : فأخرجه النسائيئ» وابن ماجه من رواية 
سارية يقول : بعت من رسول الله کیا بكراء فأتيته أا اة فقال : «أجل . إلا 
أقضيكها إلا نجيرة)» فقضانی › فأحسن فضائی › وجاءه أعرابئ يتقاضاه تة 
فقال رسول الله هة : «أعطوه سناًاء فأعطوه يومئذ جملاً» فقال: هذا خير من 
سني» فقال: «خيركم خيركم قضاء». لفظ النسائيئ 

وأما حديث جابر يبه : فأخرجه الطبرانئ فى «الأوسط)» من طريق 
مسعر بن کدام» عن محارب بن دثار» عن جابر» قال : قال رسول الله لد : 
(«خياركم أحسنكم قضاء». 

قال ال وفيه عبل الله بن محمد بن المغيرة» وهو ضعيف . 
0 
انتھی . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى : حَدِيث أبي هريره 
حديك 2 م صَحِبحٌ واو شنبَة وَسُفيانء عَنْ O‏ عَلَى هَذَا 
ا اليلمء لم يَرَوْا باس ا بأساً مِنَ الإبل. وَهُوَ كَوْلُ 


م 022 ذلك 


الشَافِِت . ا وَإسْحَاقَ وَكرة بَمْضَهُمْ ذلك 
فقولة: (قال ألو غيسى: ديف أبي هَرَيْرَة) ونه المذكور (حَدِيِتُ حَسَدٌ 
صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد اتّفق عليه الشيخان» كما أسلفته آنفاً . 


.)١33294/5( د‎ ١ )1١( 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ يوع عَنْ رَسُولٍ الله كله 

وقوله: (وقد رَوَاهُ)؛ أي : روى حديث أبي هريرة طبه هذاء (شعبَّةٌ) بن 
الحجاج» (وَسْفْيَانُ) الثوريّ» (عَنْ سَلَمَة) بن كُهيل. 

ما رواية شعة فستأتي للمصئف بعد هذاء وسنتكلم عليها هناك إن 
شاء الله تعالى -. 

وأما رواية سفيان الثوري» فأخرجها البخاريّ في «صحيحه»» فقال: 

(۲۱۸۲) - حذثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة ضيه قال: كان لرجل على النبي هة سنّ من الإبل» 
فجاءه يتقاضاهء فقال: «أعطوه»» فطلبوا سثه» فلم e‏ له إلا سنا فوقهاء 
فقال: «أعطوهاء فقال: أوفيتني › أوفى الله بك» قال النب يك : «إن خياركم 
أحسنكم قضاء». 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ العِلم. لَمْ يروا ِاسْتفْرَاضٍ لسن 
بَأساً مِنَ الابلء وَهْرَ قَوْلُ الشّافِيَِء وَأَحْمَدَء وَإِسْحَاقَّ) قال الحافظ: وهو قول 
أكثر أهل العلم . انتهى . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: وفي الحديث جواز اقتراض الحيوان» 
وفيه ثلائة مذاهب: مذهب الشافعيئ؛ ومالك» وجماهير العلماء» من السلف 
والخلف: إنه يجوز قرض جميع الحيوان» إلا الجارية لمن يملك وَطأهاء فإنه 
لا يجوز. 

ويجوز إقراضها لمن لا يملك وَطَأهاء كمحارمهاء والمرأة» والخنش . 

والمذهب الثاني : مذهب المزني» وابن جرير» وداود أنه يجوز قرض 
الجارية» وسائر الحيوان لكل واحد. 

والثالث: مذهب أبي حنيفة» والكوفيين» أنه لا يجوز قرض شيء من 
الحيوان» وهذه الأحاديث ترد عليهم› ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل. 
انتهى كلام النووي ا . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بجواز اقتراض الحيوان هو الراجح؛ 
لصحّة أحاديث الباب. فتنبّه . انتهى . 

وقوله: (وَكرة بَعْضْهُمْ ذَلِك) وهو قول الثوريّ» وأبي حنيفة» واحتجوا 
بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو حديث قد روي عن ابن 


5 )1714( بَابُ مَاجَاءَ في اسْتَفْرَاض البَعِير » أو الشئء مِنَ الحَيّوَانِء أو السْنْ حديث رقم‎ -٥ 
جا ا ي ا ار ا حك‎ 


عباس مرفوعاًء أخرجه ابن حبان» والدارقطنيئّ» وغيرهماء ورجال إسناده 
ثقات» إلا أن الحفاظ رجّحوا إرساله» وأخرجه الترمذي من حديث الحسن» 
عن سمرة» وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف . 

وفي الجملة هو حديث صالح للحجة» وادذّعى الطحاوي أنه ناسخ 
لحديث الباب . 

ونَعْمّب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» والجمع بين الحديثين ممكن» فقد 
جمع بينهما الشافعئ» وجماعة بحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين» 
ويتعيّن المصير إلى ذلك؛ لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما 
باتفاق» وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض 
الحيوان» والسّلم فيه. 

واعتّل من منع بأن الحيوان يختلف اختلافا متبايناً» حتى لا يوقف على 

وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف بما يدفع التغاير» وقد جوّز 
الحنفية التزويج» والكتابة على الرقيق الموصوف بالذمة» كذا في «الفتح»). 

[تنبيه]: قال صاحب «العرف الشذئ»: قال أبو حنيفة: لا يجوز القرض 
إلا في المكيل» أو الموزون» قال: ولنا حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة» وإن قيل: هذا الحديث في البيع» لا القرض» يقال: إن مناطهما 
واحد. انتهى . 

فتعقّبه الشارح بأن هذا الجواب مردود بأن الحنطة لا يباع بعضها ببعض 
نسيئة» وقَرْضها جائزء فكذلك الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة» وقرضه 
جائز» وقد عرفت أن هذا الحديث محمول على ما إذا كانت النسيئة من 
الجانبين؛ جمعاً بين الأحاديث . 

قال صاحب «العرف»: ومحمل حديث الباب عندي أنه اشترى البعير 
شمن مؤجل» ثم أعطى إبلاً بدل ذا الثمن» فعبّر الراوي بهذا. انتهى كلامه. 

وتعقبه الشارح. فقال: تأويله هذا مردود عليه» يرذه لفظ : «استقرض» في 
حديث أبي هريرة نه المذكور في الباب. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الشارح ي في هذه التعقّبات. 


0 حاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الاما الترمذي- أَبْوَابُ الْبْيُوعَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
والحاصل: أن الأرجح جواز استقراض الحيوان؛ لقوة حججه» فتبصّر. والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي كاله في 
ا(أشرحة) : 

(الأولى): قوله: فيه صحة استقراض الحيوان» وهو قول الجمهورء 
واستشنى مالك» والشافعئ من ذلك قرض الجارية للرجل الذي ليست محرّمة 
OL‏ إغار: :العا درا لارط وه برهن افر إوقال أنى E‏ 
يجوز قرض الحيوان مطلقاً؛ جرياً على قوله في أنه لا يجوز السَّلَّم في 
الحيوان» وهذه الأحاديث حجة عليه» وأجاب بعض أصحابه بأنها منسوخة» 
وهو باطل؛ لأنه لم يُنقل نسخهاء وذهب المزنيئ» وابن المنذر من أصحابنا» 
وابن جرير» وداود الظاهري إلى صحة قرض الحيوان مطلقاء سواء فيه 
الجارية» وغيرهاء الس سواء . 

وفي للم في الحيوان قول آخر: وهو التفرقة بين الم والخيل: 
والبغال» والحمير» ومن الطيور» ولا يجوز في الطيور؛ لأنه لا يُعرف سنّهاء 
واختاره الشيخ أو إسحاق في «المهذب»» وقد تقدفية المسألة في السلمء 
فيختمل أن يجري الخلاف في قرض الطيور. | 

(القائية) ا بزو اران القوفن ‏ كونه موا أنه يحب رد لدل 
فلو أقرضه دراهم من غير وزن أو حبوباً من غير كيل لم يصح؛ لأنه لا يعرف 

ما يردّه» فعلى هذا كل ما جاز السلم فيه جاز قرضهء وما لم يَجِز السلم 
فيه لم يجز قرضه على الصحيح» واستثنوا من ذلك الخبز فيجوز قرضه»ء وإن 
کان لذ يحور م فيه؛ لما فيه من الإرفاق كما رجحه الرافعىّ في «الشرح 
الصغير؛ء واستثنوا أيضاً استقراض الجارية لمن ليست له محرماًء فالأظهر كما 
قال الرافعيّ: منع استقراضها مع جواز السلم فيهاء كما تقدم» أما لو كانت 


)١(‏ عد ابن المنذر من مقلدي الشافعي فيه نَظر لا يخفى» فإنه إمام مجتهد»ء لا يقلّد 
أحداًء كما تقدّم توضيح ذلك في مقدّمة هذا الشرح» فراجعه تستفد. وبالله تعالى 
التوفيق . 


بَابٌ مَا جَاءَ في اسْتَفْرَاض البَعِبرِ» أو الشَئْء مِنَّ الحَيَوَانِء أو السّنْ حديث رقم (118) ١‏ 
مب ج و چ چ ج م ج ج صك 0 3 1م 18ت 
محرّمة عليه بنسب» أو رضاع» أو مصاهرة» فقال الرافعي: إنه لا خلاف في 
جواز إقراضها منه» واعترض عليه النووي في نفي الخلاف بأن الماوردي حكى 
في هذه الصورة وجهين» والله أعلم . 

(الثالثة): قوله: يستحب للمقترض أن يرد أجودهما مما أخذ» وهو 
جائزء سواءٌ كان المقتَرّض ربويّاً أم لا؛ لأن القرض مستثنى من قاعدة الرباء 
ولو جرى فيه الربا لامتنع قرض النقدين» ونحوهماء والله أعلم. 

(الرابعة): قوله: فيه أن من عَلم من عادته أنه يرد ما اقترض أجود مما 
أخذ وأكثر أنه يجوز لصاحب المال إقراضه» وإن كان ذلك قرضا جر منفعة؛ 
لأنه إنما يحرم حيث اشترط رد الأجود؛ خلافا لمن قال: لا يجوز قرضه. 
وتَنرّك العادة مجرى الشرط» وهو وجه لبعض أصحابنا . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن القرض جائز مطلقأء سواء كان لمن 
كان معروفاً برد الزيادة» أو الأجودء أم لاء لإطلاق قوله ككلِ: «خياركم 
أحسنكم قضاء»» فأطلقه. فتبصّر بالإمعان. والله تعالى أعلم. 

(الخامسة): قوله: احتج به بعض المالكية في أنه إنما يجوز الزيادة في 
رد القرض فى الوصف لا فى العدد؛ لأنه للل إنما رد جملاً واحداً ولكن 
ا قن الوه ا ار الان ت عند مالك ن الا ف على 
خلاف الأصل» فاتبع فيه الوارد» واستدل الجمهور بعموم قوله: «أحسنكم 
قضاءً». والأحسن شامل للزيادة في الوصف» والزيادة في المعدود» ويدل له 
أيضاً أنه ية اقترض أربعين صاعاً» ورد ثمانين صاعاً. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور هو الحقّ؛ لإطلاق النصّ. 
فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف ا قا 

ا محمد بن ليك 5 5 حَدَنَنَا وَهْبُ بْنُ جريرء قَالَ: 
حَدَنَنَا شعبَة ف عن ابی ا عن ابي کار اد رجلا 
تَقَاضى رَسُولَ الله يله فَأَغلّظ له بو به د [ : 
«دَعُوهُ» فَإنَّ لِصَاحِبٍ الحَقَّ مَقَالاً ‏ نُمَّ قَالَ -: اشْئَرُوا لَه عير 


3 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
لبو َلّمْ يَحِدُوا إلا سنا أَقْضَلَ مِنْ سِنْ كَقَالَ: «اشئَرُوة فَأَعْطُوهُ ايه فَإنَّ 
ار قَضَاءً)) . 

رجال هذا الاسناد: سنَةٌ : 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ الْمَُنَى) أبو موسى الْعَتَرَيَ البصريء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» 3 
اا روكت ين كرير بن حازم ين يت ابو غب اله ارد البصضري» 
ثقة [9] تقدم في «الطهارة» 4/1. 

" - (شعبَة) بن الحججاج الإمام الحجة الناقد المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» 5/ 60. 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد : 

أنه من سداسيات المصنف يله وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» 
وشيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وأن فيه رواية تابعيّ 
عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. وفيه أبو 
هريرة به رأس المكثرين من الرواية» وقد تقدّم هذا كله غير مرّة» وإنما أعدته 
تذكرة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هِرَبْرَة) وليه 

[تنبيه]: قال في 0 هذا الحديث من غرائب الصحيح.» قال البزار: 
لا يُروَى عن أبي هريرة وله إلا بهذا الإسنادء ومداره على سلمة بن كهيل» 
وقد صرّح في هذا الباب عند البخاري» بأنه سمعه من أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بمنى» ولفظه: قال : ١‏ سلمة بمئى» يحدّث عن أبي 
هريرة به فذكره. وذلك لما حج. انتهى ١”‏ '. والله تعالى أعلم . 

(أَنَّ رَجْلاً) ذكر صاحب «التنبيه» أنه أبو س ولم يذكر مستنده» 
ويأتي ما قاله الحافظء والقرطبيّ. 


(۱) «الفتح» (5/ .)5١٠١‏ (۲) راجع: «تنبيه المعلم» (514). 


)11١١5( باب ما جَاءَ في اس سْيَفرَاض البَعِبرٍ »أو الشئءٍ مِنَ الحَيَوَانِء أو اسن حديث رقم‎ - Vo 
ل م اا ا ب | ل۷ہ | س‎ 


(تَقَاضَى رَسُولَ الله بي) وفي الرواية التالية: «استقرض النبئ بلا 
وفي رواية: «جاء رجل يتقاضى رسول الله ية بعيراً»» وفي رواية النسائي 
«گان لجل عَلَى لين علد 2 مِنْ الإبل» فَجَاءَ يَتَقَاضَاه)؛ أي : يطلب منه 
قضاء ال وفي رواية أحمد عن عبد الررّاق» عن سفيان: «جاء أعرابئ. 
يتقاضى النبي به بعيراً»» وله عن يزيد بن هارون» عن سفيان: «استقرض 
النبي ود من رجل بعيرً». وللترمذيّ من طريق عليّ بن صالح» عن سلمة: 
(استقرض النبئ بها سنا . 

(فَأَغْلَظَ لَهُ) قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون الإغلاظ بالتشديد في 
المطالبة من غير قذر زائد. 

ويَختَمِل أن يكون بغير ذلك» ويكون صاحب الدّين كافراًء فقد قيل: إنه 
کان ودا والأول أظهر؛ لِمَا تقدّم من رواية عبد الرزاق أنه كان أغرابيا : 
وكأنه جرى على عادته من جفاء المخاطبة. 

قال الحافظ: ووقع في ترجمة بكر بن سهل في «معجم الطبراني» عن 
العرباض د بن سارية مما يفهم أنه هو لكن روى النسائ ئئ» والحاكم الحديث 
المذكور» وفيه ما يقتضي أنه غيره» وأن القصّة وقعت لأعرابئّ ووقع للعرباض 
تفار ا 

وقال القرطبيٌ ال : هذا الرجل كان من اليهود» فإنهم كانوا أكثر من 
يُعامل بالدَّين. وحُكي أن القول الذي قالهء إنما هو: إنكم يا بني عبد المظلب 
مُظلّء وكَذَبَ اليهودي. لم يكن هذا معروفاً من أجداد النبئ بء ولا أعمامه. 
بل المعروف منهم الكرم» والوفاء» والسخاءء وبعيدٌ أن يكون هذا القائل 
مسلماء إذ مقابلة النبئ كل بذلك أذى للنبئ ييا وأذاه كفر. انتهى”" . 

وقال العراقئ كَْبَنْهُ: إن قيل: كيف جاز لآحاد المسلمين الإغلاظ على 
النبين بيه في المطالبة» مع كونه يي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وأنه يجوز أن 
يأخذ من أموال أمته ما شاء» كما ذكروه من خصائصه کل؟ 

وأجاب بعضهم بأن صاحب الحقٌّ هذا يَحْتَمِل أن يكون يهوديًاًء أو 


.)05091/5( «المفهم»‎ )۲( .)١98/5( «الفتح»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رانا ولي نين الاين بويد عليه تع المسامين يه وعلى اير 
إسلامه» فإنه قاله ود في معرض التشريع لغيره من غير نظر إلى الخصائص ؛ 
اا بيد ا والله 
١ e‏ د 

م به ائ اف أي: أرادوا أن يؤذوه بالقول» أو الفعلء کن الم 
ل مع النبي كه (فَقَالَ رَسُولٌ الله كلِ: «دَعُوةُ)؛ أي: اتركوف ولا 
تؤذوه» (فَإِنَّ لِصَاحِبٍ الْحَقَّ مَقَالاُ)؛ أي: صولةً الطلب» وقرَّةَ الحجة» لكن 
على e e‏ المعاملة» وأما من أنصف من نفسه» فبذل ما عنده» 
واعتذر عما ليس عندهء فيُقبل عذره» ولا تجوز الاستطالة عليه» ولا كَهْره 
قا له في «الفتح»'» و«المفهم»"". 

وفي الحديث جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله» وفيه حسن تلق 
النبئ كَل وعِظم جلمه» وتواضعه» وإنصافه» وأن من عليه دين لا ينبغي له 
مجافاة صاحب الحقٌّء وأن من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما 
يقتضيه الحال» إلا أن يعفو صاحب الحق”". 

وقال النوويّ كُلَنُهُ: فيه أنه يُحْتَمَل من صاحب الدَّين الكلامٌ المعتاد في 
المطالبة» وهذا الإغلاظ المذكور محمول على تشدّد في المطالبة» ونحو ذلك» 
ا أو غيره مما يقتضي الكفرء ا ا 
الدّين كان كافراً من اليهودء أو غيرهمء والله أعلم. | 

لثم قَالَ) كه لأصحابه وان : («اشئَروا لَه بَعِيراً تَأَعْطُوهُ إِيّاه)) وفى 
از ا اعون فرق نت مواق ورا لخاد : افو له ر 
فأعطوه إياه»» وفي رواية عبد الرزّاق: «التمسوا له مثل سن بعيره»). 

وقال القرطبئ ككُلَنْهُ: وقوله: «اشتروا له سناًء فأعطوه إياه» دليلٌ على أن 
هذا الحديث قضيّة أخرى غير قضيّة حديث أبي رافع» فإن ذلك الحديث يقتضي 
أنه أعطاه من إبل الصدقة. وهذا اشتري لهء وفيه دليل على صحة الوكالة في 


.)0٠١- 094 /٤( «الفتح» 20 2). (۲) «المفهم)‎ )١( 
.)۳۸/۱۱١( «شرح النووي»‎ )٤( .)١119/5( «الفتح»‎ )۳( 


هبَابُ مَاجَاءَ في اسْتَفْرَاض البَعِيرء أو الشَئء مِنَ الحَيوَانِ أو السَّنحديث رقم (1718م) 00 


القضاء: ادي : 

(فَطَلَبُوه)؛ أي: البعير» (قَلَمْ يَحِدُوا إلا سِنًا أَفْضَلَ مِنْ سِنَه)؛ أي: أكبر 
من سنّهء فإنه كان بَكُراَء فوجدوا له رَبَاعياً» كما تقدّم» وقال في «العمدة) 
«السنّ»: هي المعروفة» ثم سمي بها صاحبها. انت 

(فَقَالَ) 5 («اشئَرُوة) ؛ اق السنّ الذي هو أفضل من سنه» (فَأَغطوة 
ياه فَإِنَّ حير کم أَحْسَكم) مرفوع على أنه خبر «إن»» وقوله: (قَضَاءَ)) منصوب 
على التمييز: و «أفعل»» والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد" . 

وفي رواية مسلم: ن مِنْ حير أو خَيْرَكُمْ - اخسن قَضَاءًا واسم 
(إن» على الرواية الأولى: قوله: «أحستكم» بالنصب» وخبرها الجارٌ والمجرور 
قبله» وعلى الرواية الثانية: قوله: «خيركم»» و«أحسئكم» مرفوع على الخبريّة لها 

وفي رواية له: «خياركم محاسنكم قضاءً»» قال في «الفتح» : | 
الجيّدء يطلق على الواحد» والجمع» فيحْتَمِل أن يريد: المفرد بمعنى المختارء 
أو الجمع. والمراد: أنه خيرهم في المعاملة» أو تكون «من) فقدرة 4 :يدل 
عليها الرواية الأخرى» فقد وقع في رواية عند البخاريّ: «من خياركم). 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة َه هذا متمق عليه» وقد 
مضى بيان مسائله في الحديث الماضي . ولله تعالى الحمد و 

ام - (حَدَنَنَا محمد بن بَشَارِ, ال : حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ قَالَ: 
حَدَثَنَا شعبّة» عَنْ سَلَمَةَ : بن كَهَيْل نَحْوَة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

e E‏ بن بَشَارٍ) بندار تقدّم قبل باب. 

۲ - (محمل بن > جع جَعْفرِ) أبو عبد الله البصريٌ» المعروف ر ثقة صحيح 
الكتاب 1[1] تقدم في «الطهارة) 7/7 . 


.)55٠/١١( «عمدة القاري»‎ )۲( .)60٠٠١/5( «المفهم)‎ )١( 
.)۱۹۹ - 8/5( «الفتح»‎ )۳( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
دا ` 4 | موب حيبي 22 222 222 للش #0 _صلىل©]لشلٌ©]“_+تا_ت تت 


والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن بشار هذه أخرجها مسلم في «صحيحه)» فقال: 

 )١١١١(‏ حدّثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدئ» حدّثنا محمد بن 
جعفرء حدّثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال: كان لرجل على رسول الله ية حقٌّء فأغلظ له» فم به أصحاب 
النب كله فقال النبئ يَكِةِ: «إن لصاحب الحق مقالاً ‏ فقال لهم اشتروا له 
سنا فأعطوه- إا فقالوا* إنا لا تنجد إلا سنا هو حير من سنه قال 
افاشتروه» فأعطوه إياه» فإن من خيركم» أو خيركم أحسنكم قضاء» 
ات . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”": هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
افق عليه الشيخان» كما أسلفته قريباً. والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبد قال : 
)١151(‏ - (حدثتا عبد بن حَمَيْدِ قَالَ: حَدَثَنَا روح بن عبَادَةء قال : 


سے 


حَدَنَنَا مَالِكَ : بن ائس» عَنْ رَيْدِ بِنِ أَسْلَمْ ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارءِ عَنْ أبي 
رَافِع» مَوْلَى رَسُولٍ الله لل قال : الفا ر رَسُولُ اله ل مِنْ رَجُل گرا 
نَجَاءَنهُ إل ص ن الصَّدَقَةَ فة قَالَ أ بو راع : َأْمَرَنِي رَسُولُ الله تله أَنَّ أقضي 
الرّجُل بَكرَهُ فَقَلْتُ: لا جذ في ابل إل جَمَلاً خَِاراً رَبَاعِياً فَقَالَ 
رَسُولُ الله ككل : أغطه إِيّاهُء فَإِنَّ خِيَارَ الاس أَحْسَنْهُمُ قَضَاءَ)) . 


رجال هذا الاسناد: سند : 


١‏ (عبد بْنَ حَمَيْدِ) بن نصر أبو محمد الكسّئ» قيل: اسمه عبد الحميدء 
اا ][۱١[‏ تقدم في «(الصلاة») .١55/7"١‏ 


۲ - (رَوْحٌ بن باد بن العلاء بن حسّان القيسيّ» أبو محمد البصري. 
ا فاضا“ له تصانيف [4] تقدم فى «الصلاة» .5757١/١99‏ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)۱۲۲١ /۳( «صحيح مسلم)‎ )١( 


بَابُ مَا جَاء في اسْيفْرَاض البَعِيرِ أو الشَئْءٍ مِنَ الحَبَوَانِء أو اسن حديث رقم (115) 
.بس ہے | 


 *‏ (مَالِكَ : بن أنّس) إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين» 
أبو عبد المدنيٌ الإمام المختهور [۷] تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

٤‏ - (زيدك به بن أَسْلَمَ) العدويّ مولاهم» أبو عبد الله أو أبو أسامة 
المدني» ثقة فقيه يرسل [۳] تقدم في «الطهارة» .۳٦/۲۸‏ 

ه ‏ (عَطاء بْنُ يَسَارِ) الهلالي مولاهم» أبو محمد المدنيّ» مولى ميمونة» ثقة 
عابد فاضل» صاحب عر وعبادة» من صغار [۳] تقدم في «الطهارة» ."٦/۲۸‏ 

١‏ - (أَبُو رَافِع مَوْلَى رَسُولٍ الله كَلِ) القبطئ» قيل: اسمه إبراهيم. 
وقيل: أسلمء وقيل: ثابت» وقيل: هُرْمّز» صحابيّ مشهورء مات طبه في أول 
خلافة على نه على الصحيحء تقدم في «الطهارة» ۳۲/ 47. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيات المصنف كُزَنُةُه ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحیح» وأنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شیخه» فكسيّ» وشيخ شيخهء 
فبصري» وفيه رواية تابعيٰ» عن تابعئّ: زيد» عن عطاءء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي رَافِع) القبطئّ ذه مَوْلَى رَسُولٍ الله يكل (قَالَ: اسْمَسْلٌَ 
رفول الله کے ال ف وهو القرض» (يِنْ رَجْلِ) قال صاحب 
الها هو ابو اللي اله ٠‏ (بكراً - بفتح الباء الموحّحدة -: الفيّنَ من 
الإبل» وهو فيها كالغلام في الرجال» ل فيها كالجارية في النساءء قاله 
القرطبي ا , 

وقال ري ا : : البَعرٌ بالفتح : الْمَتِيَ من الإبل» وبه كُني» ومنه أبو 
بكر الصدّيق نهء والجمع: أبكارء والبكرة: الأنثى» والجمع: بكار» مثل 
کا ولات وقد e‏ بكارةٌ مثل حجارة. انتهى” " . 

وقال النووي ككَْنْهُ: أما البكر من الإبل» فبفتح الباء» وهو الصغيرء 


)١(‏ اتبيه المعلم (55؟). (۲( «المفهم) (8/ ١5‏ هة). 
(۳) «المصباح المنیر» .)٥۹/۱(‏ 


_ إنحاف الطالب الأصوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ اللہ كه 
كالغلام من الآدميين» والأنثى: بَكْرَةٌّ وقَلوص» وهي الصغيرة» كالجارية» فإذا 
استكمّل ست سنين» ودخل في السابعة» وألقى رَبّاعيته» بتخفيف الياء» فهو 
رَبَاعَ والأنئى ا فف الاب وأعطاه رَبَاعياً بتخفيفها. انته ”. 

(فجاءته نه إبل من الصَّدَقة) وفي رواية ابن خزئمة: : «استسلف من رجل 
بكرأء فقال: إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك» فلمًا جاءت إبل الصدقة»ء أمر أبا 
رافع أن يقضي الرجل بكره» فرجع إليه أبو رافع» فقال: لم أجد فيها إلا خيارا 
رَباعياً» فقال: أعطه إياه». 

(قَالَ بُو رَافِع) ده : (كَأَمَرَنِي رَسُولٌ الله يكل أَنْ فضي الرَّجْلَ بَكْرَهُ) ؛ 
ا من إبل الصدقة» وفي رواية النسائيئ: «فقال لرجل: انطلق» فابتع له 
بكراً. . .»» وهذا يخالف ما في رواية المصتف» ومسلم من أنه أمّره أن يقضيه 
من إبل الصدقة» ويُمكن أن يُجمع بينهما بأنه َة أمَره أُوَلاً أن يشتري له بكره» 
ثم أتته إبل الصدقة قبل أن يشتري لهء فأعطاه منهاء أو أنه أمّر بالشراء من إبل 
الصدقة ممن استحَقٌ منها شيئاء ويؤيّده رواية ابن خزيمة المذكورة: (إذا جاءت 
الصدقة قضيناك). قاله في «الفتى». 

وقال النوويّ كخْآَنُهِ: قوله: «فقدمت عليه إبل الصدقة. . .2 إلى آخره هذا 
مما يستشکل»› فيقال: فكيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه 
الغريم» مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها؟ 

والجواب: أنه ية اقترض لنفسه»ء فلمًا جاءت إبل الصدقة اشترى منها 
بعيراً رَبَاعياًء ممن استحقه» فمَلّكه النبي كَل بثمنه» وأوفاه متبرعاً بالزيادة من 
ماله» ويدّلٌ على ما ذكرناه رواية أبى فرت طبه التي قدّمناها أن النبئ كلا 
قال : «اشئرُوا له ستاك فهذا E‏ ل 

وقد قيل فيه أجوبة غيره» منها: أن المقترض كان بعض المحتاجين 
اقترض لنفسهء فأعطاه من الصدقة حين جاءت» وأمّره بالقضاء. انتهى”" . 

قال أَبُو رَافِع ضء : (قَفُلث: لا أَجِدٌ فِي الابل)؛ أي: في إبل الصدقة 


.)198/5( «الفتح»‎ )۲( .)077/١1١( «شرح النووي»‎ )١( 
. (YA - ۳۷ /۱۱( «(شرح النووي»‎ (۳) 


)115( بَابُ مَا جَاءَ في اسْتفْرَ اض البَعِيرء أو الشَيْء مِنَ الحَيّوَانِء أو الس حديث رقم‎ -٥ 
— | ۳ ببسب کک‎ 


(إلَّا جَمَلاً خِيّاراً) خيار الشيء: أحسنهء وأفضلهء قاله في «المفهم»ء وقال في 
«الفتح»: والخيار: الجيّدء يطلق على الواحد والجمع. انتهى. وقوله: (رَبَاعِيا) 
بفتح الراء: هو الذي دخل في السنة السابعة؛ لأنه يلقي فيها رباعيته» وهي 
التي تلي الثناياء وهي أربع رباعيات ‏ مخمف الياء ‏ والذكر رَبَاعَء والأنثى 
رباعية. (فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «أَعْطِهِ إِيّاهُ)؛ أي: أعط الرجل الرباعي» فالهاء 
عافد على الرجل + وعو المتعرل الأول» وه نه المقعوك الاي و ووا 
النسائئ: «فقال: أعطه»» بحذف المفعول الثاني؛ اختصاراًء كما في قوله 
تعالى: #وَلْسَوْفٌ يعطيك ربك الآية [الضحى: »]١‏ ويَحْتَمِل أن يكون الهاء 
للرباعي» والمحذوف هو المفعول الأول» كما في قوله تعالى: حى يعْطوأ 
ريي الآية [التوبة: 9؟]. ١‏ 

وقوله عي : (فَإنَ خِيَارَ الاس اسه قَضَاءَ)) جملة تعليلة لأمُره بإعطائه 
الرباعي مع كونه أكبر من بُكره؛ يعني: أن خير الناس في المعاملة» أو «من» 
مقدّرة» كما تدلٌ عليه الروايات الأخرى» ففي حديث أبي هريرة ولي : «فإن 


من خيركم»» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .)١71١/1/5(‏ و(مسلم) في (صحيحه) (١٠5١)غ‏ 
و(أبو داود) فى «سننه» (7757)» و(النسائئ) فى «المجتبى» (۲۹۱/۷) وفى 
«الكبرى» (4/ 40)» و(ابن ماجه) فى «سننه» (٥۲۲۸)ء‏ و(مالك) فى «الموظّاً) 
c(4)‏ و(الطيالسي) في (مسئله) )4۷۱( و(أحمد) فی (مسئله» 0/ 4°(« 
و(الدارميّ) في «سننه» (۹۸١۲)ء‏ و(ابن خزيمة) في اصحیحه» (۲۳۳۲)» 
و(الطبرانئ) فى «الکبیر» ٩۱۳(‏ و5١4),‏ و(البييقت) ف «الكبرى» (5/ ٠١١‏ 
وه/ 0) و«المعرفة) .»)٥/۳(‏ و(البغوي) في ارج الكت .)۲۱۳٣(‏ والله 
تعالى أعلم . 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ابوب الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في تأويل قضاء النبئ يي البَكر 
وو مان ا 

قال القرطبئ يب : اختلف أرباب التأويل في استسلاف النبئ يكل هذا 
الو ع مال العودنةه عن كان ذلك ا لف ر 
فمنهم من قال: كان لنفسهء وكان هذا قبل أن تحرم عليه الصدقة» وهذا فاسد؛ 
فإنه ئة لم ترّل الصدقة مُحَرّمة عليه منذ قدوم المدينة» وكان ذلك من 
خصائصه» ومن جملة علاماته المذكورة فى الكتب المتقدمة؛ بدليل قصة سلمان 
الفارسئ َف فإنه عند قدوم النبئ يكل المدينةً جاءه سلمان بتمرء فقدّمه إليهء 
وقال: كُلء فقال: «ما هذا؟» قال: صدقة»ء فقال لأصحابه: «كلوا»» ولم 
يأكل» وأتاه يوماً آخر بتمرء فقال: هديةء فأكل» فقال سلمان: هذه واحدة» 
ثم رأى خاتم النبوّة فأسلمء وهذا واضح. 

وقيل: استسلفه لغيره ممن يستحقٌ أخذ الصدقة» فلما جاءت إبل الصدقة 
دفع منهاء وقد استبعد هذا من حيث إنه قضى أزيد من القرض من مال 
الصدقة» وقال: «إن خيركم أحسنكم قضاء»» فكيف يعطي زيادة من مال ليس 
له» ويجعل ذلك من باب حسن القضاء؟! . 

وقد أجيب عن هذا: بأن قيل: كان الذي استقرض منه من أهل الصدقة› 
فدفع الرّباعية بوجهين: بوجه القرض» وبوجه الاستحقاق 

وقيل وجه ثالت» وهو أحسنها ‏ إن شاء الله تعالى - وهو: أن يكون 
استقرض البَكْر على ذمتهء فدفعه لمستحقٌ» فكان غارماًء فلما جاءت إبل 
الصدقة أخذ منها بما هو غارم جملاً رَبَاعياً» فدفعه فيما كان عليه» فكان أداء 
عمًا في ذمته وخسن قضاء بما يملكه. وهذا كما روي: أنه يه أمر ابن عمرو 
أن يجهز جيشأًء فتفِدت الإبل» فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة» فظاهره: 
اه أخذ على ذمّتهء فبقى أن يقال: فكيف يجوز له أن يودي دينه» ويبرئ ذمته 
وك ل مجر E‏ 

ويجاب عنه : بأنه لما لم يأخذه لنفسه صار بمنزلة من ضمنه في ذمته إلى 
وقت مجيء الصدقةء فلو لم يجئ من إبل الصدقة شيء لَضَمِنه لِمُقرضه من 


ماله» والله أعلم . 


)1815( بَابُ مَاجَاءَ في اسَْفْرَ اض البَعِر أو الشَئْءٍ مِنَ الحَيوَانِ أو اسن حديث رقم‎ -٥ 
ج ج ج ج ج 222222222222222 جص ص ص و ا م‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الجواب الذي قبل هذا الثالث» وهو 
ما تقدّم في قوله: «استسلفه لغيره. . .2 إلخ أظهر من هذاء وأقرب» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): فيما قيل في حكمة شغل النبئ يلل ذمته بالدّين : 

قال القرطبيّ كَكَْنهُ: فإن قيل: كيف شغل النبيّ كله ذمّته بدِين؟ وقد قال: 
اإياكم والدّين» فإنه شَيّْنّء الدّين َم بالليلء اا ا وقد كان كثيراً 
ما يتعوّذ منه» حتى قيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم» فقال: «إن الرّجل 
إذا غرم حدّث فكذب» ووعد فأخلف». مق عليه. 

لا يقال: إنما استقرض عند الحاجة والضرورة؛ لأنا نقول: لم يكن في 
ضرورة إلى ذلك فإن الله تعالى خيّره بين أن يجعل له بطحاء مكة ذهباء كما 
رواه الترمذي من حديث أبي أمامة. وحسّنه؛ ومن كانت هذه حاله لم يكن في 
ضرورة» ولا حاجة» ولذلك قال الله تعالى له: ظوَوَجَدَكَ عاي فف ©4 
[الضحى: ۸]. 

قال القرطبي : قلت: أما الأخذ بالدّين عند الحاجة» وقَصّد الأداء عند 
الوجدان»ء فلا يُختلف فى جوازه» وقد يجب فى بعض الأوقات عند الضرورات 
المتعينة» وأما النهي ع أخذه ‏ إن و فإنما ذلك لمن لم تَدُعه إليه 
حاجة» لِمَا يطرأ من تحمّله من الأمور التي ذكرناهاء من الإذلال» والمطالبةء 
وما يخاف من الكذب في الحديث» والإخلاف في الوعد» وقد عصم الله 
تعالى نبينا بيه من ذلك كلهء فلم يحوجه إلى شيء من ذلك» ولا أجراه عليه. 

وأما قولهم: إنه لم يكن في ضرورة؛ لأن الله خيّرهء فجوابه: إن الله 
تعالى لما خيّرهء فاختار أن يجوع ثلاثاًء ويشبع يوماًء أجرى الله تعالى عليه ما 
اختاره لنفسه» وما أشار إليه به صفيّه. ونصيحه جبريل تل فسلك الله تعالى به 
أعلى السبيل» ليصبر على المشقات والشدائد» كما صبر أولو العزم من الرسل» 
ولينال أعلى المقامات الفاخرة» ألا تسمع قوله لعمر وَه: «أما ترضى أن 


.)۲۹۰ /5( حديث ضعيف جدَّاًء راجع: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألبانئ که‎ )١( 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟), ثم لما أخلص الله جوهره» وطيّب خُبْرَهُ 
وحَبَرّه؛ أغناه بعد العيلة» وكثّره بعد الا وأعدّه به بعد الذلة» ومن تمام 
الحكمة في أخذه ي بالدذيون ليقتدي به في ذلك المحتاجون > انتهى كلام 
القرطبي ر“ وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم. 

ل الخامسة): في حكم القرض : 

قال العامة ابن قدامة يرَنُهُ: والقرض مندوب إليه في حقّ المقرض» 
مباح للمقترض؛ لِمّا روينا من الأحاديث؛ ولِمَا رَوَى أبو هريرة وليه : أن 
النبي ية قال: «من نفس عن مؤمن كُرْبة من كَرّب الدنياء نمس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» :ومن يشر على معسرء يشر اله عليه في الدنيا والآخرة» 
ومن ستر مسلماء ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبدء ما كان 
العبد “ف عون أخيه) الحديث» أخرجه مسلمء وعن أبي الدرداء و أنه قال: 
لأن أفُرض دينارين» ثم يَرَدْانء ثم ا أحب إلي من أن أتصدق بهماء 
ولان فيه عن أخيه المسلمء. وقضاءً لحاجته. e‏ له» فكان فقدواً 
إليه» كالصدقة عليه» وليس بواجب. 

قال أحمد: لا إثم على من سئل القرض» فلم يقرض» وذلك لأنه من 
المعروف» فأشبه صدقة التطوع» وليس بمكروه في حق المقرض» قال أحمد: 
ليس القرض من المسألة ‏ يعنى: ليس بمكروه ‏ وذلك لأن النبئ كه كان 
يستقرض بدليل حديث اس رافع طلكه ولو كان مكروهاً كان أبعد الناس منه » 
ولأنه يأخذه بعِوّضهء فأشبه الشراء بين في ذمته. 

قال ابن أبي موسى: لا أحب أن يتحمل بأمانته» ما ليس عنده ‏ يعني : 
ما لا يقدر على وفائه ‏ ومن أراد أن يستقرضء فَلْيُعْلِمُ من يسأله القرض 
بحاله» ولا يَعْرّه من نفسهء إلا أن يكون الشىء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله» 
قال أحمد: إذا اقترض لغيره» ولم يعلمه ا لم يعجبني › وقال: ما أحب أن 
يقترض بجاهه لإخوانه» قال القاضي : an‏ م aS‏ 
معروف بالوفاء؛ لكونه تغريراً بمال الرتن. وإشرارا يده أما إا كان هجوا 


.)608 _ 0061/٤ ( «المفهم»‎ 60 


- بَابُ مَا جَاءَ في سمح البَيّع ‏ وَالشْرَاءِء وَالْقَضَّاءِ ‏ حديث رقم )۱۳١١۷(‏ 


بالوفاء لم يُكره؛ لكونه إعانة له» وتفريجاً لكربته. انتهى كلام ابن 
قدامة ر » وهو بحث مفيد جدَاً» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: لا يصح القرض إلا من جائز التصرف؛ لأنه عَمّد على المال» 
فلم يصلح إلا من جائز التصرف كالبيع» وحكمه في الإيجاب والقبول حكم 
البيع على ما مضى» ويصح بلفظ السلف والقرض؛ لورود الشرع بهماء وبكل 
لفظ يؤدي معناهماء مثل أن يقول: ملّكتك هذا على أن ترد علي بدله» أو 
وجو :قزري 5 عاي إزادة القارفى م فزقاقاله اكك رت يذكر اله بولا 
وجد ما يدل عليه» فهو هبةء فإن اختلفا فالقول قول الموهوب له؛ لأن الظاهر 
ت ن لعا اين قير ع هاو ل ابن ا 0 ارف تة 
نفيس أيضاًء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قال 5 و هَذَا)؛ يعني : حديث ا رافع المذكور. 
(حَدِيِتْ حَسَنّْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه مسلم في «صحيحه)ء كما 
أسلفته قريباً. والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يله قال: 


قال الجامع عفا الله عنه : سقطت هذه الترجمة من بعض النسخ . فتنه . 
م02 چو رہ ٤‏ سمهي %04 So m2‏ ووهس 2 Sic‏ 
 )1١0(‏ (حَدثتا آبُو كرَبْب» قال: حَدثتا إسَحَاق بْنْ سَليْمَانَ الرَازِيّء 
ا ° > ه es‏ 2 تر هه 5 ۶ے ل 1 شر زان 
عن مغيرَة بن مسلِم» عن يوسن. عَنِ الحَسَنء عن أبي هِرَيْرَة» أن رَسول الله بي 


- 


قال : إن الله جت سمح البيع. سمح الشرَاء سمح القضاء)) . 


ت 


رجال هذا الاسناد : فا 


١‏ (إِسْحَاق بن سلَيْمَانَ الرَّاذِيُ) أبو يحيى» كوف الأصلء ثقة» فاضل 
[4] تقدم فى «الصلاة» .4١5 /١97‏ 


.)٤١١ - 5:79 /5( «المغنى» لابن قدامة کله‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۳( .)٤۳١ - ٤۳١ /5( «المغنى)‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامع الإمام الترمذي - أَبْوَابُ ليع عَنْ رَسُولٍ الم كله 
۲ - (مُغِيرَة بْنُ مُسْلِم) الْقَسْمليَ - بقاف» وميم مفتوحتين» بينهما سين 

وا ساك - أبو سلمة الَسراج - بتشديد الراءة المذافتق». ولك برو وشكو 
المدائن» Ee‏ ["]. 

روى عن عكرمة» وأبي إسحاق السبيعيّ» وأبي الزبير المكيّ» ويونس بن 
عبيد» ومطر الوراق» والربيع بن أنس» وجماعة. 

وروى عنه الثوري» وابن المبارك» وإسحاق بن سليمان الرازي» 
ومروان بن معاوية الفزاريّ» وأبو داود الطيالسئ» وشبابة بن سوّارء وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ها أرق تياس : وقال ابن أبي خيثمة 
عن ابن معين: صالح. وقال الغلابي عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث» صدوق. وقال الدارقطنئ: لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال العجليٌ : ثقَة 

أخرج له البخاريٰ في «الأدب المفرد»» والمصئف. والنسائيئ» وابن 
ماجهء وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. 

 "‏ (يُونْنُ) بن عبيد بن دينار العبدي» أبو عبيد البصري» ثقة» ثبت 
فاضل ورع [5] تقدم في «الطهارة» 01//57. 

؟ - (الحَسَنٌ) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام المشهورء يدلّس» 
ويرسل» رأس الطبقة [۳] تقدم في «الطهارة» .۲٠/٠۷‏ 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي 
شرح الحديث : 

(عن أبي هُرَيْرَة) وله (أنَّ رَسُولَ الله بك قال : «إِنّ الله يحب تح 
البيع) - بفتح السين المهملة» وسكون الميم 23 أي : سهاة في البيع» وجواداً 
يتجاوز عن بعض حقّه إذا باع. قال الحافظ يادة: السمح: الجوادء يقال : 
سمح بكذا: إذا جاد» والمراد هنا: المساهلة. (سَمْحَ الشرَاءِ)؛ أي: سهلاً في 
حالة الشراءء (سَمْحَ القَضَّاءِ))؛ أي: سهلاً في 38 التقاضي؛ لِسَّرَف نفسه. 
وخسن خلقه بما ظهر من قطع علاقة قلبه بالمال. قاله المناوي. 

وللنسائيٌ من حديث عثمان رفعه: «أدخل الله الجنة رجلاًء» كان ا 


75 باب مَا جَاء في سَمْح الْببْع» وَالشُرَاءِء وَالْقَضَاءٍ ‏ حديث رقم (1117) 


ریا انعا وقاضياء ومقتضياًاء ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو 
ونحوه. 

وقال المناوي كُُزَنْهُ: معناه: أنه سَّهْل إذا باع أحداً شيئاًء سهل إذا 
اشترى من غيره شيئاء وسهل إذا قضى ما عليه» سهل في مطالبته غيره بما له 
عليه» ولا يمطل غريمه مع قدرته على الوفاء. ولا يضيّق على المقل. ولا 
يلجئه لبيع متاعه بدون ثمن المثل› ونحو ذلك . 

وقال أيضاً: ومقصود الحديث: الحث على تجئب المضايقة فى 
المعاملات» واستعمال الرفق» وتجنب العسر. قال ابن العربئ: إنما أحبه الله 
شرف نفسه» وخسن خلقه بما ظهر من قطع علاقة قلبه بالمال الذي هو معنى 
الدنياء وإفضاله على الخلق الذين هم عيال الله» وتمعه لهمء فلذلك استوجب 

(۲) E 

وقال في «العملة»: وفى الحديث الحض على المسنافيح ) وحسن 
المعاملة» واستعمال محاسن الأخلاق› ومكارمهاء وترك المشاحّة في البيع» 
وذلك سبب لوجود البركة؛ لأنه َه لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم 
ديناً ودنياء وأما فَضْله فى الآخرة» فقد دعا ية بالرحمة والغفران لفاعله» فمن 
أحب أن تناله هذه الدعوة فَلْيَقْتَدِ به» وليعمل به. 

وفيه ترك التضييق على الناس في المطالبة» وأخذ العفو منهم. وقال ابن 
حبيب: تستحب السهولة في البيع» والشراء» وليس هي تلك المطالبة فيه» إنما 
عي رك المضاجرة. ونحوها . ال ا والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة به هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح ». وفيه انقطاع ؛ لأن الحسن البصري لم يسمع من 
75 هريرة على الصحيح؟ . 


.)٤۹/۲( «فيض القدیر»‎ )١( 


(۲( افيض القدير شرح الجامع الصغير) (595/50). 
(۳) «عمدة القاري» (۱۸۹/۱۱). 


- حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ اللو كل 

[قلت]: إنما صح بشواهده» كحديث جابر َه الآتي بعد هذاء أخرجه 
البخاري في «صحيحهاء كما يأتي بيانه . 

والحاصل: أن الحديث 5-7 بما ذكرء فته . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (1711//10/5) وفي «العلل الكبيرا له »)۳٤۹(‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (1۲۳۸). و(الحاكم) في «المستدرك» (05/5)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”"': هَذَا حَدِيتُ غريب 
وَقَدْ رَوَى بَعْضِهُمْ م هَذَا الحَدِيتٌ؛ عَنْ يُونْسَء عن سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيٌ ؛ عن أبي 
هرَيْرَة) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيِسَى : هَذَا)؛ أي: حديث أبي رة المدكون الفا 
(حَدِيِتْ غُريبٌ) إشارة إلى ضَعفه؛ للانقطاع المذكور» ولكنه صحيح بشواهده. 
كما أسلفته انفا. فته . 

ا (وقذ رَوَى) بالبناء للفاعل» (بَعْضَهُمْ هَذَا الحَدِيتٌ» عَنْ يُونْسَ. 
عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْمَقبْرِي ‏ ڪن ل أبي هرَيْرَة) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» فقال : 

(۲۳۳۸) - أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب» ثنا إسحاق بن أحمد 
الخراز بالري» ثنا إسحاق بن سليمان الرازي» ثنا المغيرة بن مسلم» عن 
يونس بن عبيد» عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة ذَبه: أن رسول الله كل 
قال : «إن الله يحب سمح البيع» سمح الا ت القضاء» 

قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبيَّ على 


)۲( 
صمح حه 


لكن أعل البخاريّ هذه الرواية» كما حكاه عنه المصئف في «العلل» 
قال: سألت محمداً عن هذا الحدب يث؟ فقال: هو حديث خطأء روى هذا 
الحديث إسماعيل ابن علية» عن يونس» عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة» 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
.)٦٤ /۲( «المستدرك الصحيحير. للحا تعليقات الذهبى فى التلخیص»‎ )۲( 
ا هبي في‎ 


5 بَابُ مَا جَاءَ في سمح الْبَبْع وَالشَرَاءِء وَالْقَضَّاءِ - حديث رقم (۱۳۱۸) 


قال محمد ركنت أفرح بهذا الحديث» حتى روى بعضهم هذا الحديث عن 
يونس» عمن حذّث» عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة. انتهى. والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه قال: 

)1١1(‏ - (حَدَنَنَا عَبّانٌ الدُورِيٌ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَهَابٍ بْنُ عَطَاءٍ 
َالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ ريد بن عطَاءِ بن السَائِِء عَنْ مُحَمّد ْنِ المُنكير 
عَنْ ابر قَالَ: َال رَسول الله ل : «عَمَرَ الله لجل کان بكم كَانَ سَهْلاًإِذَا 
بع سلا إا اشكرَىء سَهْلا إا امقضّى») . 
رجال هذا الاسناد : سنّة : 

١‏ - (عَبَّاسنٌ الدُورِيٌ) هو: عباس بن محمد بن حاتم» أبو الفضل 
البغداديٰ» خوارزميٌ الأصل» ثقةٌّء حافظ ]١١[‏ تقدم في «الجمعة» .0117/١1/‏ 

۲ - (عَبْدُ الوَهَابٍ بْنُ عَطاءِ) الخقّاف. أبو نصر العجلىّ مولاهم البصري» 
نزيل تناه اندو د وا E‏ 

وق ليها 3 او ود ا بوعالن و كود 
وابن جريج» ومالك»› وا وحسان» وإسرائيل» وسعيد بن أبي عروبة» 
ولارَمَّه» وعرف بصحبته» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد» وإسحاق» وابن معين» وعمرو بن زرارة النيسابوري» 
ومحمد بن عبد الله الرزي» والحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانئ» والعباس 
الذوري» وغيرهم . 

قال أحمد: كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه» كان يعرفه معرفة 
قديمة. وقال المروذي: قلت لأحمد بن حنبل : عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ 
فقال: ما تقول؟ إنما الثقة يحيى القطان. وقال الأثرم عن أحمد: كان غالنيا 
سعيد. وقال الأجريّ: سئل او داود عن السهميٌ والخفاف في حديث ابن أبي 
عروبة؟ فقال: عبد الوهاب آقدم» فقيل له: عبد الوهاب سمع زمن الاختلاط› 
فقال: من قال هذا؟ سمعت أحمد يقول: عبد الوهاب أقدم. وقال يحيى بن 
طالب: بلغنا أن عبد الوهاب كان مستملي سعيد. وقال ابن أبي خيثمة. 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذخ۔ أَبْوَابُ الْبيُوِع عَنْ رَسُولٍ اللو لا 
وعثمان الدارمئ» عن ابن معين: لا بأس به. وقال ابن العلاء عن ابن معين: 
يكتب حديثه. وقال الدُوريّ عن ابن معين: ثقة. وقال محمد بن سعد: لزم 
سعيد بن ابي عروبة» وعُرف بصحبته» وكتب کتبه» وكان كثير الحديث معروفاء 
قم بغداد» فلم يزل بها حتى مات. وقال الساجئ: صدوق» ليس بالقوي. 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: يكتب حديثه» محله الصدق»› 
قلت: أهو أحب إليك» أو أبو زيد النحوي في ابن أبي عروبة؟ فقال: 
عبد الوهاب» وليس عندهم بقوي في الحديث. وقال ابن سخ كان دو 
إن شاء الله تعالى. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: 
عبد الوهاب بن عطاء ليس بكذاب» ولكن ليس هو ممن یگل عليه. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: مات ببغداد سنة أربع ومائتين في المحرم. وقال 
الدارقطنئ : ثقة. وقال الميموني عن أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث. وقال 
البخاريّ: يكتب حديثه» قيل له: يحتج به؟ قال: أرجوء إلا أنه كان يدلس عن 
ثور» وأقوام أحاديث مناكير. وقال النسائئ: ليس به بأس. وكذا قال ابن 
عدي . وقال الحسن بن سفيان: ثقة. وقال البزار: ليس بقوي» وقد احتمّل 
آهل العلم حديثه . 

وقال ابن ا حاتم : سئل أبو زرعة عنه؟ فقال: روى عن ثور بن يزيد 
حديثين ليسا من حديث ثورء وذكر عن يحبى بن معين هذين الحديثين» فقال: 
لم يذكر فيهما الخبر. وقال صالح بن محمد الأسديّ: أنكروا على الخفاف 
حديثاً رواه عن ثور» عن مکحول» عن كريب» عن ابن عباس في فضل 
العباس» وما أنكروا عليه غيره» وكان ابن معين يقول: هذا الحديث موضوع. 
قال صالح: وعبد الوهاب لم يقل فيه: حدثنا ثورء ولعله دلس فيه» وهو ثقة. 
وقد روى الترمذي الحديث المذكور في المناقب» عن إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» عن عبد الوهاب» وقال: حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

قال خليفة بن خياط : مات بعد المائتين. وقال يحيى بن أبي طالب : 
سمعنا منه في سنة (۱۹۸) إلى آخر سنة .)۲٠٤(‏ وقال عبد الباقي بن قانع : 
مات سنة »)٤(‏ وقيل: سنة ست ومائتين . 


5 باب ما جَاء في سمح الْبَبْع وَالشرَاءِء وَالْقَضَاءِ - حديث رقم (114) 
. حِ 1 ۳ لكا 

أخرج له البخاري في «خلق أفعال العبادا» ومسلمء والأربعة» وله في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

۳ - (إِسْرَائِيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الْهَمُدانىٌ» أبو يوسف 
الكوفئ» ثقةء تَكَلّم فيه بلا حجة [۷] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

.]۷[ (رَيَدُ بن عطاءِ بن السّائّب) الكوفي الثقفي» مقبول‎ - ٤ 

روى عن زياد بن علاقة. زا المنكدر. وجعفر الصادق› وعمرو بن 
يحيى بن عمارة. 

وروى عنه إسرائيل» وجرير بن عبد الحميد» وحصين بن مخارق› 

قال أبو حاتم : شيخ» ليس بالمعروف. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرد به المصنف› والنسائيئٌ 5-1 ولیس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث . 

وقال العراقيٰ ا : لیس لزيد بن عطاء بن السائب عند الترمذي إلا هذا 
الحديث الواحد» وله عند النسائي حديث آخرء من رواية جرير بن عبد الحميد 
عنهء عن زياد بن علاقةء عن أسامة بن شريك» مرفوعا: «آيما رجل خرج 
يفرق نين أمتى: فاضربوا عنقه) » وقد تكلم فيه أبو حاتم فقال : شيخ لر 
بالمعروف . وذكره ابن حبان في الثقات . انتهى . 

٥‏ - (محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الْهُدير التيميىٌ المدنئ»؛ َه 

فاضل [۳] تقدم في فى «الطهارة» /٥۹‏ ۸۰. 

.4 /٠ (جابرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام وء تقدم في «الطهارة»‎ ٦ 


شرح الحديث : 

(حَنْ جَابِرِ) وه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله لا «عَمَرَ الله لِرَجُلِ) وفي 
رواية «الموطأ»: «أحبّ الله عند سمح .6> (كان نكن ای :5 في الأمم 
السابقة» (كانَّ سَقَل ذا باع( بأن يرضى 0 الربح› (سَهَلا إذا شتَرَی» سل 
إذا اقَتَضَى))؛ أي: طلب قضاء حقه برفق» ولِيْن» قال الطيبئن: رتب المحبة 
د على اذا العيرلة ر ا ال عيبي ا 
ولكونه أهلاً للرحمة؛ وفيه فضل المسامحة» وعدم احتقار شيء من أعمال 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
جح | جع 50 | رتبب 


الخير» فلعلها تكون سبباً لمحبة الله التي هي سبب للسعادة الأبدية. انتهى'" . 

وقال ابن العربئ: السهل والسمح ينظران من مشكاة واحدة» ويجريان 
على سنن واحد» ويتعلقان بمتعلق واحد» وقوله: «ممن كان قبلكم) كالحث لنا 
على امتثال ذلك» لعل الله أن يغفر لناء وهذا الحديث قد تعلق به من جعل 
شرع من قبلنا شرعاً لنا؛ لأنه تعالى ذَكّره لنا على لسان رسول الله بي ذكراً. 
ووعظاء والحديث أصل فى تكفير السيئات بالحسنات» وتمسّك به من فضل 
الى على الفق قالوا :“فإذا كان هذا القفران فى مجرد المساهلة» فما بالك 
بمن تصدق» وأطعم الجياع» وكسى العراة. انتهى”'' . 

وفي رواية البخاريّ: «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع» وإذا اشترى» وإذا 
اقتضى»» قال في «العمدة»: قوله: «رحم الله رجلا» يَحْتَمِل الدعاء» ويَحْتَمل 
الخبرء قال الداوديّ: والظاهر أنه دعاء» وقال الكرمانئ: ظاهره الإخبار عن 
حال رجل كان سبحا + لك قرينة الاستقبال السنعناد 0 «(إذا» تجعله دعاء. 
وتقديره: رحم الله رجلاً يكون سمحاًء وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرطء 
والسمح» بسكون الميم: الجوادء والمساهل» والموافق على ما طلب» قوله: 
«وإذا اقتضى»؛ أي: إذا طلب قضاء حقه بسهولة» وفى رواية حكاها ابن التين: 
«وإذا قضى»؛ أي: إذا أعطى الذي عليه بسهولة e‏ ا والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ذه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: في سند المصنف زيد بن عطاء مقبول» كما في «التقريب»؟ . 

[قلت]: زيد حسن الحديث» فإنه روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبّان» 


.)٤١١ 575 /۳( «شرح الزرقاني على الموطاً»‎ )١( 
.)٤١١ _ 5٠57/5( «فيض القدير شرح الجامع الصغير»‎ )۲( 
.)١188/١١( «عمدة القاري»‎ )۳( 


)1814( باب ما جَاء في سمح اليم » وَالشَرَاءِ وَالْقَضَاءٍ  حديث رقم‎ ٦ 
بتت <> < اه‎ 


وهو متابع فيه» فقد رواه أبو غسّان عن ابن المنكدر» ومن طريقه رواه البخاري 
فى (صحيحه) . فته . 
۰ (المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا ۷7 وفي «العلل الكبير» له »)٠١(‏ 
و(البخاري) في (صحيحه) (۳/ »)۷٥‏ و(ابن ماجه) في (سننه) (۲۲۰۳)» 
و(أحمد) في «مسنده» (۳/ .)۳٤١‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) »)٤۹۰۳(‏ 
و(الطبرانئ) فى «الصغير» )1۷١(‏ وفى «الأوسط» .)٤١٠١(‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (5/ /اه 08 و(البغوي) في شرح السُنَّه (٤٤٠۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كْأَنهُ: حديث جابر ونه هذا: انفرد به الترمذي 
بهذا اللفظء. وقد رواه البخاري من رواية أبى غسان» عن محمد بن المنكدرء 
عن جابر قال: قال رسول الله ة: «رحم الله عبداً سمحاً إذا باع» سمحاً إذا 
اشرق سحا إذا اقتضى»» ورواه ابن ماجه أيضاً من هذا الوجه. انتهى . 

وقوله: (قَالَ) ادو ن كا : : (هَذًا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» 
كما أسلفته . 

وقوله: (غْرِيبٌ مِنْ هَذَا الوّجْهِ)؛ أي: من هذا الطريقء لعله أراد: انفراد 
ابن المنكدر عن جابر به. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي یاه في (شرحه) : 

(الأولى): قوله: في حديث أبي هريرة الثاني» وحديث جابر وكيا 
استحباب السهولة» والسماح في المعاملة» من البيع» والشراء» أو اقتضاء 
الدين» وقضائه؛ لما فيه من ترك حظ النفس» وتَرْك التعسّر على نفسه» وعلى 
الناس» ورواج المَنْجَر بذلك» وفي حديث اق هريرة: «السماح رباح» والعسر 
شۇم . 

(الثانية): قوله: تقدم أن حديث جابر س ضيه رواه البخاري بلفظ : «رحم الله 
عبداً سمحاً إذا باع. . .» الحديث» وقد جعله ابن العربئ حديثاً آخر» غير 
حديث الترمذي» فجعل من حديث الترمذي: «غفر الله لرجل كان قبلكم. . ٠.‏ 
الحديث خبراً» وجعل حديث البخاری دعاءً» وما ذَكره مُحْتَمِلُء ويَحْتَمِل أن 
يكون الحديثان حديثاً واحداًء وأن لفظ البخاريّ أيضاً يَحْتَمِل الخبر» ويكون 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي .أَبْوَابُ الْبُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
المراد: رحم الله عبداً كان سمحاً إذا باع» ومن غفر له فقد رحمه؛ فإن 
الحديث واحد» وراويه عن جابر واحد» اا ويفا نخدا أولىء والله 
أعلم . 

(الثالثة): قوله: استدل به القاضي أبو بكر على أن شرع من كان قبلنا 
شرع لناء يتعيّن علينا امتثاله» ويلزمنا الاقتداء به» قال: ولا خلاف في قول 
مالك فيه» خلافاً لِمَا ظنه العَمَلةَ من اختلاف قولهء وما كان ذلك قط . 

وتعقبه العراقئ» فقال: وفيما قاله نظرء وليس فيه حجة على ذلك» وإنما 
كان شرعاً لنا بتقرير نّا تكله لهء ومدُح فاعله. انت 

اما وسيم مسألة شريعة من قبلنا شرع لنا قد حقّقتها في 
«التحفة المرضية» في اللأصول» فراجعها 5 شرحهاء والله تعالى ولي التوفيق. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي كسم أوّل الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: سقط هذا الباب 0 نسخة العراقيئّ» وأدخل 
الحديث في الباب السابق» ولذا قال العراقيٌ كاله : : ذكر المصنف في الباب 
حديث النهي عن البيع والشراء؛ ونشد الضالة في المسجدء وليس فيه مناسبة 
للتبويب» وعادة المصئف يذكر فى آخر الكتب أحاديث تتعلق بذلك» وقد تقدم 
للمصتف في أبواب الصلاة هذا a‏ «باب النهي عن البيع» والشراءء 
وإنشاد الضالة فى المسجد»» وذكر ما فى الباب من الحديث» فأغنى عن ذكره 
هناء والله أعلم. انتهى ٠‏ 

: (حَدَكَنَا الحَسَنٌ بُ ن َي الخَلَّالُء قال : حَدَتَنَا عار قَالّ‎  )119( 
حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: أَحْبَرا يريد بْنُ حْصَّيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن‎ 
عَبّدٍ الرّحْمِنٍ بن وَبَانَء عَنْ أبي مير أو رَسُولَ اخ يك قال : «إذا رايم مَنْ م‎ 
يَبِيعٌ» أَوْ باع في الْمَسْجٍِء َقُولُوا: لا أَرْبَحَ الله يِجَارَتَكء وَإِذَا را ع‎ 
نشد فيه ضَالَةٌ قَقُولُوا: لا لا رد الله عَلَيْك)).‎ 


سس جره مر 


- بَابُ النهُي عَن البَيْع في الْمَسْحِدٍ - حديث رقم (1819) 
ببسلل شسعطل7ب7للل---_-_ xxx‏ ل سس 


سج 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
e OD a‏ انيل مكلك La‏ 
تصانيف ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .۲٠/۲١۰‏ 
۲ - (عَارِمٌ) محمد بن الفضل السَّدُوسيَ» أبو النعمان البصريّ» المعروف 
بعارم» وهو لقبهء كن تغيّر في آخر عمره» من صغار [4]. 


sS, NE 


روى عن جرير بن حازم» ومهدي بن ميمون» ووهيب بن خالد» 
والحمادين» وأبي هلال الراسبئّ» وعبد الوارث بن سعيد» ومعتمر بن سليمان» 
وغيرهم . 

وروی عنه البخاري» ثم روى هو والباقون عنه بواسطة عبد الله بن محمد 
المسنديّ» وأبي داود السنجئ. وأحمد بن سعيد الدارمئ» وحجاج بن الشاعرء 
وهارون بن عبد الله الحمال» وعبد بن حميد» والحسن بن علي الخلال» 
وغيرهم . 

ا وار فا 
عارم بن الفضلء الصدوق المأمون. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إذا حدثك 
فاختم عليه» وعارم لا يتأخر عن عفان» وكان سليمان بن حرب يقدم عارما 
على نفسه» إذا خالفه عارم رجع إليه» وهو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد 
ابن مهدي» قال: وسئل ابي عن عارم وأبي سلمة؟ فقال: عارم أحب إلىْء 
قال: وسئل أبي عنه؟ فقال: ثقة» قال: وسمعت أبي يقول: اختلط عارم في 
آخر عمره» وزال عقله» فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح» وكتبت 
عنه قبل الاختلاط سنة أربع عشرة» ولم يسمع بعدما اختلط» فمن سمع منه قبل 
سنة عشرين فسماعه جيدء وأبو زرعة لقيه سنة اثنتين وعشرين. وقال أبو علي 
محمد بن أحمد بن خالد الزَّرَيعىَ: ثنا عارم قبل أن يختلط. وقال البخاري : 
تغيّر في آخر عمره» قال: وجاءنا نعيه سنة أربع وعشرين. وقال الآجري عن 
أبي داود: كنت عند عارم» فحدث عن حماد» عن هشام» عن أبيه أن ماعزا 
الأسلمئ سأل عن الصوم في السفرء فقلت له: حمزة الأسلمئ؛ يعني: أن 
عارماً قال هذاء وقد زال عقله. وقال أبو داود: سمعت عارماً يقول: سمّاني 


5 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْبيُوع عَنْ رَسُولٍ الله وك 
أبي عارماًء وسمّيت نفسي محمداً. وقال سليمان بن حرب: إذا ذكرت أبا 
النعمان فاذكر ابن عون»ء وأيوب. وقال العقيلئ: قال لنا جدّي: ما رأيت 
بالبصرة أحسن صلاة منه» وكان أخشع من لت وقال النسائئ : كان أحد 
الثقات قبل أن يختلط» قال: وقال سليمان بن حرب: إذا وافقني أبو النعمان 
فلا أبالي من خالفني. وقال الدارقطنئ: تغير بآخره» وما ظهر له بعد اختلاطه 
حديث منكر» وهو ثقة. وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره» وتغير حتى 
كان لا يدري ما يحدث به» فوقع في حديثه المناكير الكثيرة» فيجب التنكب 
عن حديثه فيما رواه المتأخرونء فإن لم يُعلم هذا ترك الكلء ولا يُحتج بشيء 
منها . 

قال الحافظ: قرأت بخط الذهبيئّ: لم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا 
منكرأء والقول فيه ما قال الدارقطني . 

وقال العقيلئ: سماع علي البغويّ من عارم سنة سبع عشرة؛ يعني: بعد 
الاختلاط. وقال سعيد بن عثمان الأهوازي: ثنا عارم ثقة» إلا أنه اختلط. 
وقال الخطيب: سماع الكديمي منه قبل اختلاطه. وقال الذهليئّ: ثنا محمد بن 
الفضل عارم» وكان بعيداً من العرامة» صحيح الكتاب» وكان ثقة. وقال 
العجليّ : بصريء ثقة» رجل صالح» وليس يُعرف إلا بعارم. 

وفي «الزهرة»: روى عنه البخاريّ أكثر من مائة حديث"'' . 

وال ودود يلما أنه اکر م قلاف عن راتعجة عل لد 
استحكم به الاختلاط سنة ست عشرة. وقال أبو داود عن المقدمي : مات في 
صفر سنة أربع» وفيها أَرّخه غير واحد» وقيل: مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

 “‏ (عَبذ العَزيز بْنْ مَحَمّدِ) بن عبيد الدراورديٌ» أبو محمد الجهنيّ 
مولاهم» المدنئ» صدوق» كان يحدّث من كُتَب غیره» فيخطىء [۸] تقدم في 
«الطهارة» .6١ /7”7١‏ 

٤‏ - (يَزِيدُ بْنُ خصَيفَة خصّيفة) - بخاء معجمة. ثم صاد مهملة - هو: يزيد بن 


.)1٠١7( الذي سّجل له في برامج الحديث‎ )١( 


ف - باب النَهي ء عَنِ البَيْع في الْمَسْجِدِ - حديث رقم (1719) 
عبد الله بن حصيفة بن عبد الله بن يزيد الْكِنْديّ المدني» نسب لجدّهء ثقةٌ [5]. 

روى عن أبيه» والسائب بن يزيد» ويزيد بن عبد الله بن قسيط› ومحمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» وعمرو بن عبد الله بن كعب» وبسر بن سعيدء 
وغيرهم . 

وروى عنه الجعيد بن عبد الرحمنء» ومالك» وأبو علقمة الفروي. 
وسليمان بن بلال» وإسماعيل بن جعفرء والسفيانان» والدراورديٰ» وآخرون. 

قال الأثرم عن أحمد» وأبو حاتم» والنسائيئ: ثقة. وقال الآجري عن 
أبي داود: قال أحمد: منكر الحديث. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقدٌء 
حه وال ابن سعدة کان غاداء تاسكا ع كر السديف» اء وکو أبن 
حبان في «الثقات». وزعم ابن عبد البر أنه ابن أخي السائب بن يزيد» وكان 
ا 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

- (محَمَّدُ بْنْ عَبّْدٍ الرّحمن بْن ثَوَبَانَ) العامريّ» عامر قريش»› المدنئ› 
ثقة [] 0 0 «النكاح) / ١ ١ ۳٥‏ 

.۲/۲ (أَبُو هِرَيْرَة) وليه تقدم في «الطهارة»‎  " 
: [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد‎ 

أنه من خماسيّات المصنف يدف وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 
مسلسل بالمدنيين غير شيخه» فمكي» وعارم» فبصرئ» وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعيئ» وفيه أبو هريرة ذه رأس المكثرين السبعة وون . 
شرح الحديث : 

ع أبي هبر ڪه أن رَسُولَ الله يكل ال : «إذا رَأيُْمْ مَْ ييح أو 
يبَتاعَ) ؛ أى: يشتري» قال القاري : 50 المفعول يدل على العموم» فيشمل 
rC ET‏ ال ل والكتب» والسّبّح. (فِي الْمَسْحِدٍء فَقُولُوا)؛ أي: 
لكل منهما باللسان جهراًء أو بالقلب سرّاًء قاله القاري . 

وقال الشارح : الظاهر أن بيكون القولاللسان جهرا» ويذل عله ديف 
بريدة الا 


2-0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذش_ ابو ا يوع عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
لا أَرْبَحَ اله يَجَارَتَك) دعاء عليه؛ أي: لا جعل الله تجارتك ذات ربح 
ونفع » - 0 ا أربح الله تجارتكما جاز؛ لحصول المقصود. 
(وَإِذَا رَأَبُكُمْ مَنْ يَنْشد) بوزن طلسي ومعناه: أي يطلب برفع الصوت (فِيهِ)؛ 
أي بجيو (ضَالّةً) قال في «النهاية»: الضالة هي الضائعة» من كل ما 
من الحيوان وغيره» يقال : ضل الشية: إذا ضاعء وضل عن الطريق إذا 

0 وهي في الأصل فاعلة» ثم اسع فيهاء نصارت من الصفات الغالبة. 

تقع على الذكرء والأنثى؛ والاثنين» والجمع» وتجمع على ضوال. انتهى''' . 

(فَقُولُوا: لا رد : الله عَلَيَك)) وروى مسلم عن أبي هريرة و 
بلفظ : من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجدء > فليقل: لا رذها الله عليك؛ 
لن المساجد لم تبن لهذا». 

وعن بريدة: أن رجلاً نشد في المسجدء فقال: من دعا إلى الجمل 
الأحمر؟ فقال النبئ كلِةِ: «لا وجدت» إنما بنيت المساجد لما بنيت له». 

قال النوويّ: في هذين الحديثين فوائد: منها: النهي عن نشد الضالة في 
المسجد» ويلحق به ما في معناه» من البيع» والشراءء والإجارة» ونحوهاء من 
العقود» وكراهة رفع الصوت فيه. 

قال القاضي: قال مالك» وجماعة من العلماء: يكره رَفْع الصوت في 
المسجد بالعلم وغيره. 

وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه 
بالعلم» والخصومة» وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس؛ لأنه مجمعهم» ولا بد 
لهم منه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تقدّم البحث فيما يتعلق بحديث الباب في 
أبواب الصلاة» «باب ما جاء في كراهية البيع والشراء» وإنشاد الضالة» والشعر 
في المسجد» برقم (۳۲۲/۱۲۷) فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 


.)١58/١( «النهاية»‎ )( 


2 )۱۳۱۹( يات التي ء عَنِ البَيْع في الْمَسْجِدِ - حديث رقم‎ - VV 


حديث أبي هريرة وُه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في تخريجة : 

أخرجه (المصئف) هنا (۷۷/ »)١719‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (5/ 07) 
وفي «عمل اليوم والليلة» )۱۷١(‏ و(الدارميّ) في «سننه» »)١40(‏ و(ابن الجارود) 
في «المنتقى» (577). و(ابن السئنئ) في «عمل اليوم والليلة» »)١57(‏ و(ابن 
خزيمة) في اصحيحه) (۱۳۰۵)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) »)١100(‏ و(الحاكم) 
في «المستدرك» (075/5)» و(البيهقت) في «الکبری» (۲/ »)٤٤۷‏ 0 نعلي عل 

(المسألة الشالغة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى”": حَدِيتُ أبي 
هر ر( وليه المذكور هنا (حَدِيتٌ حَسَنْ) بل هو صحيح» كما سبق» (غريبٌ) ؛ 

ا لتفرد هذا السند به. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هذا عِنْد ند بع بَعْضٍ أَمْلٍ اليم کرهوا) تر الوا 
(البَيْعَ وَالشرَاء فِي الْمَسْحجِدِء ازمر ر كَل أ حْمَدَء وَإِسْحَاقَ) وقولهم هو الحقّ 
لأحاديث الباب» (وَقد رخص فيه بَعضٌ أَهْلٍ العِلّم في ابيع وَالشَرَاءِ فى 
الْمَسْحِدِ) قال الشارح یاه : لم أقف على دليل يدل على الخ وأحاديث 
الاج د عد من رخص . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وممن قال بالجواز: أبو محمد ابن حزم كاله : 
فقال في «المحلّى): والبيع جائز في المساجدء قال الله تعالى: وال آله 
الس [البقرة: »]۲۷١‏ ولم يأت نهي عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّهء وهي صحيفة. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقٌّ أن طريق عمرو بن شعيب» عن 
أبيه؛ عن جده سند حسن إذا صح الطريق إليه» فحديث الباب حديث حسن› 
يُحتج به» فيكون مخصصاً للآية المذكورة» فتبصرء والله تعالى أعلم . 

وفرّق الحنيفة بين أن يغلب ذلك» ويكثر» فيكره» أو يقل» فلا كراهة» 
وهو فرق لا دليل ١‏ قاله الشوكاني اف . والله تعالى أعلم . 


(1) ثبت في بعض النسخ . (۲) «المحلی» .)۲٤۹/٤(‏ 
(9) «نيل الأوطار» (۲۷۱/۲ - ۲۷۲). 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذث_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ اله يكل 


ويسندنا المتصل إل الامام الترمذي و اول الكتاب قال : 


(أَنْوَابُ الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله يئِ) 


قال الجامع عفا الله عنه: «الأحكام) 4 الهمزة: جمع حكم» بضمٌ. 
فسكونء وهو في اللغة القضاء. قال الفيُوميَ ككُلَنْهُ: «الحكم)»: القضاءء وأصله 
المنع» يقال: حَكُمْتَ عليه بكذا: إذا منعته من خلافه» فلم يقدر على الخروج 
من ذلك. وحَكَمْت بين القوم: فصلت بينهم» فأنا حاکم» وحَكُمٌ بفتحتين» 
والجمع : كام ويجوز بالواو والنون. والحَكَمَةً: وزان قَصَبَة للدابة» سمت 
بذلك؛ لأنها تُذلُلها لراكبها» حتى تمنعها الجماح. ونحوه» ومنه اشتقاق 
الحِكْمَّةٍ؛ لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأرذال. وحَكُمْتٌ الرجل بالتشديد: 
فوّضت الحَُكُمَ إليه» وتَحَكُمَ في كذا: فَعَل ما رآه. وأَحْكمْتٌ الشيء بالألف: 
أتقنته» فَاسْتَحْكُمَ هو صار كذلك. انتهى”''. 

وقال الحافظ في «الفتح» عند قول البخاريّ: «كتاب الأحكام»: 
الأحكام: جمع حكم» والمراد: بيان آدابه» وشروطهء وكذا الحاكم» ويتناول 
لفظ الحاكم الخليفة» والقاضي» فذكر ما يتعلق بكل منهماء والحكم الشرعيٌ 
عند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين» بالاقتضاءء أو 
التخيير» ومادة الحكم من الإحكام» وهو الإتقان للشيء» ومَنعه من العيب. 
ننه ". 

وقال البدر العينيٌ في «العمدة»: الأحكام» وهو جمع حكمء وهو إسناد 
أمر إلى آخر إثباتاًء أو نفياً» وفي اصطلاح الأصوليين: خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين» بالاقتضاءء أو التخييرء وأما خطاب السلطان للرعية» 


() «المصباح المنير» .)١56 /١(‏ 
(۲( «افتح الباري» (۱۳/ .)١١١‏ 


بَابُ مَا جَاء عَنْ رَسُولٍ الل َة في القَاضِي ‏ حديث رقم )٠۳۲١(‏ 
کے ۳| 


(۱) 


وخطاب الشيد لعبده» فو جوب ٣‏ الله تعالى . أ 
وبسىندنا المتصل إلى الإمام الترمذي ام قا 


(۳۲۰) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأعْلّى الصَّنْعَانِيُ» قَالّ: حَدَتَنَا 
بِنْ سُلَيْمَانَء قال : ما د و 
مَؤْهَبء أنَّ عُنْمَانَ قَالَ لان عمَرَ : اذْمَثْ فَاقض بَيْنَ الناس» قَالَ : َو تَعَافِيني 
1 مير الْمُؤِْينَ ؟ قال : ما تَكرَهُ ِن ذلك وَكَد كان بوك بَقْضِي؟ قَالَ: إِنى 
سَمِعْتُ رَسُولَ اله يك يَقُولَ: «مَنْ كَانَ قَاضِياً ر ِالعَدْلِء قَبِالحَرِيّ أنْ 
يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافاً). فَمَا أَرْجُو بَعْدَ ذَلِكَ؟ وَفي الحَدٍ يث قِصَّة). 


نيه 
n‏ 


رجال هذا الإسناد : ححمسه 

١‏ -(مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلّى الصَّنْعَانِيُ) البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١77/١٠١١٠١‏ 

۲ ال ئِنْ سّلَيْمَانَ) التيمئئّ» أن جن البصري» 1 بلقب بالطفيل › 
ا من كبار [9] تقدم في فى «الطهارة» 58 . 

.]۷[ (عبد الْمَلِك) بن أبى جميلة» مجهول‎ - ٣ 

روى عن عبد الله بن موهب» وأبي بكر بن بشير بن كعب بن عُجرة» 
وروی عنه معتمر بن سليمان» قال ابو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط» وله في صحيح ابن حبان حديث آخر. 

٤‏ - (عَبْدُ الله ين لديو ويقال: الخولاني. بو م ان 


.)5١١ «عمدة القاري» (5؟/‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

روى عن تميم الداري»› وقيل : لم يدركهء وعن ابن عمر » وابن عباس »› 
وأبى هريرة» ومعاوية» وقبيصة بن ذويب. 

وروی عنه ابنه يزيد» وعبد الملك بن أبي جميلة» وأبي إسحاق السبيعي 
عبد العزيز بن عَمرء وهو ثقة» عن عبد الله بن موهب» وهو هَمُدانيٌ ثقة. 
ولاؤه؟ قال: وهذا خظاء ابن موهب لم يلحق تميماًء وهكذا رواه غير واحد 
عن عبد العزيز» رواه يحيى بن حمزة» عن عبد العزيز» عن عبد الله بن 
نرى واللّه أعلم أن عبد العزيز حدّث يحيى بن حمزة من كتابه» وحدثهم بالعراق 
من حفظهء وهذا حديث حسنٌ» متصل لم أر أحداً من أهل العلم يرفعه. وقال 
يصح . وقال العجلىئ : عرد الله بن موهب شامئ › ثقة . 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

وقال العرافى واف الحا عبد اله بن موعت ادا سك 
الشام» وولاه عمر بن عبد العزيز قضاء فلسطين» وليس له عند الترمذي إلا هذا 
الحديث› وحديث آخر من روايته عن تميم الداريٰ» وقد وثقه يعقوب بن 
سفيان» وسئل عنه يحيى بن معين؟ فقال: لا أعرفه» وقد اختلف فى هذا 
بعضها: عن عبد الله بن وهب › وهكذا رواه انو تل الموصلي في ((مسنده) » 
وابن حبان في «(صحيحه)» ثم قال عقبه: عبد الله بن وهب هذا هو عبد الله بن 
وهب بن زمعة بن الأسود القرشيئ من أهل المدينة» روى عنه الزهري. 

قال او سان کن وري ب رفت روك اها في «مسنده» هكذا 
كما سيأتي قريباً . 


.)557/١( «المسند»‎ )١( 


(\TY ° ١( باب ما جاء عَنْ رَسُولٍ الله يك في القاضِي حديث رقم‎ ١ 

٥‏ | کڪ 

قلت : أبو سنان هو: عيسى بن سنان» ويزيد بن موهب هو يزيد 
ع ا س موقت ل حه وهو ولد عبد الله المذكور. كه 
هذا قضاء الشام» قال البخاري و «التاريخ ال 37 بن عبد أله ت 
أباه عبد الله بن موهب» يروي مراسيل» ثم قال في موضع آخر: يزيد بن 
موهب عن آبيه» عن مالك بن يخامر» عن معاذء في قضاء رمضان: 3 
العدة» وصم كيف ت )) قال ابن عساكر في «التاريخ) : : فرق بينهماء 
رجل واحد. انتهى . وعلى هذا فهو أجدر بالانقطاع بين يزيد وبين عثمان» 
أعلم. ان: 
ه ‏ (إِبْنْ عمَرَ) عبد الله راء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 


(عن عبد الله هبن مَوهبپ) بفتح الميمء والهاءء (أَنَّ عثْمَانَ) بن عفان طب 
(قال ل) عبد الله (ابنِ غعُمَرَ) بن الخطاب ويا : (اذْمَتْ فَاقْضٍ بين ن النّاس) ؛ 
آي : اقبل القضاء ء بينهم› > (قَال) ابن عمر ا : 8 َعَافِينِي) بفتح الهمزة. 
والواو» والهمزة للاستفهام» والواو عاطفة» والمعطوف عليه محذوف؛ أي : 
أترحم عَليَّ؛ وتعافيني (يَا مير الْمُؤْمِنِينَ ؟) وهو استعطاف على سبيل الدعاءء 
8 عثمان ول : (قَمَا َكرَه مِنْ ذَلِّكَ)؛ أي: من القضاءء (وَقَدْ كَانَ بُوكَ) 
عمد ميدي قال : إِنّي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لل يمول : من کان اضيا 
فْقَضَى بالعئلي) عطف على الشرط› (فَبالحَرِيٌ) ي) بفتح الحاء المهملة» وكسر 
الراء»ء وتشديد الياء» قال في «النهاية»: فلان ري بكذاء وحَرَّى بكذاء أو 
ارق أن يكون كذا؛ أي: جديرء وخليق› e‏ يثثى» ويجمعء ويؤنث», 
تقول: حريّان» وحريون» وحرية» والمخفف يقع على الواحدء والاثني 
والجمع» والمذكرء والمؤنث» على حالة واحدة؛ لأنه مصدر. انتهى”" . 


.)١٤١ /۸( القائل: العراقي كُأنَه. (۲) «التاريخ الکبیر»‎ )١( 
.)۹٤١/١( «النهاية فى غريب الحديث والآثر)‎ )۳( 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذثي_ أَبْوَ ات الأخكام عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 

ف«حري» إن كان اسم فاعل يكون مبتدأء خبره «أن ينقلب»» والباء 
زائدة» نحو بحسبك درهم؛ أي: الخليق» والجدير» كونه منقلبا منه كفافاء وإن 
جعلته مصدراً فهو خبرء والمبتدأ ما بعده» والباء متعلقة بمحذوف؛ أي: كونه 
منقلباً ثابت بالاستحقاق» كذا حققه الطيبئ كاده . 

(أَنْ يَنْقَلِبَ منه)؛ أي : يرجع من فعله (كَمَافاً») بفتح الكاف؛ أي : 
خلاصاًء وهو جواب الشرط» قال في «النهاية» في حديث عمر َه : «وددت 
أني سلمت من الخلافة كفافاًء لا علي .0 لي) : الكفاف هو الذي لا يفضل 

عن الشيء› ويكون بقدر الحاجة إليه» قو ا على الحال» وقيل : أراد به: 

مكفوفاً عني شرّها ا 

قال الطيبئ اله : يعنى: أن من تولى القضاءء واجتهد فى تحري الحقٌء 
واستفرغ e‏ 0 لا يثاب» ولا يعاقب» فإذا كان كذلك» فاي 
فائدة في توليه؟ وفي معناه أنشد [من الطويل]: 


عَلَى ني i‏ الْهَوَى وأخلص ينه لا عَلى ولا لي 
الحديث . 
وقوله: (وفي الحد J‏ العراقي وده : يريد بذلك قصة محاورة 


بين عثمان ال قد رواها أبو يعلى الموصلئ فى 
امسنده)» وهو اک رواية ابن المقرىء» قال: ثنا أمية بن ا نا 
معتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الملك ر بن آبي جميلة يحدث عن عبد الله بن 
موهبء أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاضا قال: أو تعافينى يا أمير 
ال تال ف ا و اا وا ا ا ار 
قال : عزمت عليك إلا ذهبت» فقضيت» قال: لا تعجل»› e‏ الله کل 
يقول: «من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ)» قال: نعمء إني أعوذ بالله أن أكون 
قاضياًء قال: وما يمنعكء. وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت 
رسول الله يكل يقول: «من كان قاضياء فقضى بجَؤْرء كان من أهل النار» ومن 


.)۴۸۱/۱۱( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


)177١( بَابُ ما جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله يك في القّاضي - حديث رقم‎ - ١ 
— |۷ 

كان قاضياًء فقضى بجهلء كان من أهل النار» ومن كان قاضياً عالماًء فقضى 
دق أو بعذل» سال أن قلت مه كفافا»: فما أرجو مته بعل ؟ 

وق حن في «المسند» من رواية ا سنان» عن يزيد بن موهب» أن 
عثمان قال لابن عمر: اقض بين الناس»› قال: لا أقضي بي تر ان وا أؤم 
رجلين» أما سمعتٌ النبئ ية يقول: «من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ»؟ قال 
عثمان: بلى» قال: فإني أعوذ بالله أن تستعملني» فأعفاه» وقال: لا تخبر بهذا 
أحداً» ورواه أبو على الطوسي في «الأحكام»» كما سيأتي قريباً إن شاء الله 
تعالى . 

وذكر القاضي أبو بكر ابن العربيّ في «شرح الترمذي» أن القصة التي 
أشار إليها هي ما وقع في بعض نسخ الترمذيّ: قال لابن عمر: اقض بين 
الناس» قال: لا أقضي بين رجلين» قال: إن أباك كان يقضيء قال: إن أبي 
كان يقضيء فإن أشكل عليه شيء سأل رسول الله كَل وإن أشكل على 
رسول الله ية سأل جبريل» وإني لا أجد من أسأله» وقد سمعت رسول الله ككل 
يقول: «من عاذ بالله لقد عاذ بمُعاذا» وإنى أعوذ بالله منك» أن تجعلنى قاضياء 
ا نا ل لا ن علدا ا ١‏ 

قال العراقي: وهذه الزيادة لم أرها في شيء من نسخ الترمذيّ» وإنما 
ذكرها أبو علي الحسن بن على الطوسىئ في «الأحكام» قال: ثنا حمدون بن 
سليم الحذاء الواسطئ» حدثنا الفضل بن عنبسة» ثنا حماد بن سلمة» عن أبي 
سنان» عن يزيد بن عبد الله بن موهب» أن عثمان بن عفان أراد ابن عمر على 
القضاءء فقال: لا أقضي بين رجلين» ولا أؤمهماء قال: فقال له: أتعصي؟ 
قال: لست أعصي» ولكن ١‏ أقضي» فقال: أليس كان النبي ييه يقضي؟ اليس 
كان أبوك يقضي؟ قال: كان النبئ بي إذا أشكل عليه شيء» سأل جديل 85 
وكان عمر إذا أشكل عليه سأل النبي ية وإني لا أجد من أسأله. . وذكر 
بقية الحديث . انتهى . 

وقد أخرج الحديث بطوله أبو يعلى في «مسنده»ء فقال: حذثنا شيبان» 
وأمية بن بسطام» فرّقهماء وهذا لفظ أمية» قالا: ثنا معتمر بن سليمان» قال: 
سمعت عبد الملك د بن أبي جميلة» يتحدث عن عبد الله بن موهب» قال: إن 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذث ‏ أَبْوَاث الأحكام عَنْ رَسُولٍ الله لا 
عثمان و قال لابن عمر ريا: اذهب» فكن قاضياًء قال: أو يعفينى أمير 
ال قال ا هه ناي الا ول ا ا ال 
قال: عزمت عليك إلا ذهبت» فقضيت» قال: لا تعجل» اه الله کا 
يقول: «من عاذ بالله» فقد عاذ بمعاذاء قال: نعمء قال: إني أعوذ بالله أن 
أكون قاضياًء قال: وما يمنعك. وقد كان أبوك قاضياً؟ قال: لأني سمعت 
رسول الله ل يقول: «من كان قاضياً يقضى بجورء كان من أهل النار» ومن 
كان قاضياً يقضى بجهل» كان من آهل ا ومن كان قاضياً عالماً» فقضى 
Ee‏ 00001 أن ينفلت كفافاً». انتهى”'. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر ويا هذا ضعيف؛ للانقطاع؛ لأن عبد الله بن موهب لم 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا /١(‏ 1770) وفي «العلل الكبير» له (١١)ء‏ و(أبو 


يعلى) في «مسنده» »)٥۷۲۷(‏ و(ابن أبي حاتم) في «العلل» 2)١5٠057(‏ و(وكيع) 
فى «أخبار القضاة» »)١17/١(‏ و(المرّيّ) فى «تهذيب الكمال» 595/1١8(‏ - 
۷ والله تعالى أعلم . ١‏ 

[تنبيه]: قال العراقي 4: حديث ابن عمر ويا هذا: انفرد بإخراجه 
الترمذي» وهو كما ذكر المصنف ليس بمتصل» وموضع الانقطاع بين عبد الله بن 
موهب وبين عثمان» فإن روايته عنه مرسلة كما قاله البخاريّ»ء وقال فيه أبو 
يعلى: عن ابن موهب عن ابن عمر. 

ولابن عمر حديث آخر: رواه الطبرانيٌ من رواية محارب بن دثار» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ىة : «القضاة ثلاثة. . .» فذكر نحو حديث بريدة 
الآت. انه 


.)٠١١ -1١617/١١( نقل هذا النصّ من «المطالب العالية» للحافظ ابن حجر‎ )١( 


0 )٠۳۲١( بَابُ ما جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله يه في القاضي - حديث رقم‎ - ١ 
حت‎ | "1 1 4١ جب _ 277 أ‎ 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ أبي هِرَيْرَة) . 

فقوله: (وَفِي البّاب عَنْ أبي هْرَيْرَة) أشار به إلى ما أخرجه المصئّف في 
هذا الباب» وأبو داود''' عن نصر بن علئء عن فضيل بن سليمان» عن 
عمرو بن أبي عمرو» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة: أن رسول الله ل 
قال: «من وَلِىَ القضاءء فقد ذبح بغير سکین»)› فعا للمصئف آخر الباب. 

ولأبي هريرة دنه حديث آخرء قال العراقي: ولعله الذي ذكره المصئف 
بقوله: وفي الباب . وقد رواه انر ا من رواية موسى بن نجدة» عن جده 
يزيد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن النبي يه قال: «من طلب قضاء 
المسلمين حتى يثاله. ثم غلب عدله جؤره فله الجنة» ومن غلب جوره عدله فله 
النار)9" . 

(المسألة الرابعة): في الباب مما لم يذكره المصنف: عن عبد الله بن 
مسعود» وأبى أيوب» وعائشة ن : 

أما حديث عبد الله بن مسعود ويه : فأخرجه ابن ماجه من رواية مجالد» 
عن الشعبي» عن مسروق» عن عبد الله قال: قال رسول الله كله : «ما من 
حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة» وملك آخذ بقفاه» ثم يرفع رأسه 
إلى السماءء فإن قال: ألقهء ألقاه فى مهواة أربعين خريفااء فيه مجالد بن 

وأما حديث أبي انوت ولاه : فرواه أحمد في ال(لمسئذده) من رواية ابن 
يقسم)» فيه ابن لهيعة: ضعيف . 


وأما حديث اه وا : فرواه ا أ 


يضا من رواية عمران بن 
)١(‏ كتاب الأقضية» باب فى طلب القضاء )٤ /٤(‏ حديث .)701!/١(‏ 

(۲) كتاب الأقضية» باب فى القاضى يخطئ /٤(‏ ۷) حديث (65/ا76). 

(۳) حديث ضعيف . 


(:) «المسند» (5/ »)۷١‏ والبيهقي في: «السنن» .)45/١١(‏ 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي- أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ كه 
حطان» قال: دخلت على عائشة» فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي» فقالت عائشة: 
سمعت رسول الله ىي يقول: «ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة 
يتمنى أن لم يقض بين اثنين في تمرة قط»» قال الهيثمي : حوب 
ر الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى20: حَدِيء يث ابن عَمَرَ 
بت غَرِيبٌ وَلَبْسَ إسْتَاده عِندِي بمتصِل»› » وعد ر ي الي رَوَى عَنْهُ المُعْكَمرٌ 
٠ 0‏ هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ أي جَمِيلَةَ). 
فقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: حَدِيتُ ابن عُمَرَ) و المذكور آنفاً (حَدِيتُ 
غَرِيبٌ) فيه إشارة إلى ضعفه» كما أوضح ذلك بقوله: (وَلْيْسَ إِسْنَادهُ عِندِي 
بمْنّصِل)؛ أي : لأن عبد الله بن موهب لم يلق عثمان م یه » كما سبق بیانه. 
وق (وعيد المّلك الذي رَوَى عنه الْمعَْمِرَ) بن سليمان» وقوله: (هَذَا) 
بدل» أو عطف بيان ل«عبد الملك»ء (هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ : بن أبي جَمِيلَة) بفتح 
الجيم» وكسر الميم» قال العراقيئ كله : وعد للف بن أبي جميلة ليس له 
عند الترمذي إلا هذا الحديث الواحد» وليس له في بقية الكتب الستة شيء› 
وقد روى أيضاً عن أبي بكر بن بشير بن كعب بن عجرة» ولم يرو عنه غير 
المعتمر بن سليمان» قاله صاحب «الميزان». قال فيه أبو حاتم الرازي: 
چول ٤‏ واف ابن حبان فذكره في «الثقات)”"©. انتهى. والله تعالى أعلم . 
(المسألة السادسة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقى يله فى 
(شرحه) : ۰ ۰ ۰ 
(الأولى): قوله: في الحديث أن الإمام يسأل أهل الصلاح والعلم 
بالقضاءء ويكرر عليهم السؤال» إن امتنعوا كما فعل عثمان وله مع ابن 
عمر وء وهو حَرِيّ بذلك» فقال فيه النبي ييه في الحديث الصحيح: «إن 
عبد الله رجل صالح»» متَفقٌ عليه . 
(الثانية): قوله: فيه أنه لا حرج على المسؤول بالقضاء من الإمام أن 
يمتنع من ذلك» ويعتذر إليه» ويستعفي من ذلك» ما لم يكن تعيّن عليه» فإنه 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
.)۱١۳ «الثقات» (/ا/‎ )۳( .)558/١( «العلل»‎ )۲( 


5 )177١( باب مَا جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله َة في القاضي - حديث رقم‎ - ١ 


يجب القبول» ولم يكن قد تعيّن على ابن عمر؛ لأن علماء الصحابة وي كانوا 
موجودين متضافرين. فلذلك امتنع عبد الله بن عمر » ولم يجبره عثمان» بل 
أعفاه من ذلك حين عاذ بالله» كما رواه أحمدء وأبو يعلى» وغيرهما. 

(الغالثة) : قوله: دک أصحابنا ‏ أي : الشافعبّة ‏ أنه لو امتنع جميع من 


يصلح للقضاء عن تقليده؛ هل يجبر الإمام وعدا منهم أم لد ؟ على وجهين › 
(۱) 
0 


والأشيه كما قال الرافعئ يجبره» وكذلك لو تعين فى واحد» فامتنع أجبّر 
الإمام» كما حكاه الرافعي عن الأكثرين. 

(الرابعة): قوله: فإن قيل: قاعدة فروض الكفايات أن الإمام إذا عيّن 
للقيام بها شخصاً تعيّن عليه كما ذكره أصحابناء وإذا كان كذلك فكيف يجوز 
لمن هو أهل للقضاء مخالفة الإمام إذا عيّنه؟ كما فعل ابن عمر من الصحابة» 
وأبو قلابة من التابعين › وسفيات الثوري, وأبو حنيفة ‏ وغيرهم . 

والجواب: أن سؤال الإمام لهم ليس تعييناً لهمء بل سألهم ليقبلواء فلم 
يفعلواء فلم يجبرهم كما فعل عثمان مع ابن عمرء ولو أجبره لما أعفاه» نعم 
لو صِمّم الإمام فلم يُعْفِه وجَبّر واحداً ممن يصلح فلا مانع من أن يتعيّن 
عليه» على قاعدة فروض الكفايات» والله أعلم . 

(الخامسة): قوله: استدل بحديث ابن عمر» وحديث ابي هريرة أيضا 
على كراهة الدخول في القضاءء وقد ذهب إليه بعض أصحابنا فيما حكاه 
الرافعئ أنه حكى عن القاضى ابن کج . 

وقد استشكل حكاية الرافعيّ هذا مع تقدم قوله قبله بخمسة أسطر: إنه 
من فروض الكفاية بالإجماع. فكيف يقال في فروض الكفاية: إنه مكروه؟ وإلا 
لتداخلت الأحكام الخمسة أو بعضها . 

والجواب: أنه يجتمع في الفعل الواحد أن يكون واجباً من وجه. 
وحراماً من وجه آخرء كالصلاة في الثوب المغصوب» ونحو ذلك» فالقضاء إدا 
وَلِيّه من هو أهل له كان ذلك فرض كفاية» وإذا خشى على نفسه الميل عن 
الحق»› أو الانتقام من أعدائه. ولحو ذلك» گره له الدخول فيه» وكثير من 


6 أجبره » وجبره لاا ورباعيًاً لغتان» كما في «المصباح». 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي أَبْوَّ ات الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله کل 
فروض الكفايات يكره التلبس بهاء كالحجامة» ونرْح الأفنية؛ لأنه لا بد للناس 
منهء والقيام به مسقط للشهادة على تفصيل مذكور في مواضعه› وقد ورد في 
حديث أنس : «لا بد للناس من العرفاء» والعرفاء في النار». رواه أبو يعلى في 
«مسنده)20, 

(السادسة): قوله: ليس في كلام عثمان بن عفان نه بيان للبلدة التي 
أَمَرّه بالقضاء فيهاء مع كون ذلك شرطأ في صحة التولية» كما جزم به الرافعي» 
فقال: ولا بد في التولية من تعيين محل ولايته» من بلدة» أو قرية» أو ناحية. 

والجواب: أنه قد يقال: إن هذا الكلام لم يقع من عثمان عقداً لولايته 
لابن عمرء إنما هو عَرْض عليه للقضاءء فلو أجابه لأوقع له حينئذ ولاية معيّنة 
المكان» وعلى تقدير كونه أراد به التولية» فلعل بعض الرواة اختصر ذكر المحل . 

قال الجامع عفا الله عنه: اشتراط تعيين المحل في القضاء يحتاج إلى 
دليل. والله تعالى أعلم . 

ا قوله: فيه أن من عرض عليه القضاءء ولم يرذه يتلطف في 
الردء ولا ب ES‏ كما قعل ابن خفن في الوا أوَ تعافيني؟ 

(الثامنة) : قوله: فيه تلصف الإمام أشنا بمن عرض عليه القضاءء فلم 
يجبره» وطلب عذره ليعذره» كقول عثمان: وما تكره من ذلك؟ إلى آخره. 

(التاسعة): قوله: فيه الاحتجاج على المفضول بالامتناع من شيء قد فعله 
من هو أفضل منه» فإن عثمان احتج على ابن عمر بأن أباه كان يقضي مع 
وَرَعه» وتحريه الصواب. 

(العاشرة): قوله: فيه رد الحجة التي أقامها خصمه عليه بما هو أقوى 
منها من الحجج» وذلك لأن عثمان احتج على ابن عمر بكون أبيه كان يقضي› 
فاحتج عليه ابن عمر يقول النبئ يية: «إن الذي يقضي بالعدل غايته أن ينقلب 
كفافاً». فكان ابن عمر غاية ما يصل إليه أن يقضى بالعدل» وغايته إذا فعل 
ذلك أن ينقلب كفافاًء بع تخوقه على تت أن ل ب إلى ذلك ولذلك قال 
ابن عمر: فما أرجو بعد ذلك؟ 


. حديث ضعيف‎ )١( 


00 )1750( يَابٌ ما جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله َه في القاضي - حديث رقم‎ - ١ 


(الحادية عشرة): قوله: مدلول هذا الحديث أنه لا أجر لمن علم الحق. 
وقضى به من قوله: فبالحري أن ينقلب منه كفافاء فكيف الجمع بينه وبين 
حديث أبي هريرة الآتى في الباب بعده: «إذا حكم الحاكم» فاجتهد» فأصاب 
فله أجران» وإذا حكم. فأخطأء فله أجر واحداء ولقد أثبت له الأجر في هذا 
الحديث في حالتي الإصابة والخطأ. ونفى الأجر في حديث الباب مع القضاء 
بالحق؟ 

ويمكن أن يقال في الجمع بينهما: إنه يُحمل حديث الباب على القاضي 
الذي يسأل القضاءء ويحمل حديث أبى هريرة على الذي يؤمر بالقضاء» ويجبر 
ل : 

ولكن يشكل على هذا حديث اي هريرة عند أبي داو : «من طلب 
قضاء المسلمين حتى يناله» ثم غلب عدلّه جورّه فله الجنة» ومن غلب جوزه 
عدله فله النار» . 

ففي هذا الحديث حَكم له عند غلبة عدله بالجنة» مع طلبه للقضاءء وإذا 
تعذر الجمع رجع إلى الترجيح» وحديث أبي هريرة أصح من حديث الباب» 
فقد أخرجه الأئمة الستة» واتفق عليه الشيخان أيضا من حديث عمرو بن 
العاص» فرواته أكثر» وأوثق» وحديث الباب من مجهول» وهو عبد الملك بن 
أبي جميلة» فكان المعتمّد حديث أبي هريرة» وحديث عمرو بن العاص› 
وتشهد له الأحاديث الواردة في فضل العدل»ء والإمام العادل. والله أعلم. 

(الثانية عشرة): قوله: قول عثمان لابن عمر وق : وقد كان أبوك 
يقضي › ما المراد بقضاء عمر؟ هل المراد به: قضاؤه في زمن خلافته؟ أو 
المراد به: أنه ولي القضاء قبل الخلافة للنبئ كلل أو لأبي بكر ذلإء؟ 

قال القاضي أبو بكر ابن العربن”'': لم يُرد به عثمان قضاءه في خلافته» 
ولا فهم عنه عبد الله بن عمر ذلك» ولكنه يعني : أنه كان قاضياً لرسول الله کلف 
ولذلك قال له: وكان أبي إذا أشكل عليه أمر سأل رسول الله كله قال: فهذا 


)١(‏ أبو داود» كتاب الأقضية» باب فى القاضى يخطىئ )۷۲/٤(‏ حديث (0/اه"). 
(۲) «عارضة الأحوذي» (5/ 50). 


5 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الاما الترمذظي_ أَبْوَ اث الأحْكام عَنْ رَ سول الله کا 
يدل على أن ذلك كان في حياته ية ولو أراد بذلك الخلافة لقال له: إن أبي 
كان خليفة» ليس فوقه متعقب عليه» فكيف يحتج به في ولاية قضاء متعقب 
مترقب؟ انتهى . 

قال العراقى: والذي استنبط ابن العربئ هذا منه ما ذكره من الزيادة فى 
ا التى تكن أنه" فى يعن ا + بوقل تدم أن الى اها 
شيء من النسخ» وأيضاً فالخلافة أكثر خطراً من القضاء؛ لعمومها لمنصب 
القضاء وغيره» ولذلك قال عمر: ليتني أنجو منها كفافاء لا علىّ» ولا لِي» 
وليس الخطر في القضاء من حيث كونه عليه من يتعقبه» ويترقبه» فهذا من باب 
مراعاة مصالح الدنياء والذي خافه ابن عمر إنما هو مراعاة مصالح الدين» والله 
أعلم . انتهى کلام العراقي ر نه وهي فوائد حسنة» مفيدة. والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف خا قال : 


کا کس سے ” 


000 > .4 ف ساس بير واه سا ۶() و 
(۲۰ م( - ) حدثنا محمد د بن إسماعِيل قال : خد نى الحسن بن 


بشرء دتا شريك» عَن الأَعْمشٍ» ' عن E‏ بن 5 ابن بريدة» عن 
8 3 النبىّ ا قال : «القّضَاةٌ د : قاضِيَانِ في النَار, وَقَاضٍ في الجن 


> 2ه 


رَجُل قَضَى ۽ بعَيّر الحَقٌّ. ١‏ َعم لَك في الأ وقاصي لا يلم ٠‏ تأهلك 
حُقَوقَ انس َه في التارء رَقاضٍ قضی بالحق› قَذَلِكَ في الجنّة)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
وا الجعفي, أبو عبد الله 
البخاريّ» جبل الحفظ» وإمام الدنيا e‏ الحديث ]١ ١[‏ تقدم في «الطهارة» 0/”,,. 
۲ - (الحَسَنْ بن بشر) بن سَلُم - بفتح السين المهملةء وسكون اللام - 
الْهَمْدانيَ أو البجليّ» أبو علي ااب صدوقٌ» يخطىء .]١١[‏ 
روى عن أبي خيثمة الجعفئ» والمعافى بن عمران الموصليء 


. ل فتنبه‎ EE هذا م‎ )١( 
في بعض النسخ : «الحين»» وهو تصحيف.‎ )۲( 
. فر في بعض النسخ : «(سهل»» وهو تصحيف‎ 


- بَابُ ما جَاءَ عن رَسول الله ية في القاضي - حديث رقم (۱۳۲۰م) e‏ 
الأحوص» وشريك القاضي» وأبيه بشرء وقيس بن الربيع» وأبي معشر المدنيّ» 
وغيرهم . 

وروى عنه البخاري» وروى له الترمذي» والنسائئ بواسطة أبي زرعة» 
والفضل بن أبي طالب» وغيرهماء وإبراهيم الحربيّ» وحرب الكرمانيّء 
وحنبل بن إسحاق» وغيرهم. 

قال أحمد: ما أرى كان بأس في 0" وقد روى عن زهير» عن أبي 
الزبير» عن جابر في الجنين» وروى عن مروان بن معاوية حديثاً» فأسنده» وقد 
سمعته آنا من مروان؛ يعني : مرسلاًء فقيل له: وقد حدث عن الحكم بن 
عبد الملك بأحاديث» فقال: هذا من قبل الحكم» وقال أحمد أيضا: روى عن 
زهير أشياء مناكير. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائيئّ: ليس بالقوي 
وقال ابن خِرّاش: منكر الحديث. وقال ابن عديّ: أحاديثه يقرب بعضها من 
بعض» وليس هو بمنكر الحديث. وذكره ابن حبان فى «الثقات». ووثقه 
مه ين تانيع الالء يوذكرة الاج وابو ارب فى اا 

قال البخاريّ وغيره: مات سنة (۲۲۱). 

روى عنه البخاري» وأخرج له المصتف» والنسائيئ» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقط . 

۳ - (شّريك) بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي بواسطء ثم الكوفةء أبو 
عبد الله» صدوقٌ» يخطىء کثیراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان 
عادلاً: فاضلاً» عابداً» شديداً على أهل البدع [۸] تقدم في «الطهارة» ۸/ .٠١‏ 

> - (الآعُمَش) سليمان بن مهران الأسدي الكاهليء أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةّ» حافظ, عارف بالقراءات» وَرعَ لكنه ال [4] تقدم في الور 4 . 

ه ‏ (سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَة» السّلمِىَء أبو حمزة الكوفي» ثقة [] تقدم في 
«الصلاة») ۸۲/ .۲٣۲‏ 
- (ابْنْ بُرَيْدَة) عبد الله بن بريدة بن الخصيب الأسلمئ» أبو سهل 
المروزي» قاضيهاء ثقة [۳] تقدم في «الصلاة» /۲٤١‏ 185. 
۷ - (أبُوه) بُريدة بن الحصيب - بمهملتين مصغراً - أبو سهل الأسلمي 


)١(‏ هكذا العبارة فى «التهذيب»» وفيها ركاكة» كما لا يخفى. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
جح ١‏ ججح 2222 22222222222222 222222722222522 ڪڪ 
الصحابي المشهور. أسلم قبل بدر» ومات سنة ثلاث وستين › تقدم في 
«الطهارة» ۸/ ؟7١.‏ 
شرح الحديث : 
(عنِ ابن بَُرَيْدَة) هو عبد الله › 11 أبِيه) نة بن االخضين ل ووعنه 2 3 
لني ب نا قال : E e‏ أي دي (قَاضِيَانِ في اي وََاضٍ في 
َعَلِمَ ذَاكك)؛ أا كونه قاضياً بغير di‏ (فَذَاك في الا ا وجوّره. 
ومخالفته لأمر الله تعالى حيث يقول: چوا حَكَُم بن آل أن كوا بالعدل» 
[النساء: »]٥۸‏ وقال: مووَإِذًا e‏ عرو ااا ؟61١].‏ (وَقَاضٍ ل يَغْلم) 
كم الله تعالى فيما يقضي بهء (قأهلک حُقُوقَ الناس) a‏ (فَهُوَ في التار) 


لافترائه على الله تعالى بهواهء قال تعالى: لا ل نذا فيك ابتك الكزت 
هدا حل وهلا حرام نتروا عل آلو الكزبٌ إِنَّ لذبن عل ال کر لكي : 


4 د و 


قلحو ( 0 () مع فيل كلم عذاب 2 ©4 [اليتهلن ١١١‏ ۷]: قاض قَضَى 
بالحَقَّء ذلك فِي الجَنْة)) لصلاح عمله ون كان مله الا دراه 
الجنّةء قال الله تعالى: وما لذن امنوأ ويوا أصَلِحَتِ فَلَهُم نت جلت امأو رلا يما 
كفا يعمو €6 [السجدة: 14]» وقال تعالى : لى ال ا را اا كات 
ف 3 جت الفردوس زلا @ خللرین فما 0 409 [الكهف: /ا١٠ .]٠١8-‏ 

[تنبيه]: لفظ أبى داود: «القضاة ثلاثة: واحد فى الجنة» واثنان فى النارء 
الى ق ال جل عرف ال ٠‏ تنه به رر عرف ال قارف 
الحكم» فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل» فهو في النار». 

قال الطيبئ كَكَْدُهُ: قوله: «ورجل عرف الحقٌّ) قرنه بقوله: «فأما الذي فى 
الجنة)» وترك أداة التفصيل فيها ظاهراً؛ لعلا يسلكا في سلك واحد؛ ا 
ا راتما قلها: ظاهراً؛ لأن التقدير: فأما الذي في النار فرجل كذاء 
ونحوه قوله تعالى: اما لذن في مُلُويهم رَيمٌ فيع ما مَتَبَهَ مِنَهُ» إلى أن قال: 
وَالرّسِحُونَ في في الْعِلَم ماو يوون4 [آل عمران: ۷]؛ اى فأما الراسخون فيقولون» وهو 
من فصيح الكلام» وبليغه» والفاء في «فرجل» جواب «أمَّا) وفي «فقضى) 


0 )م17١( باب مَا جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله يك في القَاضِي - حديث رقم‎ - ١ 


مسبّب عن «اعرف»» والمسبب صفة «رجل»», والفاء في «فجار» مثلها في «فقضى)». 
لكن على التعكيس؛ يعني : أن عرفان الحق سبب لقضاء الحق» فعكس» وجعله 
ا ا ي وعو رک اک 21 4O‏ [الواقعة: 87]؟ أي : 
تجعلون شكر رزقكم التكذيب» وهو موجب للتصديق» وقوله: «فهو في النار» خبر 
«(رجل»» وهو جواب «أما) المقدرة على أن المبتداً نكرة موصوفة» و«على جهل» 
حال من فاعل «قضى»؛ أي: قضى للناس جاهلاً . انتهى”"' . 

وقال المناويّ كُلَنْهُ: فيه إنذار عظيم للقضاة التاركين للعدل والأعمالء 
والمقصرين في تحصيل رتب الكمالء قالوا: والمفتي أقرب إلى السلامة من 
القاضي؛ لأنه لا يلزم بفتواه» والقاضي يلزم بقوله» فخطره أشدٌّء فيتعيّن على 
كل من ابتلي بالقضاء أن يتمسك من أسباب التقوى بما يكون له جنة» ويحرص 
على أن يكون الرجل الذي عرف الحقٌّء فقضى به» وكان المخصوص من 
القضاة الثلاثة بالجنة» ويجعل داء الهوى عنه محسوماًء ولخظهء ولفظه بين 
الخصوم مقسوماًء ولا يأل فيما يجب من الاجتهادء إذا اشتبه عليه الأمران» 
ويعلم أنه إن اجتهد» وأخطاً فله أجرء وإن أصاب فله أجران» وصَوؤب 
الصواب واضح لمن استشفٌ بنور الله وبرهانه» ويتوكل على الله في قصده» 
ويتقى» فإن الله يهدي قلبه» ويثيب لسانه . 

وقال المناويّ أيضاً: قال في «المطامح»: هذا التقسيم بحسب الوجود. 
لا بحسب الحكم» ومعروف أن مرتبة القضاء شريفة» ومنزلته رفيعة لمن اتبع 
الحق» وحكم على علم بغير هوى» وقليل ما هم. 

قال القاضي: الإنسان خلق في بدو فطرته بحيث يقوى على الخير 
والشرء والعدل والجورء ثم تَعغرض له دواعي داخلة» وأسباب خارجة. 
تتعارض › وتتصارع › فتجذبه هؤلاء مرة» وهؤلاء أخرى . حتى يفضي التطارد 
بينهما إلى أن يخلب أحد الحزبين» ويقهر الآخرء فتنقاد له بالكلية» ويستقر 
على ما يدعوه إليه» فالحاكم إن وُفْقَ حتى غلب له أسباب العدل» وتمكن فيه 
دواعیه» صار بشراشره مائلاً إلى العدل» مشغوفاً به» متحاشياً عما ينافيه» ونال 


.)7075/١١( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي- أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ ككل 

ا ور ا 
به الجنة» وإن خذل بأن كان على خلاف ذلك جار بين الناس» ونال بشؤمه 
النار. 

وقيل: معناه: من كان الغالب على أقضيته العدل» والتسوية بين 
لار ا 

وقال في «العون»: والحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاة 
إلا من عرف الحقٌّ. وعمل به» والعمدة العمل» فإن من عرف الحق»› ولم 
يعمل فهو ومن حَكم بجهل سواء في النار» وظاهره أن من حكم بجهل» وإن 
وافق حكمه الحقٌّء فإنه فى النار؛ لأنه أطلقهء وقال: «فقضى للناس على 
جهل»» فإنه يصدق على من وافق الحقٌ» وهو جاهل في قضائه أنه قضى على 
جهل . 

وفيه التحذير من الحكم بجهل» أو بخلاف الحقٌ مع معرفته به. 

قال الخطيب الشربينئ : والقاضى الذي ينفذ حكمه هو الأولء والثانى» 
والثالث لا اعتبار بحكمهما. انتهى”'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث بُريدة بن الحصيب َيه هذا صحيح . 

[فإن قلت] : كيف يصح › وفيه شريك ضعيف الحفظ؟ 

[قلت]: لم ينفرد به شريك» بل تابعه غیره» فقد أخرجه أبو داود فى 
(اسننه)» فقال : 

 )۳٣۷۳(‏ حدّثنا محمد بن حسّان السمتي› ثنا خلف بن خليفة. عن أبي 
هاشو ". عن ابن بريدة» عن أبيه » عن النبئ ييل قال: «القضاة ثلاثة: واحد 
فى الجنةء واثنان فى النارء فأما الذي فى الجنة» فرجل عرف الحقٌّء فقضى 


.)707/94( «فيض القدير» (078/5). (۲) «عون المعبود»‎ )١( 
هو الرمانئ» مختلّف فى اسمه» وهو ثقدّء كما فى «التقريب».‎ )۳( 


Ter بَابُ ما جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله َة في القَاضِي - حديث رقم (۱۳۲۰م)‎ - ١ 


به» ورجل عرف الحقٌ فجار في الحكمء فهو في النار» ورجل قضى للناس 
على جهل» فهو في النار». 

قال أبو داود: وهذا أصح شيء فيه؛ يعني: حديث ابن بريدة: «القضاة 
ثلاثةة. انتهى 17 , 

وأخرجه الطحاويّ في «مشكل الآثار». فقال: 

حدّثنا إبراهيم بن أبي داود» حدّثنا سعيد بن منصور» قال: وحدَّثنا 
محمد بن على بن داود» حذثنا سعيد بن سليمان الواسطئء قالا: حذّثنا 
E‏ حذثنا أبو هاشم... الحديث. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» والله تعالى 
أعلم . 
ّ (المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (۱/ ۱۳۲۰م). و(أبو داود) في «سننه» »)۳٥۷۳(‏ 
و(ابن ماجه) فى «سئنه)» »)۲۳٠٠١(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى) (09775), 
و(الطحاوي) في اشرح مشكل الآثار» (5:ه وهه). و(الطبراني) في «الكبير» 
)١٠١١(‏ وفي «الأوسط) ۳٦٤١(‏ و۳٠۷٦‏ و1۷۸۲). و(الحاكم) في «المستدرك» 
(5/ 0240 و(البيهقي) في «الكبرى» »)١١7/٠١١(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيٌ اة : حديث بريدة وليه ثابت في بعض 

نسخ الترمذي» وليس في أصل سماعناء وقد رواه بقية أصحاب السنن من 

رواية أبي هاشم اا عبد الله بن بريدة » عن أبيه . انتهى . 

(المسألة الثالثة): فيما ذكره العراقي یاه من الفوائد: 

(الأولى) : قوله: في حديث بريدة وط أنه ليس كل فد ييا »قال 
الخطابئ : ب با ا القسيم معت .. 

(الثانية): قوله: فيه أن مصادفة الحقٌّ بغير علم لا يثاب الحاكم عليهاء 
بل يأثم على إقدامه على الحكم بغير علم» كمن أقدم على وطء امرأة لا يدري 
تحل له أم لا؟ فصادف كونها زوجته التي تحل لهء فإقدامه على الوطء حرام. 


.)۲۹۹/۳( «سنن أبي داود»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذش_أَبْوَ اث الأحكام عَنْ رَسُولِ الله كلل 

(الثالثة): قال: قوله: «رجل قضى بغير الحق» فعرف ذلك) فتقييده من 
قضى بغير الحق بكونه عَرَف ذلك يَحْتَمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون ذلك قيداً معتبراً حتى يخرج به ما إذا اجتهد الحاكم 
العالم» فأخطأ في اجتهاده» فإنه لا يكون من أهل النار» ولا يؤاخذ بخطتئه. 
وله اجر الاجتهاد. كما في حديث ا هريرة» وعمرو بن العاص . 

والأمر الثاني: أن يكون قوله: «فعرف ذلك» ليس قيداً في كونه من أهل 
النار» ولكنه قيد في كونه من هذا القسم الأول» ويكون من قضى بغير الحقٌّء 
ولم يعلم ذلك داخلاً في القسم الثاني» وهو القاضي الذي لا يعلم» وهو أيضا 
في النار» ولكنه قشم غير الأول. انتهى . 

(الرابعة): قوله: إن قوله: «وقاض قضى بالحقٌء فذلك فى الجنة» هو 
مقيّد أيضاً بما إذا عرف الحّء لا يشمل من أقدم على الحكم بغير غلم: 
فصادف الحقٌّء وذلك مبيّن فى رواية أبى داود لحديث بريدة» فقال فيه: «فأما 
الذي فق ال فرطل رتال فف ها اى واه ان أغك. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ينم قال : 

 )171(‏ (حَدَنَنَا هَنَادء قال : حَدَثَنَا وَكِيعٌ» عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ عَبْدٍ الأغلى. 
عَنْ بال بن أبي مُوسَىء عَنْ اتس بن مالك قَالَ: قال رَسُولُ الله يِ: «مَنْ سَأَلَ 
القضاءَ وكل إلى نَفْسِهِ » وَمَنْ جر عليه يرل الله عليه ملكا فَيُسَدُدْهُ)) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (هَنَادُ) بن السريّ» تقدّم قريباً. 

۲ - (وَكيع) بن الجرّاح» تقدّم أيضا قريبا. 

۴ - (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السّبِيعيَء تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (عَبْدُ الأغلّى) بن عامر الثعلبيّ الكوفن» صدوقٌ يهم [1] تقدم في 
«الحج» 0/ ۸۱۳. 

ه ‏ (پآال بْنُ أبي مُوسَى) هو: بلال بن مرداس الفزاري المصّيصيء 
مقبول [۷]. 

روى عن أنس» حديث الباب» وقيل: عن خيثمة البصري» عنه» وقال 


5 )1١715١( باب ما جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله يك في القاضِي  حديث رقم‎ - ١ 


الترمذي: إنه أصح. وعن شهر بن حوشب» ووهب بن كيسان. 

وروى عنه السديّ» وعبد الأعلى بن عامر الثعلبيّ» وأبو حنيفة» وليث بن 
أب سلیم. 

قال علىّ بن عياش الحمصئ: رأيت عكرمة؛ يعني : مولى ابن عباس قَدِم 
على بلال بن مرداس» وكان على المدائن» فأجازه بثلاثة آلاف» فقبضها منه. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» في أتباع التابعين. ٠‏ ورج ابن خزيمة حديثه في 
«صحيحه)»ء وقال الأزدي : لم يصح حديثه» كأنه عنى للاضطراب الذي فيه. 
وقد جهّله ابن القطان. 

أخرج له أبو داود» والمصثف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقطء وأعاده بعده. 

وقال الحافظ العراقئ كُأَنَُ: وبلال بن مرداس» ويقال له: ابن أبي 
موسى اه ليس له عند الترمذي» ذا داود» وابن ماجه إلا هذا الحديث 
الواحد» وليس له في الكتب غيره» وهو فزاري» نصيبي» وَلِيَ المدائن» وذكره 
ابن حبان في «الثقات)"" ا 

ولكنه جعلهما اث ثنين» فذكر بلال بن أبي موسى في التابعين» وقال فيه: 
ابن أبي موسى الأشعري» وذكر بلال بن مرداس في أتباع التابعين» وقال فيه: 
الفزاريَ» والصواب أنهما واحدء وعليه اقتصر المزيّ في «التهذيب». 

.0 /4 (أَنْسُ بْنْ مَالِك) الصحابئ الشهير دنه تقدم في «الطهارة»‎ - ١ 


شرح الحديث : 

(عن اس بن مَالِك) ب أنه (قال: قَالَ يسول الله علد : ف شرطية»› 
أق بموضيو له عدا (سََلَ القَضَّاء) ؛ أي: طلبهء وفى الرواية التالية: م مَنْ ابْتَغَى 
القَضاءَ ل فيه شُفَعَاءَ»» (وکل) بضم ا وتكنيت الكاقه» ا 
للمفعول؛ أي: فُوّض (إِلَى نَفْسِهِ)؛ أي: لا يجد العون من الله ك ومن لم 
يجد العون منه فقد ضاع. وأضاع. ولقد أجاد من قال: 


.)۹۲ /5( «الثقات»‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذضي- أَبْوَاب الأَحكَام عَنْ رَسُولٍ الله كله 
E OP REE‏ تَهَبَالَهُ فِي كل أمْر مراد 
وَإِنْ لَمْ يَكْنْ عَوْنُ مِنَ الله لِلْمَنَى قَأَوَّلُ مَايَجَنِي عَلَيْهِ الْيِهَادُهُ 

(وَمَنْ ججيرَ عَلَيُو) بضمّ الجيمء 4 هيدا للمفعول» ووقع في بعض النسخ 
بلفظ : «أجبر» , بضم الهمزة» ا لول ضا وو لخي يقال: جبره 

على الأمرء وأجبره عليه: إذا أكرههء أفاده المجد كاب . يِل بضم أوله. 

ما للفاعل› (الل) يله (عَلَيْه) ؛ أي : على ذلك المجبور. (مَلَكاً فیسدده)) ؛ 

أي: يحمله على السداد» وهو الصواب. والله تعالى أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ولي هذا ضعيف؛ لجهالة 
بلال بن أبي موسى» كما تقدّم في ترجمته. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

اأخرجه (المصتق) هنا 00 189 و4007 ایر کار فى تسعد 

(01"): و(ابن ماجه) فى «سئنه» (۲۳۰۹)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (// 

.»)٥‏ و(أحمد) في (مسنده) 8/6 و*c(Y‏ والخاى) في «(المستدرك» 

(5/ 42947 و(البيهقئ) في «الكبرى» ©»٠١/٠(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقي كُلَنْهُ: حديث أنس َيه هذا: أخرجه أبو داوو" 
عن محمد بن كثير» عن إسرائيل» وابن ماجه '' عن علي بن محمد» ومحمد بن 

إسماعيل وهو الأحمسيء كلاهما عن وكيع» وأما رواية خيثمة عن أنس» 

فانفرد بإخراجها الترمذيّ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال العراقيئ» وفيه نظرء فقد أخرج أبو 
داود رواية خيثمة أيضاًء فتنبّه. والله وال أعلم . 

(المسألة الثالثة): ذكر العراقي ا في «شرحه» فوائد للحديث» مع أنه 
ضعيف» فلنذكر ذلك تاشا به : 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص‌۱۸۹). 
(۲) كتاب الأقضية ‏ باب فى طلب القضاء والتسرع إليه )۸/٤(‏ حديث (7018). 
(۳) كتاب الأحكام ‏ باب ذكر القضاء (۲/ )۷۷٤‏ حديث (۲۳۰۹). 


بات ما جاءَ ع عن رَسَول الله يك في القَاضِي حديث رقم (1١؟1155)‏ 
اجبتبلململلللا7ب7تت7بببب ل أ 18 | د 


(الأولى): قوله: في حديث أنس ولي ذم سؤال القضاءء وهل ذلك على 
سبيل الكراهة» أو على سبيل التحريم؟ فيه تفصيل» ذكره أصحابناء وتحصّل 
منه وجوه الأحكام الخمسة: التحريم» والكراهة» والوجوب» والاستحباب» 
والوباحة : 

فأما التحريم فهو فيما إذا كان لا يصلح للقضاءء وذكر الغزالي أيضاً من 
المواضع التي يحرم فيها الطلب ما إذا كان هناك أصلح منه» ولم يمتنع عنه. 
فإنه يحرم عليه الطلب. 

والصحيح هنا الكراهة فقط» كما سيأتي بعده. 

وأما الكراهة ففي صورتين : 

إحداهما: ما إذا كان هناك من هو أصلح منه للقضاءء فإنه يكره له 
الطلب على الأظهرء كما قال الرافعيّ» وقيل: يحرم. 

والثانية: ما إذا كان هناك من هو مثلهء و مشهور ينتفع 
بعلمه» وله ما يكفيهء فيكره له الطلب» وقيل في المشهور غير المكفيّ: إن 
الأولى أن لا يطلب» وسيأتي ذلك في الإباحة. 

وأما الوجوب: فيجب في صورتين : 

إحداهما: فيما إذا لم يكن هناك من يصلح للقضاء غيره» فإنه يجب 
الطلب» وإن خاف على نفسه الميل والخيانة» بل يجب عليه الطلب» 


والصورة الثانية : أن يكون هناك من يصلح› ولك امتنع من يصلح له 
فيجب طلبه حينئذ . وأما الاستحباب : فيستحب فيما إذا كان هناك مثله» وهو 


في نفسه خامل الذكر ولو ولي a‏ ل دا وكذلك يستحب عند 
المعظّم اش فيما إذا كان» والحالة هذه وو ولكن لسن له ما يكفيه . ولو 
ولي لصار مكفيّاً من بيت المال. واقتصر بعضهم في هذه الصورة على نفي 

ومنها: ما إذا كان هناك من هو دونه ممن يصلح للقضاءء وليس هناك 
مثله. وهو مع ذلك يثق بنفسه. فيستحب الطلب»ء وقيل : يجب بناءً على أنه لا 
يجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الہ بلا 
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وأما الإباحة: فهي فيما إذا لم يكن هناك مثله» وكان هناك دونه» ممن 
يصلح» واستشعر عدم الوثوق بنفسه» فظاهر كلام الرافعي أنه مباح» قال: 
وينبغي أن يحترزء ولم يطلق هنا الكراهة» ولكنه قال قُبَيْله: حيث استحببنا 
الطلب» أو التقليدء أو أبحناهماء فذلك عند الوثوق» وغلبة الظن بقوة 
النفس . 

ومنها: ما إذا كان هناك مثله» وهو في نفسه مشهورء غير خامل» ولكن 
ليس له ما يكفيه فى «المحرر): الأولى أن لا يطلب» وقال فى «الشرحين»: 
بكره الطلب. وقد 5 والله أعلم . انتهى . ١‏ 

(الغانية): قزل كما نكم سوال القضاءء ذلك بك الحرضن عله 
وتمنيه» وإن لم يطلب» ولذلك قال ىيل : «إنا لا نولي عملنا هذا من أراده» أو 
حرص عليه»» متّفْقٌ عليه . 

واستحب بعضهم تمنيه؛ ليحكم بالحقٌ» واستدل أبو العباس ابن القاص 
على ذلك بقوله ييه في الحديث الصحيح: «لا حسد إلا في اثنتين ... - 
الحديث ‏ ورجل آتاه الله الحكمة» فهو يقضي بهاء ويعلمها». 

(الثالثة): قوله: فيه جواز إلقاء المَلّك للعبد بطريق الخواطر والإلهام بما 
يتضح لديه الحق» في صدرهء كما قال ئة في حديث أبي هريرة َيه : «لقد 
كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل» رجال يُكلمون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن 
يكن من أمتي منهم أحدء فعمّراء أخرجه البخاري. 

ولمسلم من حديث عائشة وَهْيَّا: «قد كان يكون في الأمم قبلكم 
ا فإن يكن في أمتي منهم أحد» فإن عمر بن الخطاب منهم) . 

قال انق وف ا د ن 

وروى الترمذيّ من حديث ابن مسعود ولي : «إن للشيطان لَمَّة"'' بابن 
آدم» وللملك لمة ‏ وفيه -: وأما لمة الملك فإيعاد بالخير» وتصديق بالحقٌء 


)١(‏ اللّمَّة: هي الهمّة والخطرة تقع في القلب» أراد: لمة الملّك أو الشيطان به 
والقرب منه فما كان من خطرات الخير فهو من الملك» وما كان من خطرات الشر 
فهو من الشيطان. «النهاية» مادة (لمم)ء (/37). 


0 
فمن وجد ذلك› فليعلم أنة من الله فليحمد الله تعالى»). قال: هذا حديث 
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و 
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(الرابعة): قوله: هل يجوز أن يتمثّل الملك لغير الأنبياء حقيقة» فيرشده 
إلى الحقّء ويرده عن الخطأ؟ ذكر الجمهور من أهل الكلام أن ما از أن 
يكون معجزة للنبيَ جاز أن يكون كرامة للوليّ» فيما ليس طريقه التحدي. 
وخالف فى ذلك الأستاذ انق اش الإسفرايين . الكو : 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الإسفراينيٌ هو الظاهر ؛ لآن ما 
قاله أهل الكلام يفتح باب الشرّء من افتتان بعض الناس به» وادعائهم التشريع 
كالأنبياء» فأهل الأهواءء والخرافيّون ما أفسدوا الدين إلا من هذا الباب» 
فينبغي التنبه لهمء والحذر من ضلالهم. طبدين والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يناده قا 

 )1870(‏ (حَدَتَنَا عبد الله بْنُ عَيْدٍ وش اخنان و 
عن أبي ار الأغلّى التَعْلَبِيَ عَنْ بلالٍ بن يداس الْفُرَارِيٌ» عَنْ 
خَيئَمَة وَهوَّ البَصّرِيٌ » عَنْ أنْسِ» ء عَن التبت ي قَالَ : امن ابتَمَى القضاءء وسال 


و ووو 


فيه شفَعَاءَ» وکل إ إلى تيد ومن أخرة عَلَيْهِ أَنْوَلَ الله لمل ا (o‏ . 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

| - (عَبد الله بْنْ عَبْدٍ الرّحَمِن) بن الفضل بن بَهُرام السمرقندي» أبو 
محمد الدارميّ. الحافظ» صاحب «المسنداء ثقة فاضل› متقنْ ]١١11‏ تقدم في 
«الطهارة» .١7/١7‏ 

۲ - (يَحَيَى بْنْ حَمَادِ) بن أبي زياد الشيباني مولاهم» أبو بكر» ويقال: 
أبو محمد البصرئ» : ختن أبي عوانة. ل عابدٌ» من صغار [4]. 

روى عن أبي عوانة» وعكرمة بن عمار» وشعبة» وحماد بن سلمة» 
وهمام بن يحيى» وجرير بن حازم» وجويرية بن أسماء» وغيرهم. 

وروی عنه البخاري»› وروى هو أيضاً والباقون له بواسطة إسحاق بن 


. صححه الشيخ الألباني اه‎ )١( 
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قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال محمد بن النعمان بن عبد السلام: لم أر أعبد منه. 
وقال العجلىي : بصريّ ثقة» وكان من أروى الناس عن أبي عوانة. 

قال البخاري عن الحسن بن مدرك : مات سنة خمس عشرة ومائتين 

أخرج له البخاري» ومسلم› وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ». 
والمصنف› والنسائئ 6 وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة ة أحاديث فقط. 

۳ او عَوَانَةً) وضاح اليشكري» الواسطئ» البزازء مشهور بکنیته› 
ل ثبت [۷] عدم في «الطهارة» .١/١‏ 

٤‏ - (خَيْكَمَة) بن أبي خيثمة» أبو نصر البصري» ويقال: اسم أبيه 
عبد الرحمن» لين الحديث [5] 

روى عن أنس» والحسن البصري» وروی عه الأعمش› ومنتصور› 
وجابر الجعفيّ» وبشير أبو إسماعيل» وبلال بن مرداس . 

قال عباس عن ابن معين : لن بشي ء . وذكره ابن حبان في «الثقات)». 

أخرج له الصف والنسائيئٌ 0 وله في هلا الكتاب ثلاثة ة أحاديث فقط. 

وقال العراقيٌ كاده : وخيثمة بن أبي خيثمة. واسم ان خيثمة: 
عبد الرحمن» له عند الترمذئ ثلاثة أحاديث: أحدها عند النسائئ» وليس له 
في الكتب غيرهاء وقد اختلف فيهء لي ل ا 
الذُورئ عنه: ليس بشیء'» وذكره ابن حبان فى «الثقات)”"' . 


(عَنْ > ه 


عد الأ التَعْلَبِيَ) بفتح الثاء المثلثة» وسكون العين المهملةء 


010( «المعرفة والتاريخ» .)١6١/9(‏ (۲) «الثقات» .)۲۱٤/٤(‏ 


بَابُ ما جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله ب في القَاضِي ‏ حديث رقم (177) 
۷| س 

بعدها موخدة: نسبة إلى مكان يقال له: الثعلبيّة إحدى مفاز الحجاز فى البادية» 
قاله «اللباب)17) ۰ 

(عَنْ بلالٍ بْنِ مِرْدَاسِ) بكسر الميم» وسكون الراءء (الفَرَارِيٌ) بفتح 
الفاء» وتخفيف الزاي» بعدها راء: نسبة إلى فزارة بن ذبيان بن بغيض بن 
ريث بن 0 قبيلة كبيرة من قيس عيلان. قاله في «اللباب)”" . 

(عَنْ خَيْكَمَة وهو البَصْرِيٌ) نسبة إلى البصرة البلدة ا بالعراق» قال 
الفيّومن ياه : «البَصْرَةً) وزان رة الشحارة الرخؤةة» وفك حدق الهاء مع 
فتح الباء وكسرهاء وبها سميت البلدة المعروفة» وأنكر الزجاج فتح الباء مع 
الحذف» ب في النسبة: بَضري» بالوجهين» وهي مُخدثة إسلامية» بُنيت في 
لون ی ا ل ب ات ل E‏ 


س 
فى حده» ENT‏ 3 


وقال الأبيّ في «شرح مسلم» نقلاً عن النووي : البصرة مثلثة» وليس في 
السب إلا الفتح والكسر. وقال غيره: البصرة مثلثة» كما حكاه الأزهري. 
والمشهور الفتح» كما نبّه عليه النوويّ. انتهى . 

(عَنْ أنَسِ) طب (حَنٍ النّبيَ كَلِل) أنه (ثَالَ: «مَنْ ابْتَعَى)؛ أي: طلب 
(القضاءء 6 وسال 0 أي : 2 ۰ e‏ تا 0 ع من 
شفع يشفع ا - شفاعة» ار ا وشفيع › بع الذي يقبل 
الشفاعة» والْمُشَمَمٌ الذي تقبل شفاعته. قاله ابن الأثير كلف . 

وقوله: (وکل) تقدّم أنه بضم م الواو» وتخفيف ا و 
أي : فُوْض (إِلَى نَفْسِهِ) فلا يحصل له العون من الله تعالى» (وَمَنْ أكرة» بض 


(۱) «اللباب فى تهذيب الأآنساب» (۲۳۸/۱). 

(0) «اللباب فى تهذيب الأنساب» (479/7). 

(۳) «المصباح المنير» (00/1). 

(4) راجع: «تاج العروس من جواهر القاموس» للمرتضى الزبيديٰ .)5501١(‏ 
)٥(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)184/١(‏ 


> 6 سس عير 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذكي__أَبْوَ ات الأحكام عَنْ رَسُولٍ الله کل 

م عم ي 
الهمزة» مبنيّاً للمفعول أيضاًء (عَلَيْه)؛ أي: على القضاءء (أَنْرَلَ الله عَلَيْهِ مَلَكاً 
يُسَدُدْة))؛ أي : م إلى طريق الصواب. 

قال الطيبي كُلَنْةُ: جَمّع بين ابتغى» وطلب» وسأل؛ إظهاراً لحرصهء فإن 
النفس مائلة إلى حب الرئاسة» ولب الترفع» فمن مَنعها سَلِم من هذه 
الآفات» ومن اتبع هواه» وسأل القضاءء هلك» ولا سبيل إلى الشروع فيه إلا 
بالإكراه» وفي الإكراه قمع هوى النفس» وحينئذ يسدد إلى طريق الصواب. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم تخريجح هذا الحديث في الذي قبله» وهو 
أيضاً ضعيف» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالٌ أبُو و هذا حَدِيتُ حَسَنْ غَرِيبٌ) بل هو ضعيف؛ 
لأن عبد الأعلى الثعلبي ضعيف» وبلال بن مرداس مقبول عند المتابعة» ولم 
يتابع ؛ ولذا قال المصنف: غريب» وخيثمة ليّنء فأنى له الحسن؟ 

وقوله: (وَهُوَ أَصَحٌ)؛ أي: أخت ضعفاً (مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ؛ عَنْ 

عَبْدٍ الأغلّى) ؛ ای ادال هة بين لال وبي انس والظاهر أنه لا فرق 
بين الروايتين؛ لأآن كليهما ضعيفان» فلا وجه لدعوى الأصحية . 

وقد ذكر البيهقئّ في «سننه» قول المصتف هذاء وسكت عليه» فقال ابن 
التركمانيئ في «الجوهر النقئ) : سكوت البيهقيّ عن كلام الترمذي دليل على 
الرضا» وقد او عليه ابن القظان بما ملخصه: إن بلال بن مرداس مجهول 
الحال» وخيثمة بن أبى خيثمة قال فيه ابن معين: ليس بشىء» وفى «الميزان» 
للذهبئ : ا لا يصح حديثه. قاله الأزدي. انت ٠."‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذه قا 

 )1١7(‏ (حَدَنْنَا صر بْنْ عَلِىٌّ ا قَالَ: حَدَنَنَا الفُضَيْل بن 
A PD‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قا قل 
)١(‏ راجع: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي كه .)۲٠/١(‏ 
(۲) ثبت في بعض النسخ . 
(۳) راجع : «تعليق الشيخ الأرنؤوط على الترمذي» (۳/ .)٠١١‏ 


)۱۳۲۳( باب ما جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله ا في القَاضِي  حديث رقم‎ - ١ 
Î > ل ا ا ا‎ 


قال رَسُولُ الله اة : «من ول القَضَاءَء أو جُعِلَ قَاضِياً بَبْنَ النّاسِء فَقَدْ ذبح 
بعَيْرٍ سكين)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ال ی نصر بن علي بن نصر بن علي 
البصري» ثقة» ثبت» طلب للقضاء ل ل 0 . 

آل بن لان الارن مص دا سلما 
البصري» ضعيف يعتبر به في المتابعات” E‏ 

روى عن أبي مالك الأشجعئ» وأبي حازم بن دينار الأعرج» وعبد الله بن 
عثمان بن خثيم» وعبد الله بن سعيد بن أبي هند» ومحمد بن عجلان» 
وموسى بن عقبة» وغيرهم . 

وروى عنه أبو عاصم الضحاك بن مخلدء وعلي ابن المدينئ» ومحمد بن 
أبي بكر المقدميّ» ونصر بن على الجهضميء وأبو الأشعث العجلىٌ. 
وآخرون . 

قال عباس الدوري عن ابن يخير اليس كفاء وتال اتو رة ل 
الحديث. وروى عنه ابن المدينيئ» وكان من المتشددين. وقال أبو حاتم: 
يكتب حديثه» ليس بالقويّ. وقال الأجريّ عن أبى داود: كان عبد الرحمن لا 
يحدث عنهء قال: وسمعت أبا داود يقول: 0000 بن سليمان» والسمتيٌ 
إلى موسي بن عة فا تتح ارا ةه كعاب فلم براه وقال السات لين 
بالقويئ. وقال صالح بن محمد جزرة: منكر الحديث» روى عن موسى بن عقبة 
مناكير. وقال الساجئ عن ابن معين: ليس هو بشيء› ولا يكتب حديثه. وقال 
الساجيئ: وكان صدوقاًء وعنده مناكير. وقال الآجريّ: سألت أبا داود عن 
e‏ بن سليمان» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري؟ فقال: 
لبقي بشيء » إنما هو حديث ابن المنكدر. وقال ابن قانع : ضعيف› توفي سنة 


)1١(‏ هذا أولى من قوالة عق ال بي صدوق له خطأ كثيرء كما يظهر من قول الأئمة 
فيه في ترجمته بعد»ء راجع: «تحرير التقريب» (۳/ .)٠١١‏ 


i‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذث_أَبْوَ اث الأخكام عَنْ رَسُولِ الله ڳلا 
ثلاث وثمانين ومائة. وذكره ابن عدي» وأورد له أحاديث» ولم يقل فيه 
شيئا . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة ست وثمانين ومائة. 
رفاك أبن أن عاض عو أي المعلين التميرق مات م خض وان 
ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

۶(۳ عَمْرُو بْنُ أبي عمرو) ميسرة» مولى المطلب» انق عثمان المدنيئ» 
د ریما وهم [ه] تقدم في «الحج» /Yo‏ 856 . 

٤‏ - (سعِيد الْمَقبْرِيٌُ) هو : سعيد بن أبي سعيد كيسان» أبو سعد المدنيئ» 
ثقة [؟] تقدم في 0-6 .٠١ 6 NV‏ 

ه ‏ (أَبُو هرَيْرَة) وله » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) وه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «مَنْ ولي القَضَاءَ) 
بصيغة المجهول» من التولية. وقوله: (أو) للشكٌ من الراوي؛ أي: أو قال 
(جعِل) بالبناء للمجهول أيضاً ؛ أي : جعله السلطان (قَاضِياً بير ْنَ اناس ؛ فَقَدَ 
ذبحَ) بصيغة المجهول أيضاًء (بغیر سکین») قال ابن الصلاح ا : بح من 
حيث المعنى؛ لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد» وبين عذاب الآخرة إن فسد. 
وقال الخطابئ» ومن تبعه: إنما عدل عن الذبح بالسكين؛ ليُعلم أن المراد ما 
يخاف من هلاك دينه دون بدنه» وهذا أحد الوجهين 

والثاني: أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح: وس السك الق 
وغيره يكون الآلي فيه ار فذكر ليكون أبلغ في التحذير. 

ومن الناس من فتن بمحبة القضاءء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من 
سياقه» فقال: إنما قال: «ذبح بغير سكين»؛ ليشير إلى الرفق به» ولو ذبح 
بالسكين لكان أشق عليه» ولا يخفى فساد هذا. كذا في «التلخيص""'' . 

وقال في «النهاية»): معناه: التحذير من طلب القضاء» والحرص عليه؛ 


.)098/5( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


أي: من تصدى للقضاء وتولاه» فقد تعرض للذبح» فليحذرء والذبح هنا مجاز 
عن الهلاك» فإنه من أسرع أسبابه» وقوله: «بغير سكين» يَحْتَمِل وجهين : 

أحدهما: الذبح في العرف إنما يكون بالسكين» فعدل عنه؛ ليعلم أن 
الذي أراد به ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه. 

والثاني : أن الذي يقع به راحة للذبيحة وخلاصها من الألم إنما يكون 
بالسکین» فإذا ذُبح بغير سكين كأنه ذبحه تعذيباً له» فضرب به المثل؛ ليكون 
أبلغ في الحذرء وأشد في التوقي منه. 

وقال الطيبي: أراد به: القتل بغير سكين» كالخنق» والتغريق» ونحوهء 
فإنه أصعب» ب : هلاك دينه» وشتان بين ذبحتين» فإن الذبح بالسكين عَناء 
ساعة» والآخر عناء عمر. 

0 أراد : أن من جُعل قاضياً فينبغي أن يموت جميع 
دواعيه الخبيثة» وشهواته الردية» وعليه فالقضاء مرغوب فيه» وعلى الأولّين 
مرهوب عنه» فإن خطره كثير؛ لأنه قلما عدل القاضى؛ لأن النفس مائلة إلى 
من يحبه» ويخلمه. أو من له منصب يتوقع جاهه. انتهى . 

وقال المناويّ ككُأَنَهُ: قوله: «فقد ذبح بغير سكين»؛ أي: فقد عرّض نفسه 
لعذاته د فالا كألم الذبح بغير سكين» في صعوبته» و وامتداد 
مدته» شبّه به التولية؛ لِمَّا في الحكومة من الخطرء والصعوبة» أو ذبح بحيث 
لا يُرى ذبحهء أو المراد: أن التولية إهلاك. لكن لا بآلة محسوسة» فينبغى أن 
لا يتشوق إليه» ولا يُحرص عليه. ۰ 

قال وري شتان ما بين الذبحين» فإن الذبح بالسكين عناء ساعة» 
والآخر عناء عَمْرهء أو المراد: أنه ينبغي أن تموت جميع دواعيه الخبيثة» 
وشهواته الردية» فهو مذبوح بغير سكين» فعلى هذا: القضاء مرغب فيه» وعلى 
ما قبله محذر منه. 

قال المظهر: خطر القضاء كثير» وضرره عظيم؛ لأن النفس مائلة لِمَا 
تحبه» ومن له منصب يتوقع جاهه» أو يخاف سلطنتهء ويميل إلى الرشوة» 
وهما الداء العضالء» وما أحسن قول ابن الفضل [من الوافر] : 

E اه ا‎ O Ts 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الله يله 


ڪا 
بحت بِعَيْرٍ سكين وَإِنَا لََرْجُو الذَّبْحَ بِالسّكُينٍ أَنِضَا"" 
والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 
حديث أبي هريرة ونه هذا حسنّ. 
(المسألة الثانية) : في تخريجه : 
أخرجه (المصئف) هنا »)۱۳۲۳/١(‏ و(أبو داود) في «سئنه») 2)701/١(‏ 

و(النسائئ) في «الكبرى» (۳/ ۲ و(ابن ماجه) في «سننه» (۲۳۰۸)» و(ابن 

أبى شيبة) فى «(مصئفه» (۲۳۸/۷). و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۲۳۰ و3750), 

و(الطبراني) في «الأوسط» (77944 و534) وفي «الصغير» (441): و(ابن 

عدي) في «الکامل» 5١5 /١(‏ و5/ »)٤٦٥‏ و(الدارقطنيئ) في اسنئه) (5/ 5 2)5١‏ 

و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ )١‏ و(القضاعيئي) في «مسند الشهاب» 

(95)» و(البيهقئ) في «الكبرى» ».)45/١١(‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في 3 قول (قال ألو عيش 9+ هذا ديت بحسن 

غريب مِنْ هَذَا الوّجْدِء وَكَدْ رُوِيَ أيضاً مِنْ غَيْرٍ هَذَا ١‏ الوَج عن بي هَرَيْرَة» عَنِ 

التي كللله) . 
فقوله : (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا) الحديث حديث أبي هريرة َك (حَدِيتُ 

جسن غريب من هَذَا الوجه4)؛ أي : من هذا الطريقء. قال الحافظ في 

«التلخيص»: رواه أصحاب السنن» والحاكم» والبيهقين» من حديث أبي هريرة» 

وله طرق» وأعلّه ابن الجوزي» فقال: هذا حديث لا يصمّ»ء وليس كما قال. 

وكفاه قوّة تخريج النسائي له» وذكر الدارقطنيئّ الخلاف فيه على سعيد المقبري» 

قال: والمحفوظ عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة. انتهى'" . 


(0) ثبت في بعض النسخ . 
(۳) «التلخيص الحبير) (5/ .)١185‏ 


)۱۳۲۳( باب مَا جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله كك في القّاضِي - حديث رقم‎ - ١ 


وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعولء (أيْضاً مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ)؛ أي: من 
طريق آخرء (عَنْ أبي هْرَيْرَة) طبه (عَن النَبِيَ يكله) فقد روي من رواية الأعرج» 
ويك E‏ 

أما رواية الأعرج» فأخرجها أبو داود في «سننه» مقروناً بالمقبريّ» فقال : 

(010") - حدّثنا نصر بن علئ» أخبرنا بشر بن عمر» عن عبد الله بن 
جعفر» عن عثمان بن محمد الأخنسىئ» عن المقبري» والأعرج» عن أبي 
هريرة» عن النبي بي قال: «من جُعل قاضياً بين الناس» فقد ذبح بغير 
e‏ 

وأما رواية ابن المسيّب» فأخرجها أبو يعلى في «مسنده»» فقال: 

615 حذثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» حدثنا معن بن عيسى» 
حدثنا ابن أبي ذئب» عن عثمان بن محمد» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي 
سه الله ية قال: «من ولي القضاءء فكأنما ذبح شر 

وعثمان بن محمد له أوهام» وسيأتي في كلام الدارقطنئ أن قوله: عن 
سعيد بن المسيّب وَهَمْء إنما هو عن المقبريّ. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قد استوعب الإمام الدارقطنئ يه الاختلاف في طرق هذا 
الحديث في «علله). ودونك نصه: 

۲ - وسئل عن حديث المقبريٰ عن أبي هريرة» عن النبي كَلهِ: «من 
ولك القضاء فق ذه يشر م | ١‏ 

فقال: يرويه عمرو بن أبي عمروء وداود بن خالد بن دينار» وعمارة بن 
غزية» حدث به عنه سفيان الثوريّ» واختلف عنه» فرواه إبراهيم بن هراسة» 
عن الثوريٰ» عن عمارة بن غزية» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. 

وخالفه بكر بن بكار» واختلف عن بكرء فرواه الحسن الزعفرانيَ» عن 
بكر بن بكارء عن الثوري» عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن أبي سعيد» عن 
5 هريره . 

وقال الزعفرانيٌ فيه مرة: عن سعيد» أو أبي سعيد» عن أبي هريرة. 


(۱) «سنن أبى داود» (۲۹۸/۳). (۲) (مسند ابی یعلی» .)١5١5١7/١١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذک- أَبْوَ ات الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ورواه عمر بن شبة» وأبو عبد الله الأسفاطيئ» وأبو الأزهر النيسابوري» 
بغير شك› عن أبي هريرة › وقيل : عن الثوري» عن اب عباد عبد الله بن سعيد 
المقبري» عن أبيه» عن أبى هريرة . 

وقال عصام بن يوسف: عن الثوري» عن رجل لم يسمه» عن المقبري . 

ورواه عبد الله بن سعيد بن أبي هند» واختلف عنه» فرواه خارجة بن 
مصعب ») عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند» عن المقبري» عن أبى هريرة» 
وخالفه صفوان بن عيسىء رواه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن 
محمد بن عثمان» عن سعيد المقبري» عن أب هريرة» وإنما أراد عثمان بن 
محمد الأخنسي . 

ورواه حماد بن خالد الخياط› عن ابن أبى دئب» عن عثمان بن محمد 
الأخنسئ» وقال: عن سعيك بن المت عن أبي هريرة» ووهمء إنما هو 

وال ان متكازة عه عفمان اا غر مد رين الي 
مرسلاًء عن النين إل ورّهِم في قوله: ابن المسيّب. 

ووو 1 ل | العزيز بن المطلب» ا ا حي عن سعيد المقبري» 

ا ا ر ا e‏ 97 وقال: ٠.‏ عن 
سعد المقبريٰ› والأعرج. عن أبي هريرة » والمحفوظ : عن المقبري عن اب 
هريرة. انتهى كلام الدارقطيك ه200 . 

(المسألة الرابعة) : قد ذكر الحافظ العراقي د اا في «شرحه» كلاماً طويلا 
ا ((فقد ذبح بغير سكين»» اخس إيراده لكوك معدا 0 قال انه : 

اختلف الناس في معنى حديث أبي هريرة به في الذبح بغير سكين» 
هل ورد على سبيل الذم للقضاءء أو المدح؟ فحَمّله الجمهور على الذم» 
والترغيب عنه؛ لما فيه من الخطر. 


.)507  791//١١( «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» للدارقطنت‎ )١( 


0 )۱۳۲۳( بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله يك في القَاضِي  حديث رقم‎ ١ 


قال الخطابئ : فقوله: «بغير سكين» يَحْتَمل وجهين من التأويل : 

أحدهما: أن الذبح يكون في ظاهر العرف» وغالب العادة بالسكين› 
فعَدَّل به ية عن ظاهر الغرف» وصَرّفه عن سنن العادة إلى غيرها؛ ليّعلم أن 
الذي أراده بهذا القول إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه» دون هلاك بدنه. 

والوجه الآخر: أن الذبح الذي يقع به إزهاق النفس» وإراحة الذبيحة» 
وخلاصها من طول الألم» وشدة العذاب» إنما يكون بالسكين؛ ؛ لأنه يمرّ في 
حلق ا ويمضي في مذابحه» فيجهز عليه» وإذا ذبح بغير بغير السكين كان 
ذبحه قا واا فضرب المثل بذلك؛ ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع 
فيه» وأشد في التوقي منهء والله أعلم. انت 

وحمله أبو العباس ابن القاص على الترغيب فيه» فقال في «كتاب 
القضاء» له: ليس حديث 5 هريرة عندي في كراهية القضاء as‏ الذبح 
كر يكين فعاف الف يعرف الو وال الي تقول وراد هدو بيه 
ِي [العنكبوت: 14]. 

ثم استدل على ذلك بحديث رواه بإسناده من حديث ا هريرة» أن 
رسول الله ية قال: «يا أبا هريرة: عليك بطريق قوم إذا فزع الناس 
أمنوا.. .2 الحديث» وفيه: «قد أجهدوا أبدانهم» وذبحوا أنفسهم في طلب 
رضا الله تعالى»؛ ثم قال: فناهيك به فضيلة» وزلفى إلى الله تعالى لمن قضى 
بالحق في عباده؛ إذ جعله ذبيح الحق امتحانا؛ ليعظم له المثوبة امتناناء» ثم ذكر 
رؤيا إبراهيم؛ في دبْحه ولدهء وقوله كَكِِ: «أنا ابن الذبيحين»» ثم قال: فكذلك 
القاضي عندنا ‏ والله أعلم ‏ لما استسلم لحكم الله» واصطبر على مخالفته 
للأباعد والأقارب في خصوماتهم» ولم تأخذه في الله لومة لائم» حتى قادهم 
إلى مر الحكم»ء جعله ذبيحاً للحقّء وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنةء 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون» ويقتلون. 

قال: وقد ولَى رسول الله ية معاذاً. ومعقل بن يسارء فيْعم الذابح» 
وعم المذبوح. . . إلى آخر كلامه. 

والعجب ا بحديث أبي هريرة المذكور» وفيه غير واحد من 
الكذابين» فإنه من رواية عبد الحميد بن بحر قال: ثنا عبد القدوس» عن 


1-0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذخ- أَبْوَ ات الأحكام عَنْ رَسُولِ الله يكل 
مكحول» عن أبي هريرة» وعبد الحميد كان يسرق الحديث» قاله ابن حبان» 
وابن عديٰ» وعبد القدوس»› هو ابن حبيب الكلاعيٌ الدمشقيع» أجمعوا على 
ترك حديثه» قاله عمرو بن على الفلاس» وقال عا ما رأيت ابن 
لار اه ا د ارين وال الا ی ت 
ضعفه فهو منقطع. فإن مكحولاً لم يلق أبا هريرة» كما قال الدارقطنيّ. 

وأغرب من احتجاجه بهذا الحديث المنكر المكذوب استدلاله بقصة 
إبراهيم» وبحديث: «أنا ابن الذبيحين»» ولا حجة في شيء من ذلك. 

وبلغني أن الحافظ قاضي القضاة سعد الدين الحارثي کر وا في درسه 
هذا الحديث: وصار بقلبه إلى جانب المدح والترغيب في القضاءء فلما فرغ 
كلامه» قال له بعض أهل الدرس: لم يفهم السلف من هذا الحديث إلا ذم 
القضاء» فسكت الحارثئ» والظاهر الذي لا يتجه غيره أن ذلك فى معرض 
الا هه کا وو فى غير ديك راق د راف عكر لقا :فيه ی اا 
والترفع في هذه الأزمان. 

وقد شبّه النبئ بيه ما يوجب الترفع والعجب بالذبح» وقظع العنق» فقال 
في الحديث الصحيح لما رأى رجلا يمدح روطت غي اكا 
متفق عليه» من حديث أبي بكرة» وللبخاريٰ من حديث أبي موسى : «أهلكتم› 
أو قطعتم ظَهْر الرجل»» وروى ابن ماجه من حديث معاوية بن ابي سفيان» عن 
الي كلد أنه قال: «إياكم والمدحء فإنه الذبح»» والجامع بين المدح والقضاء 
ما اشتركا فيه من الاعجاب والترفع» ولذلك قال في بعض طرق حديث أبي 
موسى للذي مدح الرجل : «لا تسمعهء فتهلکه»» فالمراد بالذبح» وقطع العنق› 
وقطع الظهر : هلاك الدين. 

وذكر عن إمام الحرمين أنه تلا قوله تعالى: ليك الدَّارُ الآيخرهٌ يَحَمَنُها 
لذبن لا ريدو نَ علو فى رض ول ساد [القصص: ”8] فقال: أما الفساد فما 
أردناه» وأما العلوٌ ففي النفس منه شيء. هذا أو معناه» فالنفس مجبولة على 
حب الرفعة› رارف وا بهما تهلكة للدين» ولذلك قال ييه في الحديث 
الصحيح: «ما ذئبان جائعان» أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على 
المال» والشَرّف لدينه»» رواه الترمذيّ» وصححه. والنسائيٌ > من حديث 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في القَاضِي يُصِيبٌ وَيَحْطِنُ - حديث رقم (18754) 
. . /اع5 7آ-ت- 


كعب بن مالك. انتهى ما كتبه العراقي َء وهو بحث مفيد جدّاً. والله تعالى 
ا 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله قال : 


: (حَدَنَنَا الحُْسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٌ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّزَاقِء قال‎  )1875( 
أخبَرّنًا مَعْمَدٌ مر عَنْ سيان الُورِيء عَنْ يَحْبَى بْنٍ سَعِيِء عَنْ أبي بَكرٍ بْنٍ‎ 
عَمْرِو بْنِ حَڙْم» عَنْ أبِي سَلَمَهء عَنْ بي هُرَير 5 قال : گال رَسُول الل له : «إذًا‎ 
حَكَمَ الام فَاجُتَهَدَ: فَأَّصَابَء فَلَهُ أَجْرَانِء ودا حك فَأخْطَاء فَلَهُ أَخْرْ‎ 


وَاحِد)). 
ىم 

رجال هذا الاسناد : ثمانية 

0 ت (الحسين بن + مه مَهَدِيٌ) بن مالك الأبُلىَ - بضم الهمزة› والموحدة‎ ١ 
.]١١[ سعيد البصري» دود‎ 

روى عن عبد الرزاق» وحجاج بن لصير» والفريابيٌ› ومسدد» 
وعبید الله بن موسى » وأبي المغيرة. وغيرهم . 

وروی عله الترمذي» وابن ماجه» وابن أبس عاصم» وحرب الكرمانيٌ› 
وغيرهم . 

قال ا حاتم : صدوق . وذكره ابن حبان و «الثقات) . وروی عنه أيضاً 
ابن خزيمة في «(صحيحه). 

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة .)۲٤۷(‏ 

١‏ - (عَبْدَ الرَّرْاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيري مولاهم» أبو بكر 
الصنعانئ› ا 0 قتف شهير » می فى أخخر عمره: فتغيره وكان 
يتشيع [1] تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .7١‏ 


5 إتحاف الطاب الأحوذظ بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
فت ثبتٌّ» فاضل» من كبار [۷] تقدم في «الطهارة» .١6/١١‏ 


٤‏ - (سَفْيَانُ النُوْرِيُ) ابن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الكوفيْ» ثقة 


حاط فق غاا 0 من رؤوس الطبقة [۷] تقدم في «الطهارة» ۳/ . 
- (يَحَيّى بْنْ سَّعِيدِ) بن قيس الأنصاري المدنىئ» ا القاضي› 


سس :«* ص 


ل ثبت [5] ۳ : فى «الطهارة» .١158/١١7‏ 

١‏ - (أَبُو بكر ُن عَمْرِو بْنِ حَرْم) هو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم الأنصاري النجاريّ - بالنون» والجيم ‏ المدني القاضي» اسمه وكنيته 
واحدء وقيل: إنه يكنى أبا محمدء ثقةء عابدٌ [5] تقدم في «السفر» /٠١‏ ا01. 

لا ازائق سَلقة) بده . الرحمن بن عوف اله الما فل اة 
00 تیل : أسماعيل» فقا قد مكثرٌ فقيةٌ [۳] تقدم في «الطهارة» .7١/11‏ 

۸ ل هرَيْرَة) طلا : تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

انين انات العضتف: ك :وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» بل 
رجال الجماعة» سوى شيخه» فتفرد به هو» وابن ماجه» وفيه ثلاثة من التابعين 
المدنيين روى بعضهم عن بعض: يحيى» عن أبي بكر» عن أبي سلمة» ورواية 
الأولين من رواية الأقران» وفيه أبو بكر وأبو سلمة ليس لهما اسم إلا الكنية 
على الراجح» وأبو سلمة من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه أبو 
هريرة ضيه رأس المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً . 


(عَنْ أبي هْرَيْرَة) له أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يك : «إذا حَكمَ الحَاكم) ؛ 
ا أراد أن يحكم»› واكم أي : : بذل وسعه وطاقته في طلب الحقٌ؛ ليبلغ 


مجهوده . ويصل ا نهایته › والجهد بالضم في الحجاز» وبالفتح في غيرهم: 
الوسع والطاقة. وقيل: المضموم: الطاقة» والمفتوح: المشقّة» والجهد 
بالفتح. لا غير : النهاية› والغاية› وهو مصدر من جهد فين الأمر ا من 
باب نفع: إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب» وجهّده الأمرٌ والمرضٌ جهداً 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في القَاضِي يُصِيبٌ وَيَخْطِئٌ ‏ حدیث رقم ET )۱۳۲٤(‏ 
لسلسم شخ سس 33333 —سا|۹٤‏ | — 


أيضاً : إذا بلغ منه المشقّة . قاله الفيّوميٌ 

(كَأَصَابَ) وفي رواية مسلم : الم أصاب»» قال القرطبيّ كاله : هكذا وقع 
في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد» والأمر بالعكس» فإن الاجتهاد يتقدم 
الحكم؛ إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقاًء لكن التقدير في قوله: «إذا 
حكم): إذا أراد أن يحكمء فعند ذلك يجتهدء قال: ويؤيده أن أهل الأصول 
قالوا: يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة» ولا يعتمد على 
اجتهاده لا لإمكان أن يظهر له ثانياً خلاف ما ظهر له أوّلاً الله إلا أن 
يكون ذاكراً لأركان اجتهاده» مائللا إليهء فلا يحتاج إلى استئناف نظر في أمارة 
أخرى . انتهى 7" . 

قال الحافظ ككْأَدةُ: ويَحْتَمل أن تكون الفاء ‏ أي: فى قوله: «فاجتهد» - 
تفسيرية» لا تعقيبية» وقوله: «فأصاب»؛ أي: صادف ما في نفس الأمرء من 
حكم الله تعالى» يقال: أصاب بغيته إصابة : نالهاء وأصاب السهم إضابة : 
وضل الد + توفي لن أخريان: دي صابه صوباًء من باب قال» 
والثانية: يصيبه صَيْبِاُء من باب باع. انتهى " . 

(قَلَهُ أَجْرَانِ) أجر لاجتهاده» وأجر إصابته الحىّ. (وَإِذَا حك تَأَخْطَأ) 
ولفظ مسلم: «وَإِدَا حَكُمَ فَاحِتَهَدَ نم أخطأ» ؛ آي : ظَنّ أن الحقّ في جهة» 
فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف ذلك (قَلَهُ أَجْرٌّ وَاحِده)؛ أي: له أجر 
اجتهاده فقط 

وقال القرطبى كُبَنْهُ: قوله: «فأصاب»؛ أي: حكمء. فأصاب وجه 
الحكمء وهو أن يحكم بالحقٌ لمستحقّه في نفس الأمر عند الله تعالى» فهذا 
يكون له أجر بحسب اجتهاده» وأجر بسبب إصابة ما هو المقصود لنفسه» 
والخطأ الذي يناقض هذا هو أن يجتهد في حجج الخصمين» فيظنّ أن الحقٌّ 
لأحدهماء وذلك بحسب ما سمع من كلامه وحجته» فيقضي له» وليس كذلك 
عند الله تعالى» فهذا له أجر اجتهاده خاصّة؛ إذ لا إصابة» وهذا المعنى هو 


(۱) «المصباح المنير» .)١١7/١(‏ (۲( «المفهم) (°/ ۱111 - ۷). 
(۳) «الفتح» )۲٤۲/۱۷(‏ رقم )۷١۲(‏ بزيادة من غيره. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي. أَبْوَاب الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله لا 
الذي أراده النبي بي بقوله: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
فأقضي له على حسب ما أسمع»» وفي الأخرى: «فأحسب أنه صادق» فأقضي 
له»» وهذا في الحاكم بين الخصوم واضح ؛ لأن هناك حقّاً معبّناً عند الله 
تعالى» تنازعه الخصمان؛ لأن أحد الخصمين مُبطلّ قطعاً؛ لأنهما تقاسما 
الصدق والكذب» فمتى صَدَّق أحدهما كَذَبٍ الآخرء والحاكم إنما يجتهد في 
تعيين الحق» فقد يصيبه» وقد يُخطئه. وعلى هذا فلا ينبغي أن بُختلف هنا في 
أن المصيب واحدّء وأن الحقّ فى طرف واحدء وإنما ينبغى أن يختصٌ الخلاف 
بالمجتهد في استخراج الأحكام من أدلّة الشريعة؛ بناء على الخلاف في أن 
النوازل غير المنصوص عليهاء هل لله تعالى فيها أحكام معيّنة» أم لا؟ 
وللمسألة غور» وفيها أبحاث» استوفيناها في كتابنا في الأصول. انتهى كلام 
القرطبي کنا . 

[تنبيه]: وقد ذكر لحديث الباب سبب» فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» عن أبيه: «قال: جاء رجلان إلى رسول الله كَل يختصمان» فقال 
لعمرو: اقض بينهما يا عمروء قال: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله» قال: 
وإن كان» قال: فإذا قضيت بينهما فما لى؟» فذكر نحوهء لكن قال فى 
الإصابة: «فلك عشر حسنات). ١‏ ا 

وعن عقبة بن عامر نحوه بغير قصةء بلفظ: «فلك عشرة أجور»» قال 
الحافظة و كل مهما عت فال ول انف على اسم من اهم ف 
هذين الحديثين. انتهي ". 

[تنبيه آخر]: رواية مسلم صريحة في كون حديث أبي هريرة طبه متصلاً 
وهكذا رواية البخاري» لكنه أشار بعدها إلى رواية الإرسال» حيث قال: «وقال 
عبد العزيز بن المظلب» عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبي سلمة» عن النبيّ كَل 
مثله) . 

قال في «الفتح»: قوله: «وقال عبد العزيز بن المطلب»؛ أي: ابن 


.)۱ ۷ /٥( «المفهم»‎ )۱( 
.)۷۳٥۲( رقم‎ )٤۳ - €/۱1۷) «الفتح»‎ )۲( 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في القَاضِي يُصِيبٌ وَيَخْطِئٌ - حديث رقم )۱۳۲٤(‏ 0 
ابجع بج _ 000 بے 1“ کک 


عبد الله بن حنطب المخزوميّ قاضي المدينة» وكنيته أبو طالب» وهو من أقران 
مالك» ومات قبله» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع الواحد المعلّقء 
وعبد الله بن أبي بكرء وهو ولد الراوي المذكور في السند الذي قبلهء أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكان قاضي المدينة أيضاً . 

قوله: «عن أبي سلمة» عن النبئ كَل يريد أن عبد الله بن أبي بكر خالف 
أباه في روايته عن أبي سلمة» وأرسل الحديث الذي وَصَلهء قال الحافظ: وقد 
نت ليزيد بن الهاد فيه متابعاًء أخرجه عبد الرزاق» وأبو عوانة من طريقه. 
عن معمر» عن يحيى بن سعيدء هو الأنصاري» عن أبي بكر بن محمد» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث مثله» بغير قصةء وفيه: «فله أجران 
اثنان»» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 
هذا الحديث متَّفقٌ عليه من حديث عمرو بن العاص» وأبى هريرة وها 


۶ 


معا . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )۱۳۲١/۲(‏ وفي «العلل الكبير» (؟07"), 
و(البخاري) في «صحيحها »)۷١۲(‏ و(مسلم) في (صحيحه) 2)١171١5(‏ و(أبو 
داود) فى «سننه» (761/5)» و(النسائئ) فى «المجتبى») (777//8 - 774) وفى 
«الكبرى» :.)55١/(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (۲۳۱۶)ء و(الشافعي) فى 
(امسنده) ١/7‏ - /ا/ا١).‏ و(أحمد) 5 (مسئله) /٤(‏ ۱۹۸ و5١٠٠‏ و۰۵( 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (445)» و(ابن حبان) في «(صحيحه» ٠٠٦٠(‏ 
و١0051)»‏ و(أبو عوانة) فى «(مسنده» »)۱٦۸ - ۱١۷ /٤(‏ و(الطبرانئ) فى 
«الأوسط» (۳/ ۲۹۲)» و فى «مسنده» (۱۰/ ۳۰۹)» و(الطحاوي) في 
«(مشکل الآثار» »)٥۳(‏ و(الطوسئ) 0 «(مستخرجه» »)۱۱١۲(‏ و(الدارقطنئ) 
ااسننه) (5/ 5 025١‏ و(البيهقيئ) في «الكبرى) (۱۱۹/۱۰)» و(البغویٰ) في شرح 
السنّة» (۹٠٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم . 


e‏ تحاف الطالب الأحوذك بشرح جامص الإمام الترمخضي أَبْوَابُ الأحْكَامٍ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ كَُنُةُ: حديث أبي هريرة لي هذا: أخرجه 
بقية الأئمة الستة كلهم من رواية يزيد بن الهاد» عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم. وأخرجه النسائيّ أيضاً عن إسحاق بن منصور» عن عبد الرزاق. 
انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البّاب عَنْ عَمْرِو بن 
العاص» وَعَمَبَةَ بن عَامِرٍ) أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين 31 رونا حادق 
الات 

١‏ فأما حديث عَمُرو بن العَاص وله : فأخرجه الستةء خلا الترمذي» 
من رواية يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن بسر بن سعيد»ء عن أبي 
قيس» مولى عمرو بن العاص عن عمرو بلفظ حديث أبي هريرة الماضي . 

۲ - وَأما حديث عَقَبَّةَ بن عَامِرٍ وه : فأخرجه أحمد في «مسنده» من 
طريق الفَرَّج بن فضَالةء عن ربيعة بن يزيد» عن عقبة بن عامرء قال: جئت إلى 
رسول الله يله وعنده خصمان يختصمان» فقال لى: «اقض بينهما»اء فقلت: 
اس اکرو ای أنه ارك بالف “فقا ل ا 257 فقلت: على ماذا؟ 
قال: 5 فإن أصبت فلك عشر حسنات» وإن لم تصب فلك حسنة 
واحدة». انتهى . 

[تنبيه]: قال العراقيئ ر عله : : في الباب مما لم يذكره المصنف: : عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» ن 

- حديث عبد الله بن عمرو ويا : فرواه أحمد في «مسنده»» قال: ثنا 
س تا ايف فة ثنا الحارث بن يزيد» عن سلمة ب بن أكوم» قال: 
سمعت ابن حجيرة» يسأل القاسم ابن البرجي : كيف سمعت عبد الله بن عمرو 
نر © فال س يفول + إن خف اختضها إلى فمو ين العاضن»فتفين 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
» حسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي. قاضي طبرستان والموصل وحمص‎ (۲) 
: من رواة ابن لهيعة بعد الاختلاط» وثقه ابن معين › وقال أبو حاتم وابن خراش‎ 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في القَاضِي يُصِيبٌ وَيُحْطِنٌ - حديث رقم )1١73715(‏ 
لببتت7تتصتْتتصتصتصصصتتتصصتتئتتتت تت ڳل “of‏ کے 


بينهماء فسخط المقضي عليه»ء فأتى رسول الله بء فأخبره. فقال 
رسول الله 4 : «إذا قضى القاضيء فاجتهد» وأصاب فله عشرة» وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجرء أو أجران”'' . انتهى . 

وأما حديث عبد الله بن عمر '#هها: فرواه أبو علي الحسن بن علي 
الطوسيّ في«أحكامه» من رواية أبي سنان» عن يزيد بن عبد الله بن موهب» أن 
عثمان بن عفان أراد ابن عمر على القضاءء فقال: لا أقضي بين رجلين. . . 
الحديث» وفيه: أن ابن عمر قال: كان النبئ بي إذا أشكل عليه شيء سأل 
جبريل 4# وكان عمر إذا أشكل عليه شيء سأل النبئ بء وإني لا أجد من 
أسألهء وكان يقول: (إن القضاء ثلاثة: رجل اجتهدء. فأصاب الحقٌّء فذلك 
ليس له» ولا عليه» ورجل مال به الهوىء فجَارٌَء فذلك فى النار» ورجل مال 
لغير علمء فذلك هالك»» هكذا ذكره متصلاً بما قبله. والظاهر أنه أراد بقوله : 
وكان يقول النبى كله ويَحْتَمِل أنه أراد عمرء فيكون موقوفاًء والله أعلم. 
انتهى . 

وقوله: (قَلَ پو سی : حَدِيتٌ أبي هير ڪه ١حَدِيِتٌ‏ حَسَنٌ) بل 
مو م كما انلقع '(قريك :مق هذا ار 0 أى .من هذا الطرويق» قد 
بين وجه غرابته» فقال: (لَا تَعْرِفَهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ النَوْرِيّ» عَنْ يَحْيَى بْنٍ 
سَعِيدٍء إلا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الرّزَاقِء عَنْ مَعْمَرِء عَنْ سُفْيَانَ اللَورِيّ)؛ يعني: أن 


ge 


غرابته من هذا الطريق فقط» وإلا فالحديث أخرجه الشيخان من طريق آخر من 
حديث عمرو بن العاص» وأبي هريرة وء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أن الحاكم إذا اجتهد يستحقٌ أجرين: أجراً على 
اجتهاده» وأجراً على إصابته الحقٌّء وإذا اجتهد. فأخطأ فله أجر على اجتهاده 


)١(‏ «المسند» »)١417/5(‏ وأخرجه الدارقطنى »)7١7/5(‏ وفيه سلمة بن أكوم وهو 


مجهول . 
(۲) ثبت في بعض النسخ . 


5 إحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله لا 

۲ - (ومنها): ما قاله النوويّ ككدَه: قال العلماء: أجمع المسلمون على 
أن هذا الحديث في حاكم عالم أهلٍ للحکم» فإن أصاب فله أجر باجتهاده. 
وأجر بإصابته» وإن أخطأ فله أجر باجتهاده» وفى الحديث محذوف» تقديره: 
إذا أراد الحاكم فاجتهدء قالوا: فأما من ليون اها للحکم» فلا يحل له 
الحكم» فإن حكم فلا أجر له» بل هو آثم» ولا ينفذ حكمه» سواء وافق الحق 
أم لا؛ لأن إصابته اتفاقيّة» ليست صادرة عن أصل شرعي» فهو عاص في 
جميع أحكامه» سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلهاء ولا ا في 
شيء من ذلك» وقد جاء في الحديث في «السنن): «القضاة ثلاثة: قاض في 
الةم واثنان في النار: قاض عرف الح افقضى يده فهو فى الجة وقاض 
عرف الحق فقضى بخلافه» فهو في النار» وقاض قضى على جهل» فهو في 
النار) . 

۳ - (ومنها): ما قال ابن العربئ كزَنُهُ: عندي في هذا الحديث فائدة 
زائدة حاموا عليهاء فلم يُسْقَّواء وهي: أن الأجر على العمل القاصر على 
العامل واحد» والأجر على العمل المتعدي يضاعف. فإنه يؤجر في نفسه» 
وينجرٌ له كل ما يتعلق بغيره من جنسه» فإذا قضى بالحق» وأعطاه لمستحقه. 
ثبت له أجر اجتهاده» وجرى له مثل أجر مستحق الحق. فلو كان أحد 
الخصمين ألحن بحجته من الآخَرء فقضى له والحق في نفس الأمر لغيره» كان 
له أجر الاجتهاد فقط. انتهى ١‏ 

قال الحافظ يي مؤيّداً لكلام ابن العربئ المذكور ‏ وتمامه: أن يقال: 
ولا يؤاخذ بإعطاء الحقّ لغير مستحقه؛ لأنه لم يتعمد ذلك» بل وزر المحكوم 
له قاصر عليه» ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل وَسّعه في الاجتهاد» وهو من 
أهله» وإلا فقد يَلْحَق به الوزر إن أخلّ بذلك» والله أعلم. انتهى”''2 وهو 
بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

٤‏ - (ومنها): أنه ليس كل مجتهد مصيباً وهو الصحيح» بل الصواب 
عند الأصوليين وغيرهم . 


.)7707( رقم‎ )۲٤٤ ۔‎ ۲٤۳ /۱۷( «الفتح»‎ )١( 


۲ - باب ما جَاءَ في القَاضِي يُصِيبٌ وَبُخَطِئٌُ - حديث رقم )۱۳۲٤(‏ م 
بيص تت ڪڪ کک کک ی تڪ 60۵“ سے 


وذهب بعض الأصوليين إلى أن كل مجتهد مصيب بدليل ثبوت الأجر له. 
قلنا: الأجر إنما هو على بَذْل وَسّعه فى الاجتهاد. لا على الخطاًء ولو كان 
ميا ل مقط را أعلمو 7 

ه ‏ (ومنها): أنه استدل به على أنه يجب أن يكون الحاكم مجتهداً» وأنه 
لا يجوز تولية المقلد. 

قال العراقي: وفي الاستدلال به نظرء فإنه لا يلزم من كونه رتب 

الأجرين على الإصابة في الاجتهاد» والأجر الواحد على الخطأ فيه أن يتعيّن 
وجود الاجتهاد في القاضي . انتهى . 
5 (ومنها): أنه قد يَستدل به من يقول بوجوب الاجتهاد لكل واقعة» 
وإن تكرر الاجتهاد؛ لأنه عقّبٍ الاجتهاد على الحكم» والمراد: إرادة الحكم. 
وإلا فالاجتهاد بعد الحكم لا فائدة فيه» وهو كقوله تعالى: هد وات الان 
َأَسْتَعِدُ؟» [النحل: ۹۸]؛ أي: إذا أردت قراءة القرآن. 

(ومنها): ما قاله العراقي كُلَنْهُ: في حديث الباب ثبوت الأجر مع 
الخطأء وفي حديث موقوف على على بن أبي طالب: «ورجل اجتهد» فأخطأء 
فهو في النار»» رواه ابن القاص في كتاب أدب القضاء"'' من رواية أبي 
العالية» عن على فكيف الجمع شنهما ؟ : 

والجواب: أنه حيث ذكر الأجر مع الخطأ فهو ما إذا كان القاضي أهلاً 
للاجتهادء واستفرغ وسعه فيه» وكان الخطأ غير ملوم عليه بأن يكون أحد 
الخصمين ألحن بحجته» أو كانت البينة كاذبة مع استفراغ الحاكم وسعه في 
الكشف عنهم» فهو حينئذ لا إثم عليه» ويوصف الحكم بأنه خطأ . 

قال ابن العربئ ي : من خطأ القاضي: الحكم بظاهر يعلم المحكوم 
له خلافه» فذلك لا حرج على القاضي فيهء ولا يحل له به ما وقع من ظاهر 


الحكم . انتهى . 


)١(‏ «أدب القضاء» ۷۸/١(‏ - 919)» وعبد الرزاق فى «المصنف» (١1/رقم‏ )ل 


والبغوي في لاشرح السكة) ( ۰ 4۳/۱( وإسناده م 
(۲) «عارضة الأحوذي» (75/5). 


lL‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الأحکام عَنْ رَسُولٍ الہ كه 

وحيث ذكر الإثم مع الخطأ فهو فيما إذا لم يكن الحاكم أهلاً للاجتهادء 
أو حكم بما أداه اجتهاده إلى كونه مرجوحاً لمحاباة أحدء والله أعلم. 

- (ومنها): أن خطأ القاضي بعلم لا يوجب عليه الضمانء وإذا 

قضى بجهل وجب عليه الضمان» والأصل فى ذلك قصة خالد بن الوليد فى 
بعثه إلى بني جذيمةء وأنهم لم يُحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: صبأناء 
فجعل خالد يقتلء ويأسر... الحديث. وفيه: فقال النبت ككْهِ: «اللْهُمّ إنى 
أبرأ إليك مما صنع خالد» مرتين» رواه البخاري من دي ابن عمرء 3 
يضمن لله خالداً ولكنه بعث علا فأدى إليهم جميع ما ذهب لهم. والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في بيان شروط المجتهد: 

قال العلامة ابن قدامة كَزَنُهُ: يُشترط في القاضي ثلاثة شروط : 

[أحدها]: الكمال وهو نوعان: كمال الأحكام» وكمال الْجلقة: 

أما كمال الأحكام فيعتبّر في أربعة أشياء: أن يكون بالغاً عاقلاً حرا 
ذكراًء وحكي عن ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية؛ لأن المرأة يجوز أن تكون 
مفتية» فيجوز أن تكون قاضية» وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية في غير 
الحدود؛ لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه» ولنا قول النبيٌ يِه : «ما أفلح قوم 
وَلُوا أمرهم امرأة»» ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال» ويحتاج 
فيه إلى كمال الرأي» وتمام العقل والفطنة» والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي› 
ليست أهلاً للحضور في محافل الرجال» ولا تُقبل شهادتهاء ولو كان معها 
ألف امرأة مثلهاء E‏ ق 
ونسيانهن» بقوله تعالى: «أن َيل إِعَدَنْهُمَا َر دسا ارط [البقرة: 
۲ ولا تصلح للإمامة العظمى» ولا لتولية البلدان» ولهذا لم يول النبيّ علد 
ولا أحد من خلفائه» ولا من بعدهم امرأة قضاءًء ولا ولاية بلد فيما بلغناء 
ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا . 

وأما كمال الخلقة: فأن يكون متكلماًء سميعاًء بصيراً؛ لأن الأخرس لا 


يمكنه النطق بالحكم» ولا يفهم جميع الناس إشارته» والأصم لا يسمع قول 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في القَاضِي يُصِيبٌ وَيخْطِنٌ ‏ حديث رقم (17754) 


الخصمين» والأعمى لا يعرف المدعى من المدعى عليهء والمَقَرٌ له من المَقِرٌ 
راديس سود ١‏ 

وقال بعض أصحاب الشافعي: يجوز أن يكون أعمى؛ لأن شعيباً نك 
كان أعمى» ولهم في الأخرس الذي تفهم إشارته وجهان. 

ولنا: أن هذه الحواس تؤثر في الشهادةء فيّمنع فَفّدها ولاية القضاء 
كالسمع» وهذا لأن منصب الشهادة دون منصب القضاءء والشاهد يشهد في 
أشياء يسيرة» يحتاج إليها فيهاء وربما أحاط بحقيقة علمهاء والقاضي ولايته 
عامة» ويحكم في قضايا الناس عامة» فإذا لم يقبل منه الشهادة» فالقضاء 
أولى. وما ذكروه عن شعيب ## فلا نسلّم فيه فإنه لم يثبت أنه كان أعمى» 
ولو ثبت فيه ذلك» فلا يلزم ها هناء فإن شعيباً ## كان من آمن معه من 
الناس قليلاء وربما لا يحتاجون إلى حَكم بينهم؛ لقلتهم» وتناصٌفهم فلا يكون 
حجة في مسألتنا . 

[الشرط الثاني]: العدالة فلا يجوز تولية فاسق» ولا مَن فيه نص يمنع 
الشهادة» وحُكي عن الأصم أنه قال: يجوز أن يكون القاضي فاسقاً؛ لِمَا رُوي 
عن النبئ يي أنه قال: «سيكون بعدي أمراءء يترون الصلاة عن أوقاتهاء 
فصَلُوها لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سبحة». 

ولنا قول الله تعالى: يناجا الَدنَ َامَنوَأ إن جامد اصق بل بيا الآية 
[الحجرات: 1]» فَأمّر بالتبيّن عند قول الفاسق» ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن 
لا يقبل قوله» ويجب التبيّن عند حكمه»ء ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون 
شاهداً» فلئلا يكون قاضياً أولى» فأما الخبر فأخبر بوقوع كونهم أمراءء لا 
بمشروعيته» والنزاع في صحة توليته» لا في وجودها. 

[الشرط الثالث]: أن يكون من أهل الاجتهادء وبهذا قال مالك» 
والشافعيّ» وبعض الحنفية» وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميّاء فيحكم 
بالتقليد؛ لأن الغرض منه فصل الخصائمء فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز» كما 
يُحكم بقول المقوّمين. ولنا قول الله تعالى: وان أحكم بم يمآ أنرْلَ اس4 
[المائدة: ]٤۹‏ ولم يقل بالتقليد» وقال: ینک بين الاس 4 ارك ا [النساء : 
٠4‏ وقال: هوان زعم في کیو فردوه إل أله وَأرَسُولِ الآية [النساء: 04]» ورَوَى 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذكي_ أَبْوَابُ الأَحَكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 

i E نلك وا‎ 5: 5771 EE 
بريدة» عن رسول الله ئة أنه قال: «القضاة ثلاثة: اثنان في النار» وواحد في‎ 
الجنة: رجل عَلِم الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل‎ 
فهو في النار» ورجل جار في الحكم فهو في النار»» حديث صحيحٌ» رواه أبو‎ 
داود» وابن ماجه» والعاميّ يقضي على جهل» ولأن الحكم آكد من الفتيا؛‎ 
لأنه فتيا وإلزامء ثم المفتي لا يجوز أن يكون عامياً مقلداً فالحَكم أولى.‎ 

[فإن قيل]: فالمفتي يجوز أن يخبر بما سمع. 

[قلنا]: نعمء إلا أنه لا يكون مفتياً في تلك الحالء» وإنما هو مُخبر 
فيحتاج أن يُخبر عن رجل بعينه» من أهل الاجتهاد» فيكون معمولا بخبره» لا 
بفتياه» ويخالف قول المقوّمين؛ لأن ذلك لا يمكن الحاكم معرفته بنفسه. 
بخلاف الحكم. 

إذا ثبت هذا فمن شرط الاجتهاد معرفة ستة أشياء: الكتاب» والسئّة 
والإجماع» والاختلاف» والقياس» ولسان العرب: 

أما الكتاب فيحتاج أن يعرف منه عشرة أشياء: الخاص والعام» والمطلق 
والمقيّد» والمحكم والمتشابه» والمجمل والمفسّرء والناسخ والمنسوخ» في 
الآيات المتعلقة بالأحكام. وذلك نحو خمسمائة» ولا يلزمه معرفة سائر 
القرآن. 

وأما السّئّة فيحتاج إلى معرفته ما يتعلق منها بالأحكام» دون سائر 
الأخبارء من ذكر الجنة والنار والرقائق» ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف من 
الكتاب» يزيل فعرفة التواتر والآحناف» والمرسل والمعضا » :والعست 
والمنقطع» والصحيح والضعيف» ويحتاج إلى معرفة ما أجمع عليه وما اختّلف 
فيه» ومعرفة القياس وشروطه. وأنواعه» وكيفية استنباطه الأحكام» ومعرفة 
لسان العرب فيما يتعلق بما ذكرنا؛ ليتعرّف به استنباط الأحكام من أصناف 
علوم الكتاب والستة» وقد نص أحمد على اشتراط ذلك للفتيا والحكم في 
ا 

[فإن قیل]: هذه شروط لا تجتمع فكيف يجوز اشتراطها؟ 

[قلنا]: ليس من شرطه أن يكون محيطا بهذه العلوم إحاطة تجمع 
أقصاهاء وإنما يحتاج إلى أن يعرف من ذلك ما يتعلق بالأحكام» من الكتاب 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في القَاضِي يُصِيبٌ وَيُخْطِئٌُ - حديث رقم (1715) 0 
6 سے 
والسئة ولان العرس» :وله أن يحيط بجميع الأخبار الواردة في هذاء فقد كان 
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وها خليفتا وسول :الله كلق ,وو ويواةة «ونتخير 
الناس بعده في حال إمامتهما يُسألان عن الحكم فلا يعرفان ما فيه من الستةء 
حتى يُسألا الناس فيخُبّران» فسئل أبو بكر عن ميراث الجدة» فقال: ما لك في 
كتاب الله شيء. ولا أعلم لك في سن رسول الله ي شيئاًء ولكن ارجعي حتى 
أسأل الناس» ثم قام» فال ا الله من يعلم قضاء رسول الله يه في 
الجدة» فقام الفغيرةتين اشعبة:: فقال أشهد أن رسنرل الله كله أعطاه 
ال 

وسأل عمر عن إملاص المرأة» فأخبره المغيرة بن شعبة» أن النبي يلا 
قضى فيه بِعْرّة . 

ولا يشترط معرفة المسائل التي فرّعها المجتهدون في كتبهم» فإن هذه 
فروع فَرّعها الفقهاء بعد حيازة منصب الاجتهادء فلا تكون شرطأ له» وهو 
سابق عليهاء وليس من شرط الاجتهاد في مسألة أن يكون مجتهداً في كل 
EE Es‏ 
غيرهاء كمن يعرف الفرائض وأصولهاء ليس من شرط اجتهاده فيها معرفته 
بالبيع › ولذلك ما من إمام إلا وقد توقف في مسائل› ويل : من يجيب as‏ 
مسألة فهو مجنون» وإذا ترك العالم «لا أدري» أصيبت مقا نلف 5 أن مالكاً 
سئل عن أربعين مسألة: فقال فى ست وثلاثين منها: لا أدري : ولم يخرجه 
ذلك عن كونه مجتهداً» وإنما المعتبّر أصول هذه الأمور» وهو مجموع مدوّن 
في فروع الفقه وأصوله. فمن عرف ذلك» ورّزق فَهْمهء كان 00 له الفتياء 
وولاية اليم إذا وليه» والله أعلم . انتهى كلام ابن قدامة کاو وهو بحث 
نخدا :والله“تعالى مي 

وقال الشوكاني ككَُنْهُ: قال أبو علي الكرابيسيئ» صاحب الشافعيٌ» في 
«كتاب أدب القضاء» له: لا أعلويين العلماء ف يلت شر أن 85 
الناس أن يقضي ١‏ بين المسلمين من بان فضله» وصدقه. وعلمه» وورعهء وأن 


Ata VTLS) «المغني»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الث بلا 

= 
يكون عارفاً بكتاب الله عالماً بأكثر أحکامه» عالماً بسئن رسول الله لف 
حافظاً لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابة» عالماً بالوفاق والخلاف» وأقوال فقهاء 
التابعين» يعرف الصحيح من السقيم» يتتبع النوازل من الكتاب» فإن لم يجد 
ففي السئة» فإن لم يجد عَمِل بما اتفق عليه الصحابة» فإن اختلفوا فما وجده 
أشبه بالقرآن» ثم بالسّنّة» ثم بفتوى أكابر الصحابة عَمِل به» ويكون كثير 
المذاكرة مع أهل العلم» والمشاورة لهم» مع فَضْلء وورع» ويكون حافظا 
للسانه ونطقه وقَرْجهء فَهماً لكلام الخصومء ثم لا بد أن يكون عاقلاً» مائلاً 
عن الهوى. ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع 
هذه الصفات» ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم . 

وقال المهلّب: لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلاً لذلك» 
بل أن يراه الناس أهلاً له. وقال ابن حبيب» عن مالك: لا بد أن يكون 
القاضي عالماً عاقلاً» قال ابن حبيب: فإن لم يكن عِلمْ فعقل وورع؛ لأنه 
بالورع يقف» وبالعقل يسأل» وهو إذا طلب العلم وجده» فإذا طلب العقل لم 
يجده. انتهى . 

وتعقّبه الشوكاني» قائلاً: ماذا يصنع الجاهل العاقل عند ورود مشكلات 
المسائل؟ وغاية ما يفيده العقل: التوقف عند كل خصومة ترد عليه» وملازمة 
سؤال أهل العلم عنهاء والأخذ بأقوالهم» مع عدم المعرفة لحمّها من باطلهاء 
وما بهذا أمر الله عباده» فإنه أمر الحاكم أن يحكم بالحق» وبالعدل» وبالقسط› 
وبما أنزل» ومن أين لمثل هذا العاقل العاطل عن خلية الدلائل» أن يعرف 
حقّية هذه الأمور؟ بل من أين له أن يتعقل الحجة إذا جاءته من كتاب أو سنَّة 
حتى يحكم بمدلولها؟ ثم قد عرف اختلاف طبقات أهل العلم في الكمال 
والقصورء والإنصاف والاعتسافء والتثبت والاستعجال» والطيش والوقارء 
والتعويل على الدليل» والقنوع بالتقليد» فمن أين لهذا الجاهل العاقل معرفة 
العالي من السافل» حتى يأخذ عنه أحكامه. وينيط به حَله وإبرامه؟ فهذا شيء 
لا يُعرف بالعقل» باتفاق العقلاء» فما حال هذا القاضي إلا كحال من قال فيه 
من قال : 

كَبَهِيمَةعَمْيَاءً قَادَ زِمَامَّهًَا أَغمّى عَلَى عِوَج الريت الْحَائِرٍ 


۲ - يَابُ مَا جَاءَ في القَاضِي يُصِيبٌ وَيُحْطِنُ - حديث رقم E )۱۳۲٤(‏ 
حبحب ررس ل 2 ج کا ت 


انی كلام الشتوكاتى ۵5 .وهو تشن جسن بجذا + والله تعالن 
أعلم . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في هل كل مجتهد مصيبٌ؟ : 

قال النوويّ كُزَنْهُ: اختَلّف العلماء ء في أن كل مجتهد مصيب آم المصيب 
واحد؟ وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى» والآخر مخطئع. لا إثم 
عليه؛ لِعُذْرهء والأصح عند الشافعيّ وأصحابه أن المصيب واحدء وقد احتجت 
الطائفتان بهذا الحديث» أما الأولون القائلون كل مجتهد مصيب» فقالوا: قد 
جيل للمجتهد أجرء فلولا إصابته لم يكن له أجرء وأما الآخرون» فقالوا: 
سمّاه مخطتاًء ولو كان مصيباً لم يسمّه مخطتاًء وأما الأجر فإنه حصل له على 
تعبه فى الاجتهادء قال الأولون: إنما سمّاه مخطئاً؛ لأنه محمول على من 
أخطأ 996 أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد» كالمجمّع عليه وغيره. 
وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع» فأما أصول التوحيد 
فالمصيب فيها واحد» بإجماع من يعْتَدٌ به» ولم يخالف إلا عبد الله بن الحسن 
العنبريٰ» وداود الظاهري» فصوّبا المجتهدين فى ذلك أيضاء قال العلماء: 
الظاهر أنهما أرادا المجتهدين من المسلمين» 5 الكفارء والله أعلم . انه 
كلام النووي ا . 

وقال أبو بكر ابن العربي كُلَنةُ: تعلق بهذا الحديث من قال: إن الحىّ 
في جهة واحدة؛ ا بتخطئة واحد لا بعيئنه» قال: وهي نازلة في الخلاف 
عظيمة. وقال المازري كاه : : تمسّك به كل من الطائفتين : من قال: إن الحق 
في طرفين» ومن قال: إن كل مجتهد مصيبء أما الأولى : فلأنه لو كان كل 
مصيباًء لم يُطلق على أحدهما الخطأ؛ لاستحالة النقيضين في حالة واحدة» 
وأما المصوّبة» فاحتجوا بأنه بء جعل له أجراًء فلو كان لم يُصِبٍ لم يؤجرء 
وأجابوا عن إطلاق الخطإ في الخبر على من ذهل عن النص» أو اجتهد فيما لا 
يسوغ الاجتهاد فيه» من القطعيات فيما خالف الإجماع» فإن مثل هذا إن اتفق 
له الخطأ فيه فسخ حكمه وفتواه» ولو اجتهد بالإجماع» وهو الذي يصح عليه 


(۱) «نيل الأوطار» ۲۷٦/۸(‏ - ۲۷۷). (۲) «شرح النووي» .)١5/١17(‏ 


I‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ الأَحكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ کل 
إطلاق الخطأء وأما من اجتهد في قضية» ليس فيها نص» ولا إجماعء فلا 
يُطلق عليه الخطأء وأطال المازري في تقرير ذلك» والانتصار له» وختم كلامه 
بأن قال: إن من قال: إن الحق في طرفين» هو قول أكثر أهل التحقيق» من 
الفقهاء» والمتكلمين» وهو مروي عن الأئمة الأربعة» وإن حكي عن كل منهم 
اختلاف فيه. 
قال الحافظ كْلَنْهُ: والمعروف عن الشافعي كاه الأول. انتهى”"'' . 
وقال اا في 0 الحكم المذكور ينبغي أن يختص بالحاكم 
بين الخصمين ؛ لآن هناك جنا معنا في نفس الأمرء يتنازعه الخصمانء فإذا 
تع بيه الا ی کک ار وأحدهما فيه مبطل لا محالةء 
الحا ل رظلع على ذلك فبك الصيورة ل بحت فعا أن النصبب را 
لكون الحقٌّ فى طرف واحد» وينبغى أن يختص الخلاف بأن المصيب واحد؛ 
إذ كل فد الا التي يستخرج الح ماظن انالا له ر اک 
وإلى هذه المسألة أشار السيوطيٌ 00 في «الكوكب الساطع»» حيث قال : 
وَاجِدٌ الْمُصِيبُ في أخكام E‏ ا ا 
ا كان ل ر واا اا العنيري 
لكر فى العتلة ان ق يك مُشيماً ى ا 


هه 


ول ادال ى كل فيه َفِي التي لا قَاطِعٌ فيهَا ٴ Ey‏ 


گل لِذِي صَاحِبَي التْعْمَانِ لجاز ر فيج َيَاقِلَانِي 


َالأَنُونَ 5 أُمْرّلَوْحَكمْ كان بِهِمَنْلَمْيُصَايِفْةُ انَسَمْ 
أا فا رلا الْقِهَاءَ بل الججقِهاداً فيو وَابْيَداءَ 
ااي لا 
E CÎ‏ هيدا تم E‏ 
EE E EE E EEE EE E‏ 


.)۲٥۹ /۱٥( «الفتح»‎ 6 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في القَاضِي يُصِيبٌ وَيُخْطِنُ - حديث رقم )۱۳۲٤(‏ 0 
011011011 ا ا ا ا ا 


ر بالإشقاع كن قاطع ت اد 
َنَفْيْ إنْم مُخْطِىءٍ ذو الايا وَإِنْيُْمَصُرُكَمَلَيْوِائْفِقَ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما ذهب إليه الأكثرون» وهو ما 
دل عليه ظاهر الحديث من أن المصيب واحدء وأن الآخر المخطىء معذور 
مأجور بأجر واحد؛ لاجتهاده. 
وقد حقّقت المسألة» وفصّلتها فى «التحفة المرضيّة)» وشرحهاء فراجعها 
دعا او بوالله تعالى غم 
(المسألة السابعة): فى الاجتهادء والمجتهد على ما كر فى كتب أصول 
الفقه: ٠ ١‏ 
الاجتهاد: لغة بذل الجهد فيما فيه كُلْفَة وهو مأخوذ من جهاد النفس› 
وكدّها في طلب المراد» وفي الاصطلاح: بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظَنّ 
بحكم»ء قاله في اجمع الجوامع». زاد ابن الحاجب: والمراد يبذل الوسع : بذل 
تمام الطاقة في النظر في الأدلّة بحيث تحس النفس بالعجز عن الزيادة» وإلى 
هذا التعريف أشار في «الكوكب الساطع» بقوله: 
بَذْلُ الْمَقِيهِ الْوْسْعَ في تَخصيل طن بالا خكامهِنَالدَّلِيل 
ترج ال غير اه ول ال امل ف كي جا ارا 


- 2 
مه مجه جه 


بالفقيه هنا : المتهئء للفقه مجازاً شائعاًء ويكون بما يُحصّله فقيهاً حقيقة. 

والمجتهد: هو الفقيه» وشرطوا له أن يكون بالغاً عاقلاً» فقيه النفس؛ 
آي : شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام» بحيث يكون له قدرة على التصرّف؛ 
لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهادء عارفا بالدليل العقلن» وهو 
ا ل ل و ان 
معرفة الآلات من اللغة» والنحو إعراباً وتصريفاًء وأصول الفقه» والمعانيء 
والبيان؟ لتوقف الاستتباط عليهاء وأن يعرف من الكتاب والسئة ما يتعلق 
بالأحكام» ولا يشترط حفظها . 

وقال السبكئّ: لا يكفي في المجتهد التوسط في العلوم المذكورة» بل لا 
ب أن تكون هذه العلوم مَلّكة له» ويكون مع ذلك قد أحاط بمعظم قواعد 


0 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَ اث الأحكام عَنْ رَسُولٍ الله کا 
الشرع» ومارسها بحيث اكتسب قوَّةء يفهم بها مقاصد الشرع» قال: وأن يعرف 
مواقع الإجماع» كي لا يخرقه بالمخالفة» فخَرّقه حرام. 
وقال الشيخ ولي الدين: ولا يُشترط حفظهاء بل يكفي معرفته بأن ما 
أفتى به ليس مخالفاً للإجماع» إما بأن يعلم موافقته لعالم» أو يظنّ أن تلك 
الواقعة حادثة لم يُسبق لأهل الأعصار المتقدّمة فيها كلام» وأن يعرف أسباب 
النزول» والناسخ والمنسوخ» والأحاديث الصحيحة من الضعيفة» والمتواتر من 
الآحادء وحال الرواة جرحاً وتعديلاً» ومراتب الجرح والتعديل» ويكتفي في 
هذا وما قبله بالكتب المصتفة في ذلك» والرجوع إلى أئمة هذا الشأنء ولا 
يشترط معرفة تفاريع الفقه» ولا معرفة علم الكلام» ولا الحرية» ولا الذكورة» 
قيل: ولا العدالة. 
وبالجملة فالاجتهاد مر لا يناوّلها إلا من 
يسر الله ل عليه أسبابهاء مكاي اليه هاسني إن لعل بل 
بابو ا وو Te‏ وهو أن يسأل 
العلماءء كما قال كك: شلوا أَمْلَ لذ إن كر لا مون 4 [النحل: 
“57 ] و[الانبياء: ۷ ومع هذا فليس الاجتهاد بمخصيورا في فئة معينة» ولا في 
عصر معيّن» وإلى ما تقدّم من شروط المجتهد أشار في «الكوكب الساطع» 
حيث قال : 
ثم الْمَقِيهُ اشم على الْمُجْتَهِدٍ 
E EE‏ لو ا 


تنه صعبة المنال» عريزة الإدراك. 


الْبَالِغ الْعَاقِلٍ وَالْعَفُلَ اح دّدٍ 
قل فيل مَا 6 


إلى الضُرُورِيُ فَقِيهُ النَمْس لَوْ 
يَدْرِي دَلِيِلَ الْعَقْلٍ وَالتََكْلِيف به 
E PELE EAE‏ 
وَمِنْ كِتَابٍ وَالأَحَادِيثِ الْتِي 
E‏ حَنَّقَ الشُبك؛ أن اأ لْمجَتَهِدْ 
أخاط بِالْمَعْظَممِنْ و قوًا 
كر قَالَ لفِعْلٍ يه 


e $ 


OL‏ و بو 
وَمِنْ أصول الفِمَو وَالبَيَانِ 


8 #2 م ساسم‎ a 


م6 2 E EKE ٠‏ 
ا اي و 


ES Ea 


۲ - بَابُ مَا جَاء في القَاضِي يُصِيبٌ وَيَحْطِىُ - حديث رقم (18715) 


أن يَعْرفَ الإِجْمَاعَ كي لا يَخْرِقَهْ 
TE “‏ يه | 
وَحَالَ رَاوي سَنْة وَنْكْتَفِوٍ 


< 
رس التزول قلت اطلقه 
E‏ حح وَالآحَادَ مَعْ ضدَهِمًا 
الآنَ بالربجوع لِلمَصَتَّفِ 


ر و 


لا الْفِفُهُ وَالْكَلَامُ وَالْحُريَةَ ولا الذَكُورَةٌوَلَا الْعَدَالَةَ 


وَالْبَحْتٌ عَنْ مُعَارِضٍ َلْيَفْئَفِي وَاللَفْظٍِ مَل مَعْهُ كَرِيئَةٌتَفِي 

واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): في تقسيمهم المجتهد إلى قسمين : 

قال أبو العبّاس القرطبئ كُأَنْهُ: المجتهد ضربان: 

[أحدهما]: المجتهد المطلق» وهو المستقل باستنباط الأحكام من أدلتهاء 
فهذا لا شك في أنه مجتهد مأجورء كما قدّمناه» لكنه يعر وجودهء بل قد انعدم 
في هذه الأزمانء فلو لم ينفذ إلا حكم من كان كذلك» لتعظلت الأحكام» 
وضاعت الحقوق . 

[وثانيهما]: مجتهد في مذهب إمام» وهذا غالب قُضاة العدل في هذا 
الزمان 4 :وشوطظ هدا أن يحقن أضول إمامةة ,وادلته»: ونل أحكافة غليها فما 
لم يجده منصوصاً من مذهبه. وأما ما وجده منصوصاء فإن لم يختلف قول 
إمامه عمل على ذلك النصّء وقد كفى مؤنة البحث» والأولى به تعرّف وجه 
ل ل ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التعرّف ليس بأولى» وإنما الأولى بل 
الواجب عليه ما دام أهلاً للنظر في الأدلة أن ينظر فيها حتى يظهر له وجه 
الحكمء فلا يجوز له أن يكتفي بمجرّد التقليدء فتبصّر. واللّه تعالى أعلم. 

قال: وأما إذا اختلف قول إمامهء فهناك يجب عليه البحث فى تعيين 
الأولى من القولين على أصول إمامهء واختلف أصحابنا فيمن E‏ 
إمامه فقط» هل يصلح للحكم عند الضرورة أو لا؟ على قولين» فمن أجاز 
شَرَط فيه أنه لا يخرج عن نصوص إمامه» أو نصوص من فهم عن إمامه» فإذا 
تعارض عنده الأقوال لم يحكم بشيء منه أصلاً حتى يسأل عن الأرجح مَن له 
أهليّة الترجيح» ولا يَحكم بنظره أصلاًء إذ لا نَظر له» ومتى فعل شيئاً من ذلك 


بي 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمخظ_أَبْوَ ابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 

کل ب ب تت 
کان حكمه منقوضا» وقوله مردوداً .. وقد كان أهل الأندلس يرجحون الأقرال 
بالناقلين لها من غير نظر في توجيه شيء منهاء فيقولون: إن قول ابن القاسم. 
وتقله أولى من تمل غيره» وقوله؛ بناءً على أن ابن القاسم اقتصر على مالك» 
ولم يتفقّه بغيره» ولطول ملازمته له» فإن لم نجد لابن القاسم قولا كان قول 
أشهب أولى من قول ابن عبد الحكم؛ لأنه أَحَذْ عن الشافعئ» فخلّطء وهكذاء 
وقد بلغني أنهم كانوا بالأندلس يشترطون على القضاة في سجلاتهم مراعاة ذلك 
الت 

قال القرطبي: وهذه رتبة لا أخسٌ منها؛ إذ صاحبها معزول عن رتبة 
الفقهاء» ومنخرط في زمرة الأغبياءء إذ لا يَفهم معاني الأقوال» ولا يعرف 
فصل ما بين الحلال والحرام» فحقٌ هذا أن لا يتعاطى منصب الأحكام» فإنه 
من جملة العوامٌ» والمشهور أنه لا يستقضى من عري عن الاجتهاد المذكورء 
ولذلك قال القاضى أبو محمد عبد الوهّاب: ولا يستقضى إلا فقيه من أهل 
اا را حول على ا تقذ واه فان اغ 

والاجتهاد المعنيّ في هذا الباب هو: بذل الوسع في طلب الحكم 
الشرعي في النوازل على ما قلناه. انتهى كلام القرطبي كاه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نقله القرطبيئّ عن الأندلسيين 
قول اهر :اليطلذقه كما" اكنان إل القرطيع في تعنية المد كزر فقن جاه 
اوو فا اع 0 

وقد قسم النووي في «اشرح مهدب المقتين إلى فين مسقل 
وغير مستقل» ثم در شَرْط المستقلٌ» وهو المجتهد المطلق» ثم قال: 

[القسم الثاني]: المفتي الذي ليس بمستقل» ومن دَهْر طويل عُدم المفتي 
المستقل» وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى المذاهب المتبوعة» وللمفتي 
المت اريعة الخوال: 

[أحدها]: أن لا يكون مقلّداً لإمامه» لا في المذهب» ولا في دليله؛ 
لاتصافه بصفة المستقل» وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. 


.)۷۷ - ۷١ /١( (اشرح المهذب»‎ (۲( .)۱1۹ - 11۸ /٥( «المفهم»‎ )۱( 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في القَاضِي يُصِيبٌ وَيخْطِنٌُ - حديث رقم (18715) 
لص ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يا للعجب ما فائدة عدّ مثل هذا من 
المنتسبين؟ أفما يحسن أن يقال: هو مجتهد مستقل» له آراؤه مثل الإمام الذي 
تفقّه عليه وتخرج من مدرسته» فما المانع من هذا؟ حتى يقال له: إنه منتسب 
إلى مذهب فلان»ء إن هذا لهو العجب العجاب. 

ثم قال : [الحالة الثانية]: أن يكون ا مقيّداً في مذهب إمامه. مستقاڈ 
بتقرير أصوله بالدليل» غير أنه لا يتجاوز فى أدلّته أصول إمامه وقواعده» وشَّرْطه 
كوت فاليا قە وال وادلة الأحكام تفصيلاً: ضير | معنا للك و 
والمعاني» تام الارتياض في التخريج والاستنباط قيّماً بإلحاق ما ليس منصوصاً 
عليه لإمامه بأصوله» ولا يَعرّى عن شؤب تقليد له» لإخلاله ببعض أدوات 
المستقلٌ» بأن يُخْلّ بالحديث» أو العربيّة» وكثيراً ما أخل بهما المقيّد» ثم يتّخذ 
نصوص إمامه أصولاً يستنبط منهاء كفعل المستقل بنصوص الشرع» وربّما اكتفى 
في الحكم بدليل إمامه» ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص» 
وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه. . . إلى آخر كلامه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ فيه نظرٌ من وجوه: 

[الأول]: قولهم: فقّد المجتهد المستقلٌ من دهر طويل قول لا برهان له 
وهو نظير قول بعضهم: إن شرائط المجتهد التي ذكروها في هذا الباب لم 
توجد منذ أن نشأ الإسلام إلى الآن إلا في الأئمة الأربعة» وهو كلام يكذبه 
الواقع في كل عصر ومصرء فقد وجد ممن يتّصف بمثل أوصافهم» كثيرون 
ممن عاصرهم» أو سَبقهم» أو تأخر عنهمء وإنما ميزتهم أن أتباعهم أكثر من 

[الثاني]: أن الشروط التي ذكرها النوويّ للمجتهد المقيّد هي الشروط 
المذكورة للمطلق إلا التي استثناها أخيراًء وهي موجودة بكثرة في كثير من 
الأعصار عند كثير من أهل العلم. 

[الثالث]: قوله: لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه قول لا يخفى فساده. 
ال ف كان بيده ارقن لأ مهو له أن د خد درا شيك رولا ری 
لأن الله 4# قال في محكم كتابه: شتاو اه لذ إن كُثْرٌ لا مر ©4 
[النحل: ]٤١‏ و[الأنبياء: ۷] فقد قَسّم الناس إلى قسمين: عالم» وجاهل» فأما 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الل َك 
ملسست تس ا اا اك 
العالم فواجبه العمل بعلمه» لا بعلم غيره» وأما الجاهل فواجبه أن يسأل أهل 
العلم» فيعمل بما أفتوه به» وهذا الشخص الذي وصفه النووي بهذه اللأوصاف 
العلية لا أحد ممن له وعيٌ يقول: إنه من القسم الثاني» فوجب كونه من القسم 
الأول» فاد يجوز له أن قله أخذا غيره» بل يجب عليه العمل بعلمه . 

[الرابع]: أن هذا التقسيم الذي ذكروه للمجتهد ليس قول أحد من علماء 
السلف. لا الإمام الشافعيّ» ولا غيره من الأئمة» بل كانوا ينهون تلاميذهم 
الذين جعلهم المتأخرون مجتهدين فى المذهب» كالمزن» وغيره أن يقلدوهم» 
كما هو معروف في سيرهم» وتراجمهم رحمهم الله تعالى. 

[الخامس]: أن هذا الكلام مناقض لِمَا ثبت في أصول الفقه من تعريف 
التقليد بأنه الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله. فإن من الواضح أن من 
وَصَفه النوويّ بهذه الصفات قد عَرّف أدلّة إمامه منطوقهاء ومفهومهاء واستطاع 
هيهات هيهات . 

[السادس]: أن من توافرت فيه هذه الصفات التي ذكرها النووي للمقيّد 
عسي عه لو اجتهك دزاسة النصوهنى من الكتاته والسنة» هزاقيا ها راع 
فى دراسة نصوص إمامه كما ذكره النوويّ فى كلامه السابقء» باذلاً جهده كل 
البذل» لاستطاع أن يستنبط الأحكام منهاء بل الآيات القرآنيّة» والأحاديث 
النبويّة أسهل على مثله بكثير من كلام الأئمة» وهذا لا يُنكره إلا مقلّد جامد. 

والحاصل: أن هذه المزاعم مجرّد خيال» لا رَوَاجٍ لها في سوق 
التحقيق» بل هي آراء متناقضة» ينقض بعضها بعضاًء كما أشرنا إليه آنفاً. 
وعوائق صادّة عن إعمال ما آتى الله تعالى بعض عباده من الفهم» والعلم في 
استنباط الأحكام من كتاب الله له ومن 1 نبيه ياء وصَرف لهمته إلى 

وبالجملة فالعلم مواهب من الله تعالى» ولا تقف مواهبه ل عند أحدء 
ولا يحذها زمان» ولا يقيّدها مكان» يوق آل كمه من کک وم دوت 


۲ بَابُ مَا جَاء في القَاضِي يُصِيبٌ وَيَحْطِنُ - حديث رقم )۱۳۲٤(‏ 
ےل 
مء . رم داح © إل و ع E O‏ وم وه در کے 
الْحِكْمَةٌ َد أن حرا كديرا وَمَا يَذََكَّرٌ إل الوأ الألبب 409 [البقرة: ]۲٠۹‏ 
ول يخن برخيو س يك واه در الْقَْلٍ امير 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم: هل يجوز خلوٌ العصر عن 
المجتهدين» أم لا؟ وهي مكمّلة للبحث المذكور في المسألة السابقة : 

ولقد أجاد الشوكانى يبل فى كتابه «إرشاد الفحول» حيث نقل أقوال 
العلماء م ذلك» مع المناقشة لهاء فقال : 
يبيّن للناس ما نرّل إليهم» قال بعضهم: ولا بذ أن يكون في كل قطر من يقوم 
به الكفاية؛ لأن الاجتهاد من فروض الكفايات» قال ابن الصلاح: الذي رأيته 
في كلام الأئمة يشعر بأنه لا يتأتى فرض الكفاية بالمجتهد المقيّدء قال: 
والظاهر أنه لا يتأنى في الفتوى. وقال بعضهم: الاجتهاد في حقّ العلماء على 
ثلا ثة أضرب : فرض عين › وفرض كفاية. ونذب . فالأول : على حالين : اجتهاد 
فى حق نفسه عند نزول الحادثة. والثاني: اجتهاد فيما تعين عليه الحكم فيهء 
فإن ضاق فَرْض الحادثة كان على الفورء وإلا كان على التراخي. والثاني : 
على حالين: أحدهما: إذا نزلت بالمستفتى حادثة» فاستفتى أحد العلماء» توجّه 
الفرض على جميعهم» وأحَصهم بمعرفتها من حص بالسؤال عنهاء فإن أجاب 
هو أو غيره سقط الفرض» وإلا أثموا جميعاً. والثاني: أن يتردّد الحكم بين 
قاضيين مشتركين في النظرء فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهماء فأيهما تفرّد 
بالحكم فيه سقط فرضه عنها. والثالث: على حالين: أحدهما: فيما يجتهد فيه 
العالم من غير النوازل» يسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله. والثاني: أن يستفتيه 
مجتهد» ويدلٌ على ذلك ما صح عنه يه من قوله: «لا تزال طائفة من أمّتي 
على الحقّء ظاهرين حتى تقوم الساعة». متّفقٌ عليه. وقد حكى الزركشئ في 
«البحر» عن الأكثرين أنه يجوز خلوٌ العصر عن المجتهد» وبه جزم صاحب 
«المحصول». قال الرافعيٌ: الل كالمتفقية على أنه ا مجتهد اليوم . قال 


mn‏ إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمخضظ_ أَبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله كله 
الزركشئ: ولعله أحَذه من كلام الإمام الرازي» أو من قول الغزاليّ في 
«الوسيط»: قد خلا العصر عن المجتهد المستقل. قال الزركشئ : ونقل الاتفاق 
عجيب» والمسألة خلافيّة بيننا وبين الحنابلة» وساعدهم 5 أكمقنا :و الحق 
أن الفقيه الفطن للقياس كالمجتهد في حقٌ العاميّ» لا الناقل فقط. وقالت 
الحنابلة: لا يجوز خلوٌ العصر عن مجتهد» وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق» 
والزبيري» ونسّبه أبو إسحاق إلى الفقهاء» قال: ومعناه: أن الله تعالى لو أخلى 
زماناً من قائم بحجة زال التكليف» إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة» 
وإذا زال التكليف بطلت الشريعة. قال الزبيريّ: لن تخلو الأرض من قائم 
بالحجة في كل وقت ودهر وزمان» وذلك قليل في كثيرء فأما أن يكون غير 
موجود كما قال الخصمء فليس بصواب؛ لأنه لو عدم الفقهاء ع 
كلهاء.ولو عظلت الفرائفن كلها لحلت النقمة بالخلقع كما جا فى الخبر: لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الناس». رواه مسلم. ونحن نعوذ ايالله أن نؤځر مع 
الأشرار. انتهى . 

قال ابن دقيق العيد كاده : هذا هو المختار عندناء لكن إلى الحد الذي 
ينتقض به القواعد» بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان. وقال في «شرح خطبة 
الإلمام»: والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة» والأمة الشريفة لا بد لها من 
سالك إلى الحقٌّ على واضح الحجة» إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة 
الكبرى. انتهى 

وما قاله الغزالئ كاه من أنه قد خلا العصر عن المجتهد» قد سبقه إلى 
القول به القمّال» ولكنه ناقض ذلك» فقال: إنه ليس بمقلد للشافعئ» وإنما 
وافق رأيه رأيه» كما حكى ذلك عنه الزركشئ» وقال: قول هؤلاء القائلين بخلوٌ 
العصر عن المجتهد مما يُقضَى منه العجبء» فإنهم إن قالوا ذلك باعتبار 
المعاصرين لهم» فقد عاصر القمال» والغزالي» والرازي» والرافعيّ من الأئمة 
القائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاء والكمال جماعة منهم» ومن كان له إلمام 
بعلم التاريخ» واظلاع على أحوال علماء الإسلام في كل عصر لا يخفى عليه 
مثل هذاء بل قد جاء بعدهم من أهل العلم من جمّع الله له من العلوم فوق ما 
اعتبره أهل العلم في الاجتهاد. 


۲ - بَابُ ما جَاء في القَاضِي يُصِيبٌ وَيُحْطِنُ - حديث رقم (171754) 


وإن قالوا ذلك لا بهذا الاعتبار» بل باعتبار أن الله كك رَفْع ما تفضل 
به على من قَبُل هولاء من هذه الأمة من كمال الفهمء وقوّة الإدراك, 
والاستعداد للمعارف» فهذه دعوى من أبطل الباطلات» بل هي جهالة من 
الجهالات . 

وإن كان ذلك باعتبار تيسّر العلم لمن قبل هؤلاء المنكرين» وصعوبته 
عليهم» وعلى أهل عصورهم» فهذه أيضا دعوى باطلة» فإنه لا يخفى على من 
له أدنى فهم أن الاجتهاد قد يسّره الله للمتأخُرين تيسيراً لم يكن للسابقين؛ لأن 
التفاسير للكتاب العزيز قد دؤنت» وصارت في الكثرة إلى حذد لا يمكن 
حصره» والسّنّة المطهّرة قد دُوَّنتء وتكلم الأئمة على التفسير» والترجيح. 
والتصحيح» والتجريح بما هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد. وقد كان 
السلف الصالح» ومن قَبْل هؤلاء المنكرين يرحل للحديث الواحد من قطر إلى 
قطرء فالاجتهاد على المتأخرين أيسرء وأسهل من الاجتهاد على المتقدّمين» 
ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح» وعقل سوي. 1 

وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين» إنما أتوا مِن قِبَّل أنفسهم. 
فإنهم لما عكفوا على التقليد» واشتغلوا بغير علم الكتاب والستة» حكموا على 
غيرهم بما وقعوا فيه» واستصعبوا ما سهله الله تعالى على من رزقه العلم 
والفهم» وأفاض على قلبه أنواع علوم الكتاب والستة» ولَمّا كان هؤلاء الذين 
صرّحوا بعدم وجود المجتهدين شافعيّة» فها نحن نوضح لك من وجد يِن 
الشافعيّة بعد عصرهم ممن لا يخالف مخالف في أنه جمّع أضعاف علوم 
الاجتهادء فمنهم ابن عبد السلام» وتلميذه ابن دقيق العيد» ثم تلميذه ابن سيد 
الناس» ثم تلميذه زين الدين العراقئ» ثم تلميذه ابن حجر العسقلاني» ثم 
تلميذه السيوطئ» فهؤلاء ستة أعلام» كل واحد منهم تلميذ مَن قبله» قد بلغوا 
من المعارف العلميّة ما يعرفه من يعرف مصتفاتهم حقّ معرفتهاء وكل واحد 
منهم إمام كبير في الكتاب والسّنَّة» محيط بعلوم الاجتهاد» إحاطة متضاعفة. 
عالم بعلوم خارجة عنها . 

ثم في المعاصرين لهؤلاء كثير من المماثلين لهمء وجاء بعدهم من لا 
يضر عن بلوغ مراتبهم» والتعداد لبعضهم» فضلاً عن كلهم يحتاج إلى بَسْط 


3-0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَ اث الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله کل 
طويل. وقد قال الزركشي في «البحر المحيط» )3١9/7(‏ ما لفظه: ولم يختلف 
اثنان في أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد» وكذلك ابن دقيق العيد. 
انتهى . 

وحكاية هذا الإجماع من هذا الشافعيّ يكفي في مقابلة حكاية الاتفاق من 
ذلك الشافعي الرافعيّ. 

وبالجملة فتطويل البحث في مثل هذا لا يأتي بكثير فائدة» فإن أمره 
أوضح من كل واضح› ولیس ما يقوله مَن كان مِن أسراء التقليد بلازم لمن 
فتح الله عليه أبواب المعارف» ورَرّقه من العلم ما يخرج به عن تقليد الرجال» 
وما هذه بأوّل فاقرة جاء بها المقلّدون» ولا هي بأول مقالة قالها المقصّرون. 
ومن حَصّر فصل الله تعالى على بعض حََلّقه وقَصّر فَهُم هذه الشريعة المطهّرة 
على من تقدّم عصرهء فقد تجرّأ على الله كك ثم على شريعته الموضوعة لكل 
عباده» ثم على عباده الذين تعبدهم الله تعالى بالكتاب والسنَة . 

ويا ل العجب من مقالات هي جهالات وضلالات» فإن هذه المقالة 
تارم رفم الد بالكتات وال وآنه لم يق إلا تقليك الرجال الذين هب 
متعبّدون بالكتاب والستة» كتعبّد مَن جاء بعدهم على حدّ سواءء فإن كان التعبّد 
بالكتاب والسَّئّةَ مختصّأ بمن كانوا في العصور السابقة» ولم يبق لهؤلاء إلا 
التقليد لمن تقدّمهم. ولا ار مياد أحكام الله من كتاب الله کل 
وسنة رسوله يكل فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة» والمقالة الزائفة؟ وهل 
النسخ إلا هذا؟ «إسيحلك هذا مسن عَظِيمٌ 40 [النور: .]1١‏ انتهى كلام 
الشوكاني ل 1 في كتابه النفيس: «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحى من علم 
الأصول»"''» وهو كلام نفيس» وبحث أنيس. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبالجملة فهذا التحقيق الذي أفاض به 
الإمام المحقق الشوكاني ا هو الحق الحقيق بالقبول» وما خالفه هو التهور 
المخذول» فعليك باتباع الحقٌّء وإن قلّ أصحابه» واجتناب الباطل» وإن گثر 


(۱) الفحول إل تحقيق الحقٌّ من علم الأصول» (۲/ )3١١ - ۳۰٤‏ بتحقيق د. 


۳ - بَابُ ما جَاء في القَاضِي كَيْفٌ بَقْضِي؟ - حديث رقم )187٠5(‏ 
ا ا ام د ا ا الك 


أخزايهة بواللة الى الباق إلى راء الس اللو أذنا ال حنا رارقا 
اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين. 
وإلى الاختلاف في خلوٌ العصر عن مجتهد أشار السيوطئ اله في 
«الكوكب الساطع» حيث قال: 
جار خلوٌ الْعَصْر عَنْ مُجُتَهِدٍ وَمَظْلَْقاً يَمْبَعٌ قَوْمُ أَحَمَدٍ 
وا قق العنية لا إن آنك. أشراظها وال تفىل يليت 
والله تعالى أعلم . 
وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي ك قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا هذه الترجمة في بعض النسخ» وفي 
بعضها بلفظ: (باب») فقط» قال الأرنؤوط وصاحبه: وفع هذا العنوان في 
المطبوع: «باب ما جاء في القاضي كيف يقضي؟»» ولم يَرِدْ ذلك في أصولنا 
الخظّيّة . انتهى”'' . 

(ه؟"١)‏ - (حَدَثَنَا هناد قال : حَدَثَنَا وَكيع. عن ا عن أبي عون 
الَمَفِيّء عَن الحَارِثِ بن عَمْرِوء عَنْ رِجَالٍ مِنْ حاب مُعَاذِء عَنْ مُعَافِ أن 
رَسُولَ الله ية بَعَتَ مُعَاذاً إلى اليَمَنْء فَقَالَ : كيف تَفْضِي؟2. فَقَالَ: أَقْضِي 


ت 


ا ِ 2 بود ا 7 0 E‏ 
بمّا في تاب اله قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكَنْ فِي كاب الله؟' قَالَ: فَبِسُنَةٍ 


و *# 


- 


يل حا م ل a‏ يي س ا م - 
رَسُولٍ الله َء قال: «فَإِنْ لم يكن فِي سنة رَسُولٍ الله ي؟). قال: أجتهد 


رَأَيِىء قَالَ: «الحَمَدُ لله الْذِى وَفْقَ رَسُولَ رَسُولٍ الله يكللقه). 


١‏ م 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (هَنَادُ) بن السري» تقدّم قبل باب. 
۲ - (وكيع) بن الجرّاح. تقدم أيضاً قبل باب . 


.)1717//( «التعليق على الترمذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

 *‏ (شَعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» /٤‏ 6. 

٤‏ - (أَبُو عون النَّقَفِنُ) محمد بن عبيد الله بن سعيد الكوفي» الأعورء 
ثقةٌ .]٤[‏ 

روی عن أبيهء وأبي الاسيى) وجابر بن سمرة» ومحمل بن حاطب 
الجمحيّ. والحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة. وسعيد بن جبير » وغيرهم. 

وروی عنه الأعمش»› وأبو حنيفة» ومسعود» ومحمد بن سوقة. 
والمسعودي. وشعبة ) والثوري» ويودسس بن الحارث الطائفي› وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائئ : ثقة. وذكره ابن حبان فى (الثقات» . 
وقال ابن سعد: تُوْفُى فى ولاية خالد على العراق» وكان ثقة» وله أحاديث. 
وقال أبو زرعة : حديثه عن سعيد مرسل . وقال ابن شاهين في «الثقات» : هو أوثق 
من عبد الملك بن عمير. وقال ابن قانع وغيره: مات سنة عشرة ومائة. 

أخرج له البخاري»› ومسلم»› وأبو داود» والمصئنف» والنسائئ› لشن له 
فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (الحَارث بن عَمُرو) ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفئْ, ويقال: ابن 

روى عن أناس من أهل حمص» من أصحاب معاذ» عن معاذ في 
الاجتهاد» وعنه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفين» ولا يعرف إلا بهذا 
الحديث. قال البخاري: لا يصح ولا يعرف. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل. وقال البخاري فى «الأوسط» فى 
فصل من مات بين المائة إلى عشر ومائة: لا يعرف إلا بهذاء ولا يصحٌ. 
وذكره العقيلئ › وابن الجارود. وأبو العرب ين «الضعفاء». وقال ابن عدي : 
هو معروف بهذا الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال الحافظ: وذكر إمام الحرمين أبو المعالي الجويني أن هذا الحديث 

تفرّد به أبو داود» والمصتف. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 


۴ - باب ما جَاءَ في القَاضِي كيف يَقْضِي؟ ‏ حديث رقم (1878) 
هداح 

٦‏ - (رِجَالٌ مِنْ أَصْحَاب مُعَاذِ) مجهولون. 

ا بو جل جن عرو ين اوس ال فا الخ رجي اير 
عبد الرحمن الصحابئّ الشهيرء تقدم في «الطهارة» .04/15٠‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُعَاؤٍ) هم مجهولونء وقوله: (عَنْ مُعَاذْ) سقط 
هذا من بعض النسخ» قال الأرنؤوط وصاحبه: لفظة «عن معاذا لم ترد في 
١تحفة‏ الأشراف» (577/8) وهي ثابتة في أصولنا الخطيّة» وفي نسخة شرح 
العراق. انت 

قال الجامع : وهي أيضا ثابتة في نسخة شرح ابن العربئ» وعلى إسقاطها 
يكون الحديث مرسلاً؛ لأن أصحاب معاذ لم يحضروا القصّةء كما سيأتي بيانه 
نان شاه الله ال 

(أَنَ رول الله ڪل جء َع مُعَاذاً) وفي الرواية التالية: «عن معاذ» عن 
النبئ َل (إلى الِيَّمَنِ) والياًء وقاضياً فيها (فْقَالَ) يلك امتحاناً: (« كيف 
تَقْضِي؟)) إذا عرض لك قضاءء (فَقَالٌ) معاذ: (أَمْضِي بما في جتاب ال 
قَال) يلل : («فِنْ لم 0 في كتاب الله؟») منصوصاً e‏ به (قَالّ) معاذ: 
ا أي : فأقضي بما أجده في ة (رَسَولٍ الله د قَالَ) ا : («فَإنْ لم 
يَكنْ فِي سُنَةٍ رَسُولٍ الله كلِ؟4. قَالَ) معاذ: (أَجْتَهِدُ رَأيي)؛ أي: أطلب حُكم 
تلك الواقعة بالقياس على المسائل التي جاء فيها نصّ» وأحكم فيها بمثل 
المسألة التي جاء فيها نصّ؛ لِمَا بينهما من المشابهة"'' . 

قال الطيبي : قوله: «اجتهد ريي“ المبالغة قائمة في جوهر اللفظ› وبناؤه 
للافتعال للاعتمال» والسعي» وبذل الوسع» ونسبته إلى الرأي أيضاً تربية إلى 
ا 

قال الراغب: الْجَهْد وَالْجَهْد: الطاقة» والمشقةء والاجتهاد: أخذ النفس 
ببذل الطاقة» وتَحَمّل المشقة» يقال: جهدت رأبي» واجتهدت: أتعبته بالفكر . 


.)71705/١١( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


ا إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامط الامام الترمذظ_ أَبْوَاتُ الأحكام عَنْ رَسُولِ الله ا 

وقال الخطابي : لم يرد به الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه. أو يخطر 
بباله على غير أصل من كتاب» أو سنّة» بل أراد: رد القضية إلى معنى الكتاب 
والسنّة من طريق القياس» وفي هذا إثبات للحكم بالقياس . 

وقال المظهر: أي: إذا وجدت مشابهة بين المسألة التى أنا بصددهاء 
وبين المسألة التي جاء في فى م الكناسة CE‏ كي 
مثاله: جاء النص بتحريم الربا في البَرّْء ولم يجىء نص في البطيخ» فقاس 
الشافعيٌ البطيخ على البر؛ ل لما وجد بينهما a‏ وقاس أبو حنيفة 
الجص على البر؛ لما وجد بينهما من علة الكيلية. انتهى"''. 

(قال) تكلله: («الحَمد د ل الَّذِي ولي ول 0-6 اللو يكهه) ولفظ أبي 
داود: «وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لِمَا يرضي رسول الله»؛ 
أي : لما يحبه» ويتمناه من طلب طريق الصواب . ۰ 

قال الطيبي : فيه استصواب منه لرأيه في استعماله» وهذا معنى قولهم: 
كل مجتهد مصيبء ولا ارتياب أن المجتهد | إذا كدح في التحري» وأتعب 
القريحة في الاستنباط» استحق أجراً لذلك» وهذا بالنظر إلى أصل اليا 
فإذا نظر إلى الجزئيات» فلا يخلو من أن يصيب في مسألة من المسائل» أو 
يخطىء فيهاء فإذا أصاب ثبت له أجران» أحدهما ار أصل الرأي» والآخر 
باعتبار الإصابة» وإذا أخطأ فله أجر واحدء باعتبار الأصل» ولا عليه شيء 
باعتبار الخطأ. انتهى”". والله تعالى اي 


وبالسند المتصل | إلى المؤلف ونه قا 
(۱۳۲۹( وا اي حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 


م 6 3 0 سه 


وعد الرَّحْمِنٍ : بن مَهَدِيٌ فالا : حَدََنَا شب عَنْ أبي عَونِ٬‏ عَنِ الحَارثِ بن 
عَمْرِو ابْنِ أخ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ ع شُعْبَةٌ» عَنْ ئاس مِنْ أَمْلٍ حِمْص» عَنْ مُعَاذِ عَنٍ 
لين يكل نحو . 


() «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)7175/١١(‏ 
(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١۷١ /١١(‏ 


۳ - باب مَا جَاء في القَاضِي کي يَقَضِيِ؟ - حديث رقم (18375) 
۷ احج 
رجال هذا الاسناد: ثما 
| - (محمل ب کک لسرت نال ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 7/ 7. 
١‏ - (مُْحَمََدُ بْنُ جَعْفّر) المعروف بعُندر البصري» ET‏ 
«الطهارة» .١7/١7‏ 
 “‏ (عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنْ مَهْدِيّ) الحافظ الحجة البصريّ [4] تقدم في 
«الطهارة» ۳/ ۳. 
والباقون ذكروا في السند الماضي . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية أخرجها الدارميّ في «سننه»» من 
رواية يحيى بن حمادء ثنا شعبة» عن محمد بن عبيد الله الثقفيٌ.» عن عمرو بن 
الحارث ابن أخي المغيرة بن شعبة» عن ناس من أهل حمص» من أصحاب 
عات عا أن ا كله لتاديعته إلى ل قل ارابك إن عرض لك 
قضاء كيف تقضي؟) فال أقضي بكتاب الله» قال : «فإن لم يكن في كتاب للها 
قال: فبستة رسول الله بيد قال: «فإن لم يكن في ستة رسول الله» قال: أجتهد 
رأيي» ولا آلوء قال: فضرب صدره.ء ثم قال: «الحمد لله الذي وفق رسولٍ 
رسول الله لِمَا يُرضي رسول الله». انتهى"" . 
[تنبيه]: الفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة أن هذه موصولة»ء والسابقة 
مرسلة» وقد رجح الدارقطنيئ المرسل في هذا الحديث» ودونك نص «العلل» : 
)۱٠١۱(‏ - وسئل عن حديث معاذ حيث بعثه النبئ مي إلى اليمن» فقال 
له: «كيف تقضى؟...) الحديث» فقال: يرويه 1 عن أبى عون» عن 
الحارث بن E‏ عن أصحاب معاذ» عن معاذ» حدّث ا عن شعبة : 
يزيد بن هارون» ويحيى القطان» ووكيع» وعفان» وعاصم بن علىء وغندر» 
وأرسله عبد الرحمن بن مهدي» وأبو الوليد» والرصاصئ» وعليٌ بن الجعد. 
وعمرو بن مرزوق» وقال أبو داود: عن شعبة» قال مرة: عن معاذء وأكثر ما 
كان يحدثنا عن أصحابنا معاذ» أن رسول الله لا وروي عن مسعرء عن أبي 
عون مرسلاًء والمرسل أصمٌ . ا 


.)77/١( «سنن الدارمى»‎ )١( 
.)۸۹ - 88/5( «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» للدارقطنتع‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذك_أَبْوَابُ الأَحكام عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
قال الجامع عفا الله عنه . إنما رجح الدارقطنئ المرسل؛ لكثرة من رواه 
كذلك:٠وبالجملة‏ تالحدية صحف لما سات :بعد إن شاء الله 'تعالن د: 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث معاد وي هذا ضعيف ؛ لجهالة أصحاب معاذ» والحارث بن 
عمرو» وهو أيضاً مرسل ؛ لن أصحاب معاد لم يشهدوا القصّة؛ إذ لم يحضروا 
بَْث النبي له معاذاً إلى اليمن. ومن حكى قصّة لم يشهدها يكون منقطعاً. 
كما قال السيوطي يله في «ألفيّة الأثر) : 

وَل مَن أذْرَكَ قِصّة رَوَى مُتَصِلٌ وَعَيْرْهُ فَظعاحَرَّى 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا (۳/ ۱۳۲١‏ و٣۱۳۲)»‏ و(أبو داود) فى «سئنه) 
(0 و”3597). و(الطیالسئ) فى «(مسنده» (0609). و(ابن سعد) فى 
«الطبقات» (۲/ »)۳٤١‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنفه» (// 779 و١٠/۱۷۷)»‏ 
و(أحمد) فى «مسئله) (0/ 77١‏ و١٤)»‏ و(عبد بن حميد) فى (مسئله) 
»)١15(‏ و(الدارمئ) فى («سننه» »)۱۷١(‏ و(البخاري) فى «التاريخ الكبير» (۲/ 
الترجمة (5559؟), و(العقيلئ) فى «الضعفاء» »)۲٠١ /١۱(‏ و(ابن عدي) فى 
«الكامل» (۲/ »)٦١۳‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» »)١١5/٠١١(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كاله : حديث معاذ وی هذا: أخرجه أبو دا 
عن حفص بن عمرء عن شعبة› وعن مسلد» عن يحيى › عن شعبة» حدثني أبو 
عون. عن الحارث بن عمرو» عن ناس من أصحاب معاد . 

قال: وليس للحارث بن عمرو عند الترمذي» وأبى داود إلا هذا الحديث 
الواحد» ولا يعرف إلا به» قال البخاريّ: لا يصح»› ولا يعرف» وقال صاحب 
«الميزان»: ما روى عنه غير أبى عون» فهو مجهول. 


.)3097( حديث‎ )۱۸/٤( أبو داود فى القضاءء باب اجتهاد الرأي فى القضاء‎ )١( 


۳ - بَابُ مَا جَاء في القَاضِي كَبْفٌ يَقَضِيِ؟ - حديث رقم E )۱۳۲١(‏ 
س ا يت ا 


قال ابن العربت"'©: والحارث وإن لم يُعرف إلا بهذا الحديث» فكفى 
برواية شعبة عنه» وبكونه ابن أخي المغيرة بن شعبة في التعديل له» والتعريف 
به» قال : وغاية حظه في مرتبته أن يكون من الأفراد. ١‏ 

قال العراقي: وهذا كلام ساقط؛ لأن شعبة لم يروه عنه» وإنما رواه عن 
واحد عنهء وإن أراد بكون شعبة رواه ولو عن واحد عنه فأبعد. ولو رواه عنه 
شعبة لم يكف ذلك في التعديل له» وكذلك ليس كونه ابن أخي المغيرة تعديلاً 
له» والله أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قالّ أبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ لا 
ترف إلا مِنْ هَذَا الوّجْدء وَلَيْسَ إِسْتَادُهُ عِنْدِي بمُتصِلء وَأَبُو عَوْنِ الَقَفِنُ اسْمهُ 
محمد بْنْ عبيد الله) . ۰ 

فقوله : (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا) الحديث حديث معاذ وه (حَدِيِتٌ لا 
عرف إلا مِنْ هَذَا الوجو) ؛ أي: من هذا الطريق» (وليْسَ سا ع عِندِي بِمْنْصِلٍ) 
قال الحافظ العراقن ر اه : قول المصنف: «وليس إسناده عندي بمتصل» لم 
يرد به - والله أعلم - سقوط بعض الإسناد. فإن شعبة سمع من أبي عون» وأبو 
عون من التابعين» سمع من جابر بن سمرة» وغيره» والحارث سمعه من 
أصحاب معاذ» وإنما أراد بالانقطاع: قوله: «عن رجال»» أو «عن أناس». فقد 
أطلق جماعة من أهل العلم عليه اسم الانقطاع» واختلفوا في تسميته» فقال 
الحاكم في «علوم الحديث»: لا يسمى مرسلاًء بل منقطعاً. وكذا قال أبو 
الحسن ابن القطان» وسمّاه إمام الحرمين في «البرهان»: مرسلاًء وقال صاحب 
«المحصول»: إنه كالمرسل» واقتصر ابن الصلاح في «علوم الحديث» على 
حكاية هذين القولين عن المحدثين» والأصوليين» والصحيح أنه ليس منقطعاء 
ولا مرسلاء وإنما هو متصل» وفي إسناده مجهول»ء وهو الذي حكاه الرشيد 
العطار في: «الغرر المجموعة» عن الأكثرين» واختاره شيخنا صلاح الدين 


العلائي في كتاب «جامع التحصيل»» والله أعلم. 


.)77/5( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


ا إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامح الإمام الترمذي_ أَبْوَ ات الأحْكَامِ عَنْ رَسُو ل الث الا 

ورجح ابن العربئن صحة الحديث» وقال: ليس أحد من أصحاب معاذ 
ا وال ووج او كرد ئى النخين امقاظ الأسماء عه اع ولا 
يدخله ذلك في حد الجهالة. ا ا ف المجهولات إذا كان واحداً: 
فيقال: حدثني رجل» حدثني إنسان» ولا يكون الرجل للرجل صاحباً حتى 
يكون له به اختصاص» فكيف وقد زید 000 بهم أن أا إلى بلدء قال: 
وقد خرج البخاري : «سمعت الحي يتحدثون عن عروة البارقئ» . 

وقال مالك في «القسامة): «أخبرني رجال من كبراء قومهاء وفي 
المي عن الزهريّ: «حدّثئني رجال عن أبي هريرة: مَنْ صَلَّى عَلَى جَتَارة 
قله قراط . انتهى 

وتعقّبه العراقئ» فقال: وما احتج به من الأحاديث على ما ادّعاه لا حجة 
فيه» أما حديث عروة البارقيّ: فإن البخاريّ لم يورد هذه القطعة التي من رواية 
الحي عن عروة للاحتجاج بهاء كما بيناه في البيع . 

وأما حديث الزهريّ عن رجالء عن أبي هريرة: فإنه عند مسلم"'' في 
الاستشهادات بعد أن قذمه من رواية الزهري»› عن الأعرج› عن سعيد بن 
التة عن أبي هريرة» ومسلم يذكر في الاستشهادات ما لا يحتج بهء وأما 
إيراد مالك لقصة القسامة: فمالك يحتج اليا فلا يلزم أن يكون هذا 
حكمه الاتصال عنده. انتهى تعمّب العراقي يالك وهو تعقّب حسنٌّ. والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَأَبُو عَوْنِ النَّمَفِيٌ) بفتحتين: نسبة إلى ثقيف» وهو ثقيف بن 
منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان. 
وقيل: إن اسم ثقيف قسي» نزلوا الطائف» وانتشروا في البلاد في الإسلام. 
قاله فى «اللباب» . 

وقوله: (اسْمهُ مَحَمَدٌ بْنْ عَبَيّدٍ الله) تقدّمت ترجمته في رجال الإسناد. ولله 
الحمد والمنة. 


.)٦٥۳/۲( »)۱۷( مسلمء باب‎ )١( 
.)55٠/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


۳ - يَابُ ما جَاءَ في القَاضِي كيف يَقْضِي؟ - حديث رقم (18375) 0 
ا ر 


(المسألة الرابعة): ذكر العراقي له في «شرحه» فوائد تتعلّق بالحديث : 

(الأولى) : قوله: فيه اختبار الإمام والحاكم لمن لمن ولاه أو أراد توليته 
لينظر كيف تَظره في الحكم. 0 

(الثانية): قوله: وفيه أنه لا يولى القضاء إلا من كان عالماً بالأحكام. 
فإن معاذاً كان من أعلم الصحابة» أو أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل . 

(الثالثة): قوله: فيه أن السَّنّة لا تنسخ الكتاب؛ لأنه لو جاز نَسُخها له 
لَمَا أطلق معاذ تقديم الكتاب على الستة» وأقرّه النبئ يك وقد روى أبو داود 
في «سننه» من حديث أم سلمة في أثناء حديثهاء فقال: تعني النبئ كل «إنما 
أقضي بينكما برأبي فيما لم ينرَل على فيه . 

وروى البيهقيٌ في «المدخل» من رواية الربيع› عن الشافعي یاه أنه 
قال : e bo‏ وو الله إلا كتابه» قال الله ك : وف ليم 
بی قال آلب لا برج ل ات يزعن بر ملا أذ به ل ما اکت 
ن أَبيّلهء من يَلْقَاَى قى إن نيع الاما ف ل العوكس + 18] وقال: 
[٠١ : I AE E Ee‏ فأخبر الله أن نسخ 
القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله» قال: وهكذا سنة رسول الله بل 
لا ها إلا س وضول الله كلق ولا به ينسخ الشيء إلا مثله. 

قال البيهقي : وبمثل ذلك أجاب في الرسالة القديمة. ثم روى البيهقي من 
رواية يونس بن عبد الأعلى» عن الشافعي أنه قال في قوله كك : وال 
يأ الْفحِمَّةَ. . . 4 الآية [النساء: ]٠١‏ كلها نسخت بالحديث» قال النبن ككل : 
«خذوا عنى »2 قل جعل الله لهن سبلا . رواه مسلم . 

قال البيهقي : كلا في هذه الرواية. ورأيته في موضع آخرء عن يونس › 
عن الشافعن قال: نسخت بالحدّ» قال البيهقي: فيرجع ذلك إلى ما رواه 
الربيع . قال : وذكر في رواية الربيع أنه الحبس والأذى حتى أنزل الله 0 
قال: ثم إنها يَحْتَمِل أن تكون على - جميع الزناة الأحرارء وعلى بعضهم دو 
بعض › E CE‏ ا SSE‏ جلدة» 0 
حديث عبادة بن الضاست في دجم الثيب» دون على 0 قال: د ر 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ما يُملَى فى كتاب الله كك بما رواه النبئ لله عن الله» وهو قوله فى حديث 
العسيف: «لأقضين بينكما بكتاب الله»» فيكون ذلك تسخ كتاب بكتاب» وإن لم 
ينل قرآناً: وكذلك في حديث عمر في آية الرجم. وإنما لا نرى نسّخه بما ليس 
سُنَّةَ مطلقاً. انتهى. فرجع كلام الشافعي إلى أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسئةء 
جوز ص ال واللّه أعلم . ان 
قال الجامع عفا الله عنه: مسألة نسخ الكتاب بالستة» وعكسه قد ذكرتها 
مفصّلة في «التحفة المرضيّة). واشرحها» في الأصول» ورجحت فيها القول 
بالجواز بأدلة واضحة» فلتراجع ذلك" » تستفد علماً جمّاً. وبالله تعالى 


(۲۷) - (حَدَنَنَا عَلِنُ : بن الْمُنْذِر الكوفِئ» قَالَ : حَدَنَنَا محمد بن 
مُضَبْلٍ عن فُضَيْلٍ بْنِ مَرْرُوقِء عَنْ عَطِبّة. عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قال 

لله يكل : «إِنَّ أحَبَّ الئاس إلى الله يوم القِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ منه مَجَلِسا: 
: تام َال وا الناس إلى الله وَأَبْعَدَهُمْ منه E‏ إِمَام جَايْرْ)). 


5 
رجال هدا الإسناد : خمسة : 


| (عَلِنُ : بن الْمُنْذِر الكُوفِيُ) هو: علىّ بن المنذر بن زيد الأودي» 
ويقال: الأسديء أبو الحسن الطّريقيّ ‏ بفتح الطاء المهملة» وكسر الراءء 
بعدها تحتانية ساكنة. ثم قاف الكوفئ › موی يتشيع [ .]٠ ١‏ 


روى عن أبيه» وابن عيينة» وابن فضيل» وابن نمير» ووكيع» والوليد بن 
مسلم» وإسحاق بن منصور السَّلولىَ» وأبي غسان النهْديَء وجماعة. 


.)۳۲۸ - 5١5/5؟( راجع: «المنحة الرضيّة شرح التحفة المرضيّة»‎ )١( 


)18117( بَابُ ما جَاء في الِامَامٍ الماد - حديث رقم‎ - ٤ 
= ۳ 

وروی عنه الترمذي» والنسائئ» وابن ماجه» ومطين» ومحمد بن يحيى بن 
منده» وزكرياء السجزي» وابن ا الدنياء وغيرهم. 

قال ابن 5 حاتم : سمعت منه مع أبي» ری ای ف سئل عنه 
أبي؟ فقال: محله الصدق. وقال النسائئ: شيعي محض ثقة. وذكره ابن حبان 
فى«الثقات) . 

وقال مطين: ا يه الا خر هة سيت ومسي ومائتين») سمعت 
ابن نمير يقول: هو ثقة صدوق. وقال الإسماعيلئ: فى القلب منه شىء 
لست أخيره. وقال ابن ماجه: سمعته يقول: انا وخمسين ع 
أكثرها راجلاً. وذكر ابن السمعاني أنه قيل له: الطريقئ؛ لأنه ولد بالطريق. 
وقال الدارقطنيئ: لا بأس به» وكذا قال مسلمة بن قاسم» وزاد: كان يتشيع. 

تفرد به المصنف»› والنسائيٌ ع» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقط. 

۲ - (مَحَمَد بر ِن ُضَيْلٍ) بن غَروان الضبئّ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ا عارفٰ» رمي بالتشيع [4] تقدم في «الصلاة» .٠١١/۲‏ 

۳ - (فصَيْلٌ : بْنُ مَرْرُوقٍ) الأغرٌّ الرَّقَاسْيّ الكوقن: أبو دال 
طلوف يهم ورمي بالتشيع [۷] تقدم في فى «الوتر) 10٥0‏ . 

4ح (غطنة) بن سعد ون E‏ الكوفق الهذلك الكوقن» أبنو التخسو:» 
قوق اظ كتير او كان الها مفلا [*] تقدم في «الوتر) 1 

ه ‏ (أبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ» الخدري 
الصحابئ ابن الصحابيئ وء تقدم في «الطهارة» 15/59. 
شرح الحديث : 

(عن أبي سَعِيدِ) الخدري وڪي أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله كلل : «إنَّ أَحَبِّ 
الاس إلى الله)؛ أي: مِن 0 5 لأنه لا يكون أحبّ من الأنبياء ا 
وقال القاري: معناه: أي : ا محبوبية. وقال المناوي: اى أسعدهم 
بمحبته (يوم القَيَامَقَ وَأَدْنَاهُمْ)؛ أي: مِن أقربهم (منه) ؛ أي: من الله يل 
(مَجْلِساً إِمَامُ عَاول) اسم فاعل من العدل» من باب ضرب» وهو ضد الجور» 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الل يل 

م 0 لك الاوك كلك ا 
والمراد بالإمام: صاحب الولاية العظمى» ويلتحق به به كل من وَلِيَ شيئاً من أمور 
المسلمين» فَعَدَّل فيه» ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رَفعه: 
«إن المقسطين عند الله على منابر من نورء م الذين يعدلون في 
حکمهم»› وآهليهم› وما ولاج وأحسن ما ف اي العادل: أنه الذي يتبع أمر الله 
بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط» ولا تفريط . أفاده في «الفتح»"'. 

(وَأْنْعَضَ الئاس إلى الله َأَبْعَدَهُمْ منه مكلاسا إِمَام جَايْرً)) ؛ ا ظالمء 
من جار يجور جَوْراًء من باب قال: إذا ظلم. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبى سعيد الخدري ونه هذا ضعيف؛ لضعف عطيّة العوفئ» لكنه 
خا کا قال ال ر عه ون ادت الات الى مره تنود ل 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في ا 

أخرجه (المصئف) هنا »)۱١۲۷ /٤(‏ و(أحمد) في (مسئله) (۳/ ۲۲ 
وهه). و(أبو يعلى) فى «مسنده») .)٠٠٠١۳(‏ و(ابن الجعد) في ((مسنده) (۱/ ۲۹۵ 
و( و(القضاعي) في «مسند الشهاب» (۲/ »)٠٠٠١‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» 
,)١١5/3١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» )88/١١(‏ وفي «شعب الإيمان» له (”/ 
64 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (قال : وَفِي البَاب عَنْ عَبّدٍ الله بن 
أبي أَوْفَى . [ 

ال أَبُو عِيسى”": حَدِيتُ أبي سَعِيدٍ حَدِيتٌ حَسَن غريب لا تعره إلا مِنْ 
هَذَا الوَج). ٠‏ ۰ ۰ 

فقوله: (قَالَ)؛ أي: أبو عيسى: (وَفِي البّاب عَنْ عَبّدٍ الله ن أبي أَوْقَى) 
هو الحديث الآتي للمصئف بعد هذا . 00 00 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)١55 ١55 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۳( 


)۱۳۲۷( يَابُ مَا جَاءَ في الِامَام العَاوِلِ - حديث رقم‎ - ٤ 
کے 6 أ‎ 

وقال العراقي: وحديث ابن أبي أوفى أخرجه ابن ماجه» عن أحمد بن 
سنان القطان». عن محمد بن بلال» عن عمران القطان» عن حسين؛ يعني : ابن 
عمران» عن أبي إسحاق الشيبانيٌ» فزاد في إسناده: حسين بن عمران» وليس 
له فى الكتب إلا هذا الحديث الا ابن ماجه» وقد روى عنه شعبة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال البخاريّ: لا يتاع على حديثه» ولأبي 
سعيد حديث آخرء يأتي بعد هذا مع حديث أبي هريرة. انتهى . 

[تنبيه]: قال العراقيّ أيضاً: في الباب مما لم يذكره المصنف: عن أبي 
هريرة» وابن عباس» ومعقل بن يسار» وعياض بن حمارء وعبد الله بن 
عمرو ون : 

فأما حديث 5 هريرة وليه : فأخرجه البخاري» ومسلم. والترمذي› 
والنسائيّ؛ من رواية خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي 
هريرة» عن النبئ بي : «سبعة يظلهم الله بظلّه يوم لا ظل إلا ظلهء إمام 
عادل.. .» الحديث» وفي رواية مسلمء من طريق مالك» عن خبيب» عن 
حفص» عن أبي سعيد» أو عن أبي هريرة» عن النبي ييو وهكذا رواه 
الترمذي» من طريق مالك» وقال: حسن صحيح» قال: وهكذا رَوَى غير واحد 
عن مالك» وشكٌ فيهء أورده المصئف في «أبواب الزهد»» وسيأتي إن شاء الله 
95 

ولأبي هريرة حديث آخر: رواه الترمذي» وابن ماجه» من رواية أبي 
المُدِلّة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ينه : «ثلاثة لا 5 دعوتهم: 
الصائم حتى يفطرء والإمام العادل...2 الحديث» أورده المصئف في 
«الدعوات»» وقال: حديث حسن . 

وأما حديث ابن عباس ب'هها: فرواه الطبرانيئ» والبيهقئ من رواية أبي 
حجريو أو رو أو الأزدي› عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عل : ايوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة» وخد يقام في 
الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين صباحاً». 

وأما حديث معقل بن يسار ذه : فرواه أحمد من رواية | تاغل ين 
عياش» عن أبي شيبة يحيى بن يزيد» عن زيد بن أبي أنيسة» عن تُمَيُْع بن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الأحكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
كا ارا ج 2222222 ڪڪ 
e‏ 0 مع يروو اي 9 فقلت : 
عمداً)» وفيه بن آلا أبو داود لامي ا 
وأما حديث عياض بن حمار ولیه ال ا 
وفيه : «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان 0 .) الحديث. 
وأما حديث عبد الله بن عمرو اه : فأخرجه مسلم أيضاً من رواية 
عمرو بن أوس» عله قال : قال رسول الله عَظَئِدٌ : «إن المقسطين عند الله على 
منابر من نورء عن يمين الرحمن» وكلتا يديه یمین › الذين يعدلون في حكمهم› 


وأهليهم› وما ا انتهى 


وقوله: (قَالَ أَبُو عِیسّی: حَدِيتُ أبى سَعِيدٍ حَدِیتٌ حَسَنّ) قد عرفت أنه 
ا ل ل ا رق 

وقوله : (غْرِيبٌ) ثم بين وجه غرابته بقوله: (لا عرف إلا مِنْ هَذَا الوجه)؛ 
أي: من هذا الطريق. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كْدَنْهُ قا 

(IYA)‏ حت عد الرس إن محئ ا بو بكر العَطَارُء قَالَ : : حَدَننَا 
عمرو بن ن عاصم؛ قَالَ: حَدَثَنَا عِمَرَ ان القَطَّانُ عن ن أبي إِسْحَاقَ الشَيْبَانَِ» عن 
عبد الله بن أبي َوْفَى قال : قَالَ رَسُوَلَ اله وك : «إِنّ الله مَحَ القاضي.ء ما ل 
يَجْر ذا جَارَ تَحَلَى عه وَلَرمَهُ الشَبْطَانُ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

1 عبد الوس بن محمد أو بكر العطار) البصرئ» صدوقٌ 113] 
تقدم في «الصلاة» HES‏ ' 

۲ - (عَمَرُو بْنْ عاصم) بن عبيد الله الكلابي القيسيّ» أبو عثمان البصري» 

صدوقٌء في حفظه شي من صغار [9] تقدم في «الصلاة» .577/5١١‏ 

۳ - (عمرَان القَطَانٌ) هو : e‏ بفتح الواو» بعدها راء ‏ 


(۱) ثبت في بعض النسخ . 


)17( باب ما جا في الامَام الال - حديث رقم‎ - ٤ 
— | ۷ 

أبو العرّام البصري» صدوقٌء يهِمء ورُمي برأي الخوارج [۷]» ت (177). 

وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

٤‏ - (أَبُو إِسْحَاقٌ الشَيْبَانِنُ) سليمان بن أبي سليمان فيروزء الكوفي» ثقةٌ 
[ ها تقدم في «الصلاة») .١ 7/7" /1١6‏ 

ه ‏ (عَبْدٌ الله بْنْ أبي أَوْقَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ 
الصحابئ» سهد الحديبية» وعُمّر بعد النبي ية دهرأء ومات سنة سبع وثمانين» 
وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة وؤ » تقدم في «الطهارة» 71/ .٠١‏ 


شرح الحديث : 

(عن عبد الله بن 5 أَوْفَى) ول ينه أنه (قَالَ: قال رول الله لا : إن اللّه) 
وفي بعض النسخ : اللا (مع القَاضي)؛ اف : بنصره وعونه» (ما لم يَحْرْ) يَجَرْ) بفتح 
أوله» وضمٌ الجيم» مضارع جارٌء من باب قال: إذا ظلم› (فَإِذًا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ) ؛ 
أي : خذله» وترّك 0 ووّكله إلى نفسه» ومن وكل إلى نفسه فقد هلك. 

وقال العراقت كَُنٌُ: المراد بقوله: «تخلى عنه»؛ أي: قطع عنه إعانته 
وتسديده» وتوفيقه» لِمَا أحدثه من الجور. انتهى . 

(وَلَرْمَهُ الشّيّطَانُ») فلا ينفكٌ عن إضلاله» وفيه حضور الشيطان» وملازمته 
للطلّمة» وإعانته لهمء وتحسين الجَؤْر لهم. كما قال ا هنا يدعو حريه, 

ليكونوأ من حصب التَعِبر ل6 [فاطر: 1]. قاله العراقي كش والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله ات أوفى ويه هذا ضعيف ؛ لتفرد عمران القطان بهء 
وهو متكلّم فيه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۱۳۲۸/٤(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (۲۳۱۲)» 
و(ابن حبان) فى «صحيحه) »)٥٩٨۲(‏ و(ابن عدي) فى «الكامل» (5/ ,)5١580‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» (4۳/6)ء و(البيهقئ) في «الكبرى» /٠١(‏ ۸۸ 
و75١).‏ والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي_ أَبْوَاتُ الأحكام ء عن رَسُول الله کا 

= سدس 

وقوله: (قَالَ أيُو ف هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ) وفي بعض النسخ: ١‏ 
ریا والأول أولى . (لا تعر إلا مِنْ حَدِيثٍ عِمْرَانَ القَطَانِ)؛ يعني ١‏ ا 
به» وقد تكلّم فيه بعضهم > فضعفه النسائ قف نا ا 
وقال ابن معين . ليس بالقويٰ› وقال مرة: ليس بشيء . وقال الدارقطني : كان 
كثير المخالفة والوهم» ووثقه بعضهم› دحي ات لا يَحْتَمّل» فتنبه . 

(المسألة الثالثة): فيما ذكره الحافظ العراقي يل في «شرحه» من الفوائد : 

(الأولى) : قوله: فيه فضيلة العدل والعادلين» ومحبة الله تعالى لهم. 
وقرب مجالسهم منه» والمراد به والله أعلم: رفعة منازلهم في الجنة» وعند 
زيارتهم لربهم»ء والله أعلم . 

(الثانية): قوله: المعية في قوله: ا و المراة انها بها: النصرء 
والتوفيق» والهداية» كقوله تعالى: لا ر ن 2 له متا [التوبة: »]٤١‏ 
وليس هذا كعموم المعية في قوله اتعالى : وهو f‏ ا کن [الحديد: »]٤‏ 
بل المراد بالحديث معنى الآية الأولى. والله أعلم . 

(الثالثة): قوله: فيه أنه یعاقب الواقع فى ذنب بإيقاعه في ذنب آخرء 
وهكذا حتى تتسلسل الذنوب وينهمك؛ لأن ارتكابه للجور اقتضى ملازمة 
الشيطان له» وملازمة الشيطان موقعة له في ذنب آخرء وذلك الذنب الآخر موقع 
له في آخر ‏ نعوذ بالله من الخذلان» وأن يكلنا إلى أنفسنا -. والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي كيه قال : 


)٥(‏ (يات ما جاءَ في القاضي ل يَقَضِي بد بِيْنَ الخصمين 


222 م جه ساس كَلامَهُمَا) 
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اراي ص قَال: کس ب مو ارسي 


قاض 5 َجَانِء تا َفْضٍ ازل حقو َسْمعَ گل الآخر. فْسَوف ري 
يف تقضي». قال على : قَمَا زْلْتُ قَاضِياً بَعْدُ بَعد). 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


)۱۳۲۹( بَابُ ما جَاء في القَاضِي لا يَفْضِي بِيْنَ الخَصْمَيْنِ حَنَى يَسْمَعَ كَلامَهُمَاحديث رقم‎ ٥ 
: رجال هذا الاسناد: سن‎ 

]٠١[ (هَنَادُ) بن السريّ بن مصعب التميمئ» أبو السريّ الكوفئ» ثقةٌّ‎ - ١ 
١ ١ .١/١ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (حُْسَيْنَ الجُعْفِيٌ) هو: الحسين بن على بن الوليد الكوفيّ المقرىء. 
7 عابدٌ [9] تقدم في «الطهارة» 87/ .١١5‏ 

۳ - (رَائْدَة) بن قدامة الثقفيت» أبو الصَّلْت الكوفئ» ثقةٌ» ثيتٌ» صاحب 
سنّة [۷] تقدم في «الطهارة» . ١‏ 

زاك ا ن ا الذهله البكري» أبو المغيرة» 
الكوفين» صدوقٌء تغيّر بآخرهء فكان ريما تلقّن [4] تقدم في «الطهارة» .1/١‏ 

ه ‏ (حَنَششنٌ) - بفتحتين - ابن المعتمرء ويقال: ابن ربيعة» ويقال: إنه 
حنش بن ربيعة بن المعتمرء ويقال: إنهما اثنان» الكنانيئ» أبو المعتمر 
الكوفئ» صدوقء له أوهامٌ. ويرسل ["]. 

روى عن علئ» ووابصة بن معبد» وأبي ذرّء وعَليم الكندي. 

روى عنه أبو إسحاق السَّبيعىَ» والحكم بن عتيبة» وسماك بن حرب» 
وإسماعيل بن ابي خالد» وغيرهم . 

قال ابن المدينئن: حنش بن ربيعة الذي روى عن علئ» وعنه الحكم بن 
عتيبة» لا أعرفه. وقال أبو حاتم: حنش بن المعتمر هو عندي صالح» ليس 
أراهم يحتجون بحديثه. وقال أبو داود: ثقة. وقال البخاريّ: يتكلمون في 
حديثه. وقال النسائئ: ليس بالقويّ. وقال ابن حبان: لا يحتج به» وعند ابن 
المديني أن حنش بن المعتمر غير حنش بن ربيعة. 

قال الحافظ: وأما ابن حبان فقال: حنش بن المعتمر هو الذي يقال له: 
حنش بن ربيعة» والمعتمر كان جدّه» وكان كثير الوهم في الأخبارء ينفرد عن 
على بأشياء لا تشبه حديث الثقات» حتى صار ممن لا يحتح بحديثهم. وقال 
العجلئ: تابعيّ ثقة. وقال البزار: حدّث عنه سماك بحديث منكر. وقال أبو 
أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وذكره العقيلئ» والساجئ» وابن 
الجارود» وأبو العرب الصقلىئ في الضعفاء. وقال ابن حزم في «المحلى»: 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذخي_أَبْوَ اث الأحكام عَنْ رَسُولٍ الله لا 
ساقط مّرح . وذكره ابن منده» وأبو نعيم في «الصحابة»؛ لكونه أرسل حديثاًء 
وقد بينت ذلك في كتابي: «الإصابة». انتهى كلام الحافظ . 

أخرج له أبو داود» والمصنف». والنسائيئ في «خصائص عليّ»»؛ وله في 
هذا الكتاب حديثان فقط . 

5 (عَلِيُ) بن أبي طالب الخلفية الراشد ويه تقدم في «الطهارة» 7/ ". 
شرح الحديث : 

(عن عَلِىّ) طبه أنه (قَال: قال لي ول الله يكِه: «إِذَا تقَاضَى إِلْبْك 
رَجْلانِ)؛ أي: إذا ترافع إليك خصمانء (فلا) ناهية» ولذا جُزم الفعل بعدها 
بهاء (تَقَضِ للأوّل) ؛ أي : من الخصمين» وهو المدعي» (حَنَى تَسْمَعَ كلام 
الآخر) وهو المدّعى عليه . 

قال الخطابئ كا4 : فيه دليل على أن الحاكم لا يقضي على غائب»› 
وذلك أنه ب إذا منعه من أن يقضي لأحد الخصمين» وهما حاضران» حتى 
يسمع كلام الآخَرء ففي الغائب أولى بالمنع» وذلك لإمكان أن يكون مع 
الغائب حجةًء تبطل دعوى الآخر» وتدحض حجته. 

قال الأشرف: لعل مراد الخطابي بهذا الغائب: الغائب عن محل الحكم 
فحسب» دون الغائب إلى مسافة القصرء فإن القضاء على الغائب إلى مسافة 
القصر جائز عند الشافعئ» كذا في «المرقاة». 

وقوله: (فُسَوْفَ تذري كيف تقضي») هذا بيان لعلة النهي عن القضاء حتى 
بحم کلام وفي رواية أبي داود: «فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء) 
(قال عَلِئٌ وه : فما رلت قَاضِياً بَعْدُ) بالبناء على الضم؛ لمعه عن الإضافة 
ونية معناها ؛ أي : بعد أن وجهنى ي النبي يك هذا التوجيه في القضاء . 

وقال الشارح: آي : بعد 56 وتعليمه وَل والحديث رواه الترمذي 
هكذا مختصراًء ورواه ابن ماجه هكذا: «بعثني رسول الله ب إلى اليمن» 
فقلت: يا رسول الله بعثتني› وأنا شابٌ» أقضي بينهم› ولا أدري ما القضاء؟ 
قال: فضرب بيده في صدري» ثم قال: «اللَّهُمّ اهد قلبه» وثبّت لسانه»» قال: 
فما شككت بعد في قضاء بين اثنين» . ورواه أبو داود نحو ذلك . انتهى . 


)۱۳۲۹( بَابُ مَا جَاء في القَاضِي لا يَقْضِي بيْنَ الخَصْمَيْنِ حَنَى يَسْمَعَ كلامَهُمًا-حديث رقم‎ ٠٥ 
1 الال .اطي وا ا ا اا اط ا‎ 


ولفظ أبي داود: عن على ذه قال: بعثني رسول الله ية إلى اليمن 
قاضياًء فقلت: يا رسول الله ترسلني» وأنا حديث السنّء ولا علم لي بالقضاء؟ 
فقال: «إن الله سيهدي قلبك» ويثبّت لسانك» فإذا جلس بين يديك الخصمان» 
فلا تقضينٌ حتى تسمع من الآخَر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبيّن 
لك القضاء»ء قال: فما زلت قاضياًء أو ما شككت في قضاء بعدٌ. انتهى. 
والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وفيه حنش» وقد ضعّفه الجمهور؟ 

[قلت]: إنما صح بمجموع طرقه» فقد أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. 
إلا أن فيه انقطاعاً؛ لأن أبا البختريّ الراوي عن علي ديه لم يلقه. 

وأخرجه أحمد في «مسنده» من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
حارثة بن مضرّبء عن علي وله قال : بعثني رسول الله ككل إلى اليمن» فقلت: 
يا رسول الله إنك تبعثني إلى قوم» هم ' لأقضي بينهم؟ قال: «اذهب. 
فإن الله تعالى سيثبّت لسانك» ويهدي قلبك»» ورجال أحمد ثقات» رجال 
الشيخين غير حارثة بن مضرّب» وهو ثقة. 

وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طرقه. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: | 

أخرجه (المصئف) هنا .)۱۳۲۹/۰٥(‏ و(أبو داود) في ااسئنه) (2)560/5 
و(الطيالسئت) فى «مسنده» »)۱۲١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» /١(‏ 90 و95 و١١١‏ 
و58١1‏ و1988١):‏ و(عبد الله بن أحمد) فی «زياداته على المسند» ١484/١(‏ 
وه٠6١).‏ و(أبو يعلى) فى «مسئله) (۳۷۱ و(ابن حبان) فى «(صحيحه)» 
(0070)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۱۰/ ۱۳۷)ء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقي كُزَنْهُ: حديث على يه هذا أخرجه 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ا كس تان اس ي 
أبو داود''' عن عمرو بن عون» عن شريك» عن سماك بن حرب» أطول منه: 
بعثني رسول الله ي إلى اليمن قاضياًء فقلت: يا رسول الله ترسلني» وأنا 
حديث السنّ» ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: (إن الله سيهدي قلبك» ويثبّت 
لسانك» فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينٌ حتى تسمع من الآخَر كما 
سمعت من الأولء فإنه أحرى أن يبيّن لك القضاء»» قال: فما زلت قاضياء 
وما شككت في قضاء بعد. 
وأخرجه ابن ماجه من رواية عمرو بن مرة» عن أبي البختريٰ» عن عليّ٬‏ 
وليس لحنش هذا عند الترمذي» ولا عند أبي داود إلا حديثان. هذا الحديث. 


- 


وحديث . رأيت عليًا صخي بكبشين . 

واختلف في اسم أبيه» فقيل : ربيعة» وقيل: المعتمرء وقال ابن المدينئ : 
إنهما اثنان» وهو غير حنش الصنعانيّ السبائي الراوي عن على أيضاء وقد 
اختلف في حنش هذاء فضعَفه لا والنسائئ: وابن 1-0 ووثقه أبو 
داود. انتهى . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ) بل هو صحيح بطرقه» فتنبّه . 

(المسألة الثالثة): ذكر العراقي كاه فوائد تتعلّق بهذا الحديث: 

(الأولى) : قوله: استدل به أصحاب أبي حنيفة على أنه لا يجوز القضاء 
على الغائب؛ لأنه حُكم عليه من غير سماع كلامه» وقد نهى كَل علي من 
ذلك» وإليه ذهب شريح القاضي» وابن أبي ليلى» وذهب الجمهور إلى جواز 
القضاء على الغائب» وهو قول مالك» والشافعيّ. 

واستدل البخاري فى القضاء على الغائب بحديث عائشة وتا أن هنداً 
قالت للنبيّ : إن أبا سفيان رجل شحيحء وأحتاج أن آخذ من ماله؟ قال: 
«خحذي ما يكفيك» وولدك بالمعروف». 

والجواب عن حديث الباب: أنه ورد في الخصمين الحاضرين بدليل 
قوله: «إذا جلس إليك الخصمان»» فأما من تعذر حضوره بغيبته» أو سماع 
كلامه بجنون» أو صِعْرء فلا مانع من الحكم عليه. 


.)70/87( من حديث‎ )١١/5( أبو داودء كتاب الأقضية  باب كيف القضاء‎ )١( 


0 - بَابُ ما جَاءَ في القَاضِي لا يَقْضِي ٍ ِيْنَّ الخَصْمَيْنِ حَنَى يَسْمَعَ كَلامَهُمَا -حديث رقم (۱۳۲۹) AY‏ 
اانا لكات E‏ لان RRR‏ :لانت التاق لاطا اك E TT SDS‏ 


وأجاب الحنفيّة عن قصة أبي سفيان بأنها فتوى من النبئ كَل وليست 
حكماًء قالوا: فإذا امتنع الحكم عليه مع حضوره حيث لم يسمع كلامه مع 
قدرته على الجواب» وسماعه لكلام خصمه» فامتناع الحكم عليه مع غيبته 
أ 

قلنا: الحكم عليه غير مُبطل لحجة له إن كانت إذا حضرء وقد جرت 
عادة الحكام أن يكتبوا في سجل الحكم على الغائب: مع بقاء كل ذي حجة 
معتبرة على حجته إن كانت» وفرّق أبو عبيد بين أن تكون غَيبته فراراً من الحكم 
أو لا. فقال: إذا تبيّن للحاكم أن فراره واستخفاءه إنما هو فرار من الحق. 
ومعاندة للحضورهء فإنه يقضي عليه مع غيبته» ولو ترك الحكم على الغائب لكان 
ذريعة إلى إبطال الحقوق. 

قال الخطابئ: وقد حكم أصحاب الرأي على ل مھا 
الحكم على الميت» والحكم على الطفلء وقالوا في الرجل يودع الرجل 
وديعة» ثم يغيب» فإذا ادعت امرأته النفقة» وقدّمت المودع إلى الحاكم» قضى 
لها عليه بهاء وقالوا: إذا ادعى الشفيع على الغائب» أنه باع عَقاره» وتسلم. 
واستوفى الثمن» فإنه يقضى له بالشفعة» وهذا كله حكم على الغائب. 

(الثانية): قوله: في كلام علي يه من رواية أبي داود: «وأنا حديث 
السنّ). ففيه ما يدل على اعتبار السن في القضاءء وأن الأسنّ أليّق بالقضاء من 
الشاب» ما لم يبلغ منه إلى الخرف i‏ فلا تجوز ولايته حينئذ. 

(الثالثة): قوله: : وفي قول علي 5 به في رواية أ اود «ولا علم لي 
بالقضاء». ادي عل e‏ ء أنه لا يجوز له أن يليهء ولا 
يقبله لو سئل . 

(الرابعة): قوله: وفي قوله يي : «إذا جلس بين يديك الخصمان» دليل على 
أنه يستوي الخصمان بين يدي الحاكم» وقد روى أبو داود من حديث عبد الله بن 
الزبير قال: قضى رسول الله ب أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكو”'' . 


)١5/5( أبو داود» كتاب الأقضية  باب كيف مجلس الخصمان بين يدي القاضى؟‎ )١( 
.)75088( حديث‎ 


5 حاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي أَبْوَاب الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله كله 

(الخامسة) : قوله : قول علي طبه : «فما زلت قاضيا بعذاء هل المراد به : فما 
الك احا رالا أا وال هل للا نبو لذ وميول الله كاد 
وبعد وفاته حتى يستدل به على أن النائب لا ينعزل بموت من ولاه؟ الظاهر الاحتمال 
الأول» ويدل عليه رواية أبي داود: «أو: ما شككت في قضاء بعل) . 

وعلى تقدير أن يراد الاحتمال الثانى» فيختمل أن الخليفة بعد النبت كلا 
القادهانى ولاخ لضام علق انها ale E‏ 
أبي داود» وقد رجع علي من اليمن في حجة الوداع» وانقضت ول بال 
بمفارقته لمحل ولايته» والله أعلم . انتهى کلام ببعض تصرّف . 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي ام قا 


 )10(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بر بن ميبع» قَال : حَدَنْنَا إن سْمَاعِيلٌ بن ربراه 
قال : حلي عَلِي : ِنُ الحَكم قَالَ : دي ابو الحَسَّنِء قَالَ: قال عَمْرُو بْنُ 
رة لمعاو ََ: ئي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل د ول «مَا مِن إم م يَغْلِقُ بَابَهُ دون 


3 1 
ت 


ذوي الحَاجََ وَالخَلَّقَ وَالمسَكنة إلا أغلَىَ الله اترات السَّماءِ دونَ خلتهء 
وَحَاجَيِه » وَمَسْكَتَيهِ»» فَجَعَلّ معَاوية رج رجلا على حراج النّاسٍ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(أَحْمَدُ به بن مَنِيع) أبو جعفر الأصمٌّ البغويّ» نزيل بخدادء ثقةٌ حافظ 
[١٠ا‏ تقدم في «الطهارة» 0/٤‏ 

- (إِسْمَاعِيلُ بْنُ ِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن عُليّة البصري» ثقةٌ حافظ [۸] 

تقدم في «الطهارة» .١8/١5‏ 

[تنبيه]: كون إسماعيل هنا هو ابن عليّة هو الذي يظهر لي؛ لأنه الذي 
يروي عن عليّ بن الحكم» كما في «التهذيبين»» وذكر د. بشار في تعليقه على 
الترمذي أنه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر» والظاهر أنه خطأء فراجع: كتب 
الرجال. والله تعالى أعلم . 


5 - باب ما جا في إِمَام الرَعِبَةٍ - حديث رقم (۱۳۳۰) 
606 | س 

٣‏ - (عَلِىٌ ب بْنْ الحَكم) الْمْنَانَيَ» اق الحكم البصري» نقة ضعّفه الأزدي 
بلا حجة [0] تقدم في في «البيوع» ٥0‏ .-. 

؛ ‏ (أَبُو الحَسَن) الجزريّ» شام مجهول [1]. 

روى عن عمرو بن مرة الجهنيّ» ومقسم مولى ابن عباس» وأبي أسماء 


وروى عنه على بن الحكم الْبَتَاننَ. قال ابن المدينيئ: أبو الحسن الذي 
روى عن عمرو بن مرة» وعنه علي بن الحكم مجهولء. ولا أدري سمع من 
عمرو بن مرة أم لا؟ وقال الحاكم في «المستدرك»: أبو الحسن هذا اسمه 
عبد الحميد بن عبد الرحمن» ثقةء مأمون» كذا قال. 

وتعقّب الحافظ هذا فى «التقريب»ء فقال: وأخطأ من سمّاه عبد الحميد. 
انتهى . ١‏ 

تفرد به أبو داود» والمصئتف.ء وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . ١‏ 

ه ‏ (عَمْرُو بْنُ مُرَّه الْجُهنىَء أبو طلحة» وقيل: أبو مريم» وقيل: إن أبا 

مريم الأزدي 9 روى عن النبئ بء وروى عنه أبو الحسن الجزري. 
وعيسى بن طلحةء ومضرس بن عشمان» وياسر بن سويد الرّهاوي. 
وعبد الرحمن بن ربيعة» وحجر بن مالك بن أبي مريم» وقال ابن سعد: هو 
عتروين فرد ين ی مازه بن ساك ين عالت ين 
رفاعة بن نصر بن غطفان بن قيس بن جهينة» أسلم قديما» وشهد المشاهد. 
وكان أول من ألحق قضاعة باليمن. وقال البغوي: سكن مصرهء وقَدِم دمشق 
على معاوية. وقال أبو الحسن بن سميع: مات بالشام في خلافة عبد الملك بن 
مروان» وذكر ابن عبد البرٌ أنه مات في خلافة معاوية وَهييًا. 

تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط . 


عن أبي الحَسَنِ الجزريّ أنه (قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنْ مرَّة) وه (لِمعَاوِيَة) بن 
أبي سفيان ونا : (إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله کا د «ما) نافية» (من) زائدة. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي_أَبْوَ اث الأحْكام عَنْ رَسُولِ الله يكل 
(مَام يُغْلِقٌ) بِضِمٌ حرف المضارعة» من الإغلاقء (بَابَهُ دُونَ دوي الحَاجَة)؛ 
ي: يحتجب» ويمتنع من الخروج إليهم عند احتياجهم إليه» ويمنعهم أيضا من 
الولوج عليه» وعَرْض أحوالهم عليه» ويترفع عن استماع كلامهم» وقوله: 
(وَالخَلَّةِ) - بفتح الخاء المعجمة» وتشديد اللام -: الحاجة والفقرء (وَالمَسْكَئَةِ) 
بفتح الميم: الفقرء فالحاجة» والخلة» والمسكنة ألفاظ متقاربة المعنى» وإنما 
ذكرها للتأكيد والمبالغة. 

وقال المناوي ككْاَنْهُ: الفرق بين الحاجة» والخلةء والفقر: أن الحاجة ما 
يهتم به الإنسان» وإن لم يبلغ حد الضرورة» بحيث لو لم يحصل لاختل أمره» 
والخلة ما كان كذلك» مأخوذ من الخلل» لكن ربما يبلغ حد الاضطرارء 
بحيث لو فقد لامتنع التعيش» والفقر هو الاضطرار إلى ما لا يمكن التعيش 
دونه» مأخوذ من القَقَاره كأنه كسر فقاره» ولذلك فسّر الفقير بأنه الذي لا شيء 
له. ذكره القاضي . انتهى”'' . 

(إلّا أَغْلَقَ الله أَبْوَات السَمَاءِ دُونَ خَلَتِهِ وَحَاجَيَهِ وَمَسْكَتَيِهِا)؛ يعنى : مَنّعه 
عما يبتغيه» وحجب دعاءه من الصعود إليه؛ جزاءً وفاقاً: وفيه وعيد 05 لفن 
كاوها كما ميك الاب فجي لر عدو لما فة فن ا خر اال الحقوق؟ 
أو ET‏ 

وقال الشارح: «إلا أغلق الله. ..» إلخ؛ أي: أبعده» ومَنعه عما يبتغيه 
من الأمور الدينية» أو الدنيوية» فلا يجد سبيلاً إلى حاجة من حاجاته 
الضرورية. قال القاضي: المراد باحتجاب الوالي: أن يمنع أرباب الحوائج. 
رالات اناو دخدرا عليه ورا له تقار عليه هارف 
واحتجاب الله تعالى عنه: أن لا يجيب دعوته» ويخيب آماله. انتهى”" . 

(فَجَعَلٌ مُعَاوِيَة) طن (رَجْلاً) يقال له: سعد» وهو حاجب معاوية وليه › 
كما بيّنه ابن عساكر» وسيأتي. (عَلَى حَوَائِْجِ التاس)؛ أي: على تبليغهاء أو 
على قضائها . ۰ 


.)٤١١ /5( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ يده‎ )١( 
.)558/5( المصدر السابق. (۳) «تحفة الأحوذيّ»‎ )۲( 


بي 


- بَابُ مَا جَاءَ في إِمَام الرَّعِيّةِ ‏ حديث رقم (۱۳۳۰) 
ببح يبي ب _ ____ رب سے ۷ | — 


والحديث دليل على أنه يجب على من ولى أمراً من أمور عباد الله تعالى 
أن لا يحتجب عنهم. نسي عات حي هذى لجسا در 
وغيره . 

وفيه منقبة عظيمة لمعاوية وء حيث بادر إلى امتثال ما دل عليه هذا 
الحديث. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عمرو بن مرّة الْجُهنِيَ وه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصح وفيه أبو الحسن الجزريّ»ء وهو مجهولء. كما 
سبق في ترجمته؟ 

[قلت]: إنما صح لأن له إسناداً آخر صحيحاًء بلفظ: «من ولاه الله كك 
شيعاً من أمر المسلمين› فاحتجب دون حاجتهم»› وخلتهم› وفقرهم»› احتجب الله 
غه وون خا :واه وفقره». أخرجه أبو داود )۲۹٤۸(‏ والترمذي» ولم 
يسق لفظه»ء والحاكمء وابن عساكر في«تاریخ دمشق» (۱۹/ ۱/۸٤‏ - ۲) من 
طريق القاسم بن مخيمرة» أن أبا مريم الأزديّ أخبره قال: «دخلت على 
معاوية» فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان!» وهى كلمة تقولها العرب» فقلت: 
عا و أخير كذ مق سحت سول الله يله يقول. .. فذكره. وقال 
الحاكم: «وإسناده شاميَّ صحيح»» ووافقه الذهبئ» قال الشيخ الألبانئ كله : 
رعو كها قال وله اه من حاتف معاد مرفوفا هه جره يمه اح 
)۲۳۸/٠(‏ بإسناد قال المنذري :)١5١7/5(‏ «جيّداء وإنما هو حَسّن فى 
ال قم شريكا ا وهر سبي ا ا :اميق قن 
«(المجمع» (0/ :)5١١‏ «رواه 5555 والطبراني. ورجال أحمد ثقات». كر 
هذا كله الشيخ الألبانئ كاه في «الصحيحة»' . 


.)١١۸/۲( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ اث الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله لا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (/ »)۱۳۳١‏ و(أحمد) في «مسنده» (7171/5), 
و(عبد بن حميد) فى (مسئده) (2))585 و(أبو يعلى) فى (مسنده» 2,)١855060(‏ 
و(الحاكم) في الخد (45/5)» والله تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال"" : وَفِي الباب عَن ابن عَمَرَ. 

ال بو ء عِیسی : حَدِية يٿ عَمْرِو بن مره حلي عَرِيبٌ . 

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيتُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهء وَعَمْرُو بْنُ مُرّةَ الجْهَنِنُ يُكتى 
5 زت 1 

فقوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَن ابن عْمَرَ) أشار به إلى ما أخرجه ابن عدي 
في «الكامل» من طريق أبي علي الرَّحَبِيَء عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر 
تال لوسرلا كله : امن زل فيا من انرو الاين فلي ينظ الى 
حوائجهم» لم ينظر الله تعالى له في حاجة يوم القيامة». وأبو علي هو 
الخسين بن فس : .متروك . 

[تنبيه]: ذكر الشارح أن مراد الترمذي بحديث ابن عمر: هو ما أخرجه 
الشيخان» حديث: «كلكم راع. . .2؛ وتعقبه الوائلي بأنه لا يوافق للباب . فته" . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيث عَمْرِو بن مُرَّه) الْجْهنيَ (حَدِيثْ غَرِيبٌ) 
ف وير لي a‏ اد انه رل ونا و ال اء لرن هذا 
الحَدِيث مِنْ غَيْرٍ هَذَا الوّجْهِ)؛ أي: من طريق آخرء (وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الجُهَنِيُ 
کی أب مَرْيَمٌ) ثم بيّن الطريق الآخر فقال: 

ا المتصل إليه قال : 

 )1*1(‏ (حَدَنَنَا عَلِىٌ بن حجر قال: حَدَتَنَا يی بْنْ حَمْرَةَ عَنْ 

يد بْنِ أبي مَرْيَم» عَنِ القاسم بن مُحَيْمِرَةَ» عَنْ أبي مَرْيَمَ صَاحِبٍ 
34 الله , يك عن الى كل نَحْوَ و هذا الحَدِيثْ ي بمعناه) . 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 
.)5١56/5( راجع : «نزهة الألباب»‎ )۳( 


- بَابُ ما جَاءَ في إِمَام الرّعِيّةِ ‏ حديث رقم (17171) E‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة : 


١‏ - (علِى ُن حجر) السعدي المروزي» نزيل بغداد. ثم مرو»› ف 
ا من صغار [4] تقدم في «الطهارة» .٠١/۸‏ 


م © س 


- (يَحيَى بْنْ حَمْرّة) بن واقد الحضرميئء أبو عبد الرحمن الدمشقي 
القاضي› ا رمي بالقدر [۸]. ١‏ 

روى عن الأوزاعيّ» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وثور بن يزيد 
ونصر بن علقمة» وزيد بن واقد» وسليمان بن أرقم» وسليمان بن داود 
الخولانئ» وغيرهم . 

وروی عنه ابنه محمدء وابن مهدي» والوليد بن مسلم» وأبو مسهرء 
ومحمد بن المبارك» ومروان بن محمدء ويحيى بن حسان» وعبد الله بن 
يوسف» وغيرهم. 

قال صالح نن أحجك ن أنه ليش به بام وكذا قال المروذي عن 
أحمد. وقال الغلابيّ وغيره عن ابن معين: ثقة» قال الغلابئ: كان ثقة» وكان 
رمن ار :وقال الدورئ عر ان فحن كان دراه وكاة وات ين حال 
أحب إليهم منه. وقال عثمان الدارميّ عن دُحيم: ثقةّء عالمء لا أشك إلا أنه 
لقي علي بن يزيد. وقال الآأجريّ عن أبي داود: ثقة» قلت: كان قدريًا؟ قال: 
نعم. وقال النسائئ: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثنا هشام بن عمارء ثنا 
يحيى بن حمزة» وكان قاضيا على دمشق» ثقة. وقال عبد الله بن محمد بن 
سيار: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» صالحه. وقال عمرو بن 
دُحيم: أعلم آهل دمشق بحديث مكحول الهيثم بن حميد» ويحيى بن حمزة. 
وقال العجليّ: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة مشهور. وقال مروان بن 
محمد: استقضاه المنصور سنة ثلاث وخمسين» فلم يزل قاضياً حتى مات. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ولد سنة ثلاث ومائة» ومات سنة ثلاث 
وثمانين وماتة» وكذا قال أبو مسهر وغيره» قال أبو سليمان بن زبر: ولد سنة 
اثنتين» وقيل: سنة خمس» وقيل غير ذلك . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذش_أَبْوَاتُ الأحكام ء عَنْ رَسول الله کا 
سدم ٠‏ 42 “للللة ب 4+“ لكلشْشْبّبتّ *+ ١‏ ب 112713220 لاا تت 


حا وى سم > 


رأى واثلة ر بن الأسقع. وأرسل عن معاوية» وروی عن أبيه» وعباية بن 
رافع بن خحدیج › وقزعة بن يحيى › ومجاهد» والقاسم بن مخيمرة › وعدي بن 
أرطاة» وغيرهم . 

وروی عله الأوزاعي› وسعيد بن عبد العزيز. وصدقة بن خالد 
والوليد بن مسلمء ويحيى بن حمزة. ومحمد بن شعيب بن شابور»› وغيرهم . 

قال هال الدارميٰ عن ابن معين › ودحیم : لقة. وقال انو زرعة: يا 
بأس به. وقال أبو حاتم: من ثقات آهل دمشق. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الدارقطنئ: ليس بذاك. وقال دحيم وغيره: مات سنة أربع 
وأربعين ومائة» وقيل: مات بعد سنة خمس وأربعين. وجزم ابن حبان بأنه مات 
سئة امسن 

أخرج له البخاريّ» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 

٤“‏ - (القَاسِمُ بْنْ مُخَيْمِرَ ‏ بالمعجمة» مصغراً ‏ أبو عروة الْهَمُدانيٌ 
- بالسكون ‏ الكوفئ › نزيل الشام» ت فاضل [”]. 

روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي سعيد الخدري» وأبي 
أمامة» وأبي مريم الأزدي» وعلقمة بن قيس» ووراد كاتب المغيرة» وغيرهم. 

وروى عنه أبو إسحاق السبيعئّ» وسماك بن حرب» وعلقمة بن مرثد. 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» والحكم بن عتيبة» وسلمة بن كهيل» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وقال الدُوريَ عن ابن معين: لم 
لسمع انه سمع من احد من ا وقال إسحاق بن منصور وغيره عن ابن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق» ثقة» كوفي الأصلء» كان معلما بالكوفة» 
0 اا وقال عباد بن العوام عن إسماعيل بن ابي خالد: كنا في 
کتابه» وكان يعلمناء ولا يأخدذ مئا. وقال العجل» وابن خراش : ثقة . وقال 
الأوزاعئ: أتى القاسم بن مخيمرة عمر بن عبد العزيز» ففرض لهء وأمر له 


- باب مَا جَاءَ في إِمَام الرَعِيّةِ ‏ حديث رقم (111) 
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بغلام» فقال: الحمد لله الذي أغناني عن التجارة» قال: وكان له شريك كان 
إذا ربح قَاسّمّهء ثم قعد في بيته» فلا يخرج حتى يأكله. 

قال خليفة وغير واحد: مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز. وقال 
عمرو بن عل وغيره: واف ا سنة إحدى ومائة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: ما أحسبه سمع من ابن أبي موسىء. وكان من خيار 
الناس» ومن صالحي أهل الكوفةء انتقل منها إلى الشام مرابطاء وقال في 
موضع آخر: سأل عائشة عما يلبس المخرم. 

أخرج له البخاريٰ في التعاليق» ومسلم» والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (أَبُو مَرْيَمَ) الأزدي» ويقال: الأشديّ أيضاً حضرميّ» له صحبةٌ 
روى عن النبي و أنه سمعه يقول: ابن وو ادافين اجر ا 
فاحتجب . . ٠.‏ الحديث» وقدِم على معاوية» فحدثه» وعنه ابن عمه أبو الشماخ 
الأزدي» والقاسم بن مخيمرة» وأبو المعطل مولى بني كلاب» قال ابن جوصاء 
عن ابن سميع : أبو مريم الأزدي السكوني» قال ابن جوصاء: هو القادم على 
معاوية» وهم ثلاثة بالشام : هذاء وأبو مريم» روى عنه حجر بن مالك» وأبو 
مريم الغسانئ جد أبي بكر بن أبي مريم» وروى عنه على بن الحكم البنانيّ» 
عن أبي الحسن الجزري» عن عمرو بن مرةء أنه قال لمعاوية نحو ذلك 
الحديث» وقد فرق ابن سميع بين أبي مريم الأزديّ وبين عمرو بن مرة. 

تفرد به أبو داود» والترمذي . 

وقوله: ( نحو هَذَا الحديث بمعناه) ؛ اع نحو معنى حديث عمرو بن مرة 
الماضي› وقد ساق لفظه أبو داود في («سننه»» فقال : 

)۲۹٤۸(‏ - حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقئ» ثنا يحيى بن حمزة» 
حدّثني ابن أبي مريمء أن القاسم بن مخيمرة 55 أن أبا مريم الأزديّ 
أخبره» قال: دخلت على معاوية» فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان؟ وهي كلمة 

قا الت قات جديا س اخ به مهت وسل الله كله يقال 
«من ولاه الله ك شيعا من أمن المسلميةء “لاحي لور ا جيه وخلتهم. 
وفقرهم› احتجب الله عنه دون حاجته» وا وفقره»» قال: فجعل رجلا 


5 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذخي_أَبْوَابُ الأحكام عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
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وهذا إسناد صحيح ٠‏ وقل أخرج الحديث أبو داود» كما عرفت آنفاء 
والمصئف في «العلل الكبير» »)٠۳(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» ٩۳/٤(‏ - 
15 ول(البيهقى) في «الكبرى» »223١١/٠١١(‏ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَټزِيڈ بن بي مَريَمَ شَامِيٌ» بريد بن أبِي مَرْيَمَ كُوفِيٌ) غرضه من 
هذا إزالة الاشتباه بين هذين الاسمين؛ إذ ربما يصححف أحدهما باسم الآخرء 
فالأول: «يزيد» بتحتانيّة مفتوحة» فزاي مكسورة» مكبّراًء والثاني: «بُريد) 
بموخدة مضمومة» فراء مفتوحة مصعْرأء أما الأول فقد ذكرنا ترجمته في رجال 
السند» وأما الثاني فهو: بريد بن أبي مريم مالك بن ربيعة السَّلوليَ - بفتح 
السين المهملة ‏ البصرئ» ثقة ]٤[‏ تقدّمت ترجمته فى «الصلاة» .)75١7/547(‏ 

وقوله: (كوفئ) هكذا نسبه المصئّف إلى الكوفة» والذي فى كُتّبٍ الرجال 
أنه بصري» راجع : «التهذيبين»» و«التقريب». والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَأَبُو مَرْيَمَ هو عَمَرُو بن مرّة الجهَنِي) أراد بهذا: أن أبا مريم في 
هذا السند هو عمرو بن مرة الجهنى المذكور فى السند الماضى» وهذا الذي 
قاله نقله عن البخاري» ونصّه في «العلل الكبير» بعد أن أخرج الحديث : 

قال محمد يعني : البخاري -: ابو مريم هذا هو عمرو بن مرّة الجهنئ» 
وحديثه فون الشاميين . انتهى 7" . 

وقال الحافظ في «الإصابة»: أبو مريم الفلسطينيّ الأزدي» ذكره 
الطبريّ» وأخرج من طريق الوليد بن مسلم» عن يزيد بن أبي مريم» عن 
القاسم بن مخيمرة» عن ا مریم الفلسطيني› وكان من أصحاب النبي د . 
وقال البغويّ: أبو مريم سكن فلسطين» وَقّد على النبئ کا يقال له: عمرو بن 
مرة الجهنئ. وأخرج أبو داود في «كتاب الخراج» من «السنن»» والترمذيّ من 
طريق يحيى بن حمزه» عن يزيد بهذا الإسناد. فقا لا : عن أبى مريم الأزدي. 
قال : سمعت رسول الله ا يقول: (من ولي من أمور الناس شيعا“ فاحتجب 


م 


عن خلتهم. وحاجتهم » احتجب الله عن خلته» وحاجته» وفاقته»» قال : فجعل 


.)555 /١( «علل الترمذي الكبير»‎ )۲( .)١70 /7( «سنن ابی داود»‎ )١( 


5 باب مَا جَاءَ في إِمَام الرّعِيّةِ ‏ حديث رقم (1771) 


معاوية رجلاً على الحوائج الناس. وأخرجه البغويّ من طريق الوليد بن 
مسلمء عن يزيد. وأخرج ابن أبي عاصم» وسمويه» والطبرانيئّ في «مسند 
الشاميين» من طريق صدقة بن خالد» عن يزيد» عن رجل من آهل فلسطين» 
يكنى أبا مريم . وفي رواية الطبرانيئٌ: عن رجل من بني الأزد. وترجم له ابن 
أبي عاصم: أبو مريم السكونيئ» وأظن قوله: السكوني وَهَّماً. وذكر الترمذي 
عن البخاريّ أن صاحب هذا الحديث هو عمرو بن مرة الجهنيئء وأورد 
الترمذي من طريق علي بن الحكم» عن الحسن» قال: قال عمرو بن مرة 
لمعاوية: إني سمعت رسول الله يي يقول: «من أغلق بابه. . .» فذكر الحديث 
بنحوه» وقال: غريب» ويِرُوَّى من غير وجه عن عمرو بن مرة» وذكر البخاري 
أنه عمرو بن مرة الجهنئ» وكأنه سلف البغوي في ذلك. وفيه نظرء فإن سند 
الحديثين مختلف» وكذا سياق المتن» وقد جزم غير واحد بأنه غيره. وقال 
ابن عساكر: أبو مريم الأزديّ من الصحابة» قَدِمِ دمشق على معاوية» وروى 
جد بو ادا وساقه من طريق محمد بن شعيب بن سابور» عن أبي المعطل» 
مولى بني كلاب» وكان قد أدرك معاوية» قال: قدم رجل من الصحابة» يقال 
له: أبو مریم E‏ ا مدر وزاد: فقال معاوية: ادعوا لي 
سعداً - يعني : حاجبه ‏ فقال: اللَّهُمّ إني أخلع هذا من عنقي» وأجعله في عنق 
سعد» من جاء يستأذن علىّ» فائذن له يقضي الله على لساني ما شاء. وأخرجه 
في ترجمة أبي المعطل»ء من طريق الطبرانيّ في «الأوسط» عن إبراهيم بن 
ذحيم» عن أبيه» عن محمد بن شعيب» وقال في آخره: كان أبو المعطل من 
الثقات. قال ابن عساكر: فرّق ابن سميع بين أبي مريم هذاء وبين عمرو بن 


بف 


مره . 


وأما قول ا أبي عاصم : إنه سكوني فلا يثبت» وأبو مريم السكونئ آخَر 
تابعي › معروف› يروي عن ٿوبان» وعنه عبادة بن نسئ» ذكره البخاري وغيره» 
٠‏ ۳ 1 ا 5 (۱) ل م ٣‏ 


.)۳۷۳ /۷( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الل يل 


= 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي ك أوَلَ الكتاب قال: 


اده ےر يج ر سس 4 ا ىه o7 oO‏ ° 
(۳۳۲) - (حَدثنا قتَيبَةء قال: حَدَثنا أبو عوانة» عن عَبْدٍ المَلِكِ بن 
تممَيْرء عَنْ عبد الدَحمن بن أبى بَكرّةء قَالَ: كَتَبَ أبى |[ عَبَيّدٍ الله بْن أبي 


رَسُولَ الله کا حول دلا يَحُكم الحاكم ين انين وهو عُضَانٌ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ - (قَُيْبَةُ) بن سَعِيدٍ الثقفئ» أبو رجاء الْبَعْلانِيَء ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

]۷1 (أَبُو عَوَانَة» وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
. ١/١ تقدم في «الطهارة»‎ 

 *‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عْمَيْرِ) بن سُويد اللّحْميَ الْمَرَسيَ الكوفي» ثقةٌ فقي 
تغير حفظه» وريما دس [YJ]‏ ا في «الصلاة» ١ ETA‏ 

(عَبْد الرَحْمْن بْنْ أبي بَكَرَّة) الثقفيء أول مولود في الإسلام 
اضر بلق [۲] تقدم في «الصوم» .19١//8‏ 

ه - (أَبُوهُ) أبو بكرة فيع بن الحارث بن كَلَّدّة ‏ بفتحتين ‏ ابن عمرو الثقفيٌ 
الصحابئ المشهور» مشهور بكنيته» قيل: اسمه مسروح ‏ بمهملات ‏ أسلم 
بالطائف» ثم نزل البصرة» ومات بها سنة ١(‏ أو01) تقدم في «الطهارة» /۷١‏ 45. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف كاه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» بل 
رجال الجماعة» وأن فيه رواية تابعئ» عن تابعئ» والابن عن أبيه» وفيه أن 
صحابيّه ممن اشتهر بأبي بكرة» وهو لَمّب بصورة الكنية؛ لَقَّبِ به لأنه تدلّى إلى 
النبئ ية من حصن الطائف ببكرة البئرء فأسلمء وكان عبداء وأعتقه النبى 46 
يومئذ» وكان نادى منادي رسول الله َيه يومئذ أن من نزل إليه من عبيد أهل 


۷- بَابُ ما جَاءَ لا مضي القَاضِيء وَهْوَ عَضْبَانُ - حديث رقم (۱۳۳۲) 
ربب سے .¥ — 


الطائف فهو حر وكنيته أبو عبد الرحمن» يقال: كان أبوه عبداً للحارث بن 
كلَدَة» يقال له: مسروح» فاستلحق الحارث أبا بكرة» وهو أحق زياد ب سمه 
لأمه» وكانت سُميّة أَمَةَ للحارث بن گدة» واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن عبد المَحْمَنٍ بن أبي بَكَرَةً) وفي رواية البخاري: «سمعت 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» فصرّح عبد الملك ا رام اااي 
لآنه كان ندل كما سيق الها . (قال: كَتَبَ أبي) نفيع بن الحارث و ضيه » زاد في 
رواية مسلم: «وَكْتَبْتَ له)» قيل: معناه: كتب أبو بكرة بنفسه مرة» وأمر وَلّده 
عبد الرحمن أن يكتب لأخيه» فكتب له مرة أخرى» قال الحافظ يُأنُهُ: ولا 
يتعيّن ذلك» بل الذي يظهر أن قوله: «كتب أبي»؛ أي: أمّر بالكتابة» وقوله: 
«وكتبت له»؛ أي: باشرت الكتابة التي أمّر بهاء والأصل عدم التعدد» ويؤيده 
قوله في المتن المكتوب: إني سمعت»» فإن هذه العبارة لأبي بكرة» لا لابنه 
عبد الرحمن» فإنه لا صحبة له» وهو أول مولود ولد بالبصرة» كما تقدّم ذلك. 

(إلى) ولده (عبَيّدٍ الله بن 5 وم قاض) ولفظ مسلم: «وهو قاض 
بِسِحجِسْتَانَ)» والجملة حالية» و«سجستان» ‏ بكسر المهملة والجيم» على 
الصحيح» بعدهما مثناة ساكنة - وهي إلى جهة الهند» بينها وبين كِرُمان مائة 
فرسخ» منها أربعون فرسخاً مفازة» ليس فيها ماء» ويُنسب إليها: سجستانيّء 
وسجزتي - بزاي بدل السين الثانية والتاء - وهو على غير قياس» واسجستان» 
لذ ترف للل والعتجمية. أو زناذة الألفك والنون» 

قال ابن سعد في «الطبقات»: كان زياد في ولاايته على العراق قَرّب أولاد 
أخيه لأمه. أبي بكرة» وشَرّفهم. وأقطعهم. ورد كم الل بن أبي بكرة 
سجستان» قال: ومات أبو بكرة ة في ولاية زياد. 

(أَنْ لا تَحْكمْ) يَحْتَمِل أن تكون «أن» تفسيريّة» بمنزلة «أئ»» و«لا») ناهية. 
واتحكم) مجزوم ب«لا». أو «لا» نافية» والفعل مرفوع› ويَحَْتَمِل أن تكون «أن» 


.)6 /"”٠( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذش_أَبْوَ اث الأحكام عَنْ رَسُولِ الله يكل 
مصدريّة. و(لا) نافية» 00 منصوب ب«أن»» راجع في هذه المسألة: ما كتبه 
ابن هشام الأنصاري راه في اي 0 

وفي رواية البخاري : «أن لا تقضى». (بَينَ الَْيْنِ» وَأَنْتَ عَضْبَانُ فَإِنْي) 
الفاء للتعليل؛ أي : 2 (سَمِعْتٌ وَل الله ڪل د تقول" «لا) يَحْتَمِل أن تكون 
ناهية» بعدها مجزوم بهاء ویختمل أن تكون نافية» والفعل مرفوع › 
والنفي ١‏ بمعنى النهي . (يَحْكم الْحَاكُمُ) ولفظ مسلم: «لا يحكم أحدكم»» (بَيْنَ 

انْنيْنِ) وقوله: (وَهوَ عَْضبَان)) غير مصروف؛ للوصفيّة» وزيادة الألف والنون» 

الا عا م الفاغا.. 

وفي رواية البخاريّ: «لا يقضين حَكم بين اثنين» وهو غضبان»» وفي 
رواية الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير بسنده: «لا 
يقضي القاضي» أو لا يحكم الحاكم بين اثنين» وهو غضبان»» ولم يذكر 
القصة. 

والْحَكُم - بفتحتين -: هو الحاكم» وقد يطلق على القَيّم بما يسْنّد إليه. 
قال المهلّب: سبب هذا النهي: أن الحُكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم 
إلى غير الحقّ فمّنِع» وبذلك قال فقهاء الأمصار. 

وقال ابن دقيق | لعيد: فيه النهي عن الحكم حالة الغضب؛ لِمَا يحصل 
بس بن الع لقي قن بد لطر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه» 
قال: وعَذّاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغيّر الفكرء كالجوع»› 
والعطش المفرطين» وغلبة النعاس» وسائر ما يتعلق به القلب» تعلقاً يَشغّله عن 
استيفاء النظر» وهو قياس مَظنّة على مظنة» وكأن الحكمة في الاقتصار على 
ذكر الغضب؛ لاستيلائه على النفس» وصعوبة مقاومته» بخلاف غيره. 

وقد أخرج البيهقي بسند ضعيف» عن أبي سعيد رفعه: «لا يقض القاضي 
إلا وهو شبعانء ريان». 

وقول الشيخ: وهو قياس مظنة على مظنة صحيح» وهو استنباط معنى دل 
عليه النص» فإنه لما نهيَ عن الحكم حالة الغضب» فهم منه أن الحكم لا 


)۱( ((معنی اللبيب عن كتت الأعاريب»  /5/1١(‏ 6م7). 


۷ - باب ما جَاءَ لا يَقْضِي القَاضِيء وهو عَضْبَانُ - حديث رقم (۱۳۳۲) 0 
ي A‏ لكك 


2 إلا في حالة استقامة الفكر. فكانت علة النهي المعنى المشترك» وهو 

تغير الفكرء ل ا 0 0 
ما في معناه» كالجائع» قال الإمام الشافعي ر أنه 2 «الأم»: ا للحاكم أن 
يحكم» وهو جائعء أو تَعِبٌء أو مشغول القلب» فإن ذلك يغيّر القلب. قاله 


في «الفتح» ٠"‏ والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي بكرة يِه هذا متَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ,)١17777/17(‏ و(البخاري) في (صحيحه) 
»)07/1١6(‏ و(مسلم) في «صحيحه) (۱۷۱۷)» و(أبو داود) في «سننه» »)۳٥۸۹(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (8٠:1ه‏ و۲۳٤٥)‏ وفى «الكبرى) (095 و۹۸۳٥)»‏ 
و(ابن اج فى السننه) 2)3”91١5(‏ و(الشافعي) في («مسنده) (۲/ ۱۷۷)» 
و(الطيالسئ) فى «مسنده» (8755)» و(الحميدي) فى «مسنده» (۷۹۲)» و(ابن أبى 
شيبة) في «مصتفه» (۷/ ۲۳۳)» و(أحمد) في «مسنده» (5/0 و78 و٤٤‏ و07)ء 
و(ابن ا في ااصحيحه) ٠٠٦۳(‏ و065١0).‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» 
(490): و(أبو عوانة) في «مسنده) (158/4 و154١‏ و١217)»‏ و(البرّار) في 
«(مسنده» (۸۸/۹)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ (AT ۸٤٠٥‏ 
و(الدارقطنئ) في «سننه) (5/ ٠0‏ -42305 و(البيهقيّ) في «الكبرى» /٠١(‏ 
٠١:‏ وه١٠),‏ و(البشوية) في !شرح السنّة) »)۲٤۹۸(‏ الل تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو الحجاج المزي كُأَنُهُ: حديث أبي بكر ذه هذا 
أخرجه الجماعة» فأخرجه البخاريّ في «الأحكام» عن آدم» عن شعبة» عن 
عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة: أنه كتب 
لابنه عبيد الله وهو قاض بسجستان. . . فذكره. ١‏ 


.)7١5/( «کتاب الأحكام» رقم‎ ,4)501 - ٦٥۰ /۱١( «الفتح»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله كله 

ومسلم في «الأحكام والأقضية» عن قتيبة» عن أبي عوانة وعن يحيى بن 
يحيى» عن هشيم وعن شيبان بن فروخ» عن حماد بن سلمة وعن أبي بكر 
عن وكيعء عن الثوري وعن أبي بکر» عن حسين» عن زائدة خمستهم عن 
عبد الملك بن عمير به. وعن أبي موسى» عن غندر وعن عبيد الله بن معاذ» 
عن أبيه كلاهما عن شعبة به. 

وأبو داود في «القضايا) عن محمد بن كثير» عن سفيان به. 

والترمذيّ في «الأحكام» عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح. والنسائيّ في 
«القضاة») عن قتيبة به. وفي «الكبرى» عن علي بن حجر» عن هشيم به. وعن 
حسين بن منصورء عن مبشر بن عبد الله» عن سفيان بن حسين» عن جعفر بن 
إياس» عنه نحوه وزاد: «لا يقضين أحد في قضاءٍ بقضاءين». 

وابن ماجه في «الأحكام» عن هشام بن عمارء ومحمد بن عبد الله بن 
يزيد المقرىء» وأحمد بن ثابت الجحدري» ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة» عن 
عبد الملك نحوه. 

قال: روى محمد بن بشار» عن إبراهيم بن صدقة» عن سفيان بن 
حسين» عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» عن عبد الرحمن بن جوشن» عن 
أبي بكرة: أن النبئ بي قال: «لا يقضي القاضي في أمر واحد بقضاءين». 
ا 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف بء وهو بيان ما جاء لا يقضي 
القاضي» وهو غضبان. 

۲ - (ومنها): بيان نهي الحاكم أن يحكم في حال الغضب؛ لأنه يمنعه 
من النظر في الحقٌ» واستيفائه» وقد قاس العلماء كل ما أشبهه في اختلال 
الفكرء وتشويش النظرء كالجوع» والعطش» والشبَع المُمُرط» وغلبة النعاس» 
وتخو ذلك: 

۳ - (ومنها): أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ» في وجوب العمل 


.)50 _ ٤٤/۹( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


- بَابٌ مَا جَاءَ لا يفضي القَاضِيء وهو عَضْبَانُ - حديث رقم (۱۳۳۲) 
. 6848ل 
بهاء وأما في الرواية فمتع منها قوم إذا تجرّدت عن الإجازة» والمشهور 
الجوازء نعم الصحيح عند الأداء أن لا يطلق الإخبارء بل يقول: كتب إلىّ» أو 
کات أو أخبرنى فى كتابه. وإلى ذلك شان السيوطئ فون «ألفية الحديث». 
حيث قال : 


يحضو e‏ يَعْرِفَ خط 


أ و ااه > 2 َه 


يخيب أو E ES‏ اون ان 
فَهْيَ گم تَاوَّلَ حت امتَارًا 
وها بل وإجازة ربخ 
كَاتِبِهٍ وَشَاهِداً بَعْض شَرَظ 


م يفل حَدَئَنِي؛ نري وكاب وَالْمُظَلِقِينَ وَمْنِ 
٤‏ - (ومنها): 5 دک الحكم مع دليله في التعليم» ويجيء مثله في 
الفتوئ : 
- (ومنها): شفقة الأب على ولده» وإعلامه بما ينفعه» وتحذيره من 
e‏ ینکر . 
- (ومنها): شر العلم للعمل بهء والاقتداءء وإن لم يُسأل العالم عنهء 
007 2 أعلم . 
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حُكم الحاكم في حال 
الغضب» ونحوه: 
قال العامة ابن قدامة ككُلَنْةُ: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه» في 
أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي» وهو غضبان» گره ذلك شريح »| وعمر بن 
عبد العزيزء وأبو حنيفة» والشافعي» وكا د ا باي 
بكرة» وهو قاض بسجستان : أن لا تحكم بي سن امير رات ا فإني 
سمعت رسول الله ية يقول: «لا يحكم أحد بين اثنين» وهو غضبان»» متفق 
عليه» وكتب عمر بن الخظاب إلى أبي موسى الأشعري و#ا: «إياك والغضب»› 
والقَلّقَء والصَجَرَء والتأذي الا را لهم عند تعره فإذا رأيت 
الخصم يتعمد الظلم. فأوجع رأسه»» ولأنه إذا غضب تغيّر عقله» ولم يستوف 
110101111111110 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَ اث الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله لا 
والعطش الشديد» والوجع المزعج» ومدافعة أحد الأخبثين» وشدة النعاس› 
والهمٌء والغمٌ. والحزن والفرح» فهذه كلها تمنع الحاكم؛ لأنها تمنع حضور 
القلب» واستيفاء الفكر الذي يتوصّل به إلى إصابة الحق في الخالب» فهي في 
معنى الغضب المنصوص عليه» فتجري مجراه. انتهى كلام ابن ا 
وهو بحث نفيس» واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم: هل ينفذ حُكم الحاكم حالة 
الغضب» أم لا؟ : 

قال ابن قدامة ككُاَدْةُ: فإن حَكم في الغضبء أو ما شاكله» فكي عن 
القاضي أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه منهي عنهء والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 
وقال في «المجرد: ينفذ قضاؤه» وهو مذهب الشافعي؛ لِمّا رُوي أن النبن 6ل 
اختصم إليه الزبير» ورجل من الأنصارء في شِرَاجٍ الْحَرَّة فقال النبئ كَل 
للزبير: «اسق» ثم أرسل الماء إلى جارك»» فقال الأنصاري: أن كان ابن 
عمتك؟ فغضب رسول الله بي وقال للزبير: «اسق» ثم احبس الماء حتى يبلغ 
الجذرا» متفق عليه» فحَكم في حال غضبه. وقيل: إنما يمنع الغضب الحاكم 
إذا كان قبل أن يتضح له الحكم في المسألةء فأما إن اتضح الحكم» ثم عرض 
الغضب لم يمنعه؛ لأن الحق قد استبان قبل الغضب» فلا يؤثر الغضب فيه. 
ا 

وقال في «الفتح»: لو خالف» فحَكم في حال الغضب صمٌ» إن صادف 
الحق مع الكراهة» هذا قول الجمهور» وقد تقدم أنه بء قضى للزبير بشراج 
الْحَرّة» بعد أن أغضبه خصم الزبير» لكن لا حجة فيه لرفع الكراهة عن غيره؛ 
لوضمته بي فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضاء قال النووي في 
جف الط فوج النقرى فى .حال الي ا اک ا 
ولكنه مع الكراهة في حقناء ولا یکره في حقه كه لأنه لا يخاف عليه في 
الغضب ما يُخاف على غيره» وأبعدَ من قال: يَُحْمّل على أنه تكلم في الحكم 
قبل وصوله في الغضب إلى تغيّر الفكرء ويؤخذ من الإطلاق أنه لا فرق بين 


(۱) «المغني» .)56/1١5(‏ (۲( «المغني» ( 9/۱ -). 


0 )181( بَابُ مَا جَاء لا يَفْضِي القَاضِي وَهْوَ غَضْبَانُ  حديث رقم‎ - ٠ 
اتنب الخضب» ولا أسبابه» وكذا أطلقه الجمهورء وفصّل إمام الحرمين»‎ 
والبغويّ» فَقَيّدا الكراهية بما إذا كان الغضب لغير الله واستغرب الروياني هذا‎ 
التفصيل» 55-50 غيره؛ لمخالفته لظواهر الحديث» وللمعنى الذي لأجله نهي‎ 
. عن الحكم حال الغضب‎ 

وقال بعض الحنابلة: لا ينفذ الحكم في حال الغضب؛ لثبوت النهي 
عنه» والنهي يقتضي الفساد» وفصّل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد 
أن استبان له الحكم فلا يؤثر» وإلا فهو محل الخلاف» وهو تفصيل معتبر. 

وقال ابن الْمَُيّر: أدخل البخاري حديث أبي بكرة الدالٌ على المنع. 
حديث أبي مسعود الدالّ على الجواز؛ تنبيهاً منه على طريق الجمعء بأن يُجعل 
الجواز خاصّاً بالنبئ كلل لوجود العصمة في حقه» والأمن من التعديء أو أن 
غضبه إنما كان للحق» فمن كان في مثل حاله جارَّء وإلا منع» وهو كما قيل 
في شهادة العدوٌ: إن كانت دنيوية رُدّت» وإن كانت دينية لم ترد قاله ابن دقيق 
العيد وغيره. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال: لا ينفذ 
كمه إن حَكم في حال الغضب؛ لأن النهي للتحريم» وهو يقتضي الفسادء 
ولا يقاس بالنبي كك غيره في ذلك ؛ لأن غضبه كلل كرضاه» بخلاف غيره» قال 
القرطبيّ اله : ولا يُعارّض هذا الحديث بحكم النبئ به للزبير بإمساك الماء 
إلى أن يبلغ الجدّرء وقد عضب من قول الأنصاريّ: لأن كان ابن عمّتك؟؛ 
لأن النبئ بيه معصوم من الهوى» والباطل» والخطأ في غضبه ورضاه» وصحته 
ومرضهء ولذلك قال: «اكتبوا عنى فى الغضب والرضا)ء ولذلك نفذت 
احکامه» وعمل بحديثه الصادر في ال شد مرضه» ونّعهء كما نفل في حال 
صخته ونشاطه. انتهى كلام القرطبي اه وهو تحقيق نفيسٌ جد . 

والحاصل: أن الأرجح كون النهي في حديث الباب للتحريم» وأن حكم 
الحاكم في حال غضبه لا ينفذ» ولا يقاس ع غير النبيّ َة به؛ للفرق الظاهر بينه 
وبين غيره» ممن يستفرّه الغضب والهوى» فتأمّل بالإمعان» واللّه تعالى أعلم. 


)1( «المفهم) (ه/ 1۷١‏ - ۱۷۱). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أب اب الأَحَكام عَنْ رَسُولٍ الله يل 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى“: هَذَا) الحديث حديث أبي بكرة طبه (حَدِيتُ 
حَسَنّ صَحِحٌ) هو كما قال» وقد افق له الان كما اناف فبا 

وقوله : ابو a‏ ا ا بضم م النون» ففرا وقد تقدم البحث 


ويسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي را قا 


 )180(‏ (حَدَََا ابو كُرَيْبِء قَالَ : حَدََنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ دَاوُهَ ُن يزيد 
الأَوْدِيٌ» ء عَنِ الْمُفِيرَة بن شبَيْل ‏ عن قَيْس بْنِ أبي حازم > عن معَاذِ بْنِ جَبَّل 
قَالّ: انرا الله ل ! إِلَى اليّمَنِء لما سرت أَرْسَلَ فِي أَنْرِيء فَردْتُ 
قَقَالَ : ندري لِم بعَنْتُ إِلْيِك؟ لا تَصِيبَنَ شَيئاً غير إذنِي» E‏ عُلُولٌ ##ومن 
رەش 9 ص 


أْتِ يما غل يوم لْقيْمَةِ): لهذا دَعَوْتكء قامض لعَملک»). 


رجال هذا الاسناد : سد : 

]٠١[ -(أَيُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانِيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
۸ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (أَبُو اا حمّاد بن ا بن زيد القرشئ مولاهم الكوفيئ» ثقة 
فت ھن کار [5] تقدم في «الطهارة» 15/59. 

٣‏ - (داود بن يَزِيدَ الأَوْدِيٌ) قو ذا ودف یك .ون عد الرحمن الزَّعَافِريٌ 
- بزاي مفتوحة» ومهملة» وكسر الفاء - أبو يزيد الكوفيّ الأعرج» عَم عبد الله بن 
إدريس» ضعيف [1] عدم في «الحج») 978/465. 

د( الفقية نن شَبَيْل) بالتصغير»ء ويقال: ابن شِبْل ‏ بكسر المعجمة» 
وسكون الموحدة ‏ البجليٌ الأحمسئ» أبو الطفيل الكوفيئ» ثقة ]٤[‏ تقدم في 
«الصلاة») 5ه6١/‏ 5115. 

0 اق ]1 بْنْ أبي حازم) البجلي»؛ أبو عبد الله الكوفئ» لق مخضرم› 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


۸ - باب ما جَاءَ في هَدَايَا الأمَرَاءِ - حديث رقم (۱۳۳۳) 
کے ٣۷اک‏ 
ويقال: له رؤية [۲] وهو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة 
لمشو بالجنة»› مات بعد التسعين › أو قبلهاء وقد جاز المائة. وتغير » تقدم 
فى «الصلاة» .515/١65‏ 
١‏ - (معَاذ بْنْ جَبل) بن عمرو بن أوس الأنصاريّ الخزرجيء أبو عبد الرحمن» 
مشهور› من أعيان الصحابة» ددرا وما بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم 
بالأحكام» والقرآن» مات بالشام سنة ثماني عشرة» تقدم في «الطهارة» /5٠‏ 04. 


شرح الحديث : 

(عَنْ مُعَاذْ بن جبلِ) ضيه أنه (قَالَ: بني رَسُولُ الل يل إِلَى اليَمَنِء فلم 
سِرْتُ)؛ أي: خرجت من عنده سائراً إلى اليمن» (أَرْسَلَ في أَنَّرِي) بفتحتين» أو 
بكسر فسكون: في عقبي» (فَرُوِدْتَ) بالبناء للمفعول» من الرد؛ ا فرجعت 
إليه» ووقفت بين يديه (فَقَالَ: «أتذْري) ؛ آي أتعلم (لم تعذث إلبك؟ ل( 
ناهية» (تَصِيبَنَ شيئا) فيه إضمارء تقديره: , بعثت إليك لأوصيك» وأقول لك: لا 
تصيبنْ ؛ اق لا تاحدن ( بِغْيرِ إِذْنِي نه عُلُولُ) بالضم ؛ ا خيانة» والغلول 
هو الخيانة في الغنيمة» ا 00 31 يما عل يوم لْقيْمَةِ»4) قال 
الطيبيٌ كاده : أراد بما غل : ما ذكره في قوله وك : ولا لفن أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته بعيرء له رغاء. . .» الحديث. (لِهذَا)؛ أي: لأجل هذا 
النصح (دَعَوْتَكء فَامُضٍ) وفي بعض النسخ: «وامض» بالواو: أي: اذهب 
(لِعَمَلِك)). والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث معاذ بن جبل َه هذا ضعيف؛ لضعف داود الأوديّ» كما تقدّم 
في ترجمته . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (۱۳۳۳/۸) وفي «العلل الكبير» له (605"). 
و(الطبرانيّ) في «الكبير) /٠١(‏ حديث رقم 48») والله تعالى أعلم . 


5 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَال0'': وَفِي الاب عن عدي بن 
عَمِيرَة وبريدة» وَالمُسْتَوْردٍ بن شَدَّادِء وَأبِي حمید» وان ء عمرٌ). 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة ون رووا أحاديث تتعلّق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

| - فأما حديث عَدِيُ بْنِ عَمِيرَةَ مه : فأخرجه مسلم في «صحيحه)» من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن ابي حازم» عن عديّ بن عميرة 
الكندي» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من استعملناه منكم على عمل» 
فکتمنا ب فما فوقه كان غلولآً يأتي به يوم القيامة». قال: فقام إليه رجل 
أسود من الأنصارء كأني أنظر إليهء فقال: يا رسول الله افُبّل عني عملك» 
قال: «وما لك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذاء قال: «وأنا أقوله الآن» من 
استعملناه منكم على عمل» فليجىء بقليله وكثيره» فما أوتي منه أخذء وما نهي 
عنه انتهى». انتهى”"'. 

۲ وَأما حديث بريد ضَلين : فأخرجه أبو داود فى «سئنه») من طريق 
حسين المعلّم» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن النبيّ بلا قال: : 
اتتعملتاة. على عمل» فرزشاه.رؤقاء فما أخذ بعد ذلك فهو غلول». اننهى” . 

۳ وما حديث المُسْتَوْرِدٍ بْن شَدَادٍ له : فأخرجه أبو داود أيضاً من 
طريق الحارث بن يزيد» عن ج نفير»ء عن المستورد بن شذادء قال: 
سمعت النبئ ية يقول: «من كان لنا عاملاًء فليكتسب زوجة» فإن لم يكن له 
خادم فليكتسب خادماًء فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً». قال: قال أبو 
بكر: أخبرت أن النبئ بي قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غال» أو سارق». 
اتتهھ . 

5 وَأما حديث أبي حُمَيْدٍ ضيه : فأخرجه الشيخان من طريق الزهري› 
عن عروة بن الزبير» عن أبي حميد الساعدي وليه قال: استعمل النبئ كلل 


.)١5106 /۳( ثبت في بعض النسخ . (۲) «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)175 /۳( حديث صحيح. «سنن أبي داود»‎ )۳( 


.)175 /۳( صحيح. «سنن أبي داود»‎ )٤( 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في هَدَايَا الاأمَرَاءِ - حديث رقم )۱۳١۳۳(‏ 
لح 11 20 76 حم 


رجلاً من الأزدء يقال له: ابن اللتبية على الصدقة» فلما قَدِم قال: هذا لكمء 
وهذا أهدي لي» قال: «فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه» فينظر يهدى له أم 
و ا E‏ يي لاض ريه روم العامة يجمه عي 
رقبته» إن كان بعيراً له رغاء. أو بقرة لها خوار» أو شاه تيعر ‏ ثم رفع بیده» 
حتى رأينا عفرة إبطيه ‏ الل هل بلّغت» اللَّهُمّ هل بلّغت»؛ ثلاثا"“. لفظ 
البخاري . 

ه ‏ وَأما حديث ابن عَمَرَ ويها: فأخرجه ابن عدي في «الكامل»» من 
ارد عمل سيدا كارن المدنئ» حدثني موسى بن عقبة» عن نافع. 
عن ابن عمرء قال: لعن رسول الله ئة الراشي» والمرتشي» والماشي في 
الرشوة». انت . 

وعصمة تَرَكه غير واحد ". ضر 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”*2: حَدِيِتُ مُعَاذِ) ڪه (حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ) وفي 
بعض النسخ : «غريب» فقطء وهذا التحسين نقله المصنف عن البخاري» قال 
فى «العلل الكبير»: سألت مُحمداً عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسنء 
8 له: كيف داود بن يزيد الأودي؟ قال: مقارب الحديث» وإدريس بن يزيد 
الأودئ ت ملاو ف اي : 

ل اه وجه غرابته» فقال: 

(لا تَعْرِفة)؛ أي : هذا الحديث» (إلَّا مِنْ هَذَا الوَّحَْه)؛ أي : من هذا 
الطريق» وهو (من حَدِ يث أبي أسَامَّةَ) حماد بن أسامة» (عَن داود الأَوْدىٌ) وقد 
تقدم أن الأكثرين على تضعيفه» وإن قوّى أمره البخاريٰ› كما مسق افا والله 


تعالى أعلم . 


)١(‏ «صحيح البخارئ» (؟9117//5). 

(۲) «الكامل لابن عدي)» (5/ ۳۷۲). 

(۳) راجع: «نزهة الألباب» للوائلي .)3١78/5(‏ 
)٤(‏ ثبت في بعض النسخ . 

(5) «ترتيب علل الترمذي الكبير» (7/5). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي- أَبْوَابُ الأحكام عَنْ رَسُولٍ الله كلل 


ADÎ د‎ 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذ ي که قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «الرّشوة»: مثلثة: الْجعْل جمعه: رشا ورشاء 
ووشاة: أغطاه:إياها . واوثقى : أخذها. واسشرفى * طلهاد قاله الميجد. كا" . 


وقال الفيوميٌ اه : ال فة الس a Cl‏ چ وغيره؛ 
ليحكم له» أو يحمله على ما يريد» وجَمُعها: رشأء مثل سدرة وسِدّرء sl‏ 
لخة» وجَمُعها: رُشاً بالضم أيضاء ورَشَّوْتَهُ رَشُواً» من باب قتل: أعطيته رشُْوَةٌ 
فَارْتَشَى؟ آئ: أحذ. انت" . 

وقال ابن الأثير فى «النهاية»: الرّشوة» والرّشوة: الوصلة إلى الحاجة 
بالمصانعة» وأصله من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء» فالراشى: من يعطى 
الذي يعينه على الباطل» والمرتشي: الآخذء والرائش: الذي يسعى بينهماء 
سند لهذا او ستتقصن لهذا ةناها ما يُعْطَى توصلا إلى أخذ حقٌء أو دفع 
E‏ روي لابو وميه ايه بارض الببيفا في في 
بأس أن بصانم الرجل عن نفسه. وماله إذا خاف الظلم. انتهى كلام 
| ليم را 0 

413 ط: 

وفي «المرقاة شرح المشكاة»: قيل: الرشوة: ما يُعْطى لإبطال حقٌ» أو 
لي أما إذا ذا أعطى ليتوصل به إلى حقء د 
لكن هذا ينبغى أن يكون فى غير القضاة» والولاة؛ لأن السعى فى إصابة الحق 
إلى مستحقه» ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم» فلا يجوز لهم الأخذ 
عليه . 


ب 


.)57/8/١( «القاموس المحيط» (ص5527١). (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.)٥٤١/۲( «النهاية فى غريب الحديث والأثر)‎ )۳( 


4 باب ما جَاء في الرَّاشِي» وَالمُرْئشِي في الحُكم ‏ حديث رقم (1**5) 00 

قال القاري: كذا ذكره ابن الملك» وهو مأخوذ من كلام الخطابئ» إلا 
قوله: وكذا الآخذء وهو بظاهره ينافيه حديث أب أمامة مرفوعا: امن شفع 
لأحد شفاعة» فأهدى له هدية عليهاء فقبلهاء فقد أتى بايا عظيها من أبواب 
اروا اواو انقب . 

۳9 - (حَدَنَنَا قُتَيْبَة» قَالَ: حَدَنَنَا بُو عَوَانَة عَنْ عْمَرَ بن أبي 
سَلَمَة عَنْ بیو عن هُرَيْرَةَ قال : لَعَنَ رَسُولُ الله َه الرَّاشِيَ » والمرتشي 
في الحكم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (قتَيَْةُ) بن سعيدء تقدّم قبل باب. 

۲ - (أَبُو عَوَانَة» وضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطئ» تقدّم أيضاً قبل 
باب . 

۴ - (عْمَرُ بْنُ أبي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» قاضي 
المدينة» صدوق» يخطىء [1] تقدم في «الجنائز» 57/ .٠٠٠١‏ 

5 - (أَيُوهُ) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرئ المدنئ» ثقةٌ مكثر 
فقيه [؟] تقدم في «الطهارة») ١ .7٠١/١5‏ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة ويه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة و أنه (ثَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله كلِ)؛ أي : دعا بأن 
يلعنهم الله تعالى من رحمته» ويبعدهم عنها. (الرَّاشِيَ)؛ أي: من يعطي 
الرشوة» وتقدّم معنى الرشوة أول الباب. (وَالمَرْتَشِيَ)؛ أي: آخذ الرشوة» زاد 
في حديث ثوبان: «والرائش»؛ يعني : الذي يمشي يا 97 الحكم) قال في 
«مجمع البحار»: ومن يعطي توصلا إلى أخذ حقٌء أو دفع ظلم فغير داخل فيه. 
قال: وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بس أن يصانع عن نفسه» 
وماله إذا خاف الظلم. انت 


.)9١ /7( حديث حسن» «سئن ابی داود»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذ» بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


وقال القاضي الشوكانئ في «النيل»: والتخصيص لطالب الحق بجواز 
تسليم الرشوة منه للحاكم» لا أدري بأيْ مخصص؟ والحق التحريم مطلقاً؛ 
أخذاً بعموم الحديث› ومن زعم الجواز في صورة من الصور. فإن جاء بدليل 
مقبول» وإلا كان تخصيصه ردا عليه. ثم بسط الكلام فيه. 

وقال أبو محمد ابن حزم ا 7 فى «المحلّى) : ولا تحل الرشوة» وهي ما 
أعطاه المرء ل له بباطل» أو ا ولاية› أو ليظلم له إنسانء فهذا يأثم 

03 قال: روينا من طريق عبد e‏ عن سفيان rg‏ ومعمرهء قال 
ا وإبراهيم». الا 00 : ما أعطيت . a e‏ واف 9 
فيه مأجور. انتهى کلام ابن حزم یاه ا وهو بحث نفيسٌ چا 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبى هريرة یه هذا صحبح بشواهده. كما يأتى ا 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۹/ »)۱۳۳١‏ و(أحمد) فى «مسنئده» (۲/ ۳۸۷)» 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)٥۸٥(‏ و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار) 
(0»؛» وزابن حبان) فى «(صحيحه) (4)6016. و(ابن عدي) فى «الكامل) 
(0//ا9١1)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» »)2٠١7”/5(‏ و(الخطيب) في «تاريخه) 
»)255/٠١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : : في شرح قوله: : (قال0"؟: وَفِي البَاب عن عبد الله بن 
عمرو. وعائشة»› واب حَدِيدَة وَأ سَلَْمَة). 


(1) «المحلى» ۷٦٦1/۷(‏ - /771). (0) ثبت في بعض النسخ . 


)17184( بَابُ مَا جَاء في الرَاشِيء وَالمُرْئشِي في الحُكم  حديث رقم‎ - ٩ 
کت‎ ۷ 105 ٠ 7ت لُلالاُْظلْللطلط9ط9ط259 ا ا 22221 55ت س کک‎ 


أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة وين رووا أحاديث تتعلق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ ۔ فأما حديث عَبْدٍ الله بن عَمُرو وهيا: فهو الآتي آخر الباب» وسنتکلم 
عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 

۲ - وأما حديث عَائْشَّةَ وتا : فأخرجه أبو يعلى في «مسنده» فقال: 

 )5501(‏ حدثنا أحمد بن منيع» حدّثنا مروان بن معاوية» عن إسحاق بن 
يحبى» عن أبي بكر ابن حزم» عن عمرة» عن عائشة قالت: «لَعَن رسول الله كَل 
الراشى» والمرتشى»., انتهى'' . 

۳ - وَأما حديث ابن حَدِيدَةَ وط : فأخرجه المصئف فى «العلل الكبير»ء 
معلّقاًء فقال: ۰ 

 )55(‏ سألت محمداً عن حديث جرير بن حازم» عن يحبى بن أيوب» 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن حديدة الجهنيئ» «لعن رسول الله بي الراشي» 
والمرتشي»؟ ١ 1 ١‏ 

فقال: هو حديث مرسل» لم يسمع يزيد بن أبي حبيب من ابن حديدة» 
وابن حديدة الجهنئّ» له صحبة. انتهى 7 . 

[تنبيه]: لم أجد لابن خديدة هذا ترجمة, إلا ما في كلام الترمذيّ هذا . 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال الشارح: و«ابن حديدة» كذا في أكثر النْسَخ قال في 
لأسد الغابة» عن أبي نعيم» وابن منده: إنه الصواب» قال: وقيل: أبو حديدة. 
تون ال 

وفي بعضها: ابن حيدة» وفي بعضها: أبي حديد. كذا في بعض 
الحواشي . انتهى” " . 

 :‏ وأما حديث 1 ل ونا : فأخرجه الطبرانيت في «الكبير»» فقال: 

 )90١(‏ حدّثنا إبراهيم بن دُحيمء ثنا أبي» ثنا ابن أبي فديك» عن 


.)٤٤١/١( «مسند أبي يعلى» (8/ 075 . (۲) «العلل الكبير» للترمذيّ‎ )١( 
.)5١١/5( «تحفة الأحوذي»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذش_أَبْوَ اث الأخكام عَنْ رَسُولِ الله يكل 
س * VY‏ تتتتتتتاا ‏ ج ضح ج س 2 2 ا ال صصص 
موسى بن يعقوب الزّمعىَ» عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب بن زمعة» عن 
أبيهاء قال: أخبرتني أم تملهةءع أن رسول الله کل قال: لعن الله الراشى› 
والمرتشي في الحكم». انتهى 

قال الهيثمي : ب 4" 

(المسألة الرابعة): في شرح قله (فال أبنو عي :+ ديت أن هة 

CE‏ وقد روي هَذَا الحَدِيثُ» عَنْ أبي ب ل د بن عبد الرَحَمِنِء عن 
د ل ن ووه ع النبيت ل . 

ووي عن أب و 24 كك دلا ببح 
عمرو. ء : قن اي 48 أ شي في هذا بإب وص : 

قوله : (قَال أا ف حديث 3 أبي هُرَيْرَ ر( ل ي (حَدِيث حَسَنَ) بل هو 
صحيح بشواهده. فإن أحاديث الباب تسشهد له. 

وقوله : (وَقَدْ رُويّ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (مهَذَا الحَدِيتُء عَنْ 
أبي سم بن عبد ارَحْمنٍ) بن عوف؛ الوا 

وه (وَروِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنْ أ سمه م أبيه» ء عَنِ ڪن التب بلا 
أخرجه البرّار فى «مسنده»ء فقال: 

(۰۳۷) - حدثنا الوليد بن عمرو بن سكينء قال: نا يعقوب بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال : قال 
رسول الله ية : «الراشى» والمرتشى فى النار) . 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يَرْوَى عن عبد الرحمن بن عوف إلا 
من هذا الوجه بهذا الإسناد. انتهى”*'. 


.)١1984/5( «المعجم الکبیر» (۳۹۸/۲۳). (۲) «مجمع الزوائد»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۳( 
.)۷ /۳( «مسئد البزار»‎ )٤( 


4 بَابِ مَا جَاءَ في الرَّاشِيء وَالمُرْئشِي في الحُكم ‏ حديث رقم (1788) 


ساي يويد فيه انقطاع؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه. 
ولذا قال المصئف د ده : a‏ ميخو يما نكل الذاروي , 
فقال : (وَسَمِعْتَ عبد الله لله بن بن عبد الرّحمن) بن الفضل بن بَهُرام السمرقندي› أبا 
محمد الدارميّ الحافظء صاحب «المسند)ء ثقةٌ فاضل متقنٌ ]١١1[‏ تقدّم في 
«الطهارة» (۱۳/ »)١۱۷‏ (يَقُولُ : حَدِيِتْ ا ا > عن عبد الله ءِ بن عمرو) بن 
العاص ويا ؛ يعني : الآتي بعد (عَنٍ النب كله أ 7 حْسَنُ شَيئءٍ فِي هَذَا البّاب. 


وَأَصَحّ) فتبيّن بهذا أن رواية أبي سلمة عن أبيه غير صحيحة. 
ثم ساق هذا الحديث بسندنا المتصل | إليه» فقال : 


سے 


(1*5) - (حَدَنَنَا أبُو مُوسَى مُحَم محمد بن الْمُكَنَىء قال : حَدَتَنَا أبُو عَامِر 
أبى ذئپ» عَنْ خاله الحارث بن عبد الرَّحْمنِء > عن 


۶ 
م 


العَقَدٌِء قَالَ: حدثتا ابن أ 
يات عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: لعن ول له يه الرّاشي . 
و المرتشي) 

رجال هذا الاسناد : سند : 

١‏ -(أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى) الْعَتَرََ البصرئ» ثقةٌ حافظ [ ]٠‏ تقدم 
ی «الطهارة» /4/7. 

۲ - (أَبُو عَامِرٍ العقَدِيّ) بفتح العين المهملة» والقاف ‏ عبد الملك بن 
عمرو القيسيٌ البصريّ» ثة ثقةٌ ]٩[‏ | تقدم ف فى «الطهارة» ۱۲۸/۹۰۵. 

۳ - (ابِنُ بي ذفب) محمد بن عبد الرحلن بن المغيرة ة بن الحارث بن 
أبي ذئب القرشئ العامري» أبو الحارث المدنيّ» ثقة» فقيةٌ» فاضل [۷] تقدم 
في «الصلاة» 000 

٤‏ - (الحَارث بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمِنِ) القرشي العامري» خال ابن أبي ذئب» 
صدوق [5] تقدم في «الطلاق» ۱۱۸۸/۱۳. 

ه ‏ (أبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقة» مكشثرء 
فقية [] ا في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 

- (عَبد الله بْنْ عَمرو) بن العاص بن وائل السهمي» أبو محمد» وقيل : 


ج حاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ ا 
aA 0‏ 
أبو عبد الرحمن» أحد السابقين من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء» مات في 
ذي الحجة ليالي الحرّة» على الأصحء بالطائف على الراجح» تقدم في 
«الطهارة» 277/١14‏ وشرح الحديث تقدم . 


وفيه مسألتان : 
(المسألة الأولى): في درجته : 


حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (9/ .)۱۳۳١‏ و(أبو داود) في «سننه» 2)908٠0(‏ 
و(ابن ماجه) في «سننه)» .)55١5(‏ و(الطيالسي) في «مسئله) (551/5), 
و(أحمد) فى «مسئله» ١55/7(‏ و۱۹۰ و595١ »)5١759‏ و(ابن الجارود) فى 
«المنتقى» (08450), و(ابن حبان) فى «(صحيحه »)٥۰۷۷(‏ و(البغوئي) 9 
«الجعدیات») »)۲۸٦٤(‏ لجاک في «المستدرك» ٠٣۳ _ ۱٠١۲ /٤(‏ ۱ 
و(البيهق) في «الكبرى» (۱۳۸/۱۰ - ۱۳۹)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ المزيّ كَُنْهةُ: حديث عبد الله بن عمرو و#ا: «لعن 
رسول الله لله ييه الراشي. والمرتشي» رواه E‏ ار ا 
يونس» والترمذي في «الأحكام) ع محمد بن 0 عن ابي عامر العقدي. 
وابن ماجه في «الأحكام» عن على بن محمد» عن وكيعء ثلاثتهم عن ابن ابي 
ذئب» عن خاله الحارث بن عبد الرحمن» عن ب سلمة به» وقال الترمذي: 

قال: رواه عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة. ورواه الحسن بن 
عثمان» عن أبي سلمة» عن أبيه. انتهى 57 , 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى'": هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيمٌ) هو كما قال. 
وصححه أيضاً ابن حبّان. والله تعالى أعلم. 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)5١5/8( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


باب مَا جَاء في قَبُولٍ الهَدِيّةء وَإِجَابَةٍ الدَّعْوَةِ ‏ حديث رقم (175) 
1 1 وف كك 


ويسندنا المتصل إلى الإمام الترمذى ادم قا 


کے 


(15) - (حَدَنَنَا أبُو بكر مُحَنَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بَزِبع» قَالَ: حَدَنَنَا 
شر بن الْمْمَضّلِء قَالَ: حَدَََا سيد عَنْ تات عَنْ آئس بن مالك قَالَ: قال 
E‏ «لَوْ أَمْدِيَ إ إلى كرام لَقَبلْتُ > ولو دْعِيتُ عَلَيْه لأَجَبْتُ ت)). 


و 


رجال هذا ا 

iN E‏ غير الرب نربما: بفتح الموحدة» وكسر 
الاق أكتره فين مهملةب أبنو عد الله الضرئ» 2[ 5 

روى عن عبد الوارث بن سعيد» وفضيل بن سليمان» وعبد الوهاب 
الثقفي» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» ومعتمر بن سليمان» وبشر بن المفضل» 
وغيرهم . 

وروى عنه مسلمء والترمذيّ» والنسائيئ» وأبو بكر بن أبي عاصم» وأبو 
بكر البزار» وموسى بن هارون» وزكرياء بن يحيى الساجىئ» وابن خزيمة» 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم: ثقة. وقال النسائئ: صالح. وقال مرة: لا بأس به. 
وذكره ابن حبان في «الثقات) . ووثقه مسلمة / بن قاسم. وقال صاحب «الزهرة»: 
روى عنه مسلم تسعة أحاديث"" 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة سبع وأربعين ومائتين. 

روى عنه مسلم» والمصنف› والنسائيٌ ع وله في هذا الكتاب ثمانية 
أحاديث فقط. 

١‏ - (بشر بر ُن الْمْمَضّلٍِ) بن لاحق الرَّقَاسَء أبو إسماعيل البصري» ثقة 

ثبت عابد [4] تقدم في «الطهارة» .٠٠/۲۰‏ 


010( الذي فو (برامج الحديث» َه روى عنه مسلم خمسة أحاديث فقط. والله تعالى 


ِ 


أعلم. 


7-0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَ اث الأحكام عَنْ رَسُولِ الله كل 

۳ - (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم» أبو النضر البصري» ثقةٌ 
ا له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط [1] تقدم في «الطهارة» ا ٣۰‏ . 

5 - (قَتَادَة) بن دعامة السدوسيّ» أبو الخطاب ا و EO‏ 
را ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» .١19/١6‏ 

ه ‏ (أَمْسُ بن مَالِك) وليه » تقدم في «الطهارة» 5/ 0. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف د اف وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وفيه أنس يه من المكثرين السبعة» 
ومن أفاضل الصحابة ون . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنّس بْن مَالِك) ميلك أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لو أهْدِيَ ِلَىَ) 
يخرف المضارعة ها الول ورا ا( مررع .على اله انت القاعل: 
و«الكراع» ‏ بضم الكاف» وفتح الراء المخففة -: هو مستدق الساق من 
الرجل» ومن حذ الرسغ من اليد» وهو من الغنم» والبقر بمنزلة الوّظيف من 
الفرس والبعير. وقيل: الكراع ما دون الكعب من الدواب. وقال ابن فارس : 
كراع كل شيء طرفه. كذا في «الفتح»). 

(لَقَبلْتُ) بكسر الموحّدة؛ أي: لم أردّه على المهدي» وإن كان حقيراً؛ 
جبراً لخاطره» (وَلَوْ دُعِيتٌ) بالبناء للمفعولء (عَلَيّه)؛ أي: على الكراع؛ أي : 
لو دعاني إنسان إلى ضيافة كراع غنم (لأَجَبْتُ))؛ لأن القصد من قبول الهديةء 
وإجابة الدعوة تأليف الداعي» وإحكام التحابٌ» وبالردٌ يحدث النفورء 
والعداوة» ولا أحتقر قلته. 

ووقع في حديث أبي هريرة عند البخاريّ: «لو دُعيت إلى كراع لأجبت»» 
قال الحافظ ياه في «الفتح»: وقد زعم بعض الشراح» وكذا وقع للغزاليّ أن 
المراد بالكراع في هذا الحديث: المكان المعروف بكراع العّمِيم» وهو موضع 
بين مكة والمدينة» وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في الإجابة» ولو 
بَعْد المكان» لكن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء أوضحء ولهذا ذهب 


)۱۳۳١( بَابُ ما جَاءَ فى قول الهَدِيّةِ وَإِجَابَةٍ الدَعْوَةِ - حديث رقم‎ - ٠ 


الجمهور إلى أن المراد بالكراع هنا: كراع الشاة. وأغرب الغزالي في 
«الإحياء»» فذكر الحديث بلفظ: «ولو ذعيت إلى كراع الغميم»» ولا أصل لهذه 
SG‏ (۱) 
الزيادة. سهى ت 

قال الشارح : لفظ الترمذي : «ولو دعيت عليه لأجبت» يرد على من قال: 
إن المراد بالكراع: كراع الغميه”'“. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )1775/1١(‏ وفي «الشمائل» له (۳۳۷)ء و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه» 0597)., ولالبيهقت) فى «الكبرى» .)١59/5(‏ و(أحمد) 
في «مسنده» (۲۰۹/۳) موقوفاً. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال”: وَفِي الاب عَنْ عَلِىٌّ وَعَائِشةء 


وَالمُِيرَةِ ن شعْبَة» وَسَلْمَانَ وَمُعَاوِيَة بْنِ حَيْنَة وَعَبْدِ الرَحْمْنٍ بْنِ عَلَقَمَة). 
أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السئّة و رووا أحاديث الباب» فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عَلِنَ ذَلإنه: فأخرجه المصئف من طريق إسرائيل» عن 
ثوير» عن آبيه» عن علي عن النبي يه «أن كسرى أهدى لهء فقبل» وإن 
الملوك أهدوا إليه» فقبل منهم). وقال: حديث حَسنٌ» 5-0-5 
للمصئف في «السَيّر) برقم (1517) وسنتكلم عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 

۲ - وما حديث عَايَشَة و : فأخرجه البخاري فى «صحيحه)» من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة ويا قالت: «كان رسول الله ية يقبل 
الهدية» ويثيب عليها» . 


.)5١/5( «تحفة الأحوذيئ»‎ )۲( .)١19197/60( «فتح الباري»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۳( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ اله يك 


0 


توما حديث المَغِيرَة RN BE‏ شغبّة وليه : فأخرجه المصنف ياه من 
طريق أبى إسحاق الشيبانئن» عن 5 قال: قال المغيرة بن شعبة: «أهدى 
دحية الكلبئ لرسول الله ية خفين» فلبسهما». قال أبو عيسى: وقال إسرائيل 
عن جابر عن عامر: «وجبّة فَلَبِسَّهما حتى تحرّقاء لا يدري النبي بيه أذكي هما 
أم لا». وقال: حديث حسن غريب» وسيأتي للمصئف في «اللباس»» برقم 
)١179(‏ وستتكلّم عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 
٤‏ - وأما حديث سَلْمَانَ ك: فأخرجه أحمد فى امسنده» من 
طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» 
عن ابن عباس قال : حدثني سلمانء قال : ات تيت النبئ يو بطعام. وأنا مملوك› 
فقلت: هذه صدقة. فأمر أصحابه» فأكلواء ولم يأكل» ثم أنيته بطعام» فقلت: 
هذه هدية أهديتها لك» أكرمك بهاء فإني رأيتك لا تأكل الصدقةء فأمر 
أصحابه» فأكلواء وأكل معهم . ان: ا 
ه ‏ وأما حديث مُعَاوِيَةَ بن حَبِدَة یه ١‏ : فأخرجه المصئفى» وتقدم في 
«الزكاة» برقم (105) من طريق بهز بن حكيم› عن أبيه» عن جدّهء قال: كان 
رسول الله بيه إذا أتى بشيء» سأل: «أصدقة هي» أم هدية؟» فإن قالوا: صدقة 
لم يأكل» وإن قالوا: هدية أكل. وقال: حديث حسن غريب . 
51 راما حديث عَبْدِ الرخمن ¿ بن عَلَْقَمَة م ضيه : فأخرجه النسائئ فى 
eS EEG‏ ل Em‏ 
الثقفن قال: قَدِم وفد ثقيف على رسول الله لا ومعهم هدية» فقال: (أهدية» 
أم صدقة؟» فإن كان هديةء فإنها يبتعّى بها وجه رسول الله يِه وقضاء 
الحاجة» وإن كانت صدقةء فإنما يُبتغَى بها وجه الله ويْنَ). قالوا: لا بل 
هليه » فقبلها منهمء وقعد معهم يسائلهم› ويسائلونه حتى صلى الظهر مع 
0ه 
العصر. انتهى . 


.)٤۳۹ /٥( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)١176 /5( «السنن الكبرى»‎ )۲( 


)۱۳۳۷( بَابُ مَاجَاءِ في التَشْدِيدٍ عَلَى مَنْ يُقُضَى لَه بشَئْءٍ  لَيْس لَهُ أن يَأَخُذّه حديث رقم‎ ١ 


وقولةة تزقال: أو و ایت ا م يٿ حَسَنٌ صَحِيحٌ) هو 
كما قال» ا أبى هريرة قله نك لساري فى اه اف 
الو دُعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي ”7 كراع لقبلت». 

(المسألة الرابعة): في فوائله: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف ر ا وهو بيان ما جاء في قبول 
الهديّة» وإجابة الدعوة. 

- (ومنها) : أن فيه دليلاً على حسن حُلّقه يك وتواضعه» وجَبْره لقلوب الناس . 

۳ - (ومنها): مشروعية قبول الهدية» وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله. 
ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ كُبَنْهُ: في رسول الله ية الأسوة 
الحسنة» كان يهدي إلى أصحابه» وغيرهم» وكان يقبل الهدية» ويثيب عليهاء 
فالهدية سُنَّةَ وليست واجبة؛ لأن العلة فيها استجلاب المودة» وسل سَخيمة 
الصدرء وحقده؛ لتعود العداوة محبة» والبغضة مودة» وهذا مما تكاد الفطرة 
e‏ لأن النفوس جبلت عليه. انتهى7"' . 

- (ومنها): ما قاله ابن بطال ككلَنْهُ: أشار النبئ بيه بالكراع إلى الحض 
على 7 الهدية» ولو قلّت؛ لكلا يمتنع الباعث من المهاداة لاحتقار المهدى 
إليه. انتهى”". والله تعالى أعلم . 
وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ أُوَّلَ الكتاب قال : 


6 رت - 


)0151 - (يات ما جَاء في التشديد عَلَى مَنْ يُقْضَى له بشيْءٍ. 


لير 1١‏ له أَنْ يَأُخُذَّهُ) 


Joc 7‏ مع 


ون بن إِسَحَاقَ الهمدانِيّء قال : حدثنا عبلة بن 
فق اه ما يندا تلن 0 عَنْ َم 
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(۱۳۳۷) - (حَرة: 


.)۲۹۳ /۸( ثبت في بعض النسخ . (۲) «الاستذکار»‎ )١( 
.)۱۲۸/۱۳( راجع : «عمدة القاري»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 


٣= 


و 04 و o‏ م و 
ره ص o‏ 6 س ا بي ساس 70 م لاه چ ضرق يع CC‏ هس ه - 0 
أَنْ يكور ۰ : . . + 2000 حل مه شه ٠‏ 
تعضكم ن يكون ألحن ر بحجته من بعض. فان فضيت لاحل منكم بشيءٍ من 
- 
م206 
w7‏ 


حى أخيهء فَإِنَّمَا افطع لَه قِطْعَدَ مِنَ الَارِء فلا يأخذ مِنْهُ شَياً»). 
٠‏ س ۶ 
رجال هلا الإسناد : تة" 

١‏ (مَارُونُ بْنْ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُ) ‏ بسكون الميم ‏ هو: هارون بن 
إسحاق بن محمد بن مالك» أبو القاسم الكوفيئ» صدوق» من صغار ]٠١[‏ 
تقدم في «الصلاة» 0/1 1!. 

زعلةة لز سلتمان» الكلابم» أبو صمت الک ف هال امه 
عبد الرحمن» ا ثبت من صغار [۸] تقدم فى «الطهارة» /ا/ .١١‏ 

۳ - (هِشَام بْنْ عَرْوَة) بن الزبير الأسدي» أبو عبد الله» أو أبو المنذر 
المدنيئء ثقة فقيه» ربّما دلس ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» 01/55. 

٤‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديء أبو عبد الله المدنيئ» ثقةٌ 
فت فقيه مشهور [*] تقدم ف «الطهارة» .٠‏ 

© -(رَيْنَتبُ بت أبى سَلَمَة) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّة» ربيبة انب يكل 
الصحابيّة بنت الصحابيين» ماتت سنة (۷۳) تقدمت فى «الطهارة» ۹۰/ .٠١١‏ 

5 (أم سَلَمَةٌ) هند بنت أبي أميّة حذيفة. أو سَهيل بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن المغيرة بن مخزوم المخزومئ» أم المؤمنين› تزوجها 
(50) على الأصح» تقدمت في «الطهارة» ۲۲/۱۸. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصنئف انك وأن رجاله رجال الصحيح› سوى 
شيحه ) وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيحه » وشيخ شيخه .2 فكوفيان» وأن فيه 
رواية صحابية, عن صحابية. وتابعىٌ عن تابعئ» والبيت عن أمهاء والابن عن 
أبيه» واللّه تعالى أعلم . 

(عن ر نت م Ce‏ ولفظ الصحيح: «بنت أبى سلمة»» وكلاهما 


)۱۳۳۷( باب مَاجَاء في التَشْدِدٍ عَلَى مَنْ يُقْضَى لَه پِشَيْءٍ لَيْسَ لَه اَن بخ حديث رقم‎ ١ 


وفي رواية البخاريّ: «من طريق ابن شهاب» قال: أخبرني عروة بن 
El‏ أبي سلمة أخبرته. أن أم سلمة زوج النبي ية أخبرتها». 

عَنْ آم صلم هند بنت أبي أمية ية ونا أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اله يله : نک 
تَخْتَصِمُونَ إلَى) وفي رواية لمسلم: «أن رسول e‏ بباب 
حجرته» فخرج إليهم» فقال: إنما أنا بشر. . .». وفي رواية له: «سمع النبئ كَل 
ا خصّم بباب أم سلمة)» و«الْجَلَبَةُ) - بفتح الجيم بسي اختلاط 
الأصوات» ومثله: اللجة بتقديم اللام على الجيم . 

قال الحافظ كُاَنْهُ: فأما الوم فلم أقف 3 تعيينهم» ووقع التصريح 
بأنهما كانا اثنين» في زقاية عط اللة بن رافع» عن أم سلمة» عند أبي داود» 
ولفظه : «أتى رسول الله له رجلان يختصمان»» وأما e:‏ فين في رواية 
بك الله بن رافع. أنها كانت «في مواريث لهما»» وفي لفظ عنده: في 
مواريث» وأشياء قد دَرّست»). 

(وَإِنّمَا آنا بَشَرٌ؛ أي: كواحد من البشر في عدم علم الغيب. 

قال النووي: معناه: التنبيه على حالة البشرية» وأن البشر لا يعلمون عن 
الغيب» وبواطن الأمور شيئاً إلا أن يُطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك» وأنه 
يجوز عليه ية في أمور الأحكام ما يجوز عليهم» وأنه إنما يحكم بين الناس 
بالظاهرء والله يتولى السرائرء فيحكم بالبينة» وباليمين» ونحو ذلك من أحكام 
الظاهرء مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك» ولو شاء الله لأطلعه على 
باطن أمر الخصمين» فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة» أو يمين» 
لكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعهء والاقتداء بأقواله» وأفعاله» وأحكامه» 
أجرى له خحكمهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور ؛ ليكون حكم الأمة في 
ذلك خكمه. فأجرى الله تعالى أحكامه على الظاهر الذي يستوي فيه هو 
وغيره ؛ الك اا انتهى . 

(وَلَعَلّ) بمعنى: عسىء (بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُي بحجيه مِنْ بَعْضٍ)؛ أي : 
انطو نينا و غرف ميا أو اتر على نان مضو دة وان كاذنا فال ا 
الأثير: اللحنٌ: الميل عن جهات الاستقامة» يقال: لَحَنَ في كلامه: إذا مال 
عن صحيح المنطق» والمعنى: أن بعضكم يكون أعرف بالحجة» وأفطن لها من 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرخ جامط الإمام الترمذش_أَبْوَ اث الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ان ا ا ا و ي 
غيره. ويقال: لَحَنتٌ لفلان: إذا قلت له قولاً يفهمه عنك» ويخفى على غيره؛ 
لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم» ومنه: لحِنّ الرجل» فهو لحِنٌء من 
باب تعب : إذا فم“ وفطنَ لما لا يفطن له غیره . ا 

وقال الفيوميٌ ونه : : اللحنٌ - بفتحتين - : الفطنة. وهو مصدر» من باب 
تَعِبَء والفاعل: لحن ويتعدّى بالهمزة» فيقال: ألحنته عنّي» فلّحن؛ أي : 
أفطنته» ففطن» > وهو سّرعة الفهم» وهو ألحن من زيد؛ أي © ا قينا فة 
انتهى . 

وقال في «القاموس»: ولَحَنَ له: قال له قولاً يفهمه عنه» ويخفى على 
غيره» ولَحَنَ إليه: مال» وألحنه القول: أفهمه إيّاهء فلحنه» كسّمعهء وجعله: 
فهمه» ولحِنّ كفرح: فَطِنَ لحجته» وانتبه. انتهى . 

0 ود روا O‏ 

وذكر القرطين في المت جواز فتح الماضي وک إذا كان بمعنى 
الفطنة» وفيه نظرء فتنبّهء والله تعالى أعلم . 

وقد جاء هذا اللفظ مفسراً فى رواية لمسلمء حيث قال: «فلعل بعضهم 
أن يكون أبلغ من بعض»؛ أي: أكثر بلاغة» وإيضاحاً لحجته» والمراد: أنه إذا 
كان أفطن كان قادراً على أن يكون أبلغ في حجته من الآخرا" 

وقال الزرقانن في «شرح الموظّأ»: قوله: «ألحن» من اللَحَن بفتح الحاء : 
الفطنة ؛ أي : أبلغ» وأفصح في تقرير مقصوده وأعلم ببيان دليله. وأقدر على 
البرهنة على دفع دعوى خصمه. بحيث يُظنّ أن الحق معه» وهو كاذب» هذا ما 
عليه أكثر الشراح. وجوّز بعضهم أنه من اللّحْن بسكون الحاء» وهو الصرف عن 
الصواب؛ أ يكون أعجز عن الإعراب بالحجة» وضعفه لا يخفى» وجملة 
«أن يكون» خبر «لعل» من قبيل: رجل عدل؛ أ : كائن» أو «أن» زائدة» أو 


.)١55 /5( «النهاية» (5/١551؟). (۲) «المفهم»‎ )١( 
.)1951( «كتاب الحيل» رقم‎ .)558/١5( راجع: «الفتح»‎ )9( 


00 )۱۳۳۷( بَابُ ما جَاء في التّشْدِيدٍ عَلَى مَنْ يُقْضَى لَه بشَئ ب لَيْسَ له أَنْ خد حدیث رقم‎ ١ 


المضاف محذوف؛ أي: لعل وصف بعضكم أن يكون ألحن بحجته”" 

وزاد في رواية لمسلم: «(فا حسب أنه فاد فأقضي له بذلك»؛ | ا 
أحكم للذي غلب بحجته على خصمه»ء فلا حاجة إلى قوله في «الاستذكار»: 
«فأقضي له»؛ أي: عليه» وإن كان الواقع أن الحقّ لخصمه. لكنه لم يفطن 
لحجته» ولم يقدر على 0 

(فَإنْ قَضَيَتَ نَضَيْتُ لأَحَدٍ مِنْكُمْ , بشَيْءٍ) ووقع عند أبي داود بلفظ : فمن قضيت 
له من حق أخيه بشيء» فلا يأخذم). وفي رواية عبد الله بن رافع» عند 
الطحاويّ» والدارقطنيئّ: «فمن قضيت له بقضية» أراها يقطع بها قطعة ظلماء 
فإنما يقطع له بها قطعة من نار إسطاماًء يأتي بها في عنقه يوم القيامة». 
و«الإسطام» ‏ بكسر الهمزة» وسكون السين المهملة» والطاء المهملة -: قطعة. 
فكأنها للتأكيدء أفاده في «الفتح)”" . 

(مِنْ حَقَّ أَخِيه)؛ أي: خصمهء فهو أخوه بالمعنى الأعمّء وهو الجنس؛ 
لآن المسلمء والذمي» والمعاهدء والمرتدّء في هذا الحكم سواءء فهو مَظّرد 
في الأخ من النسب» ومن الرضاع, وفي الدّين» وغير ذلك» ويحتمل أن 
يكون تخصيص الأآخوة بالڈکر م تات التهييج› وفي رواية يونس: «بحق 
مسلم) . 

(فَإِنَمَا قط لَه قِطْعَةٌ مِنَّ نَّ الثّار) ؛ ا الذي قضيت له بحسب الظاهرء إذا 
كان في ااه لا يستحقه» فهو عليه حرام. يؤول به إلى النار. وقوله: «قطعة 
من النار»): تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على من يتعاطاه. فهو من مَجاز 
التشبيهء كقوله تعالى: طإِتَمَا يأعُونَ ف نهم كا [النساء: .]٠١‏ 

(قلا يَأَخْذُ منه) ؛ ای مما قضيت له (شَيعاً)) ؛ أي : لكونه 00 يستحق 
به العقاب . 

وفي رواية ابن شهاب عند مسلم: «فليحملهاء أو يذرها»» ولفظ 


.)٤۸٥ /۳( «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ )١( 
.)٤۸٥ /۳( «شرح الزرقاني»‎ )۲( 
.)۷1۸۱( راجع : «الفتح» (۷/۱۷). «كتاب الأحكام» رقم‎ (۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحكام عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
البخاري : «فلياً خذهاء أو ليتركها». وفى رواية مالك» عن هشام : افلا بأخذه؛ 
فإنما أقطع له قطعة من النار» . 

قال الدارقطنئ: هشامء وإن كان ثقة» لكن الزهري أحفظ منه» وحكاه 
الدارقطنيئ عن شيخه أبي بكر النيسابوري. قال الحافظ: ورواية الزهريّ ترجع 
إلى رواية هشام» فإن الأمر فيه للتهديدء لا لحقيقة التخيير» بل هو كقوله: 
من سا ومن وس ساء يفره [الكهف: ۲۹]. قال ابن التين: هو خطاب 
للمَقْضِيَ له» ومعناه: أنه أعلم من نفسه» هل هو مَجقٌ» أو مبطل؟ فإن كان 
محمّاً فليأخذ» وإن كان مبطلاً فليترك» فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كان 
عليه . 

[تنبيه ] : زاد عبد الله بن رافع» : فى آخر الحديث : «فبکی الرجلان» وقال 
ا : حقي لك». فقال لهما التب 46 : أ ااا لاء اتا و وكيا 
الحقٌ» : ثم استهماء 0 تحاللا»). ذكره ذ في «الفتح»'. 

0 النووي را يانه : : في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك» والشافعي» 
وأحمدء وجماهير علماء الإسلام» وفقهاء الأمصارء من الصحابة» والتابعين» 
فمن بعدّهم» أن حكم الحاكم لا يحل الباطل» ولا يحل حراماًء فإذا شهد 
المال» ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهماء وإن شهد 
بالزور أنه طلق امرآته» لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم 
القاضى بالطلاق . 

وقال أبو حنيفة واه : يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال» فقال: 
يحل نكاح المذكورة. وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح› وإجماع من قبله» 
ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليهاء وهی أن الأبضاع أو بالاحتياط من 
الأموال. انتهى. والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ)؛ أي: أبو عيسى: (وَفِي البَابٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) ذه أشار 
إلى ما أخرجه ابن e‏ في «سننه)» فقال : 


.)8١ /1١١( راجع: «الفتح)‎ )١( 


)۱۳۳۷( باب مَاجَاء في اید عَلَى مَنْ يُقْضَى لَه بشَيْءٍ ليس لَه نيحد حديث رقم‎ ١ 
— ۳ um 


(۲۳۱۸) - حذثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» ثنا محمد بن بشرء ثنا محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4لا : 
لإنما أنا بشر» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فمن قطعت له 
من حق أخيه قطعةء فإنما أقطع له قطعة من النار». انتهى”''. 

وقوله: (وَعَايْشَة) نا أشار به إلى ما أخرجه الشيخان من طريق مالك 
وغيره» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة ونا قالت: كان 
عتبة بن أبى وقاص عَهد إلى أخيه سعد بن أبى وقاص أن ابنّ وليدة زمعة منى» 
فاقبضهء لما كاك عام الفتح ا بن أبي وقاصء» وقال: 5 
أخي » قد عَهد إلى فيهء فقام عبد بن زمعة» فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد 
على فراشه» فتساوقا إلى النبك وء فقال سعد: يا رسول الله ابن أخى. كان 
قد هد إلى فيه فقال عبد بن زمعة: أخي» وابن وليدة أبي» وُلد على فراشه» 
ال رون الله ييه : «هو لك يا عبد 5 زمعة)» ثم قال النبيٌ ية : «الولد 
للفراش» وللعاهر الحجراء ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي 55ة: «احتجبي 
منه»؛ لِمَا رأى من شبَّهه بعتبة» فما رآها حتى لقي الله . انتهى”"'. 

وقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى”": حَدِيتُ اَم سَلَّمَةَ) ا (حَدِيتُ حَسَن صَحِبحٌ) 
هو كما قال» وقد اتّفق عليه الشيخان» كما يأتي قريباً - إن شاء الله تعالى -. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۱/ ۱۳۳۷). و(البخاري) فى «صحيحه) (/10” 
و۲۸۰ و۷٩۹‏ و59١7‏ و١718),‏ و(مسلم) في اد .)١172١9(‏ و(أبو 
داو) في «سننه» »)٥۸۳(‏ و(النسائئ) في «المجتبى) )٥٤١ ٤و ٥٤١۳(‏ وفي 


. «سنن ابن ماجه» (۲/ ۷۷۷)» حديث صحيح‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )©( .)۷۲٤ /۲( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمخظ_ أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الله يك 
اا للتلتببببت7 ب يي ي 
«الكبرى) (09657 و0985)., و(ابن ماجه) فى «سننه) .)717١1/(‏ و(مالك) في 
«الموطاً» »)۱٤٤(‏ و(الشافعيئ) في (مسنده» (6/» و(الحميدي) في 
«(مسنده» (۲۹7)» و(ابن أبى شيبة) فى «(مصتفه» (۲۳۳/۷)» و(أحمد) فى 
مده ۲:۴07 وي 80 و۷ .ول(ابن راهوية) فى سد (4/ 
6 و(ابن الجارود) في «المنتقى» (449). و(ابن حبان) في (صحيحه) 
(* 0۷( و(الطبرانيئ) في «الكبير» (۲۳/ ۸۰۳ و۰۲٩‏ و”2)407., و(الطحاوي) في 
اشرح معاني الآثار» )١155 /٤(‏ و«شرح مشكل الآثار» (۱/ ۳۲۹ و2)770 و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ١71/5(‏ و554١‏ و۱۹۲)» و(أبو يعلى) في «مسنده» /٠١١(‏ 
5 و٣٤۲‏ و ۲۰٣/۱۲‏ و۳۰۸)» و(الدارقطني) في ((سننه) /٤(‏ ۲۳۹)» 
و(البيهقي) في «الكبرى) (55/5 و۹/۱۰٤۱)»‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) 
»)765١0(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائله : 

١‏ (منها): بیان أن حكم الحاكم على الظاهرء لا ا الأمورء 
فلا بحل حراماًء ولا يحرّم حلالاً» قال الإمام الشافعي كُلَنْهُ - لما ذكر هذا 
الحديث -: فيه دلالة على أن الأمّة إنما كُلْفوا القضاء على بيو وفيه أن 
قضاء اقاي لا يحرّم حلالاً» ولا يحل حراماً. انتهى. 

- (ومنها): بيان إثم من خاصم في باطل » حتى استحق به في الظاهر 
شيئا هو في الباطن حرام عليه. 

۳ - (ومنها): أن من اذعى مالآء ولم يكن له بيّنة» فحلف المدعَى عليه 
وحَكم الحاكم ببراءة الحالف» أنه لا يبرأ في الباطن» وأن المدعي لو أقام بينة 
بعد ذلك» ثنافي دعواه سّمعت» وبل الحكم. 

: - (ومنها): أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل» حتى 
وا r‏ ويُحكم له بهء أنه لا يحل له تناوله في الباطن» ولا 


وديم e‏ رد به غاي من زعم أن كل 


- (ومنها): أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم» بل يؤجر كما ثبت في 


)۱۳۳۷( -بَابُ ما جاء في النّشْدِيدٍ عَلَى مَنْ يُقْضَى لَه بشَئءٍ ليس لَه أن خد حديث رقم‎ ١ 
حديث أبي هريرة وليه مرفوعاً: «إذا حكم الحاكمء فاجتهد» فأصاب» فله‎ 
أجران» وإذا اجتهدء فأخطأء فله أجراء متف عليه.‎ 

۷ - (ومنها) : أنه َڀ كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء. 
وخالف في ذلك قوم» وهذا الحديث من أصرح ما يُحتَج به عليهم . 

۸ (ومنها): أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمرء فيحكم به» ويكون في 
الباطن بخلاف ذلك» لكن مثل ذلك لو وقع. ٠‏ لم يقر عليه کا ؛ لثبوت عصمته . 

واحتج من منع مطلقاً بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمهء للزم أمْر 
المكلفين بالخطأ؛ لثبوت الأمر باتباعه في جميع أحكامه» حتى قال تعالى : 
فلا وريك 1 لا منوت حي يحكموك ه يما سجر بيهم الآية [النساء: ١٦]ء‏ 
وبأن الإجماع معصوم من الخطأء فالرسول كله أولى بذلك؛ لعلوٌ رتبته. 

[والجواب]: عن الأول: أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطإء. لا محذور 
فيه؛ لأنه موجود في حت المقلدين» فإنهم مأمورن باتباع المفتي والحاكم» ولو 
جاز عليه الخطأ . 

[والجواب]: عن الثاني: أن الملازمة مردودةء فإن الإجماع إذا فُرض 
وجوده دل على أن مُستَئّدهم ما جاء عن الرسول بي فرجع الاتباع إلى 
الرسول و لا إلى نفس الإجماع . 

- (ومنها): أن الحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء في 

الظاهر» ويكون الأمر في الباطن بخلافه» ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم منه 
محال عقلاًء ولا نقلاً . 

وأجاب من منع: بأن الحديث يتعلّق بالحكومات الواقعة» في فصل 
الخصومات» المبنية على الإقرار» أو البينة» ولا مانع من وقوع ذلك فيهاء 
ومع ذلك فلا يقر على الخطإء وإنما الممتنعة أن يقع فيه الخطأ: أن يُخبر عن 
أمْر بأن الحكم الشرع فيه كذاء ويكون ذلك ناشئأ عن اجتهاده» فإنه لا يكون 
إلا حقّاً؛ لقوله تعالى: وما يطِقُ عن فر (0* الآية [النجم: *]. 

[وأجيب]: بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعئ: فيعود الإشكال كما کان» 
ومن حجج من أجاز ذلك: قوله كَكلهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 


2 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم»», فيُحكم بإسلام من تلفظ 
بالشهادتين» ولو كان في نفس الأمر يعتقد خلاف ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت 
الاجتهاد له کل لوضوح الأدلة المذكور» ولكنه لا يقر على خطئهء ولا ينافي 
ذلك قوله تعالى: وما طق عَنٍ فر 40 الآية [النجم: ۳]؛ لأن ذلك إذا أخبر 
عن الله يل لا عن اجتهاداته. 

والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن اطلاعه يك بالوحي على كل 
حكومة: أنه لما كان مُشَرّعاً» كان يحكم بما شرع للمكلفين» ويعتمده الحكام 
بعده» ومن ٿه قال : «إنما أنا بشر»؛ ى في الحكم بمثل ما کلفوا به» وقد 
أشبعت الكلام في هذه المسألة في «التحفة المرضيّة)» واشرحها»» فراجعهما 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

قال الحافظ : وإلى هذه النكتة أشار البخاري بإيراده حديث عائشة وكين 
فى فقن ابن ا سكم كله بالرلد عدون ا بو لحل هينه 
ثم لَمّا رأى شَبّهه بعتبة أمّر سودة أن تحتجب منه؛ احتياطاًء ومثله قوله في قصة 
المتلاغتين: لما وضعك ال لوغنت ولدا يفيه الذى رت به الول الأيمان 
لكان لي ولها شأن»» فأشار البخاري إلى أنه ي حكم في ابن وليدة زمعة 
بالظاهرء ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة» ولا يسمى ذلك خطأ في 
الاجتهاد. ولا هو من موارد الاختللاف في ذلك» وسبقه إلى ذلك الشافعيٌ» 
فإنه لما تكلم على حديث الباب قال: وفيه أن الحكم بين الناس يقع على ما 
يُسمع من الخصمين بما لفظوا بهء وإن كان يمكن أن يكون في قلوبهم غير 
ذلك» وأنه لا يُقضَى على أحد بغير ما لَمَظ به» فمن فعل ذلك فقد خالف 
كتاب الله» وسنة نبيه ية قال: ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدةء 
فلما رأى الشبه بينا بعتبة» قال: «احتجبي منه يا سودة». انتهى . 

قال الحافظ: ولعل السر في قوله: «إنما أنا بشر» امتثال قول الله تعالى : 
#قل إِنَما أنا سر ينلک [الكهف: ١٠١]؛‏ أي: في إجراء الأحكام على الظاهرء 
الذي يُستوي فيه جميع المكلفين» فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به؛ 


)۱۳۳۷( باب ما جَاء في الَشديد عَلَى مَنْ يقْضَى لَه بشَئءٍ » لَيْس لَهُ أنْيَأَخُلَهُ-حديث رقم‎ ١ 


ليتع الاقتداء به» وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة» من غير 
نظر إلى الباطن . 

والحاصل أن هنا مقامين : 

[أحدهما]: طريق الحكم» وهو الذي كلف المجتهد بالتبصر فيه» وبه 
يتعلق الخطأ والصواب» وفيه البحث. 

[والآخر]: ما يُبطنه الخصم» ولا يطلع عليه إلا الله ومن شاء من 
رسله» فلم يقع التكليف به . 

٠‏ - (ومنها): أنه استَدِلٌ بالحديث لمن قال: إن الحاكم لا يحكم 
بعلمه» بدليل الحصر في قوله: «إنما أقضي له بما أسمع». 

١‏ - (ومنها): أن التعمق فى البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على 
ون الناظق ف رر ال وع مام و ا د هه ا أي : 
أكثر بلاغة» ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يذمٌء وإنما يُّذمّ من ذلك ما 
يُتوصل به إلى الباطل في صورة الحق» فالبلاغة إذن لا تُذمّ لذاتهاء وإنما تذم 
بحسب التعلق الذي يمدح بسببه» وهي في حد ذاتها ممدوحة» وهذا كما يذم 
صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب» وتحقير غيره» ممن لم يصل إلى 
درجته» ولا سيما إن كان الغير من أهل الصلاحء فإن البلاغة إنما تذم من هذه 
الحيثية» بحسب ما ينشأ عنها من الأمور الخارجية عنهاء ولا فرق فى ذلك بين 
البلاغة» وغيرهاء بل كل فطنة توصل إلى المطلوب محمودة في حد ذاتهاء وقد 
تذم» أو تمدح بحسب متعلقها . 

[تنبيه]: اخثلف في تعريف البلاغة» فقيل: أن يبلغ بعبارة لسانه» كُنْه ما 
في قلبه. وقيل: إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ. وقيل: الإيجاز مع 
الإفهام» والتصرف من غير إضمار. وقيل: قليل لا يبهم» وكثير لا يسأم. 
وقيل: إجمال اللفظء واتساع المعنى. وقيل: تقليل اللفظ» وتكثير المعنى . 
وقيل: خسن الإيجاز مع إصابة المعنى. وقيل: سهولة اللفظ مع البديهة. 
وقيل: لمحة دالة» أو كلمة تكشف عن البغية. وقيل: الإيجاز من غير عجزء 
والإطناب من غير خطأ. وقيل: النطق في موضعه» والسكوت في موضعه. 
وقيل: معرفة الفصل والوصل. وقيل: الكلام الدال أوله على آخره وعكسه. 


5 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذش_ أَبْوَ اث الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله لا 
وهذا كله عن المتقدمين. وعَرّف أهل المعانى والبيان البلاغة بأنها: «مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال والفصاحة)› وهي د عن التعقيد. وقالوا: المراد 
بالمطابقة: ما يحتاج إليه المتكلم» بحسب تفاوت المقامات» كالتأكيد وحذفه» 
والحذف وعدمهء أو الإيجاز والإسهاب» ونحو ذلك. والله أعلم. 

(ومنها): الرد على من حَكم بما يقع في خاطره» من غير استناد 
إلى أمر خارجيء من بيّنة ونحوهاء واحتج بأن الشاهد المتصل به» أقوى من 
المنفصل عنه. 

ووجه الرد عليه: كونه ية أعلى في ذلك من غيره مطلقاًء ومع ذلك فقد 
دل حديثه هذا على أنه إنما يحكم بالظاهر في الأمور العامة» فلو كان المدعَى 
صحيحاً لكان الرسول أحق بذلكء» فإنه أعلمَ أنه تجري الأحكام على ظاهرهاء 
ولو كان يمكن أن الله يطلعه على غيب كل قضية» وسبب ذلك أن تشريع 
الأحكام واقع على يدهء فكأنه أراد تعليم غيره من الحكام أن يعتمدوا ذلك. 
نعم لو شهدت البينة مثلاً بخلاف ما يعلمه علماً حسيّاً بمشاهدة» أو سماع 
يقينيّاً» أو ظنيّاً راجحاًء لم يَجْر له أن يحكم بما قامت به البينة» ونقل بعضهم 
الاتفاق» وإن وقع الاختلاف في القضاء بالعلم. 

۳ - (ومنها): أنه يستفاد من قوله: «وتَوَحِيا الحقّ» جواز الإبراء من 
المجهول؛ لأن التوخي لا يكون في المعلوم. 

5 (ومنها): أن في الحديث أيضا موعظة الإمام الخصومَ؛ ليعتمدوا 
الحق» والعمل بالنظر الراجح› وبناء الحكم عليه» وهو أمر إجماعي للحاكم 
وال :وال الى أعلم. 

(المسألة الرابعة) في بيان أن حكم الحاكم لا يحل حراماًء ولا يُحرّم 
حلالا مطلقا : 

قال العلامة ابن قدامة ككلَنْهُ: حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته. 
في قول جمهور العلماء» منهم: مالك» والأوزاعئء والشافعئّ» وأحمد» 
وإسحاق» وأبو ثور» وداود» ومحمد بن الحسن . 


)۱( راجع : «الفتح) 7/١0‏ - ۱۲)» «کتاب الأحكام» رقم (۷۱۸۱). 


١-بَابُ‏ مَاجَاء في اتيد عَلَى مَنْ بُقْضَى لَه بشئءٍء لبس لَه أن يَأَخْذَهُ حديث رقم (۱۳۳۷) 00 
زذز 1[ 1[ 1[ [©[ ذخ ا 


وقال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بعقد» أو فسخ أو طلاق» نفذ حكمه 
قاهرا وياطنا فلو أن رعلين تعدا الشهادة على رج أنه :للق اشرات 
فقبلهما القاضي بظاهر عدالتهماء ففرّق بين الزوجين» لجاز لأحد الشاهدين 
نكاحهاء بعد انقضاء عدتهاء وهو عالم بتعمّده الكذب» ولو أن رجلاً ادّعى 
نكاح امرأة» وهو يَعلم أنه كاذب» وأقام شاهدّي زُورء فحكم الحاكم» حَلْت 
له بذلك» وصارت زوجته» قال ابن المنذر: وتفرّد أبو حنيفة» فقال: لو 
استأجرت امرأة شاهدين شهدا لها بطلاق زوجهاء وهما يعلمان كذبهماء 
وتزويرهماء فحكم الحاكم بطلاقها لحل لها أن تتزوج» وحَلّ لأحد الشاهدين 
نكاحهاء واحتج بما روي عن علي د“ أن رجلا ادعى على امرأة نكاحهاء 
فرفعها إلى علي ذ؛ه؛ فشهد له شاهدان بذلك» فقضى بينهما بالزوجية» 
فقالت: واللّه ما تزوجني يا أمير المؤمنين» اعقد بيننا عقداً حتى أحل ل 
فقال: «شاهداك زؤجاك"'» فدل على أن النكاح ثبت بحكمه» ولأن اللعان 
ينفسخ به النكاح» وإن كان أحدهما كاذباًء فالحكم أولى. 

قال: ولنا قول النبي كِهِ: «إنما آنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ» ولعل 
بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن 
قضيت له بشيء من حق أخيهء فلا يأخذ منه شيئاًء فإنما أقطع له قطعة من 
النار»» متّمْقٌ عليه» وهذا يدخل فيه ما إذا ادّعى أنه اشترى منه شيئأء فحَكم 
له» ولأنه حكم بشهادة زورء فلا يحل له ما كان محرما عليه» كالمال المطلق» 
وأما الخبر عن علي ولي إن صح فلا حجة لهم فيه؛ لأنه أضاف التزويج إلى 
الشاهدين» لا إلى حكمه. ولم يجبها إلى التزويج؛ لأن فيه طعنا على الشهود. 
فأما اللعان فإنما حصلت الفرقة به» لا بصدق الزوج» ولهذا لو قامت البينة به 
ست وك 

إذا ثبت هذا فإذا شهد على امرأة بنكاح» وحكم به الحاكم» ولم تكن 
زوجته» فإنها لا تحل له» ويلزمها في الظاهرء وعليها أن تمتنع ما أمكنهاء فإن 
أكرهها عليه» فالإثم عليه دونهاء وإن وطئها الرجل» فقال أصحابناء وبعض 


. سيأتى أن أثر عل طط هذا غير ثابت» فتنبّه‎ )١( 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الامام الترمذث ‏ أَبْوَّ ات الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ تكله 
الشافعية: عليه الحدّ؛ لأنه وطئهاء وهو يعلم أنها أجنبية» وقيل: لا حد عليه؛ 
لأنه وطء مختلّف في جلهء فيكون ذلك شبهة» وليس لها أن تتزوج غيره» وقال 
أصحاب الشافعي : تحل لروج ثان» غير أنها ممنوعة منه في الحكمء وقال 
القاضي : يصح النكاح . 

ولنا أن هذا يفضي إلى الجمع بين الوطء للمرأة من اثنين: أحدهما 
يطؤها بحكم الظاهرء والآخر بحكم الباطن» وهذا فسادء فلا يُشْرَعء ولأنها 
منكوحة لهذا الذي قامت له البينة في قول بعض الأئمة» فلم يجز تزويجها 
لغيره» كالمتزوجة بغير ولي» وحكى أبو الخطاب عن أحمد» رواية أخرى مثل 
مذهب أبي حنيفة» في أن حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقودء والأول هو 
المذهب. انتهى كلام ابن قدامة ياشو . 

وقال الحافظ يه في «الفتح»: قال الطحاويّ: ذهب قوم إلى أن الحكم 
بتمليك مال» أو إزالة مُلك» أو إثبات نكاح» أو فرقة» أو نحو ذلك» إن كان 
في الباطن كما هو في الظاهرء نفذ على ما حكم به» وإن كان في الباطن» 
على خلاف ما استند إليه الحاكم» من الشهادة» أو غيرهاء لم يكن الحكم 
موجبا للتمليك» ولا الإزالة» ولا النكاح» ولا الطلاق» ولا غيرهاء وهو قول 
الجمهور» ومعهم أبو يوسف . 

وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مالء» وكان الأمر في الباطن› 
بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهر» لم يكن ذلك موجبا لحله» للمحكوم له. 
وإن كان في نكاح» أو طلاق» فإنه ينفذ باطناً وظاهراًء وحملوا حديث الباب» 
على ما ورد فيه» وهو المال» واحتجوا لما عَدَاه بقصة المتلاعتين»› فإنه بل فرق 
بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل» قد صَدَّق فيما رماها به» قال: فيؤخذ 
من هذا أن كل قضاءء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر» ولو كان الباطن 
بخلافه» وأنْ حكم الحاكم يُحدِث في ذلك التحريم والتحليل» بخلاف الأموال. 

وتَعْقّبٍ بأن الفرقة في اللعان» إنما وقعت عقوبةً للعلم بأن أحدهما 
كاذب» وهو أصل برأسهء فلا يقاس عليه. 


يف 


)010( «المغني» (5١//ا”‏ - ۹). 


)۱۳۳۷( باب ما جاء في انيد على مَنْ يقْضَى لَه بشَيْءٍ ء ليس لَه أن اخ حديث رقم‎ ١ 


وأجاب غيره من الحنفية» بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك 
مخصوص» بما يتعلق بسماع كلام الخصمء حيث لا بينة هناك» ولا يمين› 
وليس النزاع فيه» وإنما النزاع في الحكم المرنّب على الشهادة» وبأن «مَنْ» في 
قوله: «فمن قضيت له» شرطية» وهي لا تستلزم الوقوع» فيكون مِنْ فَرْض ما لم 
يقع» وهو جائز فيما تعلق به عَرَضْء وهو هنا مُحْتَمِل لأن يكون للتهديد 
والزجرء عن الإقدام على أخذ أموال الناس باللسّنء والإبلاغ في الخصومة› 
وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطناء في العقود والفسوخ. لكنه لم 
يْسَّق لذلك» فلا يكون فيه حجة لمن منع» وبأن الاحتجاج به» يستلزم أنه ئلا 
يُقَرّ على الخطإ؛ اا كديا نعي بيه تولك من لكان إلا إذا استمر 
الخطأء وإلا فمتى فُرض أنه يطلع عليه فإنه يجب أن ب يطل ذلك الحكم» ویرد 
الحق لمستحقه» وظاهر الحديث يخالف ذلك فإما أن 0 الاحتجاج به 
ويَوّوّل على ما تقدم» وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطإء وهو باطل . 

والجواب عن الأول: أنه خلاف الظاهرء وكذا الثاني» والجواب عن 
الثالث: أن الخطأ الذي لا يقر عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاد فيما لم 
يوح إليه فيه» وليس النزاع فيه» وإنما النزاع في الحكم الصادر منه بناء على 
شهادة زور» أو يمين فاجرةء فلا يسمى خطأ؛ للاتفاق على وجوب العمل 
بالشهادة» وبالأيمان»ء وإلا لكان الكثير من الأحكام تس خط ول 
كذلك» كما تقدمت الإشارة إليه في حديث: امرك أن افر الاب ج 

يقولوا: لا إل إلا اللّمى وحديث: (إني لم ا بالتنقيب عن قلوب الناس»» 

وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة» في شيمول الخير الأموال» والعقرده 
والفسوخ» واللّه أعلم. 

ومن ثم قال الشافعي: إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام 
بتزويجها بشاهدّي رُور» وهو يعلم بكذبهماء وبين من ادّعى على حر أنه في 
مُلكهء وأقام بذلك شاهدّي زورء وهو يعلم حريتهء فإذا حَكُم له الحاكم بأنه 
مُلكهء لم يحل له أن يسترقّه بالإجماع . 

قال النووي: والقول بأن حكم الحاكم يحل ظاهراً وباطناً مخالف لهذا 
الحديث الصحيح» وللإجماع السابق على قائله» ولقاعدة أجمع العلماء عليهاء 


0 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذخي_ أَبْوَ ات الأخكام عَنْ رَسُولِ الله لا 
ووافقهم القائل المذكورء وهو أن الأبضاع أولن الا حاط فد الأمرال» 

وقال ابن العربي : إن كان حاكماً تَمَذْ على المحكوم لهء أو عليهء وإن 
كان مفتياً لم يحل فإن كان المفتي له مجتهداً. یری بخلاف ما أفتاه به لم 
ا اعلم . 

وقال القرطبي: شتعوا على من قال ذلك قديماً وحديثاً؛ لمخالفة الحديث 
الصحيح» ولأن فيه صيانة المال» وابتذال الفروج» وهي أحق أن يحتاط لها 
وتضان: 

واحتج بعض الحنفية بما جاء عن على لہ أن رجلاً خطب امر 
فادعى أنه تزوجهاء وأقام شاهدين» فقالت المرأة: إنهما شهدا 
أنت منه» فقد رضيتء» فقال: «شاهداك زوجاك»» وأمضى عليها التكاح . 

ُعْقّبِ بأنه لم يثبت ظفيهء واحتج المذكور من حيث النظرء 
بأن الحا قضى بحجة شرعية» 00 له ولاية الإنشاء فيه» فجعل الإنشاء 
تحرزاً عن الحرام» والحديث صريح في المال» وليس النزاع فيه» فإن القاضي 
لا يملك دفع مال زيد إلى عمروء ويملك إنشاء العقود والفسوخ. فإنه يملك 
بيع أَمَة زيد مثلاً من عمروء حال خوف الهلاك للحفظ» وحال الغيبة» ويملك 
إنشاء النكاح على الصغيرة» والفرقة على العين» فيجعل الحكم إنشاء؛ احترازاً 
عن الحرامء ولأنه لو لم ينفذ باطناً: فلو حكم بالطلاق لبقي حلالاً للزوج 
الأول باطئاً» وللثانى ظاهراًء فلو ابتلى الثانى مثل ما ابتلى الأول» حلت 
لارا قحل لكت ملد فى رمن رواجت رولا ی فت كلاق 
ما إذا قلنا بنفاذه باطناًء فإنها لا تحل إلا لواحد. انتهى . 

م بأن الجمهور إنما قالوا في هذا: تحرم على الثاني مثلاً» إذا عَلِم 
أن الحُكم ترتب على شهادة الزورء فإذا اعتمد الحكم» وتعمّد الدخول بهاء 
فقد ارتكب مُحَرّماًء كما لو كان الحكم بالمال فأكله. ولو ابتلى الثاني كان 
حكم الثالث كذلك. والفحش إنما لزم من الإقدام على تعاطي المحرم» فكان 
كما لو زنوا ظاهراء واحد بعد واحد. 

وقال ابن السمعانئ: شرط صحة الحكم وجود الحجة» وإصابة المحل» 
وإذا كانت البيّئنة في نفس الأمر شهود زورء لم تحصل الحجة؛ لأن حجة 


00 )۱۳۳۷( بَابُ مَاجَاء في التّشْدِيدٍ عَلَى مَنْ يُقُضَى لَه بشئء » لَيْس لَهُ أَنْيَأَخْذهُحديث رقم‎ ١ 


الحكم هي البيّنة العادلة» فإن حقيقة الشهادة إظهار الحق» وحقيقة الحكم إنفاذ 
ذلك» وإذا كان الشهود كُدَبَةه لم تكن شهادتهم حمّاء قال: فإن احتجوا بأن 
القاضي حكم بحجة شرعية» أمر الله بهاء وهي البيّنة العادلة في علمه» ولم 
يكلف بالاطلاع على صدقهم في باطن الأمرء فإذا حكم بشهادتهم» فقد امتثل 
ار فلو قلنا: لا ينفذ في باطن الأمرء للزم إبطال ما وجب بالشرع؛ 
لان صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة» فهو بمنزلة القاضي في مسألة اجتهادية › 
على مجتهد لا يعتقد ذلك› ونه يجب عليه قبول ذلك» وإن كان لا يعتقده؛ 
صيانة للحكم. 

وأجاب ابن السمعاني» بأن هذه الحجة للنفوذ» ولهذا لا يأثم القاضي› 
وليس من ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة في باطن الأمرء وإنما 
يجب صيانة القضاء عن الإبطال إذا صادف حجة صحيحة» واللَّه أعلم. 
انه 2300 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الحجج أن ما ذهب 
إليه الجمهورء من أن حديث الباب على إطلاقه» فيشمل جميع الأحكام 
عا ويو خا وغ لك أموالا ود وجا هنو ال ة و 0 الق ل الو 

بين المال والبُّضع قول ضعيفٌ» بل باطلٌ؛ لمخالفته لهذا الحديث» وغيره» 
وال تعالى أعلم . 

ومن العجائب ما كتبه صاحب «تكملة فتح الملهم» في هذا المحل تأييداً 
لمذهبه الحنفئ» مع ظهور ضعفهء فقد تعصّب تعصّباً شديداًء قاتل الله 
التعضّبء وقد تقدّم قريباً أنه أحسن في مسألة خالف فيها مذهبه؛ للأدلةء إلا 
أنه وقع هنا في التعصّب الممقوت. 

يده أعجب ما صَبّعه أنه نقل عن صاحب «الفتح» عدم ثبوت أثر 
علي 5 ضِه المتقدّم في قصّة المرأة» ثم تعقّبه نقلاً عن شيخه بأن محمد بن 
الحسن قال: بلغنا عن علىئ... إلخ» ثم قال: وبهذا نأخذء فقال: هذا دليل 
على ثبوت الرواية عند محمد بوجه يحتجٌ به... إلى آخر ما كتبه» فالعجب 


.)۷۱۸۱( «الفتح» (۱۱/۱۷)ء «کتاب الأحكام» رقم‎ )١( 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذق_أَبْوَاتُ الأحْكام عَنْ رَ سول الله لا 
كيف يتعقّب قول صاحب «الفتح» بقول محمد: «بلغنا»؟ فهل هذا طريق 
المحدثين في تصحيح الحديث؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون, هذا مبلغ علم 
المتعصّبين» نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 

[فرع]: لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكمء 
يحل له أخذ ما حكم له به» أو لا؟ كمن مات ابن ابنه» وترك أخا شقيقاء 
فرَفْعه لقاض يّرى في الجد رأي أبي بكر الصديق وله فحكم له بجميع 
الإرث» دون الشقيق» وكان الجد المذكور يرى رأي الجمهورء نقل ابن 
المنذر يه عن الأكثر أنه يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق؛ عملاً 
بمعتقده» والخلاف في المسألة مشهورء ذكره في «الفتح»» والله تعالى 
أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي ام قا 


(1) - (بَابُ ما جَاءَ في أنَّ البيََهَ عَلَى الْمُدَعِي 


وَاليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيِ) 


 )180(‏ (حَدَكَنَا قُتَيبَةٌ» قَالَ: حَدَنَنَا أبُو الأحْوّصء عَنْ سِمَاكِ بن 
حَرٍْ » عن علقم بن وال بن ځجرء عن أبيه ال جَاءَ رَجُل مِنْ حَضْرَمَوْتَ 
وجل من دة إلى النْبيّ لا كَقَالَ الحَضْرَمِئيٌ : يَا رَسُولَ الل إِنَّ هَذَا علبي 
عَلَى أَرْضٍ لي ثَقَالَ الكِنْدِىٌ : هي ڙضيي» دفي ټڍي يسن له فيا حل قا 
لني كله للْحَصْرَمِيٌ: «آلک بَينَة؟1» قَالَ: لا قَالَ: «قَلَك يَمِينْهُ؟. قَالَ: يا 
لل ناجل كار لا ياي عَلَى تا حَلَفٌ َل ولس يقورع من 
شَىْءٍ» قال : «لَبْسَ لَك مِنْهُ إلا دَلک»» قَالَ : فَانْطَلَقَ الرَجُلُ لِيَحْلِفٌ لَه فَقَالَ 


وه 2 - 


رول الث كله لما ير لن حَلَفَ عَلَى مالك لِيَأَكُلَهُ ظلماًء ليَلْقَيَنّ الله وَهُوَ 


.)۷۱۸۱( «الفتح» (۱۱/۱۷) رقم‎ )١( 


-بَابُ مَا جَاء في اَن اليه عَلَى الْمُدّعِي » وَاليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيِْحديث رقم (۱۳۳۸) 
- 2222 اا ا ا ا ا ا 2 اا ا ا ج ل لل ١‏ م 2 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (فتَيَْة) بن سعيد» تقدم قبل بابين. 

۲ - (أَبُو الأخْوّص) سلام بن سُليم الْحَتَفيَّ مولاهم الكوفيء ثقةٌ متقنٌء 
صاحب حديث [۷] 2 في «الطهارة» .٤۸/۳۷‏ 

۳ - (سما بن ن حَرْبٍِ) بن أوس بن خالد الذّمْلىَ البكريٰ» أبو المغيرة 
الكوفيّء صدوقٌ» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بآخره» فكان 
ريما ا [] م في «الطهارة» .١/١‏ 

> - (عَلقَمَة ب بن وائِل بن حجر) الْحَضرميٌ الكنديّ الكوفي» صدوقٌ ["] 
تقدم في «الصلاة) 0 

ه ‏ (أَبُوه) وَائِلَ بْنُ حجر - بضمّ الحاء المهملةء لايس 
سرون لري اوه أ ويقال : أبو هند الكنديَء الصحابيّ المشهور ولب 
كان من ملوك اليمن» ثم سكن الكوفةء تقدم في «الطهارة» ۲۱/ ۲۷. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسبّات المصئّف انه وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 
مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فبغلاني» وقد دخل الكوفة للأخذ عن أهلهاء 
وفيه رواية تابعيٌ عن تابعيٰ : سماك› 0 علقمة» ورواية الابن عن أبيه» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

اَن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بن حُجْرٍ) بضمّء فسكونء (عَنْ أبيه) وائل بن 
حجر ولاب أنه (قَالَ: جَاء ر من وت - بفتح الحاء ا وسكون 
الضاد المعجمة, وفتح الراء والميم -: بُلَيْدة من اليمن بقرب عَدَّن. قاله 
اق 

وقال في «اللسان»: ١حَضْرَمَوْتٌ):‏ اسم بلدء قال الجوهريّ: وقبيلة 
أيضاًء وَهُمَا اسمان جعِلا واحداًء إن شئتٌ بّنيت الاسم الأول على الفتح. 


.)١5٠ /١( «المصباح المنير»‎ )۱( 


عه احاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الله كه 
زاق ك ي اعات وا لأ ف تقلت هذا كدر مونة ون و 
unl DS CBO‏ 
موتاًء وكذلك القولٌ في ا أبْرّصء ورَامَهُرْمُز» والنسبة إليه: ي 
والتضكن اح زك تضفر المد منهماء وكذلك الجمع» > تقول: فلان من 
الْحَصارمة. | ی 

(وَرَجُلّ مِنْ كِنْدَة - بكسر الكاف» وسكون النون -: حيّ باليمن» والنسبة 
إليها: كِنْديَ بسكون النون: أبو قبيلة من العرب» وقيل: أبو حيّ من اليمن» 
وهو دة بن تَوْرء قاله في «اللسان»“ ١‏ 

وقال في «القاموس»: و(كِنْدَةُ) بالكسرء ويقال: كِنْديّ: لقبٌ ثور بن عُفير» أبو 
حي من اليمن ؛ لأنه گند أباه النعمة» ولَّحِقّ بأخواله, و«الْكَنْدُ): القطع. انتهى”" . 

وقال فى «الأنساب»: الْكِنْديّ ‏ بالكسر ‏ نسبة إلى كندة» وهى قبيلة كبيرة 
ل e‏ واسم كندة الذي تنسب إليه القبيلة : ثور a‏ مالك بن 
زيد بن كهلان بن سبأء وقيل: هو ثور بن عير بن عدي بن الحارث بن مُرّة بن 
أدَد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. انتهى 2" . 

(ِلَى الت يكل فَقَالَ الْحَضِرَمِئٌ : يا رَسُولٌ ا إِنَّ هَذَا) مشيراً إلى الرجل 
الكندي› (غَلْبَنِي عَلَى رض لِي)؛ أي : غصبها مني قهراً وفي رواية لمسلم: 
إن هذا انتزى على أرضي)» وهو بمعنى: «غلب»» من النزو» وهو 
الارتفاع. 

وزاد في رواية مسلم: «گاتث لأبي» . (فَقَالَ) الرجل ١١١‏ لكِندِيٌّ: هى 
أَرْضِي)؛ أي : مُلك لي٬‏ (فِي يَاِي)؛ أي: تحت تصرّفي» َيس لَه فِيهًا حو 
َال لبن بك لِلْحَضْرَمِيٌ : «ألك بَيِتَد؟)) ؛ أي : شهود يشهدون لك بأنها أرضك» 
وفي رواية لمسلم : «(بينتك»؛ أي : ا (قَالَ) الحضرمي : (لا) 


.)۳۸۲ /۳( «لسان العرب»‎ )۲( .)5١7/5( «لسان العرب»‎ )١( 
«القاموس المحيط) (ص7585).‎ )۳( 

.)١١5- 1١١6 /۳( و«اللباب»‎ »)٠١6 ٠١5 «الأنساب» (ه/‎ )٤( 

.)۳٤۷/۱( «المفهم»‎ )5( 


۲ بَابٌ ما جَاءَ في أَنَّ البيئة عَلَى الْمُدَعِي » وَاليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ حديث رقم )۱١۳۸(‏ 


وفي رواية لمسلم: اليس لي بيّنة»» (قال) ية : («قَلَك يَمِينْهُ)) الفاء في جواب 
شرط مقدّر؛ أي : إذا لم تكن لك بي بينة على ذلك» فكائن ج لك يمينه؛ أي : حلفه 
حاترن فيه القن بواج لكو لان[ عسي ا تر ال 
الوَّجُلّ)؛ أي: الكنديّ (فَاجِرٌ)؛ أي: كاذبٌ جريء على الكذب» وفي رواية 
لمسلم: «إذن يذهب بها»» وقوله: (لا يُبَالِي عَلَى ما حَلَمٌ عَلَيُو) صفةٌ كاشفة 
ل«فاجر)» ولس يَتَوَرّعَ مِنْ شئء) ؛ ا : مع هذا إنه ليس عنده وَرَعْء يقال: 
تورّع من كذا : إذا تحرج" وقال القرطبي : الورع : الكفٌّ» ومنه قولهم : رَوَعَوا 
اللصّء ولا تورّعُوه؛ أي : لا تنکفوا عه . 

(قَالَ) يكله: («لِيْسَ لَك مِنْهُ)؛ أي: من خصمك الكنديء لا دَلک»)؛ 
أي: غير يمينه. (قَالَ) وائل: (فَانْطَلَقَ)؛ أي: ذهب (الرَجُل) الكنديّ 3 
لَه)؛ ؛ أي: على قصد أن يحلف للحضرميّء (فَقَالَ رَسُولَ الله يكل لما أَدْبَر 
أي : ا على هذا القصد» وفي رواية لمسلم: «فلما قام ليحلف»: 0 
حَلَفَ) وفي رواية مسلم: «أما لئن حلف» (عَلَى مَالِ) أيها الحضرمئ» (ِلِيَأكُلَه 
ظلماً ٠‏ لَيَلْقَمَنَ اله وهو عَنه مُعْرضٌ))؛ أي ا الغضبان» وفي رواية 
لمسلم: قال رسول الله كة: «من اقتطع 2 طالهاء > لقي الله» وهو عليه 
غضبان»» وقد سبق أن الإعراض» والغضب مما أثبته هذا الحديث الصحيح› 
وغيره من نصوص الكتاب والسّنْة» فالواجب أن نؤمن به على ظاهره» كما يليق 
بجلاله كل ولا نؤوّل» ولا نكيّف. ولا نعظل» فلا تلتفت لِمَا كتبه شراح هذا 
الحديث هناء كالقرطبئ وغيره» فإنه مذهب مخالف لمنهج السلف» كما أسلفته 
غير مرّة. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


حديث وائل بن حجر وه هذا أخرجه مسلم . 


.)559/١( «القاموس» (ص197). (۲) «المفهم»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله يل 
او ل حي يت 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (۱۳۳۸/۱۲) وفي «العلل الكبيرا له »)١١(‏ 
و(مسلم) في (صحيحه) (۱۳۹)» و(أبو داود) في «سننه) ٤١(‏ ۳۲ و۳٣۲٣۳)»›‏ 
و(النسائئ) في «الکبری» (5984 و0440)., و(أحمد) في «مسنده» /٤(‏ ۳۱۷)» 
و(ابن حبان) في (صحيحه) .)٥۰۷٤(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) 
)١158/5(‏ و«مشكل الآثار» »)۲٤۸/5(‏ و(أبو عوانة) في «(مسئله) 1٠٠۲(‏ 
و و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (58 و2759)». و(الطبراني) في «الكبير) 
(۲۲/ حديث ). و(الدارقطني) في «سئنه») (5/ »)۸٩‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
۱٤٤/۱۰(‏ و٩۱۷۹‏ و555). والله تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال': وَفِي البَاب عَنْ عَمَرَ٬‏ وَابْنِ 
عَبّاسِ» وَعَبد الل بْنِ عَمْرِوء وَالأَشْعَثِ بْنِ قَيِسِ) . 

' قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة وي 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

فأما حديث عُمَرَ ذه : فأخرجه الشيخان من طريق الزهريٰ» عن 
عبيد الله»ء عن ابن عباس يها قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس 
زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله» ألا وإن الرجم حقّ على من زنى» وقد أحصن إذا قامت البينة» أو 
كان الحملء أو الاعتراف» قال سفيان: كذا حفظت: ألا وقد رجم 
رسول الله كوه ورجمنا بعده. لفظ البخاري”'"' . 

۲ - وَأما حديث ابن عَبّاسٍ وهها: فأخرجه الشيخان من نافع بن عمر 
وغيره» عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس 'هها: «أن النبئ بي قضى 
باليمين على المدعَى عليه». لفظ البخاري”" . 

وأخرج مسلم عن ابن عبّاس» مرفوعاً: «لو يُعطى الناس بدعواهم لاذَّعَى 
الناس دماء رجال» وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه» . 


.)56٠07 /5( ثبت في بعض النسخ . (۲) «صحيح البخاريٰ»‎ )١( 
.)459/5( «صحيح البخاري»‎ )۳( 


۲ باب مَا جَاءَ في أَنَّ نه عَلَى الْمُدَعِي ء وَاليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ حديث رقم )۱۳١۳۸(‏ 00 
وف بوؤانة الببيقن: الکن البننة.غلى. المد > والمية على من انكرا 
وإسناده حسن »› أو صحيح على ما قال النووي فی شرح مسلي)!'' . 

وما نخدت عدن اللو بن عَمْرِو ووا : فأخرجه المصتف في الباب» 
وهو الحديث التالي» وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى -. 

مانا ععديف PEE CS‏ الشيهان.نن O‏ 
الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله وَيقهء» عن النبئ بي قال: «من حلف على 

حير يمتح E N‏ لقي الله وهو عليه غضبان» 
0 الله تعالى : لن لذن ترون بعهد 1 يمم کمن تيلا الآية [آل عمران: 
/ا/ا]» فجاء اللأشعث» فقال : ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ 2 أنزلت هله الآيةع 
كانت لي بئر في أرض ابن عم لي» فقال لي: «شهودك؟» قلت: ما لي شهود. 
قال: «فيمينه»» قلت: يا رسول الله إذاً يحلفت» فذكر النبن يله هذا الحديث» 
فأنزل الله ذلك تصديقاً له. لفظ البخارئ”” . 

ورل (فال ا عت 197 حَدِِتُ وال بن حجر ضيه (حَدِيثْ حَسَنّ 
صَّحِيح) هو كما قال. وقد أخرجه مسلم» کا اة ا 

(المسألة الرابعة): فى فوائله: 

۱ - (منها) : ما ترجم له المصنف يالف وهو بيان ما جاء فى أن البيّنة 
على المدّعي» واليمين على المدَّعَى عليه. 

- (ومنها): بيان تحريم اقتطاع حق مسلم بيمين فاجرة. 

۳ - (ومنها): أن فيه دلالة لمذهب مالك» والشافعيع» وأحمدء وجماهير 
العلماء أن حُكم الحاكم لا يُبيح للإنسان ما لم يكن لهء خلافاً لأبي حنيفة 
رحمه الله تعالی› وقد تقدم رذه. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن صاحب اليد أولى من أجنبي يدعي عليه» وأنه لا 
ينتزع الشيء الْمُذَّعَى من يده لمجرّد الدعوى» ولا يُسأل عن سبب يده» ولا عن 


.)851/5( «صحيح البخاري»‎ )۲( .)5١1//5( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


22 ثبت في بعض النسخ . 


ا إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الإمام الترمذي_ أَبْوَ اب الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله کل 
- (ومنها): أن المدعي يلزمه إقامة البيّنة» فإن لم يُقمها لزم الْمُدَعَى 
عليه اليمين» وهذا اف عليه» وهو مستفاد من هذا الحديث. 
قال القرطبيٌ كُلَنْهُ: فأما ما يروى عن النبي وي من قوله : «البينة على 
المذّعِي» واليمين على من أنكر»» فليس بصحيح الر 6 رو ا 
مسلم بن خالد الزنجي» ولا يحت به» لكن معنى متنه صحيح بشهادة الحديث 
المتقدّم له» وبحديث ابن عبّاس ف الذي قال النبئ بي فيه: «ولكن اليمين 
على من أنكر». انتهى كلام القرطبيّ كاله . 
5 - (ومنها): أن البينة تمذم على اليدء ويُقُضَى لصاحبها بغير يمين. 
۷ - (ومنها): أن يمين الفاجر الْمُدَّعَى عليه تَفْبّل كيمين العدل» وتَسْقَط 
عنه المطالبة بها. 
۸ - (ومنها): أن من نسب خصمه إلى الغصب حالة المحاكمة لم ينكر 
الحاكم عليه» قال القرطبي: إلا أن يكون المقول له ذلك لا يليق به. انتهى ". 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في تقييد القرطبئ نظر؛ لأنه يخالفه 
ظاهر هذا الحديث› 
وفي «الصحيح» أن العباس وعلياً ويا اختصما إلى عمر وط » فقال العبّاس : 
يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن» يريد علياًء 
e‏ عمرء ولا الصحابة الحاضرون وؤ » فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
- (ومنها): أن في قوله: إن الرجل فاجرْء لا يبالي ما حلف 
عليه . ٠.‏ إلخ دليل على أن ما يجري بين المتخاصمين في مجلس الحكم من 
مثل هذا السبّء والتقبيح جائزٌء ولا شيء فيه؛ إذ لم ينكره النبي كَل وإلى 
هذا ذهب بعض آهل العلم» والجمهور لا يجيزون شيئا من ذلك» ويّرون إنكار 
ذلك» ويؤدبون عله سكا بتاعدة تحريم السباب والأغراضء واعتذروا عن 
هذا الحديث بأنه مُحتمل لأن يكون النبى ئة عَلِمّ أن ن المقول له ذلك القول 


6 الحديث ضعيف الإسناد. لكنه صحيح بشواهده كما قال» انظر: ما كتبه الشيخ 
الألباني کاو في «إرواء الغليل» (۸/ 556 - ۲۹۷). 
(۲( «المفهم) (1/ 4 - 4(). )۳( «المفهم» .("A/۱1)‏ 


-بَابُ مَاجَاءَ في اَن البينَة عَلَى الْمُدَعِي ‏ وَاليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِحديث رقم (177) 0 


كان كما قيل فيه» فكان القائل صادقاًء ولم يقصِدْ أذاه بذلك» وإنما قصد منفعة 
يستخرجهاء فلعلّه إذا شنَّعَ عليه» فقد ينزجر بذلك» فيرجع ام ويحتمل 
أن يكون النبئ به ترّكه. ولم يزجره؛ لأن المقول له لم يطلّب حقّه في ذلك» 
قاله القرطبيئّ أيضا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه الجمهور فيه نظر لا 
يخفى؛ إذ هو خلاف ظواهر النصوص» فمن تأمّل الخصومات التي جرت بين 
يدي النبي ياء وخلفائه الراشدين وجدها مخالفة له» كهذا الحديث» وكما 
أسلفناه من قصّة العباس وعليٌ وا“ فالصواب ما ذهب إليه بعضهم من القول 
بجواز مثل ذلك؛ لِمَّا ذكرناه» وأما الاحتمالات التي ذكروهاء فليست مما 
يعارّض بها ما دل عليه ظواهر النصوصء وأما قولهم: فقد ينزجر بذلك» 
ويرجع للحقٌء فليس كذلك» بل يزيده السب والشتم» والطعن على التمادي في 
المخاصمة» لا العكس» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

لحي OE‏ يشترط الْخُلطة في توجّه اليمين على 
الْمُدَّعَى عليه» وقد اشترط ذلك مالك کدف واعتذر له عن هذا الحديث بأنها 
اق عبن ولعلّه ل علم بينهما خُلْطةٌ فلم يُطالبه بإثباتهاء قال 
القرطبيئ كاه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذق نسب إلى مالك راه فيه نظدٌ 
لا يخفى» والاعتذار المذكور مما لا ينفع» فالظاهر ما دل عليه الحديث من 
إطلاق الحكمء فتأمّله بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل . 

١‏ (ومنها): أنه يدل على أن الْمُدَعي لا يلزمه تحديد الْمُذَّعى به إن 
كان مما يُحَدَّء ولا أن يَصِفه بجميع أوصافه» كما يوصّف الْمُسْلَمُ فيه» بل 
يكفي من ذلك أن يتميّز الْمُذَعَى به تميزاً تنضبط به الدعوى. وهو مذهب 
مالك لله خلافاً لِمَا ذهبت إليه الشافعيّة» حيث ألزموا الْمُدَّعى أن يَصفَ 
الماقى يد جدود :وا رعنافه الححنة العاتة» كبا NE‏ 
الحديث حجَةٌ عليهم: ألا ترى أنه کی لم يُكلفه تحديد الأرض» ولا ا 
بل لَمَا كانت الدعوى متميّرةً في نفسها اكتقّى بذلك» قاله القرطبئ كُأَله. 


تت إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذق_أَبْوَ ات الأحكام عَنْ رَسُولِ الله يكل 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليْه الإمام مالك یاه في هذه 
المسألة هو الأرجح عندي؛ لظاهر الحديث» والله تعالى أعلم . 

7١‏ - (ومنها): أنه يدل على اشتراط العدد فى الشهادة» وعلى انحصار 
طرق الْحِجَاج في الشاهد واليمين ما لم ينكل الْمُذّعى عليه عن اليمين» فإن 
نكل حَلّف الْمُدَّعي مع شاهد واحدء واستحقٌ الْمُدَّعى فيه» فإن نكل فلا 
يُحكمء بل يُترك الْمُذَّعَى فيه في يد من كان بيده» وسيأتي تحقيق الكلام في 
الشاهد واليمين في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُأَنُْ: قوله: «فانطلق ليحلف» دليل على 
أن اليمين لا تبذل أمام الحاكم» بل لها موضع مخصوص» وهو أعظم مواضع 
ذلك البلدء كالبيت بمكة» ومنبر النبى باه بالمدينة» ومسجد بيت المقدس»› 
وفي المساجد الجامعة من سائر الأمصارء لكن ذلك فيما ال نان وهو ما 
تقطع فيه يد السارق» وهر اكز افوررع دنار عند مالك يالك فيحلف فيه 
حيث كان» مستقبل القبلة» وفي ربع دينارء فصاعداً لا يحلف إلا في تلك 
المواضع» وخالفه في ذلك أبو حنيفة كاده ته في ذلك» فقال: لا تكون اليمين 
إلا حيث كان الحاكم. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في استنباط قوله: إن اليمين لا 
تبذل أمام الحاكم» بل لها موضع مخصوص من هذا الحديث نظرٌ؛ إذ ليس فيه 
ما يدل على تعيّن هذه الأماكن. فالظاهر أن ما قاله الإمام أبو حنيفة يه هو 
الأرجح» فتأمّلهء والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): أن المذعى عليه إذا حلفَ انقطعت حجة خصمهء وبقي 

المذّعى فيه بيده» وفي ملكه في ظاهر الأمرء غير أنه لا يَحكم له الحاكم بملك 

ذلك» فان غايته أنه جائدٌء ولم يجد ما يُزيله عن ححؤزهء» فلو سأل المطلوب 

تعجيز الطالب» بحيث لا تة تلقن له ج فهل للحاكم تعجيزه» وقظع حجته» أم 
لا؟ قولان بالنفي والاثبات» قاله القرطبيّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالنفي هو الح عندي؛ لأن يمين 


(۱) «المفهم» (١/١٠ه").‏ 


۲ بَابُ مَاجَاءَ في أن اليه عَلَى الْمُدَعِي ‏ وَاليَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ-حديث رقم (۱۳۳۸) 
جيج 7‏ ل 2222222 سي 557552222222222 | 
ل ل لا إيطال لح خصمه» فلو وَجَدَ بعد ذلك 
حجة استحقٌّ عليه المدّعى» فتفظن» والله تعالى أعلم. 

١‏ - (ومنها): أن الوارث إذا اذَّعَى شيئاً لِمُوَرْتْهء وعَلِمَ الحاكم أن مورثه 
مات» ولا وارث له سوى هذا المذّعِي جاز له الحكم بهء ولم يُكلفه حال 
الدعوى بينة على ذلك» وموضع الدلالة أنه قال في رواية مسلم: «غلبني على 
أرض لي كانت لأبي»» فقد أقرٌ بأنها كانت لأبيه. فلولا عم النبى كَل بأنه 
وَرنْها وحده لطالبه ببينة على كونه و ثم ببينة اجر على كوه مهنا في 
دعواه على خصمه. 

[فإن قال قائل]: قوله مي م «شاهداك» معناه: شاهداك على ما تستحق به 
انتزاعهاء وإنما يكون ذلك بأن يشهدا بكونه وارثاً وحدهء وأنه وَرِتَ الدار. 

[فالجواب]: أن هذا خلاف الظاهرء ويجوز أن يكون مراداًء قاله 
النووي وله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ من كون هذه 
الشهادة خلاف الظاهرء فيه نظر لا يخفى»ء بل الظاهر أنها لإثبات استحقاقه. 
وأن ما ادّعاه من كونها أرض أبيهء وأنه الوارث هو الظاهر. 

ولقد أجاد القرطبئ كاله حيث قال: وظاهر هذا الحديث أن والد 
المدّعي قد كان توفي» وأن الأرض صارت للمدّعي بالميراث» ومع ذلك فلم 
يطالبه النبي با بإثبات الموت» ولا بحصر الورثة» فيَحْتَمِل أن يقال: إن ذلك 
كان معلوماً عندهم» ويَحْتَمِل أن يقال: لا يلزمه إثبات شيء من ذلك ما لم 
اک وه ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء فلا يُعدَلٌ 
عنه إلا لدليل أظهر منه. 

والحاصل: أن الحاكم يطالب المدّعي البيّنة على إثبات كونه صادقاً في 
دعواه» وأنه يستحق الشيء الْمُدَعَى على المدعَى عليه» كما فعل النبي ية في 
هذا الحديث» فتأمّله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. ١‏ 1 


.(TEA - لاغ“‎ /1١( «المفهم»‎ )۱( 


0 تحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الل كله 

7 (ومنها): أن يمين الفاجر تسقط عنه حكم دعوى المدّعي» كيمين 
من ليس بفاجرء وأنه ليس يجري يمينه مجرى شهادته. 

(ومنها): أن الفاجر في دينه لا يوجب فجوره الحجر عليهء ولا 
إبطال إقراره» ولولا ذلك لم يكن لليمين معتى . 

(ومنها): أن من جاء بالبيّنة قضي له بحقّه من غير يمين؛ لأنه 
محالٌ أن يسأله دون ما يجب له الحكم به» ولو كان من تمام الحكم اليمينُ 
لقال له: بينتك ويمينك على تصديق بينتك . 

48 - (ومنها): أن البداية بالسماع من الطالب» ثم السماع من 
المطلوب» هل يُقرّء أو ينكر؟ كما جاء في الحديث» ثم طلبٌ البيّنة من 
الطالب إذا أنكر المطلوب» ثم توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب 


س هي 
«٠‏ 


4 


٠‏ (ومنها): أن الخصم إذا اعترف أن الْمُدَّعى فيه في يد خصمهء 
استّغني باعترافه عن تكليف خصمه إثبات كون يده عليه؛ لقول الحضرميئّ: «إن 
هذا غلبني على أرض لي»› فقال الآخر: «آرضي في يدي أزرعها». فلم يكلفه 
النبي كَل إثباتا . 

١‏ -(ومنها): أن فيه دليلاً على أن الزراعة يڏ وحَوزٌء فمن ثبت أنه 
يزرع أرضاًء فقد ثبت أنها في يده» لِمَا في رواية مسلم بلفظ: «في يدي 
أزرعها» . 

5 - (ومنها): أن فيه وعظ الحاكم الحالفء. عساه أن يكون يحلف 
باطلاًء فيردّه وَعْظه إلى الحقّء كما فعل النبئ بيه حين قام الحضرمئ ليحلف . 

۳ - (ومنها): أن فيه التنبية على صورة سؤال الحاكم الطالبٌ بأن يقول 
له: «ألك بيّنة؟»» ولا يقول له: قرب بيّنتك؛ إذ قد لا تكون له بيّنة» وإلى هذا 
ذهب بعض حُذَاق الجدليين» والنظريين في سؤال أحد المتناظرين صاحبه عن 
ماه .ودليله بان يقول 0ء ألك دلي على رلك فإة قال« تس اله غه جما 
هو؟ وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلانيئ» ولم يره الأستاذ أبو إسحاق 
الا 

4 - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن من اڏذعي عليه دعوى في مال وره 


۲ بَابُ ما جَاء في أَنَّ انه عَلَى الْمُدَعِي» وَاليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيّهِ-حديث رقم (۱۳۳۹) 
ا 
أو صار إليه من غيره أن يمينه على نفي علم دعوى الْمُدَعِي» كما ذكر في زيادة 
أبي داود”» لا على القطع إلا أن يدّعي عليه خصمه معرفة ذلك. 

6 (ومنها): ما قاله القاضي عياض كد : فيه دليل على أن الكفار إذا 
الا وفي أيديهم أموالٌ لغيرهم من أهل الكفر غصبوها أنها ترجع إلى 
أربابهاء بخلاف ما أسلموا عليه من أموال المسلمين؛ لِتَقَرّر مُلكهم لها 
باستحلالهم أموالناء خلافاً للشافعيّ في قوله: ترجع إلى أربابها من المسلمين» 
ولا تُملّك عليهم» وقد يَحتجٌ بهذا الحديث. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الإمام الشافعئ يم في هذه 
المسألة» وهو أن الكفار إذا أسلموا وفي أيديهم أموال للمسلمين» فإنها ترد 
على أصحابها عندي أرجح؛ لهذا الحديث» فإنه حجة ظاهرة» حيث إن 
التي يله طلب بيّنةء أو يمين المدّعى عليه» وقد قال المدّغى فى دعواه: إنه 
اقرى على أرضة فى الجافاتة :قو كانت لذ 5 لما كان رك الك 
فلت ضر ولا كم الس کا و ا اا إل ر ا 

5 (ومنها): أنه دليل على أن الخصم الصالح والطالح في سيرة 
الحكم سواء بمطالبة الطالب بالبيّنة» والمطلوب باليمين» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ا قال 


(۱۳۳۹) - (حدثنا على ؛ بُ حجر قَالَ: حَدثتا عَلِي بن مُسْهِرء وَغَيْرَه 


مہ م ابر سات 


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اله عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبء عَنْ أبيوء عَنْ جَدّى أن 


)١(‏ حديث صحيحٌ» أخرجه ابو داود في «سننه) )۳۲٤٤(‏ من طريق الحارث بن 
سليمان» حدثني كردوس» عن الأشعث بن قيس › أن وجل من كندة» ورخ من 
حضرموت» اختصما إلى النبي ية في أرض من اليمن» فقال الحضرمي: يا 
رسول اللهء إن أرضي اغتصبنيها أبو هذاء وهي في يده» قال: «هل لك بينة؟» 
قال: لا» ولكن أ والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي 
لليمين» فقال رسول الله كَُ: «لا يقتطع ادال بيمين» إلا لقي الله» وهو 
أجذم»» فقال الكنديّ: هي أرضه. 

(۲) «إكمال المعلم» .)٥٤۹/١(‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَ اث الأخْكام عَنْ رَسُولٍ الله کا 
لني بك قَالَ في خطَبَيِهِ : «البَينَهُ عَلَى الْمُدَعِيء وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١-١عَلِن‏ بْنُ حُجْر) السعدي المروزئ» نزيل بغداد» ثقةٌ حاف من 
صغار [4] رن «الطهارة» .١17‏ 

۲ - (عَلِىٰ بن مس مسُهر) - بضم الميم» وسكون المفتملة * وكسو الهاء د 
القرشئ › الكوفيّ. ا ا ف له غرائب بعد أن أضرٌ ]۸] تقدم في 
«الطهارة» .1No‏ 

۳ - (مُحَمَدُ بْنُ عُبَيّْدٍ الله) بن أبي سليمان الْعَرْرّمَىَ ‏ بفتح العين المهملة 
والزاي» بينهما راء ساكنة ‏ الفزارئ» أبو عبد الرحمن ا متروك .]٦[‏ 

روى عن عطاء بن أبي رباح» وعطية العوفيٌّ» ومكحولء ونافع» وأبي 
إسحاق السَّبِيعيٌ» وعبيد الله بن رَّحْرء وعمرو بن شعيب» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عبد الرحمن» وشعبة» والثوريّ» وشريك» وعبد العزيز بن 
مسلم› وأبو الأحوص»› وإسماعيل بن عياش » وعليٌ بن مسهرء وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ترك الناس حديثه. وقال الورى عن ابن 
معين: ليس بشيء» ولا يكتب حديثه. وقال البخاري: تركه ابن المبارك» 
ويحيى. وقال النسائئ : ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال ابن أبى مذعور عن 
وكيم كان العرزمن رجا عا دع كه كان بحت يحلا ن ذلك 
أتى بالمناكير. وقال ابن المدينن: سمعت القطان قال: سألت العرزمئ» فجعل 
A r a‏ | 

قال أبو حاتم : توفي في خلافة أبي جعفر. وقال البخاريّ: قال بعض 
أصحابى عن عبّاد ‏ يعنى : ابن أحمد العرزمئ -: كأنه مات سنة خمس وخمسين 
ؤهائة: 500 د عب سناع كثيراً: ركه فلما كان بعد ذلك حدّث» 
وقد ذهبت كثبه» يضعًف الناس حديثه لهذاء ونُوْفي في آخر خلافة أبي جعفر. 

وذكر الخطيب في «الموضح» أن ابن معين قال فيما رواه يزيد بن الهيثم عنه : 
محمد بن عبيد الله العرزمئ ليس بشيء» فجعله اثنين» وليس كذلكء. بل هو واحد» 
فزاريّ النسب» سكن الكوفة» فنزل في جَبّانة عَرْرّم منهاء فقيل له: العرزميّ. 


۲ باب مَاجَاءَ في أَنَّ اليه عَلَى المُدّعِي وَاليمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه-حديث رقم (۱۳۳۹) 00 
کک VoeV‏ سه 


وقال الفلاس» وعلى بن الجنيد» والأزديّ: متروك الحديث. وقال 
الدارقطني : ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ» وذهبت 
کتبه» فجعل يحدّث من حفظه. فيهّم» وكثرت المناكير في روايته» تركه ابن 
مهدي؛ وابن المبارك» والقطان» وابن معين. وقال أبو حاتم: روى عنه شعبة» 
وسليمان”'' على التعجب» وهو ضعيف الحديث جدّاً. وقال ابن أبي حاتم : 
ترك أبو زرعة قراءة حديثه. وقال الحاكم في «المدخل»: متروك الحديث بلا 
خلاف أعرفه بين أئمة النقل فيه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم . 
وقال الساجيئ: صدوقٌء مُنْكر الحديث» أجمع أهل النقل على ترك حديثه. 
عنده مناكير. وقال الذهبئّ: آخر من حدّث عنه قبيصة بن عقبة. 

تفرد به المصئف» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؟ - (عَمْرُو بْنُ شعَيّبٍ) بن محمد الطائفي› صدوق ]٥[‏ تقدم في 
«الصلاة») ۱۲۷/ ۳۲۲. 

ه ‏ (أَبُومُ) شعيب بن محمد الحجازيّ» صدوق [۳] تقدم في «الصلاة) 

TTY 

.۲۲ /۱۸ (جَده) عبد الله بن عمرو بن العاص ويياء تقدم في «الطهارة»‎ ١ 
شرح الحديث:‎ 

(عن عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍء عَنْ أبِيه) شعيب بن محمدء وقوله: (عَنْ جَذَه) 
لاحل و كنا قلتت ليلد ع دك . «أنَّ الب بل ال في 
خطيته : «المَيَةً) مبتداً خبره قوله : (عَلى مدعي اسم فاعل من اذعى» وون 
يخالف قوله الظاهرّء أو مَّن لو سكت لَخُلَّيء وقوله: (وَالِيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى 
عَليّهوه) بصيغة اسم المفعول. وو براقي قوله الظاهرَء أو من لو سكت لم 
يترك؛ لأن جانب الاي ضعيف» 5 حجة قوية» وهي البينة» وجانب 
المدعَى عليه قويء فقنع منه بحجة ضعيفة» وهي اليمين . 

قال ابن العربئ : NS O‏ 
خلاف» وإنما الخلاف في تفاصيل الوقائع» والبينة في E‏ 


. هكذا النسخة» ولعله: سفيان» فليحرّر. والله تعالى أعلم‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
في الطبع. والعلم» والعقل. بحيث لا مندوحة عن شهود وجوده» ذكره 
الحرالئ. وقال القاضى: هى الدلالة الواضحة التى تفصل الحقّ من الباطل”'' . 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو وا هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح › وفي إسناده العرزمئ ‏ وهو متروك؟ 

[قلت]: إنما صح بشواهده» فقد تشهد له أحاديث الباب» كحديث وائل 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)۱۳۳۹/١۲(‏ و(عبد الررّاق) فى «(مصثفه» 
»)١5١48(‏ و(ابن عدي) في «الكامل» (7/5؟7١57),‏ و(الدارقطني) في «سننه) 
(/ ۱۷ و۲۱۸)» و(البیهقئ) فى «الكبرى) (۱۲۳/۸ و١١٠/5505)»‏ والله تعالى 


ع8 
اعلم . 
رو اس بير معي 


وقوله: (هَذَا حَدِيتٌ فِي إِسْتَادِه مَقَالَّ) ثم بيّن ذلك» فقال: (ومحمد محمد بن 
عبید الله العرزمِئ) تقدم ضبطه» قال ون «اللباب» : بفتح العين› وسكون الراءء 
وفتح الزاي» آخره ميم: هذه النسبة إلى عرزم» قال: وظني أنه بطن من فزارة» 
وجَبّانة عَرْزْم بالكوفة معروفة» ولعل هذا البطن نزلوا بهاء فنسب إليهم. 
)2 
انتهى 

9 يضعف) بالبناء للمفعول. من التضعيف؛ ای ا اف أف (فِي 
الحَذِيبْ م ن قبل حِفْظِهِ: ضعفه اه بن الْمُبَارَكِ وَغْيْدْةُ) وقل تقدم في ترجمته ما 


- 


قاله الأئمة فيه. والله تعالى أعلم. 


و58 م2 


(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» (775/7). 


۲- بَابُ مَاجَاءَ في أَنَّ اينه عَلَى الْمُدَعِي وَاليمِينَ عَلَى الْمُدَعى عَلَيِ حديث رقم )٠١٤١(‏ 


— e 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كله قا 
(1850) - (حَدَثَنَا تا شخت بی سل بي مم اتوي د حَدَنَنَا 


سر ييا اي 
مُلَيْكَةَ ن ان عَبّاس: «أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَضَّى أنَّ اليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْ). 


رجال هذا لاسناد: خمسة 

١-(محمل‏ بن س ق اک 
البخاري. 5 0 تق تقد ]١1[‏ تقدم في «الصلاة» 7/50 .5١١‏ 

۲ - مُحَمّدُ ب يُوسّفٌ) بن واقد بن عثمان الضبيّ مولاهم الفرياي؛ روا 
قيسارية من ساحل الشام» ثقةء فاضلٌ» يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان» 
وهو مقدّم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق [4] تقدم في «الطهارة» .٠٤١ /٠١١‏ 

۳ - (نافِع بن ع عمَرَ الجُمَجيٰ) هو: نافع بن عمر بن عبد الله بن جَمِيل بن 
عامر بن حذيم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جُمَح القرشي ع الحافظ المكئ» 
ل ثبتّ» من كبار ۷1]. 

روى عن ابن أبي مليكة» وسعيد بن حسان الحجازي» وسعيد بن أبي 
هند» وعبد الملك ر نه محذورةء وبشر بن عاصم الثقفئ ‏ وغيرهم . 

وروى عنه عبد الرحمن بن مهديّ» ووكيع» ويحيى القطان» وابن 
المبارك» ويزيد بن هارون» ويونس بن محمد» ومحمد بن بشر العبديّ» وأبو 
أسامة. وغيرهم . 

قال عبد الرحمن بن مهدئ: كان من أثبت الناس. وقال أبو طالب عن 
أحمد: ثبت ثبتّ» صحيح الكتاب. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: نافع بن 
عبر اليك سعد اهبر درط ١‏ رن وعد ارين اعرد هو عي | د 
عبد الجبار بن الورد» وهو أصح حديثاً: وهو في الثقات ثقة. وقال ابن معين ؛ 
والنسائي : ثقة. وقال ابن ابي حاتم: سئل أبي عنه؟ فقال: ثقة» قلت: يحتح 
بحديثه؟ قال: نعم. وا لحر يا ب يه مات بمكة سنة تسع 
وستين ومائة» وكان ثقةء قليل الحديث» فيه شىء. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». وقال: مات بج سنة تسع وستين ومائة. ١ ١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الله يك 
سإ u ۷١‏ 0 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 
٤‏ - (عَبْدُ الله بْنُ أبي مُلَيْكَةَ) هو: عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن 
عبد الله الي ثقة فقيه أدرك ثلاثين من الصحابة [۳] تقدم في «الصلاة» 9/ .٠١١‏ 
- ( ابن عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحرء ترجمان القرآن الصحابئ ابن 
5 ا“ فاك بالطانت سنة (1۸)» تقدم في «الطهارة» .٠١ /١7‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمكيين من نافع» وشيخه بغداديٰ» وابن يوسف فريابي» 
وفيه ابن عبّاس ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعةء» روى )١595(‏ 
حا وأحد المشهورين بالفتوى» وآخر من مات من الصحابة بالطائف . 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) هيبا («أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَضَى أن اليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى 
عَلَيْه)) هكذا ساق الك الحديث مختصرا وقد ساقه البخاري في 
ااصحيحه) مطولاً فى «التفسيراء فقال: حذثنا نصر بن علي بن نصرء حدثنا 
عبد الله بن داود» 5 ابن جريج» عن ابن أبي مليكة: أن امرأتين كانتا تخرزان 
في بيت» أو في الحجرة» فخرجت إحداهماء وقد أنفذ بإشفى''' في كفهاء 
فادّعت على الأخرىء فرّفع أمرهما إلى ابن عباس» فقال ابن عباس: قال 
رسول الله كْةِ: «لو يعطى الناس بدعواهم» لذهب دماء قوم وأموالهم». 
دَكُروها بالله» واقرؤوا عليها: للك ادن يرود بِعَهْدٍ ألّدِه. فذكّروهاء 
فاعترفت» فقال ابن عباس: قال النبئ ب : «اليمين على المدعَى عليه . 

ولفظ النسائيئ من طريق نافع بن عَمرء عن ابن أبي مليكة قال: كانت 
جاريئان تخززان”" بالطائف» فخرجت إحداهما ويدها تَذْمَى» فزعمت أن 
صاحبتها أصابتهاء وأنكرت الأخرى» فكتبت إلى ابن عباس في ذلك» فكتب: 
«أن رسول الله يل قضَى أن اليمين فل المد غلية»: ولو آنالفاسن أخقلوا 


)١(‏ «الإشفى» بالكسر: هو الْمِحْرَرُء آلة للإسكاف» والجمع: الأشافي. 
)۲( ااصحيح البخاري» .)١١67/5(‏ (۳) من بابَى ضرب» ونصر. 


۲ باب مَا جَاء في أَنَّ انه عَلَى الْمُدّعِي ‏ وَاليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْ-حديث رقم (140) 0 


بدعواهم لادَّعَى ناس أموال ناس ودماءهم»» فادعٌهاء واتل عليها هذه الآية: 
إن الَذنَ يرون بعد آله ومن تمتا قَليلا وید لا حَكَقَ که ف الكخرة 
[آل عمران: ۷۷] حتى ختم الآية» فدعوتهاء فتلوت عليهاء فاعترفت بذلك» 
فا ا 

وقوله : (تَضَّى أَنَّ الِيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْها) بصيغة اسم المفعول» ورواه 
الطبراني من رواية سفيان» عن نافع» عن ابن عمر وبا بلفظ: «البينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه»» وقال: لم يروه عن سفيان إلا الفريابيئ» 
وأخرجه الإسماعيليّ من رواية ابن جريج» بلفظ : «ولكن البينة على الطالب» 
واليمين على المطلوب»» وأخرجه البيهقيَ من طريق عبد الله بن إدريس» عن 
ابن جريج» وعثمان بن الأسودء عن ابن أبي مليكة: كنت قاضياً لابن الزبير 
على الطائف» فذكر قصة المرأتين» فكتبت إلى ابن عباس» فكتب إلي: أن 
رسول الله يإ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لاذعى رجال أموال قوم 
ودماءهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين على من أَنْكراء وهذه الزيادة 
لست في «الصحيحين)» وإسنادها حسن»› قاله في «الفتح)”" . 

وقال القرطبئ كَُنْةُ: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام» وأعظم 
مرجع عند التنازع والخصامء يقتضي ألا يُحكم لأحد بدعواه ‏ وإن كان فاضلاً 
شريفاً - في حقٌّ من الحقوق ‏ وإن كان محتّقراً يسيراً - حى يستند المدّعي إلى 
ما يقوّي es‏ فالدّعاوى متكافئة» والأصل : براءة الذمم من عقوف 
فلا بد مما يدل على تعلق الحق بالذمّة» وتترجّحٌ به الدعوى. انتهى”" . 


[تنبيهان] : 

(الأول): الحكمة في كون البينة على المدعي» واليمين على المدعَى 
عليه» هو ما بينه النبيٌ ية : «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعَى ناس دماء 
رجال» وأموالهم). 


(۱) «سئن النسائيٌ (المجتبی)) .)۲٤۸/۸(‏ 
(۲) (058/5). «كتاب الشهادات» رقم (5154). 
(۳) «المفهم) .)١58/6(‏ 


LL‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذک۔ ابر ات الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله کل 

وقال العلماء: الحكمة فى ذلك أن جانب المدعى ضعيف؛ لأنه يقول 
عاف احم فت اة ال وهي اليه الأنيا لأ ب ا ا 
ولا تدفع عنها ضرراًء فيقوى بها ضعف المدعي» وجانب المدعَى عليه قوي ؛ 
لأن الأصل فراغ ذمتهء فاكتفي منه باليمين» وهي حجة ضعيفة؛ لأن الحالف 
يجلب لنفسه النفع» ويدفع الضررء فكان ذلك في غاية الحكمة. 

(الثاني): اختّلّف الفقهاء في تعريف المدّعِي»ء والمدّعى عليه» والمشهور 
فيه تعريفان : 

[الأول]: المدعي: من يخالف قوله اا والمدعَى عليه بخلافه . 

[والثاني] : المدعي : : من إذا کت د ترك :وسكوتة والمدعى عليه : من لا 
ا إذا سک والاول أشهدرء والثاني أسلم» وقد و على الأول أن 
المودع إذا اذعى الرد» أو التلف» فإن دعواه تخالف الظاهر. ومع ذلك فالقول 
قوله» وقيل في تعريفهما غير ذلك . قاله في «الفتح)”" » والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس ها هذا م متّفقٌ عليه . 

[تنبيه]: قال النوويّ ي4 : هكذا رَوَى هذا الحديتٌ البخاري ومسلم في 
«صحيحيهما» مرفوعاً» من رواية ابن عباس و#يا» عن النبيٍ كه وهكذا ذكره 
أصحاب «السنن»» وغيرهم» قال القاضي عياض کاله : : قال الأصيلئ: لا 
يصح مرفوعاًء إنما هو قول ابن عباس زاء كذا رواه أيوب» ونافع الْجَمَحيَ 
عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس ويا قال القاضي: قد رواه البخاري 
ومسلم من رواية ابن جريج» مرفوعاً. هذا كلام القاضي . 

قال النووي: وقد رواه أبو داود» والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر 
الجمحيّ» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس ياء عن النبيّ يك مرفوعاًء قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح» وجاء في رواية البيهقيٌ وغيره بإسناد حسن» 


.)5154( «كتاب الشهادات» رقم‎ ,.)054- 558/5( )١( 


بَابُ مَاجَاءَ في أَنَّ البينَة عَلَى الْمَدَعِي ‏ وَاليَمِينَ عَلَى الْمُدَعى عَلَيّهِحديث رقم (17140) 
سإ 0/113 حت 


أو صحيح زيادة» عن ابن عباس» عن النبئ بي قال: «لو يُعْطَى الناس 
بدعواهم لاذَّعَى قوم دماء قوم وأموالهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين 
على من أنكر». انتهى”''. 

وقال القرطبي بنا - بعد ذكر كلام الأصيليّ المذكور ‏ ما نضّه: إذا 
صم رَفْعه بشهادة الإمامين فلا يضرًه من وَقَّفه» ولا يكون ذلك تعارضاًء ولا 
اضطراباًء فإن الرّاوي قد يَعْرضٍ له ما يوجب السكوت عن الرفع من نسيان» 
أو اكتفاء بعلم السامع» أو غير ذلك» والرّافع عدلٌ» ثبتٌ» ولم يكذبه الآخر 
فلا يُلتفت إلى الوقف. إلا في الترجيح عند التعارض» كما بيّنّاه في الأصول. 
انت © , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن دعوى الأصيليّ تضعيت 
رفع هذا الحديث» وطَعْنه في الشيخين» حيث أخرجاه في «صحيحيهما» مرفوعا 
دعوى باطلة» تنادي بكون بضاعته مزجاةء فهو كما قال القائل [من البسيط]: 

گاطح صَخْرَة يَؤْماً لِيُوِنَهَا قَلَمْيَضِرْهَا وَأَوْمَى قَرْنَهُ الْوَعِل 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)١10/17(‏ و(البخاري) في (صحيحه» (50515 
و۲۹۸ و۲٥٥٤)»‏ و(مسلم) في «(صحیحه» (۱۷۱۱)» و(أبو داود) في (سننه» 
c(۳14(‏ و(النسائئ) في «المجتبى) )٥٤۲۷(‏ وفي «الكبرى») »)٥۹۹٤(‏ و(ابن 
ماجه) فى «سئنه) (۲۳۲۱)» و(عبد الرزاق) فى «(مصنفه» »)٠١١۱۹۳(‏ 
رالاف فى لمسئله) (۲/ ۱۸۰ - ۱۸۱)» وزاك ا شيبة) فى «مصلفه» 
(۱٥۹ /۱۰(‏ حن في «(مسنده» (۱/ ۳٤۳‏ و و۳ و۳۳ و(ابن 
حبان) في «صحيحه) (9۰۸۲)» و(الطبراني) في «الكبير) (۱۱۲۲۴ و١٣‏ ۱۱۲۲) 
وفي «الأوسط) (۷٦۷۹)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» /٤(‏ 200)» و(أبو يعلى) في 
(مسنده» (50960)». و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۱۹۱ و۲٠۲)»‏ 
و(الدارقطنئ) في (سننه) »)۱٥۷ /٤(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (١١٠١/؟507),‏ 
و(البغوي) في «شرح السنَة» (٠١٠٠)ء‏ واللَّه تعالى أعلم. 


.)١58- ١5ا//5( «المفهم»‎ )۲( .)۲/٠۲( «شرح النووي»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذث_أَبْوَابُ الأحكام عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


r= 


[تنبيه]: قال الحافظ المرّيّ ا4: حديث ابن عباس ويا هذا أخرجه 
الجماعة» مختصراً. ومنهم من طوّله. أخرجه البخاري فى «الرهن» عن خلاد بن 
يحيى › وفي «الشهادات» عن أبي نعيم) كالاهما عن نافع بن عمر» عن ابن أبي 
مليكة عنه مختصراً. وفي «التفسير» عن نصر بن على عن عبد الله ابن داود» 
عن ابن وهب» عن ابن جريج به. وعن أبي بكر ابن أبي شيبة» عن محمد بن 
بشر» عن نافع بن عمر به. وأبو داود فى «القضايا» عن القعنبيعن» عن نافع بن 
والنسائئ في «القضاة» عن علي بن سعيد بن مسروق» عن يحيى بن زكريا بن 
أبي زائدة» عن نافع بن عمر بتمامه. وفي «الكبرى» عن محمد بن عبد الأعلى» 
عن خالد بن الحارث» عن ابن جريج نحوه. وابن ماجه في «الأحكام» عن 

١ N“ 5‏ 
حرملة بن يحيى» عن ابن وهب بمعناه. انتهى : 

وقوله: : (قَالَ أبُو 3 7 هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
فق عله الان كنا Pe‏ 

a‏ م e a‏ الي کف 
ب البيّنة على المدعي» Heh ES‏ فلا 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

ا يله وهو بيان ما جاء فى أن البيّنة 

- (ومنها): ما قاله ا يا : وهذا الحديث قاعدة كبيرةً من قواعد 

5 الشرعء فميه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه» بل 
يحتاج إلى بينة» أو تصديق المدعى عليه» فإن طلب يمين المدعَى عليه فله 


. ثبت في“ تعض النسخ‎ )0( .)١٤/۷( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


۲- بَابُ مَاجَاء في أَنَّالبَنَةَعَلَى الْمُدَعِي» وَاليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِحديث رقم )٠١٤١(‏ 
بجر 7 2 222 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ۾ ڪڪ 
ذلك» وقد بين ية الحكمة في كونه لا يُعْطَى بمجرّد دعواه؛ لأنه لو كان أعطي 
بمجردها لاذَّعَى قوم دماء قوم وأموالهم» واستبيح» ولا يمكن المدعَى عليه أن 
يصون ماله ودمه» وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. انتهى”''. 

۳ - (ومنها): أنه استَدِل بقوله: «اليمين على المدعى عليه» للجمهور 
بحمله على عمومه» في حق كل واحد» سواء كان ببن المدعي والمدعى عليه 
اختلاط أم لاء وعن مالك: لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي 
اختلاط؛ لثلا يَبِتَذِلِ أهل السمه آهل الفضل بتحليفهم مرارأ»ء وقريب من مذهب 
مالك قول الإصطخري من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب 
المدعي» لم يُلتفت إلى دعواه» قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ كُزَدْهُ: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي» 
والجمهورء من سلف الأمة وخََلّفهاء أله الین ر على كل كن اغى ع 
حقٌء سواء كان بينه وبين المدعِي اختلاط أم لاء وقال مالك» وجمهور 
أصحابه» والفقهاء السبعة» فقهاء المدينة: إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه 
وبينه خلطة؛ لئلا يَبِتَذِل السفهاءٌ أهل الفضل بتحليفهم مراراً في اليوم الواحد. 
فاشتّرطت الخلطة دفعاً لهذه المفسدة» واختلفوا فى تفسير الْخُلْطةء فقيل: هى 
معرفته بمعاملته» ومداینته» بشاهد» أو بشاهدین› و تكفي الشبهة› وقيل : 
هی أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله» وقيل: أن يليق به أن يعامله بمثلهاء 
ودليل الجمهور.حديث الابة ولا أصل لاشتراط الكلفلة في كنات» ولاش 
ولا إجماع. ا 

٤‏ - (ومنها): أنه اسَدِل بقوله: «لادْعَى ناس دماء ناس وأموالهم» على 
إبطال قول المالكية في التدمية» ووجه الدلالة تسويته ييه بين الدماء والأموال. 

[وأجيب]: بأنهم لم يُسندوا القصاص مثلاً إلى قول المدعي» بل 
للقسامة» فيكون قوله ذلك لَوْثَاً يقوّي جانب المدعي في بداءته بالأيمان» ذكره 


() «شرح النووي» .)۳/١۲(‏ 
(۲) «الفتح» (0594/5). «كتاب الشهادات» رقم (5114). 
(9) «شرح النووي» .)۳/١۱۲(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَّابُ الأحكام عَنْ رَسُولٍ الله يك 
= 1 
في «الفتح»' . 

ه ‏ (ومنها): ما قال ابن دقيق العيد: الحديث دليل على أنه لا يجوز 
الحكم إلا بالقانون الشرعيئ الذي رتب» وإن غلب على الظنٌ صدق المدعي› 
ويدل على أن اليمين على المدعَى عليه مطلقاء وقد اختلف الفقهاء في اشتراط 
أمر ار في وجه اليمين على المدعى عليه. 

وفي مذهب مالك وأصحابه: تصرّفات بالتخصيصات لهذا العموم» 
خالفهم فيها غيرهم. 

منها: اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين. 

ومنها: أن من ادعى سبباً من أسباب القصاص: لم تجب به اليمين» إلا 
أن يقيم على ذلك شاهداً فتجب اليمين. 

ومنها: إذا ادعى رجل على امرأة نكاحاء لم يجب له عليها اليمين في 
ذلك» قال سحنون منهم: إلا أن يكونا طارئین. 

ومنها: أن بعض الأمناء - ممن يجعل القول قوله ‏ لا يوجبون عليه يميناً. 

ومنها: دعوى المرأة طلاقاً على الزوج. 

وكل من خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور هو 
الأرجح؛ لعموم حديث الباب» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن ما تقدّم في قصّة المرأتين» فيه مشروعيّة وَعْظ من تتوجّه 
عليه اليمين بالآية الكريمة» ونحوها؛ ليرتدع عن الإقدام على اليمين الكاذبة» 
كما اتفق لهذه المرأة» فقد اعترفت لما وعظوها بالاية. 

۷- (ومنها): أن في أمْر ابن عبّاس ولي بتلاوة الآية الإشارة إلى العمل 
بعموم الآية» دون النظر إلى خصوص سببهاء فإنها كما تقدّم نزلت في 
الأشعث بن قيس ويه كانت بينه وبين رجل أرض» فجحده إياهاء» وقد تقدّمت 
قصّته في الباب. واللّه تعالى أعلم. 


(۲) 


.)5154( «كتاب الشهادات» رقم‎ »)054/5( )١( 
.)١57 - 1١71 /7( (؟) «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»‎ 


۳ _ بَابُ ما جَاء في اليّمِينِ مَعَّ الشّاهِدٍ ‏ حديث رقم (17141) 
کے 5 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي ي أوَلَ الكتاب قال : 


)1#54١(‏ - (حَدََنَا مَعْقَوبُ بن إِبْرَاِيمَ الدَوْرَقَِنُ قَالَ: حَدَنَنَا 
عَبْدُ العزيز بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: حَدِي رة ن أبي عبد الرّْلنِء عَنْ سبل بن 
أبي صَالِحٍ عَنْ أبيوء عَنْ أبِي هُرَيْر رة قال : فضي رول الله ب بِالِيَمِينِ مَعْ 
الشَاهِدٍ الْوَاحِيِ) قال رَبِيعَة : وَأَحْبَرَنِي ابن لسعد بن عبَادَةٌ قال : وَجدنًا شي 
کتاب سَعْد : «أنَّ التي كله قَضَى باليَمِين مَعَ الشاهِدِ)). 
رجال هذا 0 سنّة : 
ثقةٌ ]٠١[‏ تقد فی r‏ ۳ 0 

؟ - (عَبْدُ العَزِيرٍ بن مُحَمَّدِ) بن عُبيد الدراوردئ» أبو محمد الْجَهنىٌ 
مولاهم المدنئ › ا کان یحدث من کب غيره» فيخطىء 53 تقدم فين 
«الطهارة» .٤١/۳١١‏ 

۴ - (رَبِيعَةَ بْنُ أبي عَبْدِ الرََحْمْن) التيمئّ مولاهم» أبو عثمان المدني» 
المعروف بربيعة الرأي: واسم أبيه : روخ قت فقيةع مشهور قال ابن سعل ٠:‏ 
كانوا يتقونه لموضع الرأي [5] تقدم في «الصلاة» 91/11/6". 

؛ - (سْهَبْل : بن أبي صَالِحِ) ذكوان السمّان» أبو يزيد المدنئن» صدوقء 
لخي حفظه ا روك له ا 0000 زا [J‏ تقدم فى «الطهارة» 
1 

ه ‏ (أَبُوه) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ ثبت ۳1] تقدم 
فى «الطهارة» ”/ ۲. 

ا (أَبُو هرَيْرَة) وه“ تقدم فى «الطهارة» ۲/۲. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 


۷= 

قن أبي رن ا تله أنه (قَال : اق رل الله يي باليمين مَعَْ ا الشَاهِدٍ 
الو احد») قال المظهر : يعنى E‏ كان للمدعي شاهد واحد» فأمّره رسول الله له ل 
مو ا ا او 0 
ادعاه» وبهذا قال الشافعئ› ومالك› ENT‏ وقال انو حنئيفة: إلا يجور 
الحكم بالشاهد واليمين» بل لا بد من شاهدين» وخلافهم في الأموال» فأما 
إذا كان الدعوى فى غير الأموال» فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق. كذا فى 
«المرقاة». 

وقال القرطبي ككُأَنْهُ: ظاهر الحديث: أنه بيه حكم في قضية معيّنة 
تخوكمَ عنده فيها بيمين وشاهد» ويَحْتّمِل أن يكون ذلك عبارة عن تقعيد هذه 
القاعدة» فكأنه قال: أوجب رسول الله ي الحكم باليمين والشاهدء ومِمًا 
يشهد لهذا التأويل: ما زاده أبو داود فى حديث ابن عباس 'وي: «أن 
رسول الله عي قضى بشاهد ويمين في الحقوق». وهذا الذي يظهر من حديث 
أبي هريرة طبه الذي قال فيه: «قضى رسول الله و باليمين مع الشاهد»» فعلى 
الظاهر الأول من حديث مسلم لا يكون له عموم ؛ لأنها قضيّة في عين» وعلى 
زيادة أبي داود» وظاهر حديث أبي هريرة يكون له عموم. انتهى كلام 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن كون الحديث من باب تقعيد 
القواعد هو الحقٌ؛ لما يشهد له من رواية أبى داود» ومن حديث أبى 
هريرة د“ وسيأتي تمام البحث فى هذا قرا + إن شاء الله تعالى -. 
(وَأَخْبَرَنِي ابْنْ لِسَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ) لعله سعيد بن سعد بن عبادة الآتي في رواية 
عبد بن حميد» (قَالَ: وَجَْدنا فی كاب سَعْدِ) هو: سعد بن عبادة بن دليم بن 


.) ١١١ _ ۱0١ «المفهم» (ه/‎ )۱( 


۳ - بَابُ ما جَاء فِي اليَمِين مَعَ الشّاهِدٍ ‏ حديث رقم (17*41) ET‏ 
ابت تا 37377777 أ 17184 د 


حارثة بن أبي خزيمة» ويقال: خزيمة بن أبي خزيمة» ويقال: حارثة بن خزام بن 
أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج الأنصاريّ» سيد الخزرج» أبو 
ثابت» ويقال: أبو قيس المدنئ» تقدم في «الجنائز» .)1١71//51(‏ 

(«أَنَّ الب کا قَضَى باليمِين مع الشَاهِدِ») هذه الرواية أخرجها عبد بن 
حميد في (مسنده)» فقال : 

(۳۰۸) - حذّثنا إسماعيل بن أبي أويسء. قال: حدّثني ابي» عن 
سعيد بن عمرو بن شرحيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري» عن أبيهء 
عن جده» أن رسول الله كد قضى باليمن مع الشاهد في الحقوق. 
0 

وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه» : 

(۲۲۹۹۵) - حدثنا ابن عُلَيَة عن سوّار بن عبد اللهء قال: قلت لربيعة: 


قولكم فى شهادة شاهد ويمين صاحب الحق؟ قال : وجد فى كتاب سعد. 
ا 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة ا : درجته : 

حديث أبي هريرة ونه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)١1751/١7(‏ و(أبو داود) فى (سننه» (١51م‏ 
را ولام مائحه) فى سه( 0 :و(العسات )فى «الخبرى) 
(015©).» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (/ا١٠٠)»‏ و(أبو ا المسنده) 
(» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» .)١55/5(‏ زان عتان) في 
«صحيحه) »)٥۰۷۳(‏ و(الدارقطني) في «سننه» »)۲۱۳/٤(‏ و(ابن عديٰ) في 
«الكامل» (5/ .)۲٠١‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)۱٦۸/٠١(‏ و(البغويٰ) فى 
ااشرح السنّة» »)755٠7(‏ والله تعالى أعلم . 


.)٥٤٤/٤( (مسند عبد بن حميد) (۱۲۷/۱). (۲) «مصنف ابن اي شيبة)‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي_أَبَوَّ ات الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ عَلِيٌ؛ وَجَابِر» 
وَابْنِ عَبّاس» وَسُرَّقَّ) أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ور رووا 
أحاديث 9 فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

: فأما حديث عَلَِ دَبه: فأخرجه الدارقطنئ في «سننه»» فقال‎ ١ 

(۳۱) - نا ابن مخلد» نا عباس بن محمد» نا شبابة» نا غبد العزيز بن 
أبي سلمة» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على دنه أن النبي كَل قضى 
بشهادة شاهد واحد» ويمين صاحب الحقٌء وقضى به على بالعراق. انتهى''' . 
وفيه انقطاع؛ لأن محمد الباقر لم يلق عليًاً ولب . 

۲ - وَأما حديث جَابِرٍ ول4 : فهو الآتي للمصئف في الباب» وسنتكلم 
عليه - إن شاء الله تعالى -. 

7“ وَأما حديث ابن عباس وا : فأخرجه مسلم في «صحيحهاء فقال: 

 )١7١0(‏ وحذّثنا أبو 53 ابن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نمير 
قالا: حدّثنا زيد» وهو ابن حُبّاب» حدّثني سيف بن سليمان» أخبرني 
قيس بن سعد» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس : «أن رسول الله ئة قضى 
ع ا 

: وأما حديث سُرَّقَ وليه : فأخرجه ابن ماجه في «سننه»ء فقال‎ - ٤ 

 )1/1(‏ حذّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» ثنا يزيد بن هارونء أنبأنا 
جويرية بن أسماءء ثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث» عن رجل من أهل 
مصرء عن سُرّقء أن النبئ ية أجاز شهادة الرجلء ويمين الطالب. انتهى ". 

وقال البخاريّ في «التاريخ الكبير»: سَرّق له صحبة» حدثنا موسى» نا 
جويرية» نا عبد الله بن يزيد» عن سَرْقء عن النبي ب قضى بيمين المدعي مع 
الشاهد. 0 

[تنبيه]: سرّق هذا قال في «التقريب»: ‏ بالضم» وتشديد الراء ‏ ابن أسد 


.)۱۳۳۷ /۳( «صحيح مسلم»‎ )۲( .)٠۲ /٤( «سنن الدارقطنئ»‎ )١( 
.)751١١ /5( «سئن ابن ماجه» (؟/ 7/97). (5) «التاريخ الكبير»‎ )۳( 


)1741( بَابُ ما جَاء فِي اليّمِين مَعّ الشّاهِدٍ  حديث رقم‎ ١١ 


الجهنيئّ» وقيل غير ذلك في نسبه» صحابئ» سكن مصرء ثم الإسكندرية. 
ا 

وقال في «الإصابة»: سَرّق بضم أوله» وتشديد الراء» بعدها قاف» 
وضبطه العسكريّ بتخفيف الراء» وزد غُدَره وعُمَره وأنكر على أصحاب 
الحديث تشديد الراء» ويقال: اسم أبيه أسد. صحابئ» نزل مصرء ويقال: 
كان اسمه الحباب» فغيره النبيٌ عدي وهو جهنيّء ويقال: دئلى» ويقال: 
أنصاريّ. قال ابن يونس» والأزديّ: له صحبة» وشهد فتح مصرء واختظ بهاء 
وروی ابن منده من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار» عن زيد بن أسلم» قال: رأيت شيخاً بالإسكندرية» يقال له: 
سرق» فقلت: ما هذا الاسم؟ فقال: سمّانيه رسول الله ية وأخرجه أبو 
موسى أيضاً» والحسن بن سفيان» من طريق مسلم بن خالد» عن زيد بن 
أسلم» عن عبد الرحمن بن البيلمانئ» قال: كنت بمصرء فقال لي رجل: ألا 
أدلك على رجل من الصحابة؟ قلت: نعم» فذكر الحديث مطؤّلاء وفيه سبب 
تسميته بذلك . 

وروى له ابن ماجه حديثاً من طريق رجل من أهل مصر عنه في اليمين 
والشاهد. انتهى ما في «الإصابة». 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيِتُ أبى هْرَيْرَة ذل («أَنَّ التب يله قَضَى 
الأئمة له بعد. 

وقوله : (غْرِيبٌ) ؛ أي : لتفرّده بهذا الإسناد. 

قال الشارح: وأخرجه ابن ماجه» وأبو داود» وزاد: «قال عبد العزيز 
الدراوردي : فذكرت ذلك لسهيل» فقال: أخبرنى ربيعة» وهو عندي ثقة» أنى 
Ce Cas‏ سويت عله كدت 


.)۲۲۹/۱( «تقريب التهذيب»‎ )١( 
.)55 /7”( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )( 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي . أَبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
بعض عقله» ونسي بعض حديثه» فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه» عن 
أبيه». انتهى . ١‏ 

قال الحافظ في «الفتح»: رجاله مدنيون ثقات» ولا يضره أن سهيل بن 
أبي صالح نسيه بعد أن حدّث به ربيعة؛ لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة› 

وروى ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه أنه صحيح. وقال ابن رسلان 
في «شرح السئن»: إنه صَحَح حديث الشاهد واليمين الحافظان: أبو زرعة, 
وأبو حاتم» من حديث أبي هريرة» وزيد بن ثابت. انتهى”''. 

(المسألة الرابعة): قال العلامة ابن الملقّن كاه في كتابه «البدر المنير»: 
هذا الحديث ‏ أعني: «قضى بشاهد ويمين» ‏ رواه جماعة من الصحابة» قال 
الماوردي: رواه من الصحابة عن رسول الله يك ثمانية: علىّ» وابن عباس» 
وأبو هريرة» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبى 32 
كعب» وزيد بن ثابت» وسعد بن عبادة. 

قال ابن الملقّن: قلت: بل رواه من الصحابة أكثر من عشرين صحابًاً 
قال ابن الجوزي في «تحقيقه»: عن النبيٌ كله أنه «قضى بشاهد ی 
عمر بن الخظاب» وعلئء وأبو هريرة» وابن عبّاس» وجابر» وابن عمرء 
وابن عمروء وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدريٌ» وسعد بن عبادة» وعامر بن 
ربيعة» وسهل بن سعد» وعمارة بن حزم» والمغيرة بن شعبة» وبلال بن 
الحارث» وسلمة بن قيس» وأنس بن مالك» وتميم الداريٰ» وزبيب بن 


ع م 


تعلبة») وسرق . 

قال المنذريّ: و«زُبيب» ‏ بضمٌ الزاي» وفتح الباء الموحّدة» ثم مثنّاة 
تحت ساكنة» ثم باء موحدة - قال الحاكم في «علوم الحديث»: ليس في الرواة 
من يسمّى بهذا الاسم غيره. 

واعتّرّض المنذري عليه» فقال: ذكر بعضهم أنه من الأسماء المفردة, 


.)٤۷۷ /٤( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)1741( بَابُ مَا جَاء في اليّمِينِ مَعّ الشَاهِدٍ  حديث رقم‎ ١١ 
ا اا د ل سد 0 ا ت‎ 


وفيه نظرٌء وفي الرواة من اسمه ربيب غيره على خلاف فيه» قال: وقد قيل في 
بض لب E‏ سسا اسيم 

وفي الباب أيضاً عن أم سلمة. 

قال ابن الملقّن: فتلخص من كل ذلك أن جملة الصحابة الذين رووه 
الان وعشرون: 

ورواه الحافظ أبو سعيد محمد بن عليّ بن عمر في : «كتاب الشهود 
بشهادة رجل ويمين الطالب»» رواه من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث»› 
عن رجل من آهل مصرء عن سُرَّقء وهو ابن أسد. انتهى كلام ابن 
الملقّن ارا 

(المسألة الخامسة): في الكلام على هذا الحديث : 

قال الحافظ الزيلعي كه في كتابه: «نصب الراية» ‏ عند الكلام في 
مهنا له القضاء بشاهد ويمين ‏ ما حاصله: قال به مالك» وأحمدء والشافعيّ» 
وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس› أخرجه مسلم»› عن سيف بن سليمان» 
أخبرني قيس بن سعدء عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس: «أن رسول الله كل 
قضى بيمين وشاهد). انتهى . 

وأخرجه أبو داود» والنسائيئ. وابن ماجه» وأخرجه أبو داود أيضاً عن 
عبد الرزاق» أنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دینار» بإسناده ومعناه» قال 
عمر: وفي الحقوق. انتهى . 

قال النسائي: وقيس بن سعد ثقة» وسيف بن سليمان ثقة» وأخرجه 
الدارقطنيَء ثم البيهقيّ في «سننيهما»ء ووثق البيهقيّ سيف بن سليمان نقلاً 
عن يحيى القطان» وأسند عن الشافعيّ أنه قال: حديث ابن عباس ثابت 
عن رسول الله ييه لا يرد أحد من أهل العلم مثله» لو لم يكن فيها غيره. 
مع أن غيره يشهد لهء قال الشافعي: واليمين مع الشاهد لا يخالف من 


.)51١ - 579 /9( «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي أَبْوَاتُ الأخكام عَنْ رَسول الله کا 
ظاهر القرآن شيئاً؛ لأنا نحكم بشاهدين» وبشاهد وامرأتين ولا يمين» فإذا 
كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين» وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن؛ لأنه لم 
يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه» ورسول الله يه أعلم بمعنى 
ما أراد اللهء وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذ ما أتاناء وننتهي عما نهانا. 
انتهى . 

وقال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح لا مطعن لأحد في إسناده. 
ولا خلاف بين أهل العلم في صحتهء وقد روي القضاء باليمين والشاهد 
عن النبي ييه من حديث أبي هريرة» وعمر» وابن عمر» وعليّء وابن 
عباس» وزيد بن ثابت» وجابر بن عبد الله» وسعد بن عبادة» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وعمارة بن حزم» وسَرّق بأسانيد 
حجنا وا 

فال والجرات ‏ عه جديت ابن اعباس :من :وتحهية : 

أحدهما: أنه معلول بالانقطاع» قال الترمذيّ في «علله الكبير»: وسألت 
محمداً عن هذا الحديث فقال: إن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس . 
انتهى . 

قلت”": ويدل على ذلك: ما أخرجه الدارقطنيئ» عن عبد الله بن 
محمد بن أبي ربيعة» ثنا محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن طاوس»› 
عن ابن عباس : أن النبئ بيا فذكره» قال الدارقطن: وخالفه عبد الرزاق فلم 
يذكر طاوساًء ومنهم من زاد جابر بن زيد» ورواية الثقات لا تُعَلْل برواية 
الضعفاء. انتهى . 

وقال الطحاويّ: لا أعلم قيس بن سعد يحدّث عن عمرو بن دينار 
بشيء - يعني : فيصير فيه انقطاعان ‏ قال ابن القطان في «كتابه»: وهذا الحديث 


)010( يعني . الجواب من جهة الحنفية. ومن قال بقولهم. ممن له يرى العمل بشاهد 
وبحس. 


() القائل هو: الزيلعي . 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اليّمِين مع الشاهِدٍ ‏ حديث رقم (141) 


- وإن كان مسلم قد أخرجه في «صحيحه) عن قيس بن سعد» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس - فهو يَرْمَى بالانقطاع في موضعين» قال الترمذي: قال 
الطحاوي : قيس بن سعد لا نعلمه يحدّث عن عمرو بن دينار بشيء› وقد أخرج 
الدارقطنئ فى (سننه» ما يوافق قول البخاري عن عبد الله بن محمد بن ربيعة» 
ثنا محمد بن مسلم› عن عمرو بن ديئار» عن طاوس» عن ابن عباس » قال : 
قضى ا باليمين مع الشاهد الواحد» ولكن هله الرواية لا تصح من جهة 
عرد الله بن محمد بن ربيعة» وهو القدامي يروي عن مالك» وهر متروك› قاله 

قال الحامع عفا الله عنه: فتبيّر بهذا أن إعلال الحديث بالانقطاء لا 

8 ع فمبين ١‏ ء ۰ @ 

وقال البيهقئ فى «المعرفة»: قال الطحاوي : ا أعلم فيس بن سعد 
يحذث عن عمرو بن دينار بشي ء٠‏ وهذا مدخول»› فإن قيساً ثقة أخرج له 
الشيخان فی ((صحيحيهما)» وقال ابن المدينى : هو انت وإذا كان الراوي 
ثقة» وروى حديثاً عن شيخ يحتمله سنه» ولقيّهء وكان غير معروف بالتدليس 
وجب قبوله. وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو بن 
دينار» كعطاء بن أبي رباح» ومجاهد بن جبرء وقد روى عن عمرو بن دينار من 
كان فى فَرْن فيس › وأقدم لقنا مئه» كأيوب السختيانئ › فإنه رأى ا بن 
مالك» وروی عن سعيد بن جبير» ثم روى عن عمرو بن دینار» فكيف ینکر 
رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار؟ غير أنه روى ما يخالف مذهبه» ولم 
معد له مط سورض ذلك 


وقد روى جرير بن حازم - وهو ثقة - عن قيس بن سعد» عن کو بن 
دينار» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أن رجلا وَقَصَنّْه ناقة› وهو مُخرم. 
فذكر الحديث» فقد علمنا قيس روى عن عمرو بن دينار غير حديث: «اليمين 


® 


مع الشاهد)» ثم قل تابع قيس على روايته هذه: محمد بن مسلم الطائفئ› دم 


إنحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي - أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 

ا ي ا ي 
ساقه من طريق أبي داود بسنده عن محمد بن مسلم الطائفئن» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس بلفظ حديث قيس» ثم قال: وقد روي من وجه آخرء ثم 
ساق من طريق الشافعئ» ثنا إبراهيم بن محمد الأسلميّ» عن ربيعة بن عثمان» 
عن معاذ بن عبد الرحمن» عن ابن عباس: «أن رسول الله َة قضى باليمين مع 
الشاهد». انتهى . 

الجواب الثاني''؟: أن الحديث على تقدير صحته لا يفيد العموم» قال 
الإمام فخر الدين : قول الصحابي : تھی النبئ بي عن كذاء وقضى بكذاء لا يفيد 
العموم؛ لأن الحجة في المحكئ, لا في الحكاية» والمحكي قد يكون خاصًاء 
وأيضاً فالقضاء له مَعانٍ» أقربها في هذا الموضع: فصل الخصوماتء وهذا مما 
يتعيْن فيه الخصوص ؛ إذ لا يتأتى فيه الحكم بكل شاهدٍ من النب به إلى قيام 
الساعة» بل إنما يقضي بشاهد خاص» وعلى هذا يكون الراوي قد اعتمد على 
قرينة الحال الدالة على أن المراد بالشاهد واليمين: حقيقة الجنس» لا استغراق 
الجنس» ويكون تاه أنه كر فضى بجنس الشاهد» وجنس اليمين . 

وقد يعترضص على هذا بما وقع في الترمذيٌ» وسنن الدارقطنيّ» ثم 
البيهقي : «أنه ## قضى باليمين مع الشاهد الواحد»» وأخرج الدارقطنيئ» ثم 
البيهقئ › عن على : «أن النبك وَل قضى بشهادة شاهد واحد» ويمين صاحب 
الحقٌ». وأخرج الدارقطنئ › عن عمرو بن شعيب › عن اسه عن جده عبد الله بن 
عمرو› قال : قال رسول الله ا : «فضى الله ورسوله في الحق بشاهدین › فإن 
جاء بشاهدين أخذ حقّه. وإن جاء بشاهد واحد خف مع شاهده» . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن حديث: «قضى بشاهد 
ويمين»2 بيان لقاعدة كلية تعمّ الأمة كلها» وليس واقعة ڪين فقطء فتبصّرء والله 
تعالى أعلم . 

ثم ذكر الزيلعي به الأحاديث التي وردت عن بعض الصحابة بمعنى 
حديث ابن عباس ويا المذكور في الباب» فقال: 


)۱( ا من جوابى الحنفية ونحوهم الذين له يرود العمل بيحديث الشاهد واليمين . 


۳ - يَابُ مَا جَاء في اليّمِين مَحَ الشّاهِدٍ ‏ حديث رقم (141) 


فحديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود في «القضاء»» والترمذيّ» وابن 
ماجه في «الأحكام» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة: «أن النبي كله 
قضى باليمين مع الشاهد». انتهى . 

قال الترمذي: حديث حسن غريب» وأخرجه أبو داود أيضا عن 
سليمان بن بلال» عن ربيعة بإسناده نحوه» وزاد فيه: قال سليمان: فلقيت 
سهيلاء فسألته عن هذا الحديث» فقال: ما أعرفه» فقلت: إن ربيعة أخبرنى به 
عنك». فقال: إن كان ربيعة أخبرك به عني » فحدّث به عن ربيعة عنى› قال : 
وكان سهيل أصابته عة أذهبتٌ بعض عقله» ونسي بعض حديثه› فكان سهيل 
بعد يحدّث به عن ربيعة عنه» عن أبيه. انتهى . 

وحديث جابر: فأخرجه الترمذي» وابن ماجه» عن عبد الوهاب الثقفيّ» 
عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جابر: «أن النبيّ كك قضى باليمين مع 
الشاهد». انتهى . 

ثم أخرجه الترمذيّ عن إسماعيل بن جعفر» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه: «أن النبئ ية قضى باليمين مع الشاهد الواحدء قال: وقضى به على 
فيكم»» قال الترمذي: وهذا أصح» وهكذا روى سفيان الثوريٰ» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن النبئ يله مرسلاًء ورواه عبد العزيز بن أبي سلمةء 
ويحيى بن سليم» عن جعفر بن محمد» عن آبيه» عن عليّء عن النبي بيا . 
انتهى . 

وحديث سعد بن عبادة: رواه الترمذي : حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
211111111111 
قال: 6 ابن سعد بن عبادة» قال: وجدنا في كتاب سعد -: «أن 
النبيّ يده قضى باليمين مع الشاهد». انتهى» ورواه الطبراني في «معجمه). 

وحديث سُرَّق: رواه ابن ماجه في «سننه»: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. 
عن يزيد بن هارون» عن جويرية بن أسماءء عن عبد الله بن يزيد مولى 
المنبعث» عن رجل من أهل مصر»ء عن سَُرَّقَ: «أن النبئ بي أجاز شهادة 
رجل» ويمين الطالب» . انتهى . 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذش_ أَبْوَ ات الأحْكام عَنْ رَسُولِ الله لا 

وحديث علي الذي أشار إليه الترمذي: أخرجه الدارقطني في «سننه» عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة» عن جعفر بن محمد» عن أبيهء عن عليّ ذه : «أن 
النبي ية قضى بشهادة شاهد واحد» ويمين صاحب الحقٌّء وقضى به علي طب 
اراق التهى + وعدا اساد مطح ان خمد بن غل ين ار 
جد أبيه علي بن أبي طالب . 

وقد أطال الدارقطنئ الكلام على هذا الحديث في «كتاب العلل» قال: 
وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث» وربما وصله عن جابر؛ لأن 
جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه» عن جابرء والقول قولهم؛ لأنهم زادوا 
رهم ثقات» وزيادة الثقة مقبولة. ان 

وأخرجه الدارقطنئ» ثم البيهقئن عن على : «أن رسول الله بء وأبا بكرء 
وعمرء وعثمان» كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد» ويمين ن المدعي» . انتهى 
ما كتبه الحافظ الزيلعيٌ كله" وهو حك مف جا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخخص مما سبق أن حديث ابن 
عباس وي المذكور في الباب: «أن رسول الله كله قضى بيمين وشاهد» 
حديث صحيح» كما هو رأي مسلمء والمحققين» وأن المطاعن التي وجهت 
نحوه لا قيمة لهاء ولا سيّماء وهو مرويّ عن جماعة من الصحابة وون 
كما سافن الفا : 

وقد أجاد صاحب تكملة «فتح الملهم»”'' في شرحه لهذا الكتاب هناء 
حيث رجح العمل بهذا الحديث» ورد ما رد به الحنفيّة عليه» مع أنه كثير 
المناضلة لمذهبه الحنفئ» إلا أنه دقق في دراسة أحاديث الباب» فتوصّل إلى 
تصويب مذهب الجمهورء ويا ليته سلك هذا المسلك في جميع الأبواب» فإنه 
واجب كل مسلمء إذا صحت سنّة رسول الله ييه أن يقبلهاء ولا يدفعهاء وإن 
خالفها أهل مذهبه» بل وكل الناس قاطبةء إلا بحجة تسوغ مخالفتهاء فإن 
الستة حجة قائمة بنفسهاء لا تحتاج إلى من يدعمهاء كما صرّح به الشافعيٌ 


.)٠٠١  957/5( «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»)‎ )١( 
راجع : «تكملة فتح الملهم» (۲/ 00۸ _ 56ه).‎ (۲( 


۳ - باب مَا جَاءَ في اليّمِين مَحَ الشاهِدٍ - حديث رقم )174١1(‏ 
۹ | س 

رش خر السات تان ف ان أ را مل الرشتافه وتا مر 
طريق الغ والعناد» إنه جواد كريم» رؤوف رحيم. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في القضاء بشاهد ويمين : 

قال النووي كَُنْة: اختلّف العلماء فى ذلك» فقال أبو حنيفة يالك 
والكوفيون» والشعبئ › والْحَكَى والأوزاعئ› والليت: والأندلسيون من 
أصحاب مالك : لا یځکم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام. 

وقال جمهور علماء الإسلام. من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» من 
علماء الأمصار: يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال» وما يقصد به 
الأموال» وبه قال أبو بكر الصديق» وعلئ › وعمر بن عبد العزيز› ومالك› 
والشافعئ › وأحمد. وفقهاء المدينة. وسائر علماء الحجاز. ومعظم علماء 
الأمصار ن . 

وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة. من رواية على وابن 
عباس › وزيد بن ثابت» وجابر» وأبي هريرة» وعمارة بن حزم. وسعد بن 
عبادة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة ون قال الحفاظ : 
أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس › قال ابن عبد الو لا مطعن لأحد فى 
إسناده» قال: ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحتهء قال: وحديث أبي 
هريرة» وجابر» وغيرهما حِسَانَء والله أعلم بالصواب. انتهى 17" . 

وقال القرطبيٌ واه : أحاديث هذا اباب ايا ا للجمهور على 
الكو فن > والأوزاعي, والنّخعيّ» وابن ا لجل والزهري. والليث: 
وَالْحَكَمء والشعبئ» حيث تَقَوا الْحْكُم بالشاهد واليمين» ونَقَضِوا حكم من 
حكم به. وَبَدَّغُوة وقال الحكم: ألشتا هك واليمين بدعة» وأول من حكم به 
ا 

قلت" : يا للعجب! ويا لضيعة العلم والأدب! كيف رد هؤلاء القوم هذه 
الأحاديث مع صحتهاء وشهرتها؟! وكيف اجترؤوا على تبديع من عمل بها حتى 
نقضوا حكمه» واستقصروا علمه» مع أنه قد عَمل بذلك الخلفاء الراشدون 


. «شرح النووي» (؟١//5). (۲) القائل هو: القرطبي ال‎ )١( 


7 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الہ ل 
وغيرهم: أبو بكرء وعمرء وعلىٌ» وب بن كعب» ومعاوية. وشريح» وعمر بن 
عبد العزيز» - وكتب به إلى عمّاله » وإياس بن معاوية» وأبو سلمة بن 
غيل ليق واو وربيعة . ولذلك قال مالك: وإنَّه ليكفي من ذلك ما 
مضى من امسق أترى هؤلاء تنْقَض أحكامهم, ویحکم مدعي 

قالوا: والذي حمل هؤلاء المانعين على هذا اللّجَاجٍ : ما اغتروا به من 
واهن الحجاج». وذلك انهم وقع م أن الْحكم باليمين 5 الشاهد زيادة على 


ج فل ور 


ره ني o‏ 


نص قوله تعالى: طوَأسْتَدِدُوا هيين ين رڪم ين لَمْ يکنا مان 
واكان [البقرة: 187]» ووجه تمسّكهم: أنها حاصرة للوجوه التي يستحق 
المالء نص في ذلك» والزيادة على ذلك تَشخ» وتخ القاطع رالا : 
يجوز إجماعا: والقضاء بالشاهد واليمين إلما جاء بخبر الواحد فلا يقبل. 

والجواب: مَنْع كون الونادة على النضّ سخا إذ الجمع بين النض 
والزيادة يصح »› ولش ذلك سا لحكم شرعئ» كما يناه في الأصول. 
سلّمناهء لكن لا تُسلّم: أن الآية نص في حصر ذلك؛ لأنَّ ذلك يَبْظل 
بنكول المطلوب» ويمين الطالب» فإن ذلك يستحق به المال إجماعاء وهذا معنى 
ما أشار إليه مالك في «الموطأ»» وهو واضحء ثم نقول بموجب الآية؛ إذ نصّها 
الأمر بمن يستشهّد فى المعاملات» لا ما يقضى به عند الدّعاوى والخصومات . 
انتهى كلام E‏ وهو بحث نفيسٌ جدَّاء والله تعالى أعلم . 

rT‏ ' الإمام أبو عمر ابن عبد الب كاله هذا الموضع في كتابه 
«التمهيد)» فقال ‏ بعد ذكر الأحاديث المرفوعة ‏ ما حاصله: 

قال أبو عمر: أصمٌ إسناد لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباس» وأما 
حديث أبي هريرة» وحديث جعفر بن محمد» وغيرها فجسان» وإنما ذكرنا في 
هذا الباب الآثار المرفوعة لا غير» ولو ذكرنا الأسانيد عمن فَضَى بذلك 5 
الصحابة» والتابعين» وعلماء المسلمين لطال ذلك. 


.)١168-1١6؟/ه( «المفهم»‎ )١( 
وقد أجاد ابن حزم ك أيضاً في الردّ على هؤلاء الذين ردّوا حديث: «قضى‎ )۲( 
.)٤١١ 5٠5 /9( بشاهد ويمين» فى كتاب: «المحلّى)» فراجعه‎ 


۳ - بَابُ ما جَاءَ في اليّمِين مَعَ الشاهِدٍ ‏ حديث رقم (18141) 
١‏ ا 
وممن روي عنه القضاء e E‏ فا عن الا 
بكرء وعمر) وعثمان» وعلئ . وأَبيَ بن كعب» وعبد الله بن عمرء e‏ 
ود وحن ا أن الحجة قد قد لَزمت 
E RE‏ ا ا بل جاء عنهم 
سلمة بن عبد الرحمن» والقاسم بن محمدء وعروة» وسالمء وأبو بكر بن 
عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله» وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسارء 
وعلئْ بن حسين». وأبو جعفر محمد بن علىٌ» وأبو الزناد» وعمر بن عبد العزيز» 
ولم يُختَلّف عن واحد من هؤلاء في ذلك». إلا عروة. فإنه اختلف فيه عنه» 
وكذلك اختلف فيه عن ابن شهاب» فقال معمر: سألت الزهري عن اليمين مع 
الشاهد. فقال: هذا شيء أحدثه الناس» لا بد من شاهدين» وقد رُوي عنه أنه 
أول ما 2 القضاء حکم بشاهد ویمین › وبه قال مالك› وأصحابه» والشافعئ › 
وأتباعه» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثورء 
وداود بن على وجماعة آهل الأثرء وهو الذي لا يجور عندي خلا فه ؟؛ ا 
الآثار به عن النبى بء وعمل آهل المدينة به قرناً بعد قرن» وقال مالك كاده : 
َد USS‏ ال ا a Rg‏ اعا 
من مذهبهم» إلا عندنا بالأندلس» فإن يحيى بن یحیی ترکه» ورَّعَم أنه لم يَرَ 
خلافه السّنَهَّه والعملَ بدار الهجرة» وقد كان مالك يقول: لا يقضى بالعهدة فى 
الرقيق إلا بالمدينة خاصّة» أو على من اشتُّرطت عليه ويُقْضَى باليمين مع 
الشاهد الواحد في كل بلد. وقد أفرد الشافعي يبه لذلك كتاباً بَيّنَ فيه الحجة 

على من ردّهء وأكثرَ من ذلك أصحابه. 
وقال و حنيفة » وأصحابه» والثوري» والأوزاعي : لا يقضى باليمين مع 
الشاهد الواحد» وهو قول عطاءء والحكم بن عتيبة» وطائفة» وزعم عطاء أن 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذخ۔ أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ يل 
أول من قضى به عبد الملك بن مروان» وهذا غلظء وظَنٌ لا يغني من الح 
شيئأأء وليس من نفى وجَهِل» كمن أثبت وعَلِم» وقد ذكرنا من سمّينا من 
الصحابة» والتابعين» وليس فيهم من يَدَعَ علمه لعبد الملك بن مروان» وقد ذكر 
عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة أن مروان قضى بشهادة ابن 
عمر وحده لبني صهيب - يعني : مع أيمانهم -. 

وزَّعَم بعض من رَد اليمين مع الشاهد أن الحديث المروي فيه منسوخ 
بقول الله ك : إن لَمَ بي جين جل وا اتان [البقرة: 187]» قالوا: ولم 
يقل: فإن لم يكن رجل وامرأتان فشهادة ويمين. 


ومن حجتهم أيضاً: أن اليمين إنما جُعِلت للنفي» لا للإثبات» وجعلّها 
النبي ميه على المدعى عليه» فلا سبيل للمدعي إليها . 

قال أبو عمر: وفي هذا إغفال شديد» وذهابٌ عن طريق النظر والعلم 
وما في قوله ڪك: لوَسْئنِيدوا يکين ين رڪم ون لم يکت نن رل 
وأترأكان# ما يرد به قضاء رسول الله ية في اليمين مع الشاهد» وإنما في هذا 
أن الحقوق يتوصل إلى أخذها بذلك» وليس في الآية أنه لا يتوصل إليهاء ولا 
ُستَحَقٌ إلا بما ذكر فيها لا غير» واليمين مع الشاهد زيادة حُكم على لسان 
رسول الله كل كنهيه ية عن نكاح المرأة على عمتهاء وعلى خالتهاء مع 
قول الله : ول لَك ما ورا لڪ # [النساء: 4؟]» وكنهيه ية عن أكل لحوم 
الْحْمُْره وكل ذي ناب من السباع» مع قول الله كك: إل ل لَبِدُ ف ما أو 
إِلَ حَرّمَا علّ طَاعِ يطعم الآية [الأنعام: »]٠٤١‏ وكالمسح على الخفين» 
والقرآن إنما وَرَدَ بغسل الرجلين» أو مَسحهماء ومثل هذا كثير» ولو جاز أن 
يقال: إن القرآن نسَح حكم رسول الله ب باليمين مع الشاهدء لجاز أن يقال: 
إن القرآن في قوله كك: «#واحلٌ اله ابيع وَحَرمْ لبأ [البقرة: »]۲۷١‏ وفي 
قوله: إل أن تكرت تجدرة عن اض ينك [النساء: 19] ناسخ لنهيه ية عن 
المزابنة» وبيع الْعَرَر وبيع ما لم يُخلق إلى سائر ما نَهَى عنه في البيوع» ولَجَارَ 
أن يقال: إن قول الله ڪك: خد من امول صدَقَةً [التوبة: 6٠١‏ ناسخ لقول 
رسول الله بي : «لا صدقة في الخيل والرقيق»» وهذا لا يسوغ لأحد؛ لأن 


3 - باب ما جَاءَ فى ي اليَمِينِ مَعَ الشّاهِدٍ ‏ حديث رقم (1741) 0 


الستّة مُبَيّنة للكتاب» زائدة عليه» ما" أَذْنَ الله لرسوله بيه في الحكم به» ولو 
ا ذلك لارتفع البيان» والله ك يقول: وارلا لَك ألزِكْرَ نين لتاس ما 
ذل إل [النحل: ٤٤]ء‏ والله كك يفترض في کتابه» وعلى لسان رسوله َه ما 
ا 

وقد أمر الله بطاعة رسوله ييه أمراً مطلقاًء وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا كك يى ©4 [النجم: »]٤‏ وقال ككلِ: «أوتيت الكتاب» ومثله 
معه»» وقال کك: #وَادْكرنَ ما يٿل فى وڪن من ٤ايت‏ آله ولفْكمذ»4 
[الأحزاب: »]٤‏ قالوا: القرآن والسئة. 

ومن القباس والنظر: آنا وجنا التمين أقوق.مخ الفراتية؟ لآنونا ا 
مدخل لهما في اللعان» واليمين تدخل في اللعان»: ولا أثبت أن يحكم بشهادة 
امرأتين ورجل في الأموال» كان كذلك اا رجل . 

وفي الأصول: أن من قوي سببه حَلفَ واستَحَقٌ ال نر أن الشيء إذا 
كان في يد أحد حف صاحب اليد» فكذلك الشاهد الواحد. 

وما ذكروا من أن الزيادة من حكم النبيّ بل منسوخة بآية الدِّين ينتقض 
عليهم بالإقرار» والنكول» ومعاقر القِمُطء وأنصاب اللبن والجذوع الموضوعة 
في الحيطان» فإنهم قد حكموا بحل ذلك» وليس ورا في الآية» فإذا 
استجازوا أن يستحسنواء ويزيدوا على النصّ ذلك كله استحساناء فكيف 
ينكرون الزيادة عليه بالأخبار الثابتة عن النبئ بيه وعن الخلفاء» وجمهور 
العلماء» وصحيح الأثر والنظر؟ والأمر في هذا أوضح من أن يُحتاج فيه إلى 
إكثار» وفيما ذكرنا منه كفاية لمن قَهِمَء وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن 
e‏ كنا 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام ابن عبد البرٌ يله في هذا 
البحث». وحقق الموضوع تحقيقا بالغا. 

وخلاصته: أن الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من العمل بحديث الباب» 
وهو القضاء بشاهد واحد» ويمين ¿ المدعي ؛ لصححة الأحاديث في ذلك» وسنّة 


.)١65 - ١67 /۲( «ما» بدل من «الكتاب». (۲) «التمهيد)‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَ ات الأحكام عَنْ رَسُولِ الله يل 
رسول الله َيه إذا صخت فهي الحجة بنفسهاء لا تحتاج إلى من يدعمها بالعمل 
بهاء كما تقدّم عن الإمام الشافعي 4ء فكيف وقد قال بمقتضاها الجمهور؟ 
فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

[خاتمة]: عا فيما سبق من قوله: «وجدنا فى كتاب سعد أن النبك كلا 
قضى باليمن مع الشاهد) : ١ ١‏ 

(اعلم) : أن الوجادة» وهي أن يجد الشخص أحاديث بخط راويهاء ولم 
يروها عنه: حكمها أنها منقطعة لا تحل الرواية بها 

قال النوويّ في «التقريب»: الوجادة» وهي أن يقف على أحاديث بخط 
راويهاء لا يرويها الواجدء فله أن يقول: وجدت» أو قرأت بخط فلان» أو 
فى كتابه بخطه: حدثنا فلان» ويسوق الإسناد والمتن» أو قرأت بخط فلان 
6 فلان» هذا الذي استمرٌ عليه العمل قديماً وحديثاً» وهو من باب 
المنقطعء وفيه شوب اتصال» وجازف بعضهمء فأطلق فيها: حدّثنا وأخبرناء 
وأنكر عليه. 

وإذا وجد حديثاً كم شخص» قال: ذكر فلان» أو قال: أ 
فلان» وهذا منقطع › > لا شوب فيهء وهذا كله إذا وَيْق بأنه خحطه» وکتابه» 0 
فليقل: بلغني عن فلان» أو وجدت عنه» ونحوه» أو قرأت في كتاب: أخبرني 
فلان أنه بخط فلان» أو ظننت أنه خط فلان» أو 0 كاتبه أنه فلان» أو 
تصنيف فلان» أو قيل : بخط. أو تصنيف فلان. 

وإذا نقل من تصنيف» فلا يقل : قال فلانء إلا إذا وَثْق بصحة النسخة 
بمقابلته» أو ثقةٍ لهاء فإن لم يوجد هذاء ولا نحوه» فليقل: بلغني عن فلان» 
أو وجدت في نسخة من كتابه ونحوه» وتسامح أكثر الناس في هذه الأعصار 
بالجزم في ذلك من غير تحرّء والصواب ما ذكرناه. 

فإن كان المُطالِع متقناً لا يخفى عليه غالباً الساقط. والمغيّر رجونا جواز 
الجزم له» وإلى هذا استروح كثير من المصتفين في تَقْلهم. 

وأما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين» والفقهاء المالكيين» 
وغيرهم أنه لا يجوزء وعن الشافعيّ» ونظار أصحابه جوازه» وقظع بعض 
المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة» وهذا هو الصحيح 


۱۳ - بات ما جَاءَ فى ي اليّمِينِ مَعَ الشَّاهِدٍ حديث رقم )۱۳٤۲(‏ 
|٥‏ سے 


الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره» والله " انتهى كلام النووي کی . 
وبالسند المتصل إلى المؤلئف ا قا 
١ )1"55(‏ اتلك مذ بز شر رخذ بن أذ نا قالا : حَدَنَتا 
عَبْدُ الوّمّابٍ النْقَفِيُ > عَنْ جَعْفَرِ ن مُحَمَدِ عَنْ ابي عَنْ جَابر : ١‏ 3 
قَضَى باليمين مَعَ الشَاهِد)). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 
١‏ -(مُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ) بندار العبديّ البصريء ثقة[٠ ]٠‏ تقدم في 
«الطهارة» ”/ 7. 

١‏ (محَمَدُ بن أبن بن وزير البلخيّ أبو بكر بن أبي إبراهيم يم المستملي. 
لقب حمدويه» وكان مستملي وکیع › ثقةّء حافظ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 07/ ۰ 
۳ (عَبْدُ الوّمّاب الئَّقَفِيُ) هو : عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَلْت› 
محمد البصري» تق لتر ل بثلاث سنين [۸] تقدم في «الطهارة» .۲١ /١5‏ 

٤‏ - (جعفر بن مجه بخترازن كن بن اصن الهاي أبو عبد الله المعروف 
بالصادق› ا و فقية» إمام [J‏ تقدم في «الطهارة» ."٤ /۲٠١‏ 

٥‏ - (أَبُوه) محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب» أبو جعفر 
الباقرء المدنئ» ثقة» فاضل 4[ تقدم في «الطهارة» /۴١‏ 40. 

5 (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام وء تقدم في «الطهارة» 
۳/ £ وشرح الحديث تقدم قله 
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وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله وا هذا صحيح» وإن رجح المصئف إرساله. 
كما يأتي بيانه بعد. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ١١57/١117(‏ و1747) وفي «العلل الكبير» له 


.)١7 /١( «التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير فى أصول الحديث» للنووي كله‎ )١( 


08 إتحاف الطالب الأحوذقي بشرح جامط الامام الترمذة- أَبْوَ اث الأحكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
(76)» و(ابن ماجه) فى «سئنه) (2)7759 و(أحمد) فى «مسنده» (9/ ,)7"٠060‏ 
بابو الخارون ف المي .+ 0و( الذارفطي) فن مه 6011/4 
و(البيهقي) في «الکبری» .)۱۷۰١ /۱١(‏ والله 0 الى اعلم ١‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه قا 

(130) - (حَدَثَنَا عَلِيُ بْنْ حجر قل َخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْمَر 
قَالَ: e‏ م مح من أبيو» أن ان کل كغ باليَمين مم الَا 
الواح قَالَ: عَلِنّ فِيكم). 
رجال هذا 4 ا 

١‏ (عَلِيٍ بن حُجْرِ) السعديّ المروزيّ» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] تقدم 

في «الطهارة» // .١١‏ 
؟ - (إِسْمَاعِيل بن > جَعْفْرِ) بن ا الرّرَقَىَ أبو إسحاق 
القارىء المدنيّ» ن ت ]۸[ تقدم في فى «الطهارة» 99/ .6١‏ 

والباقيان ذكرا قبله» والحديث مرسل . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى : أي .هذا الات بهذا الد الما 
(أَصَحْ) من الموصول بذكر جابر َيه الذي 0 

ثم ذكر وجه أصحيّته بقوله : (وَمَكَذَا؛ أي : مثل رواية إسماعيل بن جعفر 
المذكورة: (رَوَى سَفْيَانُ النّوْرِيٌ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمّدِء عَنْ ايء : عن الْنْبِيّ ا 

E‏ بيان أصحيّة الرواية المرسلة على الرواية Om‏ وذلك 
لاتفاق إسماعيل بن جعفرء وسفيان الثوريّ عليه بخلاف رواية عبد الوهاب 
الثقفىّ الموصولة؛ فقد تفرد هو بهاء هذا ظاهر ما يفهم من كلام 
المصنف يمال ولكن فيه نظر لا يخفى؛ لأنه لم ينفرد الثقفيّ بهاء فقد تابعه 
غيره عليهاء كما حقّق ذلك الدارقطنئ يل ودونك نص «العلل» : 

(0) وسئل عن حديث الحسين بن على 507 عن النبئ ئي أنه 
قضى باليمين مع الشاهد؟ فقال: هو حديث يرويه جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» واختلف عنهء فرواه الحسين بن زيد بن علي 
ومحمد بن عبد الرحمن بن ردّاد. عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدّهء 
عن علىّ» وكذلك روي عن سليمان بن بلال» واختلف عنه» ورواه عبيد الله بن 


۳ - باب ما جَاءَ فی ي المِين مع الشَاهِدٍ - حدیث رقم VAY )۱۳٤۳(‏ 


عمرء ويحيى بن سليم الطائفيّ» ويحيى بن محمد بن قيس أبو زکیر» وزيد بن 
الحباب عن الثوري» فقالوا: عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن عليّ بن أبي 
ا 

ورواه أبو آويس» عن جعفر» عن آبيه» عن جڏه» عن النبي ي . 

ورواه ابن جریج› ومالك ر بن .اش والداروردي» وإسماعيل بن جعفر» 
وعمر بن محمد بن يزيد العمري» وعبد الله بن جعفر» وغيرهم» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» رسنلا وكذلك رواه خالد ر بن أبي كريمة» عن ابي جعفر. 

ورواه عبد الوهاب الثقفئ» والسري بن عبد الله السلمئّ» وعبد النور بن 
عبد الله بن سنان» وحميد بن الأسود. ومجمادن عار ون أبن د 
وغيرهم» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله» وكذلك رُوي 
عن أبي ضمرة انس بن عياض» عن جعفر» عن أبيه» عن جابر» واختلف عن 
أبىضمزة 4 :فروق عه مرسلاً أيضاء وكان جعنر بن محمد ربا أرسل هذا 
اديت ورين وهل عن ىناعي لشاف E‏ 
جابرء والحكم يوجب أن يكون القول قولهم؛ لأنهم زادواء وهم ثقات»› 
وزيادة الثقة مقبولة. انتهى كلام الدارقطنئ ية . ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ساقه الدارقطنيّ ي أن 
عبد الوهاب الثقفئ لم ينفرد بالوصل» بل تابعه جماعة» ذكر منهم أربعة. ثم 
قال: وغيرهم» ثم رجّح هذا الوصل في آخر كلامه؛ لأن الذين وصلوه جماعة 
ثقات.». وزيادة الثقة مقبولة» فكيف إذا كانوا جماعة؟ 

وخلاصة القول: أن حديث جابر وله الموصول من طريق الثقفيئٌ صحيح 
بلا شكٌ. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: (عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ أبي 
سَلّمَةَ) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ‏ بكسر الجيمء 
عا معجمة ضهومة د المدتة»تريل بداد مولي آل الونديرة 'ثقة »فقي 
مصئف [۷] تقذم في «الصلاة» 0 


.)4۷ - 95/6 «العلل للدارقطنئ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الله كل 

E‏ 0 ملَيم) الطاكا تفئ» نزيل مكة» صدوق» سيئ الحفظ [9] تقدم 
فى «السفر» e‏ 

(هَذَا الحَدِيتَ. عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبيو, عَنْ عَلِيِ) بن أبي 
طالب ر e‏ ای فيكون منقطعاً ؛ لأن محمد بن علي لم يلق 

[تنبيه]: أما 59 عبد العزيز بن أبي سلمة» فأخرجها البيهقيّ في 
«الكبرى»» فقال: 

)۲٠٤٤٤(‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظء. وأبو بكر أحمد بن الحسن 
فالا الا ابو ااا اد هة نا العاس بن محال ا 
شبابة بن سوّار» ثنا عبد العزيز بن أبى سلمة» عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ 
عن علي وڪ أن رسول الله به قضى بشاهد ويمين» وقضى به علي بن أبي 
طالب ا طب بالعراق . انتهى 00 

0 قاقر‎ A a 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا) ؛ ای على ما دل عليه هذا الحديث› (عند 

بَعْضٍ أُمْلٍ اليلم ن ن أُصْحَابٍ الَبَِ عله وَعَيرهم. . رَأَوَا: 3 اليَِمِينَ مع الشَاهِدٍ 
الواح جَائْرْ في الحُقَوقٍ وَالأَمَوَالٍ . 

وهو قول مالك د بن آئس» وَالشَافِِي وَأ حْمَدَء وَإِسَحَاقَء وَقَالوا: لا يقْضَى 
باليَمِين مَعَ الشَاهِد الال إلا في الوق والأمواي) قال النوويّ كُدّنُْ: قال 
الأمصار: ل بشاهد ويمين المدعى EY‏ وما يقصد به الأموال. 

وبه قال أبو بكر الصديق» وعلي. وعمر بن عبد العزيز. ومالك. 
والشافعئ › واستوولء وفقهاء المدينة. وسائر علماء الحجاز» ومعظم علماء 
الأمصارء وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة فين هذه المسألة من رواية عل 
وابن عباس › وريد بن ثابت› وجابر» وأبي هريرة › وعمارة بن حزم. وسعد بن 
عبادة وعبل الله بن عمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة ) قال الحفاظ : أصح 
أحاديث الباب حديث ابن عباس وها . 


.)۱۷١ /۱١( سنن البيهقيّ الكبرى»)‎ « )١( 


۳ - بَابُ ما جَاءَ في اليّمِين مَحَ الشَاهِدِ - حديث رقم (147) 


وقال ابن عبد البرّ: لا مطعن لأحد في إسناده» قال: ولا خلاف بين آهل 
المعرفة في صحته» قال: وحديث أبي هريرة» وجابرء وغيرهما حسان. انتهى . 

وقوله: (وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَمْلٍ الِلّم مِنْ أَمْلِ الكوئةٍ وَغَيْرِهِمْ» أن يُقُضَى 
بِاليَمِينِ مع الشاهِدٍ الوا حِدِ) وهو فقول أبي حنيفة» والكوفيين› بود 
والحَكمء والأوزاعيئ» والليث» والأندلسيين» من أصحاب مالكء قالوا: لا 
يُحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام. 

واحتجوا بقوله تعالى: سدوا سَهِيدَيْنِ م فى ا إن َم يرتا جن 
فل وماکان الآية [البقرة: »]۲۸١‏ وبقوله: واش دوا ذوىٌ عذل نک الآ 
[الطلاق: ۲]. 

وقد حَكى البخاريّ وقوع المراجعة بذلك ما بين أبي الزناد وابن شبرمة. 
فاحتج أبو الزناد على جواز القضاء بشاهد ويمين بالخبر الوارد في ذلك» 
فأجاب عنه ابن شبرمة بقوله تعالى هذا . 

قال الحافظ: وإنما تتم له الحجة بذلك على أصل مختلف فيه بين 
الفريقين؛ يعني: الكوفيين والحجازيين» وهو أن الخبر إذا ورد متضمنا لزيادة 
على ما في القرآن: هل يكون نسخاًء والسَّئّة لا ت تنسخ القرآن» أو لا يكون 
e‏ بل زيادة مستقلة بحكم مستقل» إذا ثبت سنده» ووجب القول به؟ 

والأول مذهب الكوفيين» والثاني مذهب الحجازيين» ومع فطع النظر عن 
ذلك لا تنهض حجة ابن شبرمة؛ لأنها تصير معارّضة للنص بالرأي» وهو غير 
52200 

وقد أجاب الإسماعيليّ» فقال ما حاصله: إنه لا يلزم من التنصيص على 
الشىء نفيه عما عداه. 

A TC 

يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا عند فمّد الشاهدين» أو ما قام مقامهما من 
الشاهد والمرأتين» وهو وجه للشافعية» وصححه الحنابلة» ويؤيده ما روى 
الدارقطنئ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء مرفوعاً : «قضى الله 
ورسوله فى اله ماهد فد جاه يشاهتين ا حه وو جا ا 
واحد خلف مع شاهده». 


ad 


0 إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله كله 

وأجاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نَسْخْء وأخبار الآحاد 
لا تنسخ المتواترء ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها 
مشهوراً . 

وأجيب بأن النسخ رَفْع الحكم. ولا رفع هناء وأيضاً فالناسخ والمنسوخ 
لا بد أن يتواردا على محل واحد» وهذا غير متحقق في الزيادة على النسخ. 
وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخا اصطلاح» ولا يلزم منه نسخ 
الكتاب بالسنّة» لكن تخصيص الكتاب بالسَّئّة جائزء وكذلك الزيادة عليه» كما 
في قوله تعالى : ول کک ما وراه دَلِكمْ # الآية [النساء: 74]» وأجمعوا على 
تحريم نكاح العمة مع بنت أخيهاء وسند الإجماع في ذلك: السُنّة الثابتة. 
وكذلك قَظع رِجل السارق في المرة الثانية» ونحو ذلك. 

وقد أخذ مَن رَد الحكم بالشاهد واليمين؛ لكونه زيادة على ما في القرآن 
بأحاديث كثيرة في أحكام كثيرة» كلها زائدة على ما في القرآن» كالوضوء 
بالنبيذ» والوضوء من القهقهة» ومن القيء» واستبراء المسبية» وترك قطع من 
سرق ما يسرع إليه الفساد» وشهادة المرأة الواحدة في الولادة» ولا قَوَّدَ إلا 
بالسيف» ولا جمعة إلا في مصر جامع» ولا تقطع الأيدي في الغزوء ولا يرث 
الكافر المسلم» ولا يؤكل الطافي من السمك» ويحرم كل ذي ناب من السباع» 
ومخلب من الطير» ولا يقتل الوالد بالولد» ولا يرث القاتل من القتيل» وغير 
ذلك من الأمثلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب. 

وأجابوا بأن الأحاديث الواردة في هذه المواضع المذكورة أحاديث 
شهيرة» فوجب العمل بها؛ لشهرتها . 

فيقال لهم: وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله عله 
نيّف وعشرون نفساًء وفيها ما هو صحيح» فأيّ شهرة تزيد على هذه الشهرة؟ 

قال الشافعي: القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن؛ لأنه لا يمنع 
أن يجوز أقل مما نص عليه؛ يعني: والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم أصلاً 
فضلاً عن مفهوم العدد. كذا في «النيل)”' . 


.)16١ /9( «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكاني که‎ )١( 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ في اليّمِينِ مَعَّ الشّاهِدٍ ‏ حديث رقم (1757) 
کے اس 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور من 
القول باليمين والشاهد الواحد هو الحقٌّ؛ لصحة أحاديث الباب» فتبضّرء» ولا 
تكن أسير التقليد. - تعالى ولي التوفيق. 
r Fe 4 31‏ 3-7 که 
إن أريد إل صلع ما اعت وما ريت إل ب ر يب @4 
[هود: ۸۸]. 
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيٌ 2 بهذا انتهى الجزء السابع 
عشر'' من شرح جامع الإمام الترمذي بل المسمّى «إتحاف الطالب 
الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي»» بعد صلاة العصر يوم الاثنين المبارك 
بتاريخ (94/9/ 575 ١ه)‏ الموافق (۷ يوليو/ /7/ 5١١5م).‏ 
أسأل الله العلىّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم. تعبا للفوز بجنات النعيم» لى ولكل من ثلقاة بقلب سليم ؛ إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 
اي ألَِى هَدَسا E‏ لدی 5 ا E‏ 


ک2 و 


< ےہ ركف ع - ت 8 2 ر م م رو م 
##سبحن رب الْعِرَّوَ عم ت ا عل المرسَلينَ (0 والسد لل 
رب اميت 3 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 


«اللَّهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما ا على آل إبرأهيم › 
إنك حميد مجيد» اللهك بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 


«السلام عليك أيها النبئ ورحمة الله وبركاته». 


)١(‏ قال الجامع ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: كان ابتداء الجزء السابع عشر يوم الأحد 
بتاريخ (۱۹/ ۷/ 570 ١ه)‏ الموافق (۱۸ مايو/ 5/0١١5م).‏ 
نكاتت هده ها نيما اتتهرين اين الع وهذا من فضل الله ك عليّ» وتوفيقه لي». 
الله اجعل هذا الكتاب اليا لوجهك الأعلى» وارزقني إتمامه على الوجه 
المطلوب دون سامة وملل» إنك على كل شيء قديرء ا 


3 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
ويليه الجزء الثامن عشر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مفتتحاً بالباب: ٠١‏ - (بَابُ 
ما جَاءَ في العَبْدٍ يون بين الرَجُلَيْنَء فَيْعْتِقُ أَحَدَُهُمَا نَصِيبَهُ) رقم (1754). 
«سبحانك اللّهُمّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب 
اليك)» . 


وس ا 


فهرس الموضوعات 


- 


1-2 


ت > وم اه هه ب چ ا ر r‏ ل 
ما جاء في شراء القلادةء وفيها ذَهَتْ» وخرر ET‏ 


مَا جَاءَ فى اشْيِرَاطٍ الوَّلاءِء وَالرّجْر عَنْ ذلك 10070100 


200 


ما جَاءَ فی الْمَكَائَب إِذَا کان عِنْدَهُ مَا يَوَدى 151070710 


رو 


ما جَاءَ إِذَا افلس لرل عَرِيٌء جد عِنْدَهُ مَتَاعَهُ 52111 


ما جَاءَ في الٿهي لِلْمُسْلِم ان يَدَْمَ إِلَى المي الكَمْرَ يَبعْهَا لَه r‏ 
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خاءَ 


ما حاءً 


في ر هي 2# الْمُعَنيَاتِ 
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هة أَنْ فرق نين الأحَرَبْنء أ تب بَيْنَ الْوَالِدَةٍ وَوَلْدِهَا في 


o هه‎ 


في داع | 
في النهي عن البيع عَلَى بیع أ م 
في فی يله الحْمُرء وَالنَهّي عَنْ ذلك 
في اختلاب الْمَوَاشِي بِغَيْرِ إِذْنِ الأَرْبَاب 
في بيع جُلُودٍ الْمَيَِ وَالأضتام 
في الرججوع فِي لهب 
في العَرَايَاء وَالرَحْصَةٍ في ذَلِكَ 


هة هِيّةِ النجش ف 


في e‏ في الوَرْنِ 
في إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالرُفْقِ به 
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اللہ لا 


4 بات 


مق بير 
6 باب 


5 باب 


َو 


ما جَاءَ في مَظل العَنِيٌ أنه ظَلْمُ O‏ 
ما جَاءَ فى الْملامَسَة والمتابذة E E E‏ 


ب ما جَاءَ في السَّلَفٍِ في العَلعَام وَالثَّمْر 11 


و 


ا > وس ٠»‏ ته ي َه و ror o2 Aor‏ هم 
ما جَاءَ في أرض المشترِكِين» يريد بعضهم بيع نصِيبهِ N‏ 


ب ما جاءَ ِي الا وَالمَعَاوَمَةَ طن تو لاطا لوو اوسا عه اس وس 


مَا جَاءَ في كرَاهِية العش في البيوع O‏ 
مَا جَاءَ في اسْتَفْرَاضٍ البَعِيرِء أَوٍ الشَّيْءِ مِنَ الحَيوَانِ» أَوٍ اسن mT‏ 
ما جاءَ ف سمح ابيع والشراءء الاه SR SS‏ ار ا امع ا al‏ 


۷ -- يَابُ اهي عَنِ لبي في الْمَسْجِدٍ o‏ 
٥‏ أَبْوَاتُ الأحكام عَنْ رَسول الله کل O‏ 


مَأ 


جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله يه في القاضي 00 
جَاءَ في القَاضي يُصِيبٌ ويخطئ SL O O‏ 
ا 


6٠س‏ ص 


جاءَ في القاضي كيف يَقْضِي؟ TE O‏ 


جَاءَ في 7 الاما 5000 
جَاءَ في الرَّاشِيء وَالمَرْتَشِي في الحكم 0110000 


o باب مَا جَاءَ فِي قَبُولٍ الهَدِيةء وَإِجَابَةٍ الدَعْوَةٍ‎ - ٠ 


2706 باب ما جَاءَ فِي التَّشْدِيدٍ عَلَى مَنْ يُقُضَى له بِسَيْءٍء ليس له أن ياځذه‎ - ١ 


س جه ار 
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إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله يه 
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الموضوع الصفحة 
5 - بَابُ ما جَاءَ في أن اليَيَةَ عَلَى الْمُذَّعِيء وَاليَمِينَ عَلَى الْمُذَّعَى VO see‏ 
١٠١‏ باب ما و اليَمِين مع الشَّاهد ee‏ طم ا وجا ابجاو ساو ل 


